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الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه المبين: ولا تَقَرَ من كل 
د ك اة فان ا الع والسنتلام عى اقرف 
المرسلين» المبعوث رحمة للعالمين» ورضى الله أحسن الرضا عن آله 
الأطهار الأخيار» وعن صحابته الكرام الأبرار» وعمن والاهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

وبعد: فإن علم الفقه من أشرف العلوم وأفضلهاء لأنه السبب في 
صحة العبادات» واستقامة المعاملات. وهما الركنان الركينان لأي تطور 
حضاري في هذه الدنياء وهما السبيلان الوحيدان للنجاة في الأخرى» به 
يعرف الحلال والحرام» وبه تندفع وساوس النفس والشيطان. ولهذا فقد بذل 
الأئمة المجتهدون من سلفنا الصالح مع مر العصور أقصى ما يملكون من 
جهد جهيد في سبيل استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية لإثراء هذا 
العلم» حتى تركوا لنا ثورة تشريعية ثمينة» وعلماً فقهياً لا يضاهيه أي علم 
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بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر . 


ولقد كان من آثار اتساع رقعة هذا العلم وعلو بنائه وشموخه أن 


.١177 التوبة:‎ )١( 


أصبحت كل فروعه تتكدس وتنموء إلى أن صار يصعب على الفقهية لم 
فروعه والإحاطة بها دون عناء ومشقةء فكان لا بد من إيجاد وسيلة تسهل 
له هذه المهمة الصعبة» بل تكاد تكون مستحيلة مع سرعة تكدس فروعه 
وكثرتهاء فكانت القواعد الفقهية التى ات جك لأنظار العلماء ا فشيئاً 
مل الفضون E‏ الفقه الإسلامي: NaS‏ السام 
فمنذ ذلك الفجر والعلماء الفطاحل يجدون ويجتهدونء. وكلما لموا مجموعة 

من الفروع تشترك في علة واحدة وتربطها رابطة واحدة» سواء أكانت من 
باب واخ أو م أبواب متفرقة إلا وصاغوا منها قاعدة فقهية وأضافوها إلى 
نظيراتها من القواعد . 

E OI‏ ا ال ادرا وها واه 
وسيبقى كذلك ما دامت فروع الفقه في تنوع واتساع مستمرين كلما استمرت 
الحياة على هذه الأرض . 

ولقد تبين للفقهاء وهم يستخرجون هذه اللآلئ من أمهات الكتب 
الفقهية أنها ليست في درجة واحدة من الأهمية والاتساع الذي يحيط بأنواع 
المسائل والأبواب الفقهية» بل كان منها: 

القواعد الكلية الشاملة» وهي القواعد الكلية الخمس «لأمور 
بمقاصدها؛.ء «الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين». «لا ضرر ولا 
ضرار»» «المشقة تجلب التيسير»؛. «من تقررت له عادة عمل بها)». 

OS‏ ار الاح شرها 
كالمستقبح حسا»» «إعطاء الموجود حكم المعدوم. وإعطاء المعدوم حكم 
الموجود»»› «التابع تابع» , 1 

القواعد المتفق عليها والقواعد المختلف فيهاء مثل: «العلة إذا زالت 
هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟»» «الواجب الاجتهاد أو الإصابة». (إذا 
تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو بالغالب؟». 

وللقواعد الفقهية أهمية عظمى في الحفاظ على البناء الفقهي 
وشموخه» وفي الحفاظ على سرعة نموه واتساعه» وفي صلوحيته لحل كل 
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معضلات الحضارة الإنسانية على مرّ العصورء وهذه الأهمية لا تقل أهمية 
عن أصول الفقه وقواعده. فهذه تمكنه من التأصيل والثبات» والأخرى تمكنه 
من التنظيم والنمو السريعء وحق للقرافي ما ذكره في مقدمة فروقه بعد ذكر 
قواعد أصول الفقه وهو القسم الأول. قال: 

والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة» كثيرة العدد عظيمة المددء 
مشتملة على أسرار الشرع وحكمهء لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا 
يحصى »۰ ولم يذكر منها شىء فى اصنول الفقه» وإن اتفقت الإشارة إليه 
هنالك على سبيل الإجمال» فبقى تفصيله لم يتحصل › وهذه القواعد مهمه 
فى الفقه» عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم الفقيه ويشرف» ويظهر 
رونی الفقه ويعرّزف» ونتضح مناهج الفتوى وتكشف». فيها تنافس العلماء» 
وتفاضل الفضلاء ... 


ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات» لاندراجها 
في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب» وأجاب الشاسع 
البعيد وتقارب. 


أهمية الموضوع وسبب اختياري له: 

وإذ قك ثبت لينا أهمبة القواعد الفقهية ومكانتها بين سائر العلوم. 
وإذا عرفنا حاجة الباحث والفقيه والمفتي والمشرع إلى هذه القواعد» وحاجة 
كل الناس إلى ما يثبته هؤلاء الفطاحل» خاصة في عصرنا الحاضر والعصور 
القادمة» وذلك للحياة المعقدة التي أصبح الناس يعيشونهاء من جراء التقدم 
العلمي والحضاري الهائل وتداخل مصالح الناس وحاجاتهم إلى دفع مفاسد 
هذه الحياة المعقدة . 

ومن أجل كل هذاء خطر لي خاطر أن أقوم بتقديم مشروع متكامل في 
قواعد الفقه الإسلامي للتخفيف من أعباء الباحث والمشرع والفقيه والمفتي» 
وذلك بأن تستخرج كل القواعد الفقهية الإسلامية من كل الكتب الفقهية 
المعتمدة في جميع المذاهب الفقهية حسب الإمكانء ثم تجمع هذه القواعد 


۷ 


وتوضع بين أيدي هؤلاء الذين سلف ذكرهم من العلماء ليسهل على كل واحد 
منهم ما يقوم به من مهمات أساسية في حياة الناس» ولا يخفى علينا دور كل 
واحد منهم ١‏ إذ لولا الباحث الجيد فى الفقه ما كان عونا ا للفقهية» ولولا 
الفقيه ما سهلت الفتوى على المفتي» ولولا المفتي ما استقام تشريع المشرعء 
ولولا المشرع ما استقامت حياة الناس على هذه الأرض . 


إلا أن هذا المشروع العملاق يتطلب حشد طاقات هائلة ومجهودات 
كبيرة» كما يتطلب أعداداً ضخمة من الباحثين فى مجال القواعد الفقهية وما 
يحوم حولها ... 


لكن» كل بناء ضخم إلا وقد بني لبنة لبنة... ولقد آليت على نفسي 
أن أقوم بواجبي في هذا المشروع» وأن أضيف لبنة إليه» فعقدت العزم على 
أن أبحث عن كتاب معتمد في الفقه المالكي حتى أستخرج منه القواعد 
ال العامة فة وا راع الو تالكر هى الكعانة الأول فين 
الماد الال ية الموظا فد اة الملعيه ول يكل اعات من بعد 
الموطأ من اهتمام الناس ما نالته المدونة» إذ يكفي لإثبات هذا أن ينصرف 
الذهن إليها عندما يذكر اسم «الكتاب» عند الفقهاء» لصيرورته عندهم علما 
بالغلبة عليهاء ولما رأيت من اهتمام العلماء على مر العصور بهذا الكتاب 
الاهتمام الكبير والاعتناء الأمثل» ويكفي أن أذكر أن عليها ما يربو عن المائة 
مؤلف بين شرح وبيان وتعليق وتقييد واختصار وشرح ألفاظ وإظهار لمسائل 
وثتبية: ودراسة .لمدذاهت” لها و دليلا على ذلك ولا كانت المدونة فد 
اشتملت على معظم فروع الفقه وقواعده وعلى كل أصول الفقه وقواعده. 
ولما تبين لي ما تبين من تناثر القواعد الفقهية فيها وأنا أقرأ وأجيل النظر 
فيها وفي مسائلهاء خاصة وأنا أحضر منها دروس الفقه لألقيها على طلبتي 
في الجامعة» وكنت دائماً أسأل نفسي لماذا لم يظهر أي تأليف حول قواعد 
الفقه وقواعد أصوله التي حوتها المدونة مع كثرة التاليف المختلفة حولها إلى 
الان؟ 


وعندها لاح لي بارق أن أقوم باستنباط القواعد الفقهية التي حوتها 
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لعلي أقدم لبنة في بناء مشروع استنباط وجمع قواعد الفقه الإسلامي الذي 
ذكرته اقا ولعلي أضيف إلى ادر ت هد لت حول المدونة ولو 
الشيء القليل» ولما لم أجد من العلماء من تناول هذا الموضوع «القواعد 
الفقهية المستنبطة من المدونة» لا من قريب ولا من بعيد عزمت الأمر عليه 
راجيا من الله تعالى أن يوفقني ويجزل لي عطاءَ كثيراء فاستشرت في ذلك 
أستاذي وصاحب الأفضال الجمة علىّ: الأستاذ الدكتور «محمد مقبول 
حسين» في صلوحية تقديم هذا الموضوع أطروحة لنيل درجة دكتوراه 
الدولة» فأشار علي بالإقدام وعدم الإحجام وأنه صالح لذلك تمام الصلوحية 
شريطة ألا يكون الموضوع قد بُحث من قبلء وبيّن لي بأن الموضوع في 
غاية الأهمية وأنه لجدير بالبحث.... عندها سألت في معظم الجامعات 
الإسلامية» كما سألت الكثر شن الأسائلة: هل قد سبقني إلى هذا الموضوع 
أي باحث في القديم أو في الحديث أم لا؟ وكان الجن يؤكد لي بات لم 
يسبقني إليه أي باحث لا من قريب ولا من بعيدء عندها عزمت أمري 
وتوكلت على الله عز وجل وسجلته لبحثه لنيل درجة الدكتوراه بعد أن 
ناقشني فيه وفي الخطة التي وضعتها لدراسته لجنة خاصة من الأساتذة 
الفا ج مدق طرق اماي اال الكل اع الدين ١‏ ال 
الوطني لأصول الدين سابقاًء فاعتمد من طرفهم وقبل: أستعاذي الذكعور 
«محمد مقبول حسين» الإشراف على هذا العمل فجزاهم الله غني ا 
جزيلاًء وأجزل لهم عطاءً كثيراً وتركهم لنا مصابيح علم يستنير بهم طلبة 


العلم مثلي. 

الأهداف المرجوة من البحث: 
أ. إثراء القواعد الفقهية عامة والقواعد الفقهية المالكة خاصة. 
ب. لم القواعد الفقهية المبعثرة فى المدونة والمستنبطة منها. 


ج المساهمة الفعلية فى المشروع الكبير لاستنباط وجمع كل قواعد 
الفقه الإسلامى. 


د. الأخذ بيد الباحثين والفقهاء والمشرعين والمفتين بوضع مجموعة 
القواعد الفقهية التي حوتها المدونة في طياتها بين أيديهم. 

ه. المساهمة فى إثراء الدراسات التى قامت حول المدونة - وهي 
المصدر الثاني في المذهب المالكي بعد الموطأ -. ٠‏ 


خطة البحث: 
لقد أنجزت هذا الموضوع في مقدمة وقسمين وخاتمة. 
١‏ المقدمة: 
وقد ضمنتها: أهمية الموضوعء سبب اختياري له» الأهداف المرجوة 


منه» خطة البحث» المنهج المتبع في البحث عامة» المنهج المتيع: دي 
استنباط القواعد الفم لفقهية من المدونة خاصة. الصعوبات التى واجهتنى أثناء 
السبحث. 


۲ - القسم الأول: 

«اقسم الدراسة» وقد خصصته لدراسة تراجم الأئمة الذين تنسب إليهم 
المدونة» ودراسة المدونة ومكانتهاء ثم دراسة القواعد الفقهية ومراحل 
تطورها ومصادرهاء وقد قسمته إلى ثلاثة أبواب: 
د الباب الأول: 

التعريف بالأئمة الذين تنسب إليهم المذونة الكبرى وقسمته. إلى أربعة 
فصول: 

الفصل الأول: التعريف بالإمام مالك بن أنس» وقسمته إلى ثلاثة 

مباحث : 

المبحث الأول: ترجمة الإمام مالك بن أنس. 

المبحث الثانى: حياة مالك العلمية. 

المبحث الثالك: مكانة مالك بين العلماء وثناؤهم عليه 
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ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة الإمام عبدالرحمن بن القاسم . 

المبحث الثاني : حياة عبدالر حمن بن القاسم العلمية . 

المبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

الفصل الثالث: التعريف بالإمام أسد بن الفرات» وقسمته إلى ثلاثة 
مباحث : 

المبحث الأول: ترجمة الإمام أسد بن الفرات. 

المبحث الثاني: حياته العلمية ومكانته بين أقرانه. 

المبحث الثالث : ثناء العلماء عليه وبذره للفقه المقارن. 


إلى ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: ترجمة الإمام سحنون وصفاته. 
المبحث الثاني : حياة الإمام سحنون العلمية. 
المبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
* الباب الثاني : 
دراسة كتاب المدونة الكبرى» وقسمته إلى فصلين: 
الفصل الأول: ضبط اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه» وقسمته إلى 
ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : ضبط اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه. 
المبحث الثاني : أصل المدونة. 
المبحث الثالث : الاهتمام بالمدونة ومكانتها بين الدواوين. 
الفصل الثاني : مناهج المدونة وأثرها في ظهور الفقه المقارن» وقسمته 
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إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: المناهج الفقهية الواردة في المدونة. 

المبحث الثاني : أثر المدونة في اختلاف الفقهاء واتفاقهم . 

المبحث الثالث: وصف النسخة المعتمدة في البحث. 

* الباب الثالث : 

دراسة القواعد الفقهية: تعريفهاء نشأتها وتطورهاء وقد قسمته إلى 

الفصل الأول: تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين القواعد 
الأصولية والنظريات الفقهية» وقسمته إلى خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف القاعدة الفقهية وتطورها. 

المبحث الثاني : تعريف الضابط الفقهي وعلاقته بالقاعدة الفقهية . 

المبحث الثالث: تعريف القاعدة الأصولية والفرق بينها وبين القاعدة 
الفقهية . 1( 

المبحث الرابع : تعريف النظرية الفقهية والفرق بينها وبين القاعدة 
الفقهية . 

المبحث الخامس: أقسام القواعد الفقهية وأهميتها وخصائصها. 

الفصل الثاني : نشأة القواعد الفقهية في المذهب المالكي وتطورهاء 


وقسمته إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مرحلة النشوء والتطور. 
المبحث الثاني : مرحلة الترعرع والازدهار. 
المبحث الثالث: مصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي. 


: القسم الثاني‎ - ٣ 


قسم القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة الكبرى» وهو صلب 
الموضوعء وقد قسمته إلى كل أبواب الفقه تقريباًء ورتبتها على نفس 
الترتيب الذي سار عليه الفقهاء قديماً وحديثاً على النحو التالي: 


باب الطهارة: وقد تضمن أربعين قاعدة فقهية. 
باب الصلاة: وقد تضمن واحدة وثلاثين قاعدة. 
باب الزكاة: وتضمن سبعة عشر قاعدة. 

باب الصوم: وتضمن قاعدتين اثنتين. 

باب الحج : وتضمن قاعدة واحدة. 

باب الجهاد: وتضمن ستة قواعد. 

باب الأيمان والنذور: وتضمن ثلاثة عشر قاعدة. 
باب النكاح : وتضمن ستة وعشرين قاعدة. 

باب الطلاق والخلع: وتضمن أحد عشر قاعدة. 
باب الظهار: وتضمن قاعدة واحدة. 

باب العتق: وتضمن عشرة قواعد. 

باب الفرائض والوصايا: وتضمن ستة قواعد. 
باب البيوع وما شاكلها: وتضمن ثلاثة وخمسين قاعدة. 
باب الوكالة: وتضمن قاعدة واحدة. 

باب تضمين الصناع : وتضمن قاعدة واحدة. 
باب الكفالة: وتضمن قاعدة واحدة. 

باب الوديعة: وتضمن قاعدة واحدة. 

باب العرية: وتضمن قاعدة واحدة. 

باب الشفعة: وتضمن قاعدتين اثنتين. 
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باب القسمة: وتضمن قاعدة واحدة. 

باب كراء الأرض: وتضمن ثلاثة قواعد. 

باب القضاء: وتضمن ستة عشر قاعدة. 

باب الخدود: وتضمن أربعة قواعد. 

باب التعزيز: وتضمن قاعدة واحدة. 

باب الذيات* وتضمن فاعدتين: اثنتين. 
5 الخاتمة: وقد ضمتتها: 

أ - أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث من القسم الأول والقسم 
الثاني. 


ب تقديم اقتراحات متعلقة بالموضوع. 


المنهج المتبع في البحث: 

وقد اتبعت المنهج التالى : 

١‏ التزمت باستنباط القواعد الفقهية المبثوثة في المدونة خاصة. 

؟ ‏ رتبت القواعد المستنبطة حسب تواجدها في أبواب الفقه وحسب 
ترتيب هذه الأبواب المعتادة فى كتب الفقه. 

٣‏ قمت بشرح موجز لكل قاعدة فقهية تكون بحاجة إلى ذلك» 
الألقاط «العويية الواردة في التضن: 

٤‏ _ أحلت القواعد إلى مصادرهاء وقد اعتمدت في ذلك على أمهات 
كتب القواعد الفقهية المالكية. 

ه ‏ إذا كانت القاعدة من القواعد الخلافية فإنتى غالباً ما كنت أذكرها 
زق :اة الفلذف, مهسا ضاف المدوتةاقق اول والشبين في هذا 
راجع إلى أن القواعد التى استنبطتها هي من المدونة وليس من غيرها. 
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لم ادرف جين القاعدة الفقهية والضابط الفقهى كسائر من سبقونى 
إلا من حيث كون الضابط الفقهى هو قاعدة فقهية فروعها من باب واحد. 

۷ ۔ كتبت الآيات القرآنية بدقة من المصحف الشريف برواية ورش عن 
الإمام نافع رضي الله عنهما. 

4 قمت بتخريج كل آية بذكر السورة ورقم الآية. 

شرحت الأحادية التو ريف رجه من ف الصتحة أو 
الضعف معتمداً على الكتب المعتمدة في هذا العلم. 


الت التفومن المنقولة على مصادرها وذلك بذكر اسم الكتاب 
واسم مؤلفه ورقم الجزء إذا كان المصدر مؤلفاً من أكثر من جزءء وذكر 
إلى أنه ذا کرت ج ای النقل من نفس المصدر فإنني أكتفي بذكر اسم 
الناشر والطبعة ودار النشر والقطر وسنة النشرء وذلك تفادياً للتكرار الممل 
مع ذكره في فهرست المصادر والمراجع حيث فصلت فيه بدقة في كل 
مصدر ومرجع. 

١‏ - عند الإحالة على المصدر الذي نقلت منه وكان ما نقلته هو من 
كلام مؤلف المصدرء فإنني غالبا ما أستغني عن ذكر اسمه مكتفياً بذكر اسم 
المصدر فقط» كأن أكتب: قال في ترتيب المدارك :۳٤/١‏ ...22 فإني 
أعني به قال القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك فى الصفحة 4" الجزء 
الأول كاسن الرشية. 

وکات أكتت: قال في المدونة :١5/5‏ «...2 فإنني أعني به قول 
سحنون في المدونة في الصفحة رقم ١5‏ من الجزء الثاني ... وهكذا. 

إلا أنني إذا نقلت من مصدر ما قولاً لعالم ما قد أورده صاحب 
المصدر الذي نقلت منه فإنني عندها لا أكتفي بذكر المصدر والصفحة مع 
الجزء. بل لا بد من أن أذكر اسم صاحب النص الذي نقله صاحب 
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المصدر فى مصدرهء مثال ذلك: قال فى المدونة :١78/١‏ قال ابن وهب: 
...ا فإن النص المنقول هر لابن وهب نقله عنه سحنون فى المذونة فى 
الصفحة ٠٠١‏ من الجزء الأول ... وهكذا. 

وفى الحقيقة فإنني لم أقدم على هذا الفعل إلا لما رأيته عند أهل هذا 
الفن وأنه من عوائدهم وقد علمنا القاعدة الفقهية: «من كانت له عادة عمل 
بها». ويكفي أن نتصفح أي كتاب من كتب الفقه لندرك هذاء مثل: كتاب 
«كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب». لإبراهيم بن على بن 
فروحوم» ص هل فكل الال . 

وكتاب الذخيرة لشهاب الدين القرافى» جا ص ۳° _ (oV‏ 
4" 

وج۲› ص لال ¥ ۷¥ ... وهكذا في كتاب الذخيرة. 

وكتاب «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» للونشریسی»› تحقيق 
أحمد بوطاهر الخطابى ص: ۱۷۳١١۱۷۲ ۱۳۷۰۱٣۲‏ . 

وكتاب «شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة من القواعد 
والنظائر والفوائد الفقهية» للسجلماسى» تحقيق عبدالباقي بدوي» ص: 
مال AAI‏ 14° تقل ١598‏ 

وكتاب «شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزقاق» ص: 278 ١٠٤٠ء‏ 
cA‏ 

وكتاب «تبيين المسالك. شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك» 
لعبدالعزيز حمد آل مبارك الإحسائى» والشرح لمحمد الشييانى الشنقيطى › 
جا ص : :لل لاه I co‏ . 

وكتاب «بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» 
لأحمد بن محمد الصاوي المالكي» جا ص : ۹ هثل FV oF‏ . 

وكتاب «التقييد المفيد. شرح أحمد زروق على المقدمة القرطبية». 
ص : 0۹۱ 1°« ITT «<14 “IA I1‏ 
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الج ا كن د 

۱۳ - وضعت بعض الرموز الخاصة في البحث لتسهيل القراءة وللفصل 
بين النصوص: 

- فالمعقوفتين هاتين [ ] وضعتهما أحياناً في صلب النصوص المنقولةء 
وذلك عند الاحتياج إلى ذكر اسم صاحب النصء ولم أجد اسمه مذكوراً 

- ورمز (اهم) اع به انتهى النص المنقول» وقد أخذت به وتركت 
وضع الأقواس أو الوشمات لكثرة النصوص التي اعتمدت عليها في بحثي » 
خاصة النصوص المنقولة من المدونة لأنها هي صلب الموضوع. 

- عند الإشارة إلى رقم الصفحة ورقم الجزءء فإنني أكتب الرقمين سا 
فاصلا بينهما بخط مائل نحو اليمين مثل : المدونة 1/۲ يعني الصفحة 
۷۲ من الجزء الثاني وقد استغنيت بهذا عن الكتابة 1 ص ۲۴ لما 
في الكتابة الأولى من السهولة واليسر. 

- وضعت حرف «ت» على يمين تاريخ الوفاة للإشارة إليه» مثل: «ت 
كلااها. 

- رمزت للتاريخ الهجري ب «ه» وللتاريخ الميلادي ب ۔ «م» كما 
هو معهود بهما. 

4 - التعامل مع النصوص: قد يلاحظ على أطروحتي هذه» كثرة 

ففي القسم 3 منهاء وهو يشمل تراجم الأئمة الذين ساهموا 

في تاليف ا ودراستها ودراسة القواعد الفقهية: وجدت نفسي أمام 
ثلاثه مون : : الأول منها: إما أن ألخص النصوص التي اعتمدت عليها ثم 
أحيل القارئ إلى المصادر التي قرأتهاء وعندها أجعله أما م حالتين: إما 
التسليم لي بصحة ما ذكرت دون الرجوع إلى النصوص التي 0 وهذا 
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غالباً ما لا يقبل به القارئ المتخصص؛ وإما أن يضطر إلى الرجوع إلى هذه 
النصوص في مصادرها الأصلية» وهذا غالا ما لا يتوفر للقارئ المتخصص» 
ناهيك عن الإرهاق الذي يصيبه من وراء هذه العودة» وعندها غالبا ما 
يفضل ترك قراءة الموضوع والانصراف عنه بالكلية. ولهذا وذاك تركت هذا 
الأمر تماما. 


وأما الثاني منها: وهو أن أجمع بين الأمرين» أي أن ألخص النصوص 
ثم أدلل على ذلك بنقل تلك النصوص التي لخصتها أو نقل بعضهاء وهذا 
يجعلني أمام تحصيل حاصل» ويجعل القارئ يقرأ الفكرة أو النص مرتين» 
مما يدخل عليه المللء ناهيك عن الحجم الكبير الذي كانت ستكون عليه 
الرسالة» ولهذا عدلت عن هذا الفعل كذلك. 


وأما الثالث منها: وهو أن أنقل النص كاملاً حسب ما أحتاج إليه 
وأجعل القارئ يعود إلى النص الأصلي كما هوء فيأخذ المادة العلمية من 
معينها الأول دون أي تغيير مني اللهم إلا إذا كان النص يحتاج إلى توضيح 
أو صرف إلى وجهة نظر معينة وما إلى ذلك» وقد رأيت أنها طريقة مثلى 
للتعامل مع النصوصء ولهذا لم يكن دوري في مثل هذه النصوص في 
القسم الأول من الرسالة سوى الجمع وال وال و غاد اصوصن 
التي لا علاقة لها بالموضوع الذي أبحثهء ثم الخروج بالنتائج التي | 
عنها من هذه النصوص خدمة للموضوع المبحوث مع مراعاة الدقة والأمانة 
العلمية في تثبيت ت هذه النصوص. 


ب - أما القسم الثاني من الرسالة وهو قسم استنباط القواعد الفقهية: فإن 
كثرة النصوص المنقولة فيه من المدونة راجعة إلى طبيعة الموضوع وهو 
الاستنباط التطبيقي الموضوعي الميداني للقواعد الفقهية من فروع المدونة حسب 
مناهج علمية تتطلب ذلك» وقد بينتها تحت عنوان «المناهج المتبعة في استنباط 
القواعد الفقهية من المدونة الكبرى» في هذه المقدمة» إذ لا يمكدين أن استنبط 
القواعد إلا إذا توفرت لدي نصوص عديدة» وهذا يختلف من قاعدة إلى قاعدة 
ومن طريقة للاستنباط إلى أخرى» سواء أكانت القواعد مستنبطة من نصوص 
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شرعية مباشرة أو غير مباشرة أو باستقراء فروعهاء أو من أقوال الأئمة الأعلام» 
أو القياس» أو استصحاب الحالء أو الاستدلال العقلي» أو تنقيح المناطء أو 
الترجيح بين الجزئيات المتعارضة» أو الجمع بين هذه وتلك. فهذا الاحتياج 
الدائم إلى النصوص العلمية الاستنباطية هو الذي أرغمني على الإكثار منهاء إذ 
لا معنى للاستنباط من النصوص في غياب النصوص. 

6 لقد رتبت القواعد الفقهية حسب الأبواب المعروفة في كتب 
الفقه وأعرضت عن ترتيبها الغير مراعي للأبواب كما في كتاب إيضاح 
المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي»ء وقواعد مجلة الأحكام العدلية 
وغيرهاء والسبب في ذلك راجع إلى أن الترتيب حسب الأبواب يعطي 
تصوراً واضحاً للموضوع المدروس» كما يرسي أسساً قويمة في بحثها 
ودراستهاء ويساعد هذا الترتيب على التعرف على الجوانب التي لم تعالجها 
القواعد الفقهية بعد. وهذا يؤدي إلى لفت انتباه العلماء لهذه الثغرات» 
فيسارعون إلى سدها بدراستها وإنشاء قواعدها. 


51 - التنبيه على القواعد الفقهية التى عدها بعض العلماء أنها من 
القواعد الخلافية فى المذهب وفى حقيقة أمرها أنها قواعد خلافية بين 
المذاهب الفقهية. 


المناهج المتبعة في استنباط القواعد الفقهية من المدونة الكبرى: 

لقد التزمت في هذه الرسالة باستنباط القواعد الفقهية من المدونة» 
وهذا يقتضي مني أن أقوم بالاستنباط التطبيقي الميداني الواقعي لهذه القواعد 
من المدونة› ولهذا فد اتبعت فى استنباطى لها المناهج التالية وذلك حسب 
ما تقتضيه كل قاعدة. 


أ منهج استنباط القواعد من النصوص الشرعية: 
وهذه الطريقة قد اكتفيت فيها بالنص الشرعي» سواء أكان من القرآن 
الكريم أو من السنة النبوية المطهرة من خلال ما وظفت في المدونة» وهي 
على نوعين : 
۱۹ 


١‏ استنباط مباشر: مثل قاعدة «الحميل غارم» و«الغرم بالغنم». «(البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر»..... وهكذا كثير من القواعد. وهذا 
النوع منها من هذا النوع من النصوص لم أزد فيها شيئاء بل تركت النص 
على حاله تماماً. 

۲ - استنباط غير مباشر: وفى هذه الطريقة قد اكتفيت بما ذهب إليه 
الآئمة فى اللندوية عن عانق التصوصن' الشتوعية الوارؤة ها وال تدحت 
مخرج القواعد الفقهيةء مثل: «الحدود تدرأ بالشبهات». «لا يجتمع بيع 
وسلف في صفقة واحدة»» «الضرورات تبيح المحظورات». «المشقة تجلب 
التيسير». 


ب - استنباط القاعدة باستقراء فروعها: والاستقراء نوعان: 

١‏ الاستقراء التام: وهذا النوع منه يفيد اليقين وهو أفضل أنواع 
الاستنباط» إلا أنه يكاد يكون متعذرا لصعوبة تطبيقه» وهذا ناتج هنا من 
كثرة فروع القاعدة الفقهية. 


e‏ الاستقراء الناقص: وهو هنا الاكتماء باستقراء بعض فروع 
القاعدة» ثم تعميم النتيجة على كل الفروع الأخرى»ء ثم صياغة القاعدة 
بناء عليه» ولا أدعى أنني استقرأت كل فروع القاعدة مهما كانت في أي 
كتاب ‏ وهو الاستقراء التام الذي يميد اليقين - وإنما اكتفيت بالاستقراء 
الناقص في كل قاعدة استنبطتها بهذه الطريقة» وهو أن أستقرئ جل فروع 
القاعدة من خلال المدونةء ثم أصوغ القاعدة أو أكتفي بصياغتها 
الموجودة في المدونة إن وجدت» وإن كان هذا الاستقراء الناقص لا 
يفيد اليقين - كما ذكرت سابقاً ‏ إلا أنه يفيد الظن الراجح أو الغالب» 
ونعلم أن «الغالب هو كالمحقق» كما سنرى ذلك فى القواعد لاحقاًء 
ولما وجدت أن العلماء قد أخذوا بهذه الطريقة واكتفوا باستقراء بعض 
فروع القاعدة : ذهبت مذهبهم. وسلكت مسلکهم› وفى الحقيقة فإنه لد 
مفرٌ من هذا الاستقراء لأن الله تعالى قد تعبدنا بالظن الغالب مع أنه لا 
يقيد اليقين - وهو الأصل - رحمة بنا لأن التعبد باليقين عزيز جداء 
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وإذا طلب العزيز دائماً: أدخل الناس فى المشقةء ولما لم يتعبدنا الله 
تعالى بالمشقة: أباح لنا التعبد بالظن الراجح رحمة بنا كما ذكرت. ومن 
أمثلة المقواعد المستنبطة بهذه الطريقة : «التابع تابع» ‏ «الأصغر هل يندرج 
فى الأكبر؟». «اختلف المالكية فى انقلاب الأعيان. هل له تأثير في 
الأحكام أم لا؟). 

مثل: «إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر». «من ابتلي ببليتين 
يختار أيسرهما»» «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». 

وهو أن أقوم بإبعاد الفروع التي لا تتحقق وفق القاعدة المستنبطة› 
حتى لا يبقى إلا الفروع المحققة لهاء مثل: (إذا تكافأت البينات تساقطتا»» 
«الأصغر هل يندرج في الأكبر؟ى. «إعطاء الموجود حكم المعدوم. وإعطاء 
المعدوم حكم الموجود». 
ه ‏ الاستنباط بطريقة استصحاب الحال: 


وهى قاعدة إبقاء ما كان على ما كانء مثل: «الأصل بقاء ما كان على 
ما كان». «قاعدة مراعاة الأصل». 


و- الاستنباط بطريقة الاستدلال العقلى: ويتمثل فى : 

١‏ الاستنباط بمبدأ عدم التناقض (أ ۸ أ = )١‏ وهو مبدأ استحالة 
الجمع بين المتنافيين». مثل «كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى من 
إثباته»» «كل عقد تكون من باطل وجائز فهو باطل». 

؟ ‏ الاستنباط بطريقة التلازم بين أمرين» بحيث إذا سقط أحدهما 
سقط الآخرء مثل: «لا يثبت الفرع والأصل باطلء ولا يحصل المسبب 
والسبب غير حاصل». «إذا بطل بعض الصفقة بطلت كلها». 

 *‏ الاستنباط بمبداً الثالث المرفوع. 
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ز - استنباط القواعد من نصوص وأقوال الأئمة الأعلام الواردة في المدونة: 

وفي هذه الطريقة» وجدت نفسي أمام أربع حالات هي: 

١‏ إذا وجدت القاعدة قد صيغت صياغة كاملةء فإنني قد اكتف 
بتلك الصياغة بحذافيرهاء وقد أتصرف فيها بالتحوير والتغيير لتصبح الصياغة 
على أحسن ما يرام» ثم أستقرئ فروعها من المدونة. 

؟ ‏ إذا وجدت القاعدة قد صيغت صياغة ناقصة فإنني أكمل صياغتها 
. أستقرئ فروعها من المدونة. 

۳ إذا وجدت تلميحات وإشارات في تلك النصوص إلى قاعدة ما: 
فعندها أقوم بصياغة القاعدة صياغة تامة ثم أستقرئ فروعها من المدونة. 

4 إذا وجدت معنى القاعدة في النص فقط: فعندها أقوم بصياغة 
القاعدة صياغة تامة ثم أستقرئ فروعها من المدونة كذلك. 

أمثلة : «إذا وقعت الصفقة فاسدة مجمعاً على فسادها فلا يصلحها إلا 
بناؤها من جديد»» «سبب المخاطرة ملحق بالمخاطرة». «العبرة في العقود 
للمعاني لا للألفاظ والمباني. فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به» وإن 
قبح الفعل وحسن القول لم يصح». 

ر - الاستنباط بطريقة القياس: 

وقد اتبعت هذه الطريقة سواء بقياس الطرد أو بقياس الأولى. 

مثل : «الغالب كالمحقق في الحكم الشرعي»» «الموجود شرعاً هل هو 
كالموجود حقيقة؟2. «المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حقيقة»). «ملك البضع 
بالرق مقدم على ملكه بالنكاح» أو الرق أملك للبضع من النكاح». 


الصعوبات التي واجهتني: 

لقد واجهتني صعوبات جمة في إنجاز هذا الموضوع كدت أتركه برمته 
لولا توفيق الله تعالى لي وتشجيع أستاذي الكريم محمد مقبول حسين» فمن 
هذه الصعوبات ما يلى : 


۲۲ 


١‏ أن معالم الموضوع في بداية الأمر لم تتكشف ولم تتضح لي إلا 
بعد جهد جهيد وبعد تعب شديد خاصة الطرق التي اتبعتها واعتمدتها في 
استنباط القواعد الفقهية. 

۲ - كثرة المسائل الفقهية التي حوتها المدونة إذ حوت خمساً وثلاثين 
ألف مسألةء قرأتها مرات ومرات ومرات» وكل مسألة تحتاج إلى وقوف 
طويل وإلى تأمل دقيق. 

۳ د کترة الفروع الفقهية التي حوتها المدونة والتفريعات المبنية على 
كل فرعء وكل فرع كنت أحتاج إلى أن أقارنه مع باقي الفروع المتشابهة له 
وَغيز الحشانئهة الأسشنيظ قاعدة فة عن مجشورعها عند توفن آركانها 
وشروطها. 

٤‏ - كثرة اختلاف الأئمة فى مسائل المدونة وفروعهاء وهذا الأمر قد 
كاد يشيبني» إذ كنت اضطر إلى الرجوع إلى أمهات كتب الفقه المالكي 
لمعرفة حمل كل فقيه أو فريق من الفقهاء لهذه المسائل المختلف فيها 
وحججهم المختلفة على ما حملوا عليهء إذ كل واحد منهم كانت له 

ه ‏ اختلاط فروع المدونةء إذ كثيراً ما أجد فروعاً من باب هي مدونة 
في باب غير بابها. 


1 عدم تسلسل المسائل في الباب الواحد» إذ قد تكون مسألة آخر 


۷ كثرة اختلاف شراح المدونة في المسألة الواحدة. 


6 اعتماد ابن القاسم لأسلوب دقيق جداً في تخريجه للفروع على 
الأصول مما اضطرني إلى الوقوف طويلا عند كل تخريج من هذا النوع. 
وفى الحقيقة لا أخفى سراً إذا قلت أننى كنت أقف عند المسألة الواحدة 
الساعاف الطويلة وعد بها اللا كله لكي أفهم فقط تخريجه لهذه على 
هذا الأصلء أو لهذه المسألة على هذه المسألة حيث كانت هذه الأخيرة قد 


۲۳ 


خرجت على أصل ما من أصول مالك» ولم يشفع لي في هذه المسألة إلا 
الرجوع الدائم إلى الموطأء إذ كنت غالبا ما أجد فيه ضالتي» ولهذا لازمني 
طيلة بحثى فلصاحبه الأفضال الكبيرة علىَّ ‏ رحمة الله تعالى عليه -. 

4 كثرة الفروع المشتركة بين القواعد المختلفة. 

٠‏ _ غياب نسخة محققة للمدونة مما اضطرني إلى الرجوع إلى كل 
النسخ المختلفة الطباعة والمقارنة بينها حتى أضمن عدم الوقوع في خطأ 
التضخة الواحدة إن وجك 

١‏ - كثرة الفروع الفقهية المدونة في المدونة للقاعدة الواحدة» وهو 
الأمر الذي جعل تطبيق الاستقراء التام لهذه الفروع يكاد يكون متعذراً. 

7 - الدقة الكبيرة التى اعتمدها الأئمة فى التدليل على مسائل المدونة 
خاصة الإمام عبدالرحمن بن القاسم وبالأخص في المسائل المختلف فيها. 

١‏ صعوبة تطبيق المناهج المختلفة ‏ وما أكثرها ‏ في استنباط 
القواعد الفقهية» إد لع من السهولة بمكان استنباط قاعدة فقهية من نص 
شرعي» أو من قول لعالم قد يخرج هذا القول مخرج قاعدة فقهية» أو 
بالقياس» أو باستصحاب الحالء أو بالاستدلال العقلي» أو بتنقيح المناط 
أو بالترجيح بين الجزئيات المتعارضةء خاصة باستقراء فروعها لكثرتها 
وتشابههاء إذ يكفي أن نعلم أنها قد حوت خمساً وثلاثين ألف مسألة. 

وفي الحقيقة فإنه لا يدرك مدى صعوبة العملية الاستنباطية هذه إلا من 
مارسها ممارسة ميدانية تطبيقية» وتاه مرات ومرات بين فروع القاعدة 
الواحدة» وجرّب اتغللاق المناهح المختلفة لاستنباطها عليةه. 


2ک چت 


۲٤ 


القسم الأول 
فسم الدراسة 


وقد قسمته إلى ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: التعريف بالأئمة الذين تنسب إليهم المدونة الكبرى. 
الباب الثانى: دراسة كتاب المدونة الكبرى. 


الباب الثالث: دراسة القواعد الفقهية. 


الباب الأول 
التعريف بالأئمة الذين تنسب إلب 
المدونة الكبرى 


ولقد قسمت هذا الباب إلى أربعة فصول: 

الفصل الأول: التعريف بالإمام مالك بن أنس. 

الفصل الثاني : التعريف بالإمام عبدالرحمن بن القاسم. 
الفصل الثالث: التعريف بالإمام أسد بن الفرات. 


۲۷ 


الفصل الذركت 


التعريف بالإمام مالك بن أنس 


قال في كشف الظنون: «قال أصحاب المناقب: ينبغى لكل 
نعل إماع أن يرك حال ااه لی ولا شو اله ذلك إلا 
بمعرفة مناقبه وشمائله وفضائله» وسيرته فى أحواله وصحة أقواله. 
ثم إنه لابد من معرفة اسمه وكنيته ونسبه وعصره وبلده» ثم معرفة 
أصحابه وتلامیذه». 


المبحث الأول: ترجمة الإمام مالك بن أنس. 
المبحث الثانى: حياة مالك العلمية. 
المبحث الثالث: مكانة مالك بن أنس بين العلماء وثناؤهم 


- طا دار العلوم ألحديثة» بیروت‎ «VAY كشف الظنون لحاجی خليفة‎ )1١( 
لبنان.‎ 
انظر شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف» ص 8ه.‎ 


۲۹ 


الك منت كر يناك ےھ بنك انكر نه 


ae Ma هه‎ 


ترجمة الإمام مالك بن أنس 


وحتى أستوفي هذا المبحث حق الاستيفاءء فقد قسمته إلى ثمانية 
مطالب: 

المطلب الأول: نسبه. 

المطلب الثاني : مولده. 

المطلب الثالث: مكان ولادته. 

المطلب الرابع : صفاته الخلقية والحلقية. 

المطلب الخامس: حياته المادية. 

المطلب السادس : مكانته أسرته بين الأسر. 


المطلب السابع : مكانته عند الخلفاء والأمراء ومواففقه معهم. 


المطلب الثامن : محنته وصبره على شدتها. 


الميحث الأول 


المطلب الأول: نسيه 


قال إسماعيل بن أبي أويس فيما حكاه عنه الأمير بن بكار القاضي 
وغيره: 


غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث» وهو ذو أصبح»'. 
ثم قال وما آمه فقال الزيبر: هى العالية نتت شريك بن 


وقال ابن عائسة : إنها طليحة» مولاة عبيد الله بن مع . 


(1) ترتيب المدارك للقاضى عياض ٠٠١5/١‏ ط/المغرب. 
- الديباج المذهب ن فرحونء تحقيق: أبو النور» ٠۸۲/١‏ ط/دار التراث» القاهرة» 
مصر: 
-شجرة الور الزكية المحمذ ماروق عن ۴> طإذاز الفكنه يروت - ليتان. 
() ترتيب المدارك للقاضي عياض .»١١7/١‏ طادار المغري. 
د الفاح المذهن. لابن فجرت خفن ٠ء۸‏ 
- الانتقاء لابن عبدالبرء ص ١٠ء‏ ط/المغرب. 


۳١ 


المطلب الثاني: مولده: 

فال في ترت امار أخدلقه :قن مولا رض الله الختلانا راء 
فالأشهر فيما روي من ذلك: قول يحيى بن بكير: إن مولده سنة ثلاث 
وتسعين (9) من الهجرة في خلافة سليمان بن عبدالملك بن مروان. 


وقال محمد بن عبدالحكم: بل سنة أربع وتسعين (44)»: وقاله 
إسماعيل بن أبي أويس» قال: في خلافة الوليد"" وقال غيرهما: في ربيع 
الأول منهاء وروي عن محمد بن عبدالحكم أن مولده سنة ثلاث أو أربع 
وتسعين. وقال أبو مسمُر: سنة تسعين» وقيل سنة ست وتسعين» وقيل سنة 
سبع وتسعينء وقال أبو داود السجستاني: سنة ثلاث وتسعين» وقال 


5 . ا 5 زفق 


المطلب الثالث: مكان ولادته 

اتفق كل المترجمين للإمام مالك على أن مكان ولادته هو: «ذو 
المروة»؛ وهي قرية بوادي القرى على بعد ثمانية برد شمالي المدينة 
المنورة» وهو وادٍ أخضر به عيون ومزارع وبساتين. 

قال الشيخ أحمد بن عبدالوهاب الحميد العباسي: وكان بذي المروة 
عين قد أجراها الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وكانت للحسين بن علي ثلاثة عيون أجراها من ماله خالصة» 


)١(‏ الوليد: هو ابن عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي» أحد خلفاء بني أمية» 
بويع له بالخلافة بعد أبيه - بعهد منه ‏ سنة ست وثمانين (85) للهجرة - وتوفي في 
منتصف ربيع الأول سنة ست وتسعين (45)»: (انظر ‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض 
4/). 

(۲) ترتيب المدارك للقاضى عياض .١١8/١‏ 
- الديباج المذهب لابن فرحون» .88/١‏ 
الانتقاء لابن عبدالبر» ص١٠١.‏ 
- تزيين الممالك للسيوطي» ص ٠“‏ طبع مع المدونة ٠۳/١‏ ط/دار الفكرء لبنان. 
- طبقات الفقهاء للشيرازي» ص 58. 


۳۲ 


أحدها كانت بالمضيق» والأخرى بذي المروةء والثالثة بالسّقيا"©. 


* كنيته : 
اتفق كل المترجمين للإمام مالك على أن كنيته هي : «أبو عبدالله». 
جاء في ترتيب المدارك أن ابن صفوان بن سليمء وهو أحد شيوخ 
مالك الجلة سال مالكا اجات فقال' له يا أنا اا قال مالك وكان 
قبل يدعوني: مويلكاء فلما سألني قال: يا أبا عبدالله! وهو أول يوم كناني 


5 زفق 
فيه . 


المطلب الرابع: صفاته الخلقية والخُلقية 

قال في ترتيب المدارك: «ووصفه غير واحد من أصحابهء منهم 
مطرف› وإسماعيل» والشافعى» وبعضهم يزيد على بعض »2 قال: كان 
طويلاء جسيماً» عظيم الهامة» أبيض الرأس واللحيةء شديد البياض إلى 
الصفرة» أعين › حسن الصورةء أصلع أشمّء عظيم اللحية تامها تبلغ صدره 
ذات سعة وطول» وكان ناخد أطراف شاربه ولا يحلقه ولا يحفيه» ويرى 
حلقه من المثلء وكان يترك له سبلتين طويلتين» ويحتج بفتل عمر بن 

وقال مصعب الزسرئ: كان مالك من أحسن الناس خا وأحلاهم 
ا وأنقاهم با شتا وأتمهم طول فزن رة بدن. 

وقال بعضهم : كان مالك ربعة فى الرجال» والأول أشهر . 


() ترتيب الدارك للقاضى عياض .١75/١‏ 
- تخريج أحاديث المدونة للطاهر محمد الدرديري !١( /١‏ - 2077 ط/المملكة العربية 
السعودية. 
(0) ترتيب المدارك .٠٤١/١‏ 
- تزيين الممالك للسيوطي» ص 45» ملحق بالمدونة. 
- تخريج أحاديث المدونة .58/١‏ 


۴۴۳ 


ثم قال: قال أحمد بن إبراهيم الموصلي: رأيت مالكا مضموم الشعر» 
ولم يكن يخضب» ويحتج بعلي رضي الله عنه. وهذا هو المشهور عنه ١‏ 


وقد روى ابن وهب أنه رأى مالکاً يخضب بالحناء. 


وروی نحوه عبدالر حمن بن واقدء ولم يقل بالحناء. 
الحمّامء وف روا نولا علق فا 

قال في ترتيب الحذازك: قال زياة ين ورتين كان وال د عاك 
أعظم الخلق مروءة» وأكثرهم سمتاء وكان إذا جلس جلسة لا ينحل منها 
حتى يقوم. كثير الصمت» قليل الكلام» ظا للا" 

وقال كذلك: «قال ابن مهدي : ازات عيناي هنا أهيب من هيبة 
مالك» ولا أتم عقلاً ولا شين تموى .2 ولا أوفر دماغاً من مالك». 

وقال هارون الرشيد عنه: ما رأيت أعقل منه. 

وقال ابن وهب: «الذي تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من 
O‏ 


المطلب الخامس: حياته المادية 

تاق خرتيب لم3 > ااانا اذى رب ا فى ا ر 
عدنية مصبوغة بمشق”' خفيف وقال لنا: هو صبغ أحبه» ولكنّ أهلي 
أكثروا زعفرانها فتركتهء وقال لنا: ما أدركت أحداً يلبس هذه الثياب الرقاق» 


.)4١ - 90( /١ الديباج المذهب‎ ».)١55 - ۱۲۰( /١ ترتيب المدارك‎ - )١( 
.١77/١ ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. 

.)۱۹۲/۱ الريطة: هي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين. (الديباج‎ )٤( 


(5) المشق: نوع من أصباغ الثياب يسمى: المغرةء وهي نوع من الطين الأحمر. (نفس 
المصدر.) 


۳٤ 


وإنما كانوا يلبسون الصفاق. إلا ربيعة فإنه كان يلبس مثل هذاء وأشار إلى 
قميص عليه عدني رقيق. 


روفاك التبيرئ كان جائك ,وانمين اا الو الاي والح اما 
والمصرية المرتفعة البيض» ويتطيب بطيب جيّد ويقول: ما أحب لأحد 
أنعم الله عليه إلا أن يُرى أثر نعمته عليه وبخاصة أهل العله"". ثم قال: 
تؤقالاخالدي دافن :رابت على ,الك سانا طرارنا ٠‏ وة 
متركة» وثياباً مروية جياداًء وفي بيته وسائدء وأصحابه عليها قعودء فقلت 
له: يا أبا عبدالله! الذي أرى و أحدثته أم وجدت الناس عليه؟ قال: 
رأيت الناس عليه. 


قال الوليد بن مسلم: كان مالك لا يلبس الخرٌ ولا يرى لبسهء ويلبس 
البياض ورأيته والأوزاعي يلبسان السيجان ولا يريان بلبسها بأساً. 


قال بشر بن الحارث: دخلت على مالك فرأيت عليه طيلسانا يساوي 
خمسمائة ديناراً قد وقع جناحاه على عينيه» أشبه شيء بالملوك ...)©). 


ثم قال: «قال أحمد بن صالح: كان مالك قليل الشيء يُظهر التجمل» 
ضيّق الأمرء ولم يكن له منزلء كان يسكن بكراء إلى أن مات رحمة الله 
)6( 
علية هه :ا . 


.97/١ الديباج‎ - 0178/١ الترتيب‎ )١( 

(0) خالد بن خداش بن عجلان الأزدي المهلبى البصريء أحد الرواة عن مالك وحماد بن 
زيف روئ عه اليخاري في الآدت وآبو داوه في سند مالك والتساتى بواشسطة» وار 
حاتم» وابن حنبل» وأبو زرعة» وثقه ابن معين وابن حبان وأبو حاتم وابن سعدء 
وضعفه ابن المدینی وزكريا الساجى» توفى سنة 775ه. (انظر التهذيب .)۸١  88( /٣‏ 

(۳) الطراز: علم الثوب» فارسي معربء وهو في الأصل: الموضع الذي تنسج فيه الثياب 
الجيادء انظر الصحاح للرازي: ط ر زء ط/ دار الحداثة» بيروت 1947م. 

() ترتيب المدارك .١77/١‏ 
- الديباج المذهب .97/١‏ 

(0©) ترتيب المدارك .١75/١‏ 
- الديباج .97/١‏ 


o 


ثم قال قال ابن المندر كانت دار مالك ين انس التئ. ينزّل"فيهنا 
بالمدينة : دار عبدالله بن مسعود» وكان مكانه فی المسجد: مكان عمر بن 
الخطاب 5 رضي الله عله وهو المكان الذي كان يوضع فيه فراش 
رسول الله 6و في المسجد إذا اعتكف. كذا قال الأويسي». 


وقال مصعب : «كان مالك يجلس عند نافع مولى ابن عمر في الروضة 
حياة نافع وبعد موته»""". 


ثم قال: «قال إسماعيل بن أبي أويس: كان لمالك في كل يوم في 
لحمه درهمانء وكان يأمر خبّازه «سلمة» فى كل جمعة أن يعمل له ولعياله 
طعاماً كثيراً. 


قال مطرف: لو لم يجد كل يوم درهمين يبتاع بهما لحماً إلا أن يبيع 
فى .ذلك بعض متاعه لمَعّل» وقال ابن أبي حازم: قلت لمالك: ما شرابك 
يا أن مدان قال فى LAN‏ لكي N Ne‏ 


ثم قال: «وقال ابنه محمد: كانت عمتي مع مالك في منزله فتهيئ له 
فطرهة ا 

قال في الديباج : «وكان فى ابتداء أمره ضيق الحالء ثم انتقلت حالهء 
وما كان يأتى من اختلاف أحواله إنما كان لاختلاف الأوقات. 


قال ابن القاسم: كان لمالك أربعمائة ديناراً ينجر بهاء فمنها كان قوام 
)£( 
عىشە) . 


.٠١٤١/١ ترتيب المدارك‎ )١( 
.٠١١/١ الديباج‎ - 

(۲) ترتيب المدارك ١/86؟١.‏ 
- الديباج المذهب .٠١١/١‏ 

(۳) ترتيب المدارك .١75/١‏ 

(5) الديباج المذهب لان فرحون .٠٠/١‏ 
- ترتيب المدارك .١75/١‏ 


لذن 


المطلب السادس: مكانة أسرته 

ذكر القاضي بكر بن علاء القشيري أن أبا عامر بن عمرو جد أبي 
مالك رحمه الله - هو من أصحاب رسول الله ييي قال: وشهد المغازي 
كلها مع النبي ج خلا بدراً. 

وابنه مالك جد مالك وكنيته أبو أنس من كبار التابعين» ذكر ذلك 
غير واحد» يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان بن ثابت 
رضي الله عنهمء وكان من أفضل الناس وعلمائهم وهو أحد الأربعة الذين 
حملوا عثمان بن عفان رضى الله عنه ليلا إلى قبره وغسّلوه ودفنوه» وكان 
خدناً لطلحة. يروي عنه بنوه: اس وأبو سهل » ونافع » والربيع › مات سنة 
اثنتى عشرة ومائة. 

وذكر أبو محمد الضراب أن عثمان رضى الله عنه أغزاه إفريقية 


المصاحف حين جمع عثمان رضى الله عنه المصاحف. 


وكان عمر بن عبدالعزيز رضى الله عله يستشيره » وقد ذکر ذلك مالك 
في جامع موطئه» قال أبو إسحاق بن شعبان: روى مالك عن أبيه عن جده 
عن عمر رضي الله عنه حديث الغسل الاي 

قال في كتاب تخريج أحاديث المدونة: «وأما والده أنس بن مالك 
فكان أكبر إخوته الأربعة: أويس ونافع أبو سهيل والربيع أبو مالك» وكان 
اش بالا بشي تن عع الال ركان له رده ضير ,ومالك كفا 
واهتمام» فأشرف على تعليمهما بنفسهء کان يبعثهما لتلقي العلم من الشيوخ 
ويحضهما على الجد والاجتهاد ممتحنا لهما حينا بعد حين» ودربهما انس 


.)١١١ - ۱١۲( /١ ترتيب المدارك‎ )١( 
)85  م48(‎ /١ الديباج المذهب‎ - 

- تزيين الممالك للسيوطي » ص 2.5 ملحق المدونة. 
- مقدمة الزرقاني على الموطأ .4/١‏ 


۳۷ 


على التجارة بالبز ليستغنوا عن الناس» وليستعينوا بذلك على الطلب» وكان 
والده مع احترافه بصنعة النبل له رواية في الحديث ورواية في الفقه» روى 
ع لد اا 

أما أولاده فقال عنهم في الترتيب: «كان لمالك رضي الله عنه ابنان: 
يحيى ومحمدء وابنة اسمها فاطمة زوجة ابن أخته وابن عمه إسماعيل بن 
أ أوسن: 

قال اين شخان ويج بن :مالك دروي عن أنه تستخة من الموطا) 
وذكر أنه تروى عنه بالیمن» روى عنه محمد بن مسلمة. وابنه محمد قدم 
مصر وكتب عنه وحدث عنه الحارث بن مسكين وزيد بن بشير. وقال أبو 
عمر بن عبدالبر: كان لمالك رحمه الله أربعة من البنين: يحيى ومحمد 
وحمّاد وأم البهاء. فأما يحيى وأم البهاء فلم يوص بهما إلى أحدء وأوصى 
بالآخرين إلى إبراهيم بن حبيب. رجلاً من أهل المدينة". 


المطلب السابع: مكانته عند الخلفاء والأمراء ومواقفه معهم 

لققد كان لمالك مكانة عالية عند الخلفاء والأمراء الذين عاصرهم 
وعاصروه» كيف لا وقد كان النجم الساطع كما وصفه الشافعى› وكيف له 
وقد تتلمذ على يديه كثير من هؤلاء الخلفاء والأمراءء وإذا كان لكل أستاذ 
فضل على تلميذه فلمالك الأفضال الكثيرة على تلاميذه الأمراء. 

قال مالك: «شاورني هارون الرشيد في ثلاث: في أن علق الحوطا 
في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه» وفي أن ينقض منبر رسول الله وَل 
ويجعله من جوهر وذهب وفضة» وفي أن يقدم نافع بن أبي نعيم إماما 


)١(‏ تخريج أحاديث المدونة للطاهر الدرديري 294/١‏ انظر تزيين الممالك للسيوطي. طبع 
ملحقا مع المدونة .4/١‏ 
- انظر ترتيب المدارك .)١١8  1١١5( /١‏ 

.) ١١5 - 1١١86( /١ ترتيب المدارك‎ )0( 
.۸٦/١ الديباج المذهب‎ - 


۳۸ 


يصلي بالناس في مسجد رسول الله . فقلت: يا أمير المؤمنين! أما تعليق 
الموطأ في الكعبة: فإن أصحاب رسول الله ب اختلفوا في الفروع فافترقوا 
5 البلدان» وكل عند نفسه مصيب» وأما نقض المنبر: فلا أرى أن تحرم 
الناس أثر رسول الله وَل وأما تقديمك نافعاً يصلي بالناس: فإن نافعاً إمام 
فى القراءة» لا يؤمن أن تبدر منه فى المحراب بادرة فتحفظ عليه. فقال: 
00لا ٠‏ 


ولما قدم هارون الرشيد المدينة المنورة استقبله الناس مشاة واستقبله 
فالك :فى «مسملثقال لها ر ها يك ا "آنا "عذال ا وروخ عة فك 
فأمرنا فتياننا بالنظر فيهاء إلا أنّا لم نر فيها ذكراً لعلي وابن عباس» فقال: 
لم يكونا ببلدي ولم ألق رجالها". 


ولقد كان يسدي النصح لهؤلاء الخلفاء والأمراء» آمراً إياهم بالمعروف 
وناهياً لهم عن المنكرء وهذا الأمر عنده هو من واجبات كل عالم رزقه الله 
العلم والفقه وحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال رضي الله عنه: 
«حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئاً من العلم والفقه أن 
يدخل إلى ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حتى يتبين دخول 
العالم على غيره» لأن العالم إنما يدخل على السلطان لذلكء» فإذا كان فهو 
الفضل الذي لا بعده فضل)7". 

ومن الخلفاء الذين اشتهر عنه كثرة نصحه لهم: هارون الرشيدء فقد 
دخل يوماً عليه فحثه على مصالح المسلمين وقال له: «لقد بلغني أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في فضله وقدمه ينفخ لهم عام الرمادة 
النار تحت القدور حتى يخرج الدخان من لحيته رضي الله عنه» وقد رضي 
الناس منكم بدون هذا». 


.٤١ تزيين الممالك للسيوطي» ص‎ )١( 
.45 المصدر السابق» ص‎ )۲( 

(۳) الديباج المذهب .٠١۷/١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


۳۹ 


ولما قدم المهدي المدينة جاءه الناس يخا سلحه ننه حدر 
مجالسهم استأذن مالك رحمه اللهء فقال الناس: «اليوم يجلس مالك آخر 
الناس» فلما دنا نظر ازدحام الناس» قال: يا أمير المؤمنين! أين يجلس 
شيخك مالك؟ فناداه: عندي يا أبا عبدالله» فتخطى الناس ختى وصل إليهء 
فرفع المهدي ركبته اليمنى وأجلسه'". 

وقال هارون الرشيد لمالك: «أريد أن أسمع منك الموطأ» فقال: «نعم 
يا أمير المؤمنين» فقال: «متى؟». قال مالك: «غدا»» فجلس هارون ينتظرء 
وجلس مالك في بيته ينتظرء فلما أبطأ عليه أرسل إليه فدعاه فقال: «يا أبا 
ع رلک انتظر منذ اليوم!» فقال مالك: «وأنا أيضا يا أمير المؤمنين 
لم أزل أنتظرك منذ اليوم! إن العلم يؤتى ولا يأتي» وإن ابن عمّك هو الذي 


جاء بالعلم » فإن رفعتموه ارتفع وإن وضعتموه اتضع»”". 


ثم إن هارون الرشيد بعث إليه ليحضر مجلسه ويسمع منه ابناه الأمين 
والمأمون فقال له: «أعز الله أمير المؤمنين» إن هذا العلم منكم خرج» فإن 
أنتم أعزرتموه: يعر وإن أنتم الوه ل العلم يۇنى ولا ياتي»» فأمر 
الخليفة ولديه أن يخرجا حتى يسمعا مع الناس» فقال له مالك: «بشرط ألا 
EE‏ رقاب الناس»› ويجلسا حيث ينتهى بهما المجلس» فحضراه بهذا 
الشرط””". 1 

ثم إن المكانة العالية التي كانت لمالك عند الناس وعند الأمراء 
والخلفاءء لم تجعل منه الرجل الذي يحيد عن التواضع واحترام كل العلماء 
وكل علومهم إذا صحت عن رسول الله و ولهذا لم يرض عن أبي جعفر 
المتضون لما أراد أن يفرضن_ الموظا على جميع إمارات الدولة الإسلامية 
وحكم الناس به وإلغاء كل ما سوى الموطأء فرفضه وقال له: «يا أمير 
المؤمنين لا تفعل هذا»ء قال في الانتقاء: «لما حج أبو جعفر المنصور دعا 


.٠١۹/۱ المصدر السابق‎ )١( 


)۲( تزيين الممالك للسيوطي› ص 56. 
۳( مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة ۱۹۷/۲. 


30 


مالكء فدخل عليه وحدثه وسأله فأجابه فقال له: «إنى عزمت أن آمر بكتبك 
هذه التي قد وضعت. فبك مجا ك اعت إلى كل شين اعفاد 
المسلمين منها نسخة» وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرهاء 
ويدذعوا ما شوى ذلك من هذا العلم المحدث. فإني رأيت أصل العلم: 
رواية أهل المدينة وعلمهم». فقال له مالك: «يا أمير المؤمنين لا تفعل 
هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» 
وأخذ كل قوم بما سبق إليهم» وعملوا به» ودانوا به من اختلاف أصحاب 
رسول الله بء وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم»ء فقال الخليفة: «لعمري» 
لو طاوعتني على ذلك لأمرت به”". 


المطلب الثامن: محنته 

قال في الديباج: قال الطبري: اختلف فيمن ضرب مالكا وفي السبب 
في ضربه وفي خلافة من ضرب؟ فالأشهر أن جعفر بن سليمان" هو الذي 
ضربه فى ولايته الأولى بالمدينة» وأما سبب ضربه رضى الله عنه: فقيل: إن 
أبا جعفر نهاه عن الحديث «ليس على مستكره طلاق»"» ثم دس إليه من 


3 الانتقاء لابن عبدالبر» ص‎ )١( 
الحجاز والبصرة» توفي سنة أربع أو خمس وسبعين ومائة من الهجرة. (انظر التحفة‎ 
.)508/١ اللطيفة للسخاوي‎ 

)۳( عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبدالر حمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني 
عبد الله بن عبدالر حمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه. فإذا سياط موضوعه» 
وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهماء فقال: طلقها! وإلا فالذي يحلف به 
فعلت بك كذا وكذا! قال: فقلت: هى الطلاق الفاًء قال: فخرجت من عنده فأدركت 
ذلك بطلاقء وإنها لم تحرم عليك» فارجع إلى أهلك» قال "فلع تقورني فی يحت 
أتيت عبدالله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أميراً عليهاء فأخبرته بالذي كان من شأني 
فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري». وهو أمير المدينة يأمره أن 


٤١ 


يسأله عنه» فحدث به على رؤوس الناس» وقيل أنه سعى به إلى جعفرء 
وقيل له: فإنه لا يرى أيمان بيعتكم بشيءء فإنه يأخذ بحديث ثابت بن 
الأحنف فى طلاق المكره أنه لا يجوز وهو الحديث السابق الذكر -» وأما 
في خلافة من ضرب؟: فالأشهر أن ذلك كان في أيام أبي جعفر» وقيل هذا 
ثلاثين إلى مائة» ومدت يداه حتى انحلت كتفاه وبقي بعد ذلك مطابق اليدين 
له يستطيع أن يرفعها ولا أن يسوي ا 


رد الاعتبار إليه : 

ولقد رد الخليفة أبو جعفر المنصور الاعتبار إلى الإمام مالك حيث 
مكنه من الاقتصاص ممّن ضربهء إلا أنه رفض ذلك لقرب مَنْ ضربه من 
رسول الله ي قال في التحفة اللطيفة: «لما حج المنصور أقاد مالكاً من 
جعفر بن اشليمان. و أرسله إليه ليقتص منه» فقال: أعوذ بالله. والله ما ارتفع 
منها سوط عن جسمي إلا وأنا أجعله في حل من ذلك الوقت» لقرابته من 
رسول الله چ . 

وقال الدراوردي : «سمعته يقول حين ضربه: اللهم اغفر لهم فإنهم لا 
ووو 

وكان يقول للناس بعد ضربه: «ضربت فيما ضرب فيه محمد بن 
المنكدر وربيعة وابن المسيّب»» وكان يذكر قول عمر بن عبدالعزيز رضي الله 


عنه: ما أغبط أحداً لم يصبه في هذا الأمر أذى». 


= المدينة» فجهّزت صفية امرأةٌ عبدالله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها عليّ بعلم عبدالله بن 
تعر لور و يدام بعس بوم عرقي لوليدن» فجاءني. 
(انظر الموطأء كتاب الطلاق جامع الطلاق» ص  405(‏ 507)). 

.)181  ١50( /١ الديباج المذهب‎ )١( 
.)١١ تزيين الممالك للسيوطى. ص (؟1‎ - 

(۲) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للباجي .405/١‏ 

(۳) الديباج ۱۳۱/۱. 

.١1"5/١ نفس المصدر السابق ص‎ )٤( 


۲ 


ثم إن هذه المحنة التى تعر ض لها مالك وصموده أمام رياحها لم تزده 
عك الان الا رفشة ودر فين وان ف دده ارت فان قدرة 
لمكانته عند الناس من رسوخ. قال الجياني في الديباجح: «ما زال مالك بعد 
ذلك الضرب في رفعة من الناس وإعظام حتى كأنما كانت تلك الأسواط 
خا جل ةه ر الله Ee‏ 

وقال أبو داود: «وضَرّبَ جعفر بن سلميان مالك بن أنس في طلاق 
ال 

وقال ابن وهب: «وحمل - مالك بعد ضربه - على ظهر بعير فقال: 
«ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس بن أبي عامر 
الأصبحي آنا أقول طلاق المكره ا بشىء) فبلغ جعفر تن سليمان أنه 
دی .عل افيه مدل قال ادر كوه أ لوو 


So ON‏ عر ودعي 
REED)‏ کت ن 


)١(‏ نفس المصدر. 
- ترتيب الممالك. ص ؟"١.‏ 


(۳) المصدر نفسه. 


۳ 


حياة مالك العلمية 


ولقد قسمت هذا المبحث إلى سبعة مطالب: 


المطلب الأول: تأثير المدينة المنورة في تكوين شخصية الإمام 
مالك العلمية والخلقية . 


المطلب الثاني : أهم شيوخ الإمام مالك. 

المطلب الثالث: شدة صبره في طلب العلم وانتقائه لشيوخه. 
المطلب الرابع : توقيره لحديث رسول الله ل. 

المطلب الخامس : شدة تحريه في الفتيا وفي الحديث. 

المطلب السادس : تأليفه الموطأ وحرصه الشديد في انتقائه لأحاديثه. 


المطلب السابع: مؤلفاته الأخرى غير الموطأ. 


٤ 


المطلب الأول: تأثير المدينة المنورة في الإمام مالك 

لقد كان للمدينة المنورة التى عاش فيها مالك أثر كبير فى تكوينه 
العلمي والخلقي» فهي و الله بي والمدينة التي اختارها له الله 
تعالى لهجرته» فيها نزل معظم الوحي» وسن رسول الله 6 معظم سنته» 
وهي مجمع الصحابة والتابعين بعده» وفيها كان كبار الصحابة من الأنصار 
والمهاجرين الذين رباهم رسول الله ج وكونهم على ا ليحملوا عبء 
التبليغ بعده» فمن بقي فيها من الصحابة كان أكثر عددا من الذين خرجوا 


منهاء وكانوا أوسع علماً وأعلم بسلوك رسول الله يي وفي سائر ما ترك 
لهم فكانوا التلاميذ النجباءء وكانوا بعده الأساتذة العظماء»ء استطاعوا 
تكوين جيل واسع من التابعين» حملوا بدورهم عبء التبليغ بعدهم» فكان 
منهم الفقهاء السبعة والأئمة الأفذاذء وبهذا فقد جاء مالك لهذه الدنيا 
والمدينة المنورة تعج بالعلماء والفقهاء. من كبار التابعين وصغارهم فلما 
بلغ أشده تأهب لتلقي العلوم من هؤلاء الأفذاذ كسائر أقرانه» إذ كان حرص 
الناس يومها بأبنائهم في طلب م واضح» كيف لا وهم قد ورثوا هذا 
الحرص أباً عن. جد من رسول الله ج 

قال فى ترتيب المدارك: «قال مطرف: قال مالك: قلت لأمى: أذهب 
فأكتب العل؟ ۰ 


ه: 


فقالت: تعال فالبس ثياب العلم» فألبستني ثياباً مشمّرة؛ ووضعت 
الطويلة على رأسي وعممتني فوقها ثم قالت: اذهب فاكتب الآن» وكانت 
تقول لي : «اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه». 

وقال ابن القاسم: «أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته 
. 3 : 0 1 )00 
فباع خشبه...» ثم مالت عليه الدنيا بعدا . 

قال مالك: «كان لي أخ في سن ابن شهاب: فألقى أبي يوماً علينا 
مسألة فأصاب أخي وأخطأت. فقال لى أبى: ألهتك الحمام عن طلب 
أخلطه 7 


المطلب الثاني: أهم شيوخ الإمام مالك 

3 ويظين أن مالا قت اخ هن رة الراى' أل الام تمد لامر آم 
بعد أن جهزته لذلك ثم لزم ابن هرمز مدة سبع سنين ولم يلزم غيره في 
هذه المدة بعد توبيخ أبيه له لما أخفق في الإجابة على مسألة سأله عنها 
وأجاب عنها أخوه الأكبر منه كما سبق ذكرهء والراجح أنه أخذ من ربيعة 
الرأي والفقه بحكم كون ربيعة فقيهأء ثم أخذ الحديث عن ابن هرمزء ثم 
مال إلى ابن شهاب الزهري كثيرا فكان يتردد عليه في بيته ويتحين الفرص 
لملاقاته فيسأله فيجيبه» ثم أخذ عن نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم 
المقبري المحدث». ثم عن محمد بن المنكدر زعيم مياه عصره» وغيرهم 
كثير» حتى فيل إن عدد شيوخه قد فاق تسعمائة شيخاء منهم ثلاثمائة من 
التابعين وستمائة من تابعي التابعين. 

فال انين بق عاض #خالسق وة ومالك ترمد جس معنا بولا 
يعرف إلا بمالك أخي النضرء ثم ما زال حرصه في طلب العلم حتى صرنا 
نقول: النضر أخو مالك وهذا الحرص الشديد هو الذي جعله لا يأوي مع 


() ترتيب المدارك ۱۳١/١‏ . - الديباج المذهب .19/١‏ 
(۲) ترتيب المدارك  .١151/١‏ الديباج المذهب .٠٠١/١‏ 


كع 


الناس إذا رجعوا حتى لاحظت ذلك أخته فقالت لأبيه: هذا أخي لا يأوي 
مع الناس! قال: يا بنية إنه يحفظ حديث رسول الله و وبلغ من 
حرصه على طلب العلم أن كان يلزم باب شيخه ابن هرمز ويصبر حتى يؤذن 
له» «قال ابن هرمز يوما لجاريته: «من بالباب؟ فلم تر إلا مالكاء فرجعت 
فقالت له: ما ثم إلا ذلك الأشقرء فقال لهاء ادعيه! فذلك عالم الناس6”". 

وكان مالك يرغب في المكث أكبر قدر ممكن من الوقت مع شيخه 
ابن هرمز والتحدث إليه والانفراد به» قال مالك: «وكنت أجعل في كمي 
تمرأ وأناوله صبيانه» وأقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا: 
I‏ 

قال ابن القاسم: قال مالك: «إن كان الرجل ليختلف للرجل ثلاثين 
سنة يتعلم منهاء فكنا نظن أنه يريد نفسه مع ابن هرمزء وكان ابن هرمز قد 
استحلفه أن لا يذكر اسمه في حدیث»“. 


المطلب الثالث: شدة صبره في طلب العلم وانتقائه لشيوخه 

لم يكن الحر أو البرد عقبة في طريق أخذ مالك العلم. فلم يكن 
يبالي بذلك كسائر أقرانه. 

قال قن العريت * اقال "مالك كنت ان افا نهف النهان وما تنظلن 
الشجرة وق : ا أتحين خروجهء فإذا ا أدعه ساعة كأني لم أزذه ثم 
أتعرض له فأسلم عليه وأدعه. حتى إذا دخل البلاط أقول له: كيف قال ابن 
عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني» ثم أحبس عنه» وكان فيه حدة» وكنت أتي 
ابن هرمز بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل». 

وقال الزبيري: رأيت مالكاً في حلقة ربيعة وفي أذنه شنف وهذا يدل 


.١"1/١ ترتيب المدارك‎ )١( 
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على ملازمته الطلب من صغره». 


ولقد تفنن مالك في كتابة الحديث وفي حفظه» وفي التحري في أخذه 
بالصحيح منه وترك السقيم. قال في الترتيب: «وكان يقول ‏ أي مالك -: 
کت دی ما آل جد 

وروي عنه أنه قال: «حدثني ابن شهاب بأربعين حديثاً ونييف» منها 
حديث السقيفة» فحفظتها ثم قلت: أعدها عليّء فإني أنسيت اليف على 
الأربعين فأبى. فقلت: أما كنت تحب أن يعاد عليك؟ قال: بلى: فأعاد فإذا 
هو كما حفظت). 


وفي رواية أن ابن شهاب قال له: ما استفهمت عالماً قطء ثم استرجع 
وقال: ساء حفظ الناس: لقد كدت انی سعيد بن المسيّب وعروة والقاسم 
وأبا سلمة وحميداً وسالماًء وعد جماعة» فأدور عليهم أسمع من كل واحد 
من الخمسين حديثاً إلى المائة ثم أنصرف وقد حفظته كلهء من غير أن 
أخلط حديث هذا بحديث هذاء وفي رواية أخرى: لقد ذهب حفظ الناس! 
ما استودعت قلبي ع قط فنسيته) 70 


ولقد كان الإمام مالك ينتقي الشيوخ أشد انتقاءء فلا يأخذ العلم إلا 
عن الثقات المشهورين بالعلم والطلب» خاصة رواية الحديث» قال في 
الترتيب: «قال ابن أبي أويس: سمعت مالكا يقول: «إن هذا العلم دين 
فانظروا عنمن تأحدوتة»" لقد أدركك معن حفن يفول .كال وسول: الله ,3ه 
ع هذه الأساطيق : راشان إلى المشعت فما الخدت عدي سينا وإن 
أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان أميناًء إلا أنهم لم يكونوا من أهل 


ما الشات 
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قال ابن عيينة: «ما رأيت أحداً أجود أخذاً للعلم من مالك». وما كان 
أشد انثقائه للرجال والعلماء»”", 


وقال مالك: «رأيت أيوب السختياني بمكة حججتين فما كتبت عنه» 
ورأيته في الثالثة قاعداً في فناء زمزم فكان إذا ذكر النبي 4# يبكي حتى 
آرت فليا رابك ذلك كشت عن فال ان وه نظر: قال إلى 
العطاف بن خالد فقال: بلغني أنكم تأخذون من هذاء فقلت: بلى» فقال: 
«ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء»”". 


المطلب الرابع: توقيره لحديث رسول الله وَل 

كان مالك إذا أراد الجلوس لحديث رسول الله ج تهيأ له فتطهّر من 
الحدث الأكير ومن الحدث الأصغرء ثم لبق أحسن ما عنده من اللياس 
وتطيب أحسن ما عنده من الطيب» ثم خرج إلى مجلسه فجلس بوقار توقيرا 
لحديث رسول الله وي مما أعطاه هيبة كبيرة يهابه حتى كبار الناس» قال 
فى ترتيب المدارك : «قال الواقدي وغيره : كان مجلسه مجلس وقار وحلمء 
وكان رجلا مهيباً نبيلاً ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع 
الصوت» إذا سئل عن شىء فأجاب سائله لم يقل له: 

من أين رنت هذا؟ وكان الغرياء يسألونه عن الحديث والحديثين 
فيجيبهم والفئة بعد الفئة» وربما أذن لبعضهم فقرأ عليه». 


ثم قال: «وقال ابن حبيب: وكان إذا جلس جلسة لم يتحول عنها 
ی 
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وقال مطرف: كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول 
لهم: يقول لكم الشيخ: تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا: المسائل 
خرج إليهم وأفتاهم وإن قالوا: الحديث قال: لهم اجلسوا! ودخل 
مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثياباً جدداً وتعمم ووضع على رأسه طويلة 
وتلقى له المنصة› فيخرج إليهم وعليه الخشوع» ويوضع عودء فلا يزال 
يبخر حتى يفرغ من حديث رسول الله اش . 

قال في ترتيب المدارك: «قال ابن حارث: كان مالك يجل العلم الذي 
عنده إجلالاً عظيماً ويصون نفسه من جميع الوجوء التي تنقص وإن قَلَْتْء 
كان سا دند 


وهذا الأمر منه هو الذي أكسبه وقاراً وهيبة فى ذاته» وأكسبه حب 
الناس واحترامهم وإكبارهم له» حتى صار في أعين الناس عامتهم 
وخاصتهم» سلطانهم ومحكوميهم كالنجم الساطع. 

قال في ترتيب المدارك: «قال أحمد بن حنبل: كان مالك مهيباً في 
مجلسه» لا يرد عليه إعظاماً وقيل كان الثوري في مجلسهء فلما رأى إجلال 
الناس له وإجلاله للعلم أنشد قائلا : 


يأبى الجواب فمايراجع هيبة ‏ فالسائلون مواكس الأذقان 
اف الوقاز و ساتطات الي روطان" 


المطلب الخامس: تحريه فى الفتيا وفى حديث رسول الله ل 
إن مما اشتهر به مالك ثم مذهبه بعده: التحري في الفتياء فلم يكن 
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يجرأ عليها إلا بعد بحث طويل» وبعد دراسة متأنية للمسألة» وربما بقي 
الأيام الطويلة» بل ربما السنوات الطويلة يقلب في المسألة ويبحث لها عن 
مخرجء وما كان له ذلك إلا تأثراً بعلماء عصره» إذ كان هذا هو شأنهم 
وديدنهم. 

قال ابن القاسم : چ ا يقول: «إني لأفكر في مسألة منذ بضع 
عشرة سنة فما اتفق لى فيها رأي إلى الآن». وكان يقول: «ربما وردت على 
العا فاخو فيها ام د ١‏ 

وما كان مالك يتحرى في الفتوى إلا خوفاً من الوقوع في الزللء وهو 
الخوف من مساءلة الله له يوم القيامة» قال ابن عبدالحكم: «كان مالك إذا 
شثل :عن المسألة قال للسائل:. اتصرف حتن أنظر فيها! فينضرك) ويثردد 
فيهاء فقلنا له في ذلك» فبكى وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل 
7 وَأ . 

قالانن .وح اة عنما بك عليه بال ال يكف وقول 
حسبكم! من أكثر أخطأء وكان يعيب كثرة ذلك وكان يقول: من أحب أن 
يجيب عن مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في 


الآخرة؟ ثم يجيب”". 


إذن فالتحري عند مالك هى صفة ظاهرة عليه» سواء فى أخذ الحديث 
أو في الفتوى» وإن أشد ما يكون متحرياً هو عندما يسأل عن الخلال 
والحرام لأنها القواطع في دين الله. 

قال فى ترتيب المدارك: «وقال مالك: ما شىء أشد على من أن 


أسأل عن مسألة من الحلال والحرام! لأن هذا هو القطع في حكم اش 
ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدناء وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأنّ 
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الوك أكرف عله . 

وكان كثيراً ما يردد كلمة لا أدري! من شدة تحريه في العلم وعدم 
جراته على الفتوى بغير علم. 

قال فى رمب المد 063 »كوم :ين كاوق تارايت اعد من 
العلماء أكثر أن يقول: لا أحسن من مالك . 
فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري!). 

وكان يقول: اينبغعى أن يورث العالم جلساءه قول: لا أدري! حتى 


يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليهء فإذا سئل أحدهم عمّا لا يدري 
000 © 
قال: لا ادري!») . 


(r) 


وقال أشهب: «رآني مالك أكتب جوابه في مسألةء فقال: لا تكتبها! 
فإني لا أدري الخ غدها أم لا؟. 


وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن وهب قال: الو :شعت أن انلا 
ألواحاً من قول مالك: لا أدري! فعلت». 


واخرع عن عبدالرحمن بن مهدي قال: جاء رجل إلى مالك يسأله 
3 0 أياماًء قم يجبهء فقال يا أبا عبدالله! إني أريد کک و 


الخير ولیس أحسن مسألتك هذه). 
وأخرج عن ابن مهدي قال: «سأل رجل مالكاً عن مسألة فقال: لا 


.١١١/١ الديباج المذهب‎ - .۱۷۹/١ ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك .180/١‏ 

)۳( الهيثم بن جميل البغدادي الحافظ المتوفى سنة *١7؟1هجرية‏ (انظر الانتقاء لابن 
عبدالبر)» ص ۸۳. 

.)۱١١ ۔‎ ۱١١( /١ الديباج المذهب‎ - .187/١ ترتيب المدارك‎ )٤( 

(©) ترتيب المدارك ۱۹۰/۱ - الديباج المذهب .١١7/١‏ 


oY 


أحسنها». فقال: إنما ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها! فقال مالك: 
«إذا رجعت إلى مكانك فأخبرهم أني قلت: لا أحسنها!». 

وفي ترتيب المدارك عن ابن مهدي: أن رجلا سأل مالكاً عن مسألة 
وذكر أنه أرسل فيها من مسافة ستة أشهر من المغرب. فقال له: «أخبر الذي 
أرسلك أنه لا علم لي بها» فقال: ومن يعلمها؟ قال: «الذي علمه الله)”"© 

ولقد كان الإمام مالك لا يهتم إلا بالمسائل الواقعة فعلآء ولا يهتم 
بالمسائل الافتراضية؛ كما كان الشأن في العراق في زمانهء فكان إذا سأله 
سائل عن مسألة من المسائل الافتراضية يقول للسائل: «سل عما يكون ودع 
ما لا یکون»» أو يقول له: «سل عما ينتفع به». 

قال عياض في ترتيب المدارك عن ابن مهدي: وسأله رجل عن مسألة 
استودعه إياها أهل المغرب فقال: «ما أدري! ما ابتلينا بهذه المسألة فى 
يلذكاء .ونا نهنا ادا من کا تكلم ا رک ورو فليا كان بن 
الغد جاءه السائل وقد حمل ثقله على بغلة يقودهاء فقال له مالك: «سألتنى 
وما أدري ما هى؟» فقال الرجل : bG‏ عبدالله! تركت خلفى ول 
او ا ا کا قال مالف غر مر #إذا رتت 
فأخبرهم أني لا أحسن 6 

ولقد كان يستكتقل كل العشائل -ويغقضس شدي الغضت :هن الاستخفاف 
بها ويقول: كل هذا العلم ثقيل!» فهو لا يستهين بأمور الدين مهما كانت 
صغيرة أو كبيرة. 

قال عياض في المدارك: «وسئل مالك عن مسألة فبقي يتأملها مدة. 
فقيل له: إن هذه المسألة سهلة» فغضب وقال: «ليس في العلم خفيف. أما 
سمعت الله يقول: إا سلقى عك قول تلا ل46 فالعلم كله ثقيلء 


)۱( تزيين الممالك للسيوطي» ص٣۱‏ . 
(0) ترتيب المدارك .۱۸١/١‏ 
(۳) ترتيب المدارك .)۱۸١  1١8٠0( /١‏ 


(6) المزّمل: ه 


o 


وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة». 

ولقد كان تحريه في حمل الحديث وفى روايته كتحريه في الإفتاع» بل 
أشد منه لأن الحديث من أصول الفتياء فكان إذا ما شك فى الحديث تركهء 
وإذا لم يكن الراوي من أهل الحديث ترك حديثهء وإذا أخذ الحديث أخذه 
حرف حتى وإن بقي نفس المعنى للحديث. 

قال فى ترتيب المدارك: «وسئل رحمه الله تعالى عن الأحاديث يقدم 
فنها و خر والمعق افيها :واحل: فقال أا ها كان م لفظ :الت 3 فا 
كشن للمرع أن شولا ]لذ كما جاع .و آم ا کرو کان ای و ادا 
فلا بأس). 

وقيل له: فحديث رسول الله ي يزاد فيه الواو والألف والمعنى 
واعد؟ فال ار أن کن معني 

قال علي بن المدينى: «سمعت سفيان بن عيينة يقول: رحم الله 
مالا ما كان أشد النقاوم الخال" 


وفي تزيين الممالك للسيوطي: «ما كان أشد انتقاء مالك للرجال». 

وقال الإمام الشافعي: «إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك»””. 

ولم يكن هذا القول من الشافعي إلا لما رأى من مالك من شدة 
التحري في أخذ الحديث وفي روايته ما رأى. 

وقال: «وكان مالك إذا شك في بخضن الحا طرخ كلا يونا 


.۱۸٤/١ ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك  .)۱۸١  ١88( /١‏ الديباج المذهب .١١7/١‏ 
(۳) ترتيب المدارك .١1"8/١‏ 

(:) تزيين الممالك للسيوطي» ص ٠۸‏ طبع ملحقاً بالمدونة. 

(©) ترتيب المدارك .١159/١‏ تزيين الممالك للسيوطي» ص۸. 

(0) تزيين الممالك للسيوطي» ص۸. 
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طرحه له إلا نتيجة عن شدة تحريه في طلبه وفي روايته» يتحرى عمن 
يأخذه؟» وكيف يأحذه؟ ولمن يقدمه؟ وكيف يقدمه؟ 
وقال ابن حبان في الثقات: «كان مالك أول من انتقى الرجال من 
الفقهاء بالمدينة» وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث» ولم يكن يروي إلا 
ما صحء ولا يحدث إلا عن ثقة» مع الفقه والدين والفضل والنسك». 
وسئل علي بن المديني: «من أثبت أصحاب نافع؟ فقال: «مالك». 
قال في تزيين الممالك: وأخرج ابن نعيم عن معن بن عيسى قال: 


«كان مالك يتقى فى حديث رسول الله وك الياء والتاء ونحوهما»””". 


تقول أا ديت .سول الله ولق فاب أن روت امف علق لفل 

وقال: أخرج الغافقي عن إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك إذا 
جلس للحديث يقول: «ليلينى منكم أولوا الأحلام والنهى». فريما قعد 
(o) .‏ 1 


المطلب السادس: تأليفه الموطاً وحرصه الشديد فى انتقاء أحاديثه 


١‏ - نسبة الموطأ إلى الإمام مالك: 

يعد الموطأ أول كتاب في الإسلام لم يختلف الناس في صحة نسبته 
إلى مؤلفهء العا كل لكي ات ويلع أن التي غاص بز لم تمع الهكها 
إلى أصحابهاء ولعل السبب راجع إلى أن الناس آنئذ ما كانوا يهتمون 
بالمؤلفات» لأنهم كانوا يعتمدون في علمهم على السماعء وعلى حفظهم 
وقوة حافظتهم. 


39 قيب اااي ى افو 3/1 
© الا اين عدار امن من ` 

(#ا ي الف لمر ا 

4د الف ع / 

(8) المصدر نفسه. 


نكت 


ولقد تناقلت الأجيال تلو الأجيال كتاب الموطأ ولم يختلفوا في نسبته 
إلى صاحبه مالك مع كثرة رواته واختلاف مواطنهم ومذاهبهم. 

قال في فتح الباري: (إِنْ آثار النبي 2 لم تكن في عصر الصحابة 
وكبار تابعيهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين: 

.١‏ أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح 
مسلمء خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم. 

؟. سعة حفظهم وسيلان أذهانهم. ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون 
الكتابة. 

ثم حدث في آخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما 
انتشر العلماء في الأمصارء ولما كثرت البدع من الخوارج والروافض 
ومنكري الأقدار. 


فأول من جمع ذلك: الربيع بن صبيح» وسعيد بن أبي عروبة 
وغيرهماء وكانوا يصنفون كل باب على حدةء إلى أن قام كبار أهل الطبقة 
الثالثة: فدوّنوا الأحكام. فصنف الإمام مالك الموطأء وتوخى فيه القوي من 
حديث أهل الحجازء ومزجه بأقوال الصحابةء. وفتاوي التابعين ومن 
بعدهم...2070. 
ست تالف :العوطا: 

قال فى ترتيب المدارك: «روى أبو مصعب أن أيا جعفر المنصور قال 
لمالك: «ضع للناس كتاباً لأحملهم عليه» فكلمه مالك في ذلك فقال: 
«ضعه فما أحد اليوم أعلم منك!». فوضع الموطأء فلم يفرغ منه حتى مات 


e 
5 < بو‎ 


)١(‏ مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني» ص 25 ط/ الرياض. 
- تزيين الممالك للسيوطي »ص۲٤٤‏ مطبوع ملحقا بالمدونة. 

(۲) ترتيب المدارك .۷١/١‏ 
- الديباج المذهب .١١18/١‏ 
- تزيين الممالك» ص .٤‏ 


كه 


«وفي رواية: أن المنصور قال له: «يا أبا عبدالله! ضمَّ هذا العلمء 
ودون كتباء وجنّب فيها شدائد عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء ورخص 
N REE E a E‏ 
أواسط الأمور» وما اجتمع ak‏ وال 

«وفي رواية أنه قال له: «اجعل هذا العلم علماً واحداً!»» فقال له: 
«إن أصحاب رسول الله 6ج قد تفرقوا في البلادء فأفتى كل في مصره بما 
راي ان لأهل البلاد فول وَإِنْ لأهل المدينة ل ولأهل العراق کل 
تعدوا فيه طورهماء فقال: «أما أهل العراق فلست أقبل منهم صرفاً ولا 
عدلاء وإنما العلم علم أهل المدينةء فضع للناس العلم!)”". 

وقال مالك: «لما حجّ أبو جعفر المنصور دعاني» فدخلت عليه 
فحادثته» وسألني فأجبته. فقال: «إنى عزمت أن آمر بكتابك هذا الذي 

لماو أ اكميت E‏ الن كن صصر عن امار 

المسلمين منها بنسخة وآمرهم بأن يعملوا بما فيها لا يتعدوها إلى غيرهاء 
ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث» فإني رأيت أصل العلم رواية 
أهل المدينة وعلمهم»» فقلت: «يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذاء فإن الناس 
قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم 
مما سبق إليهم وعملوا به ودانوا له» ومن اختلاف الناس وغيرهم وإنّ 
رهم عمًا قد اعتقدوه: شديدء فدع الناس وما هم عليه! وما اختار أهل كل 
بلد منهم لأنفسهم. فقال: «لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به»". 


.۷۳/۲ ترتيب المدارك‎ )١( 
.١١18/١ الديباج المذهب‎ - 
.٤ تزيين الممالك» ص‎ - 
.۷۲/۲ ترتيب المدارك‎ )۲( 
.١18/١ الديباج المذهب‎ - 
.٤ تزيين الممالك» ص‎ - 
.۷۲/۲ ترتيب المدارك‎ )۳( 
.١١18/١ الديباج المذهب‎ - 
" تزيين الممالك» ص‎ - 


o۷ 


۳ - تنقيح أحاديث الموطأ: 

قال القاضي ابن العرمى ۶ «ذكر ابن اللباب: أن مالكا .وى ماثة ألفت 
حديث» جمع منها في الموطاً عشرة آلاف» ثم لم يزل يعرضها على الكتاب 
زاقنة E N BR‏ سن Es‏ 

وقال الا انر اسي فى تعليقة فى الأسولة» إن ميوطأ مالك كان 
اشتمل على تسعة آلاف حديثء. ثم لم يزل ينتقي حتى رجع إلى 
نا 

وأخرج أبو الحسن بن فهر في فضائل مالك عن عتيق بن يعقوب 
قال: «وضع مالك بن أنس الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث» فلم 
لأسقطه كله)”". 

وذكر القاضي عياض في المدارك عن سليمان بن بلال قال: «وضع 
مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديث أو أكثر ومات وهى ألف حديث وتيف 


)£( 
الدين» 


وقال عن ابن القطان: «كان علم الناس في زيادة وعلم مالك في 
نقصان» ولو عاش مالك لأسقط علمه كله من كثرة ار 


فمن ظاهر هذه النصوصء. ندرك أن مالكاً كان يخلص أحاديث الموطأ 
عاماً بعد عام مع كثرتها إلى أن صارت إلى هذا العدد القليل الذي فيه 
هذا يعن الاغتار هذفن انين : 


.)5" - ٤۲( تزيين الممالك للسيوطى» ص‎ .۷۳/١ ترتيب المدارك‎ )١( 
۰ ران ا‎ 0 

( ف المد 

.٤" تزيين الممالك للسيوطى» ص‎ - .۷۳/١ ترتيب المدارك‎ )٤( 

لقا عرقي NEES‏ 


0۸ 


1ك أن لا يترك فيه إلا أصح الأحاديث. 


ب - أن لا يترك فيه إلا ما يصلح للأمة في ذلك الزمان» ويكون 
جامعا لها. 

ولهذا لما جاء بعده الإمام البخاري وبعده الإمام مسلم وسائر أعلام 
الحديث جمعوا في كتبهم الصحيحة ما كان مالك قد أسقطه من الموطأء 
فهي أحاديث صحيحة ولكنه قد أسقطها لأنها لا تصلح لأن يحمل كل الناس 
عليها يومها كما طلب منه الخليفة أبو جعفر المنصورء فأحاديث الموطأ 
الباقية بين دفتيه إذن هي الحد الأدنى الذي يصلح لأن يحمل كل الناس عليه 
ولا يختلفون الاختلاف البائن بينهم. وإن شئت قلت هي ما يصلح لأن 
يحمل الناس عليه ولا يجدون أي مشقة في هذا الحملء ولا يجدون 
الاختلاف الكبير بينه وبين ما عندهم مما ترك الصحابة والتابعون بعد 
انتشارهم في سائر الأصقاع. 

والظاهز أن هذا الإسقاط لم يمس حدود الله من الواجبات 
والمحرمات. وإنما مس غيرهاء خاصة جوانب الأخلاق والتربية. 
؛ - الموطأ هو أصل الصحاح وأصحها: 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: «الموطأ هو الأصل 
الأول واللباب» وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب» وعليهما 
بنى الجميع كمسلم والترمذي)7". 

وقال ابن مهدي : «ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ. 

وقال: لا أعلم من علم الناس بعد القرآن أصح من موطأ مالك»". 

وقال الشافعي: «ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صواباً من كتاب 
مالك (يعني الموطأ). 
)١(‏ تزيين الممالك للسيوطي» ص ؟4. 
؟) ترتيب المدارك ؟/١7.‏ 


۹ 


وقال: ما على الأرض كتاب أصح من كتاب مالك» وفي رواية: 
«أفضل». وما كتب الناس بعد القرآن شيئاً هو أنفع من موطأ مالك. إذا جاء 
الأثر من كتاب مالك فهو فى الثريا». 


ه ‏ سبب تسمية الموطأ: 
قال أبو عبدالله محمد ابن إبراهيم الكناني الأصبهاني: قلت لأبي حاتم 
فقال: «اشيء قد صنفه ووطأه حتى فيل موطأ مالك». كما قيل: جامع 
ES‏ 


وقال مالك: «عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينةء 
فكلهم واطأنى عليه » فسميته الموطأ»”". 

وقال ابن فهر: «لم يسبق مالكاً أحد إلى هذه التسمية» فإن من أف 
في زمانه بعضهم سمي بالمخرج وبعضهم بالمصنف وبعضهم بالمؤلف› 
ولفظة موطأ بمعنى» الممهد. المنقح. المحرر» المصفى». 

ال قن تامارك اا خر المتضون قد قال لالت الت 
للناس كتاباً ووطئه لهم توطئة». 


5 - وصف العلماء للموطأ: 

لقد وصف العلماء الموطأ بأنه الأصل الأول وبأنه اللباب» وبأن كتاب 
البخاري هو الأصل الثاني ثم الكتب الأخرى وقد بنيت عليهماء كما وصف 
بأنه أصح كتاب بعد القرآن العظيم ... 


)١(‏ المصدر نفسه. 

0 تزيين الحمالك لسبوطى» عن 48 

)۳( نفس المصدر السابق» ص ۳ - تنوير الحوالك للسيوطي لذقة 
)€3 تزيين الممالك ص۳٤‏ . 

ره( ترتیب المدارك .VF/Y‏ 


قال ابن العربي: «الموطأ هو الأصل الأول واللباب» وكتاب البخاري 
هو الأصل الثاني في هذا الباب» وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي». 

وقال الشافعي: «ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ». وقال: «ما على 
ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك»» وقال: «ما وضع 
على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك , دن اسع يعن 
«الموطأ» وقال: «ما بعد كتاب الله كتاب أكثر واا من موطأ مالك». وقال 
أحمد بن حنبل عن الموطأ: «ما أحسن الموطأ لمن تدين به0". 

وقال عبدالرحمن بن مهدي: «ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من 
الموطأ»”". وقال ابن وهب: «من كتب موطأ مالك فلا عليه ألا يكتب من 
الحرام والحلال شيئاً»”*). 


وقال سعيد بن أبي مريم: لو أن ابني وأخي مكنا بالعراق ‏ وقد رحلا 
إليه لطلب العلم aa‏ يح مرا 
مالك».أو قال: «ما أتيا بسنة مجتمع عليها خلاف موطأ مالك بن أنس». 


وسئل إسحق بن راهويه: «أي الكتابين أحسن» كتاب مالك أو كتاب 
سفبان؟ قال كناب مالك 


وقال في التمهيد: «كتاب المظا له مثيل له ولا كتاب فوقه بعد 
كتاب الله عز وجل». وقال: «ما كتاب بعل كتاب الله أنفع للناس من 


الورطا 7 
ومما قاله الدهلوي فى الموطأ: من تتبع المذاهب ورزق الإنصاف»› 


)١(‏ ترتيب المدارك ؟/ ./0‏ تزيين الممالك. ص475. 

(؟) التمهيد لابن عبدالبر .5/١‏ ترتيب المدارك .۷٠/١‏ تزيين الممالك م ص .٤‏ 
(9) تزيين الممالك للسيوطي» ص .٤‏ التمهيد .۷۸/١‏ ترتيب المدارك 0 

() تزيين الممالك للسيوطي» ص .٤‏ التمهيد .۷۸/١‏ ترتيب المدارك ٠7١/5‏ 

(69) ترتيب المدارك ۷٠/۲‏ تزيين الممالك. ص .٤٤‏ 

(5) ترتيب المدارك ٠۷٠/١‏ تزيين الممالك ص44. 

(۷) التمهيد لابن عبدالبر ١/هلا.‏ 


5١ 


علم لا محالة أن الموطأ عمده مذهب مالك وأساسه»› وعمدة مذهب 
الشافعى واخ وزأسةة ومصباح مذهب أبى حنيفة وصاحبيه وتبراسه » وهذه 
المذاهب بالنسبة للموطأ كشروح للمتون. 

وعلم يفا أن الكتب في السئن كصحيح مسلم وسنن أبي داود 
على الموطا تحوم حومه» وتروم رومه» مطمع نظرهم فيها: وصل ما 
أرسله» ورفع ما أوقفه» واستدراك ما فاتهء وذكر المتابعات والشواهد لما 
اد 
۷ - بعض ما تميز به الموطأ من المصطلحات: 

لقد انفرد الإمام مالك فى موطئه ببعض المصطلحات التي لم تكن 
سائدة قبله» منها: «الأمر المجتمع عليه فى بلادنا» و«الأمر عندنا» و«أدركت 
عليه أهل العلم في بدلانا» و .. 

ولقد سعل مالك عن هذه المصطلحات فبينها بقوله: «أما أكثر ما في 
الكتاب «رأيى» : فلعمري ما هو راف ولكن سماع من غير واحد من أهل 
العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهمء وهم الذين كانوا 
يتقون الله تعالى فكثر على فقلت: «رأيى» وذلك رأيى إذ كان رأيهم مثل 
رأي الصحابة الذين أدركو هم عليه» وأدركتهم أنا على ذلك» فهذا وراثة 
توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا. 

وما كان «أرى»: فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة. 


وما كان فيه: «الأمر المجتمع عليه»: فهو ما اجتمع عليه من قول أهل 
الفقه والعلم لم يختلفوا فيه. 


وما قلت: «الأمر عندنا»: فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به 
الأحكام» وعرفه الجاهل والعالمء وكذلك ما قلت فيه «ببلدنا». 
)١(‏ حجة الله البالغة .١55/١‏ 


1۲ 


وما قلت فيه: «(بعض أهل العلم»: فهو شىء أسنة نة من قول 
العلماء. 


الي د امور او ل ل 
ةم 0 المقتدى بهم 0 الول به عدا "ميك لدن 
رسول الله جي والائمة الراشدين مع من لقيت»› فذلك رأيهم وما خرجت 
إلى غيره»”"'. 


۸ - منهج مالك فى الموطأ: 
أما عن منهجه فى الموطأ فقد قال فى القبس: «إن مالكاً بناه على 
تمهيد الأصول للفروع» ونبه فيه على معظم أصول الفقه الذي يرجع إليها 
O.‏ 
مسائله وفروعه» 


وقال الشيخ أبو زهرة: «يستطيع القارئ المتتبع باستقراء الموطأ أن 
يعرف أصول مالك التى كان يجتهد في دائرتهاء وعلى الطرائق التى حدها له 
ل . 


المطلب السابع: مؤلفاته الأخرى غير الموطأ 

قال في ترتيب المدارك: «اعلم أن لمالك رحمه الله أوضاعاً شريفة 
مروية عنه» أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فن من العلم» لكنه لم يشتهر 
عنه منهاء ولا واضب على إسماعه وروايته غير الموطأء مع حذفه منه 
وتلخيصه له شيئا بعد شيء» وسائر تآليفه إنما رواها عنه من كتب بها إليه 
أوسا إيامًا أو أنه من أصبحابه بول رعا العامة »كم أشهرها : 


(۱) ترتیب VE‏ کک ا /١‏ (۱۱۹ - ۱۲۰). 


1۳ 


- رسالته إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية» وهو من خيار 
الكتب في هذا الباب الدالة على سعة علمه بهذا الشأن رحمه الله . 

- ومنها كتابه في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمرء وهو كتاب 
جيد مفيد جداً قد اعتمد عليه الناس في هذا الباب وجعلوه أصلا . 

- ومن ذلك رسالته في الأقضية» كتب بها إلى بعض القضاة: عشرة 
اجزاء . 

- ومن ذلك رسالته إلى أبي غسان محمد بن مطرف» وهو ثقة من 
كبراء أهل المدينة قريناً لمالك وهي في الفتوى مشهورة . 

موقي ك وما اللمشهورة الل ارون ال د فى الات 
والمواعظ. حدث بها في الأندلس أولا ابن حبيب عن رجاله عن مالك 
وحدث بها آخراً أبو جعفر بن عون الله» والقاضي أبو عبدالله بن مفرح عن 
أحمد بن زيداويه الدمشقي» ولم يرفع السندء وقد أنكرها غير واحد» منهم 
أصبغ بن الفرج» وحلف ما هي من وضع مالك . 

- وكتابه في التفسير لغريب القرآن الذي يرويه عن خالد بن عبدالرحمن 
المخزومي... 

وذكر الخطيب أبو بكر في تاريخه الكبير عن أبي العباس السرّاج 
النيسابوري أنه قال :هذه سبعوق” الق مسألة: لمالك 4 وأشان إلى كب عضدة 

عنده كُتَبَهَا....قال القاضي أبو الفضل عياض: هي جواباته في أسمعة أصحابه 
التي عند العراقيين. 

زق تشب الو مالك انما کاب سی کاب الس مخ وواه امن 
القاسم عنه . 

د ؤفتها اله إلن الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة رضي الله 
تعالى عنهم وهي مور داو ين الا 


)١(‏ ترتيب المدارك ۲/  4٠0(‏ 44)» الديباج المذهب /١‏ (174 - ١١٠)ء‏ تزين الممالك 
.)4١- 0/١‏ 
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المطلب الثالث : 


المطلب الثاني: شهادة الأشياخ له. 


1 
2 
ص 
2 
3 


المطلب الأول: درجته العلمية 


ولقد قسمت هذا البحث إلى أربعة مطالب: 


مكانة مالك بين العلماء وثناؤهم 


عليه 


مكانة مالك بين العلماء وثناؤهم عليه 


المطلب الأول: درجته العلمية 

لقد بلغ الإمام مالك درجة عالية من العلم جعلته أفقه الناس في زمانه 
في الأحكام الشرعية وأعلمهم بسنة النبي ی فقد جمع إلى علم الحديث 
علم الفقه حتى صار حجة فيهما معاء فحاز بذلك من ثقة الناس ما لم يحزه 
أحد من العلماءء إذ شهد له بها وبالسبق في الفقه والحديث عامة الناس 
وخاصتهم» وأولهم مشايخه ثم تلامذته ثم أتباعه ثم ق أتباعة» ولما :کان 
عامة الناس تبع لخاصتهم سأكتفي بذكر بعض شهادات بعض العلماء فيه : 


المطلب الثاني: شهادة الأشياخ 

قال في تزيين الممالك: أخرج أبو نعيم في الحلية والخطيب في رواة 
مالك عن خلف بن عمر قال: سمع مالك بن أنس يقول: «ما أجبت في 
الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة'") 


)١(‏ هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن المعروف بربيعة الرأي» يكنى بأبي عثمان روى عن 
أنس بن مالك والسائب بن يزيد بن سعيد وسليمان التيمي وشعبة وغيرهم» توفي سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة وقيل سنة ست وثلاثين ومائة ( تاريخ بغداد 470/8» تهذيب 
الأسماء ١/489١اء‏ شذرات الذهب ١/٤۱۹ء‏ وفيات الأعيان .)۱۸۳/١‏ 
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وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك»» فقلت له: يا أبا عبدالله فلو نهوك؟ 
قال کیت أنثين» الا بی لرچل آف یری تفه ألا لی اتی بسا من 
هو أعلم E‏ وهذه الشهادة منهم هي خير شهادة له على إمامته في 
الحديث وفي الفقه. 


أفتيت حتى شهد لي سبعون شيخاً أني أهل لذلك"". 


وقال ابن هرمز“ شيخ مالك: «إنه عالم الناس». 


- وأخرج الغافقي عن ابن لهيعة”' قال: قدم علينا محمد بن 
عبدالرحمن أبو الأسود ابن عم عروة بن الزبير (وهو من شيوخ مالك) سنة 
إحدى وثلاثين ومائة» فقلت له: «من للرأي بعد ربيعة فى الحجاز؟»» 
فقال: «الغلام الأصبحي»" وهو الإمام مالك فيما بخدء لقد كان مالك 
غلاماً يافعاً عندما شهد له بهذه الشهادة الإمام العالم محمد بن عبدالرحمن» 
وعندما نعلم من هو ربيعة ‏ الذي سيخلفه مالك في الرأي - وما وزنه في 
أوساط العلماء وأوساط مشايخ مالك نعلم قيمة هذه الشهادة» وأنّ مالكا كان 
إماماً في الفقه إلى جانب إمامته في الحديث وكان ربيعة الرأي إذا رأى 


.٠٠١/١ تزيين الممالك ص ۷ء انظر الديباج المذهب‎ )١( 

)۲( تزين الممالك» ص۰۸ مناقب مالك» ص 6ة. 

(۳) هو عبدالله بن يزيد بن هرمز» كنيته: ان کر أحد فقهاء المدينةء تتلمذ عليه خلق 
كبير» منهم مالك بن أنس» مات سنة ثمان وأربعين ومائة (انظر: ‏ طبقات الفقهاءء 
ص كك التاريخ الصغير للبخاري› ص ¥۲ - تاريخ الطبري 4 مالك 
حياته وعصره لأبي زهرة» ص 4۷). 

)6( الديباج المذهب ۱ 

)6( هو عبدالله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان» ولد سنة ست وتسعين للهجرة» روى عن 
الاعرج وابي الزبير بن 5 حبيب وغيرهم» وروی عنه أحمد بن عيسى » والثوري» 
وشعبة والليث وغيرهم (انظر : التقريب ١غ‏ المغنى» ص۰۲۱۷ الميزان «£۷o/Y‏ 
طبقات الحفاظ »› ص 036١‏ التهذيب ا”). 

53( تزيين الممالك» ص۰۹ مناقفب مالك للزواوي» ص۱۳ . 
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مالكاً بن أنس قال: «جاء العاقل»"“ وهذه شهادة لمالك من أكبر فقيه في 
الد وها هد لك ذلك إل لها .راق من رنه رترغة فى الفقه: ْ 

- وقال مالك بن أنس: «قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة» 
فحدّثنا نيّفاً وأربعين حديثاء ثم أتيناه الغدء فقال: انظروا كتاباً حتى أحدثكم 
منهء أرأيتم ما حدثتكم به أمس أي شيء في أيديكم منه؟ قال: فقال له 
ربيعة: ههنا من يرد عليك ما حدثت به أمس» قال: ومن هو؟ قال: ابن 
أبي عامر (يعني مالكاً بن أنس) قال: هات! فحدثته بأربعين حديثا منهاء 


فقال الزهري: «ما كنت أرى أنه بقي أحداً يحفظ هذا ر 


فهذه إذن شهادة شيخين جليلين لمالك ألا وهما ربيعة الرأي وابن 
شهاب الزهري حيث قدمه ربيعة على غيره ممن كان حاضراء وتعجب 
الزهري من شدة حفظه وأنه ما كان يظن أنه قد بقي أحد يحفظ هذه 
الأحاديث غيره. ١‏ 


ويكفي مالکاً فخراً أن أشياخه الذين درس عنهم وأخذ عنهم الحديث 
لما اشتد عوده فيه» صاروا هم يروون عنه الحديث بدورهم» وما فعلوا هذا 
إلا لما رأوا الإتقان الشديد من مالك في التحري في أخذه وفي روايته» 
وكذا حرصه الشديد في تتبع آثار النبي 6 وجمعها ثم الوقوف على 
الصحيح منها ثم روايته لغيره. 

قال في مناقب مالك: «روى عنه من الأئمة المشهورين» والعلماء 
المذكورين: محمد بن شهاب الزهري إمام السنة» وربيعة بن أبي عبدالرحمن 


.١ تزبين الممالك» ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري يكنى بأبي بکر» روى 
عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعبدالله بن جعفر ومحمود بن الربيع 
وغيرهم كثيرء وروی عنه عطاء بن أبي رباح» وأبو الزبير المكي والأوزاعي ومالك 
وغيرهم كثير» توفي سنة خمس وعشرين ومائة وقيل سنة ثلاث وعشرين ومائة عن 
عمر يناهز اثنتين وسبعين سنة (انظر: ‏ اللباب ۸۲/١‏ تذكرة الحفاظ 2٠١8/١‏ 
التهذيب ه/"١35).‏ 

(۳) ترتيب المدارك 215/١‏ حلية الأولياء لأبي نعيم /51". 


A 


فقيه أهل المدينة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة وهؤلاء 
كلهم أشياخه؛ وسفيان بن سعيد الثوري إمام أهل العراق» وسفيان بن عيينة 
عالم أهل مكة» وأمير المؤمنين هارون الرشيد العباسي» ومسلم بن خالد 
الزنجي شيخ الشافعي» وعبدالمالك بن جريج» وعبدالرحمن بن عمرء 
والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث بن سعد إمام أهل مصرء ومحمد بن 
عبدالرحمن بن اش ذئب القرشي خد علياة ل وغيرهم كثير من 
كبار العلماء من الفقهاء والمحدثين. 


المطلب الثالث: شهادة الأقران له 

كما شهد لمالك كل منصف من الأئمة الأقران ومن هذه الشهادات : 

- قال سفيان بن عيينة: «رحم الله مالكاًء ما كان أشد انتقائه للرجال» 
وقال: «إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ: إذا كتب عنه مالك كتبنا عنه» 
ا ا لوي د اي سك 

وقال: هما 8 احا اجرد أخذا 0 من مالك» وما كان أشد 
انتقاءه للرجال والعلماء»9) 

وقال لما بلغته وفاته: «ما ترك على الأرض مثله». 


وقال: «مالك إمام! ومالك عالم أهل الحجاز! ومالك حجة في زمانه! 
ومالك سراج الأئمة» وما نحن ومالك؟ وإنما كنا نتبع آثار مالك:2. 


- وقال ابن عبدالحكم: «أفتى مالك مع يحيى بن سعيد!» وقال أيوب: 


.7 مناقب مالك» ص‎ )١( 

() ترتيب المدارك .۱٤6۹/١‏ تزيين الممالك» ص (۸ - ,.)١١‏ مناقب مالك» ص ٤(‏ - 
€( 

.٠١١/١ المذهب‎ (۳) 

۱ العام‎ 2149/١ ترتيب المدارك‎ )٤( 

() ترتيب المدارك »١594/١‏ تزيين الممالك» ص ء الديباج ۱[ 
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١ ا‎ © 


يطلب الحديث ومشيخة من أهل المدينة يقولون: «ما بقى على ظهرها ‏ 
الأرض - أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك»”". 


ثم قال: «وقد اعترف له بالإمامة يحيى بن سعيد شيخه» والأوزاعي» 
والليث» وابن المبارك»”". 

وقال أبو نعيم في الحيلة عن E TE‏ المدينة بعد موت نافع 
بسنة فإذا الحلقة لمالك بن أنس»““ وما كانت الحلقة لمالك بعد نافع مع 
وجود الأئمة الكبار يومها في المدينة إلا شهادة من علمائها على أن مالكا 
يستحق تلك المكانة ويستحق تلك الحلقة التي كان يجلس فيها نافع مولى 
ابن عمر وهو من التباعين الذين أخذوا العلم عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

- وحكي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكاً قال: «عالم العلماءء 
وعالم أهل المدينة» ومفتي الخ 


المطلب الرابع: شهادة الأتباع له 

ومن غير شيوخه وأقرانه أذكر شهادات بعضهم: 

أ قال الشافعي: «مالك أستاذي! وعنه أخذت العلم وما أحد أمنّ 
علىّ في علم الله من مالك. وجعلت مالكاً حجة بيني وبين الله» وإذا ذكر 
العلماء فمالك النجم الثاقب» ولم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم لحفظه 


000 الديباج المذهب .٠١١/١‏ 

زم الديباج ۱ 

) تزيين الممالك» ص (هل/ا  .)۷١‏ 

(6) المصدر السابق» صة. 

)© الديباج المذهب ۷٤/١‏ مناقب مالك» ص .١١‏ 


V۰ 


وإتقانه وصيانته»'. 


وقال: «العلم ‏ يعني الحديث ‏ يدور على ثلاثة: مالك والليث بن 


ا (Dr‏ 
سعد» وسفيان بن عبينة)” 0 


وقال: «إذا جاءك الحديث عن مالك فشد يديك به»". 

وقال: «كان مالك إذا شك في بعض الحديث طرحه كله“ وقال: 
«مالك أمير المؤمنين في الحديث»”. 

وقال: «مالك وابن عيينة القرينان: لولاهما لذهب علم الحجاز!)"”". 

وقال: «إذا جاء الأثر: فمالك النجم“". قال في مناقب مالك: يعني 
يريد بقوله فمالك النجم قوله تعالى: ولجم هُمْ يَتَدُونَ 4)3 . 

وقال: «قال لي محمد بن الحسن ‏ صاحب أبي حنيفة -: أيهما أعلم» 
صاحبنا أم صاحبكم؟ ‏ يعني مالكاً وأبا حنيفة - قلت: على الإنصاف؟ 

قال : نعم. 

فل اد الله! من أعلم بكتاب الله؟ صاحبنا أم صاحبكم؟ 


قال: اللهم صاحبكم. 


قلت : من أعلم بالسنة؟ صاحبنا أم صاحبكم؟ 


للق الانتقاء ص f۳‏ ترتیب المدارك /١‏ (69غ١‏ 5 101(« الديباج المذهب 33 تزيين 
الممالك» ص ۸. 

)۲( ترتیب المدارك 1 الديباج 1/€¥ تزيين الممالك» ص٩.‏ 

(۳) الانتقاء ص ۰۲۳ ترتيب المدارك ۱ء تزيين الممالك» ص ۸ مناقب مالك 
ص .۱۱۴١‏ 

(؟) الانتقاءء ص۰۲۳ مناقب مالك» ص 55 تزيين الممالك» ص 8. 

)ره مناقب مالك» ص 15 

50( ترتیب المدارك | تزيين الممالك» ص 3 مناقب مالك» ص۱۳ . 

)¥( ترتيب المدارك .١1‏ تزيين الممالك» ص۸. مناقب مالك ص 1١5‏ 

(۸) سورة النحل .١١5‏ 


الا 


قال: اللهم صاحبكم. 

قلت: فأنشدك الله! من أعلم بأقاويل رسول الله 
صاحبنا أم صاحبكم؟ 

قال: صاحبكم. 

فقلت: فلم يبق إلا القياس! ولا يكون إلا على هذه الأشياء». فاتفق 
ل ا 
كات الف لافار وقد لحف لما "محمد بن الجن وزرى عا ا 

قال أحمد بن حنبل: «مالك أصح خا لها مل اع الان 
حديثاً عن الزهري» أهو مالك أم سفيان بن عيينة؟ وقد قدمه على معمر لما 
سئل عنهما كذلك. 

قال في تزيين الممالك: «قال ابن حرب بن إسماعيل قلت لأحمد بن 
حل مالك أعسن جديا عن الزهروئ أو سفانت بن ع كال مالك 

حديثاً»» قلت: فمعمر؟ فقدم مالكاً عليه إلا أن معمراً أكثر حديثاً عن 
الزهري -. 

وقال أحمد بن حنبل: «رحمة الله على مالك القلب يسكن إلى 
حديثه وإلى فتياه» حقيق أن يسكن إليهء مالك عندنا حجة لأنه شديد الاتباع 
للآثار التي تصح عنده». 

- وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي: من أثبت أصحاب 
الزهري؟ قال: «مالك أثبت في كل شيء»“. 

- وقال أبو داود السجستاني : «سمعت أحمد بن حنبل يقول مالك أتبع 
ل 


ا والمد لمتقدمين 


2-0 


.٠١ مالك» ص ۳ء تزيين الممالك» ص‎ بقانم4)١8١‎  ٠٠١( /١ ترتيب المدارك‎ )١( 
.١١ مناقب مالك» ص‎ »)١١ - ٠١( (؟) الديباج المذهب ١/هلاء تزيين الممالك» ص‎ 
.١١ مناقب مالك» ص‎ )۳( 

(4) تزيين الممالك» ص١١‏ الديباج» ص ١/هل.‏ 

(5) مناقب مالك» ص .١4‏ 


فى 


- وقال أبو زرعة: «سمعت أحمد بن حنبل سئل عن سفيان ومالك إذا 
اختلفاً في الرأي؟ فقال: «مالك أكبر في قلبي!»» قلت فمالك والأوزاعي؟ 
قال: «مالك أحب إلىّ! وإن كان الأوزاعى من الأئمة». 


- قيل: فمالك وإبراهيم النخعي؟ قال: «هذا كأنه سبع رضعه من أهل 
زمانه» وقال: «إذا لم يكن في الحديث إلا الرأي: فرأي مالك!». 

وقال أبو عبدالسلام بن عاصم: قلت لأحمد يا أبا عبدالله! رجل يريد 
أن يحفظ حديث رجل بعينه؟ قال: «يحفظ حديث مالك» فقلت: برأي 
من؟ قال: «برأي مالك» (أي رأي مالك في الحديث”". 

ج وقال عبدالرحمن بن مهدي: «ما بقي على وجه الأرض أحد آمن 
غل دی زرل اه ا من مالك بق آنا 

وقال: فا ادرک أخدا إلا وهر ياف هذا" التحدييك! إلا مالكا بخ 
ان وعماذا و ل وا کا يلاق م اعا ال وما كانوا 
يخافون هذا الحديث إلا لورود النهي عن كتابة الحديث عن رسول الله 95 
خشية من أن يختلط مع آيات القرآن الكريم» ولهذا لم يتحمس الصحابة 
رضوان الله عليهم في كتابة الحديث» وكان عملهم في جمع القرآن الكريم 
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم كتابته في مصحف واحدء 
وبعثه إلى كل الأمصارء في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» ولم 
يتحمس التابعون في كتابة الحديث مثلما تحمس تابعوهم. حتى وإن كتبوا 
فيه الشيء القليل» لبقاء علة النهي عن كتابة الحديث فيهم وإن خفت عما 
كانت عليه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم» ولما زالت تلك العلة في 
عهد تابعي التابعين ‏ وهو عصر مالك والآئمة الكبار أصحاب المذاهب - 
أقبل الناس بحماس كبير على جمع وتدوين حديث النبي 46» بل وقد 


(۲) المصدر نفسه. الديباج .6/١‏ 
)( تزيين الممالك» ص۸. 
)€( نفس المصدرء ص٩‏ . مناقب مالك» صا . 


v۳ 


أصبح غا قلا رة وندور عليه علوم كثيرة. 


- وقال عبدالرحمن بن مهدي: «ما رأيت أعقل من مالك يعني أفقه 
من مالك. 


- وأخرج الغافقي عن ابن مهدي أن رده قال له: «بلغني أنك قلت : 
مالك أفقه من أبي حنيفة! فقال: «ما قلت هذاء ولكني أقول: كان أعلم من 


أستاة أي فة ب ادا 


واحماة : هو كماد ن رود وكات اماما بالتضرة: 


- وقال ابن مهدي: «سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في 
السنةء والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديثء والإمام مالك بن 
أنس إمام فيهما جميعاً"”". وسئل ابن الصلاح في فتاويه عن معنى هذا 
الكلام فقال: «السنة ههنا: ضد البدعة» فقد يكون الإنسان عالما بالحديث 
ولا AES‏ 


9 وقال ابن مهدي : «مالك أفقه من الحكم واف 
- وقال: «ما أدركت أحداً من علماء الحجاز إلا معظماً لمالك». 


د وقال حماد بن زيد لرجل حاءه فى مسألة اختلف الناس فيها: «يا 
أخي إن أردت السلامة لدينك فسل عالم المدينة» وصر إلى قولهء فإنه 
حجةء مالك إمام الناس)”". 


ه ‏ وقال يحيى بن سعيد القطان: «مالك أثبت القومء مالك رحمة 


)00( تريين الممالك» ص 6ة. 

)۲( المصدر نقسه. مناقب مالك ص۱۳ . 

)™( مناقف مالك ص۱۳ . تزيين الممالك» ص٠۱‏ . 
(1)4 تين ا عن د 

() مناقب مالك» ص"١.‏ 

(5) مناقب مالك»› ؟١.‏ 

)¥( نفس المصدر. ص٩‏ . 


V٤ 


لهذ الامو 


وقال: «ما في القوم أصح حديثاً من مالك يعني بالقوم: الثوري 
وابن عييئة ۳ ومالك أت إليَ من EY‏ 

و - وسئل علي بن المديني: من أثبت أصحاب نافع؟ قال: «مالك 
وإتقانه» وأيوب وفضلهء وعبيدالله وحفظه» وقال: «لم يكن بالمدينة أعلم 
بمذهب تابعيهم من ا 

ر - وقال البخاري: «كان مالك إمامأء روى عنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري»“ وقال: «أصح الأسانيد: مالك عن نافع عون انق ا 
«مالك بن أنس ثقة أهل الحجازء وهو أثبت أصحاب الزهري» وإذا خالف 
أهل الحجاز مالك حكم بقول مالك نعني الرجال» نعني الحديث» وهو 
أنقل حديثا من الثوري والأوزاعي» وأقوى في الزهري من ابن عيينة» وأقوى 
من معمر وابن أ ذئيس2276. 

طا وال وعيتتيق الد اا اجار قا مما حرفا إلا عرف 
وننكر: ال دوت ال 


ك - وقال عبدالرحمن بن القاسم: «إنما أقتدي في ديني برجلين: 
(A)‏ 


E O OE RE O U 


.٠١١/١ نفس المصدر.ء ص١١ - ترتيب المدارك‎ )١( 
.١هص مناقب مالك»‎ ٠٠١/١ ترتيب المدارك‎ )۲( 
.16 مناقب مالك ص‎ )۳( 

(6) المصدر نفسهء الانتقاءء ص١".‏ 

.٠١ص تزيين الممالك»‎ )٠( 

%0( مناقب مالك» ص .٠١‏ 

(۷) المصدر نفسه. 

(۸) المصدر نفسه. 


انس والليث بن سعد لضللت في العلي». 
ق - وقال النسائي: «أمناء الله عز وجل على علم رسول الله 5 : 


شعبة بن الحجاج» ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد القطان»""". 

وقال: «ما أحد عندي بعد التابعين أفضل من مالك ولا أحد امن 
عل الجلايك هغه ال اة فى اديت قم بحر بن ليد القطان لسن 
بعد التابعين آمن على الحديث من هؤلاء الثلاثةء ولا أقل رواية عن 
الضعفاء منهم»”". 

قال م د ال خم مالك وح ی جاه ذا لله" عي 
«إنا لله وإنا إليه راجعون! مصيبة ما أعظمهاء ت ل بن أنس مات أمير 
المؤمنين في الحديث». 

م وقال أسد بن الفرات: «فلما رأيت شدة وجدهم واجتماعهم على 
ذلك» أي على موت مالك وهو بالعراق ‏ ذكرته لمحمد بن الحسن ‏ وهو 
المنظور فيهم ‏ (أي في أصحاب أبي حنيفة) وقلت له لأختبره: ما كثرة 
ذكركم لمالك؟ على أنه يخالفكم كثيراً؟ فالتفت إليّ وقال أسكت! كان والله 
أمير المؤمنين في الآثار»””. 

ن _ وقال الدهلوي عن مالك: «من أثبتهم في حديث المدنيين عن 
رسول الله ج وأوثقهم إسناداً وأعلمهم بقضايا عمرء وأقاويل عبدالله بن 
عمر» وعائشة» وأصحابهم من الفقهاء السبعة» وبه وبأمثاله قام علم الرواية 
والفتوى» فلما وسد إليه الأمر: حدّث وأفتىء وأفاد وأجاد»”. 


IRIS 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) الانتقاء لابن عبدالبرء ص ٠۳١‏ ترتيب المدارك .٠١١/١‏ 
(۳) الانتقاء ص ”١‏ - المدارك ٠١۷/١‏ . التهذيب .9/٠١‏ 
)٤(‏ معالم الإيمان .۷/١‏ 

.١58/١ ترتيب المدارك‎ )٠( 

() حجة الله البالغة .٠٤١/١‏ 


۷٦ 


الفصل الگا 


التعريف بالإمام عبدالرحمن بن القاسم 


ولقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هى: 


المبحث الأول: ترجمة عبدالرحمن بن القاسم. 


المبحث الثاني : حياة عبدالرحمن بن القاسم. 
المببحث الثالكث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 


۷¥ 


ترجمة الإمام عبدالرحمن بن القاسم 


ولقد قسمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب هي: 
المطلب الأول: نسبه. 

المطلب الثاني: مولده وأصله وكنيته. 

المطلب الثالث : زهده في العيش. 

المطلب الرابع: وفاته ومكان قبره. 


VA 


الميحث الأول 


ترجمة الإمام عبدالرحمن بن القاسهم() 


المطلب الأول: نسيه 


قال قن رتيب المتذارك: ««أبق عبداش عبدالرجمن بن القاسم جن 
خالد بن جنادة ‏ بضم الجيم ونون مفتوحة وبعد الألف دال مهملة ثم هاء 
ساكنة ‏ العتَّقِي - كذلك بضم العين المهملة وفتح التاء المثنات من فوق 
وبعدها قاف مكسورة - هذه النسبة إل العتقاء» وليسوا من قبيلة واحدة بل 
هم من قبائل شتی › منهم من حجر حمير» ومن سعد العشيرة» ومن كنانة 
مضر وغيرهم» وعامتهم eT‏ 
العدة 7 

( 


5 8 5 00 54 
وزاد في الوفيات وكان زيد من حجر حمير 8 


)۱( انظر تر جمته في : 5 طبقات الشيرازي› ص ؛. الانتقاء لابن عبدالبر» ص .٥*‏ 
- ترتيب المدارك للقاضي عياض ۲٤٤/۳‏ - تذكرة الحفاظ للذهبي .5"05/١‏ 
- وفيات الأعيان لابن خلكان .١179/#‏ 
(0) ترتيب المدارك  .۲٤٤/۳‏ وفيات الأعيان لابن خلكان  .179/#‏ الديباج المذهب لابن 
فرحون .458/١‏ - العبر للذهبى الوم 
(6) ترتيب المدارك #/5414؟. ‏ الديباج المذهب .458/١‏ 
(5) وفيات الأعيان #/9؟١.‏ 


۷۹ 


وقال أبو عبدالله القضاعي: «وكانت القبائل التي نزلت الطائف: 
العتقاءء وهم جماعة من القبائل كانوا يقطعون الطريق على من أراد الإتيان 
إلى النبي 02 فبعث إليهم النبي #6 فأتي بهم أسرىء فأعتقهم وَل فقيل 
لهم : الها 


المطلب الثانى: مولده وأصله وكنيته 

قال فى ترتيب المدارك: «كانت ولادته فى سنة - اثنين - وثلاثين وقيل 
تلات ولان اوقل تمان عقر د رمات" 

قال في ترتيب المدارك: «قال ابن وضاح: وأصله من الشام من 
قلط غن ‏ مدينة الرما وسكق: مص" 
کےا 


المطلب الثالث: زهده فى العيش 

كان ابن القاسم قد اشتهر بالفقه والزهد» حيث عاش حياته طالباً للعلم 
رمعا "له إلى أن حار كه را اهي "الوالكن: تمصن إلن جات 
الإمام أشهب» ويكفي أن أذكر بعض ما قال الأعلام عن زهده: 

١‏ - قال الشيرازي: «جمع بين الزهد والعلم»”. ا 
الجمع بين الفقه :والورعء وصحب مالكاً عشرين سنۀ» وتفقه به يق 

"5 قال النسائى : الهو عجب من العجب» : الفضل والزهد وصحة 


.458/١ الديباج المذهب‎ )١( 

(9) ۲۹۰/۳ - الديباج المذهب 2454/١‏ - وفيات الأعيان #/9؟7١.‏ 
EEN 5‏ 

(85) المصدر نفسه. 

(5) طبقات الفقهاء للشيرازي» ص 0 العبر للذهبى ."01//١‏ 
(5) ترتيب المدارك .۲٤۷/۳‏ ۰ 


الوا نالدرا 


۳ قال الحرث بن مسكين: «كان في ابن القاسم: العلم والزهد 
والسخاء والشجاعة PEYN‏ 

5 قال في الديباج: «وكان ابن القاسم لا يقبل جوائز السلطان» 
وكان يقول: ليشن في قرب الولاة ولا في الدنو منهم خير» وكان يقول: 
إياك ورق الأحرار! فسئل فقال: كثرة الإخوان»". 


المطلب الرابع: وفاته ومكان قبره 

قال في ترتيب المدارك: «كانت وفاة ابن القاسم بمصر ليلة الجمعة 
لتسع خلون من صفر سنة إحدى وتسعين ومائة» بعد قدومه من مكة بثلاثة 
أيام» وقيل ستة...ومرض ستة أيامء وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنةء 
وقيل توفي سنة اثنين وتسعين وهو ابن ستين سنة. 

قال في وفيات الأعيان: «توفي سنة إحدى وتسعين ومائة» ليلة الجمعة 
لسبع ليال مضين من صفر بمصرء ودفن خارج باب القرافة الصغرى قبالة 
قبر أشهب؛ الفقيه المالكى»”. 


5-3 TP ب‎ 


.455/١ الديباج‎ - ۲٤۹/۳ ترتيب المدارك‎ )١( 
المصدران السابقان نفسهما.‎ )۲( 

(EA - £V) /١ الديباج‎ (۳) 

.*F (© 

.458/١ الديباج المذهب‎ ۱۲۹/۳ )٥( 


۸۱ 


AY 


المطلب الرابع : من روى عنه. 


المطلب الثالث : 


8 
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حياة عبدالرحمن بن القاسم | 


٠. 


المبحث الثاني 


حياة عبدالرحمن بن القاسم العلمية 


المطلب الأول: طلبه العلم 

لقد طلب ابن القاسم العلم أول مرة وهو صغير عند المصريين» ثم 
الشاميين» ومن ابرز من قرا عنهم : طليب بن كامل اللخمي : وهو من كبار 
أصحاب مالك. 

قال فى حسن المحاضرة: «طليب بن كامل اللخمى كان من كيار 
أصحاب مالك وأصله من الأندلس: فقد روى عنه ابن القاسم. وابن 
وهب» وبه تفقه قبل رحلته إلى مالك)”". 

قال أصبغ: «قال ابن القاسم: حملت أحاديث المصريين فوقع في 
له: أردت أن أشخص إلى مالك فقال لى: ما أحسن الفقه وإن كان أهله 
الجهل)”". 


قال ابن وضاح : اأسمع ابن القاسم من الشاميين والمصريين» وإنما 


.۲٤۸/۳ انظر: ترتيب المدارك‎ 2*07/١ حسن المحاضرة للسيوطي‎ )١( 
.۲٤۹/۳ ترتيب المدارك‎ )0( 


AY 


طلب وهو ا 
المنورة ليتتلمذ على الإمام مالك حيث لازمه مدة طويلة. روى سحنون عن 
ابن القاسم قال: «ما خرجت لمالك إلا وأنا عالم قول 


المطلب الثاني: تفرده بفقه مالك وترجيح مسائل المدونة على 
غيرها 

لقد عرف ابن القاسم بملازمته التامة للإمام مالك مدة عشرين سنة 
يأخذ عنه الحديث والمسائل الفقهية» ومنها كانت براعته فيما بعد في تخريج 
الفروع الفقهية على أصول الإمام مالك» فكان من أبرع الأئمة فيهاء ويكفيه 
شهادة شيخه مالك إذ قال فيه لما سئل عنه وعن ابن وهب: «ابن وهب 


عالمء وابن القاسم فقيه»”". 


ومعنى عالم: أي عالم بالحديث» ومعنى فقيه: أي فقيه بالمسائل 
الفقهية وتخريج الفروع على الأصول. ويكفيه شهادة على أنه قد تفرد فقه 
مالك ما قاله ابن وهب لأبى ثابت عنه: «إن أردت هذا الشأن ‏ يعنى فقه 
مالك فعليك بابن القاسم» فإنه انفرد بهء وشغلنا بغيره». 


وبهذه الشهادة من ابن وهب» رجح القاضى عبدالوهاب البغدادي 
مسائل المدونة التي رواها سحنون عن ابن القاسم على غيرها من 
المدونات» قال في ترتيب المدارك: «وبهذا الطريق رجح القاضي أبو محمد 
القاسم بمالك وطول صحبته له وأنه لم يخلط به غيره إلا في شيء يسيرء 
ثم كون سحنون أيضاً مع ابن القاسم في هذه السبيل» مع ما كانا عليه من 
)١(‏ نفس المصدر .۲٤۸/۳‏ 
(۲) المصدر نفسه. 


(۳) الديباج .455/١‏ 
(6) المصدر نفسهء ترتيب المدارك #/45؟. 


A4 


الفضل والعلم»"". 


ولما كان ابن القاسم قد انفرد بفقه مالك وكان الأعلم به وأنه لم 
يخلط به غيره من الفقه: كان هو الأعلم بقواعد المذهب المالكيء قال ابن 


حارث: «هو أقعد الناس بمذهب مالك76". 


المطلب الثالث: شيوخه 


لقد تتلمذ ابن القاسم على المصريين والشاميين قبل أن يرحل إلى 
القاسم من الشاميين والمصريين» وإنما طلب العلم وهو كبير» ولم يخرج 
لمالك حتى سمع من الوق 


وقال في الديباج: «(روی عن مالك والليث» وعبدالعزيز بن 
الماجشون» ومسلم بن خالد الزنجي» وغيرهم». 


وقال في حسن المحاضرة عند ترجمته لطليب بن الكامل اللخمي: 
«وكان من كبار أصحاب مالك وأصله أندلسئ) فقد روى عنه ابن القاسم 
وابن وهب » وبه تفقه - ابن القاسم ‏ قبل رحلته ال مالك . 


قال في ترتيب المدارك: «وروى عن الليث بن سعد وعبدالعزيز بن 
ماجشون»› ومسلم بن خالد الزنجي» وبکر مضرء وابن الدراوردي»› وابن 
زبيدء وابن أبي حازم» وسعد» وعبدالرحيمء وعثمان بن الحكم» وغير 


)1( ران الديباج 56/1 4؛. 

)۲( الديباج 551/1 . 

TEA 5 

.456/١ )4(‏ انظر ترتيب المدارك .۲٤۲٤/۳‏ 
() حسن المحاضرة للسيوطى ."٠۲/١‏ 
(5) #/44؟. انظر التهذيب 567/5. 


المطلب الرابع: من روى عنه 
أما عمن روى عنه فقال في ترتيب المدارك: «روى عنه أصبغ» 
وسحنول» وعيسى بن دينار» والحارث بن مسكين» ويحيى بن يحيى 
الأندلسي» وأبو زيد بن أبي الغمرء ومحمد بن الموازء ومحمد بن 
عبدالحكم. وأبو ثابت المدني» وعيسى بن تليد» وخرّج البخاري عنه في 
انا 


شحج هس ف 


(۱) “*ره4؟. الديباج .456/١‏ 


۸٦ 


المبحث الثالث 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


١‏ ذكر ابن القاسم لمالك فقال: «عفاه الله مَكَلْهُ كمثل جراب مملوء 
مسكاًا وسئل عله وعن ابن وهمب فقال : «ابن وهب عالم» وابن القاسم 


TE 


۲ - قال الدارقطني : «هو من كبار المصريين وفقهائهم»”". 

۳ قال النسائي: «ابن القاسم ثقة» رجل صالح»› سبحان الله ! ما 
أحسن حديثه وأصخه عن مالك» ليس يختلف في كلمةء ول يرق اند 
الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم» وليس أحد من أصحاب مالك عندي 
مثله» قيل له: فأشهب؟ قال: ولا أشهب ولا غيره» هو عجب من العجب: 


)۳( 
له . 


5 قال ابن وهب لابن ثابت: إن أردت هذا الشأن - يعنى فقه 
مالك فعليك بابن القاسم فإنه انفرد به وشغلنا بغيره) » وبهذا الطريق رجح 
القاضى أبو محمد عبدالوهاب مسائل المدونة فى رواية سحنون لها عن ابن 
)١(‏ ترتيب المدارك ۲٤٥/۳‏ الديباج -455). 


(۳) التهذيب ۲٣۹۳/۳‏ ترتيب المدارك #/(148؟ ‏ 2)515 الديباج 55/1 4. 


AV 


القاسمء وانفراد ابن القاسم بمالك وطول صحبته لهء وأنه لم يخلط به غيره 
كانا عليه من الفضل والعلم» وقد ذكرنا هذا سابقاً. 


ه ‏ قال يحيى بن يحيى: «كان ابن القاسم أعلمهم بعلم مالك» 
وآمنهم عليه . 
يفضلون ابن القاسم على جميع أصحابه في علم البيوع» وقال له مالك: 
«اتق اللهء وعليك بنشر هذا العلم»”". 

۷ - قال الحرث بن مسكين: «كان في ابن القاسم: العلم والزهد 
اا افةو جا" 

۸ قال أحمد بن خالد: «لم يكن عند ابن القاسم إلا الموطأ وسماعه 
من مالك كان يحفظهما حفظا““. وفي هذا بيان على أن ابن القاسم قد 
التزم شق مالك وها زوق عة من االحديك وما تى عله مالك هن الأضول» 
وترك كل ما أخذ من الشيوخ الذين أخذ عنهم قبل مالك ولم يكونوا قد 


ابن القاسم لكانت أفقه من ابن وهب»» وكان بين ات وابن القاسم 
تباعداء فلم يمنعه ذلك من قول الحق فيهء وكان علم أشهب: الخراج» 


بين الفقه والورع. صحب مالكاً عشرين سئة»ء وتفقه به وتران . 


.455/١ ترتيب المدارك #/755ء الديباج‎ )١( 
نفس المصدرين السابقين.‎ )۲( 

(۳) المصدران السابقان. 

(5) ترتيب المدارك ۲٤۷/۳‏ الديباج 1 
)٥(‏ ترتيب المدارك ۰۲٤۷/۳‏ الديباج 1 


AA 


٠‏ قال الشيرازي : الجمع بين الزهد والعلم» وتفقه بمالك وصحبه 
عر ا 

١‏ - قال أبو زرعة: «مصري ثقة» ورجل صالح.ء إن عنده ثلاثمائة 
جلداً ونحوه عن مالف" . 

7 - قال فى الانتقاء: «كان فقيهاً قد غلب عليه الرأيء وكان رجلا 
صالحاً مقلاء وروايته الموطأ عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطأء وكان 
فيما رواه عن مالك من موطئه مه حسن الضبط مقا" . 

۳ _ قال ابن حجر: «أبو عبدالله المصري الفقيه صاحب مالك: ثقةء 
أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود الاي 


٤‏ - قال الخليلي: «زاهد متفق عليه» وهو أول من حمل الموطأ إلى 
مصرء وهو إمام»””. 

8 - قال في الديباج: «ولابن القاسم سماع من مالك؛ عشرون كتاباء 
وكتاب المسائل في بيوع الآجال». 


9ک چہف 


.۲٤۷/۳ ترتيب المدارك‎ ۳٠۷/١ طبقات الفقهاءء ص ١١٠٠ء انظر العبر للذهبى‎ ٠ )١( 
.۲۷۹/۰ (؟) الجرح والتعديل‎ 

(6) ص ٠۰‏ ترتيب المدارك ثاره4؟. 

(؟) التقريب .488/١‏ 

.5804/6 التهذيب‎ )٥( 

VY )5( 


۸۹ 


النصل التالت 


التعريف بالإمام أسد بن الفرات 


وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هى: 
المبحث الأول : ترجمة أسد بن الفرات. 
المبحث الثانى: حياته العلمية ومكانته بين أقرانه. 


المبحث الثالث : ثناء العلماء عليه وبذره للفقه المقارن. 


الميحث الأول 


ترجمة الإمام أسد بن الفرات 


١‏ نسبه وكددته: 


هو أسد بن الفرات بن سنان» مولى سليم بن قيس» كنيته أبو 
(N) 6‏ 
عبدالله . 


۲ - أصله ومكان میلاده: 
أما عن أضله فهو من «خراسان عن تيسابور»» وهو أحد أبثاء ‏ جند 
(D..‏ 
خراسان» 
الاو ارت 2 كان ار من حر اسان م دا 
وقال في معالم الإيمان: «أصله من أبناء جند خراسان بنيسابور»“. 
أما عن مكان ميلاده فقد اختلفوا فيه» فقال بعضهم: أنه قد ولد 
«بالقيروان» بتونس بإفريقية - تونس اليوم ‏ وقال آخرون: «بل بحرّان؛ من 
)١(‏ ترتيب المدارك ٠۲۹1/١‏ الديباج ٠٠٠١/١‏ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ؟/”. 
طبقات علماء إفريقية» ص ۳١ء‏ رياض النفوس .177/١‏ 
(0) ترتيب المدارك ؟/591, الديباج .٠٠١/١‏ 
(۳) طبقات علماء إفريقيةء ص .٠١۳‏ 
)©( بيزبية 


۹۱ 


ديار بکر» وممن قال بهذا: القاضي عياض » وابن فرحونث». وابن ناجي”"". 
وأما عن تاريخ ميلاده فقيل : «سنة ثنتين وأربعين ومائة» وقيل: سنة 
ثلاث وأربعين ومائة» وقيل: سنة خمس وأربعين ومائة» قال في ترتيب 
- 5 00 ا 7 
وقيل: سنة ثنتين واربيعن» . 
وقال الدباغ : «قدم به أبوه مع محمد بن الأشعث القيروان سنة أربع 
وأربعين ومائة وهو ابن عامين”". وعلى هذا يكون مولده سنة ثنتين 
وأربعين ومائة. 


 "‏ وفاته ومكان قيره: 

قال فى ترتيب المدارك: «وكانت وفاة أسد في حصار «سرقوسة» من 
غزوة «صقلية؛. وهو أمير الجيش وقاضيه سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقيل 
أربع عشرة» وقيل سنه سبع عشرة» وقبره ومسجده TATE‏ 

وقال أبو العرب: «مات «بصقلية» ولم يستكمل فتحها»» وقال: 
«وكانت وفاته سنه أربع عشرة د وقال بق القاسم تن ی 
«وتوفى من جراحات أصابته شديدة وهو محاصر «لسرقوسة»» وذلك في 
شهر 5 الآخر سنة ثلاثة عشرة ومائتين» ودفن بذلك الموضع - رحمه الله 
- وهو أول من فتح rS‏ 


AED 


.۴/۲ معالم الإيمان‎ ۳۰٠/۱ انظر ترتيب المدارك ۰۲۹۱/۳ الدیباج‎ )١( 
.۳۰۹/۱ الديباج‎ ۰۳٠۹/۳ ترتيب المدارك‎ )۲( 

(۳) معالم الإيمان ؟/5.. 

(5) الديباج 0/0١‏ * ترتيب المدارك .۳٠۹/۳‏ 

(8) طبقات علماء إفريقية. ص .١580‏ 

(5) معالم الإيمان ١/8؟.‏ 


۹۲ 


وقد قسمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: طلبه العلم بالقيروان وتونس. 
المطلب الثاني: طلبه العلم بالحجاز. 


المطلب الثالث: طلبه العلم بالعراق. 


۹۳ 


الميحث الثانى 


حياته العلمية ومكانته بين أقرانه 


المطلب الأول: طلبه العلم بالقيروان 

لقد حفظ القرآن الكريم وهو صغيرء ثم تتلمذ لكبار الأئمة في ذلك 
الوقته كل ين زناه الال فال فى رباص الوس على الان اسك 
«فلما بلغت مانن عشرة متش ا القرآن فى قرية على وادي EY‏ 

وقال عياض : «تعلم القرآن» ثم اختلف إلى علي بن زياد بتونس فلزمه 
وتعلم منه وتفقه بفقهه»". 

وعلي بن زياد التونسي شيخ أسد قد كان ثاني اثنين من تلاميذ مالك 
اللذين استقرا بإفريقية» وهما: علي بن زياد التونسي توفي سنة ثلاث 
وثمانين ومائة للهجرة» وعبدالله بن غانم التونسي توفي سنة تسعين ومائة 
للهجرة» وكان علىّ بن زياد لا يضاهيه أحد من أهل المغرب في زمانهء 
وو الى اتلد اله رصاحي المد كال" 
المطلب الثاني: طلبه العلم بالحجاز 

قال عياض: «ثم رحل إلى المشرق» فسمع من مالك موطأه وغيره» 
)١(‏ رياض النفوس .١7/7/١‏ 
(؟) ترتيب المدارك ۲۹۱/۳ الديباح .٠١/١‏ 
۳) ترتيب المدارك ۲۹۱/۳. الديباج ١/ه١".‏ 


۹٤ 


ويعني بغيره: المسائل الفقهيةء وكان خروج أسد إلى المشرق لطلب العلم 
ينه ٠‏ تت وسبعيرم" ومائة كما هو في رياض النفوس والمدارك ومعالم 
الإيمان: «إن أسداً قد خرج إلى الحشرق سنة تسن وسبعين ومائة» وقصد 


قال نيل عق اسه الما مجه الى ' الجر :انك" الملبية ققدت 
مالكاًء وكان إذا أصبح خرج آذانه فاضل أهل المدينة ثم أهل مصر ثم عامة 
الناس ‏ وكانت هذه هي عادة مالك في إدخال الناس عليه فكنت أدخل 
معهمء فرأى مالك ر في العلمء فال لآذانه : «أدخل القروي ا 
مع المصريين» فلما كان بعد يومين أو ثلاثة قلت له: «إن لي صاحبين وقد 
استوحشت أن أدخل قبلهما». فأمر بإدخالهما معي وكان ابن القاسم وغيره 
يجعلونني أسأل مالكاء فإذا أجابنى قالوا لى: «قل له: فإذا كان كذا وكذا؟ 
تماق على كوم قال SSE EE as E‏ 
إذا رك هذا فعلنك بالعراق70*. 

ولقد كان أسد قد حدد لرحلته العلمية هذه هدفين اثنين : 

أولاً: ملاقاة أكبر عدد ممكن من أهل الرواية والإكثار منها عنهم. 

ا ا ارد عاد كه ن اا ا سوا اكاك وا 
أم افتراضية. 

وهكذا فقد تتلمذ على يد الإمام مالك وكان من أحرص الطلاب على 
الاستزادة من الرواية ومن المسائل» وهذا لم يتفق مع ما سار عليه الإمام 
مالك من الإقلال والتثبت في الرواية» وترك كل رواية فيها أدنى شك مما 
بق من الإقلان متها إلى جا نيد اا اه ا 
كان يجيب إلا على المسائل الواقعية» وهذا يؤدي إلى الإقلال منهاء وعدم 
الاسترسال في الفقه الافتراضي» وهذا ما جعله يقول له: «هذه سلسلة بنت 


)0( رياض النفوس 2115/١‏ معالم الإيمان ؟/4. 
(0) ترتيب المدارك ۲۹۲/۳. 


ه04 


سلسلة! إن كان كذا كان كذا» بعد أن أكثر عليه من الأسئلة» ويقول له: 
«حسبك ما للناس» لما سأله عن استزادة الرواية. 


قال في معالم الإيمان: «لما فرغ من سماعه ‏ الموطأ ‏ منه قال له: 
«زدنى يا أبا عبدالله!» فقال له: حسبك ما للناس 0 

وقيل أن أسنداً 550 شال مالفا عن مسألة فأجابه. فزاده أسد فى 
السؤال فأجابه» فزاده فأجابه» ثم زاده فقال له مالك: «يا مغربي! إن أحببت 
1 فعليك بالعراق». 
بالمدينة» وسمع | مله الموطاء و3 ا مالك یهابون 0 أن الو 
ذات e‏ فأجابه» 2 فقال له: ا إن 
أردت هذا فعليك 20 فخرج إلى ا 
الا ا قات ملب فق حالف أ أن يوصيه» 
فقال له: «أوصيك بتقوی الله العظيم» والقرآن» ومناصحة الأمة ر ثم 
ارتل إلى العراف” 7 


المطلب الثالث: طلبه بالعراق 

قال في طبقات علماء إفريقية: «ثم ارتحل أسد إلى العراق» فلقي من 
أصحاب أبي حنيفة القاضي أن يوسف» ومحمد بن الحسن» جل انسلف جره 
عمرو» ا ا ا د فق أي زائدة» وعلى 
المسيّب بن شريك» وعلى هيثم بن يشير» وغيرهم) 


.١75/١ رياض النفوس‎ ٠٤/۲ ترتيب المدارك ۲۹۳/۳ معالم الإيمان‎ )١( 
.)١١- ٠١( مناقب مالك» ص‎ )۲( 

(۳) ترتيب المدارك ۲۹۲/۳. 

6 - ٤( ص 154ء انظر ترتيب المدارك ۲۹۳/۳ معالم الإيمان ؟/‎ )٤( 


۹٦ 


قال في الديباج بعد أن ذكر سماعه الموطأ عن مالك في الحجاز: "ثم 
ذهب إلى العراق فلقى أبا يوسفء ومحمد بن الحسن» وأسد بن عمرو 
وكتب عن هشیم» ويحيى بن أبي زائدة» وأبي بكر بن عياش» وغيرهمء 
وأخذ عنه أبو يوسف موطأ مالك» وتفقه أسد أيضاً بأصحاب أبى حنيفة»"» 
والظاهن آنه كان أككن أحذا عن محمد ين الجن عن غير طن اعلماء 
الحنفية» بدليل أنه لما جاءهم نعي مالك كان في حلقته» ولما أراد معرفة 
مكانة مالك فيهم: سأل محمد بن الحسن وكان يرى اجتماع الناس خاصتهم 
وعامتهم على أستاذه محمد بن الحسن إذا حدّث عن مالك واجتماع 
الخاصة فقط عليه إذا حدث عن غير مالك. 

قال في معالم الإيمان على لسان أسد: «فبينما نحن مع محمد بن 
الحسن يوما فى الحلقةء إذ أتاه رجل يتخطى الناس له حتى صار إليهء 
ا محم تقول كنا شدو ةا الةو اجون .خضي نا اغف عاك 
مالك بن أنس» مات أمير المؤمنين في الحديث»ء ثم فشا الخبر في 
المسجد» وماج الناس حزناً لموت مالك بن أنس» وكان بعد ذلك إذا حدّث 
عن مالك اجتمع عليه الناس واستدت عليه الطرق رغبة في حديث مالك 
وإذا حدّث عن غيره لم يجئه إلا الخواص”". 

قال فى ترتيب المدارك: «قال أسد: فلما رأيت شدة وجده على ذلك 
ذكرته لمحمد بن الحسن ‏ وهو المنظور فيهم ‏ وقلت له لأختبره: ما كثرة 
ذكركم لمالك؟ على أنه يخالفكم كثيراً؟ فالتفت إلىّ وقال: «اسكت! كان 
والله أمير المؤمنين فی الآثار» فندم أسد على ما فاته منه وأجمع أمره على 
الانتقال إلى مذهبه» فقدم ن 
المطلب الرابع: طلبه العلم يمصر 

لقد ذكرنا أن أسداً كان قد وضع لرحلته العلمية في أول أمرها هدفين 


.۲۹۳/۳ ترتيب المدارك‎ ۳٠١/۱ )١( 
#/لاء ترتيب المدارك #ره79؟.‎ )۲( 
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۹۷ 


اثنين هما: الإكثار من طلب الرواية» والإكثار من طلب المسائل الفقهية» 
ولما لم يجد ما يشفي شغفه بهذه الكثرة في مدرسة الحجاز: رحل إلى 
العراق» وعندها وجد ما خرج إليه» ولكنه اصطدم بحرص الناس هناك على 
رواية مالك حتى لقد أصبح الناس يجتمعون إلى ابن الحسن عامّتهم 
وخاصتهم إذا حدث عن مالك ولا يجتمع إليه إلا الخاصة إذا حدث عن 
غير مالك...وعندها أدرك أنه قد فاته العلم الكثير من الحجاز لما ترك شيخه 
مالكاً وارتحل إلى هنالك» فقرر أن يعمل على ملاقاة أصحاب مالك لعله 
ينال ما فاته من عدم ملازمته لأستاذه مالكأء فعزم على السفر إلى مصر 
حيث كان بها نصيب جليل القدر من تلاميذ مالك» وقد كان فيهم أعلمهمء 
وعلى أيديهم انتشر المذهب المالكي على النحو الذي صار إليه وهم: 
عبدالرحمن بن القاسم» وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبدالعزيز"› 
وعبدالله بن عبدالحكم بن أعين”". 


قال عياض: لما رأى أسد أسف الناس عليه على مالك ندم على 
ما فاته وجمع أمره على الانتقال إلى مذهبه وقال: «إن كان فاتنن لزوم 
مالك فلا يفوتنى لزوم أصحابه)» فقصد أصحاب مالك المصريين» وقد كانوا 


)١(‏ عبدالله بن وهب بن مسلم الفقيه المالكي المصري ولد بالفسطاط سنة ٠٠١‏ هجرية 
وتوفى بها سنة ۱۹۷ هجرية» وهو أحد أقرب تلاميذ مالك لمالك إذ لازمه أكثر من 
عشرين سنةء لقبه سفيان بن عيينة بشيخ أهل مصر أهل (انظر ترتيب المدارك 
.(YYA/Y‏ 

(۲) أشهب بن عبدالعزيز القيسي الفقيه المالكي المصري» ولد سنة ٠٠١‏ هجرية» أخذ عن 
أشياخ كثر منهم : الليث بن سعدء ويحيى بن أيوب الغافقي» وابن لهيعة» ثم استقرت 
به الصحبة مع مالك له كتاب الاختلاف في القسامة» ومدونته عن مالك كما له 
كتاب في فضائل عمر بن عبدالعزيزء توفي سنه ۲٠۵‏ هجريه. 
(انظر ترتيب المدارك» ۰۲۹۲/۳ وفيات الأعيان لابن خلكان ۲۳۸/۱). 

(6) عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن ليث بن رافع» الفقيه المالكي المصري» روى عن 
مالك الموطأ سماعاًء ولد بمصر سنة ١6١‏ هجرية» وتوفى بها سنة 4١1هجريةء‏ 
نفك ا را ا ابال عفن يكن اهت ا 1 
(انظر ترتيب المدارك ۳۹۳/۳ وفيات الأعيان .)۳٤/۳‏ 


۹۸ 


مسألةء فأجابه ابن وهب بالرواية وتورع أن يدخل عليه غير الرواية» فقال 
له: «حسبك إذا أدينا إليك الرواية». 

ثم أتى أشهبء. فسأله فأجابهء فقال له أسد: «من يقول هذا؟ أمالك 
أم أبو حنيفة؟» قال أشهب: «هذا من . 
بالرواية» وما كان يقول بالرأي أبد مع أنه كان أطول ملازمة لمالك: 
تركه! 
نراق مالك. وكان هو يريد رأي مالك استدراكاً لما فاته: تركه كذلك! 

فانتقل الى عبدالرحمن بن القاسمء وعلنده وجد ضالته. وكان ابن 
برأيه وإن قال برأيه : لم يخرج ا أصول شيخه مالك فلازمه. وأكثر من 
الأسئلة عليهء فأكثر ابن القاسم من الأجوبة لهء راجياً من فعله هذا إحياء 
العلم» حتى لقد قال عياض في المدارك: «ووجد ابن القاسم وهو يختم كل 
يوم وليلة ثلاث ختمات» فسأله عن مسألة فأجابه» ثم سأله فأجابه...حتى 
انقطع أسد عن السؤالء «قال ابن القاسم: يا مغربي زد!» وكان ابن القاسم 
قد ترك لأسد في سؤاله ختمة رغبة منه في إحياء العلم. 

وكان أسد يغدو عليه كل يوم ويسأله فيجيبه حتى دون ستين كتاباً 
سماها: «الأسدية»» فعندها قام أسد على قدميه في المسجد وقال: «معاشر 


الناس! إن كان مالك بن أنس قد ماتء فهذا مالك»". 


ولما أتم اسل تدوين أسديته عزم على العودة إلى موطنه بالقيروان» 
فطلب منه أهل مصر أن ينسخوا منه مدونته هذه فأبى» فتوسطوا بالقاضي 
)١(‏ ترتيب المدارك سم (598؟ ‏ ۲۹۷). 

(۲) المصدر نفسهء معالم الإيمان .٠١/١‏ 


۹۹ 


فرضي ولبى لهم مطلبهم› قال المالكي : لثم ارتحل أسد إلى القيروان وأمره 
ابن القاسم أن ينسخ الأسدية ويرسلها إليه...ولما وصل إلى القيروان أظهرها 
وسمعها الا 


2< هدهل 


.798/# معالم الإيمان 1۲/۲ ترتيب المدارك‎ )١( 


١٠ 


المبعتٌ التالت 


ثناء العلماء عليه وبذره للفقه المقارن 


ولقد قسمت: هذا السحة: إلن مطلنية: 
المطلب الأول: أسد بن الفرات وبذره للفقه المقارن. 
المطلب الثانى : ثناء العلماء عليه. 


ثناء العلماء عليه وبذره للفقه المقارن 


المطلب الأول: أسد بن الفرات وبذره الفقه المقارن 

- قال أبو إسحاق الشيرازي: «لما قدم أسد مصرء أتى إلى ابن وهب 
فقال: «هذه كتب ات حنيقة )» وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك» 
فتورع ابن وهب وأبى» فذهب إلى ابن القاسم فأجابه إلى ما طلب». فأجاب 
فيما حفظ عن مالك بقوله» وفيما شك قال: أخال» وأحسب» وأظنء» 
ومنها ما قال فيه: سمعته يقول فى مسألة كذا: كذا ومسألتك مثلهء ومنه ما 
قال قف باجدهاذه على أف اقول مالك وتسم :تلك الكت و 

- قال أبو زرعة الرازي: «كان أسد قد سأل عنها محمد بن الحسنء 
قال أسد: «فكنت أكتب الأسئلة بالليل فى فنداق من أسئلة العراقيين على 
قياس قول مالك» وأغدوا عليه بها فأسأله عنهاء فربما اختلفنا! فتناظرنا على 
و f.‏ ت ۴ - زفق جاه 
قياس قول مالك فيهاء فارجع إلى قوله» أو يرجع إل قولي» '". وفل سهد 
له محمد بن الحسن بحسن المناظرة. 


ومن هذه الفقرة يتبين لنا اليد البيضاء التى لأسد بن فرات على الفقه 


)١(‏ ترتيب المدارك #/595؟. 


المقارن» لأنه هو وشيخه ابن الحسن الشيباني تلميذ مالك وتلميذ أبي حنيفة 
هما اللذان يرجع إليهما الفضل الأول في وضع بذرة المقارنة بين الآزاء 
الفقهية» ومنه إنشاء ذلك العلم العظيم الذي يضمن للفقه التطور وعدم 
الجمودء ويضمن له الصحة وعدم الركون للأغلاطء ألا وهو: «علم الفقه 
المقارن». 


قال الشيخ أبو زهرة في كتابه مالك حياته وعصره: «ويلاحظ من 
تدوين 'الحدوكة -.عدوتة: سحتون"- أمران جديراتق: بالاغتبار والوزت» لأنهما 
يكشفان على ابتداء تلاقى طرق الدراسات الفقهية المختلفة» وعلى مقدار 
انتناع كل إقليم فد الى وعلى حرية التلاميذ الأولين للأئمة في 
اختيارهم وأمانتهم : 

أحد الأمرين: أن المدونة إنما كتبت محاكاة للمسائل التي اشتملت 
غليها تب .محمد بن الحسن الشيباتئ فى الففه العراقق» فإنة ممالا شك 
فيه انكل إتناة الفقه ا عا اکن نافد ك العا 
الناجحة التي قام بها أسد ين الات إذ أنه فبّق الفقه المالكي ووسّعهء 
وحمل تلميذه الأول ابن القاسم على التخريج عليه» وهو مرن لم يتصلب 
بفعل الزمان» وبذلك تلاقى الفقه المدني بالفقه العراقي» وكما استفاد 
العراقيون من المدنيين اطلاعاً على آثار لم تكن عندهم برواية محمد بن 
الحسن الشيباني الموطأء فقد استفاد الفقه المالكي من عمل أسد وسير 
سحنون على منهاجه: كثرة التفريع» وربط المسائل بعضها ببعض. 

الأمر الثاني : إن المدونة تشمل آراء مالك المروية» وآراء أصحابه» 
وتخريج ابن القاسم على أصول مالك فهي في الواقع قد سنت سبيل الفقه 
المقارن بموازنة آراء مالك بآراء أصحابه» وهى قد سنت أيضا السبيل 
خرو الما على ارت الت ر ا لد على هذا لغار ارالك 
فتح باب التخريج في ذلك المذهب النظيم منذ عصره الأول» والتخريج في 
المذهب: سبيل نموه» وأساس شمول أحكامهء لأن الحوادث لا تنتهى - 
والتضوصن مه د وإ كاف الفعهاء”الذين: روا امدعب جباولوا'اتباعها فن 


۰۳ 


كل ما يجد من أحداثء فلا بد من التخريج على أصول الأئمة» وقد وضع 
ابن القاسم الأساس فبنى عليه من بعده»”"". 


المطلب التانى: تثناء العلماء عليه 


- قال أبو العرب: «كان أسد ثقةء ولم يكن فيه شيء من البدع› 
حدثنا بكر. بن حماد قال : قلت لسحنون : إنهم يقولون أن أسد بن الفرات 
ال القراة تلوق 1 قال سر وا ما ا “ولو ال ا ا 


- وكان أسد قد تولى القضاء فى «ولاية زيادة الله بن إبراهيم بن 
الأغلب» للقيروان» فكان يقضى بالقضاء الحنفى إلى جانب زعامته لمذهب 
ابی حنيفة بالقيروان» قال المالكي: «كان أسد إمام العراقيين بالقيروان» 
مشهور بالفضل والدين» ودينه ومذهبه: السنةء يقول: القرآن كلام الله ليس 
َ نا a‏ 

- قال فى معالم الإيمان: «مدحه محمد بن الحسن» ووصفه بحسن 
المناظرة والدراسة والسماع»”*». 


وقال أسد لما ولاه زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب على رأس 
الجيش الذي خرج به لفتح «صقلية»: «أصلح الله الأمير! من بعد القضاء 
والنظر في الحلال والحرام تعزلني وتوليني الإمارة؟». فقال له زيادة الله:. 
«إني لم أعزلك. عن القضاءء ألا إني قد وليتك الإمارة وهي أشرف من 
القضاءء وأبقيت لك قسم القضاءء فأنت قاض أمير»””' ومن هنا نعلم أن 
أسداً قد اجتمعت فيه صفات العلماء الأجلاء» وصفات القضاة النزهاء 
وصفات الفرسان الشجعان» قال في معالم الإيمان: «قال أبو الفضل: فرأيت 


.۲۲۹ مالك حياته وعصره للشيخ محمد أبو زهرة» ص‎ )١( 
."١1/* ترتيب المدارك‎ 2١54 (؟) طبقات علماء إفريقيةء ص‎ 
.۳١٠/۳ معالم الإيمان 218/1 ترتيب المدارك‎ )۳( 

.1A/۲ (f) 

.۲۲/۲ معالم الإيمان‎ )٥( 


أسداً ق بده اللواء وهو يزمزم» فحملوا عليناء فكانت فينا روعة شديدة» 
وأقبل أسد على قراءة سورة «يس»ء فلما فرغ منها قال للناس: «هؤلاء عجم 
الساحل! هؤلاء عبيدكم لا تهابوهم! فحمل» وحمل الناس معه» فهزم الله 
تعالى «بلاطة» (وهو قائد جيش صقلية يومها) وأصحابه» فلما انصرف أسدء 
وات الدم وقد سال مع قناة اللواء على ذراعه ليقوسه حتى صار تحت 
أنه وقال: اتر من جراغات أضابيه شديدة وهو حاضو ل فة 
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- قال فى وفيات الأعيان: «وأما أسد بن الفرات فإنه أرسله 
زيادة الله بن الأغلب في جيش إلى جزيرة صقلية» ونزلوا على مدينة 
«سرقوسة». ولم يزالوا محاصرين لها إلى أن مات ابن الفرات في رجب سنة 
ثلاث عشرة ومائتين» ودفن بمدينة «بلرممن الجزيرة Î‏ 

- قال سليمان بن عمران: «وبسبب أسد ظهر العلم بإفريقية»» وقال 
كذلك : «لما قدم أسد القيروان سمع منه علماؤها ووجوهها: سحئون بن 
سعيد وامثاله من المدنيين» وأصحابه المعروفون به: كمعمرء وبنى وهب 
كتب أبا حنيفة» وكان أسد إذا سرد أقوال العراقيين يقول له مشايخ 
المدنيين: أوقد القنديل الثاني يا أبا عبدالله! فيسرد أقاويل المدنيين». 

- وقال غيره: «كان أسد أعلم العراقيين بالقيروان كافة» ومذهبه: 
السنة» لا يعرف غيرها»'. 


كحح هه . 


(۱) معالم الإيمان .)١١-۲۳( /١‏ 
(؟) المصدر نفسه. 

AYY (© 

(6) ترتيب المدارك .۳٠۲/۳‏ 
)٠(‏ المصدر نفسه. 


الفصل الرابع 


التعريف بالإمام سحنون بن سعيد التنوخي 


وقد ف لاحت هو : 


المبحث الأول: ترجمة الإمام سحنون وصفاته. 


المبحث الثانى : حياته العلمية. 


المبحث الثالك: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 


ترجمة الإمام سحنون وصفاته 


وقد قسمته إلى مطلبين: 
المطلب الأول: ترجمة الإمام سحنون. 


الميحث الأول 


ترجمة الإمام سحنون وصفاته 


المطلب الأول: ترجمة الإمام سحنون 
# نسيه : 
قال في معالم الإيمان: «هو سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي» 
إسمه عبدالسلام»“. 
* لقبه : 
النظر لحدة فى المسات7". 
# كنيته : 


قال في المغني في ضبط أسماء الرجال: «سحئون ‏ بضم مهملة 
وفتحها ‏ لقب عبدالسلام بن سعيد الفقيه المالكي»”". وكتكة 1 :او 0 


.)55  58( /4 ترتيب المدارك‎ ۷۷/١ )١( 

(۲) ترتيب المدارك 55/5. 

(۳) المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم» لمحمد 
طاهر بن علي الهندي» ص .٠١١‏ 

(6) ترتيب المدارك .٤٥/٤‏ 


% مولده: 


ولذ .سنة ستين اومائة» :وقيل سحة إحدى وستين اوماةة. 
* أصله: 

أصله شامي› من حمص»› وفد أبوه سعيد في جند حمص إلى 
إفريقية”". 


* وفاته ومكان قبره: 

توفي لثلاثة أيام مضت من رجب سنة أربعين ومائتين» وقيل لسبعة 
أيام مضت من رجب» ودفن في يومه وصلى عليه الأمير محمد بن الأغلب 
في مصلى باب نافع وكان سنه يوم مات ثمانين سنةء ودفن بباب نافع 
القيزوان» وة هور ا 


المطلب الثاني: بعض صفاته 


لقد كان سحنون متواضعاً في عيشه» زاهداً في الدنيا لا يجري وراءها 
إلا بقدر ما يسد به حاجته فى العيش. 


قال عنه عيسى بن مسكين : اسحنلون؛ زاهد هذه الأمة». وقال عله 
اتو الب المي يعد أن عرّفه: «اجتمعن فيه خلال قلما اجتمعن في 
غيره: الفقه البارع والورع الصادق» والصرامة في الحق» والزهادة في 
الدنياء والتخشن في الملبس والمطعمء والسماحة والترك. وكان له يقبل من 
أجل ااا أو غيره» ولم يكن يهاب سلطاناً في حق يقوله» سا 
الصدر للمؤمنين» شديد على أهل البدعء انتشرت إمامته بالمشرق 
0( 
والمغرب» .. 


(1) ترتيب المدارك 285/5 معالم الإيمان .٠١١/۲‏ 

(۲) ترتيب المدارك 48/4. طبقات علماء إفريقية» ص .١184‏ معالم الإيمان 2.44/5 
رياض النفوس .۲٤۹/۱‏ 

(۳) ترتيب المدارك 286/4 معالم الإيمان 2٠١5/9‏ طبقات علماء إفريقية. ص .١188‏ 

(6) ترتيب المدارك ٤۸/٤‏ المعالم .AY/Y‏ 

(6) طبقات علماء إفريقيةء ص ١۱۸6ء‏ ترتيب المدارك .٤۸/٤‏ 


۱۰۹ 


- وقال عنه يونس بن عبدالأعلى : «هو سيد أهل المغرب! ( فقال له 
دين الاو ارت يكن شد ار قب ات ا 
0 
فاضلا) 


- وقال عنه عبدالجبار بن خالد: «كنا نسمع من سحئون بمنزله 
بالساحل» فخرج علينا يومأ وعلى كتفه المحراث وبين يديه الزوج - ثوري 
الحراثة ‏ فقال لنا: إن الغلام حمّ ‏ أصيب بالحمى - البارحة» فإذا فرغت 
أسمعتكم» فقلت له: «أنا أذهب وأحرث وأنت تسمع أصحابناء فإذا جئت 
قرأت عليك ما فاتني» ففعل: فلما جئته قرّب إلى غداءه خبز شعير وزيتا 
قديماً». ومع كل هذا فقد كان رافضاً لأموال الولاة والأمراءء وكان يرى 
أن العالم إذا أخذ من أموال هؤلاء انصرف الناس عن علمه ونبذوا كتبه. 

قال عياض: «قيل له: يا أبا سعيد! كيف يسعك أن تترك الطلبة 
وحاجتهم إليك وتخرج إلى البادية فتغيب بها الشهور الكثيرة؟ قال: أتريدون 
أن تروا كتبي هذه بهذا الغدير؟ أحتاج إلى دراهم هؤلاء فاخذها فتطرح 
كتبى0”". 

قال عن نفسه: ما أكلت لهم لقمةء ولا شربت لهم شربةء ولا 
لسك :ليع ریا ولا ركبت لهو داب : 

ولقد كان رة إلى؛ حاتت رة عليه نيعا فى الفا بل يدم كل 
الذين يسارعون فيها بدون تريث أو تثبت» كيف لا وقد ورث علم مالك 
وهو الذي كان أثبت الناس فيها كما رأينا سابقاء وكان يقول: «أجرأ الناس 
على الفتيا: أقلّهم علماًء يكون عند الرجل باب واحد من العلمء فيظن أن 
العلم كله فيه»» وكان يقول: «إني أسأل عن المسألة فأعرف في أي كتاب 
وفي أي ورقة وفي أي صفحة وفي أي سطرء فما يمنعني عن الجواب إلا 


.60/4 معالم الإيمان ؟/ 287 ترتيب المدارك‎ )١( 
.٠٥٤/٤ ترتيب المدارك‎ )۲( 

(*) المصدر السابق 608/4. 

.)91 - 945( /۲ معالم الإيمان‎ )٤( 


كراهية الجرأة على الفتيا». وكان يقول: «سرعة الجواب بالصواب أشد فتنة 
من فتنة المال». 
كما كان من أشد الناس رفضاً لمنصب القضاءء مع أنه كان الأولى به 
لعلمه وبراعته ف الفقه› ولوضوح صفات القاضى الكفء فيه » ولقد راوده 
أبو العباس أحمد بن الأغلب حولاً كاملاً على أن يوليه القضاء فأبى» ثم 
اشترط عليه شروطاً فقبلها الأمير»”". 
قال سحنون: «لم أكن أرى قبول هذا الأمر حتى كان من الأمير 
أتدهما: لي وأطلق EE‏ 5 
0 ا 7 قبلي » فقال لي : 
تعمء لا تبدأ إلا بهم ۰ وأجر الحق على مفرق راس فلقت له: اللّه! فقال 
لى: الله!ء ثلاثاً. 
أجد اجا مع هذا الأمرء ولم أجد لنفسى سعة فی 0 
فتولى القضاء سنة أربع وثلاثين ومائتين» وأقام قاضياً ستة أعوام» ولم 
يأخذ على ذلك أجراً وسنه إذ ذاك أربع وسبعون سنةء ولم يزل فيها إلى أن 
O‏ 
مات 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه. 
(9) ترتيب المدارك ٤/٦ه.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق 8/4ه. 
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1 
: 
3 
: 
1 
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المطلب الثانى : 


المطلب الأول: طلبه العلم بالقيروان وتونس. 
لزي لعل اه 


وقد 


3 
نه 


مطالب: 


3 


حياة الإمام 


٠ 


ن ا 


مو 


المبحث الثاني 


حياة الإمام سحنون العلمية 


المطلب الأول: طلبه العلم بالقيروان وتونس 
قال في معالم الإيمان: «سمع من علي بن زيادء والعباس بن أشرس». 
والبهلول بن راشد» وعبدالله بن غانم» ومعاوية الصمادحي» وا زياد 
الرعيني»"» وزاد في ترتيب المدارك: «أبا خارجة» وابن حسان» وابن أبي 
كريمة» وأخاه حبيب: أي أخي سحنون»". 
وكل هؤلاء الأشياخ كان قد أخذ عن بعضهم وهو في القيروان وعن 
عضهم لكا ارتحل الى ون 


المطلب الثاني: طلبه العلم بمصر 

ولما أكمل تعلمه بهاتين المدينتين» ارتاحل إلى مصر سنة ثمان وسبعين 
ومائة للهجرة (1اه) كما قال ابئه محمد فسمع من امن القاسم» 
وعبدالله بن وهب» وأشهب. عبدالله بن عبدالحكم وهم من كبار أصحاب 


للق ¥۸۱« طبقات علماء إفريقية » ص 85 . 
(9؟) 45/5. 
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کامل"» ولكنه كان قد لازم الإمام عبدالرحمن بن القاسم أكثر من غيره من 
هؤلاء الأئمة الكبار فى هذا المصرء وما منعه من الرحلة إلى المدينة المنورة 
الأ عن مالك كمي ا9 ال ا و دف هن عن اه أذ قال 
«كنت عند ابن القاسم وجوابات مالك ترد عليه» فقيل له ما منعك من 
السماع منه؟ من مالك قال: «قلة الدراهم» وقال مرة أخرى: «لحى الله 
الفقرء فلولاه لأدركت مالكا)”". 

وقال سحئون: «خرجت إلى ابن القاسم وأنا ابن خمس وعشرين» 
وقدمت إفريقية وأنا ابن ثلاثين سنة»" ومن هنا يتضح أنه قد لازمه خمس 
سنوات كاملة وهي أطول مدة يلازم فيها شيخا من شيوخه بعينه. 


المطلب الثالث: طلبه العلم بالحجاز ومكة 

لما أكمل تعليمه بمصرء. واصل رحلته العلمية إلى الحجازء فأخذ عن 
عبدالله بن نافع» ومعن بن عيسى» وأنس بن عياض» وابن الماجشون» 
والمغيرة بن عبدالرحمن» ومطرف وأبي ضمرة. 

ثم واصل رحلته إلى مكة فأخذ عن سفيان بن عيينة» وعبدالرحمن بن 
مهدي. ووكيع بن الجرّاح. وحفص بن غياث» ويزيد بن هارون» 
ويحيى بن سليمان» وأبي إسحاق الأزرق» وأبي داود الطيالسي. 

ومن أهل الشام فقد أخذ عن الوليد بن مسلمء وأيوب بن سعد 
وغ 

قال محمد بن سحنون: «خرج إلى مصر - يعني سحنون - أول سنة 
ثمان وسبعين في اال وات اك وهو ات اف ع اما أن 
تسعة عشرء وكانت رحلته إلى ابن زياد بتونس وقت رحلة ابن بكير إلى 


.۷۹/۲ ترتيب المدارك 54//ا5. معالم الإيمان‎ )١( 
.۷۹/۲ معالم الإيمان‎ ٤۷/٤ ترتيب المدارك‎ )۲( 
.٤۷/٤ ترتيب المدارك‎ )۳( 

.۷۹/١ ترتيب المدارك 54//ا4. معالم الإيمان‎ )٤( 


١15 


ماللى. 


أما عن تاريخ رجوعه إلى وطنه بعد هذه الرحلة العلمية الطويلةء 
فيقول عنه عياض: «وانصرف إلى إفريقية سنة إحدى وتسعين ومائة»"") 
والظاهر أن هذه السنة هي السنة التي مات فيها شيخه ابن القاسم» وهي 
السنة الأولى التي بدأ فيها يعلّم الناس بعد رجوعه من مصرء قال عياض : 
«قال سحنون ٠:‏ سمع مني أهل «إحدابية» سنة إحدى وتسعين ومائة» وفيها 
ا اف الفا 

ولقد كان سحنون شغوفاً بطلب العلم عامةء وبعلم مالك عن ابن 
القاسم خاصة» حتى إنه قد استغل رحلته إلى الحج ومرافقته لابن القاسم 
وابن وهب لهذا الأمر فحولها إلى رحلة علمية جادّةء فحصل له فيها 
فضلان: فضل الحج وفضل العلم. قال عياض: « قال سحنون: لما 
حججت كنت أزامل ابن وهبء وكان أشنت يزامله يتيمه» وابن القاسم 
يزامله ابنه موسى» وكنت إذا نزلت سألت ابن القاسم» وكنا نمشي بالنهار 
ونلقي المسائلء فإذا كان الليل قام كل واحد إلى حزبه من الصلاةء فيقول 
ابن وهب: «ألا ترون هذا المغربي! يلقي بالنهار ولا يدرس بالليل» فيقول 
أبن القاسم : هو نور يجعله الله في ارو 


qw a‏ ا 
لس کک 


.55/4 ترتيب المدارك‎ )١( 
.٤۷/٤ المصدر السابق‎ )۲( 
نفس المصدر.‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 


الميحث الثالث 


مكانة الإمام سحنون العلمية 
وثناء العلماء عليه 


١‏ قال عنه الإمام اين القاسم: «ما قدم إلينا من إفريقية مثل 
N‏ ولما رأى منه من النبوغ في العلمء نصحه أن لا يخرج إلى 
الغزو محافظة على علمه ولحاجة الناس إليه» وأن يخرج بدله غاز آخرء 
فقال لابن رشيد: «قل لسحنون: يقعدء فالعلم أولى به من الجهاد وأكثر 
ثواباء» ويعطي هذه الخيل التي قدم بها لمن هو في مثل حاله» يؤديها عنه )2 
فما قدم علينا من إفريقية مثل سحنون». 

؟" ‏ وكان أشهب يفضّله على أسد بن الفرات وعلى كل من قدم إِلٍ 
إليهم من إفريقية؟ قال: «سحنون» وقال: «سحنون والله أفقه منه ‏ من أسد ‏ 
1 . 1 1 : 2200 
بتسع ونسعين مرة» وما قدم إلينا من المغرب مثله») . 

 “‏ وقال عنه حمديس : «لقيت اناا بالمدينة وبمصر وببغداد من 
أصحاب مالك بوالله ما رايت فيهم مثل سحنون علماً وع 


.۸۲/۲ معالم الإيمان‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء ترتيب المدارك 5494/4. 

(۳) ترتيب المدارك ٤۸/٤‏ معالم الإيمان ۸۲/۲. 
)٤(‏ المصدران السابقان نفسهما. 


١1 


5 وقال عنه عمر بن يزيد: «إن قلت: سحئون أفقه أصحاب مالك 
كلهم إني ل 

ه ‏ وقال ابن وضاح : «كان سحنول يروي تسعا وعشرين سماعاء وما 
رأيت فى الفقه مثله فى المشرق»". 
إليها بعلم مالك والذي حوته المدونة» وكيف انقلب زمانهاء وكأنه ابتدأ من 
جديد» فهي نهضة علمية عارمة في كل نواحي العلم» أصوله وفروعه: 
«كانت إفريقية قبل رحلة سحنون قد غمرها مذهب مالك بن أنسء لأنه قد 
رحل منها أكثر من ثلاثين رجلاء كلهم لقي مالك بن أنس وسمع منه ‏ وإن 
كان الفقه والفتيا إنما كانا في قليل منهمء كما كان ذلك فى علماء البلاد د 
والورع والعفاف والانقباض» فبارك الله فيه للمسلمين» فمالت إليه الوجوه» 
وأحبته القلوب» وصار زمانه كأنه مبتدأء قد أمحى ما قبلهء فكان أصحابه 
سرج آهل القيروان» فابنه عالمها وأكثرهم تأليفاً. وابن عبدوس فقيههاء وابن 
غانم عاقلهاء وابن عمر حافظهاء وجبلة زاهدهاء وحمديس أصلبهم في 
السنة وأعداهم للبدعة. وسعيدك بن الحداد لسانها وفصيحها وابن مسكين 
أرواهم للكتب وللحديث وأشذهم وقاراً PE‏ لا 

“ا وقال سعيد بن حارث : «كان سحئنون عاقلا بمرة» ورعاً بمرة» 
عالما بمذاهب المدنيين بمرة» ولقد جالست الناس بهذا البلد منذ بلغت ما 
رنت أجود ر و ون 

۸ - وقال عيسى بن مسكين : «اسحنول راهب هذه الأمق ولم يكن 
فر مالك وسيحون: ان هن عا 
)١(‏ المصدران السابقان نفسهما. 
(؟) معالم الإيمان ۸۲/۲. 
() ترتيب المدارك .61١/5‏ 
(©) نفس المصدر 5/5؟617. 


9 قال الشيرازي: «إليه انتهت الرياسة في العلم بالمغرب وعلى قوله 
المعوّل به » وصئف المدونة وعليها يعتمد أهل القيروان» وحصل له من 
الأصحاب ما لم يحصل لأحد من أصحاب مالك» وعنه انتشر علم مالك 


المغرب». 
٠‏ _ وقال أبو على البصري: «سحنون فقيه أهل زمانه» وشيخ عصره 
O‏ 

وعالم وفنه 5 


١‏ - قال ابن حارث: «سحنون إمام الناس في علم مالك» وكان 
فاضلاء عدلاء مباركاء أظهر السنة» وأجمن البدعة» وثقف رسوع القضاء 
E‏ 

7 _ قال أبو العرب: «وكل من لقيت من أصحاب. سحنون الذين 
سمعوا منه وسمعنا منهم من مشاهير الفقهاء والشيوخ» منهم يحيى بن عمرء 
وحيكثن:: زابخ سكين" وان ا سليمان»ء وابن سالمء وابن الحدادء 
وحمديس» وجبلة» وابن مغيّث. وغيرهم» قال: ومنهم من سمع مِمن هو 
أسنَ من سحنون» ولقي أصحاب مالك وسفيان الثوري» ورأى الناس في 
الآفاق. كلهم يقولون: «ما رأينا أحداً مثل سحنون في ورعه وفقهه 


ر 


۳ _ قال سليمان بن سالم: «أخذ سحنون مذهب أهل المدينة في كل 
شيء» حتى في العيش» كان يقول: «ما أحب أن يكون عيش الرجل إلا 
على قدر ذات يدهء ولا يتكلف أكثر مما في يديهء وإن احتاج إلى امرأة 
طلبها على قدر ذات يدهء في مؤنتها وقناعتهاء حتى يبقى في يده ما يستغني 
به فإن كان له مال حلال : اعتمك عليه وتفرع للعبادة» وإن لم يكن عنذده : 
قعل ركسي د ٠‏ فلك أولن انه من سال الا" 


.607/54 ترتيب المدارك‎ )١( 
.67/4 نفس المصدر‎ )۲( 
.67/4 نفس المصدر‎ )۳( 
.٤۹/٤ نفس المصدر‎ )٤( 
.)٥ه٤‎  هال(‎ /٤ نفس المصدر‎ )9( 
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دراسة كتاب المدونة الكبرى 


وقد قسمت هذا الباب إلى فصلين: 
الفصل الأول: ضبط اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه. 
الفصل الثاني : مناهج المدونة وأثرها في ظهور الفقه المقارن. 


۱4 


الفصل الوك 
ضبط اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه 


وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ضبط اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه. 
المبحث الثاني: أصل المدونة. 

المبحث الثالث: الاهتمام بالمدونة ومكانتها بين الدواوين. 


۱۲۲ 


3 
1 
7 
0 
5 
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وقد 


المطلب الأول: ضبط اسم الكتاب. 


ضبط اسم الكتاب ونسبته إلى مؤ 


لفيه 


م 


/ 
١ 
1 
/ 
1 


جه و 


وماك 


ا م ١‏ 


13ل 


گ2 


3 


المبحث الأول 


ضبط اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه 


المطلب الأول: ضبط اسم الكتاب 

لم يختلف الناس في اسم كتاب المدونة وأنه علم للكتاب المعروف 
في الفقه المالكي»ء وهو منقول من اسم مفعول للفعل دون» تقول دوّنت 
الكتب تدوينا إذا جمعتهاء وسميت كذلك لأنها عبارة عن مسائل فقهية 
مالك يق اسن رضي الله عنهم أجمعينء فإذا أطلق اسم الكتاب في الفقه 
انصرف الذهن إلى المدونة كما هو الشأن عند إطلاق كلمة الكتاب عند 
الأصوليين على القرآن الكريم وإطلاقه على كتاب سيبويه عند النحاة وإطلاقه 
كتاب إقليدس عند أهل الحسابء قال ابن رشد فى مقدماته: «والمدونة هى 
عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو وككتاب إقليدس عند أهل 
الحننات» 07 

وقال في معالم الإيمان: «إذا أطلق الكتاب فإنما يريدونها (أي 
المدونة) لصيرورته عندهم علماً للغلبة عليها كالقرآن الكريم عند هذه الأمةء 
وكتاب سيبويه عند النحويين»”". 


.۲۸/۱ المقدمات لابن رشد‎ )١( 
.55/١ (؟) ملخص معالم الإيمان مطبوع مع المدونة‎ 


1۲۳ 


كما يطلق عليها اسم المختلطةء نظراً إلى اختلاط مواضيعها ومسائلها 
قبل أن يرتبها ويهذبها الإمام سحنونء إذ لما قدم بها إلى القيروان من عند 
ابن القاسم. هذبها ونسّقها تنيسقاً جديداًء وبوبها وألحق فيها من اختلاف 
كبار أصحاب مالك ما اختار ذكره» وذيل أبوابها بالحديث والاثار» إلا 
فصولا مفرقة بقيت على أصل اختلاطها في السماع» وهي التي بوبها الفقيه 
أبو أيوب سليمان بن عبدالله المعروف بأبي ي > فهي إذن تسمى 
المدونة بالنظر إلى أنها مجموعة من المسائل الفقهية e‏ وتسا 
المختلطة بالنظر إلىْ اختلاط مسائلها في الأصل وعدم تبويبها وترتيبها'". 

قال في معالم الإيمان نقلاً عن الخرشي الكسر: الأمهات أربعة: 
المدونة والموازية والعتبية والواضحةء فالمدونة لسحنون» والعتبية للعتبي» 
والموازية لمحمد بن المواز والواضحة لابن حبيب» ويقال: إن الدواوين 
ا الأول» والمختلطة والمبسوطة». والمجموعةء فالمجموعة لابن 
عبدوس والمبسوطة للقاضي إسماعيل» والمختلطة لابن القاسمء ثم قال 
معقباً على هذا القول: ولا يخفى ما في عدها سبعاً من التسامح لأن 
المدونة هي نفس المختلطة”". 


المطلب الثاني: نسية المدونة إلى مؤلفيها 
.١‏ نسبتها إلى الإمام مالك: 
ت ا نة إلى 000 مالك باعتبار أن عم م الذي احتوته 


إذ أن أصله هو من سماع e‏ بن القاسم عن الإمام 
مالك وهذه النسبة هي الغالبة عليهاء إذ تسمى: المدونة الكبرى للومام 


مالك بن أنس الأصبحي» وهي عبارة عن أجوبة سئل عنها عبدالرحمن بن 
)١(‏ ترتيب المدارك ۲۹۹/۳. 


)۲( نور البصرء ص ۱۹۷› تريب المدارك 4۳. 


۲٤ 


القاسمء فأجاب عنها بما سمعه من شيخه الإمام مالكء وكان إذا لم يجد 
في المسالة شاعا مه يجيب بالقيامن..والرائ على أضؤل مالك بالأضافة 
إلى ما ألحقه بها سحنون مما اختاره من أقوال كبار أصحاب مالك وتلاميذه 
نقلاً من سماعاتهم عنه» كأشهب وابن وهب وابن عبدالحكم وغیرهم» وکل 
واحد منهم كان يجيب سحنوناً إذا سأله عن مسألة بما سمعه عن مالكء 
ولهذا فإن المدونة الكبرى قد جمعت معظم علم مالكء ولهذا لما همّ 
محمد بن سحنون أن يخرج للحج أوصاه أبوه قائلا: «يا بني إنك تقدم على 
طرابلس ومكة والمدينة ومصر وفيها أصحاب مالك فأجهد جهدكء فإن 
قدمت علي بلفظة خرجت من دماغ مالك ليس عند شيخك أصلها فاعلم أنه 
كان مفرطاً"''. وكان محمد بن سحنون من كبار فقهاء المذهب وقد عادت 
له رياسة المذهب بعد وفاة أبيه» وكان قد تفقه على أبيه قبل”". 


". نسبتها إلى الإمام عبدالرحمن بن القاسم: 
وعندما تنسب المدونة إلى ابن القاسم فباعتبار أنها اشتملت على 
سماعه من شيخه مالك بن أنس في المسائل التي كان قد سمع إجابات 
مالك عنهاء إلى جانب المسائل التي أجاب فيها برأيه بالقياس أو بالتخريج 
على أصول مالك وإن خالفت قول مالك. فهي إذن بعض سماع ابن القاسم 
عن مالك مع آرائه الفقهية» ولما لم يكن قد رتبها حسب أبواب الفقه 
قال ابن خلکان عند ترجمته لابن القاسم: «وانتفع به أصحاب مالك 


بعد موت مالك وهو صاحب المدونة في مذهبهم)””". 


وذكر محمد الجيدي: أن المدونة هى ثمرة مجهود ثلاثة من الأئمة: 
مالك بإجاباته وابن القاسم بقياساته وزیاداته» وسحنون بتنسيقه وتهذيبه وتبويبه 
وبعض إضافاته» ذلك أنها أساساً سماعات ابن القاسم من مالك» أجاب بها 


.61/4 ترتيب المدارك‎ )١( 
.1۳/١ المصدر نفسه‎ )۲( 
.١79/# وفيات الأعيان‎ )۳( 


عن أسئلة سحنون لما قدم إليه من تونس طلباً للعلمء فكان ابن القاسم إذا 
وجد في المسألة المسؤول عنها قولاً لمالك أجاب طبق ما سمعه منه» وإلا 
قاس على أصلهء وأحياناً كثيرة يستعمل في الجواب فكره ويجتهد رأيه وإن 
خالف أصول مذهب إمامه إن تبين له وجه ا وفى الحقيقة أن الكاتب 
قد أغفل دور الإمام ای _الفرات »+ ولحت أمرىئ لماذا؟ مع أن دور أسد في 
المدونة كان أساسياً إذا علمنا أن أصل المدونة هو الأسديةء وهي التي كان قد 
شع أجويتها اعد يرن القرات يعن ابن الاس بهد أن عة على مالك فم على 
أصحاب أبي حنيفة في العراق» وبعد أن تأثر تأثرا بالغا بما صنعه شيخه 
محمد بن الحسن الشيبانى فى كتبه» بدليل أن الأسدية - وهى أصل المدونة - 
قد كتبت محاكاة للمسائل التي كتج نما سب مون لسن الشيباني 
في الفقه العراقي آنئذء ولما كانت الأسدية هي أصل المدونة بقيت المدونة 
بنفس ا اک هذا مز چو وم چا ای أرى أن قولة؟ 
«... وإن خالف أصل المذهب إمامه» فيه مجازفة كبيرة» وادعاء بلا دليل إذ 
ما وجدت أي مسألة في المدونة أجاب فيها ابن القاسم تایه وكان اا 
لأصول مذهب مالك أبداًء قد يخالفه في الفروع» نعم» وهذا كثيرء أما أن 
يخالفه في الأصولء فهو قول بلا دليل» خاصة وأن التطبيق العملي لأصول 
المذهب فى المدونة واضح جلي» والمعلوم أن اجتهادات ابن ا 5 
مسائل المدونة هي كلها على أصل قول مالك. 


قال فى ترتيب المدارك بعد أن ذكر طرق أجوبة ابن القاسم على أسئلة 
أسد بن الفرات: «...ومنه ما قال فيه باجتهاده على أصل قول مالك» 
وتسمى تلك الكتب: الأ 


قال مصطفى الشكعة عن ابن القاسم: «هو بالنسبة لمذهب مالك مثل 
محمد بن الحسن الشيباني بالنسبة لمذهب أبي حنيفة» وبينهما تشابه كبير» 
)١(‏ محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي لمحمد الجيدي» ص 


۷ 
۹/۳ )۳( 


فكل منهما نقل مذهب صاحبه ورواه عنه مع رأي واجتهاد» ويتضح فضل 
ابن القاسم على المذهب فى أن المدونة التى كتبها سحنون قد راجعها عليه 
وهو فى مصرء وإن أكثر من يترجم لابن القاسم من أصحاب كتب الطبقات 
ول إن اج لدو 


۳. نسبة أصل المدونة إلى أسد بن الفرات: 

إن أصل المدونة هي الأسديةء نسبة إلى أسد بن فرات» وهي مجموع 
ما سمعه من شيخه مالك بن أنس قبل رحيله إلى العراق وطلبه العلم هنالك 
على يد أبى يوسف ومحمد بن الخسن الشيبانى وغيرهما من أصحاب أبن 
RNS ACES‏ اعرنة اينات E‏ 
عنها ويطلب منه أن يجيبه بما سمع من الإمام مالك» وهكذا لما أتم تلقيه 
سماع ابن القاسم عن مالك ارتحل قافلاً إلى القيروان حيث نشر أسديته 
وصار له صيت كبير وطلاب كثرء منهم الإمام سحنون الذي كان يكتب 
الأسدية قبل أن يمنعها منه صاحبها...ولكن سحنوناً لم تهدأ نفسه إلى ما في 
الأشدة من المسائل التي لم يبت فيها الإمام ابن القاسمء وهي المسائل التي 
أجاب فيها أسدا على عجالة إذ كان إذا لم يستوثق من قول مالك فيها قال 
له: أخال كذا وأظن كذا وأحسب كذاء و...من عبارات التردد فى الجواب 
وعدم التثبت فيه» فحمل سحنون الأسدية وطار بها إلى ابن القاسم لكي 
يستوئق من تلك المسائل التي حام حولها هذا التردد في الجواب» ولكي 
يتعمق أكثر فأكثر في علم مالك ولهذا فقد ناقش ابن القاسم مناقشة عالم 
في فقه مالك» فحصل له ما كان يرجوهء إلى جانب سماعه لأصحاب مالك 
الذين كانوا في مصر وفي الحجازء مع ما رواه عنهم وعن غيرهم من 
الحديث والاثار. فحصل له بهذا علم وافر من علم مالك. فجمع كل ذلك 
ورتبه وبوّبه وذيّله بالحديث والآثار» وهكذا صارت الأسدية هى المدونة» 
اف اا ا ی فى نات لاد إلى كانت 
أضافه إليها من تصحيح وتغيير في المسائل التي رجع عنها ابن القاسم» وما 


.٠١۷ مالك بن أنس لمصطفى الشكعة» ص‎ )١( 


۱۲۷ 


اختاره سحنون من آراء أصحاب مالك وما ذيله في مواضيعها من أحاديث 
0 

اثار '. 

وادار 


5. نسبتها إلى الإمام سحنون بن سعيد: 
عندما تنسب المدونة إلى سحنون فتنسب إليه لعدة اعتبارات : 


الاعتبار الأول: أنه هو الذي استوثق مع ابن القاسم من كل ما 
ورد في الأسدية - وهي أصل المدونة ‏ من المسائل التي تردد فيها ابن 
القاسم من نسبة الجواب إلى مالك إذ كان قد أجابه على عجالة من أمره 
وكان إذا شك فى نسبة الجواب إلى مالك قال: أخال وأظن وأحسب وترك 
ذلك اغا عا قو عليه وهاه برا إل القيروان» وبهذا الشكل تلقاها 
نخر وغوه کن أشد»:ؤييدق أن هذا الام كان كرا الأ بیان به جج 
لقد اعترض الناس عليه وقالوا له: «أجئتنا بأخال وأظن وأحسب» وتركت 
الآثار وما عليه السلف» فقال لهم: «أما علمتم أن قول السلف هو رأي لهم 
وأثر لمن بعدهم وفك كنك امال ابن القاسم عن مسألة فيجيب فيها فأقول 
له: أهر قول مالك؟ فيقول: كذا أخالء وأرى» وکان وزغا يكره أن يهجم 
على الجواب»" هذا إلى جانب ما كان يظنه سحنون أنه مخالف لما أخذه 
عن شيخه علي بن زياد عن مالك" وهكذا فقد ارتحل سحنون بكتاب 
أسد إلى ابن القاسم فعرضه عليه»...ولاحظ ابن القاسم أن في الأسدية شيا 
لابد من تغييره» مجيباً في نفس الوقت عما كان يشك فيهء ماركا أشياء 
فاتته لم يجب أسداً عنهاء إذ كان أملاها من حفظهء وأسقط منها ما كان 
“قنك فيه أنه سن فول مالك وان كان قد احابه ادا شه عدن :رأ | 0 


)١(‏ ترتيب المدارك ۳/ (۲۹۸ - ۲۹۹)ء معالم الإيمان ۲/١٠ء‏ انظر الاختلاف الفقهي في 
المذهب المالكي» ص 555. الإمام مالك بن أنس لمصطفى الشكعة» ص 2١٠6١‏ 
محاضرات فى الفقه المالكى فى الغرب الإسلامى لعمر الجيدي» ص ۷۷ء وفيات 
الأعيان لابن خلكان “/9؟١1. ١ ٠‏ 

(۲) ترتيب المدارك ۲۹۸/۳. 

(۳) المحاضرات المغربيات لابن عاشور» ص /الا. 

(5) ترتيب المدارك ۲۹۸/۳ معالم الإيمان .٠۳/۲‏ طبقات الشيرازي» ص .٠١١‏ 


1۲۸ 


وال سحنون عن جميع مسائل الأسدية» وأجابه ابن القاسم إلى قراءتها 
عليه وإلى ما اشترط عليه فيها من جهة أقوال مالك وتمم له ما أراد»“. 

ب الاعتبار الثانى: أنه قد أضاف إليها ما اختاره من الموطأء ومن 
وهب وابن عبدالحكم من المصريين والمدنيين والمكيين. 

ج - الاعتبار الثالث: أنه هو الذي جاء بكتاب من ابن القاسم إلى أسد 
يأمره فيه بأن يرد الأسدية إلى المدونة: إذ لما أنهى سحنون مساءلة ابن 
القاسم وكاشفه عن الأسدية مكاشفة فقيه يفهمء وتلقيه ما كان يراه ابن 
القاسم من ضرورة إضافته إلى مسائل الأسدية» كتب إلى أسد كتابا يأمره فيه 
برد الأسدية إلى المدونة. 

قال في معالم الإيمان: «ثم قرأ سحنون عليه الأسدية وأجابه عنها 
ورجع عن بعضهاء فلما فرغ كنيب ابن القاسم. كتابا إلى :اسند: بان يرد درت 
على مدونة سحنون» فشاور أسد بعض أصحابه فأشاروا عليه بعدم ذلك)”". 

د الاعتيار الرابع : أنه هو الذي ذيل مواضيعها بالأحادينث والأثار 
مستشهدا لها بها. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في صلاة المريض: «عن مالك عن هشام بن 
عدوة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: «صلى رسول الله وك فى بيته وهو 
شاك» فصلى جالسا»". 

ومثل هذا كثير إذ لا يخلو باب من أبواب الفقه فيها من مثل هذا 
التدويل: 


)١(‏ ترتيب المدارك #/98؟. 

(؟) معالم الإيمانء ملخص على المدونة »55/١‏ انظر ترتيب المدارك #/799. طبقات 
الشيرازيء ص .٠١١‏ 

(۳) الموطأء ص 4۷ء كتاب الصلاة» صلاة الإمام وهو جالس»ء رقم .۳٠۲‏ 
- صحيح البخاري ۲۷۹/۱. ٠١‏ كتاب الآذان» رقم ١ه‏ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
- صحيح مسلم ۳٠۸/١‏ 4 كتاب الصلاة 1۹ء باب ائتمام المأموم. رقم .4١١‏ 


۲۹ 


ه ‏ الاعتبار الخامس: أنه هو الذي هذبها وبوبها ودونها بصورتها 
الجديدة» إلا بقية قليلة منها لم يتممها وتركها على أصل اختلاطها كما 
سمعها من ابن القاسم أول مرة مثاله ما في كتاب الحج ٠:‏ قلت :أرأيت إذا 
خرج الرجل في العيدين أيكبر من حين يخرج من بيته في يوم الأضحى 
ويوم الفطر؟ قال: نعم ...0". 

ولا يخفى على أحد أنه لا علاقة للتكبير يوم العيد بكتاب الحجء 
ومثل هذا كثير في المدونةء ولهذا سميت: المختلطة وإن كان الغالب عليها 
الآن على الإطلاق عدم الاختلاطء حتى لقد صار عنوانها المدونة هو 
المشهور والمتداول بين النامن وكادوا ينسون «المختلطة» عنوانها الأول. 

فالمدونة إذن هى ثمرة مجهود أربعة من الأئمة الكبار: مالك بإجاباتهء 
وابن القاسم يحفظة عن شيخه وقياساته وتخريجاته على أصول مذهب 
شيخه» وأسد بجمعه للمسائل والعناية بأجوبتها ومحاولة إثارة الفقه 
الافتراضى والذي أساسه كثرة المسائل فيه وإثارة الفقه المقارن وذلك بالبحث 
چ او مالك وأجوبة ابن القاسم وغيرهماء وسحئون بما ذكرنا من 
استوثاقه في كل مسائلها وعرضها على ابن القاسم وإضافاته من سائر 
أصحاب مالك والدفع بالمحاولة الجادة للفقه المقارن فيهاء وتطوير صنعة 
الفقه وذلك بالبحث عن الدليل لمسائلها وتهذيبها وترتيبها وتبويبهاء ولهذا 
كانت المدونة هى الأصل الثانى للفقه المالكي بعد الموطأء ولقد كان 
سحنون أول من أعجب بها الإعجاب الكبير حيث أوصى طلبته بقوله: 
«عليكم بالمدونة فإنها كلام رجل صالح وروايته»". 


ON‏ يع مد 
2 جد 


.)۳١١ - ۳۱۱( /١ المدونة‎ )١( 
.۳٠٠١/۳ ترتيب المدارك‎ )۲( 


وقد قسمته إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الأسدية أصل المدونة. 


المطلب الثاني : الدوافع إلى تأليف المدونة. 


المطلب الثالث: رد الأسدية إلى المدونة. 


۳۱ 


المطلب الأول: الأسدية أصل المدونة 

لقد سبق وأن ذكرنا فى التعريف بأسد بن الفرات أنه قد تتلمذ 
لعلي بن زياد وغيره من أصحاب مالك بالقيروان» ثم تتلمذ لمالك بالحجازء 
ثم ارتحل إلى العراق» وتتلمذ لأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني 
وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة» ولما جاءهم نعي مالك وهو بالعراق ورأى 
من حرص الناس بعلم عالت وروايته للحديث: ندم على ما فرّط في عدم 
إطالة ملازمته لمالك قائلا: «إن كان فاتني لزوم مالك فلا يفوتني لزوم 
أصحابه)”'2. فعزم الأمر على أن يتتلمذ لأصحاب مالكء وبالفعل فقد شد 
الرحيل إلى مصر فتتلمذ أولاً لابن وهب ثم لأشهب» ولم يدم طويلاً منه 
هذا معهماء فاستقرٌ الحال إلى أن لازم ابن القاسم» حيث وجد ضالته 
عنده» من البحث على علم مالك وروايته» فأكثر من طرح المسائل عليه» 
وكان ابن القاسم يجيبه بما أجاب مالك إلا إذا لم يجد في المسالة جوابا 
من إجابات مالك أجابه برأيه: بأن يقيس أو يخرج على أصول مالك وإذا 
لم يستحضر جواب مالك متأكداً قال: أظن وقال: أخالء أو قال: 
أحسب...ولما أتمّ أسد مسائله عاد إلى القيروان» فنشر كتبهء فاهتم الناس 


)١(‏ ترتيب المدارك /595؟. 
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بها كثيراًء منهم تلميذه سحنون» وكان يكتب ما يحصل عليه من شيخه 
أسد» ثم حدث أن شح أسد عليه بكتبه» فتلطف سحنون فحصل على نسخة 
من الكتاب ‏ الأسدية -» وعزم على أن يرتحل إلى مصر ليعرض المسائل 
الأسدية على ابن القاسم صاحب الأجوبة» حيث رأى فيها من المسائل التي 
لم يشف الجواب عنها غليله لما وجد فيها من: أخال وأظن وأحسب» ولِمَا 
رأى في بعضها من خلاف بينها وبين ما أخذ من عليّ بن زياد شيخه وشيخ 
أسد ‏ وهو من كبار تلاميذ مالك . وفعلاً فقد وصل إلى مصر حاملا معه 
الأسدية» فقدم إلى ابن القاسم وعرض عليه مهمته التي سافر من أجلها 
وهي: أن يستوثق من أجوبته في الأسدية بأن يعرضها عليه ويجيبه فيها 
بأجوبة مالك فأجابه ابن القاسم إلى ما طلب منه وفعلاً فقد قرأها عليه 
وأجابه عنهاء ورجع عن بعضهاء واستدرك فيها أشياء كثيرة» لأنه كان قد 
أملاها على أسد من حفظهء وأسقط منها ما كان شك فيه من قول مالك 
واخانه على رآ وسأله سحنون عن جميع الأسدية» ولما فرغ من هذه 
المهمة كتب له ابن القاسم كتاباً إلى أسدء يأمره فيه أن يرد الأسدية إلى 
مدونة سحنونء فلما قدم سحنون إلى القيروان دفعه إليه» فلما قرأه أراد أن 
يفعل ما أمره به من ذلك فاستشار فى ذلك جماعة من أصحابه فأشاروا عليه 
بعدم الفعل فأنف ولم يفعل» حف ادما ع ينها نان 
سحنون بمدونته التي قدم بها . 

وهكذا فأصل المدونة إذن هي الأسديةء ثم إن سحنوناً لما قدم بها 
إلى القيروان هذبها ورتبها وبوبها وأضاف إليها من سماعه لكبار أصحاب 
مالك ما اختار ذكرهء وذيّل أبوابها بالحديث والآثارء إلا قليلاً منها بقى على 
اقيق اة قو ي ال نظرا إلن أا اة ع 
a a a‏ ند إن كد نينا ور EE‏ 


سحنون بن ع 


.٠۷١/١ ۱۷)ء رياض النفوس‎ -۱١( /۲ ۔ ۱۹۹). معالم الإيمان‎ ١95( / ترتيب المدارك‎ )١( 
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وأول من أطلق عليها اسم المدونة كان الإمام أسد بن الفرات حيث 
قال: اوهي كتب المدونة» وأنا دونتهاء وأخذ الناس عن ابن القاسم تلك 
الكتب»'. 


المطلب الثاني: الدوافع إلى تأليف المدونة 


- لما قدم أسد بن الفرات بمدونته إلى القيروان كانت لا تخلو من 
أجوبة غير موثوقة في الانتساب إلى مالك إلى جانب تعارض بعض ما فيها 
مع ما كان قد نشره عليّ بن زياد التونسي صاحب مالك وشيخ المالكية 
بالقيروان آنذاك...» ولقد كان سحنون من الطلبة المجدين فى التفقه بفقه 
مالك على يد علي بن زياد ثم على يد أسد بن الفرات» وکا جرى هذا 
الأمر في الأسديةء وتعارض بعض ما فيها مع ما نشره ابن زياد أولا من 
علم مالك إلى جانب ما كان من شح أسد بكتابه على سحنون وغيره» 
خاصة لما بلغه أن سحنوناً يكتب كتابه...فجمع سحنون أمره على أن يسافر 
بالأسدية إلى ابن القاسم ليعرضها عليه...فارتحل إلى مصر حاملا معه 
الأسدية» ولقي ابن القاسم فكاشفه عن رغبته في قراءته عليه مسائل الأسدية 
ا ل ال ل ل ا 
يفهه”". حيث كان عالماً بفقه مالك قبل أن يسافر إليه» وعندها لاحظ ابن 
القاسم أن في الأسدية أشياء لا بد من تغييرها إذ رجع عنهاء مجيباً في 
نفس الوقت عما كان يشك فيهء إذ أسقط منها كل ما كان يشك فيه بأي 
نوغ من الشك فئ.نسبعه إلى نالك أو غير ذلك ومستدركا أشنياء قد فاته 
لم يجب بها أسداًء إذ كان قد أملاها عليه من حفظه'". 


وما لم يجد فيه نصاً يثق به أفتاه فيه على اجتهاده بمقتضى أصول 
مالك. 


.۲۹۷/۳ نفس المصدر‎ )١( 
.۲۹۸/۳ نفس المصدر‎ )۲( 
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؟ ‏ ولما أتم سحنون تحصيل علم مالك عن ابن القاسم وحصوله 
على ما كان يرغب فيه وه بالعودة به إلى القيروان: طلب منه ابن القاسم 
أن اسا بضرورة تصحيح روايته عنه لرجوعه عن أشياء كان أفتاه 
فيها . ٠»‏ فكتب له كتاباً يأمره فيه أن يعرض مدونته على مدونة سحنون» 
فما اتفق فبها ونعمت. وما اختلفتا فيه فترد مدونته إلى مدونة سحنون 


ولقد همّ أسد أن يفعل ما طلب منه لولا أنه شاور بعض أصحابه 
فأشاروا عليه بعدم الفعل» فبقيت الأسدية التي عند أسد على حالها". وأما 
ما عند سحنون فقد صارت مصححة ومستوثقة بإجابات مالك وما لم يجد 
فيه جواباً أفتاه برأيه بأصول مالك. وسميت هذه «مدونة سحنون» والأولى 
بقيت على اسمها الأول «الأسدية» أو «مدونة أسد بن الفرات». 


۳ ثم إن سحنوناً لما تم له ما طلب من ابن القاسم طلب العلم من 
كبار أصحاب مالك بمصر ثم بالحجازء فحصل له علم وافر من علوم 
مالك. وعلوم أصحابهء إلى جانب ما رواه عنهم من الأحاديث والآثارء 
فأضاف منها إلى المدونة ما اختاره إلى جانب استشهاده لما فيها بالأحاديث 
والآثان والايائكة القرانية ., 


فكل هذه الأسباب إذن» كانت ذاعية لسحئون بأن يدون ما حصل 
عنده من علوم مالك وعلوم كبار أصحاب مالك على رأسهم ابن القاسمء 
إلى جانب الأحاديث والآثار التي رواها عنهمء وآرائه التي خالف فيها 
مالك». أو باسم ابن القاسم «مدونة ابن القاسم» أو «المختلطة». 


سحنون فيها نظرأ آخرء فهذبها وبوبهاء ودونهاء وألحق فيها من خلاف كبار 
أصحاب مالك ما اختار ذكره» وذيّل أبوابها بالحديث والآثارء إلا كتبا منها 


)١(‏ ترتيب المدارك ۲۹۹/۳ طبقات الشيرازي» ص ٠١١‏ معالم الإيمان ٠١/۲‏ رياض 
النفوس .٠۷١/١‏ 


مفرقة بقيت على أصل اختلاطها في السماعء فهذه هي كتب سحنون المدونة 
والمختلطة» وهي أصل المذهبء المرجّح روايتها على غيرها عند المغاربةء 
وإياها اختصر مختصروهم› وشرح شارحوهم» وبيها مناظرتهم ومذاكرتهم. 
وتيت الأسندية فلا .دكن لها الان 


المطلب الثالث: رد الأسدية إلى المدونة 

لقد ذكرنا بأنه لما 7 تم لسحنون ما طلبه من ابن القاسم حيث عرض 
أكون عن ستيان نج مق ل لالش و لقي رد 
مالك أو على شه رأى مالك وما لم يجد فيه نصاً يثق فيه أفتاه فيه على 
اجتهاده مشق أضول مالف ونا كان من المسائل مشابها لمسائن أجاب 
فيها مالك بإجابة: خرّج إجابتها على إجابته ... وبعد هذاء ولما هم 
سحنون بالعودة إلى بلده: كتب ابن القاسم كتابا وسلمه لسحنون ليبلغه إلى 
أسد يأمره فيه أن يعرض الأسدية على المدونة: فما تطابق بينهما فبها 
ونعمت» وما اختلفا صحح ما في الأسدية على ما في المدونةء وأن يحذف 
منها كل ما رجع عنه» حيث كان قد أفتاه ف 


المطلب الرابع: تشبث الناس بالمدونة وهجرهم للأسدية 

لقد ذكرنا كتاب ابن القاسم إلى أسد الذي يأمره فيه برد مدونته إلى 
مدونة سحنون» ولما بلغه الكتاب امتنع عن الفعل بإشارة من بعض 
أضخابة: فقت الأسدية محوية غل أجورة غير منحوئقة هن انتسيانها إلى 
مالك» إلى جانب تراجع ابن القاسم عن إجابات كان قد أجاب بها أسداء 
إلى جانب قصور العلم الذي احتوته بالنسبة إلى العلم الذي احتوته مدونة 
سحنون» فهي جزء من كل ٠...‏ كما أنها بقيت على أصلها المختلط› 
فمسائلها مختلطة غير مرتبة وغير مبوبة على أبواب الفقه وغير محتوية على 
أحاديث وآثار إلا نادرا . 


.۲۹۹/۳ ترتيب المدارك‎ )١( 
.٠١١ ترتيب المدارك ۲۹۹/۳ء معالم الإيمان ۲/٦1ء طبقات الشيرازي» ص‎ )۲( 
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ولما كان حال الناس دائماً: الأخذ بالعلم الأدقء والأنفع» والأقوى 
أصولاً تمسكوا بمدونة سحنول لاتصاف علمها بهذه الصفات» وتركوا 
مدونة أسد لفقد علمها لهذه الصفات» فنسيت إلى يومنا هذاء وهذا الأمر لم 
يكن طفرة واحدة وإنما كان على مرّ سنوات عدة بعد الدراسة والتمحيص 
لكل من المدونتين» ومما زاد في التعجيل بترك الناس للأسدية وبترجيح 
مدونة سحنون عليها: أن أسداً هو نفسه قد شهّر بعدها علم الحنفية الذي 
كان قد تلقاه عن أصحاب أبي حنيفة» خاصة محمد بن الحسن الشيباني 
وأبي يوسف» وترك علم مالك أو كادء فكان إمام العراقيين بالقيروان 
وسحنون إمام المالكيين» وكلاهما كان علما من أعلام الفقه» وكلاهما قد 
تول القضاءء: هذا يقضى تمدهت أن حرفة وهذا ابمذهب مالك" : 


تج ات . 
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المطلب الأول: اهتمام الناس بالمدونة. 


هذا ال ال بط 


وقد قسمت 


الاهتمام بالمدونة ومكانتها بين الدواوين 


الاهتمام بالمدونة 
ومكانتها بين الدواوين 


المطلب الأول: اهتمام الناس بالمدونة 


لقد اهتم الناس بالمدونة اهتماماً كبيراء واعتنوا بها عناية فائقة 
فرججوها على الأستذية وعلى سائر: المدوناتك والمضيتفات): خاضة 'المقارية 
منهمء ولهذا فقد كثرت الشروح والتعاليق عليها كما كثرت المختصرات لهاء 
والتنبيهات على مشكلاتهاء كما كثر في الناس من كان يحفظها ويستظهرها 
مع كبر حجمها وتشعب مسائلهاء قال الشيرازي بعد أن عرّف المدونة: 
«هذه هي كتب سحنون المدونة والمختلطة» وهي أصل المذهب» المرجح 
روايتها على غيرها عند المغاربة» وإياها اختصر مختصروهمء وشرح 
شارحوهمء وبها مناظرتهم ومذاكرتهم» ونسيت الأسدية فلا ذكر لها الآنء 
وكان لمحمد بن عبدالحكم فيها اختصار» ولأبي زيد بن أبي الغمر فيها 
اختصار» وللبرقي فيها اختصار أيضاء وهو الذي كان صخحها على ابن 
القاسم. وعليها ا مدآل اقل عضر" ولأذكن يسفن هن اوه بالف از 
الشرح أو الا ضار أن م 


.).0. _ ۲۹۹( /۳ ترتيب المدارك‎ )١( 
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أ. بعض حفاظ المدونة: 


كثر في الناس من كان يحفظها عن ظهر قلب مع كبر حجمها وتشعب 


مسائلهاء ومن هؤلاء الحفاظ ما يلي: 


١‏ - محمد بن سيمون الأنصاري”'". 

 "‏ عبدالله بن عيسى التادلي الفاسي”". 

۳ - علي بن عبدالله المتيوي الغماري”". 

4 - محمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال المعروف بابن الفخار. 
ه ‏ أحمد المرجولي”*. 

5 - إسحاق بن يعمور الغماري”"". 
۷ - أبو القاسم الور 

۸ أحمد بن عمر الركلدى ‏ . 


4 - أبو بكر بن عبدالله الودود الجاناتي. 


ب. من تناول المدونة بالشرح أو الاختصار: 


كما كثر في الناس من تناول المدونة بالشرح أو التعليق أو الاختصار 


أو التنبيه على مشكلاتهاء ومن أمثلة ذلك ما يلي على سبيل التمثيل لا 


الحصر: 

.١الال/# ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) نيل الابتهاج بتطريز الدیباج» ص .٠۳۸‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه. 

.ه٠١ الصلة‎ )٤( 

4 نيل الابتهاج ‏ ص .AY‏ 

(6) الفكر السامى .٤۷/٤‏ 

(۷) المرجع نفسه. 

(۸) جذوة الاقتباس .۱١۷/١‏ 

0( نيل الابتهاج › ص .٠١‏ 


١ 


: بعض من تناول المدونة بالشرح‎ - ١ 


- أحمد بن نصر الداودي. 


- أبو القاسم خلف بن أبي القاسم الأزدي المعروف بابن البراذعي له 
عليها شرح اسنها و الشرح والإتمام لمسائل المدونة» كما له اختصار عليها 
اماف تهذيب المدونة أو (الهديب) : 


- أبو الطاهر إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخي» له شرح عليها 
أشماذة الب على مسال الج" 


- أبو الخسْن الضغير الغمارمى له تقيبذ غي 
- خليل بن إسحاق الجندي صاحب المختصر له عليها شرح كذلك. 


- محمد بن علي بن عمر التميمى المازري (ت مهم) له شرح عليها 
كذلك” . ٠‏ ۰ 


- محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي له عليها تكميل تقييد 
أبي الحسن الصغير الخماري على المدونة0". 
(MN 5 5 1‏ 
چ أبو عمران موسى بن محمد بن معطي العبدوسي رت AVY‏ له 
شرح على المدونة. 


.٠١١/۳ الفكر السامى‎ )١( 

0 «مغالم الإيمان» من 448 ملق بالمدؤنة» رتبب المدازك 006۷ عجر النوز 
الزكية. ص .٠٠١‏ 

() شتجرة النون الزكة ض 4٠١‏ 

(5) مخطوط بالمكتبة الوطنية بالجزائر. 

() نيل الابتهاج» ص .1١‏ 

0 شج الور الركةء من ١¥‏ 

(۷) الديباج» ص .٠١۱‏ 

." نيل الابتهاج بتطريز الديباج » ص‎ (^A) 

(9) شجرة النور الزكية (74 _ 8م5). 


١:١ 


- عبدالرحمن الغرياني الطرابلسي”". 


- أبو عبدالله محمد بن سليمان السطى (ت ٠هلاه)”".‏ 
5 ا محمد عاشر بن وات له شرح على المدونة كذلك. 


- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي له شرح عليها أسماه: 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام““ (ت ١٠هه).‏ 


- محمد بن يحيى بن لبابة. له شرح لمسائل المدونة. 


- محمد بن عبدالعزيز التازغدري (ت 477ه) شرح تقييد أبي الحسن 
عل الو 


- عيسى بن صالح بن يحيى بن محمد الوانوغي له تعليق عليه . 


- محمد بن علي بن محمد بن يحيى الغافقي البلينسي (ت ٤‏ ھ) له 
شرح على المدونة كذلك“. 


- خلف مولى يوسف بن بهلول البلنسي المعروف بالبرالي*؟ (ت 
(aff‏ 


ت f‏ : الف 


- أبو القاسم عبدالخالق بن عبدالوارث السيوري (ت ٦٤ى‏ '. 


.١7١ نيل الابتهاج» ص‎ )١( 
.۲۲١ شجرة النور الزكية‎ )۲( 
.١7١/؟ الفكر السامى‎ )۳( 
مطبوع مع الت‎ )4( 

(5) الديباج المذهب .۲٠١۱‏ 
(5) شجرة النور الزكية .٠٠۲‏ 
(۷) مخطوط ملك خاص. 
(۸) التكملة. ص .۳۳٤‏ 
(9) ترتيب المدارك .١55/8‏ 
)٠١(‏ الفکر السامى .١١9/#‏ 
)١1١(‏ شجرة النور الزكية: 115. 


۱4۲ 


باق ين [صماعيل الاشيلى اله شرع :عليها كذلك . 
د دال ابن تعمد التؤرى ايه لها کد 
قافن امتحعقة دن عام ن تلف الا ناري ٠‏ 

عثمان بن مالك الفاسي (ت 444ه) له تعاليق على المدونة. 

- عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي (ت ٠١45ه)‏ له تهذيب 
الطالب وهو شرح على المدونة.“ 

- أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت ٤۷٤ه)‏ صاحب المنتقى في 
شرح الموطأ له شرح عليها ومختصر على مختصر مسائلها"'". 

- عمران بن موسى الجاناتي المكناسي له تقييد عليها كذلك”". 


- أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي (ت ١54ه)‏ له شرح 


فا اسنها ال 


: (4) 
كذلك . 


۲ - بعض من تناول المدونة بالاختصار: 
أما من تناولها بالاختصار فسأذكر منهم بعضاً كذلك: 
- حمديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخمي القفصي له اختصار عليها 


(1۰) 
٠. مسهور‎ 


.١15١٠ الديباج» ص‎ )١( 
.٤٥١/١ جذوة الاقتباس‎ )۲( 
.5١5 الدیباج» ص‎ )۳( 

(5) ترتيب المدارك ۷۸/۸. 

(5) ترتيب المدارك ۷۲/۸. 

(5) ترتيب المدارك 1/8؟١.‏ 
(۷) جذوة الاقتباس .٤۹۸/۲‏ 
(۸) شجرة النور الزكية .١78‏ 
(9) المصدر السابق نفسه. 

.٠١8 الديباج المذهب» ص‎ )٠١( 


1۳ 


- محمد بن عبدالله بن عيشون الطليطلى له اختصار كذلك عليه" 
اخم بود الات ال رالرى" 
5 5 )۳( 
- محمد بن إسحاق بن منذر بن سليم : 
عدا ا بل ال : )£( 
- عبدالله بن أبي زيد القيرواني . 
إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي المصري””. 
- محمد بن رباح بن ا 
- محمد بن إبراهيم اللخمي له اختضاز علها اتمه «التضرة. 
5 عبدالله بن محمد بن عبداللّه القرطبى (ت ٤٦‏ ھ)“ , 
3 3 8 5 إفك 
- عبدالله بن فرح الطوطالقي النحوي القرطبي”". 
ع اجا OE‏ ال 


فهذه إذن مجموعة قليلة من الأعلام الذين اهتموا بالمدونة اهتماماً بالغاً 
سواء بالشرح أو التقييد أو التعليق أو الاختصارء مما يدل على مكانتها في 
نفوس العلماء على مرّ العصور وأنها كانت ولا تزال المحرك الأساسى لنمو 
المذهب وتطوره. ۰ 


(1) ترتيب المدارك .١9/*/5‏ 
(0) ترتيب المدارك لا( ١؟.‏ 


۳) نفس المصدر .581١/6‏ 
(6) نفس المصدر .۲۱۷/١‏ 
(5) نفس المصدر 598/5؟. 
(5) نفس المصدر 5/لالا١.‏ 
(۷) نفس المصدر .۳۸٤/٤‏ 
(۸) نفس المصدر .١75/8‏ 


(4) الصلةء ص ۵ 
)١(‏ الفكر السامي 017/4. 


١5 


المطلب الثاني: مكانة المدونة بين الدواوين في المذهب المالكي 

لقد نالت المدونة أعظم مكان في المذهب بعد الموطأء ولهذا وجدنا 
الكثير من العلماء يطري المدونة ويعتبرها هي الأصل الثاني بعد الموطأ 
ولأضرب على ذلك بعض الأمثلة : 

وصفها البراذعي بأنها أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين» وقال ابن 
رشه افواضعها في الفقه موضع أم القرآن من الصلاة»”''2.وقال ابن أبن زيد 
القيرواني : «من حفظ المدونة والمستخرجة لم تبق عليه ا وقال في 
المعيار المعرب: «وقالوا: إنما يفتى بقول مالك في الموطأء فإن لم يجده 
في النازلة فبقوله في المدونةء فإن لم يجده فبقول ابن القاسم فيهاء وإلا 
فبقوله في غيرهاء وإلا فبقول الغير فيها»". 

وقال في التبصرة: «قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم 
فيها فإنه الأعظم» وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم 
بمذهب مالك وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها وذلك 
ا 

قال في نفح الطيب: «ولقد كان ولاة الأندلس يشترطون لتولية القاضي 
أن يكون مستظهرا للمدونة كما لا يسمح للفقيه بلبس القلنسوة ويصعد المنبر 
إذا لم يكن يحفظ المدونة». 

| قال في ا المفرضة 0 ماري ايوخ إذا نقلت 0 

من غير المدونة» وهي في المدونة موافقة لما في غيرها: عدوه خطا» . 


قال في نيل الابتهاج: «بأن القاضي ابن عبدالله الرفيع قاضي الجماعة 


.۲۷/۱ مقدمات ابن رشد‎ )١( 

(0) الديباج .٠٠٠/۲‏ نقح الطيب للمقري .458/١‏ 
(۳) المعيار المعرب ۲۳/۱۲. 

.۲۳/۱۲ المعيار المعرب‎ .57/١ التبصرة‎ )٤( 
.4608/١ نفح الطيب‎ )٥( 

(5) المعيار المعرب ؟١/55.‏ 


رفض أن يعترف بعلم الصفاقصيين برهان الدين وشقيقه شمس الدين عندما 
سألهما عن مسألة فأجابا عنها بنقل ذكراه عن البيان والتحصيل لابن رشدء 
وتكلما عنها بكلام استحسنه الحاضرونء فلما خرجا من المجلس سئل 
القاضي ابن عبدالله الرفيع عنهماء فقال: ليسا بفقيهين! فسئل: لم ذلك؟ 
فقال: «ما أجابا به وإن كان صحيحاًء إلا أنهما اعتمداً في النقل على غير 
المدونة في فرع تكو لزيا رامد a‏ لذ عه عند المالكيةة O‏ 
المدونة أصل كتب المذهب من إملاء ابن القاسم أجل تلامذة مالك "': 


وقال فى مواهب الجليل: «المدونة هى أشرف ما ألف في الفقه من 
الدؤاوية؛ وهي أصل aE‏ | 

وقال: «ما بعد كتاب الله أصحّ من موطأ مالك وليس ثمّة ديوان أفيد 
من مدونة سحنون وذلك أنه تداولها أفكار أربعة من المجتهدين: «مالك 


وابن القاسم وأسد وسحنون»”". 


وقال سحنون: «عليكم بالمدونة» فإنها كلام رجل صالح وروايته» 
وقال: (إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن تجزئ في الصلاة عن غيرها 
ولا يجزئ غيرها عنها أفرغ الرجال فيها عقولهم» وشرحوها وبينوهاء فما 
اعتكف أحد على المدونة ودراستها إلا عرف ذلك فى ورعه وزهده» وما 
عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيهء ولو قال عدا يجيه أبداً ما 
DR‏ 


وقال أحمد بن عمر المزكلدي: «ما من حكم نزل من السماء إلا وهو 
فی الم 


.٤١ نيل الابتهاج» ص‎ )١( 
."14/١ مواهب الجليل‎ )۲( 
."14/١ مواهب الجليل‎ )۳( 
.٠٠/۳ ترتيب المدارك‎ )٤( 
.١77/١ جذوة الاقتباس‎ )©( 


المدونة» فقيل له: إذا شقت أمعاء رجل ثم قتله آخر من أين يؤخذ من 
المدونة؟ فقال2 هو ماله ال" 

وهكذا فقد نالت المدونة عناية الناس على مرّ العصور حتى صارت 
أحكامها محل إفتاء المفتين ومسائلها محل تخريج المخرّجين» واشتملت 
عليها أكثر المختصرات وألطف التعقيبات وأنفع الشروحات وأمتع النكت» 
ولهذا فقد عمد بعض أصحاب المختصرات كابن الحاجب وخليل بن 
إسحاق الجندي إلى التصريح في مختصراتهم بنسبة المسألة إلى المدونة تارة 
للاستشهاد بما فيها على الحكم وا غك الالء واحرف 
لإفادة الحكم إذا كانت المسألة محتملة لقولين أو ظاهرة في أحدهما بحيث 
يكون ترجيحاً له. 


e 


.”؟/١ المعیار المعرب‎ )١( 


۱4۷ 


مناهح المدونة وأثرها في ظهور الفقه المقارن 


وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المناهج الفقهية الواردة في المدونة وثمرتها. 
المبحث الثاني : أثر المدونة في اتفاق الفقهاء واختلافهم وفي 
ظهور الفقه المقارن. 

المبحث الثالث: وصف النسخة المعتمدة في البحث. 


المناهح الفقهية الواردة في المدونة. 


المطلب الأول: منهج الإمام مالك بن أنس. 
المطلب الثالث: منهج الإمام أسد بن الفرات. 


المطلب الخامس : ثمرة المناهج الفقهية الواردة في المدونة. 


١4 


المبحث الأول 


المناهج الفقهية الواردة في المدونة 


المطلب الأول: منهج الإمام مالك بن أنس في المدونة 

لقد أظهر الإمام مالك منهجية متميزة في كتابه الموطأ حيث بناه على 
تمهيد الأصول للفروع كما صرح بذلك ابن العربي في شرحه للموطاً: «إن 
مالكاً بناه - الموطأ - على تمهيد الأصول للفروع» ونبه فيه على معظم 
أصول الفقه الذي يرجع الها ما ور وكيا یر :للك بجلا وأنت 
تدرس فروعه الفقهية الواردة فيه إلى جانب أحاديث النبي ي وسنته وباقي 
الأصول التي اعتمدها . ۰ ٠‏ 

وهذا الأمر يظهر بوضوح لكل دارس لمسائل المدونة التي تولى فيها 
الإمام مالك الإجابة عليها ونقلها عنه ابن القاسم وغيره من الأئمة التلاميذ 
والذين أخذ عنهم سحنون بن سعيد ومظاهر هذه المنهجية تتجلى على النحو 
التالى : 


: إظهار الأصول التي بنى عليها الفروع الفقهية‎ .١ 
قال ابن القاسم: لم‎ :١1/5 أ الاستدلال بالكتاب: ما فى المدونة‎ 
يكن مالك يوقت في الوضوء مره ولا مرتين ولا ثلاث وقال: إنما قال الله‎ 


.١ القبس في شرح موطأ بن أنس لابن العربي» ص‎ )١( 


١66 


قيارك وتعالى و ا ف ا الو ایوا رک 
َأَيْدِيَكُمْ إلى المرافق وأمسحوأ روسكم وڪم إل الْكَمَبينْ4”''.وهذا كثير 
فى المدونة» فالكتاب هو أصل عند مالك وهو أصل الأصول. 

ب - الاستدلال بالسنة النبوية: ما فى المدونة :١5/١‏ قال على بن 
زياد عن مالك قال في الوضوء من فضل غسل الجنب وشرابه أو الاغتسال 
به أو شربه قال: فقال: لا بأس بذلك كلهء «بلغنا أن رسول الله ۴ي كان 
تقل هو اوعائكة من اناغو اده اه 


فالسنة النبوية الشريفة هي أصل عند مالك» وهي الأصل الثاني بعد 
الكتاب: 


90 نان أنه 5 يخرص من 0 إلا 06 0 فإن ذلك 


يخرص حين يبدو صلاحه ويحل و اه. 

زقال كذلك: «الأمر الذي لا اختلاف: فيه عددنا فن ادن أن ضاحيه 
لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه 
صاحبه :لم تجب عليه إلا زكاة واحدة». اه. 


فالإجماع هو أصل كذلك عند مالك وإن كان ما ذكرناه هو من إجماع 
أهل المدينة المنورة. 


." المائدة:‎ )١( 
.4۷ كتاب الطهارة» العمل في غسل الجنابة رقم‎ .5٠ الموطاًء ص‎ )۲( 
.۳ كتاب الغسل» باب غسل الرجل مع رقم‎ ,17١/١ صحيح البخاري‎ - 
٠ كتاب الحيض› باب القدر المستحب من الماءء رقم‎ "6/١ صحيح مسلم‎ 5 
2 صحيح ابن خزيمة ۱[ كتاب الطهارةء باب اغتسال 0 والرجل وهما‎ - 
كتاب الطهارة» باب الرجل والمرأة يغتسلان» رقم ه".‎ .177/١ سنن ابن ماجه‎ - 
۲ سنن 00 1 ۰ كتاب ا باب الجنب» رم‎ - 
ê الموطأء ص أو كنا الزكاة» الزكاة في لصي رقم‎ €3) 
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د القياس: قال في المدونة :/١‏ قال ابن القاسم: وقال مالك: لا 
تاس يلعاب الكلب يصيب الثوب»ء وقاله ربيعة»؛ وقال ابن شهاب: لا ا 
إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضا بهء وقال مالك: «يؤكل صيده 
فكيف يكره لعابه؟). أهم. 

والشاهد قوله: «يؤكل صيده» فكيف یکره لعابه؟)» وهو القياس 
بالأولى حيث قاس طهورية لعابه على طهورية صيده بالأولى. 

ثم قال: قلت: فالدجاج المخلاة التي تأكل القذر بمنزلة الطير التي 
تأكل الجيف إن شربت من إناء فتوضأ به رجل أعاد ما دام في الوقت. فإن 
مضى الوقت: فلا إعادة عليه؟ 
وما اش ذلك :لأ باس اورا 

قال : نعم. اه. 

وكما ترى من النص أنه قد قاس الدجاج المقصورة على الحمام في 
ارا ونه ا اس سورها: إذا توضا ك رجن روصل هالقياين أصل عه 
مالك إذنء وهو الأصل الرابع عنده. 

ه ‏ الاستحسان: قال فى المدونة :911١/١‏ قلت لابن القاسم: فهل 
تغسل الأصواف والأوبار والأشعار في قول مالك فيما أخذ من الميتة؟ 

كال + و الل اهم 

فالاستحسان إذن هو أصل عند مالك كذلك. 

و عمل أهل المدينة: قال فى المدونة ١/(5١5؟  :)5١8‏ قال علي 
او ال اك لاحر عا یالرل يكوق ل عا اناس من دين 
ما تجب فيه الزكاة فيغيب عنه سنتين ثم يقبضه: أنه ليس عليه فيه إذا قبضه 
إلا زكاة واحدة». اه. 


١6 


عبدالرحمن من المنذر بن الزبيرء أليس قد عقدت عائشة النكاح؟ 
قال: لا نعرف ما تفسيره؟ إلا أا نظن أنها قد وكلت من عقد 
نكاحها. 


قلت: أليس وإن هي وكّلت ينبغي أن يكون النكاح في قول مالك: 
فاسيدا وإن أجازه والد الجارية؟ 


قال: «قد جاء هذا وهذا حديث لو كان صحبه عمل حتى يصل 
ذلك إلى من عنه حملنا وأدركناء وعمّن أدركوا: لكان الأخذ حقاء ولكنه 
كغيره من الأحاديث مما لا يصحبه عملء فقد روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في الطيب في الإحراه”"', وفيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: «لا 


(۲ 0 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»› ولا يسرق» 


وقد أنزل الله حده على الإيمان وقطعه على الإيمان» وروي عن غيره 
من أصحابه أشياءء ثم لم يستند ولم يقوء وعمل بغيرهاء وأخذ عامة الناس 
والصحابة بغيرهاء فبقي غير مكذب به ولا معمول به» وعمل بغيره مما 
صحبته الأعمال. وأخذ به تابعوا النبي جي من الصحابةء وأخذ من التابعين 
على عل الك من كر كنيب و رد اننا اور ا 
به ولا يكذب به» ويعمل بما عمل به ويصدق بهء والعمل الذي ثبت 
وصحبته الأعمال قول النبي 4# : «لا تتزوج المرأة إلا بولي»”". 


)00 صحيح البخاري "/ ۰ء كتاب الحجء باب الطيب عند الإحرام» رقم ؟"١.‏ 
- الموطأ ص 2525 كتاب الحج» ما جاء في الطيب في الحج. 
(۲) صحيح البخاري ۲۸٤/۸‏ كتاب الحدودء باب السارق حين يسرق. 
(0 “سين أب داود ۲۲۹/۲ كتاب النكاح. باب في الولي؛ رقم ٠١‏ 
- سنن ابن ماجه ٠۰٥/۱‏ كتاب النكاح» لا نكاح إلا بولي .٠١‏ 
- جامع الترمذي ۳۹۸/۳ كتاب النكاح» ما جاء في: لا نكاح إلا بولي» رقم .٠١‏ 
- سنن الدارمي ۱۳۷/۲ كتاب النكاح» باب النهي عن النكاح بغير ولي. 
- مصتف عبدالرزاق 2195/56 كتاب النكاح. باب النكاح بغير ولي. 
قال في تخريج أحاديث المدونة 469/7 بعد ذكر الحديث رقم :۳١١‏ «حديث المدونة 
حديث صحيح لأن رواته ثقات. والحديث نص على تصحيحه الترمذي وابن حبان». 


\or 


وقول عمر: «لا تتزوج المرأة إلا م «وإن عمر فرق بين رجل 
وامرأة زوجها غير ولي». اه. 

فهذا النص كما ترى يوضح لنا أصلاً عظيماً عند مالك» ألا وهو عمل 
أهل المدينة كما يوضح لنا ما إذا تعارض عمل أهل المدينة مع خبر الاحاد 
الثابت السندء فإن المقدم عند مالك هو عمل أهل المدينة من غير تكذيب 
للخبر المسندء وأن هذا الأمر معمول به من زمن النبي وله إلى زمن 
الاد زرا عا إلى وا إلى ن ی الا 
إلى زمن ... وهكذا. 

ز - مراعاة الخلاف: قال في المدونة :١948/١‏ قلت لمالك: أفيسلم 
الإمام من ركعتين في الوتر؟ 

قال: نعمء وو الشأن: 

فقلت له: فإن صليت معهم ولم يسلم؟ 

فقال: لا تخالفه» إن سلّم فسلّمء وإلا فلا تسلّم.اه 

وكما ترى فإنه ما قال له باتباع الإمام الدى لم سلج کی ركفن الور 
مع أنه مخالف له وحجته مخالفة لحجته إلا مراعاة للخلاف الذي بينهما 
فمراعاة الخلاف إذن هو أصل عند مالك. 

ك ‏ العرف: ومن أمثلته: قوله في المدونة ۲۲۹/۳: قلت: فإن ركبها 
- الدابة في البيع - في حاجة ولم يسافر عليها؟ 

قال: إذا كان ذلك قريباًء وكان شيئاً خفيفاً: رأيته على خياره» لأنه 
يقول: إنما ركبتها لأختبرهاء وعلى هذا يأخذ الناس الدواب بالخيار 
لتر وات اف 

فمن النص نلاحظ أن عمدة مالك في هذه المسألة هو عرف الناس 
في اختبار الدواب في البيع» فالعرف إذا هو أصل عند مالك. 

ل - المصالح المرسلة: قال في المدونة ١//11١؟:‏ قال: وقال مالك: 


.١١١5 كتاب النكاح» استئذان البكر والأيم في أنفسهماء رقم‎ ١١ الموطأ.ء ص‎ )١( 
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إن كان رجل يدير ماله في التجارة» فكلما باع اشترى» مثل الحتاطين 
والبزازين والزياتين» ومثل التجّار الذين يجهّزون الأمتعة وغيرها إلى البلدانء 
قال: فليجعلوا لزكاتهم في السنة شهراء فإذا جاء ذلك الشهر: قرّموا ما 
عندهم مما هو للتجارة وما في أيديهم من النّاض فزكوا ذلك كله. اه. 

فكما ترى من النص أن عمدة مالك في هذه المسألة هي المصلحة 
المرسلة إذ تعارض حق الفقراء في مال ادير اع عله حولان الحول على 
سلعه لأنه يشتري السلعة ويقلبها ولا ينتظر حولان الحول عليهاء وعلى هذا 
الأخير فإنه لا يتحقق فيه شرط وجوب الزكاة وهو حولان الحول على 
النصاب. وبالنظر إلى مصلحة الفقراء التي سكت عنها الشارع ولم يلزم 
الزكاة بنص على هذا التاجر» رجح إخراج زكاته على عدمهاء فكان عليه 
تثبيت شهر في السنة يقوم فيه سلعه التي يريدها ويجمع إليها ديونه التي على 
الناس وتكون مرتجاة ويزكي الجميع» مراعاة لمصلحة الفقراء» وهي مصلحة 
مرسلة» فالمصلحة المرسلة هي أصل عند مالك إذن. 

م - سد الذرائع: ومنها قوله في المدونة */49: قلت: لم كره مالك 
الصرف والبيع في صفقة واحدة؟ 

قال: أما مالك فقال: لا يصلح أن يكون الصرف والبيع في صفقة 
واحدة. قال: وأما ابن الدراوردي فأخبرنى عن ربيعة وغيره أنه قال: إنما 
رھ ری من قل :آنه ن اماب بالبلعة عا عا اهتقفن العدرفة 
فلذلك كرهه ربيعة. اه. 


فمن النص يظهر لنا أنه ما كرهه إلا لأنه ذريعة إلى نقض الصرف إذا 
وجد في السلعة عيباًء فرد السلعة يؤدي إلى إبطال الصرف» والأصل في 
العقود أنها مبنية على قاعدة الاستقرار والثبات والبتات» وليس على قاعدة 
الارتجاج وعدم الاستقرار»ء فسد الذريعة إذن هو معتبر عند ربيعة شيخ مالك 
وعند مالك. 
1 التقعيد للمقاصد والأصول والفروع : 

فإلن اجانت اما :ذكرنا مى الأضول التي اعتمدها مالك في تخريج 


١ هه‎ 


الفروع نجده قد جاوز هذا إلى التقعيد في كل مرحلة من هذه المراحل» 
ونلحظ هذا بالنص صراحة أو بالاستشفاء والتدبر. ومن هذه القواعد: 


- التنصيص على القواعد الفقهية: كقاعدة: «النظر إلى الفعل في 
البيوع لا إلى القول»» في المدونة 189/١‏ قال: قال مالك: «إنما ينظر في 
البيوع إلى الفعل ولا ينظر إلى القولء فإن قبح القول وحسن الفعل: فلا 
بأس بهء وإن قبح الفعل وحسن القول: لم يصلح». اه. 


التنصيص على القواعد الأصولية: كقاعدة: «إتمام النوافل بعد 
e‏ فيها»» كما أورد ذلك 3 0 قائلاً : «وكل أحد دخل في نافلة : 
فعليه إتمامها إذا دخل فيهاء كما يتم الفريضة. وهذا أحسن ما سمعت)'. 
مستدلاً على هذا بقوله تعالى: وه روا عق بک لك التي 
الأ ين اط الور من الف كذ اا ايه إل ار ويقولهة تعالى: 
ویوا کن الم ي0 ثم عقب على الآية الأولى بقوله: «فعليه إتمام 
الصيام» وعلى الآية الثانية 77 «فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعاً وقد قضى 
الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من 
الطريق». 


التنصيص على بعض القواعد المقاصدية: كقاعدة: (إذا حسن 

لفل في البيوع وقبح القول : حسن البيع؛ وإذا ه قبح الفعل وحسن القول: 

قبح البيع» الواردة بنصها في المدونة 2/١‏ وقد د أثرغا في الفروع 
الفقهية بقولنا: «النظر إلى الفعل في البيع لا إلى القول». 

فهذه إذن هي الخطوط العريضة لمنهج مالك في المدونة من خلال 

نقل ابن القاسم لأجوبته كما سمعها منه أو بلغته عنه. والملاحظ فيها أن 


)١(‏ الموطأء ص(8١٠ 7 425١9‏ كتاب الصيامء قضاء التطوع. 
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المدونة كانت هي الميدان التطبيقي الأول لأصول مالك وقواعدها الواردة في 
الموطأ على الفروع الواردة في المدونة من خلال أسئلة أسد بن الفرات 
وسحنون بن سعيد التنوخي. 


المطلب الثاني: منهج الإمام اين القاسم في المدوئة 

لقد ذكرنا بأن.ابن القاسم كان من أخرص التلاميل» تقيداً بفقه اشيخه 
مالك» حتى لقد قيل عنه: «ابن القاسم هو أأمن الناس على فقه مالك»» 
وهذا التقيد جعله يتقيد بالأصول كما يتقيد بالفروع» فكان أكثر الناس إظهارا 
لأصول أستاذه وأكثر الناس إخراجاً للفروع على هذه الأصول»ء > لم يعدها قيد 
اتدل حتى وإن لم يصرح بذلك حيث كانت صناعة الأصول في مهدها 
الأول ومن خلال المدونة نستطيع أن نستشف هذه الظاهرة الجديرة بالتقدير 


عنذه » TT‏ 
لاما بإظهار ا باللدد في لمجال التي كان E‏ 
ا ل ار لو 
بعد ومن أمثلته : 
- قال في المدونة :91/١‏ قلت: فما قوله في المسافر يكون جنباً في 
صلاة الصبحء وهو لا يجد الماء فيتيمم للصلاة المكتوبة ثم يصلي ركعتي 
الفجر قبل المكتوبة» أينتقض تيممه؟ 
قال: قال مالك: - وسألته عن ذلك فقال: يعيد التيمم لصلاة الصبح 
أيضاً بعد ركعتي الفجر. آھ. 
وهذا كثير كثير في المدونة. 
- إظهار رأيه إذا لم يجد عنده جواب مالك فى المسألةء أو كان 


لم يسمعه منه ولم يبلغه عنه. كأن يقول: الم أسمع منه» ورأيي كذا 
وكذا ...»» مثاله: 


\o¥ 


قال في المدونة :٤٠/١‏ قلت لابن القاسم: متى يغتسل؟ أقبل أن 
يُسلم ‏ النصراني - أو بعد أن يسلم؟ 

قال: ما سألته إلا ما أخبرتك» ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام وقد 
أجمع غل أن يسلم فإ ذلك يجزئه» لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه. 

قلت: أتحفظه عن مالك؟ 


قال: لا! ولكن هذا رأيى» والنصرانى عندي جنب» فإذا أسلم اغتسل 
أو تيمم فإن تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل. اه. 

وهذا كثير كذلك. 
الأختلاقه ةوه وال قال فح المدونة 21٤١/١‏ فلك ارايت إن 
زوج ابنته وهي بکر» ثم حط من الصداق» أيجوز ذلك على ابنته في قول 
مالك؟ قال: قال مالك :لا يجوز للأب أن يضع فين اق اة الک ا 
إذا لم يطلقها زوجهاء قال ابن القاسم: وأرى أن ينظر في ذلك: فإن كان 
نه ويتظرةء فذلك جائز على البنت لأنه لو طلقها ثم وضع الأب النصف 
الذى »وفيت لابه من الصداق أن ذلك جائز على البنتء فأما أن يضع من 
غير طلاق ولا وجه النظر لها: فلا أرى أن يجوز ذلك له. اه. 

د الدقة والأمانة في نقل العلوم عن مالك حتى إنه يصرح في 
المسألة أنه قد سمع من مالك إذا كان قد سمع» ويصرح في المسألة 
الأخرى إذا لم يكن قد سمع عنه ولكنه بلغه عنه فقطء فيقول بلغني عن 
مالك كذا وكذاء ومثاله: 

قال فى المدونة :۳4/١‏ قال ابن القاسم - إذا كان عليه الإعادة ‏ 
من يصلي بالحقن: الشديد من قرقرة في البطن فهو كذلك يعيد وإن خرج 


١ مه‎ 


الوقت» وقد بلغني ذلك عن مالك.اه 
١‏ إظهار حجة الجواب من الأصول المعتمدة لدى أستاذه مالك من 

الكتاب أو السّنة أو الإجماع أو القياس أو ... نقلاً عن أستاذه أو استشهاداً 
منه» ومثاله: قال في المدونة :۲/١‏ قلت لعبدالرحمن بن القاسم: أرأيت 
الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاا؟ 

قال: لاء إلا ما أسبغء ولم يكن مالك يوقت وقد اختلفت الآثار 
فوا 

قال ابن القاسم : لم يكن مالك يوقت في ا مرة ولا مرتينٍ و 
اونا وقال: إنما قال الله تبارك وتعالى: يابا ادرت اوا ]ا قر 
ل أَعْسِلُوا وجوهكم وبري إلى امراف وأمسحوأ روسك نملك 
إل الک کل ر تت رك وال زا م دت د 

وهكذا نرى ابن القاسم يستدل على ما يجيب عنه من أصول أستاذف 
أو يخرج المسألة على مسألة أجاب فيها مالك سابقاً. ولا تخلو مسألة من 
أحد الأمرين أبدا. 

وه اذا كي جد جرا مهب ماك ول له واي ناف بده كاتنت 
العسالة كانه مسال كان قد أجاب عنها مالك قبل ذلك وخاصة في المسائل 
المستجدة التي لم تقع في عهد مالك فإنه يقوم بتخريج هذه على هذى 
فكان يقول: «ومسألتك هذه تشبه هذه» بعد أن يذكر المسألة التي حرّج 
عليهاء ومثال ذلك : ما في المدونة :7١7/#‏ قلت: أرأيت لو أن لي على 
رجل ديناً حالاً أو إلى أجلء > قرضاً أو من بيع فاق ت هة بلع يا 
قبل محل الأجل أو بعد محل الأجلء فافترقنا قبل أن أقبض منه السلعةء 
والسلعة قائمة بعينهاء أيفسد البيع بيننا في قول مالك أم لا؟ 

قال: قال مالك: من كان له على رجل ڏين» فلا يبتعه بشىء من 
الآشياء إلا أن بق مكانة هرل يوضر ولت ماله مالك عن الا 
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يكون له على الرجل الدَّيْنَء فيأخذ منه سلعة هو فيها بالخيار» أو جارية 
رائعة مما يتواضعانها للاستبراء! قال مالك :لا خير فيه «فهذا يدلك على 
مسألتك. وهو مثله».اه 

فكما تلاحظ أنه قد حرّج مسألة سحنون له على مسألته لمالك» وهذا 
كثير كثير في المدونة» فأنظره في أي باب من أبوابها. 

وهذا التخريج هو الذي أخذ به الأصحاب فيما بعدء إذ كانوا إذا ما 
عرضت لهم مسألة مستجدة» وليس لهم فيها رأي وهي تشابه مسألة من 
ساكل لدجو افر كرما عليه كما عات يتعل اتر القاس إلآ أن هذا لامر 
من التخريج لم ينسب إلى المذهب بدون قيد أو شرطء ولكنهم كانوا 
ينسبون المسائل المخرجة إلى المذهب بشرط أن يكون الإمام الذي خرجها 
عارفاً بقواعد المذهب أو بقواعد الإمام الذي يخرّج عنهء قال ابن عرفة لما 
سئل عن مسائل التخريج: «إن كان المستخرج لها عارفا بقواعد إمامه 
وأحسن مراعاتها: صح نسبتها للإمام وجعلها من مذهبه» وإلا نسبت 
لقائلها». 

- التصريح دراه الخاض: ب إذا :وعد قن الممالة خلانا بين 

مالك وبين غيره من الأئمة» ومثال ذلك: ما قاله في المدونة :191/١‏ 
فلكنة ا عقون مالك قوف كال علي لمعاف رمق لاقن يله تعفن ا 
عليه رمضان اخرء فصام هذا الداخل ينوي به قضاء الذي عليه؟ 

فقال: قال لنا مالك في رجل كان عليه نذر مشي» وكان صرورة لم 
يحج» فجهل فمشى في حجته ينوي بحجته هذه قضاء نذره وحجة الإسلام 
فقال: قال لنا مالك: أراها لنذرهء وعليه حجة الإسلام. 

قال ابن القاسم: وأما أنا فأرى في مسألتك: أن ذلك يجزئه» وعليه 
قضاء. ومضان الآخرء. لأن بعضن أهل :العلم فد رأى أن ذلك الحج: يجرئه 
لفريضته وعليه النذرء ورأيي الذي آخذ به في الحج: أن يقضي الفريضة» 


.١19١ انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل.ء ص‎ )١( 
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لآب إذا امقر كا" أيذا4: ر وو ا 
وأما الصيام فذلك يجزئه.اه 


ل - التنصيص على القواعد الفقهية والبناء عليها: ومن أمثلتها قوله 
أعلاه في الفرع (ك): «إذا اشتركا أبداً الفريضة والنذر فأولاهما بالقضاء: 
أواعضهنا عند اللّه). 

م - مراعاة القواعد الأصولية : كقاعدة: «الحرام» هل يحرم الحلال؟» 
كما قال في المدونة ؟/7١7:‏ قلت أريت إن زنى بأم امرأته أو ابنتهاء أتحرم 
عليه امرأته فى قول مالك؟ قال: قال لنا مالك: يفارقها ولا يقيم عليهاء 
وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئهء وأصحابه على ما فى الموطأ ليس 
بينهم فيه اختللاف» وهو الأمر عندهم.اه 

ن - البناء على القواعد المقاصدية: مثاله قاعدة: «لا ضرر ولا 
ضرار)”"2, وقاعدة: «الأخذ بالأحوط)””"”'. وقاعدة: «المعاملة بنقيض القصد 
الفاسد). 


قال في المدونة ؟/1894١:‏ «قال ابن نافع: وسئل مالك عن الرجل 
يزوج عبده أمته ثم يهبها له ليفسخ نکاحه» قال: لا يجوز ذلك لهء فإن 
تبيّن أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه أو لغير زوجها أو 
ليحرّمها بذلك على زوجها: فلا أرى ذلك له جائزاً. ولا أرى أن يحرمها 
ذلك على زوجها ولا تنزع منهاء وهذا مراعاة لنقيض قصده الفاسد. 


المطلب الثالث: منهج أسد بن فرات في المدونة 
نهنا كات :و سد فى الال الأول للمدودة كما اسا وأن 

سحنوناً بن سعيد قام باستوثاقها بعرضها على ابن القاسم فإنه كان مكملاً 

لعمل عظيم كان قد بدأه شيخه أسدء فكانت منهجية أسد فيها هى مكملة 


.١48/9 انظر المدونة‎ )١( 
١5/9 انظر المدونة‎ )۲( 


لمنهجية شيخه» وأن الخطوط العريضة التي بنا عليها أسد أسديته هي نفسها 
التى واصل عليها سحنون عمله في اعدو ا ولهذا فقد حاولت 0 أتعرف 
على هذه الخطوط العريضة ونسبتها إلى أسدء أما الجزئيات الدقيقة فيها فمن 
الصعب الجزم بانتسابها إلى أسد مع غياب نسخة الأسدية» فمن هذه 
الخطوط إذن: 

- طرح المسألة أولاً بدون تفريع ثم الاشتراط على ابن القاسم أن 
يكون الجواب على قول مالك وهذا الأمر ظاهر من قول سليمان بن 
سالم : «إن ادا للا دخل مصر اجتمع مع عبدالله بن وهبء فسأله» فأجابه 
بالرواية› فأراد أن يدخل عليهء. فقال له ابن وهب: حيسك: اذ أديثا إليك 
الرواية - وأبى أن يجيبه بالرأي - ثم أتى إلى أشهب فأجابه فقال: من يقول 
هذا؟ فقال أشهب: هذا قولي ..."''' فتركهء ثم أتى إلى ابن القاسم 
فأجابه إلى ما طلب» فأجاب فيما حفظ عن مالك بقوله» وفيما شك قال: 
الخال واخ ا واا ال ف مهه ول فى ا كذا: 
كذاء ومسألتك مله ومنة ما قال باجتهاده على أضل و 


التفريع على المسألة الواحدة مسائل عدة» حتى وإن كانت 
لتراضية كعادة الحنفية و أبو 0 كان أسد قد سال 


فى فنداق من أسئلة العراقيين قياس 8 مالك ا 57 ع 
فأسأله عنهاء فربما اختلفناء فتناظرنا على قياس قول مالك فيهاء فأرجع إلى 
قوله أو يرجع إلى قولي»”". 

00 إلى الفقه اي والمجادلة في المسألة اكد على 
رافح من قول أبي ز زرعة السابق الذكر؛ وهذا في المدونة وواضح في 
)١(‏ ترتيب المدارك ۲۹۷/۳. 


(۲) نفس المصدر #/595. 
(۳) المصدر نفسه. 
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معظم مسائلهاء أكتفي بذكر مثال واحد: 

قال في المدونة ٠١۸/۲‏ : قلت: أرأيت الرجل إذا زوج عبده أمته بغير 
شهود ولا مهر؟ 

قال: قال مالك: لا يزوج الرجل عبده أمته إلا بشهود وصداق. 

قلت: فإن زوجه بغير شهود؟ 

قال: أخبرتك أن مالكاً قال في رجل تزوج بغير شهودء فقال الرجل 
بعد ذلك: «أنكحتني بغير شهود: فهو نكاح مفسوخ». فقال مالك: إذا أقر 
أنه زوّجه! قال: «فليشهدان فيما يستقبل» وهذا لم يكن دخل بها. 

قلت: فإن زوجه بغير صداق؟ 

قال: إن زوجه على أنه لا صداق عليه: فهذا النكاح مفسوخ ما لم 

قلت : فإن زوجه ولم يذكر الصداقء ولم يقل: إنه لا صداق عليك؟ 

قال: هذا التفويض! وهذا النكاح جائزء ويفرض للأمة صداق مثلهاء 
وهذا رأيي» لان مالكا قال في التساء: والتساء يجتمع في الحرائر والإماء.اه 

د الحرص على كتابة المسألة وجوابها وعدم الاكتفاء بالسماع» وهذا 
واضح من قول أسد فيما ذكرنا عن نفسه «كنت أكتب الأسئلة بالليل فى 
فنداق ...). 

ه ‏ النزعة إلى الفقه المقارن» حيث كان قد طرح أسئلته التي في 
حنيفة ثم طرحها على ابن القاسم وأخذ أجوبتها على قول مالك» مما دفعه 
إلى المقارنة بين الأجوبة على المذهبين» ولهذا كان له ولشيخه محمد بن 
الحسن الشيباني الفضل الأكبر في نشوء الفقه المقارن نشوءاً مبكراًء مع ما 
كان من اختلاف بيّن بين منهجية مدرسة الحجاز (مدرسة الأثر) ومنهجية 
مدرسة العراق (مدرسة الرأي). 
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المطلب الرابع: منهجية سحذنون بن سعيد في المدونة 

لقد ذكرنا أن سحئوناً كان فى الحقيقة متمماً لبناء كان قد بدأه شيخه 
أسد بن الفرات وهذا ما اضطره إلى إبقاء منهجية أسد مع إضافة ما يحتاجه 
إلى الإكمال» ومستعينا عما يحتاجه إلى البدء أول مرةء ولهذا بقي على ما 
ذكرته من منهجية أسد وأضاف لها ما أضاف على النحو التالي: 

أ - التأكيد على معرفة قول مالك في المسألة» وهذا واضح من تصدير 
أقواله فى كل باب من أول مسألة فى المدونة» ومثال ذلك : 

قال فى المدونة :7/١‏ قلت لعبدلرحمن بن القاسم: ارا الا 
اكان مالك دنواخد أن اتش أن غلذنا؟ 

قال: لا! إلا ما أسبغء ولم يكن مالك يوقت وقد اختلفت الآثار في 
التوقيت. 

قال ابن القاسم : لم يكن مالك يوفت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا 
ثلاثاًء وقال: إنما قال الله تبارك وتعالى: ياج ال َامَنُوَاْ إا متم 
إل الصلزة فاغيلوا ووک وایدیکم إلى المرافق وامسحوا روسكم رڪم 
إِلَ الْكَمَبَيْنِ4”'' كان يقول: يتوضأ ويغسل ويسبغها جميعا.اه 

ب - التفريع من المسألة الواحدة إلى مسائل فرعية كثيرة. 

ج - الاستفسار عن دليل الحكم المجاب به في المسألةء كأن يقول: 
ما عمدة مالك فى كذا وكذا؟ ما دليل مالك فى كذا وكذا؟ 

د الاستفسار عن قول مالك إذا أشكل عليه هل هو قول مالك أم هو 
قول ابن القاسم. كأن يقول: أهذا قول مالك؟ أهو قول مالك؟ 

مثاله: ما في المدونة VN‏ قلنك: وكذلك إن كانت هذه الجارية 
على حالهاء إلا أنها قد ولدت عند مشتريها؟ 


." المائدة:‎ )١( 
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قال: الولد فوت. 

قال : نعم. اه. 

ه ‏ الاستفسار عن أدوات مالك فى تمييز كل مسألة وتمييز حكمها 
عن أحكام غيرهاء ومثاله: قوله في المدونة :۲٠۸/۳‏ قلت: فبم فرّق مالك 
بين البيع الفاسد إذا حالت عند المبتاع بنقصان بدنء. أو بزيادة بدن أو 
زيادة سوق› أو نقصان سوق» أو ولادة. لم يكن له أن يرذها ويرجع على 
بائعها بالثمن إلا أن يرضى البائع والمبتاع بالرّدء وبين الذي اشترى بيعاً 
صحيحاً فأصاب عيباً وقد نقضت بتغير سوق أو زيادة بدن أو نقصان» أو 
أصاب بها عيبا غير مفسد كان له أن يرد في قول مالك ولا شيء على 
المشتري فى ذلك؟ قلت: فبم فرّق مالك بين هذين؟ اه. 

وهذا يبين لنا الدقة الكبيرة التي كان يُنصف بها سحنون في طرح 
مسائله وفي البحث عن جزئياتها الدقيقة وأحاكمهاء فيدل على أنه كانت له 
صناعة فقهية دقيقة للغاية. 

و- الاستفسار عن مصطلحات الإمام مالك وعما فيها من غموض› 
ومثال ذلك: قوله في المدونة :85/١‏ قلت: أرأيت قول مالك: دما تنكرف 
كيف هذا الدم الذي تنكره؟ 

وقال في المدونة :51/١‏ قلت: ما معنى قول مالك: ثم شأنه 
بأعلاها؟ 

ز - الحرص على ابن القاسم بعد طرح المسألة والإجابة عنها هل كان 
يحفظ عن مالك أم لا؟ ومثال ذلك: قوله في المدونة :55/١‏ قلت لابن 
أربعة» هل يجوز لهم ذلك؟ 

قلت: هل تحفظ عن مالك؟ 
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ك ‏ تثنية أقوال مالك وابن القاسم بأقوال أشياخ مالك وكبار تلاميذه 
وغالباً ما يثنى بأقوال ابن شهاب وربيعة ويحي بن سعيد وابن وهب وأشهب 
وء . 

ومثال ذلك: قوله فى المدونة :56/١‏ قال ابن القاسم: یشالت مالك 
عمّن صلى بغير إقامة ناسياًء قال: «لا شيء عليه». 

قال: قلت: فإن تعمد؟» قال فليستغفر الله ولا شيء عليه. 

(اين:وهب) عن يونس عن ابن اشهاب أنه قال: إن تس الإقامة فلا 
يعيد الصلاة. 

(ابن وهب): وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد والليث. 

(علي) عن عفان قال متصور؟ سالك برا :قلت نشيت. أن اقيم 
في السفر قال: تجزئك صلاتك. اه 

ومن هنا نعلم أن سحنوناً لم يكتف بالمهمة التي سافر من أجلها إلى 
ابن القاسم وهي أن يستوثق ما في الأسدية» بل قد قلب رحلته إلى رحلة 
علمية عارمة» فقد كان دؤوباً في البحث عن أقوال مالك عند تلاميذه من 
أقران ابن القاسم وغيرهم› حيث ذيل مسائل الأسدية بهذه المعلومات 5 
أضافها إليهاء فالمدونة إذن هي الأسدية وغيرها من العلوم التي لم يكن أسد 
قد دونها فيها. 

ل لحيل 00 ومواضيع المدذوية بالأحاديف 0 وال ذلك 


ييحيو مار اين أبي حسر: ان a‏ اا 
کال عبدالله بن زيد بن بن عاصم» وكان من أصحاب رسول الله 2 وهو جد 


عمرو بن يحي» هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله #4 يتوضأ؟ 
قال عبدالله : : نعم قال: «فدعا عبداللّه بوضوء » فأفرغ على يديه عسل 
يديه مرتين مرئين» ثم تمضمض واستثر ثلاثأء ثم غسل وجهه ثلاثأء ثم 
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غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم مسح على رأسه بيديه» فأقبل 
وأدبر بهماء بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاهءثم ردهما حتى 
رجع بهما إلى المكان الذي منه بدأء ثم غسل رجليه)""'. 

م الحرص على كتابة سند الحديث المستشهد به من بدايته إلى نهايته 
رغم أن المتاونة شن كنات كته ولج كا عدي :و كاله الخدت 
الاق الذكز فى :الواضوء: 

ن - عدم ذكر تخريج الحديث ودرجته» والسبب في هذا راجع إلى أن 
المدونة قد دونت قبل كتب الحديث إلا كتاب الموطأ. 

ف - كتابة الأدلة التي تكون من القرآن الكريم أو الإشارة إلى الآية 
فقط دون كتابتهاء ومن أمثلة كتابة الآية: ما في المدونة ۲/١‏ بعد ذكر عدم 
اوقت فى "الوضيوء»: كت أنه الوفيوع الآية: العامة من شوزة المائلة. 

ق - الترتيب: فقد حرص سحنون فيها على ترتيب مسائلها وتبويبها 
حسب أبواب الفقه رغم أن الأسدية قد كانت وما زالت مختلطة في مسائلها 
وفى مواضيعها فقد كانت تسمى «المختلطة». 

قال الشيرازي بعد أن عرّف المدونة: «ونظر سحنون فيها نر اح 
فهذبها وبوّبها وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب مالك ما اختار ذكره 
وذيّل أبوابها بالحديث والآثار إلا كتباً منها بقيت على أصل اختلاطها فى 
السماع»”". 


ي - إظهار رأيه في المسألة إذا كان لم يقتنع بما سمع من أجوبة» 
ومغال ذلك : فال فى المدوةة 8108# قال سر ندل على :انا 
معروف ‏ العرايا في التمر - وأنها لا تزال على وجه البيع والمكايسة وأنها 


.٤١ كتاب الوضوءء باب مسح الرأس مرة» رقم‎ ۲۹۷/١ صحيح البخاري‎ )١( 
."١ الموطأ. ص 77. كتاب الطهارةء العمل في الوضوءء رقم‎ - 
.۷ كتاب الإيمانء باب وضوء النبي ي رقم‎ 251١/١ صحيح مسلم‎ - 

(0) ترتيب المدارك ۲۹۹/۳. 
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رخصة: لما فيه من الرفق لمن أريد إرفاقه وطرح الفضرة عم أزقق لما 
يدخل عليه من واطئة الرجل والأذى لحائطه: ما ذكر ابن لهيعة» وإن كان 
مالك لا يأخذ ببعضه ولكن يدع من أنكر ذلك. اه 

ع - وضع اللبنة الأولى للفقه المقارن داخل المذهب المالكي» وذلك 
بجمعه لعلم مالك عن ابن القاسم وعلم بعض كبار العلماء من مشايخ مالك 
وغيرهم كربيعة وابن شهاب و...مما أدى إلى إظهار اختلاف أقوالهم في 
بعض المسائلء وهذا الاختلاف أدى بدوره إلى إظهار حجة كل فريق 
لقوله» مما أدى إلى الموازنة بين هذه الحجج. 


المطلب الخامس: ثمرة المناهج العلمية الواردة في المدونة 


١‏ - وضع الأسس الأولى للفقه المقارن في المذهب: 

لقد أثبزت نسألة المقارنة بين. أقرال مالك وأقوال ابن القاسم فن 
المراحل الأولى لتدوين المدونة» حيث وجدنا أن ابن القاسم كان يلتزم 
بالإجابة بقول مالك وأدلته عندما يكون له من السماع من مالك ما يجيب به 
في المسألة» وعندما لا يجد في سماعه ما يجيب بهء فإنه يلجأ إلى الإجابة 
E‏ وعندها: إما أن يقيس غا ماله ست وأن احا فيها مالك فيتقل 
نفس الحكم وإما أن يلتزم برأيه مخالفاً لرأي مالك وهذا الفعل منه دفع 
سحنوناً وغيره فيما بعد إلى المقارنة بين الرأيين بالمقارنة بين حججهما 
بحيث يُلتزم فيه البحث عن أقوى الحجج لكل من الطرفين. 

فا من ج رمو حية أشرى ودا أن رة فد أضافه إلى 
المدونة ما اختاره من أقوال أصحاب مالك خاصة إذا كانت مخالفة لقول 
مالك أو لقول ابن القاسم مما أدى إلى المقارنة بين هذه الآراء من حيث 
الحجة ومن حيث قوتهاء وهذا الأمر هو الذي فتح الباب على مصراعيه أمام 
الفقه المقارن داخل المذهب المالكى عامة من أول عهدهء إذن المدونة 
باجنواتها لهذ البذرة الطينة المعطاقك أن تعرضهاءفي قرية المذعين :اة 
فأنبتت نباتاً طيباً بإذن الله ألا وهو الفقه المقارن داخل المذهب المالكي 
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مما جعله فقهاً مرناً يستجيب للقضايا المستجدة ويقبل بتعدد الآراء وبتعدد 
حججهاء نبراسه الوحيد هو قوة الحجة فقط دون التحيز إلى أي طرفء قال 
الشنيخ بو زهرة معقياً. على المقاونة ‏ 9إذ المدونة تسل آراء مالف المزوية 
وآراة: أصحابه: وتخريج ابن القاسم على أصول مالك فهي في الواقع قد 
سئّت سبيل الفقه المقارن بموازنة آراء مالك باراء أصحابه وهي قد سنت 
اك لقي ع ا .علي ول او ی ا عدن هذا 
الاعتبارء وبذلك فتح باب التخريج في ذلك المذهب العظيم منذ عصره 
الأول خر ع فى المذعب “سين مرو اسان مرل ااه لآق 
الحوادث لا تنتهي» وإذا كان الفقهاء الذين نشروا المذهب حاولوا اتباعها فى 
كز عا يمد من اران فلا بد من التخريج على أصول الأئمة» وقد وضع 
ابن القاس الا ساس قبن عليه ر دة 


5 وضع اللبنة الأولى للفقه المقارن بين المذهب المالكي والمذاهب 
0 
وهذه المسألة فى الحقيقة كان أسد بن الفرات هو السبّاق إليهاء حيث 
كان قد تفقه على مالك أولاً ثم على أصحاب أبي حنيفة ثانياً ثم على 
أصحاب مالك على رأسهم ابن القاسم ثالثاً وهذه الرحلة العلمية الطويلة منه 
وهذا التأثير والتأثر بين المذهبين نتيجة نقل الموطأ ومسائل أسد التى تلقاها 
عن مالك إلى أصحاب أبي حنيفة بالعراق فلم يسلموا من التأثر بهما خاصة 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى. 
هذا من جهة» ومن جهة ل فقد 7 اسك ين 0 بالغ كار 


ا 6 00000 اماف مالك مشر ا الإجابة 


E N eb 
وتورعه اهت وجرأته وابن القاسم والتزامه بعلوم مالك مع عدم الإحجام‎ 


۹ مالك حياته وعصره للشيخ أبى زهرة» ص‎ )١( 
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عنهاء إذ لما وجد ضالته عند ابن القاسم حط رحاله عنده وأرخى العنان 
لأسئلته الحاملة لبذرة التولد حتى وإن كانت سلسلة بنت سلسلة كما وصفها 
مالك ورفض الاسترسال مع أك لما كان مجه قلت هكذا وجك اسك ضالته 
في إشباع رغباته الجياشة التساؤل وتلقي الأجوبة حيث قال له ابن القاسم 
سل ما بدا لك يا مغربي» وقعدء فقد كان له ذلك حتى سكت عنهاء وهذا 
الأمر جعل أسداً يطلع على فقهين لإمامين عملاقين» فقه مالك وفقه أبي 
حنيفة» ثم فقه أصحاب مالك وفقه أصحاب أبي حنيفة مما جعله يبحث عن 
أدلة كل إمام وكل صاحبء مما أدى إلى ظهور البذرة الأولى في الفقه 
المقارن بين مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك إذن: لقد كان هذا الاحتكاك 
الميكر بين المذهيين على بيد أسد القرات داقعا“قويا لظهور هذه البذرة 'الطبية 
وواضعاً الأسس القوية لهذا الفقه الجديد ألا وهو الفقه المقارن بين المذاهب 
والذي هو ضرورة لا بد منها لضمان الفقه الإسلامي من عدم التعصب 
المذهبي والجمود ثم الاندثار. 


۳ - التقريب بين المذهبين المالكي والحنفي : 

لقد علمنا أن من سمات المذهب المالكي الالتزام بالنصوص وعدم 
تعديها إلا لضرورة» إلى جانب عدم الخوض في المسائل الافتراضية أو الفقه 
الافتراضى» وهذا هو الذي زرعه مالك من أول أمره حيث كان يرفض مثل 
هذا التسلسل في الأسئلة الافتراضية» ويقول: دع ما سيكون حتى يكون 
وال معقاً على أسد ومتتكرا عليه الاسترسال فى مثل هذا الامر: هذه 
سلسلة بنت سلسلة إذا أردت ارائ فعليك الع 

كوااكان يالك ارجا إن القيانس الخ هيدنا لاعن ف اا عا 
زلا تخد عملا فى أهل المدينة المئورة» وفى ال و 
الطدية نك كيك لك رعو نحن و كدية فلك وو ااا من اجات 
ال يه وتلك الآثار الجمة من صحابته عليهم رضوان الله وذلك العمل 
الموروث من عهد النبي ي يتوارثونه جيلاً عن جيل وهذه الثروة كانت 
قليلة في العراق» وإن وجدت وجدت ممزوجة بأحاديث مكذوبة ومغلوطة. 


1۷۰ 


لقد جاء الأمر في الحجاز على أصله إذ كانوا في غنى عن التوغل في 
القياس لوفرة النصرص الشرعية عندهم ووفرة العمل المتوارث جيلا عن 


كما قد جاء الأمر في العراق على أصله إذ كانوا مضطرين إلى ذلك 
التوغل الكبير في القياس» وهو المبني على الرأي لفقدهم تلك الوفرة 
الكبيرة في النصوص وذلك العمل المتوارث عن النبي بيجي الأمر الذي 
يجعلهم في غنى عن الرأي. 

وأمام هاتين الوضعيتين المختلفتين في المذهبين» ظهر أسد بن الفرات 
بالعراق حاملاً معه موطأ مالك والمسائل الفقهية التي كان قد تلقاها عن 
مالك وهو في الحجازء فبلغ أبا يوسف الموطأ وكان أبو الحسن في غنى 
عنه لأنه كان قد أخذه بنفسه عن مالك فما كان من أصحاب أبي حنيفة 
وهم زعماء الرأي إلا أن خففوا من حدة استعمال آرائهم والعزوف عن الآثار 
نتيجة تأثرهم بالأحاديث والآثار الصحيحة المروية في الموطأ. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل لقد عاد أسد بن الفرات أدراجه إلى 
أصحاب مالك لما بلغه نعيه» ليتلقى علم مالك عنهم قائلا: «إذا كان قد 
فاتتني ملازمة مالك فلا تفوتني ملازمة أصحابه» وفى أثناء عودته إلى مذهب 
ايك وای كات الام عد كيدل كن ر اماد ا ا 
الحنقن ألا وهىابذرة استعمال الرأئ إلى حاتت الفقة الافتراضى» وشلة 
التساؤلات» إذ رضنا هو وابن القاسم في المذهب المالكي 50 حلت 
المذهب على الرجوع عن فكرة رفض الرأي والاكتفاء بالنص» فاجتمع 
عندها الرأي السديد والنص الصحيح» فكانت المدونة بعدها الكتاب الثاني 
بعد الموطأ في الفقه المالكي» حاملة لتلك المسائل التى فتحت الباب واسعاً 
أمام التطور الجر للفقه المالكي فاثر وان e E‏ 
إسلامي لا يحاكيه أي فقه في الدنيا. 


قال اليح ابو :زهرة محتقا على بالهدونة::«عما لا كلف هه أنه فد 
استفاد الفقه المالكى فى عصره الأول أكبر فائدة من تلك المحاولة الناجحة 
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التي قام بها أسد بن الفرات» إذ فتّق الفقه المالكي ووسعهء وحمل تلميذه 
الأول ابن القاسم على التخريج عليه» وهو مرن لم يتصلب بفعل الزمانء 
وبذلك تلاقى الفقه المدني بالفقه العراقي» وكما استفاد العراقيون من 
المدنيين اطلاعا على اثار لم تكن عندهم برواية محمد بن الحسن الشيباني 
الموطأ»”''. وأزيد. على هذا: استفادة الفقه الغراقى بمسائل أسد التى نقلها 
لبوا وال كان فد تاها عن مالك اوهو تلفي ل أ 


و و 


.۲۲۹ مالك حياته وعصره للشيخ أبى زهرة» ص‎ )١( 


۱۷۲ 


أثر المدونة في اختلاف الفقهاء واتفاقهم 


وقد قسمته إلى ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: الاختلاف في معاني بعض ألفاظ المدونة. 

المطلب الثاني : الاختلاف في تفريعات مسائل المدونة. 

المطلب الثالك: الاستشهاد بمسائل المدونة. 

المطلب الرابع : الاعتماد عل مسائل المدونة لترجيح قول على قول. 
المطلب الخامش: الاستشتهاد بمسائل المدونة .على استشكال المسائل 


المطلب السادس: الاختلاف فى تأويل مسائل المدونة. 


المطلب الثامن: الاختلاف في عد ما اختلف فيه من أقوال أهي 


تفن 


أثر المدونة في اختلاف الفقهاء واتفافهم 


لقد ذكرنا في المبحث السابق أن المدونة قد نالت إعجاب 0 


الناس على مر القرون» فكان منهم الأعداد الكبيرة من الذين ألفوا فيها 
تاليف بارعة وشرحوها شروحاً وافية وقيدوها بتقييدات مفيدة ا 


اختصارات غير مخلةء وهذا ما أدى إلى الاختلاف بينهم في فهم مسائلها ثم 
فهم أحكامها وتأويلاتها و.. 

وسوف أتعرض فى هذا المبحث إلى حصر هذه الاختلافات وإعطاء 
أمثلة حسية عليهاء ثم أتعرض إلى اختلافهم في عد هذه الاختلافات» هل 
هى مدرجة في أقوال المذهب أم لا؟ وقد قسمت هذا الأمر إلى مطالب. 
المطلب الأول: الاختلاف في معاني بعض الفاظ المدونة: 

ومن أمثلة ذلك ما يلى: 

: 3/١ اختلافهم في مسألة التوقيت في الوضوء الواردة في المدونة‎ ١ 
«قلت لعبدالرحمن بن القاسم: أرأيت الوضوءء أكان مالك يوقت فيه واحدة‎ 
أو اثنتين أو ثلدنا؟‎ 

قال لاه الها أسبغ » ولم يكن مالك يوقت» وقد اختلفت الآثار 

في التوقيت» قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء 7 0 
شو E ESE‏ فال اله ارك وال اا آلو اا 
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إو سكم إل الكل ماعا ورك ديك إل الرلق اما روک 
نملك إلى الكعبين4” فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث قال 


ابن القاسم: وما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتاً لا واحدة ولا 
لشن ولا د وله كان فول ,موصأ وسا وهنا مهاف ا 

قال شهاب الدين القرافي في فضيلة تكرار العسل في الوضوء: «وقوله 
في الكتاب ‏ يعني المدونة -: لم يوقت مالك رحمه الله في التكرار إلا ما 
أسبغ : قال صاحب الطراز وغيره: يريد به نفي الوجوب» لا نفي الفضيلة» 
وكذلك قال: وقد اختلفت الآثار في التوقيت. 

قال اع التشيهات: الوت التقذير من :الوق وهر المقذان من 
الزمان فمعناه: لم يقذر عددأء قال: ومن الناس من قال: معناه: لم 
يوجب» من قوله تعالى: # كبا مَوْفوَِا 740" . أي: فرضاً لازم 
وليس بصواب» وروي عنه عليه السلام أنه توضأ مرة مرة» وقال: «هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به“ 


فأثبت القبول عند ثبوته» فدل ذلك على عدم وجوب غيره. 

ويروى عنه عليه السلام: «مرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثاً» أخرجه البخاري 
و 

قال اللخمي: «فالأولى: واجبةء والثانية: سنةء والثالثة: فضيلة» 


والرابعة: مخترعة إذا أتى بها عقيب الثالثة» أو بعد ذلك وقبل الصلاة بذلك 
)6( 


الوضوء» 5 اھ . 
)١(‏ المائدة: 5. 
(۲) النساء: .٠١۳‏ 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده 298/7 وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في الوضوءء رقم .47١‏ 

.58 »۲٤ ۲۳ كتاب الوضوءء باب الوضوءء رقم‎ ۰۸٥/۱ صحيح البخاري‎ )٤( 
.57"٠ صحيح مسلم. كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم‎ - 

(ه) الذخيرة للقرافي .585/١‏ 


Vo 


؟ ‏ اختلافهم في قول ابن القاسم «وهما سواء» في مسألة المسافر 
يريد أن يطأ أهله وليس معه ماءء الواردة فى المدونة :"8/١‏ «قلت: أرأيت 
المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوءء أراد أن يطأ أهله أو 
اوه ولش امح ها قال : برقال مالك لا بيطا المسافر افراتة ولا 
جاريته إلا ومعه ماء. قال ابن القاسم : «وهما سواء). 

قال في الذخيرة موضحاً اختلافهم في معنى قول ابن القاسم «هما 
سواء»: «قال صاحب الطراز: اختلف فى قوله: هما سواء! قيل: المتوضئ 
والمحدث». وقيل: الزوجة والمملوكة» لأن أهل العراق يفرقون بينهما لحق 
الزوجة في الوطءء والأول بِيَنْء لأن للزوجة أن تمنعء ويسقط حقها لأجل 
العبادة. 
فرجهما. 

حجتنا: أن الله تعالى أوجب الصلاة بالطهارة الكاملة مع القدرة» وهما 
قادران فلا يتسببان في إبطالها ويرجعان إلى التيممء قياساً على من معه ماء 
فيهرقه ويتيمم » ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى : اليس للزوجين المتوضئين 
أن يقبّل أحدهما الآخر إذا لم يكن معهما ماء يتوضآن به». 

وقال التونسى فى مسألة الكتاب ‏ المدونة -: لو طال عدم الماء في 
سفره: جاز له الوطء» E‏ على الجريح› والفرق بيلهما: أن الجريح 
يطول برؤّه غالبا بخلاف عادم الماء»”". 

ثم يبين القرافي ما ترتب عن هذه المسألة من منع المسافر الفاقد الماء 
من وطء زوجته أو أمته قائلا : 

«إذا منعناه من الوطء: قال صاحب الطراز: منعناه من البول إذا لم 


كن مد عاد كفت با 


.۲۹۸/۱ الذخيرة‎ )١( 
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قال ابن القاسم: «فإذا كانت الحَقّئَهُ مثقلة: لا يمنع»"» ولا يختلف في 
الأول أنه إن فعل: تيمم وصلى ووقع الخلاف في المحدث تونق الان 


المطلب الثاني: الاختلاف في تفريعات مسائل المدونة 

ومن أمثلتها : 

اختلافهم فيما تفرع على مسألة المسافر الفاقد للماء يريد أن يطأ 
ع ا ا 
أو الجرح› لا 6 أن U‏ ا أله أن 3 أهله؟ 

قال: نعمء ولا يشبه هذا المسافرء لأن صاحب الشجة يطول أمره إلى 
أن يبرا والمسافر :ليس .تلك المتولةة. 

قال في الذخيرة /١‏ (۲۹۸ - ۲۹۹) موضحاً اختلافهم في هذا التفريع : 
«قال عبدالحق عن بعض الشيوخ: المراد: اللذان يتيممان» لأن من به شجة 
واحدة لا تمنعه الغسل: هو كالمسافر لا يطأ أهله إن عدم الماء. 

قال ضاحب الطراز: هذا عدول عن المقضود بمسالة الكنات د المدوتة 
- وإنما المقصود: من كان قادرا على الصلاة بلا جنابة: لا ينبغي له أن 
يسيب في إيطال ذلك. وورد على هذه القاعدة صاحب الشجة» > فإنه يمسح 
عليها بدلاً من الغسلء فكان يتبغي أن لا يُنهى عن الوطءء قال مالك: 


«ذلك يطول). اھ . 
المطلب الثالث: الاستشهاد بمسائل المدونة وأحكامها 
١‏ - قاعلة: «الأصل في فيمن أوقع الصلاة في الوقت المعين له عدم 
الإعادة»). 
)١(‏ المصدر نفسه. 


يفن 


ويخرج عن هذه القاعدة: الشاك والناسي للماء في رحله» والخائف 
من اللصوص› والعادم من يناوله الماءء وعلة طلب الإعادة منهم: تقصيرهم 
في إيقاع فعل الصلاة في الوقت المعين لهم. 

قال شهاب الدين القرافى مستشهداً على الشاك من المدونة: قال في 
الكتاب من أمن بالتيهم ا الوقت ففعل ثم وجد الماء فإنهم دنه 
إلا المسافر: فإنه لا يعيدء إلا أن يعلم أنه يصل الماء في الوقت فتيمم في 
أوله وصلىء قال ابن القاسم: «يعيدها في الوقت"'2 وعلة وجوب الإعادة 
على الشاك غير المسافر: أنه كالمقصر في حدسه. 

ع استشهد على الثاني من المدونة قائلاً: «قال في الكتاب: إذا ذكر 
الناسن : أعاد فى الوقت» فإن ذكر وهو فى الصلاة: قطعها وأعاد بالوضوءء 
قال ا الطراز: وروى المدنيون الإعادة ا وه كول طف 
وعبدالمالك وابن عبدالحک» والمسألة كما هي في المدونة ٤۷/١‏ : «قال: 
وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو مسافرء فنسي أن معه ماء ثم تيمم 
فصلى» ثم ذكر أن معه ماء وهو في الوقت› قال: أرى أن يعيد ما كان في 
الوقت» فإذا ذهب الوقت: لم يعد». اه. 

وقال شهاب الدين القرافي عن الخائف من اللصوص والعادم من 
يناوله الماء مستشهداً لهم بالإعادة: «وهو قول مالك رحمه الله في 
الكتاب»" ونص المسألة في المدونة 47/١‏ : «قال: وقال مالك في المسافر 
والمريض والخائف: لا يتيممون إلا وسط الوقت». قال: فإن تيمموا فصلوا 
ثم وجدوا الماء في الوقت». قال: أما المسافر: فلا يعيد» وأما المريض 
والخائف الذي يعرف موضع الماء إلا أنه يخاف أن لا يبلغه: فعليه أن يعيد 
إن قدر على الماء في وقت تلك الصلاة». اه. 

؟ ‏ قال ابن الحاجب مستشهداً على إقامة الإمام المسافر الجمعة في 
)١(‏ الذخيرة .۳١١/١‏ 


(۲) المصدر نفسه. 
(۳) نفس المصدر .557/١‏ 
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القرية التي تقام فيها الجمعة إذا مر فيها: «وفيها ‏ المدونة ‏ إذا مر الإمام 
المسافر بقرية جمعة: فليجمع د 


۳ - قال ابن الحاجب في أسباب الجمع بين الصلاتين: «السفر: 
يجمع به بين الظهر والعصرء ولا كراهة على المشهورء وفيها ‏ المدونة - 
لم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرحيل كالظهر والعصر [من 
المنهل]”"'. وقال سحنون الحكم متساوء فقيل: تفسيرء وقيل: خلاف» ولا 
يتفن بالطويز»*1وتضن الا ف ادر 350/5 1ه واقال: 
امالك فى الات :فى الح ونا هة مو عار أنه ا تمع دين 
الصلاتين إلا أن يجد به السيرء فإن جد به السير في السفر وأراد أن يجمع 
بين الصلاتين إذا خاف فوات أمرء قال مالك: «فأحبّ ما فيه إليّ: أن 
يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصرء يجعل 
الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتهاء إلا أن يرتحل بعد الزوال: فلا 
أرى بأساً أن يجمع بينهما تلك الساعة في المنهل قبل أن يرتحل» والمغرب 
والعشاء في آخر وقت المغرب قبل أن يغيب الشفق يصليهماء فإذا غاب 
الشفق صلى العشاء. ولم يذكر في المغرب والعشاء مثل ما ذكر في الظهر 
والعصر عند الرحيل من المنهل». اه. 


وتجااتري نان ايت الكاخب قد اأورة سيا للجمع بين الصلاتين وهو 
السفر وانتفاء الكراهة إذا جد به السيرء وأنْ الحاج وما يشبهه في السفر إذا 
جمع قبل الرحيل المباشر للإهلال: فلا حرج عليه في جمع الظهر مع 
العصر بعد الزوالء أي بأن يقدم العصر إلى الظهر في بداية وقت الظهرء 
وهذا خروج عن قاعدته وهي أن يؤخر الظهر إلى قرب دخول وقت العصر 
ويقدم العصر إلى أول وقتهاء ثم ذكر أنه لم يذكر في المدونة هل المغرب 
والعشاء يجمع بينهما في أول المغرب كما هو الحال مع الظهر والعصر في 


)0غ( جامع الأمهات. ص ١7‏ . 
(۲) إضافة من المدونة .١١١/١‏ 
(6) جامع الأمهات» ص .١١٠١‏ 
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أول الظهر قبل الرحيل إلا أنه أهمل ذكر صلاتهما في أول المغرب من 
المنهل كما هو الحال في المدونة» وهي العبارة التي وضعتها بين معقوفتين 
في نصه» مما جعل العبارة صعبة المأخذء إلا إذا رجعنا بها إلى نص 
6 ای و ر وو ا 

؟ - قال في المختصر: «وأكل المذكى وإن أيس من حياته» ثم 
استشهد على قوله هذا بما فى المدونة فقال: «وفيها ‏ المدونة ‏ أكل ما دق 
E‏ ومتسالة كن اندق a‏ قن EE A a‏ كلك 
ذا تروت التيعدة مق جيل أل غير ذلك فاندق عه أ انقفتا ما اام 
أنها لا تعيش من ذلك» أتؤكل أم لا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: «ما لم يكن قد نخعها ذلك قال: فلا بأس به». اه. 

ه ‏ قال في جامع الأمهات» ص 45 مستشهداً على عدم جواز 
إرهاق القاضى نفسه حتى لا يحيد عن الحق: «قال مالك: وليس عليه أن 
صمب تنيت جاره 4ل رركي كانت اند عكر تعس 1 وندن SAN‏ 
الحدونة 1/5/4 قال ا رل ل بق تقاف أن کر دا 
إذا تخلط. يريد بهذا أن لا يحمل على نفسه». ٠‏ ۰ 


المطلب الرابع: الاعتماد على مسائل المدونة لترجيح قول على قول 

قال القرافى: «قال فى الكتاب ‏ المدونة -: (إذا وجد الجنب الماء 
بعل التيمم والصلاة وخروج الوقت : اغتسل للمستقبل وصلاته تامة. 

قال فى الطراز: إلا أن يكون على بدنه نجاسة: فيعيد ما صلى فى 
الوقت الذي وجد فيه الماء. 

لنا ما في أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذرٌ: 
«الصعيد طهور المسلم ولو لم يحد الماء عشر سنين » فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته»"“ وحكى صاحب الاستذكار فيه الإجماع» وهذه المسألة هي 


(۱) مختصر سنن أبي داود /١‏ (505 -7307)» كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم ۳۳۲. 
- جامع الترمذي ۸1/۱ كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم › وقال حديث حسن صحيح. 


۱۸۰ 


التي اعتمد عليها الأصحاب وغيرهم في أن التيمم لا يرفع الحدث». اه. 
والشاهد من نص القرافى: تصريحه بأن مسألة المدونة هى التى اعتمد 
عليها الأصحاب وغيرهم في أن التيمم لا يرفع الحدث. 


المطلب الخامس: الاستشهاد بمسائل المدونة على المسائل 
المستشكلة 

قال في الذخيرة :"58/١‏ «وهذه المسألة ‏ إذا وجد الجنب الماء بعد 
التيمم والصلاة وخروج الوقت: اغتسل للمستقبل -: هي التي اعتمد عليها 
الأصحاب وغيرهم في أن التيمم لا يرفع الحدث» وهو من الأمور 
المشكلة». اه. 

وهو بهذا قد صرح باستشكال هذه المسالة التى اعتمد عليها الأصحاب 
وغيرهم ‏ كما قال في ترجيح أن التيمم لا يرفع الحدث,. وإنما يبيح 
الصلاة فقط. 
المطلب السادس: الاختلاف في تأويل مسائل المدونة: 

قال :القراقي ‏ ١#قال‏ فى الكتابكءة ا بلي ب اليم مكتويين' ٠‏ > قال 
اللخمى :فيه أربعة أقوال: 

- عدم | لجمع للق فى الأداء والقضاء. 

- الجمع مطلقاًء قياساً على مبدله. 

- التفرقة بين الصلاتين إذا اجتمعتا في الآداء كالظهر مع العصر آخر 
القامة الأولىء وبين غيرهماء فيجوز في الأول دون الثاني. 

8 والتفريق بين من يطلب الماء ومن لا يطلبه» كالمجدور 


."5ه/١ الذخيرة‎ )١( 
.ه7/١ المدونة‎ )۲( 


8١ 


قال صاحب الطراز: والمذهب: المنع مطلقاً»”'". 


المطلب السابع: الاستشهاد بمسائل المدونة وما فيها من أدلة 
وأصول 

١‏ قال في جامع الأمهات مستدلاً على أن القاضي يتخذ المسجد 
مجلسا له ليصل إليه كل الناس: «ويتخذ مجلساً يصل إليه الضعيف والمرأة - 
في المدونة -: [والقضاء في المسكة من" الى وهو الاين لدا .ناك 
مالك: كان من أدركت من القضاة لا يجلسون إلا فى رحاب المسجدء 
ديف يح لقان وى لاتصعه فى سياضد: الأمصار شن غير تين 
لضي اليه الساتفن E N‏ 

فمما سبق ندرك مدى تأثير المدونة في جمع كلمة الفقهاء وفي 
اختلافها وكيف كان لها الفضل الأكبر فى نشوء الفقه المقارن داخل المذهب 
ثم خارضه كنا .راتا في المبحث السابق. 


المطلب الثامن: الاختلاف في عدّ ما اختلف فيه من أقوال آهي من 
المذهب أم لا؟ 

ونتيجة للاختلاف في تأويل مسائل المدونة وأحكامها الحادث بين 
الشارحين للمدونة أو بين المختصرين لها أو المعلقين عليها: اختلفوا في 
إلحاق هذه الأقوال الناتجة بالمذهب وعدم إلحاقها به: فمنهم من ألحقها 
بالمذهب وقال بجواز الإفتاء بها إذا كانت راجحة أو كانت غير مرجوحة 
قل الأقل لم يتبين الحق فيهاء أي لم يتبين الراجح من المرجوح» وعدوها 
أقوالاً من المذهب». ومنهمٍ من رفض هذه الأقوال» وقال بعدم إلحاقها 
بالمذهب وعدم اعتبارها أقوالاً منهء بحيث يفتي ا نا 


."همل/١ الذخيرة‎ )١( 

.۷٦/٤ المدونة‎ )۲( 

(۳) جامع الأمهات» ص 457. 

(5) انظر منح الجليل للشيخ عليش 277/١‏ مقدمة تسهيل المهمات» ص 59. 
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ومن الذين قالوا بالقول الأول: ابن الحاجب والدردير والشيخ عليش 
وهو القول الغالب في المذهب. 


ومن الذين قالوا بالقول الثاني: ابن عبدالسلام والهلالي ومن ذهب 
مذهبهما. 


ر 3 


۱A۳ 


المبحث الثالث 


وصف النسخة المعتمدة في البحث 


أ لقد اعتمدت فى بحثى على النسخة التى طبعتها مطبعة دار الفكر 
القاسم. 

ثم قد طبع مع هذه النسخة كتاب: المقدمات الممهدات لبيان ما 
رشد المتوفى سنه 0۲۰ھ والمشهور بعنوان : مقدمات ابن رشد. 

كما قد طبع في أول المجلد الأول من هذه النسخة كتاب «تزيين 
العمالك: :بمناقب سيدا الأمام“مالك» التجلؤل: الدين “السيوطن: 

وتقع هذه النسخة المعتمدة في أربع مجلدات : 


المجلد الأول (الجزء الأول): 


ويقع في 4547 صحيفة مشتملاً على أربعة عشر كتاباً : 
١‏ - كتاب الطهارة. ؟ ‏ كتاب الصلاة الأول . 


A4 


. كتاب الصلاة الثالث‎ _ ٤ . كتاب الصلاة الثانى‎  “ 


ه ‏ كتاب الصيام. دكات الاعتكاف: 
۷ كتانب الزكاة الأول 6 كتاب الزكاة الثاني. 
4 كتاب الحج الأول. .٠‏ كتاب الحج الثاني . 
١‏ - كتاب الحج الثالث ۲ _ كتاب الجهاد. 
۳ _ كتاب الصيد ٤‏ - كتاب الذبائح . 


كما قد طبع في أول هذا المجلد: 

١‏ - كتاب «تزيين الممالك دنا الإمام المالك» لجلال الدين 
السيوطي. 

؟ ‏ كتاب «مناقب سيدنا الإمام مالك». تأليف العلامة الشيخ 
عيسى بن مسعود الزواوي. 
ومقدمات ابن رشد (من كتاب معالم الإيمان). 

2 التعريف ب : الإمام سحنول بن سعيد التنوخي» وبالمدونة 
وسبب تدوينها. 

3 الإمام عبدالر حمن بن القاسم. 


المجلد الثاني (الجزء الثاني): 


ويقع في 4١5‏ صحيفة ويشمل على سبعة عشر كتاباً: 


1 كات الضانا: ۲ كتاب العقيقة. 

۳ تات الندور الاأول: ٤‏ كاب النذوق :الثاني 

ه ‏ كتاب طلاق السنة . 5 كتاب الأيمان بالطلاق» وطلاق 
المريض 


٠‏ كتاب النكاح الأول. 

4 كتاب النكاح الثالث. 

3ب ات النخيو الك 
۳ _ كتاب الإيلاء . 

6 كتاب الاستبراء. 

۷ - كتاب العتق الثاني. 


المجلد الثالث (الجزء الثالث): 


4 كتاب النكاح الثاني . 
كتات إرلحاء الستور: 
۔ كتاب الرضاع . 
٤‏ _ كتاب اللعان. 
5 كات العتق الأول 


ويقع في ٤۷٦‏ صحيفة» مشتملاً على ۲۲ كتاباً: 


١‏ كتاب المكاتب. 

 *“‏ كتاب أمهات الأولاد. 
١ح‏ كناب اریت 
لاسدكتاية السلم الأول 
وك كنات ال الثالت» 
١‏ کتاب البيع الفاسدة . 
۳ _ كتاب المرابحة. 

6 _ كتاب الوكالات. 


۷ - كتاب التجارة بأرض العدو. 


۱۹ - كتاب الصلح . 
"١‏ كتاب الجعل والإجارة. 
۲۳ ۔ كتاب كراء الدور. 


المجلد الرابع (الجزء الرابع): 


#ا کات الد 

٤‏ _ كتاب الولاء. 

5 كات الصرف: 

۸ كاب السيلم العانق! 

.٠‏ كتاب بيوع الآجال. 
كتاب البيعين بالخيار . 
6 - كتاسي الغرر. 

5 كناب العرايا: 

كتاب التدليس بالعيوب. 
."٠‏ كتاب التضمين الصناع . 
۲ - كتاب كراء الرواحل والرواب. 
٤‏ _ كتاب الأرضين. 


ويقع 2 ۲ صحيفة › ومشتملاً على ۳۸ كتاباً. 


ني كتانب الميتناقاة. 


۱۸٦ 


۲ ۔ كتاب الجوائح . 


۳ _ كتاب الشركة. 5 كتاب القراض. 


ه ‏ كتاب الأقضية. كيان نادات 
۷ ۔ كتاب الدعوی . كاب I O‏ 
ا كاب الل .٠‏ كتاب المأذون له في التجارة. 


1 كات الكفالة والجهالة._. ٠‏ ا ب كاب الحؤالة: 


٠‏ كتاب الرهن. 5 كتات القضت:, 

٥‏ _ كتاب الاستحقاق. ١‏ _ كتاب الشفعة الأول. 
۷ - كتاب الشفعة الثاني . ۸ _ كتاب القسمة الأول. 
4 - كتاب القسمة الثاني . .٠‏ كتاب الوصايا الأول . 
١‏ - كتاب الوصايا الثاني . الا كاب الينات: 

8# ع کات اله كتانب الین 

TR TE EEG كتاب الصدقة.‎ _ ٠ 
لالت اس العارة ۸ _ كتاب اللقطة والضوال.‎ 
ان کات الا ۰. كتاب حريم الآبار.‎ 


"١‏ كتاب الحدود في الزنا والقذف. ”7 كتاب الرجم 


TL E E‏ 4 كان السرقة: 
6 كتاب المحاربين. 3 کات الجراحات . 
۷ _ كتاب الجنايات . 8 كتاب الدیات 


نسخ المدونة التى استعنت بها: 
أ مطبعة السعادة بمصر سنة 377١هء.‏ وتقع في ۸ مجلدات. 


AV 


ب طبعة المكتبة الخيرية بمصر سنة 775١ه‏ الطبعة الأولى وتقع في 
وطبع مع المجلد الأول: كتاب تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك 
إلى جانب تراجم كل من: 
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۱A۸ 


الباب الثالث 


دراسة القواعد الفقهية: 
تعريفهاء نشأتها وتطورها 


ولقد قسمت هذا الباب إلى فصلين : 
الفصل الأول: تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين القواعد 
الأصولية والنظريات الفقهية وتطورها. 
الفصل الثاني: نشأة القواعد الفقهية وتطورها في المذهب المالكي. 


2222-3 


۸٩ 


الفصل الذركت 


تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين القواعد 
الأصولية والنظريات الفقهية 


وقد قستفتة إلى : خمسة ساس هن : 
المبحث الأول: تعريف القاعدة الفقهية. 
المبحث الثانى: تعريف الضابط الفقهى وعلاقته بالقاعدة الفقهية. 


المبحث الثالث: تعريف القاعدة الأصولية والفرق بينها وبين القاعدة 
الفقهية. 


المبحث الرابع : تعر يف النظرية الفقهية والفرق بينها وبين القاعدة 
î‏ 


المبحث الخامس: أقسام وخصائص القواعد الفقهية وأهميتها. 


تعريف القاعدة الفقهية وتطورها 


وقد قسمته إلى ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف اللغوي للقاعدة الفقهية. 

المطلب الثاني : التعريف الشرعي للقاعدة الفقهية. 

المطلب الثالث: إطلاق مصطلح الأصل على القاعدة الفقهية. 


المبحث الأول 


تعريف القاعدة الفقهية وتطورها 


المطلب الأول: التعريف اللغوي للقاعدة الفقهية 
١‏ - تعريف القاعدة فى اللغة: 
قال في الصحاح: «(ق.ع.د) من باب دخلء ومَقعدًا أيضاً ‏ بالفتح : 
جلس› والقعدة ‏ بالفتح 0 المرة» -. وبالكسرة د نوع منه» والمقعدة 
- بالفتح -: السافلة» وذو القعدة: شهرء جمعه: ذوات القعدة. والقواعد من 
النساء: التى قعدت عن الولد والحيض› والجمع : القواعد. وقواعد البيت: 
وتقعٌد فلان عن الأمر: إذا لم يطلب» وتقعّده غيره: ربثه عن حاجته 
وعاقه. 


وتقاعدني عنك شغل: حبسني. 

والقّعود: ‏ بالفتح ‏ البعير من الا وهو الك سين مرك أ 
يمكن ظهره من الركوب» وأقله سنتان إلى أن يثني » فإذا ا سمي جملا 
ولا تكون البكرة قعوداً بل قلوصا. 

وقال انو عبيد: القعود من الإبل: هو الذي يقتعده الراعي في كل 
حاجة. 


والمقاعد: مواضع القعود» واحدها: مقعد. بوزن مذهب). 

وهما قعيدان. ولكن فعيل وفعول يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع لقوله 
و لانن ر ر 

تعالی : إا رسو رت الْمَلِيِبنَ )4 . 

aS OA er r KN 5 

وقوله تعالى: وميه بَعَدَ ذلك طهر 4 . 

وفعيدة الرجلء وقعاده ‏ اسار امرأته. والممُعَد: الأعرجء 
تقول: أقعد الرجلء على ما لم يتم فاعله“. 

فنلاحظ أن من معنى القاعدة: القاعدة من النساء وجمعها: قواعد, 
ومنه قوله تعالى: ولقود من اليڪا الت لا يرون ياعا . 

ومن معانيها كذلك: الأساس» فقواعد البيت: أساسهء ومنه قوله 
85 7 و عه 32 2 ى 2 5 صر وره و 4 0 4 - 5 7 
تعالى: 9وَإِذ َم إِرَهِمُ الْمَوَاِعِدَ مِنَّ اليب وَإِسْمَعِيِلُ4”'': وقوله تعالى: 
قاق اله بهم تس المَواعر 4" . 
۲ - تعريف الفقه في اللغة وفي الشرع : 

أ- تعريف الفقه في اللغة: هو الفهم والعلم تقول: فقهت القاعدة: 
إذا علمتها. 

ب - تعريف الفقه في الشرع: «هو العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسبة من أدلتها التقصيلية». 

وهذا التعريف هو الأشهر فى كتب الفقه وأصوله وإن كان للفقه 


۷) ق: ۱۷ 

.١١ الشعراء:‎ )۲( 

.٤ التحريم:‎ )۳( 

)4( الصحاح› ص (559 ۔ .)٤۳١‏ 
)٥(‏ النور: .5٠‏ 

.٠١۷ البقرة:‎ )5( 


(۷) النحل: 55. 
۹۳ 


تعاريف أخرى كثيرة» وقد اكتفيت بذكر الأشهر منها تجنباً للإطالة. 


۳ - تعريف القاعدة الفقهية فى اللغة: 

فمما سبق يتضح لنا معنى القاعدة ومعنى الفقه ومعنى القاعدة الفقهية» 
لأن «الفقهية» هى الصفة المانعة للقواعد الأخرى كالقواعد الهندسية والقواعد 
الفلسفية» اع الأصوليةء والقواعد الرياضية. . 

فلما كانت «القاعدة الفقهية» هى مضاف ومضاف إليه نكون قد عرفناها 
بالانة سم هد غورهاة بن القراعه النجالقة لكر 


المطلب الثاني: التعريف الشرعى للقواعد الفقهدة 

لقد اختلف الفقهاء فى إعطاء تعريف شرعي جامع مانع للقاعدة الفقهية 
على مر العصور قديماً وحديثاً. كما اختلفوا في عد القاعدة الفقهية كلية أو 
أغلبية» وفي إطلاق اسم الضابط عليها وعدم إطلاقه» وسأذكر تجادج من 
هذه التعاريف مع مناقشتها» ثم أذكر التعريف الذي اختاره وأراه اشا ما ا: 

- تعريف أبي البقاء الكفوي ٠۹٤(‏ ٠اه):‏ هي قضية كلية من حيث 
اشتمالها بالقوة على أحكام ات وو 

- تعريف التهانوي: هي الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزئيات 

: ١ 1 6 

نې 


- تعريف سعد الدين التفتازاني (؟هلاه): هي حكم كلي ينطبق على 
جزئياته لتعرف أحكماها من" 


)١(‏ كليات أبي البقاء الحسيني» ج؟» ورقة ٠١٠١‏ مخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم 
4 د. 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون ۱۱۷۷/١‏ ط بيروت» لبنان. 

(۳) التلويح على التوضيح »۲١/١‏ ط مصر. 


۹٤ 


وكل هذه التعاريف للقاعدة الفقهية مشتركة بين جميع العلوم كالئحو. 
والرياضيات ء٠‏ والفقه» فل" نجد إذن خصوصية من هذه التعاريف 
للقاعدة الفمهية. 

- تعريف تاج الدين السبكي (١۷۷ه):‏ هي الأمر الكلي الذي تنطبق 
عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. . . ومنها ما لا يختص بباب» ومنها 
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وهذا تعريف جامع غير مانع كما ترى. 

- تعريف المقري (۸١۷ه):‏ «ونعني بالقاعدة: كل كلي هو أخص من 
الأصول وسائر المعاني العقلية العامة. وأعمّ من العقود وجملة الضوابط 
الفقهية الخاصة“. وهذا التعريف لا يصدق إلا على القواعد الفقهية العامة 
دون القواعد الخاصة (الضوابط) غير أن المقري لم يلتزم بهذا التعريف في 
كتابه «القواعد» حيث أورد فيه أعداداً كبيرة من القواعد الخاصة مما يدلنا 
على أنه ما كان يقصد بالقواعدء القواعد العامة فقط. بل عنده حتى القواعد 
الخاصة هي قواعد فقهيةء وإلا ما كان يحسن به إيرادها تحت عنوان كتابه: 
«القواعد). 

- تعريف ابن نجيم: هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف 
اها ف 

- تعريف الحموي (ت :)٠١48‏ هي حكم أكثري لا كلي» ينطبق على 
أكثر جزئياته لتعرف أخكامها هنو . 

- تعريف بدران أبو العينين: هي الضوابط والأصول الفقهية التي تراعى 
عند تخريج أحكام الحوادث ضمن حدود النظريات”. 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى.ء ص "2.7 طا/مصرء /ا#اه. 

(۲) قواعد المقري 0» تحقيق أحمد بن عبدالله» ط/السعودية. 

(۴) الأشباه والنظائر لابن نجيم »77/١‏ دار الطباعة العامرة لاه ١ه.‏ 

.ه١1 دار الطباعة العامرة لاه‎ ۲۲/١ غمز عيون البصائرء شرح الأشباه والنظار‎ )٤( 
.۲۸١ تاريخ الشريعة الإسلاميةء ص‎ )5( 
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- تعريف مصطفى أحمد الزرقاء: هي أصول فقهية في نصوص موجزة 
دة تفن أحكاها تشريعية عافة “قي الجوادف ال توخا تبعت 
)00 0 1 
موضوعها . 
- تعريف أبو سعيد الخادمي: حكم ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف 
به أحكام الجزئيات”". 


وهذا تعريف غير مانع كما ترى لأنه لا يمنع دخول قواعد علوم 

- تعريف ابن الخطيب الدهشة: هي حكم كلي ينطبق على جميع 
ل ل دين 
حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. 

- تعريف علي الندوي: هي حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها 
أحكام ما دخل تحتها. 

ثم عرفها كذلك هكذا: هي أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية 
غا جن زات مهد :فى القعلا الى لحل تحت مرو 


- التعريف المختار: والتعريف الذي أراه جامعاً مانعاً واختاره هو ما 


القواعد الفقهية هي الكليات التي تنتظم تحتها جزئيات الفقه بحيث 


)١(‏ المدخل الفقهي العام ۰۹٤۱/۲‏ ط/دمشق ۱۳۸۳ه/۱۹۹۳م. 

(۲) منافع الدقائق» شرح مجامع الحقائی» ص .”٠08‏ ط/مصر 07١اه.‏ 

(۳) مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشةء تحقيق مصطفى محمود محمد .٥/١‏ 
)٤(‏ قواعد المقري تحقيق أحمد بن عبدالله. ص 2٠١7‏ ط/السعودية. 

(5) القواعد الفقهية لعلي الندوي.» ص  45(‏ 58)» ط/ دار القلم دمشق. 


ل 


ومفردها قاعدة فقهية وهى: كلية تنتظم تحتها جزئيات الفقه بحيث 
تعرف أحكامها منها. 

ولا يضر وصف القاعدة الفقهية بأنها كلية رغم عدم سلامة معظم هذه 
القواعد من الشذوذ في فروعها. 


المطلب الثالث: إطلاق مصطلح الأصل على القاعدة الفقهية 

إن المراحل الأولى لتكوين القواعد الفقهية لم يصرح فيها بهذا 
المصطلح وإنما كان يطلق عليها مصطلح «الأصل» وليس «القاعدة» ودليل 
ذلك: هو ما وقفنا عليه عند جردنا لكتب الفقه المعتمدة وهي على الترتيب 
الموطأ ثم المدونة ثم شروح المدونة حتى ظهور فروق القرافي إذ في هذه 
الفترة الزمنية كان المعمول به هو مصطلح «الأصل» بدل «القاعدة» ولأذكر 
شاهدا على ذلك : 

قال سحنون في المدونة #/758: «كل مستهلك ادعى المأمور ‏ 
الوكيل ‏ فيه ما يمكن وادعى الآمر ‏ الموكل ‏ غيره: فالقول قول المأمور 
مع يمينه. وكل قائم ادعى فيه المأمور ما يمكن ولم يفت وخالفه الآمر 
وادعى غيره: أحلف الآمر وكان القول قولهء فخذ هذا الأصل على هذا إن 
شاء الله». اھ . 

والشاهد قوله «فخذ هذا الأصل على هذا» إذ كان يسمي القاعدة 
الفقهية أصلا. 

ولما بدأت صناعة الأصول الفقهية - وأعني بها القواعد الفقهية - في 
التطور والازدهار استغني عن هذا المصطلح وَأبدل بمصطلح القاعدة» وظهر 
وكأنه جزء من كل» فقيل: «الأصل فى الأشياء الإباحة». «الأصل فى 
العبادات الحرمة»ء «الأصل في الأبضاع الحرمةة: «الأصل في القاضي النظر 
والاحتياط». . . وهكذا. 
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تعريف الضابط الفقهى وعلاقته بالقاعدة الفقهية 


وقد كيت هدا ال إن ف مقا 
المطلب الأول: أقسام القواعد الفقهية من حيث تعدد أبوابها. 
المظلت الثانى : تعريف: الضائط: الفقهن: 
المطلب الثالث: العلاقة بين الضابط الفقهى والقاعدة الفقهية. 
المطلب الرابع : حجية القاعدة الفقهية. 


المطلب الخامس : أهمية القواعد الفقهية فى العملية الاجتهادية. 


۹۸ 


المبحث الثاني 


وعلاقته بالقاعدة الفقهية 


المطلب الأول: أقسام القاعدة الفقهية من حيث تعدد أبوابها 
أ القواعد المشتملة على فروع من أبواب شتى : 

وهذه القواعد يطلق عليها اسم القاعدة الفقهية بدون قيد أو شرط أو 
بدون إضافة ومن أمثلتها: 

 "‏ لا ضرر ولا ضرار. 

۳ الضرورات تبيح المحظورات. 

٤‏ - اليقين لا يزول بالشك. 
ب - القواعد المشتملة على فروع من باب فقهي واحد فقط : 

ومن أمثلة هذه القواعد: 

١‏ كل إهاب دبغ فقد طهر. 

؟ - عقد الركعة: رفع الرأس من الركوع. 


۱۹۹ 


المطلب الثاني: تعريف الضابط الفقهي 


أ التعريف اللغوي : 

قال في الصحاح: (ض ب ط) ضبط الشيء: حفظه بالحزم وبابه: 
ضرب» ورجل ضابط: أي حازم''". 

وضبط العمل: أتقنه وأحكمه» وضبط المتهم: قبض عليه» ضبط 
الكتاب: صححه وشكله» ضبط غيره: لزمه» ضبط الرجل» قهره وقوي 
عليه» ضبط على غيره: حبسه» ضبط الشيء: حفظه بالحزم» ضبط البلاد: 
قام بأمرها قيام”". 


هو قاعدة فقهية اشتملت فروع باب فقهي واحد فقط أمثلة: انظر 
الأمثلة التي ذكرتها تحت عنوان القواعد المشتملة على فروع باب فقهي 
واحد فقط أعلاه. 

فأصل القاعدة الفقهية إذن: اشتمالها على فروع من مواضيع فقهية 
أو فى باب واحد: أطلق عليها اسم «الضابط الفقهي». 
المطلب الثالث: العلاقة بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهى 

فالفرق إذن واضح مما سبق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهى وهو 
في اشتمال القاعدة على فروع من أنوزانت قم فقهية شتى أو من مواضيع فم فقهية 
شتى بخلاف الضابط الفقهي فإنه لا يتعدى باباً فقهياً واحداً أو موضوعاً فقهيا 
راخدا 

وهذا الفرق بينهما قد بينه ووضحه العلماء دا ود وسوف 
)00( الصحاح للرازي» ص ۲۹۸. 
)۲( انظر القاموس الجديد» ص (OA:‏ انظر ليان العرب. ض ب ط. 


و" 


أوضح هذا الأمر حسب التسلسل التاريخي هكذا: 

: قال تاج الدين السبكي (ت ١۷۷ه) بعد تعريفه للقاعدة الفقهية‎ ١ 
«والغالب -من القواعد الفقهية - فيما خص بباب» وقصد به نظم صور‎ 
ا انس كارفلا‎ 

؟ - قال الزركشي (ت ١۷۹ه)‏ بعد تعريف القاعدة والضابط» موضحاً 
الفرق بينهما: «وأما ها يخص بعض الأبواب فيسمى ضوابط»". 

۳ - وقال السيوطي (ت ١١۹ه)‏ بعد ذكر القاعدة والضابط في النحو: 
«والضابط يجمع فروعاً من باب واحد»". 

وإذا علمنا أن مصطلح الضابط عنده في النحو أو في الفقه هو هو إلا 
اختلاف ساحتيهما فقطء قبلنا بسحبه من النحو إلى الفقه. 

5 - قال ابن نجيم (ت ٠97ه):‏ «الفرق بين الضابط والقاعدة: أن 
القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى» والضابط يجمعها من باب واحدء هذا 
فون الأ 

قال أبو البقاء الكفوي (ت 59١٠ه)‏ بعد أن عرّف القاعدة 


والضابط : «والضابط يجمع فروعاً من باب واحد*. 


5 قال البنانى (ت )١١98‏ فى حاشيته: «القاعدة -الفقهية - لا 
تح نات > E‏ الغا 


نتىحە : 
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فمما سبق يتضح لنا جلياً أن العلاقة بينهما هي علاقة عموم 


.ه١۳۳۷ هامش الأشباه والنظائر للسیوطی» ص ”27 ط/ مصر‎ )١( 

(۲) تشنيف المسامعء ص ٠.41۹‏ 

(۳) الأشباه والنظائر فى النحو .۷/١‏ 

© ا والتظائن» و وي جه م الجا ي و ا وق 
(6) كليات أبى البقاء» ص 48. 

(1) حاشية البناني على شرح الجلال المخلي على جمع الجوامح ۲۹۰/۲» ط/ مصر. 


١١ 


وخصوصء إذ القاعدة أعم من الضابطء فكل ضابط فقهي هو قاعدة فقهية› 
وليس كل قاعدة فقهية هو ضابط فقهي. 
ق: قاعدة فقهية. 
ض: ضابط فقهي . 


تنه : 

وهذا التمييز بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي لم يراع من طرف 
الكثير من العلماءء حيث اعتبروا الضابط الفقهى هو قاعدة فقهية والعكس: 
القاعدة الفقهية هي ضابط فقهي كذلك» ومن هؤلاء العلماء: 

."”)هالا/٠ الفيومي (ت‎ - ١ 

۲ - الكمال بن الهمام (ت ١٦۸ه)“.‏ 

۳ - عبدالغني النابلسي (ت 55١١ه):‏ «قاعدة: هي في الاصطلاح 

بمعنى الضابط وهي : ار الكلي المنطبق على جميع ا 

SS 
الفقهي بموضوع واحد أو بباب واحدء وتعميم القاعدة على مواضيع وأبواب‎ 
س وفى الحقيقة فإن هذا الاختلاف كما رأينا أنه ليس له كبير أثر عندما‎ 
غا أن كل قارط نی افو كاعنة ققهنة الك لن داف #الفضية‎ 
إذن راجعة إلى التعميم وا وهذه ليس لها الأثر الأكبر على إطلاق‎ 
الأستماء غل المسمات:‎ 


المطلب الرابع: حجية القاعدة الفقهية 


هل يمكن أن تكون القاعدة ا ا ن رن دلا رعا 
على حكم شرعي؟ أي على حكم الفروع المشتملة عليها؟ 


() انظر التحرير بشرح التقرير والتحبير ۲۹/۱. 
(9) انظر القواعد الفقهية لعلي الندوي» ص ۷ وقال: اسم الكاتب» «كشف الخطائر 
عن الأشباه والنظائر» مخطوط؛ 9: .٠١‏ 


۰۲ 


والجواب: 

١‏ إذا كانت القاعدة هي نص شرعي كأن تكون آية أو حديثاً: فإنّها 
تصلح لأن تكون دليلاً شرعياًء لا لكونها قاعدة فقهية» ولكن لكونها أنها آية 
أو أنها حديثاء فكونها قاعدة تأتي في المرتبة الثانية بعد كونها نصا شرعيا 
وإن كانت ملازمة لهء مثاله: 

قاعدة: لا ضرر وا وقاعدة: «كل إهاب دبغ فقد 
طيرة !لد ا وھ 

۲ - إذا كانت القاعدة مستنبطة من آية أو من حديث نبوي فهي كذلك 
تكون صالحة للاستدلال بها على أحكام جزئياتها لنفس ما ذكرنا في النوع 
الاق مو القواعده وال «الأموو عقا من" «المضقة قر فة 

۳ - إذا كانت القاعدة لا هذه ولا هذه فإنها لا تصلح لأن تكون دليلاً 
على أحكام جزئياتها - فروعها ‏ لأنها ليست مصدراً من مصادر التشريع» 
وإن كان المجتهد يستأنس بها في منهجه الذي ينتهجه للوصول إلى الحكم 
الشرعي» فهي إذن مساعدة للمجتهد في الوصول إلى الحكم الشرعي بالدليل 
ارو ر 


المطلب الخامس: أهمية القواعد الفقهية في العملية الاجتهادية 


إن القواعد الفقهية هي ضابطة للأحكام الشرعية التي يتوصل إليها 
المجتهد» فإن كانت موافقة لها: علم المجتهد بحسن اجتهاده فقبل ما 
توصل إليه من أحكام شرعية» وإن كانت مناقضة لها: علم المجتهد بسوء 


)١(‏ سوف يأتي تخريج الحديث عند ذكر القاعدة في القسم الثاني من هذا البحث. 

(؟) سوف يأتي تخريج الحديث عند ذكر القاعدة في القسم الثاني من هذا البحث. 

(۳) فهي مستنبطة من قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» [صحيح البخاري ۴۷/۱» 
كتاب الإيمان. باب إن الأعمال بالنية 87]. 

(14) فهى مستنبطة من قوله تعالى: الا يكلف اله تسا إلا وها [البقرة: .]۲۸١‏ 

.6©5 الو ا الفقهية لعبدالوهاب أبو سلیمان» ص‎ (٥) 


۰۳ 


اجتهاده» فرفض ما توصل إليه من أحكام شرعية» فهي إذن الحارس الأمين 
للمجتهد. إذ تأخذ بيده فلا تتركه يزيغ وينحاد عن جادة الاجتهاد» وهي 
السلم المتين الذي يرقى عليه المجتهد درجة درجة في العملية الاجتهادية 
ليصل في النهاية إلى الغاية المروجة من عمله الاجتهادي. 


وبعبارة أخرى فإنها المساعدة له في بناء أي برهان لأي حكم شرعي 
لأي مسألة بذل جهده فيهاء فهي القواعد الأساسية لبراهينه المجلية للأحكام 
الشرعية. 

وبعبارة أخرى كذلك فإنها العلامات المضيئة في طريق المجتهد. إذ 
بها يعرف صحيح اتجاهه من خطئه» وبها يعرف سلامة المراحل التي قطعها 
فى عمله من عدمهاء فإما أن يكمل بأمان الله إذا كانت تلك المراحل موافقة 
للعوافة الفقوية وزيا عات إلى تعملة الانطلاف أو إلى الشفظة الغ يدا 
ينحرف فيها عن جاذة الاجتهاد. ٠‏ 


وإذا كان هذا هو حال القواعد الفقهية: فلا يمكن لأي مجتهد أن 
يستغنى عنها أبداً سواء أثناء قيامه بالعملية الاجتهادية الجزئية أو الخطويةء أو 
اد هده الحملية . وه ر ا يك إقزازه اک ال الناق توصل 
ال درن هذه القراعد قن يجد فة فى طريق مر هة لا يعرفه إلى آين 
المسيرء ويجد نفسه أمام مفترقات طرق عدي ليس عليها أي علامة لأي 
اتجاه» فتختلط عليه الاتجاهات ويصبح يخبط خبط عشواءء فإذا كان من 
المحسنين: توقف في المفترق وانتظر حتى يعلم الاتجاه السليم» ويجد نفسه 
يسير فى طرقات مختلطة ومختلفة فيما بينها ومتقاطعة تقاطعات عديدة وهو 
لا يملك خريطة دقيقة توصله إلى الهدف المنشودء وبدونها يجد نفسه يخبط 
خبط عشواءء يتجه مرة إلى طريق ومرة إلى أخرى» وكلما سار فيها قليلاً 
اكتشف أنه لا يسير فى الطريق الصواب» فيعود إلى نقطة الانطلاق وريما 
استمر في السير فيتوه في الشعب وفي تلك السبل المختلفة والمختلطة. 


وفي نهاية الأمر: إما أنه لن يصل إلى الهدف المنشودء وإذا وصل 
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وإن وصل إلى الهدف المنشود فلن يصله إلا بعد جهد جهيد» وبعد تعب 
شديد» وبعد طول زمان» فيكون قد ضيّع من الجهد ما ضيّع؛ ويكون قد 
ضيّع من الوقت ما ضيّعء فيناله فيما بعد ما يناله من النفرة لأنْ يعود إلى 
مثل عمله» ويناله من خيبة الأمل ما يناله» إلى جانب ما يكون قد ضيّع من 
مصالح الناس في الانتظار الطويل» وفي النتيجة السّقيمة التي تلازمه غالباء 
وفي عدم اليقين مما توصل إليه. وربما أخذ الناس بما توصل إليه في اتجاهء 
وبعد فترة عادة يعلن فيهم: إني قن تراجعت عنما وصضلت. إليبه» :وريما أحذثة 
العزة بالإثم فترك الأمر على حاله وعلى مغلوطه فحل بالناس الهلاك والدمار 
من ابتعادهم عن المصالح وفعلهم المفاسد حتى وإن ظهرت لهم أنها 
مصالح» وفي عدم امتثالهم لأمر الشارع تبارك وتعالى حتى وإن كان الظاهر 
لهم أنهم ممتثلون لأوامره. 

وعلى هذا فلا يمكن لأي عملية اجتهادية في الأحكام الشرعية 
الاستغناء عن القواعد الفقهية سواء فى أثناء العملية أو معرفة صواب العملية 
وخطئها أو في معرفة نتائج ال ا وأعني بها صواب الأحكام 
الشرعية المتوصل إليها بالعملية الاجتهادية وخطئها. وهذه هي إذاً أهمية 
القواعد الفقهية في العملية الاجتهادية. ٠‏ 
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المبمت الثالتٌ 


تعريف القاعدة الأصولية 
والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية 


وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف القاعدة الأصولية. 
المطلب الثانى: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. 


المبحث الثالث 


تعريف القاعدة الأصولية 
والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية. 


المطلب الأول: تعريف القاعدة الأصولية 

القاعدة الأصولية هي قضية كلية يندرج تحتها مجموعة من الأدلة 
الإجمالية التي تسمح باستنباط أحكام أفعال المكلفين. 

كقاعدة: «الأمر يفيد الوجوب» وقاعدة: «النهي يفيد التحريم» وقد 
عرفها بو طاهر الخطابي بقوله: «هي تلك المناهج والمعايير التي تستخدم 
لأجل استنباط الأحكام». 


المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية 
بالتمعن القليل بين تعريف القاعدة الفقهية وتعريف القاعدة الأصولية 

ندرك الفرق بينهما بدقة» وأن قواعد أصول الفقه هى أصول لقواعد الفقه. 
فإذا سلمنا بالقاعدة: «قواعد كل علم هي منه»: سلمنا بأن القواعد 

الأصولية هي من علم أصول الفقهء والقواعد الفقهية هي من علم الفقه. 
وسلمنا بأنه إذا اتحدت العلوم اتحدت قواعدها وإذا اختلفت العلوم: 


للق إيضاح المسالك› ص „o‏ 


اختلفت قواعدهاء فإذا علمنا بأن علم أصول الفقه مختلف عن علم الفقهء 
أدركنا بأن قواعد علم أصول الفقه مختلفة عن قواعد علم الفقه. 

ولما كان علم أصول الفقه أصلاً وكان علم الفقه فرعا لهء كانت 
قواعد أصول الفقه أصولاً وقواعد الفقه فروعاً لها. 

فالقواعد الأصولية هى أصول للقواعد الفقهية» فالفروق بينهما إذن هي 
فروق بين الأصول والفروع. 

والجامع بينهما: أن كل قاعدة منهما جامعة لجزئيات مندرجة تحتهاء 
إذ الأولى جامعة لجزئيات فى أصول الفقهء والثانية جامعة لجزئيات في 
الفقه. 

قال شهاب الدين القرافى: «إن الشريعة المعظمة المحمدية - زاد الله 
تعالى منارها e‏ وعلواً شات على أصول وفروعء وأصولها 
قسمان: 

أحدهها: المشمى باضرل الفقهة وهو فى غالب اموه ليس :فيه إلا 
قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة» وما يعرض لتلك الألفاظ 
من النسخ والترجيحء ونحو الأمر للوجوب». والنهي : للحرمة. والصيغة 
وصفات المجتهدين. 

والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة» كثيرة العددء عظيمة المددء 
مشتملة على أسرار الشرع وحكمه» لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا 
يحصر › ولم يذكر منها شيع في أصول اا 

فمن التمعن فى نص القرافى نلاحظ أنه قد عرف القاعدة الأصولية 
بأنها «قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية». 


.)7” - ۲( /١ فروق القرافي‎ )١( 


وأعطى ثلاث قواعد أمثلة عليها: «الأمر: للوجوب». «النهي: 
للحرمة»» «الصيغة الخاصة: للعموم». 

ثم عرّف القاعدة الفقهية بأنها «قواعد كلية فقهية» ثم قال بأنّ «لكل 
قاعدة من الفروع فى الشريعة ما لا يحصى». 

كما نلاحظ كيف فرق بين القاعدتين حيث صرح بأنَ: «القواعد 
الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية»» و«القواعد الفقهية هي كليات مشتملة 
على فروع فقهية غير منحصرة). 

فالأولى هي إذن قواعد في الأصول. والثانية هي قواعد في الفروع. 

أو: الأولى هي أصول للثانية» والثانية هي فروع للأولى. 

كما صرح الشيخ محمد أبو زهرة موضحاً الفرق بين القاعدة الفقهية 
والقاعدة الأصولية من جهة التعريف قائلاً: «الأصول هى مصادر الاستنباط 
فيه » وطرائق الاستنباط. وقوة الأدلة الفقهية ومراتبهاء وكيف يكون الترجيح 

أما القواعد الفقهية فهي ضوابط كلية توضح المنهاج الذي انتهى إليه 
الاجتهاد في ذلك المذهب والروابط التى تربط بين مسائله الجزئية». 

ثم ذكر فرقا آخر بينهما من حيث تأخر الوجود الذهني للقاعدة عن 
جزئياتها أو تقدمه قائلا: 

«فالقواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع. 
لأنها جمع لأشتاتها وربط بينهاء وجمع لمعانيياء 7 الأصول: فالفرض 
الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع» لأنها القيود التي أخذ الفقهيه نفسه بها 
عند الاستنباط ككون ما في القرآن مقدماً على ما جاءت به السنة» وأن نص 
القرآن أقوى من ظاهرة. وغير ذلك من مسالك الاجتهاد. وهذه مقدمة ف 
وجودها على استنباط الفروع بالفعل» وكون هذه الأصول كشفت عنها 


(۱) مالك بن أنس» ص ۲۱۸. 


۰۹ 


الفروع: ليس دليلاً على أن الفروع مقدمة عليهاء بل هي في الوجود سابقةء 
والفروع لها دالة كاشفة» كما يدل المولود على والده» وكما تدل الثمرة 
على الغراس» وكما يدل الزرع على نوع البذور»"”"". 
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)١(‏ المرجع نفسه. 
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تعريف النظرية الفقهية 
والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية 


وقد قسمت هذا المبححتث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف النظرية الفقهية. 
المطلب الثانى: الفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية. 


المبحث الرابع 


تعريف النظرية الفقهية 
والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية 


المطلب الأول: تعريف النظرية الفقهية 

لقد عرفها الشيخ مصطفى الزرقاء بقوله: «نريد بالنظريات الفقهية 
ا تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة 
نظاما حقوقياً موضوعياً منبثاً في الفقه الإسلامي» كانبثاث أقسام الجملة 
العصبية في نواحي الجسم الإنسانيء وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما 
يتصل بموضوعه في شعب الأحكام. وذلك كفكرة الملكية وأسبابهاء وفكرة 
العقد وقواعده ونتائجه. وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضهاء وفكرة 
النيابة وأقسامهاء وفكرة البطلان والفساد والتوقف». وفكرة التعليق والتقييد 
والإضافة في التصرف القولى. وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه. وفكرة 
العرقك اة على دة رت “إلى ي ذلك من التظر ياك ا 
التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله»”". 

فنرى من هذا التعريف أن الشيخ الزرقاء قد ميز النظرية الفقهية عن 
القاعدة الفمهية تمييزا تاما ولم يعتبرهما كائنا واحدا. 


غير أن بعض العلماء قد اعتبرهما شيئاً واحداًء منهم أحمد بوطاهر 
الخطابي حيث قال عند ذكره لأنواع القواعد الفقهية: «القواعد الفقهية 
توعان : نوع عام ونوع خاص : 

النوع العام هي تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة ‏ من أبواب مختلفة 
غالا - يصح في مضمونها أن يطلق عليها دتلقة ال ال اه الفامة 
للفقه الإسلامي» لاستيعابها أحكاماً لا تحصئ في أقصر عبارة وأوسع 
دلالة". وفي الحقيقة فإنه لا يخفى على أي دارس للقواعد الفقهية 
وللنظريات الفقهية مدى مجازفته بالمساواة بينهماء لأن النظرية الفقهية هي 
أوسع بكثير من القاعدة الفقهية من حيث مكوناتهاء فهي تتكون من تعاريف 
وشروط وأركان و... ومعظم هذه المكونات تفتقدها القاعدة الفقهية» إلى 
جانب أن القاعدة الفقهية تمتاز بإيجاز العبارة واتساعها لفروع قد تكثر وقد 
تقل» وهذا مفقود في النظرية الفقهية. 


المطلب الثاني: الفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية 

رأينا كيف اختلف العلماء في عدهما شيئاً واحداً وفي عدم عدهما 
كذلك. 

قال على الندوي› الفرق نتنهنها ید أن انيت عدم تطابقهما: 
«وخلاصة القول: إن النظرية العامة هى غير القاعدة الكلية فى الفقه 
الإسلامى» فإن هذه القواعد هى بمثابة ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريات» 
أو إنما هي القواعد الخاصة أمام القواعد العامة الكبرى» وقد ترد قاعدة بين 
القواعد الفقهية ضابطاً خاصاً بناحية من نواحى تلك النظريات)”". 

وبالتأمل في تعريف النظرية الفقهية وعناصرها المكونة لهاء وفي 
تعريف القاعدة الفقهية وفروعها المندرجة تحتها والعلاقة الجامعة لها فيها 
نستطيع القول بأن الفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية يتمثل فيما يلي : 


.١١١ إيضاح المسالك» ص‎ )١( 


1۳ 


أن النظرية الفقهية تشتمل على: تعاريف وأركان وشروط وأسباب 
و... وفى مجموعها تشكل نظاماً حقوقياً موضوعياً كمال مصطفى الزرقاءء 
بخلدت الناعلة اة اها لا كل عل جنه العاف كلها واماد 
على فروع فقهية يجمعها في الغالب حكم شرعي واحدء وقد لا يكون 
الجامع بين فروعها حكم شرعي وإنما تجمعها علاقة ما من العلاقات. 

قال علي الندوي مبرزاً خصائص كل منهما: «إن لكل من النظرية - 
الفقهية ‏ العامة والقاعدة الفقهية خصائص تميز بها كل منهما دون الآخرء 
فإذا كانت النظرية العامة تشمل جانبا واسعاً من الفقه الإسلامى ومباحثهء 
رسكل دا مور ها ذلك الجامت ‏ ون لاع اه هة 
بإيجاز في صياغتهاء لعموم معناهاء وسعة استيعابها للفروع الجزئية من 
أبواب مختلفة». 


O E د‎ 


)١(‏ المرجع نفسه. 


أقسام القواعد الفقهية وأهميتها وخصائصها 


وقد قسمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تقسيم القواعد من حيث الشمول وعدمه. 
المطلب الثاني : تقسيم القواعد الفقهية من حيث الاتفاق على فروعها 


وعدمه. 
المطلب الثالث: أهمية القواعد الفقهية. 
المطلب الرابع : خصائص القواعد الفقهية. 


ن لكا 


المبحث الخامس 


أقسام القواعد الفقهية وأهميتها 
وخصائصها 


المطلب الأول: تقسيم القواعد من حيث الشمول وعدمه 

من التعاريف السالفة الذكر للقاعدة الفقهية والضابط الفقهى» 
وبملاحظة شمول بعض القواعد لمعظم أبواب الفقه» ولشمول ا لما 
فقط ولاقتصاد بعضها على باب واحد أو موضوع واحد: يمكن أن نقسم 
القواعد الفقهية إلى ثلاثة أقسام من حيث الشمول وعدمه: 
أ القواعد الكلية أو القواعد العامة: 

وهي التي لا تختص بباب فقهي واحد ولا ببابين أو بعض الأبواب 
فقط وإنما تشمل معظم أبواب الفقه أو كلهاء وهي القواعد الكلية الخمسة. 

١‏ الأمور بمقاصدها 

؟ - لا ضر ولا ضرار. 

۳ - اليقين لا يزول بالشك. 

6ع اليشنة تعلبه ا 

6ن العادة مك 


)١(‏ انظر هذه القواعد في محالها في هذه الأطروحة. 


حلا 


وكل قاعدة من هذه القواعد يندرج تحتها مجموعة كبيرة من القواعد 
الجزئية» مثال ذلك: قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» فإنه يندرج تحتها ثماني 
قواعد جزئية هي: 

١‏ - إذا ضاق الأمر اتسع. 

۲ - إذا اتسع الأمر ضاق. 

 "*‏ ما جاز لعذر بطل بزواله. 

٤‏ - الضرورات تبیح المحظورات. 

© الضرورة تقدر بقدرها. 

5 الحاجة تنزّل منزلة الضرورة. 

۷ الاضطران لا يبظل عحق :الغ 

وكل قاعدة من هذه القواعد الجزئية تشتمل على عدد هائل من الفروع 
الفقهية الجزفة". 
ب - القواعد العامة الأقل شمولاً من القواعد الكلية: 

وهي تلي القواعد الخمسة الكلية السالفة الذكر من حيث الشمول وإن 


كانت أقل منها شمولاًء حيث تشمل معظم أبواب الفقه وليس كلهاء ومن 
أمثلة هذه القواعد: 


١‏ إعمال الكلام أولى من إهماله. 
۲ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. 
۳ - التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. 
ا اله م الخد رار 
)١(‏ انظر هذه القواعد في محالها من هذه الأطروحة. 
(؟) انظر القاعدة: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة» وفروعها في هذه الأطروحة. 


1% 


5 التابع تابع. 

۷ من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

6 الشروط ينبغي مراعاتها بقدر الإمكان. 

4 الأصغرء هل يندرج في الأكبر. 

.٠‏ ما قرب من الشيء هل يعطي له حكمه أم لا؟ 

الان فرعا هو #المتعدر ع 

وتحت كل قاعدة من هذه القواعد يندرج عدد من القواعد الجزئية› 
إلا أنها أقل شمولاً للفروع من القاعدة الضامة لهاء مثال ذلك: قاعدة: 
«التابع تابع) فإنها تشمل القواعد التالية : 

١‏ من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته. 

۳ - التابع لا يفرد بالحكم. 

2 التابع لا يتقدم على المتبوع. 

ه ‏ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع”". 

وكل قاعدة من هذه القواعد الجزئية تضم عدداً كبيراً من الفروع 
ا ا 
)١(‏ انظر هذه القواعد في محالها من هذه الأطروحة. 


(؟) انظر هذه القواعد في محالها من هذه الأطروحة. 
(*) انظر القاعدة: «يفتقر في التابع ما لا يفتقر في المتبوع»» وفروعها في هذه الأطروحة. 


۲1۸ 


فقهى واحد أو بياب فقهى واحد» مثال ذلك: 
١‏ تغير الماء ينافى إطلاقه مطلقاً. 
۲ د كثرة الماء :وقلته: معدودتان بالنظر إلى التجاسة المخالطة له: 
۳ - إذا صلى الإمام بالقوم بغير طهارة: أعاد ولم يعيدوا. 
4 - آم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن وغيرها منه لا يجزئ منها. 
ه ‏ لا يفسخ دين بدين. 
5 - لا يجتمع بيع وسلف في صفقة واحدة. 
۷ - عقد الركعة: رفع الرأس من الركوع”". 
المطلب الثاني: تقسيم القواعد الفقهية من حيث الاتفاق على 
فروعها وعدمه 
وهذه القواعد على قسمين هما: 
أ القواعد المتفق عليها (قواعد الاتفاق): 
وهي التي اتفق الفقهاء على كونها قاعدة فقهية أولاء وعلى صيغتها 
وعلى أحكام فروعهاء ومن أمثلة هذه القواعد: 
١‏ - الضرورات تبيح المحظروات. 
۲ - التابع تابع. 
۳ ۔ لا يتوارث أهل ملتين. 
أنه کل نا لين فيه اندو ون شی طلس فيه شيعا 
ه ‏ العبرة فى الشهادة بالمعنى لا بالمبنى. 
5 كل يها افق إثاتة إلى که که اول من افا 
)١(‏ انظر هذه القواعد في محالها من هذه الأطروحة. 
(؟) انظر هذه القواعد في محالها من هذه الأطروحة. 


1۱۹ 


ب - قواعد الاختلاف: 

أو القواعد المشتملة على فروع مختلف في أحكامهاء وهي في العادة 
أن تصاغ هكذا: «اختلفوا ...2 أو «اختّلف في ...2 أو بصيغة استفهامية 
كقاعدة: «مضمن الإقرارء هل هو؟ كصريحه أو لا؟». 

وهى قاعدة: «اختّلف فى مضمن الإقرار» هل هو كصريحه أم لا؟). 


وهي نفسها قاعدة: «اختلفوا في مضمن الإقرارء هل هو كصريحه أم 
لا؟). 


وهكذا صيغ سائر القواعد الخلافية. ومن أمثلتها كذلك: 

١‏ الحكمء هل يتناول الظاهر والباطن؟ أم لا يتناول إلا الظاهر 
فقط؟ 

 *‏ اختلف المالكية فى كون الفقراء كالشركاء أم لا؟ 

5 رمضانء. هل هو عبادة واحدة أو عبادات؟ 

ه ‏ اختلفوا فيمن خيّر بين أمرين فاختار أحدهماء هل له أن يعود عنه 
إلى الثاني؟ أم لا يعود إليه إلا بعذر من المخيّر؟”" . 
ج - قواعد متفق على بعض فروعها ومختلف في الآخر: 

وقد تكون القاعدة متفق على فروعها ما عدى البعض القليل منها فتجمع 
القاعدة الصياغتين معا مثل قاعدة: «إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران 
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ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أحمهماء وقد اختلف في بعضها) . 
المطلب الثالث: أهمية القواعد الفقهية 

قال القرافي في مقدمة فروقه بعد ذكر القواعد الفقهية والفرق بينها 
)غ0( انظر هذه القواعد في محالها من هذه الأطروحة. 
(۲) انظر القاعدة في محلها في هذه الأطروحة. 


خض 


وبين القواعد الأصولية في اشتمالها على أسرار الشريعة: «وهذه القواعد ‏ 
الفقهية - مهمة في الفقه» عظيمة النفع» وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه 
ويشرف» ويظهر رونق الفقه ويعرف» وتتضح مناهج الفتوى وتكشف فيها 
تنافس العلماء» وتفاضل الفضلاءء وبرز القارح من الجذع. وحاز قصب 
السبق من فيها برع» ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون 
القواعد الكلية: تناقضت عليه الفروع واختلفت! وتزلزلت خواطره فيها 
واضطربت! وضاقت نفسه لذلك وقنطت! واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي 
لا تتناهى» وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناهاء ومن ضبط الفقه 
بقواعده: استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات» لا ندراجها في الكليات» واتحد 
عنده ما تناقض عند غيره وتناسب» وأجاب الشاسع البعيد وتقارب» وحصّل 
طلبته في أقرب الأزمان» وانشرح صدره لما أشرقت فيه من البيان» فبين 
الان :كزان مد ونين ال اتنا رع ديو 

فمن هذا النص تتبين لنا أهمية القواعد الفقهية كما يلي : 

١‏ عظمة نفعها في التسهيل بالأخذ بمدارك الفقه عند الفقيه المهتم 
بها. 

۲ - تكوين الملكة الفقهية عند الفقيه باستقصائه لكل جزئية تحت 
قاعدة فقهية. ٠‏ 

۳ - تسهيل المعرفة الفقهية» إذ يفسح المجال واسعاً لدارس الفقه 
بقواعده من الارتقاء بدراسة الجزئيات إلى دراسة الكليات. 

٤‏ - إيضاح مناهج الفتوى للتسهيل على المفتي» لأنه بها يستأنس في 
إصدار حكم ما استفتي فيه مع إيضاح الدليل» فيتفادى التناقض في الأحكام 
المتتبابهة: 

ه ‏ الأخذ بزمام الفقه» لاتضاع جزئياته في قواعده» إذ من تمكن مِن 
القواعد استلزم تمكنه من فروعها. 


.)” - ۲( /١ الفروق‎ )١( 


5 ضبط فروع الفقه بقواعده وهذا ما يؤكده القرافي في أمنيته: «وإد 
حرجت الفروع الكثيرة على قاعدة واحدة فهو أؤلى من تخريج كل نو 
بمعنى يخصه.ء لأنه أضبط للفقيه وأقوم للعدل» وأفضل في رتبة الفقيه› 
وليكن هذا شأنك في تخريج الفقه» فهو أؤْلى بمن علت همّته في القواعد 
ال 

وفي هذا الأمر يقول الشيخ مصطفى الزرقاء» كذلك: «وفي هذه 
القواعد الكلية الفقهية: ضبط لفروع الأحكام العملية بضوابط تبين في كل 
زمرة من هذه الفروع وحدة المناطء وجهة الارتباط برابطة تجمعهاء وإن 
اختلفت موضوعاتها وأبوابهاء ولولا هذه القواعد الفقهية لبقيت الأحكام 
الفقهية فروعاً مشتتة» تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بهاء وتبرز من 
خلالها العلل الجامعة وتعين اتجاهاتها التشريعية». 


۷ - تحصيل مسائل الفقه في أقرب الأزمان» وهذا ما رآه تاج الدين 
الس حيث قال: «وإن تعارض الأمران» وقصر وقت طالب العلم عن 
الجمع بينهما - لضيق أو غيره - فالرأي لذي الذهن الصحيح: الاقتصار على 
حفظ القواعد وفهم المآخذ»”". 

۸ تسهيل إدراك الفقيه لمقاصد الشريعة وأسرارهاء إذ أن معرفة 
القاعدة التي يندرج تحتها فروع عديدة» فيها تسهيل لاكتشاف قصد الشارع 
فيهاء وقريب من هذه المعاني ما قاله السبكي: «حق على طالب التحقيق» 
ومن يتشوف إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق: أن يحكم قواعد 
الأحكامء ليرجع إليها عند الغموض» وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض» 
ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد 
غير مقطوع فضلها ولا ممنوعء أما استخراج القوى وبذل المجهود في 
الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون فهم 


.)۷۷  ا/5( الأمنية في إدراك النية للقرافي» ص‎ )١( 
.4148 المدخل الفقهي» ص‎ )۲( 
.)٠١  9( الأشباه والنظائر' لتاج الدين السبكي ؟/‎ )۳( 


۲۲ 


مأخذها: فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية» ولا حامله من أهل العلم 
بالكلية»”"". 

وما قاله أحمد بن تيمية: «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ‏ 
قواعد كلية ‏ يرد إليها الجزئيات ليتكلم على علم وعدل» ثم يعرف 
الجزئيات كيف وقعت. وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل 
وظلم في الكليات» فيتوّلد فساد ET‏ 

ولقد ارز مصطفى الزرقاء أهمية القاعدة الفقهية ودورها في تنظيم 
فروع الفقه قائلا: «لقد لعبت القواعد الفقهية دوراً هاما في تنظيم فروع الفقه 
الإسلامى بصفة خاصةء وفى التفقه والتفقيه واكتساب الملكة الفقهية بصفة 
خاضة» يما ر هن تور ارم لماي الفقيية»: وك اناا 
الواسعة» وحصر مسالكها المتشعبة وضبطها لفروع الأحكام العملية بضوابط 
وقوانين في شكل مجموعات على أساس اشتراك كل مجموعة في العللء أو 
تجمعها وحدة المناطء: سواء الحتلفت موضوعاتها وأبؤابها أو اتخذت" 

كما قد تكون القواعد الفقهية معياراً للفقيه يهتدي به لاستنباط الأحكام 
الشرعية وذلك لانتظام فروع الفقه في قواعده» سواء كانت منتظمة في قواعد 
كلية أو منتظمة في قواعد خاصة أو ضوابط فقهية. 


قال مصطفى الزرقاء: «إن الفقيه يعتبر القواعد الفقهية معياراً لتنظيم 
فروع الفقه وجمع أحكامها المتنوعة والمتشعبة في زمر متعددة بمراعاته وحدة 
المناط» وبهذا ضبطت مسائل الفقه ضبطاً محكماًء بحيث لو لم توجد هذه 
القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً مشتتة تتعارض ظواهرها دون أصول 
تمسك بها في الأفكارء وتبرز فيها العلل الجامعة» وتعين اتجاهاتها 
التشريعية» وتمهد بينها طريق المقايسة والمجانسة». 


ا 

زفق مجموع الفتاوى لابن تيمية .۲٠۰۳/۱۹‏ 
(۳) المدخل الفقهى ۲۹/۲. 

5© المرجع تقس 


يفف 


المطلب الرابع: خصائص القواعد الفقهية 
تتميز القاعدة الفقهية بثلاث خواص مهمه هي : 
- شمول المعنى: حتى يتمكن اللفظ من استيعاب جزئيات كثيرة فيها. 
؟ ‏ الصياغة الموجزة ليسهل ثبوتها في الذهن واستحضارها عند الحاجة. 
سعة استيعاب الفروع الجزئية وهي الغرض الأول من إنشاء القواعد. 
وهذه الخصائص هي محل اتفاق بين الفقهاء. إذ لا معنى لقاعدة لا 
يسعها استيعاب فروع كثيرة مع مر العصورء ولا لقاعدة تكون طويلة الصياغة 
يصعب على الأذهان حفظها واستظهارهاء قاصرة على معنى ضيق وكأنها 
جزئية فمهية. 
قال مصطفى الزرقاء: «تمتاز القواعد الفقهية بمزيد من الإيجاز في 
صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية» فتصاع القاعدة 
في جملة مفيدة مكونة من كلمتين أو بعض كلمات من ألفاظ العموم»""". 
ثم يبِيّن هذا القول بمثالين من القواعد الكلية: «الأمور بمقاصدها)» 
«المشقة تحلب التيسير». 
: «فكل من هاتين قاعدة كلية كبرى يندرج تحتها ما لا يحصى 
من 0-5 الفقهية المختلفة. . . فميزة هذه القواعد: إيجاز الصياغة مع 
عموم المعنى والاستيعاب للفروع الجزئية» وفي هذه القواعد الكلية الفقهية 
ضبط لفروع الأحكام العملية بضوابط تبين في كل زمرة من هذه الفروع 
وحدة المناط وجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها 
وأبوابهاء ولولا هذه القواعد الفقهية لبقيت الأحكام ا 
تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بهاء وتبرز من خلالها العلل الجامعة 
وتعين اتجاهاتها التشريعية»”". 


.158 نفس المرجع» ص‎ )١( 
.4680 نفس المرجع. ص‎ )۲( 


الفصل الثاني 
نشأة القواعد الفقهية في المذهب المالكي وتطورها 


وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هي : 
المبحث الأول: مرحلة النشوء والتطور. 

المبحث الثاني : مرحلة الترعرع والازدهار. 
المبحث الثالث: مصادر القواعد الفقهية المالكية. 


Yo 


COTA aa : 2 : - ص‎ / 
2 3 


مرحلة النشوء والتطور 


المطلب الأول: مرحلة نزول النصوص التشريعية. 
المطلب الرابع : مرحلة كبار الأئمة الفقهاء. 


المطلب الخامس : مرحلة كبار أصحاب مالك وما بعدها. 


المطلب السادس : مرحلة محمد بن حارث الخشني وما بعده. 
المطلب السابع : أثر المختصرات الفقهية في القواعد الفقهية. 


الميحث الأول 


مرحلة النشوء والتطور 


المطلب الأول: مرحلة نزول النصوص التشريعية 


ونعني بها عصر نزول الوحي على محمد 4 إلى جانب بت سنته 
عليه الصلاة والسلام أي هي من بدئ نزول الوحي إلى أن التقى النبي عليه 
الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وهذه هي التي ظهرت فيها أول بذرة للقواعد 
الفقهية» ولا أذل على ذلك من كون بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
هي بذواتها وصيغها قواعد فقهية بدون تحوير وبدون زيادة أو نقصان وهذه 
لم تحتج إلى بذل أدنى جهد لاستنباطها إلى جانب الآيات التي استنبط 
العلماء منها قواعد فقهية بعد بذل الجهد» ولأضرب على ذلك أمثلة من 
الكتاب ثم من السنة. 


فمن الآيات التي كانت نصوصاً لقواعد فقهية نذكر منها: 
١‏ طلا يُكَلِك آله تفا إل سا4 ريد أ بف الل 
وګ يد بِكُم الْمْرَ4”'". ووا جَعَلَ لک في لين من حرج 


.۲۸١ البقرة:‎ )١( 
٠۸١ البقرة:‎ )۲( 
.۸ : الحج‎ (۳) 


يفف 
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؟ ‏ چوا أمركا إلا بدا اه لصي لد أربي . 


سس سا د ا ی ا ی کل كع رم صو ل 
۳ - ##فمن يحل هِتْمَالَ درو حيرا يرم ل ومن يعمل م 


0 
؛ - وال اه ليع َم اريزأ" 
ه ‏ انها الذرت اموا أوفوا بالعقود 7*4 . 
١‏ - الت ل يمد الأنتثر 04 


۷ واوا كك حقه دوم ا 


3 
IIT‏ 37 ر م 3 98 ل رن 0 
الحكَيْل وَالْرَادَ الفط لا نكيف نَثْمَا إلا وَسَمَهَا 5 ْم كعدوا وو 
و حد مه 


ا وسک د لک رت 4^ 
کان ذا فر وبمهد الله و دالڪم وَصَلْكم بهل للك دد وت ©4 8 


. البينة:‎ )١( 

(۲) الزلزلة : لا 6. 
(۳) البقرة: .٠۷١‏ 
)٤(‏ المائدة: .١‏ 

(ه) المائدة: .١‏ 
(5) الأنعام: .١5١‏ 
(۷) الأنعام: .١58‏ 
(۸) الانعام: ؟16. 
(4) البقرة: ۲۹. 
)٠١(‏ الجاثة: .٠١‏ 


Y۸ 


وا روا 93 أ 2 کم س ش فق التكوات وما 2 ا واس مک 

ا 5 3 وا . 
۳ - الیم یل کم لطبت وَطَعَم لی أو الكتب ل لک وام 
ل ا ل 8 هن الوب امَك من الذي اونا الْكتبّ من بلک د 


محرو وي 0 و 


>اتسموهنٌ جورهن حصنن 76 مسَفْحِينٌ و مد آخدان 4 . 


و ر 5 لي 21 چ س اه 5 انه E‏ افج 
٤‏ - قل من حرم تة الله الى أخج ليادو والطيّبت مِنَ الرِزقٍ قل 


2 . 008 : ا ملعي ر رم مج ر رظ 001 6 2 

م لذن امنوأ في الْحَيَؤوَ الدنيًا حَالِصَةَ يوم الْقِيَمَةَ كَدَلِكَ فصل الَبْتِ لموم 
ا 4 . 

NE OE طهر‎ ES E 

ت 0 2 2 ر 8 اور و ج 

ET 
(€) ا‎ 
. 9 امون‎ 

آذه ع بتر زرو مکو ر ی رو 


ا حرم عليحكم اله والدَم م الحاون نا هل لي 


24 


س2 بد ساسا مع وري 004 م 71 4 - مي 4 
لله بو فمن ۱ عر باع ولا عاد فإبت الله و رحيم 6 49 
2 ور ا ےہ د e‏ 4 رر ا رم ر 
۷ - ولا ولوا لما تف اليا م الکذب هدا ڪل وعدا حرام 


قروا عل آلو الْكَذِبٌ إنَّ لين يفو عَلَ له الْكَزْبَ لا ني 4“ 
ومن هذه الآية استنبط العلماء قاعدة: «الأصل في الأحكام الشرعية: التقيد 
بالدليل». 

وهشكذا ابات ككيرة هذا كانت هى الأساين الأول لتقد القراعة 
الفقهية» وكانت هي الملاذ الأول للعلماء كلما أعوزتهم الحاجة إلى معرفة 


جنك 


حكم الله تعالى في أي مسألة فإن لم يجدوا وجدوا أمامهم سنة النبي 5. 


.,53١ لقمان:‎ )١( 
المائدة: ©ه.‎ )۲( 
."7” الأعراف:‎ )۳( 
الأعراف: “ام‎ )٤( 
.١٠١ النحل:‎ )6( 
.١١١ النحل:‎ )5( 


۲۹ 


ولأذكر أمثلة منها على القواعد الفقهية كما يلي: 

١‏ «لا ضرر ولا ضرار»'. 

۲ - «العجماء جرحها جبار»”". 

۳ «إنما الأعمال بالنيات)”". 

؛ - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» . 

ه _ «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم 5 على من 


سواهم)””. 


ك5 «المنيحة مردودة. والعارية مؤداة» والدين مقضى› والزعيم 


غارم»”". وفى رواية الحميلء الحميل: الزعيم قال ابن الأثير في النهاية : 
«الزعيم: الكفيل» والغارم: الضامن»”". 


وكل جزء من هذا الحديث هو قاعدة بذاتها: «المنحة مردودة». 


«العارية مؤداة». «الدين مقضى؛., «الزعيم غارم». ومعنى الزعيم: 


الكفيلء قال الزيلعي نقلاً عن ابن حبان: الزعيم: لغة أهل المدينة» 


(010 
(۲( 


(۳) 
(£) 


(¥) 


انظر تخريجه في ص٠١٠٤‏ من هذا البحث. 

اخ چو ری نتن الات يام ادن جار وا چان 520۴5 زره 
دار العلمء لبنان. ٠‏ 

انظر تخريجه فى ص55" فى هذا البحث. 

صحيح مساق شرم النووي ۴ باب الأقضيةء سنن الترمذي بتحفة الأحوذي 
4 :. كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه. 

سنن أبي داود» بشرح بذل المجهودء كتاب الديات» باب إيقاد المسلم من الكافرء 
ط/الهند ۱۳۹۲ه. 

- سنن النسائى» كتاب القسامة؛ باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس. 

أجر جه ای ےک را هذا عو جين يان ما جا اروا اراركت 
الس !ال 

النهاية : ۳٠۳/۲‏ مادة زعم. 


۳۰ 


والحميل: لغة أهل العراق» والكفيل: لغة أهل مص (© 


6 «ما اشڪر كثيره فقليله حرام‎ e «کلل مسكر حرام‎  '٠ 
۔ «كل إهاب دبغ فقد طهر” وقوله: : (يحرم من الرضاعة ما‎ 


يحرم من النسب»* 


)1( 
فق 


(۳ 


(€) 


(o) 
(» 


(¥) 


(A) 


4 5 «الخراج n‏ 
٠‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًا 
١‏ «کل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل:2. 
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نصب الراية .٥۸/٤‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر حرام ٠١۸١/۴‏ 
ترقيم فؤاد عبدالباقي» ط/بیروت ۱۳۷۹هھ. 

رواه الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن غريب باب: الأشربة. 

موراء :ادن حيان؟ مشت + 

- رواه أبو داود فى ستنهء باب الأشربة. 

روا أحيد ل سنا ات E‏ 

- وقد صححه الألباني (انظر غاية المرام» ص 07). 

صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي النبي يو رقم 


SHAE 


ل - مسلم : الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدياغة» رقم نكنل ككلم 
الموطأء كتاب الرضاع. جامع ما جاء في الرضاعة» ص .4١7‏ 
أخرجه ابن ماجه في التجارات» باب الخراج بالضمان ۷٥۳/۳‏ رقم 57847. 
5 أخرجه أبو داود في البيوع. قال الخطابي في معالم السنن: والحديث في نفسه ليس 
بالقوي» والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه (انظر معالم السنن مع مختصر سنن أبي 
داود» تحقيق محمد حامد الفقی» .)١5١/8‏ 
رواه البخاري في الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ؟/409. 
- ورواه مسلم في الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور ۳ رقم 
14 . 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب: إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل 
)4١  40( 1۰‏ بشرح الكرماني. 

- أخرجه مالك في الموطأء كتاب العتاقة والولاءء باب: مصير الولاء لمن أعتق. 


خرف 


۲ ۔ «کل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه)”". 
۳ _ «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 


٤‏ - «كل معروف صدقة)”". 


يا أحاديث كثيرة جداً كانت هي الأساس الثاني لتقعيد القواعد 
الفقهية من لحظة نزول أول آية على محمد ل إلى يومنا هذاء وستبقى إلى 
يوم الدين هي المحرك الأساسي لعقول العلماء في استنباط القواعد الأساسية 
وغير الأساسية للفقه الإسلامي الذي لا يمكن أن تستقيم حياة الناس بدونه» 
خاصة لما كان يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثوا من فجور كما قال 
غص بن الع رصي الله عنه» وأن حواء lS a‏ 
أبداً فكان لا بد من استنباط قواعد فقهية تستطيع أن تضبط هذه الفروع 
المستجدة مع مر الزمان ومع اختلاف المكان. 


المطلب الثاني: مرحلة الصحابة رضوان الله عليهم 

وهذه المرحلة هي الاخ فنا للنصوص الشرعية بحكم معايشة 
الصحابة للنبي ك0 وتعلمهم عليه أمور الدين وما يحتاجون إليه في 
معاشهم › فكانت هذه الفترة حافلة بآثار عنهم - رضوان الله عليهم - خرجت 
مخرج القواعد الفقيية العامة أو اللخاضةء وسائكر عقا من هذه الآثار 
واه على ها اقول: 

١‏ قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «مقاطع الحقوق عند 
الشروط)©). 


.1985/4 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

أخرجه أبو داود فى سنته 2854/7. ط/مصر ۱۳۷۱ه. 
(۲) أخرجه أبو داود في سنئه» كتاب السنة» باب لزوم السنة .٠٠٦/۲‏ 
(۳) رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الأدب» باب: كل معروف صدقة. 
(4) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب: الشروط في النكاح. 


غرف 


۲ - وقوله: «أيما حر اشتراه التجار فاردد عليهم رؤوس أموالهم)”". 


 "“‏ وقوله: «الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك,. مما لا يبلغك في 
الكتاب والسنةء اعرف الأمثال والأشباهء ثم قس الأمور عندك» فاعمد إلى 


أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى». 


5 - وقوله: «لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها في 
الشبهاتة. 


وقوله: «ليس الحد إلا على من علمه»“ ويروى هذا الأثر عن 


5 - وقوله: ١لا‏ تقطع اليد في عذق ولا عام سنة»“ والعذق: النخلء 


هذه آثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجت مخرج القواعد 
الفقهية. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في الجهادء باب ما أحرزه المشركون من المسلمين ثم 
يفيئه الله على المسلمين» رقم .58٠0‏ 
أخرجه البيهقي في السيز؟ باب : من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده» 
وما جاء فيما اشترى من أيدي العدو ١۱١/۹‏ . 
(۲) أخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام 4/ )3١7  7٠5(‏ وهو أثر عن عمر بن 
الخطاب كتبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في القضاء. 
- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠/٠١‏ كتاب آداب القاضى» باب: إنصاف 
(۳) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ۲۳۸/۸. 
- وأخرجه ابن أبى شيبة فى الحدود باب فى درء الحدود بالشبهات 51/8. 
)4( أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى فى الحدود» باب درء الحدود بالشبهات 8/ (۲۳۸ _ 
۹ 
() ذكره ابن حبان فى الثقات .٠١۷/٤‏ 
- وذكره ابن حصين في التاريخ و 
- أخرجه ابن أبى شيبة في الحدود. باب الرجل يسرق الثمر والطعام 051/8. 
- أخرجه عبدالرزاق في اللقطة. باب القطع في عام سنة .۲٤۳/٠١‏ 


۳۴۳ 


۷ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: «ادرؤوا القتل والجلد 
عن المسلميق ما انقطعت »2 

8 وعنه رضى الله عنه: «ما رآه المؤمنون دا فهو عند الله حسن» 
وما رآه المؤمنون تجا فهو عند اللّه قبيح)!"". 

.قال أبن عباس :زفتى الله عدهما: دگل شىء فى القران: آي 
([و): فهو مخت وكل شىء: فإن لم تجدوا: فهو الأول فالأول»”". 

٠‏ _ قول عمر بن الخطاب: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع» إلا 
أن يشترطه المبتاع»”*). 


١‏ وقال عمر بن الخطاب: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم 
والصاع بالصاع ولا يباع کالئ EE‏ 


_ وقال عمر بن الخطاب: «لا حكرة في سوقناء لا يعمد رجال 
بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه 
عليناء ولكن أيّما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك 
سنت عن نل كك قا اله Ly‏ ات لول 


٠١‏ «عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة. 
- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 
أخرجه الألبانى فى إرواء الغليل وحسنه 75/8. 

(۲) أخرجه ارا ف المعجم الكبير 4/9١١؛‏ والبزار في رفع الأستار ١/١۸؛‏ والحاكم 
فى المستدرك ۷۸/۳. 
وأبو نعيم في الحلية ١/۴۷؛‏ وأحمد في المسند ١/۴۷۹؛‏ والقطيعي في زوائد 
الصحابة .65١‏ 

(۳) رواه عبدالرزاق» باب بأي الكفارات شاء كمّر .۳۹۵/٤‏ 

.45١ الموطأء كتاب البيوع» ما جاء في المملوك» ص‎ )٤( 

(ه) رواه مالك في الموطأء كتاب البيوع» بيع الذهب بالفضة تبرا وعيناء ص .٤۴۳۸‏ 

(5) الموطأء كتاب البيوع» الحكرة والتربص» ص .48١‏ 


۳€ 


الحكرة». 
5 - وعن مالك أنه يله أن غر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة 
خصم وظنین»". 


وإن کان قبضة من ا فإنه 589 


١5‏ وقال عبدالله بن عمر: «السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به 
وجه الله فلك وجه الله» وسلف تريد به وجه صاحبك» فليس لك إلا وجه 
صاحبك» وسلف تسلفه لتأخذ خبياً بطيب: فذلك 


ال ا 0 
في وقتها في كتب القواعد الفقهية وإنما دونت في كتب الحديث. 


المطلب الثالث: مرحلة التايعين 

إذا تتبعنا هذه المرحلة وجدنا الكثير من المرويات عن الكثير من كيار 
أئمة التابعين كانوا ينطقون بها قد خرجت مخرج القواعد الفقهية وهي نتيجة 
منطقية لما ورثه هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من الصحابة رضوان الله عليهمء 
ولأذكر بعض هذه المرويات كشاهد عليها: 

-١‏ ما يروى عن خير بن نعيم””' شيخ الليث بن سعد أنه كان يقول: 
هن أقر عندنا بشىء الزمناء ايو , 


)١(‏ الموطأ 467 كتاب البيوع» و ة والتربص. 

(۲) الموطأء كتاب القضاء. ما جاء في الشهادات» ص .0٠١‏ 

(۳) المدونة؛ كتاب الآجال فى اكات الذي يجر منفعة .1١98/‏ 

(4) المضدو الشابق تفي 4/6 

59 هو حير بن نعيم بن مرة الحضرمي» المصري» روى عنه الليث بن سعد وغيره» .توفي 
سنة ۳۷٠ه‏ (انظر تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني .)١۷۹/۳‏ 

(5) ذكر هذا القول وكيع بن حبان في أخبار القضاة */771. 


AC 


« وما روي عن شريح بن الحارث الكندي أنه كان يقول:‎ ٣ 


ضمن مالا فله ق 


وا ارين خوط عل ادا عر کرو و عا 
٣‏ ما روي عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: ل رضاعة إلا ما 
05 قرف 
كان في المهد وإلا ما انبت اللحم والدم» . 


«عن مالك عن ابن شهاب: أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة» 

3 كيه بتر فنا كار اها بن قال واف لف 
- عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: «مضت السنة أن العبد 

إا اغى وجا 

5 قال ربيعة الرأي: «لا تجمع ضنفقة: و دة ن يكون أخدهها 
علا الاخ راما ومن فلك ها يدرك فيتقضء ومن ذلك ها اوت قلا 
يدرك نقضه إلا بظلم فيترك» . 

ثم قال: «كل بيع لم يدرك حتى تفاوت ولا يستطاع رده إلا بمظلمة 
فقد تفاوت ردّهء وما كان من أمر ينقضه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك 
ا 

۷ قال في المدونة ٠۲/۲‏ الح : عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن 
عبدالرحمن أنه سأل ابن المسيّب عن رجل كان يبيع امرأته حراماً فأراد أن ينكح 
ابنتها أو أمهاء قال فسئل ابن المسيّب فقال: دلا يحرم الحرام الحلال» قال: 


.۳۱۹/۳ أخبار القضاة لوكيع بن حبان‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري بشرح الكرماني ؟7١/68.‏ 

(۳) الموطأء كتاب الرضاع» رضاعة الصغير» ص .4١9©‏ 

() الموطأء كتاب البيوع» جامع البيوع» ص .٤۷۸‏ 

(ه) الموطأء كتاب العتاقة والولاءء القضاء في مال العبد إذا أعتق » ص ١مه.‏ 
(5) المدونةء كتاب البيوع» البيوع الفاسدة .۲٠۹/۳‏ 

(۷) المرجع نفسه. 


۲۳٢ 


ثم سألت عروة بن الزبير فقال: نعم مثل ما قال ابن المسيّبء قال ابن أبي 
ذئب: وقال ذلك ابن شهاب» وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل 
وربيعة وابن شهاب قالوا: «وليس لحرام حرمة فى الحلال». اه. 

فهذا نص دار بين هؤلاء الأئمة الأعلام من التابعين تناقلوه عن 
الصحابة منهم معاذ بن جبل كما رأيت. 


المطلب الرابع: مرحلة كبار الأئمة الفقهاء (عصر الإمام مالك) 
اوقد لمر هي التي كانت أكثر 00 للقواعد ا ظهرت 


بعض الأمثلة: 


أ من أقوال مالك التي خرجت مخرج القواعد الفقهية: 

١‏ «الرضاعة: قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرّمء فأما ما كان 
بعد الحولين فإِن قليله وكثيره لا يُحرّم شيعا وإنما هو بمنزلة الطعام». 

؟ - قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها 
أو ما اش ذلك من الشروط: «فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأهاء وذلك أنه 
ال يي > فإن كان لا يملك ذلك منها: فلم 
تسلكيا ملكا تامأ لن ف ا ستثنى عليه فيها ما ملكه بيد غیره» فإذا دخل 
هذا اط لم صلع وك ينا سر اه. 


وقال مالك : «(ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا کان من صنف 


واحد اثنان بواحد» 


٤‏ - وقال مالك: «وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلهاء وإن 
كانت الحصباء والقصّةَء فكل أحد منهما بمثليه إلى أجل: فهو رباًء وواحد 


0غ( الموطأء كتاب اا رضاع الصغير» ص £٥‏ 
)۲( الموطأ. كتات البيوع » ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيهاء ص 5580. 
)۳( الموطأ. كتات البيوع» بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهماء > ص 


يضف 


)1( 
. أه. 


منهما بمثله وزيادة شىء من الأشياء إلى أجل: فهو ربأ 
ه ‏ وقال مالك: «لا يكون الجزاف في شيء ها بعك ددا 

5 قال مالك فى المدونة :١١9/#‏ (إنما ينظر في البيوع إلى الفعل 
ولا ينظر إلى القول» فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به» وإن قبح 
الفعل وحسن القول لم يصلح!. اه. 

۷ قال مالك فى المدونة :۱۹١/۳١‏ «كل ما أسلفت من العروض 
والطعام والحيوان ببلد على أن يوفيك إياه في بلد آخر فذلك حرام لا خير 
فیه). اھ. 

۸ وقال في المدونة ۱٠۹/۳‏ : «الحرام البيّن من الربا وغيره يرد إلى 
أهله أبداً فات أو لم قنك ونا کان مها كرهه الاش فإنه تقض إن أدرك 
بعينه» فإن فات ترك). اه. 

1 قال مالك فى المدونة ؟/757: «كل صفقة وقعت بصلح حرام 
فالصلح جائز ويرد الحرام». اه. 

٠‏ - وقال في المدونة :۲٠۹/۲‏ «كل نكاح كان حراماً: يفسخ ولا 
يترك عليه أهله). اه. 

١١‏ وقال ى المدونة 17۰/۲ : رلا يجتمع فى صفقة واحدة نكاح 
وبيع». اھ . 


المطلب الخامس: مرحلة كبار أصحاب مالك وما بعدها 
وفي هذه المرحلة راجت أقوال مالك على يد كبار أصحابه أمثال ابن 


القاسم وأشهب وابن وهب والشافعي و.. . ولقد أوردت الشافعي ضمن كبار 
أصحاب مالك لأنه حقيقة هو كذلك. كما رأينا ما كان يقول الشافعي عن 


.489 الموطأء كتاب البيوع» بيع النحاس بالحديد وما أشبههما مما یوزن» ص‎ )١( 
.44! الموطأء كتاب البيوع» جامع البيوع» ص‎ )۲( 


۴۸ 


شيك کا کی ا ج مالك مالظ يها فی م وان كات اف قد 
اليه ا ا ا TET‏ 
كبار أصحابه ومن تلاميذه العمالقة الذين كان لهم الفضل الأكتو: في E‏ 
علمه حتى وإن خالفوه في مسائل كثيرة» ولو كان هذا الآمر يطعن في 
صحبته لمالك ويخرجه من المذهب المالكي لطعن في صحبة عبدالرحمن بن 
القاسم وأخرجه من المذهب المالكي ف وجدنا ا العدونة هادي اران 
المخالفة راي شيخه» ومع هذا فقد بقي هو الأعلم بعلم مالك وهو الأئمن 
عليه وهو زعيم المذهب بعد مالك. 


قال محمد بن عبدالحكم: «لم يزل الشافعي يقول بقول مالك ولا 
قال: «هذا قول الأستاذ»"'' ويعني به مالكاً. 


«وحكى أبو العباس الشارقي عن أبي إسحاق الشيرازي أنه قال له: ما 
يعد الشافعي إلا أحد أصحاب مالك ولو عد ما خالفه فيه مع ما خالفه فيه 
عبدالملك أو غيره من أصحابه: لكان أقلء أو نحو هذا من الكلام)”". 
ودائماً ما نجد أصحاب كتب التراجم يذكرونه ضمن أصحاب مالك» منهم 
ET 5‏ م2 

والآن سأذكر بعض أقوال بعض أصحاب مالك التي خرجت مخرج 
القواعد الفقهية : 

١‏ - قال ابن القاسم في المدونة ؟/188: «كل نكاح كانا مغلوبين على 
فسخه: فالخلع فيه مردود ويِردُ عليها ما أخذ منهاء لأنه لا يأخذ مالها إلا 
بما يجوز له إرساله من يده وهو لم يرسل من يده إلا ما هي أملك به منه». 


)١(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض ,١114/#‏ ط/المغرب» تحقيق عبدالقادر الصحراوي. 
(۲) المصدر نفسه .18٠9/"‏ 
9 انظر ترتيب المدارك #/ (5لا١ 1‏ هل/١).‏ 


۳۹4 


؟ ‏ وقال ابن القاسم فى المدونة :۷٠/٤‏ «كل شىء قضى به القاضي 
ثم رجعا عن شهادتهما فيه: فالقضاء نافد ولا يردا وهذه قاعدة فيما إذا 
حكم القاضي بناء على شهادة شاهدين وبعدها رجع الشاهدان أو رجع 
أحدهما عن شهادته فالقضاء نافد ولا يرد. 

۳ وقال ابن القاسم في المدونة #/77: «كل صفقة وقعت فاسدة 
فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشتري». 

وقال ابن القاسم في المدونة: "5١/5‏ : «لا يفسخ دين بدين". 

ومما ينسب إلى الشافعى قوله: «الأعظم إذا سقط عن الناس 
سقط ما هو أصغر . 


او کی 3 بلق جا م 


7ع وقوله: لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل › إنما 
ينسب إلى كل قوله وعلمه»" وهذا القول خرج مخرج القاعدة الأصولية 
وليس القاعدة الفقهية. 

6 وقوله: «يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها»”*). 


وقول الجاع اذ دون كعم امد عمال رو 


وقوله: «ليس يحل بالحاجة محرّمٌ إلا في نا 


وقوله: «كل ما أحل من محرّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى 
ا ا "ذلك المح عاو الى ال محري 1 


)١(‏ الأم ۲۳۹/۳ طالبنان. 

(۲) نفس المصدر 240/١‏ باب صلاة العذر. 

(۳) نفس المصدرء ١/5؟8١.‏ 

(4) نفس المصدر 0158/4 تفريع فرض الجهاد. 

(8) نفس المصدر ؟//الا. 

(1) المصدر السابق ۲۸/۳. 

(۷) المصدر نفسه 257/4 الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب. 


4° 


٠‏ - قال سحنون فى المدونة #/754: «كل مستهلك ادعى المأمور 
فيه ما يمكن وادعى الآمر غيره: فالقول قول المأمور مع يمينه. 

وكل قائم ادعى فيه المأمور ما يمكن ولم يفت» وخالفه الآمرء وادعى 
غيره: أحلف الآمرء وكان القول: قولهء فخذ هذا الأصل على هذا إن 
شاء الله -»). 

١‏ وقال سحنون في المدونة #/ه: «ما قوي عقده ابتغي أن يرد ما 
مره أضعف منه). 

أي إذا تعارض العقد مع أي أمر آخر أضعف منه يرد الأضعف لأن 
العقد أقوى منه ومثال هذا ما ذكره فى المدونة #/ه: «قلت: أرأيت إن 
كانتب أمته على ألف درهم» نجمها عليهاء على أن يطأها مادامت فى 
الكتابة؟ 

قال : الشرط باطل ١‏ والكتابة جائزة)اه 

ولما كان عقد الكتابة أقوى من الشرط أسقط الشرط وأبقى على 
الكتابة. 

ومن فروع هذه القاعدة كذلك: ما قال فى المدونة #/5: «قلت: 
أرأيت الرجل يكاتب أمته ويشترط ما فى بطنها؟ 

قال: من قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها أن 
ذلك غير جائزء فكذلك المكاتبة أيضاء تثبت الكتابة ويسقط الشرط فى 
ولدها». 

فلما كانت الكتابة عقد قوي وهو أقوى من الشرط: أسقط الشرطء 
وأبقى على الكتابة. 


المطلب السادس: فترة محمد بن حارث الخشني (ت ١5"ه)‏ وما 


بعده 
وهذا العالم الجليل كان له فضل المبادرة إلى وضع لبنة لقواعد الفتيا 
23 


على مذهب مالك في كتابه «أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك» 
وسأكتفى بذكر بعض القواعد منه شاهدة على ما كانت عليه القواعد انئذ: 

١‏ قال محمد: أصل مذهب مالك بن ان والرواة أصحابه : أن كل 
ماء خالطه شيء غيّره طاهراً كان ذلك الشيء أو نجساء حتى غلب عليه 
الماء الذي جعله للطهور أو أمر بالوضوء به». 


A‏ «انظر إلى التيمم : فإذا وجب عليه طلب الماء انتقض تيممه » وإذا 
بحب غل الط ل مد . 


۳ - «ومن حكم الغائب: أنه إذا وجبت له شفعة: لم تنقطع عنه أبداً 


علم 5 9 ل يعلم0”". 


المطلب السابع: أثر المختصرات الفقهية في القواعد الفقهية 

ومن أئمة المختصرات الفقهية بعد الخشنى والذين خرجت بعض 
أقوالهم مخرج القواعد الفقهية وكان لهم باع طويل في تمهيد ظهور صناعة 
القواعد الفقهية الصناعة الدقيقة أذكر منهم جمال الدين بن عمر بن الحاجب 
المالكى (ت 555ه). 


وأكتفي كذلك بذكر بعض أقواله من مختصره «جامع الأمهات» 
الفرعي : : 

١‏ «ولا يترخص بالعصيان على الأصح»”*'. وهي أصل قاعدة: 
«العاصي» هل يرخص له أم لا؟)“. 


.47 أصول الفتياء ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر» ص ١ه.‏ 
(۳) نفس المصدر» ص 5854. 
)٤(‏ جامع الأمهات» ص 58. 
() إيضاح المسالك» ص .٠١١‏ 


۲ «لو فرّق النية على الأعضاء: فقولان بناء على رفع الحدث عن 
كل عضوء أو بالكمال. 

ومنه: لابس أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم 
العبارة قد خرجت مخرج القاعدة الفقهية: «كل عضو غسل يرتفع حدثه 
أولا؟ إلا بالكمال أو الفراغ»”". 

۳ - وقال في نفس المختصر: «والقرن والعظم والظلف والسن نجس» 
وقال ابن وهب: طاهر وقيل بالفرق بين طرفها وأصلهاء وكذلك ناب الفيل» 
وقيل: إن صلق طهر»”". 

ففي قوله في هذه الأشياء: «وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها» قد خرج 
مخرج القاعدة الفقهية: «الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو 
حكم محاذیه؟». 

٤‏ - وقال في نفس المختصر: «الشك في القضان كا هذا 
هو نفس النص الذي اعتمده الفقهاء الذين دونوا القواعد في كتبهم'"'". 

© وقال في نفس المختصر: «يتبع الأقل الأكثر»”””' في حديثه عن 
زكاة العروض. 

5 وقال: «فلو ضاع جزء من النصاب ولم يمكن الأداء: فقولان بناء 
على: انهم كالشركاء أو لا؟» ونص القاعدة من هذا: «الفقراء هل هم 
كالشركاء أم لا؟»“. 


٠. ١ 
وهذه‎ 8 1 


.)45  48( جامع الأمهات» ص‎ )١( 
.18١ (؟) إيضاح المسالك» ص‎ 
.”"5 جامع الأمهات. ص‎ )۳( 

(5) إيضاح المسالك» ص 188. 
(5) جامع الأمهات» ص .٠٠١‏ 

(5) إيضاح المسالك» ص .٠۹۷‏ 
(۷) جامع الأمهات. ص .١548‏ 

(۸) إيضاح المسالك» ص 589. 


4۳ 


- وقال: «المشهور: الاكتفاء بها بالنية - في أول ليلة رمضان 
لجميعه»”'' وهذه العبارة بينت اختلاف العلماء في إجزاء النية الواحدة لكل 
رمضان وعدم إجزائها فخرجت مخرج القاعدة الفقهية: اونش نجل بغر 
عادة واخ أو اوا 
8 وقال في مشابهة حرم المدينة لحرم مكة: «والمدينة ملحقة بمكة 
في تحريم الصيد والشجرء ولا جزاء على المشهور»"”" فالمدينة مشبهة بمكة 
من حيث كونها محرمة. ولما لم يترتب على الصيد وعلى القطع جزاء فلم 
تلحق بمكة» فهي تشبهها من حيث التحريم ولا تساويها من حيث جزاء 
الصيد أو القطع فاستنبطت من هذا النص القاعدة: «المشبه لا يقوى قوة 
المشسه ر 


9 کو هسى 


.١۷١۲ جامع الأمهات» ص‎ )١( 

(؟) إيضاح المسالك» ص ۲۳۹. 

(۳) جامع الأمهات.ء ص ۲٠١‏ وفيه خطأ من المحقق إذ كتب: «في تحريم الصياد والشجر 
والأجراء ٠...‏ والصواب هو ما بيناه لاختلال المعنى عنده. 

.554١ انظر إيضاح المسالك» ص‎ )٤( 


{٤ 


مرحلة الترعرع والازدهار 


وقد قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وهي: 
المطلب الأول: فترة شهاب الدين القرافي (ت 5854ه). 
المطلب الثاني : فترة أبي عبدالله المقري (ت 8هلاه). 
المطلب الثالث: فترة ما بعد المقري. 


Y0 


مرحلة الترعرع والازدهار 


المطلب الأول: فترة شهاب الدين القرافي (ت 184ه) 

ولأتنقل الآن إلى ذكر بعض كتب الفقه التى صرحت بذكر القاعدة 
الفقهية صراحة أو ذكرت الأصل بدل القاعدة» وإن كانت غير متميزة 
بتأليف خاص إلا أنها كانت متميزة ومحددة فيها بلفظ الأصل أو لفظ 
القاعدة. ولأذكر بعض ما أورد القرافى فى كتابه الذخيرة كشاهد على ما 
أقول:: 


: وسسب الطهارة‎ 2١ قاعدة: «كل حكم شرعى لا بد له من سبب شرعى‎ _ ١ 

عدم سبب النجاسة لأن عدم العلة: علة لعدم المعلول. ولما كانت 
علة النجاسة : الاستقذار. عملا بالمناسبة والاستقراء والدوران» وكانت 
النجاسة تحريماً: كان عدم الاستقذار علة لعدم ذلك التحريمء وإذا عدم 
التحريم» رتت الإباحة» وهى الطهارة كما تقدمء وهذه القاعدة مطردة فى 
الشرع وغيره» فكل علة لتحريم يكون عدمها علة للإباحة» كالإسكارء لما 
كان علة لتحريم الخمرء كان عدمه علة لإباحته"' فواضح من النص 
. تصريحه بالقاعدة: «كل علة للتحريم يكون عدمها علة للإباحة». 


.١54/١ الذخيرة‎ )١( 


۲ 


وهذا النص لم يعلونه بمصطلح: قاعدة؛ إنما دکر فى ثنأاياه هذا 
المصطلح بقوله: «وهذه القاعدة. ..2. 


۲ - ومن القواعد التي صرح بها من أول وهلة: 

قاعدة: «إزالة النجاسة : تارة تكون بالإزالة كالغسل بالماءء وتارة بالإحالة 
كالخمر إذا صار خلأ أو العذرة إذا صارت لحم كبش» وتارة بهما كالدباغ» 
نالك يزيل اقغات و ا ا 


۳ - ومن القواعد الأصولية التى ضمّن الكتاب بها ما ذكره بقوله: 

قاعدة: «التكاليف ل قسمين: أوامر ونواهي» فالنواهي بجملتها 
يخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها ولا شعر بهاء نحو خروجنا عن 
عهدة شرب كل خمر لم نعلمه» وقتل كل إنسان لم نعرفه» ونحو ذلك. 

والأوامر على قسمين: منها ما تكون صورة فعله كافية في تحصيل 
مصلحة بغير نية كرد المغصوب. وأداء الديون والودائع» ونفقات الزوجات 
والأقارب والرقيق والبهائم فإن الإنسان إذا فعل ذلك بغير نية» خرج عن 
عهدتهاء لأن المصالح المقصودة منها الانتفاع بتلك الأعيان» وقد حصلت.». 
فلا يضر فد النية. 

ومنها ما لا تكون صورة فعله كافية فى تحصيل مصلحته كالصلاة 
رال الفا فاه المتصود منها مق ارب الى راا والتضوع لد 
بهاء وذلك إنما يحصل إذا قصد الله سبحانه وتعالى بهاء كمن عظم إنسانا 
بصنع طعام له فأكله غير من قصده.ء فإن التعظيم للأول دون الثاني“ وكما 
ترق فانه إلى جانن كول القاعدة هى فاغدة أصولية وليست فقهية فقد 
أوردها في كاب فقهى» أقول إلى جانب هذا فقد مها شرخاً 'رتوضييحاً: 
فجاءت وكأنها قد خرجت عن هيأة مصطلح القاعدة: حيث عادة ما تكون 
مصاغة بنص وجيز» حامل لمعنى واسع ضابط لعدد من الفروع ولكن» كل 


.١5ا//١ نفس المصدر‎ )١( 
.19١0/١ردصملا نفس‎ )۲( 


هذا لا ينقص من أهمية هذه الصيغة للقاعدة عندما نعلم بأنّ القواعد في هد 
العصر ‏ وهو عصر القرافي ‏ كانت ما زالت لم تتبلور بعد ولم تأخذ 
المصطلح الدقيق الذي هي عليه الآنء إلى جانب الجزالة في اللفظ والاتساع 
فين قبول ضمنها لعدد من الفروع» سواء أكانت القاعدة أضنولية أو كانت 


: ثم ذكر عشرة قواعد فی سحود السهو وقال: يبنى عليها هذا الباب‎ - ٤ 
أ «للصلاة فرائض وسنن وفضائلء فالفرائض لا بد منهاء والسنن‎ 
الصلاة لها».‎ 


ب «يسجد عندنا لنقص الأقوال المحدودة المتعلقة بالله تعالىء 
ولنقص الأفعال». 


ج - «قال صاحب الطراز: الزيادة التى يُبطل الصلاة عمدّها موجبة 
للسجود). 


کے «السهو إذا تكرر من جنس واحد ومن جنسين أجزأت فيه 
I‏ 


ه ‏ «سجود السهو عند مالك للنقصان: قبلٌء والزيادة على سبيل 
الأولى». والمعنى : يسجد للزيادة بعد السلام لها فى مسلم : أنه عليه السلام 
قام من اثنين ‏ أي لم يتشهد - فسجد قبل»". «وسلم من اثنين ومن ثلاث - 


أ راد من فاته فك حه" 


و - «في الكتاب: السهو في النافلة: كالفريضة“ لقوله عليه السلام: 


.)۲۹۱ نفس المصدرء ۲/ (۲۸۹ ۔‎ )١( 
انظر شرح النووي على مسلم ؟/547.‎ )۲( 
المصدر نفسه ؟/547.‎ )۳( 

(5) الذحيرة ۲۹۲(/۲ ۔ ۲۹۳). 


الكل سهو سجدتان"") 


ز - «إن الأصل في التكاليف أن تقع بالعلم لقوله تعالى: #لولا لقف 
E‏ 

«ولمًا تعذر ‏ العلم ‏ في أكثر الصور أقام الشرع الظن مقامه لغلبة 
إضاعة.وندرة,خطته تقديما للمضلخة الغالية.على المفسدةالنادزة»“وبقى 
O‏ جنك انام ANE CCS‏ ابطر ا 
مانع: استصحبنا عدمه إن كال مغدونا قبل EA‏ أو شككنا في عدمه 
استصحييا وخوده إن كان سو جردا قبن الك" 


ك ‏ «إن نية الصلاة إنما يتناولها على الوجه المشروع من الترتيب 
والنظام المخصوص. فإن غير ذلك لا يصح القصد إلى إيقاعه قربة لكونه 
غير مشروع6””'' فعلى هذا: يفتقر التلفيق إلى نية تخصهء ولا تكفي صورة 
الفعلء فلا يضم سجود الثانية إلى ركوع الأولى وهذا المشهورء خلافا 


للشافعي وأشهب وابن IRR‏ 


ل «التقرب إلى الله تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها 
الشك أولى من الإعراض عن توقيعها أو الشروع في غيرهاء والاقتصار 
عليها أيضاً بعد الترقيع أولى من إعادتها». فإنه منهاجه عليه السلام ومنهاج 
أصحابه والسلف الصالح بعدهه”". 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان» ذكره في الجامع الصغير ورمز 
إليه بعلامة الحسن (ح) ‏ وفي بعض النسخ (ض) إشارة إلى أنه ضعيف» انظر فيض 
القدير ه/ (۲۸۳ ۔ 584). 

(۲) الإسراء: 5”. 

.۲۹٤/۲ الذخيرة‎ )۳( 

)٤(‏ نفس المصدر ؟/596. 

(6) المصدر نفسه 

(5) المصدر نفسه ؟595/7. 

(۷) المصدر نقسه. 


۲۹ 


م «الإمام يحمل عن المأموم سجود الما 


وهكذا حال القرافي في ذخيرته» ما من موضوع يطرحه للدراسة إلا 
ويذكر القواعد الأساسية التي يرتكز عليها ذلك الموضوع»ء فجاء الكتاب 
زاخرا بهذه القواعد الفقهية والتى كانت نقطة تحول فيهاء إذ منها انطلق 
التأليف المستقل في القواعد الفقهية» حيث قام هذا الإمام الجليل بجمع هذه 
القواعد في كتاب واحدء ولم يكتف بهذاء بل عمد إلى توضيح هذه 
القواعد بذكر الفروق بين كل قاعدة وقاعدة ظاهرهما التطابق وباطنهما 
الاختلاف. وقال بأن إظهار هذه الفروق هو أحسن وسيلة لتبيان هذه القواعد 
فسشلمئ كثابه هذا انراز البزوق<فى أنواء الفروق»: أو كخاب #الأنوان 
والأنواء»» أو كتاب «الأنوار والقاعد ال في الأسرار الفقهية» كما صرح به 
حو ق هذا الاب نيف قال اوم لذلك أنوان الجروق في أنواء 
5-6 ولك :أن س کاب رار والانواعه أو كتاف :2 الانوار والقواعة 
السنية فى الأسرار الفقهية كل ذلك لك» وجمعت فيه من القواعد خمسمائة 
وثمانية اا قاعدة» أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من الفروع» حتى 
يزداد انشراح القلب لغيرها»"”". 

أما سبب تأليفه فيذكر لنا فيه قائلاً: «وقد ألهمنى الله تعالى بفضله أن 
سك فى اام كنات الاسرة عن انه" القر امك كينا كيزا را فى رات 
لفق كل قاع ف انهاء وخی تبن علا فروعهاء ثم أوجن انه نال 
في نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعت في كتاب وزيد في تلخيصها وبيانهاء 
والكشف عن أسرارها وحكمهاء لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقهاء وتكيفت 
نفس الواقف عليها بها مجتمعة أكثر مما إذا رآها مفرقة» وربما لم يقف إلا 
على اليسير منها هنالك لعدم استيعابه لجميع أبواب الفقه» وأينما يقف على 
قاعدة ذهب عن خاطره ما قبلهاء بخلاف اجتماعهاء وتظافرهاء فوضعت 
هذا الكتاب للقواعد خاصة. وزدت قواعد كثيرة ليست في الذخيرة» وزدت 


.۲۹۰/۲ المصدر نفسه‎ )١( 
.٤/١ الفروق‎ )9( 


الس 


ما وقع منها في الذخيرة بسطاً وإيضاحاًء فإني في الذخيرة رغبت في كثرة 
النقل للفروعء لأنه أخص بکتب الفروع . وكرهت أن أجمع بين ذلك وكثرة 
تحصيلهء أما هنا فالعذر زائل» والمانع ذاهب» فاستوعب ما يفتح الله به إن 
شاء الله تعالى» وجعلت مبادئ المباحث فى القواعد بذكر الفروق والسؤال 
عنها بين فرعين أو قاعدتين» فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه : 
بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بهما الفرق». وهما المقصودتان وذكر الفرق 
وسيلة لتحصيلهاء وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين: فالمقصود 
تحقيقهاء ويكون تحقيقها بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقها بغير 
ذلك فإن ضم القاعدة إلى ما يشاكلها فى الظاهر ويضادها فى الباطن 
أو الان الد نطو عله الد وها عي الاد 

وسأذكر بعض الأمثلة على هذه للقواعد التى تضمنهاء الكتاب وبعض 

: الفرق الحادي والمائتان: بين قاعدة القرض وقاعدة البيع‎ ١ 

«اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية : 

- قاعدة الربا إن كان في الربويات» كالنقدية والطعام. 

وقاعدة المزابنةء وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان في 
الحيوان ونحوه من غير المثليات. 

- وقاعدة بيع ما ليس عندك في المثليات. 

وسبب مخالفة هذه القواعد: مصلحة المعروف للعباد» فلذلك متی 
خرج عن باب المعروف امتنع لتحصيل منفعة المقرض. أو لتردده بين الثمن 
والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين المحذور وهو مخالفة القواعد»”". 


."/١ الفروق‎ )١( 
.۲/٤ الفروق‎ )۲( 


۲ - الفرق التاسع والمائتان بين قاعدة: ما مصلحته من العقود في 
اللزوم» وبين قاعدة: ما مصلححته عدم اللزوم : 


«اعلم أن الأصل في العقود اللزوم» لأن العقد إنما شرع لتحصيل 
المقصود من المعقود به أو المعقود عليه ودفع الحاجات. فيناسب ذلك 
اللزوم» دفعاً للحاجة» وتحصيلاً للمقصود غير أن مع هذا الأصل انقسمت 
العقود فسمين : 

أحدهما: كذلك» كالبيع والإجارة والنكاح والهبة والصدقة وعقود 
الولايات» فإن التصرف المقصود بالعقد يحصل عقيب العقد. 


والقسم الآخر: لا يستلزم مصلحته مع اللزوم» بل مع الجواز وعدم 
اللزوم» وهو خمسة عمود: الجعالة والقراض» والمغارسة. والوكالة. 
وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة»'. ثم ذكر علة كل عقد من هذه 
العقود الخمسة على حدة. ثم بين العلة المشتركة بينها جميعا قائلا: 
«واشترك الجميع فى عدم انضباط العقد بحصول مفصوده فكان الجميع على 
اا 1 


وهكذا باقي القواعد والفروق التي تضمنها كتاب الفروق» فالمنهج 
الغالي عك در كاعدتيق أت ر القرق هاا و كيرا ما لا ارس 
القاعدة معتمدا على اشتهار معرفتها عند الفقهاء. 

ويكتفي بذكر قاعدة واحدة ثم ذكر الفرق بين القاعدتين»› وقد يكتفي 
بذكر نص الفرق بين القاعدتين دون ذكر نص القاعدتين معا لنفس العلة 
السابقة الذكر. 


كما ضمّن الكتاب إلى جانب القواعد الفقهية قواعد أصولية خاصة فى 
الجزء الأول من الكتاب» ومثال ذلك: 


.٠١/٤ المصدر نفسه‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


١ے‏ الفرق الثامن بين قاعدتى جرّء العلة والشرط : 


«فإن كل واحد منهما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده 
وجود الحكم ولا عدمه. فتلتبس قاعدة جزء العلة بقاعدة الشرطء. والفرق 
بها أن الشرط مناسبته في غيره كما تقدم تقريره في الحول في الزكاةء 
وجزء العلة مناسبته في نفسهء كجزء النصاب». مشتمل على جزء الغنى في 
داف وكاخة اوضيات القتل العمد العدوان مشتمل على مناسبة العقوبة في 
ذاته» فبهذا يعرف كل واحد منهما فيقضى عليه بأنه جزء علة أو شرط)0". 


؟ - الفرق التاسع: بين قاعدتي الشرط والمانع 


جميع الأحوال التي هو فيها شرط وأما المانع »فهو قد وقع في الشريعة 
على ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه كالرضاع فإنه يمنع ابتداء 
النكاح ويقطع استمراره إذا طرأ عليه» والقسم الثاني : يمنع ابتداء الحكم 
دون استمراره كالاستبراء» فإنه يمنع ابتداء العقد على المستبرأة» فإن طرأ 
على النكاح بأن تكره على الزنا: يجب استبراؤها على الزوج خشية اختلاط 
نسبه بالمتولد من الزناء ولأنه يلاعن حينئذ إذا تبين له أن الولد من الزناء 
وتجب عليه الملاعنة ولا يبطل النكاح» فهذا يبطل النكاح فقط. 


والقسم الثالث مختلف فيه» هل يلحق بالأول فيمتنع فيها؟ أو بالثاني 
فلا يمتنع التمادي. بخلاف المبادئ . 


ومن أمثلته : وجدان الماء: يمنع من التيمم ابتداء على الصحيح› فإن 
طرأ الماء بعد الدخول في الصلاة: فهل يبطلها أم لا؟ فيه خلاف بين 
اللا > ْ 


(1) نفس المصدر .٠٠١/١‏ 


Yor 


وفي الحقيقة أن هذا الكتاب وهو الفروق بين القواعد الفقهية لم يسبق 
أن ألف أي عالم مؤلفاً مثله» وإن كان التأليف في الفروق بين الفروع كان 
معروفا عند العلماء وهذا ما ذكره المؤلف بقوله: «وعوائد الفضلاء: وضع 
كتب الفروق بين الفروع» وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصهاء فله من 
الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع»'' وحُقٌ له أن يفتخر 
بهذا الشرف» كما حق له أن يفتخر بهذا المؤلّف الذي أخرج التأليف فيه من 
التأليف في فروع الفقه في كتب الفقه إلى التأليف في قواعد الفقه» فكان له 
شرف السبق إلى إظهار ملامح هذا العلم الجديد الذي أصبح فيما بعد 
خاصة في عصر ازدهاره ‏ قبلة الفقهاء النوابغ حيث كل من وجد في نفسه 
المقدرة على الخوض فيه قد أدلى بدلوه فيه كما أنه لم يسبق إلى تأليف 
الفروق لم يلحق بالتأليف فيه إلى يومنا هذاء صحيح فقد ظهر التأليف في 
القواعد الفقهية وازدهر بعده ازدهاراً كبيراً خاصة في قواعد الخلاف في 
المذهب» لكن التأليف في الفروق بين القواعد الفقهية فلم يحصل من 
العلماء بعد القرافي أبدا إلى يومنا هذا. 

فجاء بعده الإمام البارع : محمد بن عبدالله البكري القفصي (ت5"لاه) 
بكتابه: «المُذْمَتْ فى ضبط قواعد المذهب»ء حاول فيه أن يضبط كل قواعد 
التذعين المالكى > اوخ مار اة جاعت على مح القواعد التي اه 
إلى جانب إضافة قواعد جديدة لم يتفطن لها من سبقه من العلماء. 
المطلب الثاني: فترة المقري: (ت 8هلاه) 

ثم جاء بعد محمد بن عبدالله البكري: الإمام البارع أبو عبدالله 
محمد بن أحمد المقري (ت 8هلاه) بكتابه القيم: «القواعد» حيث ضمنه 
مائتي قاعدة وألف قاعدة» قال في مقدمة كتابه: 

«قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومائتي قاعدة هي الأصول القريبة 
لأمهات مسائل ا له ور جرت أن تقتصر اوا مق سمت 


.4/١ الفروق‎ )١( 


به :الهمّة إلى طلب المبائى وقضرت:به أسبات الوضول: عن الأضول: إلى 
مكامن النصوص من النصوص والمعانى فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما 
يشاكلها من المسائل وصفحت في مورا ها یلوا من الدلانا 1 

ومن أمثلة القواعد الفقهية فى هذا الكتاب : 

١‏ «تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعي عند مالك 
وه مدن "عند ا و للعيق 
والأثرء فقالا: لا يجزئ فى إزالة النجاسة إلا الماء المطلقء وقال: يجزئ 

1 00 
كل مائع طاهر قالع . 

۲ - «طهورية الماء عندهما ‏ عند مالك والشافعى -: بالشرعء فتفتقر 
إلى نية إلا بدليل كالخبث وعنده ‏ عند أبى حنيفة - وروي عن مالك: 
بالطبع» فلا تفتقر»”". 

 "“‏ «انتقال الماء عندهما بزوال سمت إطلاقهء فينتقل بالتغير ولو قل 
على الأصح إلا بدليل كالقرار» والتولدء والجوار» وعنده بزوال سمت رقته 


2 سم ا ء 2 
والعدم»”*». 


وكما ترى فإن المقري في كتابه هذا لم يلتزم بقواعد المذهب المالكي 
فقط كما كان يفعل من قبله ممن ألف فيها من المالكية وإنما ذكر معظم 
قواعده على المذاهب الثلاثةء المالكى والشافعى والحنفى مما جعل الكتاب 
وكأنه قواعد لق مقر رعشي ا لق وك اللبنة الأولى لعلم جديد 
ناتج عن علم القواعد الفقهية ألا وهو علم القواعد الفقهية المقارنة» وفي 
رأيي فإن هذه القواعد هي أساسية ولا بد منها لضبط العلم الناتج عن الفقه 


.7١7 القواعد للمقري» ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر» ص .5١54‏ 

(۳) نفس المصدر» ص .)5١5 - :5١8(‏ 
(54) نفس المصدرء ص (۲۱۷ - .)۲٠۱۸‏ 


Yoo 


عامة ألا وهو علم الفقه المقارنء إذ لا يمكن للفقه المقارن بين المذاهمب 
أن يكون منضبطاً وقائماً على أسس علمية متينة إلا إذا قام على هذه القواعد 
المقارنة بين المذاهب الفقهيةء إذ لا يمكن أن يقارن الفقيه نتائج اتخات 
للمسائل الفقهية المقارنة دون أن يقارن بين قواعد هذه المذاهب. لأن 
الاختلاف في القواعد يؤدي بالضرورة إلى الاختلاف في الفروع» والاتفاق 
في القواعد يؤدي بالضرورة إلى الاتفاق ف الفروع. 

وكما كان القرافي سبّاقاً إلى تأليف الفروق في القواعد ولم يلحق 
بعد بمثل ما صنعء فقد كان المقري كذلك سبَاقاً إلى تأليف القواعد الفقهية 
على المذاهب الثلاثة» وإن شئت قلت القواعد الفقهية للفقه المقارن ولم 
يلحق بعد بمثل ما صنع إلى اليوم من إفراد مؤلف خاص بالقواعد الفقهية 
الخلافية بين المذاهب فله فضل السبق إلى هذاء على من لحق بهما وجوب 
المواصلة» هذا من جهة ومن جهة أخرى ثانية فقد ضمّن المقري كتابه 
القواعد الفقهية المالكية في المسائل المختلف فيهاء إذ كان يصرح صراحة 
بما وجده من اختلاف فيهاء ومن أمثلتها: 

١‏ «اختلف المالكية في اعتبار حكم النادر في نفسه أو إلحاقه 
بالغالب: كعدم الانفكاك عما يختص ببعض المياه من المخالطات» قيل: 
يؤثر فيما يختص به لأنه لا يعم» وقيل: لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه»'. 

۲ «اختلف المالكية فيما لا ينفك عن الماء غالباً: هل هو مغتفر 
التغير للضرورة؟ 

والأصل: تأثيره» وهو المنصور لمخالفة بعض السلف فيهء أو: 
مقرر معه الحكم أو لا؟ تنزيلاً لغلبته منزلة اللزوم» وهو المشهور وعلى 
ذلك » :لو ظرا عله بعك اتفكاكة عند؟ وثالنهاة إن بعد بان يصير طعاما أو 


: 0 ۲ 
دواء ونحوهما: اتر . 


(YEE _ YE) المصدر نقسه» ص‎ )١( 
. المصدر نفسه» ص‎ )۲( 


ل۲0 


المطلب الثالث: فترة ما بعد المقري 

وصنيعه هذا في كتابه هذا مهّد الطريق لظهور مؤلفات في القواعد 
لقف الاك فى المماتل الف فيها را ست فا مرف 
الخلاف في المذهب» وأول من أف فيها: ۰ 


أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت54١5ه):‏ 

حيف آلف كتابه المشهور «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» 
حيث جاء الكتاب وكأنه اختصار للقواعد الفقهية الواردة في المسائل 
المختلف فيها والتي أوردها الإمام المقري في كتابه القواعد ومن أمثلتها من 
كتاب إيضاح المسالك : 

١‏ الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟'' وهذه القاعدة هي 
نفسها كان المقري قد دونها فى كتابه القواعد بقوله: «اختلف المالكية فى 
التمادي على الشيء هل بكرن كابتدائه في الحكم أو لا؟ إلا أن يتعلق 
الحكم بلفظ وضع للقدر المشترك بينهماء فيتفقون إذا تحقق»"» فكما ترى 
فإن الونشريسي قد اختارها وهذب نصها ثم اختار بعض فروعها وزاد عليها 
وألقحها بالقاعدة. 

؟ ‏ «الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم 
محاذيه؟0”" وهذه القاعدة قد لخص صيغتها وفروعها من القاعدة ٠٠‏ 
والقاعدة ۷۹4 والقاعدة ۸٠‏ من قواعد المقّري» وهي : 

«القاعدة الثلاثون: إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحالهء 
فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهاء كميتة من تطول حياته في البرّ من 
البحرء ومنه القولان فى أطراف القرون والأظلاف» وفى امن الأذنين» 
لأنهما في أصلهما كالوردة ٠‏ 


للك إيضاح المسالك» ص ١6‏ 
(۲) القواعد» ص ۲۷۸. 

)۳( إيضاح المسالك» ص .1A0‏ 
(5) القواعد» ص (5ه 5 .)۲١۹۷‏ 


«القاعدة التاسعة والسبعون: المصدر المفرع كالمواجهة: لا يثبت 
الأصل ولا ينفيه » لاحتمال أن يكون المعتبر فيه معظمه لا جميعه» خلافاً 
لبعض الفقهاءء فلا ينتفي اسم الوجه عن البشرة بالشعر إلا بالنقلء ولو 
سقط بالتعذر أو التعسر بالشرع»› والمشهور من مذهب مالك أن ا إذا 
a‏ انتقل الحكم إلى ظاهره لأنه تقع به المواجهة» والمنصور: 

١ 

«القاعدة الثمانون: إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف 
المالكية بماذا يعتبر؟ كغسل ما طال من شعر اللحيةء» ومسح ما طال من 
شعر الرأس» وشجرة في الحرم يصاد ما على غصنها الذي في الحل ما لم 
تثبت حرمة المحل كالعكس فیتفقون»". 

وهذا هو حال أبي العباس الونشريسي مع كتاب القواعد فهو إِما 
قاصراً لقواعده على مذهب مالك أو ضاما عدة قواعد في قاعدة واحدة» مع 
اقتصاره على قواعد الخلاف في المذهب لا غيرء رغم احتواء كتاب القواعد 
على القواعد المتفق عليها. 


أبو الحسن علي بن قاسم التجيبي : 

ولقد عاصر الإمام أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي الفاسي 
المشهور بالزقاق (ت 5١41ه)‏ الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي 
(ت 4154ه) ونظم أرجوزته في هذا العلم المسماة: 

«المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب» حيث ضمنها نفس القواعد 
المذكورة في كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك بدون زيادة أو 
نقصانء ولا ندري من الذي تأثر بالآخر منهماء خاصة وأنهما كانا يعيشان 
في نفس الجهة من الغرب الإسلاميء أي بالمغرب الأقصى» وقد لا يكون 
قد تأثر أي واحد منهما بالآخرء وإنما كان محتوى الكتابين هو هوء لأنهما 


. ٠0# المصدر نفسه» ص‎ )١( 
.)"08 _ ۳۰٤( المصدر نفسهء ص‎ )۲( 


قد اعتمدا على مصدر واحد وهو القواعد الفقهية للمقري». واقتصرا معاً فقط 
على القواعد الخلافية منه إلا قليلاً من القواعد الاتفاقية» وسأذكر بعض 
الأمثلة من المنهج المنتخب وهي نفس الأمثلة التي ذكرتها من إيضاح 
المسالك إلى قواعد الإمام مالك ومن القواعد الفقهية للمقري. 

«وهل دوامٌ كابتداء؟ كمن حلف أو صحٌ أو أحدث والذ لمم يقف 


وذي تيمم وإحرام تون عصب» نكاحء وطلاق E‏ 


وكما ترى فإنها نفس القاعدة في المصدرين السابقين. 
«وهل حكم ما حاذى أو المبدأ لما بغيره اتصل؟ كالملح بمَا 
ابر من دى الجر ةشع :وقد علك» وأعضنان الجر" 

وكما ترى فإن هذا النظم ما هو إلا نظم لنفس القاعدة الواردة في 
المصدرين السابقى الذكر. 
عبدالواحد الأنصاري : 

وعلى هذا المنهاج الذي سلكه الزقاق في نظمه للقواعد الفقهية 
۷ ه)» حيث نظم فيها أرجوزة أسماها: «اليواقيت الثمينة»» فيما انتمى 
لعالم المدينة من القواعد والنظائر والفوائد» حيث قال فی مقدمة نظمه : 
من القواعد ومن فرائد من النظائر مع الفوائد»" 


وهكذا يمكن أن نقول بأنه قد توقف الإبداع في القواعد الفقهية 
)۱( إعداد المهج للاستفادة من المنهج › ص بو 


0( نفس المرجع› ص ۳٦‏ . 
(۳) شرح اليواقيت الثمينة» ص .١58‏ 


المالكية بعد ظهور كتاب «القواعد الفقهية» للمقري› لأننا وجدنا أن كل 
الذين ألفوا بعده في هذا العلم اكتفوا فقط بالتخصيص أو الجمعء 
كالونشريسي (ت٤٠۹ه)‏ في كتابه «إيضاح المسالك»ء أو النظم في أراجز 
كعلي بن قاسم الزقاق (ت۹۱۲ه) حيث نظم ما اختاره الونشريسي ولخصه 
وجمعه من كتاب القواعد وأسماه: المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب. 

قلت: لقد سلك عبدالواحد الأنصاري نفس مسلك الزقاق في النظم 
وفي نفس القواعد الخلافية والاتفاقية فجاء النظم وكأنه مطابق له تماما سوى 
الاختلاف في زيادة الفروع ونقصانها وفي صيغة النظم» وسأذكر نفس الأمثلة 
من القواعد التي ذكرتها آنفاً من المصادر الثلاث السابقة الذكر كشاهد على 
ما أقول: 


«...وذا ب بنى على هل الدوام كابتذداء جعلا 
نيط ليو مك PCR‏ ركيت ا لمان OE‏ 


ثم ذكر باقي فروع القاعدة «هل الدوام كابتداء جعلا» في نظم أبيات 
بلغت أربعاً وعشرين بيت ولما كان ذكرها جميعاً يخل بالمطلوب في هذا 
المقام لطولها اكتفيت بذكر البيتين السابقين كشاهد فقط على إتباعه للزقاق 
«حكم مباد أو محاذيه لما بغعيره اتصل يعطى؟ علما 
وه ات وت ع لاطا عن ج راف ا 

إلى آخر الأبيات التي ضمنها فروع القاعدة: «ما اتصل بغيره هل يعطى 
له حكم مباديه أم حكم محاذیه؟». 


- ولا أدل على هذا الذي قتله من قول الإمام عبدالله بن أبي القاسم 
السلجماسي (ولد سنة ١١78‏ أو ١٠١١ه)‏ صاحب شرح اليواقيت الثمينة 


.١194 شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ )١( 
.١۷۷ نفس المصدر» ص‎ )۲( 


الح 


فيما انتمى إلى عالم المدينة حيث قال في مقدمة شرحه: «وقفت على نظم 
الإمام العالم الهمامء بدر التم الساري» وبحر العلم والأدب الجاري: أبي 
الحسن علي بن عبدالواحد الأنصاري» فإذا هو مؤلف جامع» مفيد نافع» 
جمع من القواعد والفوائد ما يزيد بنفائس الفرائد» غير أنه مع فصاحته 
الفائدة إلا بشرح يكشف عن وجهه النقاب» ويوضح بعض مقاصده ومسائله 
الصعاب. فلأجل ذلك قمت رغبة الجزاء إليه» واستعنت بقدرة الله عز وجل 
عليه» فألهمنى تعالى لنصوص مطابقة لما رأيت منظوماًء موافقة له لفظا 
ومعنى منطوقاً ومفهوماًء لا يشك رائيها ومتأمل حروفها ومعانيها أنها التي 
قصد الناظم وعنى » وأن العدول عنها لغيرها محض تعب وعناء» بل ظهر 
أن نقلها يكفي» والشرح بها وحدها من داء الجهل يشفي ١‏ فأخذت أضع كل 
قطعة منها في محلهاء مكتفياً بها عن تفسير الألفاظ وحلها». 

ولما تتبعت الشرح وجدت أن الشيخ قد وفى بما التزم به وهو أن 
يجمع هذه النصوص المطابقة لنظم اليواقيت الثمينة ويضعها في محلهاء 
فكان يورد القاعدة ثم النظم ثم يذيله بنصوص من كتب القواعد التي سبقت 
اليواقيت وهي بهذا الترتيب: 

١‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي. 

۲ - شرح المنجور على المنهج المنتخب. 

۳ - القواعد لأبي عبدالله المقري. 

٤‏ - الفروق للقرافي. 

وهو بهذا لم يخرج عما كان في عصره وقبله من العصور من بعد 
عصر المقري» ويمكن أن نميز العصور التي بعد عصر المقري بما يلي : 

الاكتفاء بما أبدع فيه المقري في كتابه القواعد وقبله فى كتاب الفروق 


(۱) شرح اليواقيت الثمينة» ص (4؟١  .)١58‏ 


"5١ 


للقرافي حيث اقتصرت كل المؤلفات في هذه العصور بالشرح أو التلخيص 
أو النظمء أو تمييز قواعد الاتفاق عن قواعد الاختلاف» أو القواعد الكلية 
عن القواعد الخاصةء وفى رأيى فى الحقيقة ما هذا إلا تحوير وتدوير وتبيان 
لما غمض» وتغميض لما و ف حين كان ينبغي أن توجه الاهتمامات 
إلى الإبداع. كما كان الحال في عصر القرافي والمقري حيث وجدنا هذا 
العصر هو عصر الإبداع» وعصر النهضة العملاقة بهذا العلم» والدليل على 
ذلك ما أبدعه القرافي في فروقه والمقري في قواعده. وإن كانت هذه 
القواعد مبثوثة ومنشورة في كتب الفقه بين ن فكان لهذين الإمامين 
فضل وضع الأسس المتينة لهذا العلم الجديدء علم القواعد الفقهية» بل أكثر 
من هذا فضل السبق إلى التقعيدء وليس التقعيد فقطء بل الإلمام بكل قواعد 
المذهب أو معظمهاء على الأقل القواعد المعروفة فيه إلى يومنا هذاء مما 
يبين لنا أن كل إمام منهما كان سابقاً لعصره بقرون طويلة» حتى لم يتركا 
لمن جاء بعدهما إلا ما ذكرثُ من الشرح والتبسيط» ومن النظم والنثرء 
ومن البحث عن فروع القواعد وتكديسها تحت كل قاعدة» ومن جمع المادة 
وتفريقهاء وتأصيلها وتفريعها. 
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المبحث الثالث 


مصادر القواعد الفقهية 
في المذهب المالكي 


١‏ أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك('): 

وهو من تالت محمد بن حارث بن أسد الخشنى (ت (051١‏ 
ضمنه ستاً وأربعين وثمانمائة قاعدة من القواعد الفقهية تدور عليها الفتيا في 
المذهب. وأطلق عليها مصطلح أصول الفتيا. 

قال في مقدمة كتابه: «فإني جمعت في هذا الكتاب أصول الفتيا 


على مذهب مالك ر تن ان الوا فو :اانه حميعا محكماء وقيدت فيه 
المعانى المكررة» واا المفتية بالألفاظ الموجزة والإشارات المفهمة. 


)١(‏ تحقيق: محمد المجدوب؛ محمد أبو الأجفان» وعثمان بطيخ» ط/الدار العربية 
للكتاب. المؤسسة الوطنية للكتاب سنة ١9488‏ تونس. 

(۲) محمد بن حارث بن أسد الخشني» يكنى أبا عبدالله» ولد بالقيروان وتعلم فيها وهو 
و إلى الأندلس وأكمل تعليمه ثم انتقل إلى الكثير من مراكز العلم آنئذ 

حتى أكمل تعليمه 5 ثم استقر بقرطبة إلى أن توفي سنة ١51"اه.‏ برع في الفقه والتراجم 

والشعر وصناعة ا > يقال أنه ألف مائة ديوان» منها: أصول الفتياء 3 
والاختلاف في مذهب مالك . الرواة عن مالك تاریخ فضاة الأندلس... ترتيب 
المدارك ٠۳۹/٤‏ تاريخ العلماء لابن الفرضي ١/٤٠1ء‏ شجرة النور الزكية» ص 48. 
- الديباج 27٠6‏ جذوة المقتبس للحميدي 45). 


ئ۲ 


ولم أدع أصلاً يتفرع منه جياد المعاني» ولا عقدة يستنبط منها حسان 
المسائل بلغ إليها علمي» ووجدتها حاضرة في حفظي: إلا أودعتها كتابي» 
وَضمتتها بوس با ما اعتمد الحنتن .فى كات هذا فكهنا قال فئ 
تفط اا ت إلى ما يرف اهلف وله اتن سك إلى 
ما يؤمن اضطرابه» ولا يخشى اختلافه» وإلى كل جملة كافيةء ودلالة 
صادقة» وإلى كل مقدمة صحيحة» وإشارة مبينة» وإلى كل قليل يدل على 
کف ر يدني من بعيد"”". أما عن القواعد الواردة في الكتاب 
فأكتفي بذكر نتف منها لكي أبيّن كيف كان حال القواعد الفقهية في 
عصورها الأولى : 


أ قال متعول"" 7 اأص مدعت مالك بن أن والرؤاة سن أصتحانة: 
امكل اا شرع عد رد افر كان ذلك کد أو سسا عق ,غلب 
على حكه: إنا فى O‏ لكيه ونا فى O‏ فإنه ؤللت ايا 
خارج عن الماء الذي جعله [الله] للطهور أو أمر ال 0 


۲ - «أصل مذهب مالك بن أنس رحمه الله والرواة من أصحابه: أن 
حكم الإقامة للمسافر يحدث بنيته لذلك» والسفر لا يحدث حكمه بالنية» 
دون الظعن». 

۳ - «قال محمد: وجملة القول في السلف الذي هو القرض: أنه لا 
يجوز أن يصحبه کی مالاا لا بيع ولا نكاح ولا شركه ولا قراض» 
ولا ما شاكل ذلك من المعاقدات لأنه باب من أبواب الربا للاستزادة فى 
السلف» ولا بأس بالبيع والإجارة أن يجتمعا في عقدة» واختلفوا في البيع 
والنكاح» فابن القاسم لا يجيزه» وعبدالملك بن الماجشون يقول: إن بقي 


.44 أصول الفتيا للخشني» ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 

(۳) يعني ابن حارث بن أسد (المؤلف). 
)٤(‏ نفس المصدرء ص .٤١‏ 

(6) نفس المصدر» ص .٥۹‏ 


من الثمن فضل ربع دينار: جاز التكاحء وإلا لم ا 


«وكل بيع انعقد على فساد: لم يجز بعد ذلك وإن أسقطا الوجه 
الذي دخل من أجله ا 


وهكذا حال القواعد الواردة في الكتاب: فإنها لم تخرج عن المذهب 
المالكي» كما كانت بسيطة في صياغتهاء محكمة في معناهاء ... يوجد 
منها الطويلة في صياغتهاء المصرح فيها باختلاف الأئمة في أحكام فروعها 
بدقة» كما يوجد منها القواعد الجزلة فى صياغتها الدقيقة فى معناهاء . 
وقد أورد الخشني في كتابه هذا كل أنواع القواعد: منها القراغيك الكليةء 
والقواعد الضابطةء وقواعد الاتفاق» وقواعد الاختلاف. 
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۲ - الفروق للقرافي : 

واسم الكتاب الكامل: «أنوار البروق في أنواء الفروق» لشهاب الدين 
خمد بن إدريسن: القزاف 297 

وهذا الكتاب يعد الكتاب الثانى بعد كتاب أصول الفتيا فى المذهب 
المالكي للخشني يظهر مستقلاً عن كتب فروع الفقه» وبهما تتبلور معالم علم 
جديد. ألا وهو علم القواعد الفقهية» وإن كان كتاب الفروق جاء متضمنا 


(1) نفس المصدر.ء ص .١١١‏ 

(۲) نفس المصدرء ص .١١7‏ 

(۳) انظر الفروق للقرافي» ط/عالم الكتب بدون تاريخ» بيروت - لبنان. 

(54) أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي الملقب بشهاب الدين ينسب إلى القرافة» 
ولم يسكنهاء وهو مغربي الأصل»ء رحل إلى مصر لما بلغ أشده فتلقى العلم في 
مدارس كبار علماء المالكيةء وبقى فيها إلى أن توفاه الله سنة (585"ه)؛ من شيوخه 
الكبار: العز بن عبدالسلام» ومحمد بن عمران شرف الدين» برع في علوم كثيرة 
وألف في معظمهاء من مؤلفاته: الفروق» الذخيرة . 

* (انظر: ‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ١/"لاء ‏ كشف الظنون 
لحاجى خليفة .4858/١‏ 
0 الفكر السامي للحجوي محمد 258/5 شجرة النور الزكية .)۱۸۸/١‏ 


۲٦٦ 


لقواعد أصول الفقه إلى جانب قواعد الفقهء أما أصل هذا الكتاب فكما قرره 
صاحبه شهاب الدين فى ديباجة الفروق قائلاً بعد أن عدّف القواعد الأصولية 
والقواعن: ال وا كل نوع قائلا : «وقد ألهمني الله تعالى بفضله أن 
وضعت في أثناء كتاب الذخيرة من هذه القواعد شيئاً كثيراً مفرقاً في أبواب 
الفقه» كل قاعدة في بابهاء وحيث تبنى عليها فروعهاء ثم أوجد الله تعالى 
في نفسي أن تلك القواعد لو جمعتها في كتاب» وزيد في تلخيصها وبيانها 
والكشف عن أسرارها وحكمها: لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها فوضعت 
هذا الكتاب للقواعد خاصة» وزدت قواعد كثيرة ليست فى الذخيرة» وزدت 
ما وقع منها في الذخيرة بسطاً وإيضاحاً”'' أما عن منهجه في كتابه هذا فقد 
بينه هو بنفسه قائلا: «وجعلت مبادئ المباحث في القواعد: «بذكر الفروق 
بالسؤال عنها بين فرعيه أو قاعدتين» فإن وقع السؤال عن الفرق بين 
الفرعين: فبيانه بذكر القاعدة أو قاعدتين يحصل بهما الفرق» وهما 
المقصودتان». وذكر الفرق: وسيلة لتحصيلهما. 


وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين: فالمقصود تحقيقهماء 
ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك 
فان ضم القاعدة إلى ما يشاكلها في الظاهر ويضادها في الباطن أولىء لأن 
الضد يظهر حسنه الضدء. وبضدها تتميز الأشياء»”". 

ولقد جلب هذا الكتاب اهتمام العلماء في القديم وفي الحديث. حتى 
أننا لم نجد بعده كتابا في القواعد لم ينهل صاحبه ولو القليل منه بوهم 
أبرز هؤلاء العلماء الذين تأثروا به تأثراً بالغ فكانت كتبهم زاخرة بقواعده: 
اه عبدالله محمد بن أحمد المقري (ت 5هلاه) ثم أبو العباس أحمد بن 
يحيى الونشريسي (ت ١١۹4ه)‏ ثم أبو الحسن علي بن قاسم التجيبي الشهير 
بالزقاق (ت ١١۹ه)‏ ثم محمد بن عبدالرحمن السجيني المكناسي أبو الحسن 
علي بن عبدالواحد الأنصاري رت لاه١٠ه)‏ وهكذا . 


.۳/١ الفروق»‎ )١( 
المرضدر فيد‎ )5( 


۳ - القواعد لأبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري(': 
صاحبه: «قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومائتى قاعدة هي الأصول القريبة 
لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة والغريبة» رجوت أن يقتصر عليها من سمت 
به الهمّة إلى طلب المباني وقصرت به أسباب الأصول عن الوصول إلى 
مکامن النصوص من النصوص والمعانى» فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما 
يشاكلها من المسائل › وصفحت في جمهورها عمًا يحصلها من الدلائل»". 

١‏ أنه يبتدئ كل قاعدة بعنوان «قاعدة»» مثاله: «قاعدة: الحياة علّة 
الطهارة عند مالك» فالخنزير والكلب عنذه طاهران» وقال الأئمة: التحريم 
علة النسافة :برقال ماك + الحلا الاستهدار العام العالت عيرنا أو شوعا 
کالم على الوشيوو الها نخ ال 

۲ - إيراد قواعد الخلاف بين المذاهب الثلاثة: المالكي والشافعي 
والحنفى» ومثاله القاعدة السابقة الذكر أعلاه و«قاعدة: تبدّل محل النجاسة 
إلى الطهارة باستعمال الماء : شرعى عند مالك ومحمد ‏ الشافعي - حسيّ 
عند التعمان ب انو فة ن وبعضى' المالكة لكون الماء مرولا للعين زالائر 
فقالا: لا يجزئ في إزالة النجاسة إلا الماء المطلقء وقال يجزئ كل مائع 


)١(‏ محمد بن محمد بن أحمد المقري (الجد) نسبه إلى قرية «مقرة» بإفريقية التلمساني» 
تعلم بتلمسان وهو صغير ثم ارتحل في طلب العلم إلى المشرق» فتتلمذ لأبرز مشايخ 
عصره» منهم أبو زيد بن الإمام» وأبو موسى عمران المشذالي؛ ومحمد بن يوسف 
الغرناطي» ومن تلاميذه لسان الدين بن الخطيب» ومن مؤلفاته: عمل من طب لمن 
حبء القواعدء المحاضرات» توفى سنة 758. (انظر الإحاطة في أخبار غرناطة للسان 
الدين ابن الخطيب 191/5. تحقيق عبدالله عنانء ط/ القاهرة» مكتبة الخانجي» - نفخ 
الطبيب CF /o‏ المقري الحفيد. - الديباج المذهب» ص 4 - نيل الابتهاج› ص 
254. 

(۲) القواعدء ص ؟١5.‏ 

(۳) القواعدء ص 559. 


۲۸ 


۳ - إيراد القواعد الخلافية في المذهب المالكي» مثاله: «اختلف 
المالكية فيما لا ينفك عن الماء غالاً: هل هو مغتفر التغير للضرورة؟ 
والأصل تأثيره وهو المنصور لمخالفة بعض السلف فيه» أو مقرر معه الحكم 


أو ل راا لاه اه اللزوم. وهو المشهور. وعلى ذلك لو طرأ عليه 
بعد انفکاکه عله وثالثهما: إن بعد» بأن يصير طعاماً أو دواء ونحوهما 


(TD, %‏ 
أثر)” . 
؟ - إيراد قواعد الاتفاق بين المذاهبء مثاله: «الحرج مرفوع:»» 
- إيراد قواعد الاتفاق في المذهب المالكيء مثاله: «كل ما كانت 
صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية نية كغسل 
النجاسة». 


5 التقليل من تفريع القاعدة: مثاله: القاعدة السابقة الذكر أعلاه. 

۷- قد يدمج قاعدتين في قاعدة واحدةء مثاله: «قاعدة: الأصل ألا 
e sS‏ قال القرافي : وأسقطه مالك في 

الموالاة لضعف مدرك الوجوب فيهاء وهذه قاعدة أخرى: «أنْ ضعف 
مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان» وقيل في قوله: «إذا نسي التسمية 
لٺ : إنما قال ذلك لفهمه أنها إنما تشترط مع العمد أو لمراعاة الخلاف 
كالنجاسة». 


۸ - ترتيب الكتاب على ترتيب أبواب الفقه المعتادة. 


.)5١4  ”5١"( القواعدء ص‎ )١( 
.145 القواعد» ص‎ )0( 

(۳) القواعد: القاعدة .١7978‏ 

.555 القواعد» ص‎ )٤( 

(5) القواعد. ص (۲۱۱ ۔ .)5١5‏ 


4 قد يستدل على القاعدةء مثاله: «قاعدة: الواجب أفضل من 
المتدوت :٠ن‏ قرت إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ...0" . 

٠‏ - ذكر بعض القواعد الأصولية كقاعدة مراعاة الخلاف قال: 
«قاعدة: من أصول المالكية مراعاة الخلاف. وقد اختلفوا فيه» ثم في 
المراعى منه: أهو المشهور وحده أم كل خلاف؟ ثم في المشهور: أهو ما 
كثر قائله؟ أم ما قوي دليله؟»”". 


تأثر المقري بفروق القرافي : 

لقد تأثر المقري بالقرافي تأثراً بالغاً. وذلك ظاهر في قواعدهء بأن 
ر ا ارال اا وو 5 ` 

١‏ أن يقتبس من النص بدون تغيير كالقاعدة :٠٠١‏ «سقوط اعتبار 
المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة» ومن ثم استشكل إمرار الأصلع 
للموسى على رأسه فحقق مالك والنعمان كون الماء وسيلة فأسقطا استعماله 
في الفرع قبله لتعذر المقصودء ورآه الشافعي مقصوداء ولو لاستباحة التيمم 
فأوجبه»“ وهذه القاعدة اقتبسها من قول القرافي في قواعده: «كلما سقط 
ااخار التقصد تفط اعتبان الوسيلة». فإنها قنع “له في الوقن خزلفت 
هذه القاعدة في الحج في ا الةو علق را من ا و 

۲ - قد يأخذ المقري نفس القاعدة من الفروق ويلخصها فقطء 
ويضيفها لقواعدهء ومثاله: مُشوش العقل: إن حدث عنه فرح وسرور 
فهو : المسكرء فينجس على المشهور» ويحرم قليله ويحد بهء وإلا فإن 
غيّب العقل جملة فهو: المرقد. . .““ وهذه القاعدة لخصها من كتاب 
الفروق» الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة 


.١54 القاعدة رقم‎ )١( 

(۲) نفس المصدر» ص 7"5. 

(۳) القواعدء ص (۳۲۹ ۔ ۳۳۰). 
)٤(‏ الفروق ۳۳/۲. 

(ه) القواعد» ص ۲١۸‏ القاعدة .۴١‏ 


۷۰ 


المفسدات»'. 


۳ - والمقري ليس مجرد ناقل من الفروق» بل لا ينقل إلا بعد تأمل 
وتمحيص › فما كان صحيحاً نقله وما كان غير صحيح في نظره نبّه عليه 
وتركه. 


؛ - الكليات الفقهية لأبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري: 

وهذا الكتاب في الحقيقة هو قسم من أقسام كتاب «عمل طبّ لمن 
حبٌ» للمقري وهو القسم الثاني منه إذ ضمّن كتابه هذا أربعة أقسام: الأول 
منها: أحاديث الأحكام وهي خمسمائة حديث. والقسم الثاني: هذا القسمء 
والقسم الثالث: القواعد الحكمية وسأتعرض له بعد هذاء والقسم الرابع : 
الألفاظ الحكمية المستعملة في الأحكام الشرعية. 

أما القسم الثاني وهو الكليات الفقهية فحققه محمد أبو الأجفان وطبعته 
مطبعة الدار العربية للكتاب بتونس سنة 9937١م.‏ 


والكتاب هذا اشتمل على خمس وعشرين وخمسمائة كلية فقهية موزعة 
على كل الأبواب الفقهية» بعض الكليات خرجت مخرج القواعد الفقهية 
العامة؛ لاشتمالها على فروع من شتى أبواب الفقه» وبعضها خرجت مخرج 
الضوابط الفقهية» لاقتصارها على فروع من باب فقهي واحد» ومن أمثلة 
هذه الكليات ما يلي : 


١‏ - «كل ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهورء إلا القليل بنجاسة 
على المي 

کل مااسوين الرعاف: فلا اء غ . 
)١(‏ الفروق .۲۱۷/١‏ 
(؟) الكليات الفقهية للمقري. ص «لاء تحقيق محمد أبو الأجفان. ط/الدار العربية 


للكتاب. تونس » سنه /1551ام. 
ز[فرف نفس المصدر. ص 4 


۲۷1 


۳ - كل صلاة فتقديمها أول وقتها أفضلء. إلا الظهر للجماعة فإلى 
ذراع بعد الزوال»''. 


٤‏ - كل ما سوى التمر والزبيب والزيتون من الأصول: فلا زكاة فيه 
وها ما فى ال 


6 قواعد الأحكام لأبي عبدالته محمد ين محمد بن أحمد المقري: 

وهذا هو القسم الثالث من كتاب «عمل من طب لمن حب» كما 
أشرت إليه قبل هذاء وهو قد أودعه مائتى قاعدة فقهية كلها تدور حول 
الأحكام الشرعية وهي لا تختص بباب واحد فقط. كما ضمَنها قواعد 
أصولية إلى جانب القواعد الفقهية. ومن أمثلتها : 

١‏ «الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد». 

؟ ‏ «الأصل في المنافع الإباحة لا الحظر». 


۳ «الأصل كون الأمر للإجزاء» ا أن الإتيان بالمأمور به على 
ار يبز ال 


5١ ٠. 35 - 35‏ 
١‏ - إدرار الشروق على أنواء الفروق0): 
تأليف سراج الدين قاسم بن عبدالله الأنصاري المعروف بابن الشاط””") 
السبتى (ت ۷۲۳ه). 


.97 نفس المصدر» ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر» ص ؟5١٠.‏ 

(۳) عمل من طب لمن حبّء مخطوط الخزانة العامة بالرباط ‏ المغرب» رقم ۲۹۸۷ ك 
(لوحة ٠ه‏ ب). 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(6 المسدار نفس 

(7) طبع بهامش الفروق» دار عالم الكتب» بيروت - لبنان. 

(۷) هو قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط (نزيل سبتة)» يكنى بأبي القاسم قرأ على أبي 
الحسين بن الربيع» والحافظ أبي يعقوب المحاسبي وغيرهما وقرأ عليه أبو زكريا بن- 


۲۷۲ 


تعقب القرافي فى كتابه الفروق واستدرك عليه استدراكات كثيرة» قال 
فى شيا كناب ریت كنا ها لما ا عليه مر ا 
ا ولما عدل به عن صوبه مي وأضربت عما سوى ذلك مؤثرا 
للضروري على الحاجي ومرجحاء ولما شرفت أنوار هذا المجموع وأشرقت 
فلاحت كالشمس المضحية في الوضوح» ووقفت أمامها لوامع الخلب من 
تلك البروقء لما ضمُّنه من الخروج عن صوب الصواب والمروق موقف 
المفضوح. سميته بكتاب: إدرار الشروق على أنواء الفروق». 

ولقد اعتمد العلماء استدراكات ابن الشاط حتى قال التنبكتى: «عليك 
بفروق القرافي» ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط»”". 0 


م . 5 52 ۳ 
- ترتيب الفروق واختصارها": 
تأليف أبي عبدالله محمد بن إبراهيم البقوري؟؟ (ت لا١لاه)‏ حيث 


رتب فيه فروق القرافى واختصرها ليسهل على الباحث إدراك مسائله » وسرعة 
استخراجهاء وقد سلك في ترتيبه المنهج الآتي : 


١‏ تلخيص القواعد. 


= هذيل» وأبو بكر بن سيرين وغيرهما كثيرء من تآليفه: «إدرار الشروق على أنواء 
الفروق» غنية الفرائض في علم الفرائض» تحرير الجواب في توفير الثواب» توفي سنة 
۳ه بسبتة ودفن فيها. (انظر الديباج 57/7 - شجرة النور الزكية» ص .)١۷١‏ 

.4/١ إدرار الشروق على أنواء الفروق» هامش الفروق‎ )١( 

(۲) تهذيب الفروقء بهامش الفروق .۳/١‏ 

(۳) حققه عمر بن عباد وطبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» سنة 
4ه - 1994م. 

)٤(‏ هو محمد بن إبراهيم بن محمد الليثي نسباًء البقوري بلدا وهي بلدة بالأندلس» سمع 
من القاضي الشريف محمد الأندلسي» له كتاب إكمال الإكمال لعياض على صحيح 
مسلم وترتيب الفروق واختصارها وغيرهما من الكتب الثمينة» توفي بمراكش سنة 
۷ه ( انظر الديباج (۳۲۲ - ۳۲۳)ء شجرة النور الزكية .)١١١‏ 


V۳ 


إضافة بعض القواعد. 
٤‏ ۔ ترتيب القواعد كما يلى: 
القواعد المتفق عليها بين المذاهب. 
- القواعد النحوية. 
ج - القواعد الأصولية. 
د القواعد الفقهية وهى مرتبة حسب أبواب الفقه وهي تشمل قواعد 
الخلاف وقواعد الاتفاق فى المذهب. 
قال فى ديباجة كقوية كقايدد 23 ا الخصه وان آرت وان 
أنبه على ما يظهر خلال ذلك في كتابه» وأن ألحق به ما يناسبه مما لم 
يذكره ‏ رحمه الله - فيكون هذا كالعون على فهم الفروق المذكورة 
1 يلها! 7 


 /‏ المذهب في ضبط قواعد المذهب(): 


تأليف 7 عبدالله محمد عظوم (عاش في القرن التاسع الهجري) وقد 
مزج فيه كثيراً من المسائل بالقواعد» وودد فل كشا مه قواهد السابقين 
خاصة قواعد أفن عبدالله المقري . 


4 تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية(): 


۷ه) حيث حاول فيه تهذيب القواعد والمسائل الواردة في فروق 


.۱۹/۱ ترتيب الفروق واختصارهاء‎ )١( 

(۲) مخطوط مكة المكرمةء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ جامعة أم 
اه تاك وك" 

(۳) طبع على هامش الفروق. ط/عالم الكتب» بيروت - لبنان. 


ىفق 


القرافي» والردّ عليه فيما ظهر له فيه أن القرافي قد جانب الصواب» إلى 
جانب اعتماده على مستدركات ابن الشاط على الفروق فى كتابه إدرار 
الشروق على أنواء الفروق» أما منهجه في كتابه هذا فيتلخص في : 
١‏ تلخيص القواعدء سواء أكانت قواعد أصولية أو قواعد فقهية. 
؟ ‏ تلخيص المسائل الفقهية والأصولية حتى المسائل العقلية التي 
0000 كتاب الفروق”''. 
( 


اخس الفروق الواقعة ن قاعذة واخرى ٠‏ 
٤‏ - تهذيب القواعد الواردة في الفروق سواء في الطرح أو المناقشة. 


ه ‏ تهذيب المسائل الفقهية والأصولية العقلية والرد على القرافي فيما 
رآه أنه قد جانب الصواب فيه. 


51 - توضيح ما غمض في الفروق سواء أكان الغموض في القواعد أو 
في المسائل ويكون ذلك بالشرح والتمثيل ثم الرد على القرافي فيما جانب 
الصواك ارقا وراد عل ا اا 


ey‏ بنفس تعريف القرافى للقاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية“ 
وأهمية كل منهما. 


۸ ذكر الفوائد التى يرى أنها ملائمة فى القاعذة أو المسألة 
ا 


)١(‏ انظر الفرق الأول بين الشهادة والرواية ٠١/١‏ (هامش الفروق) كشاهد على هذا. 

(۲) انظر مسائل الفرق الأول بين الشهادة والرواية ٠١/١‏ (هامش الفروق). 

(5) انظر الفرق ١١4‏ من قاعدة ما يصح اجتماع العوضين فيه لشخص واحد وبين قاعدة ما 
لا يصح أن يجتمع فيه العرضان لشخص واحد ۲/۳. 

(6) انظر الفرق ٠١۹‏ بين قاعدة الاستثناء وقاعدة المجاز في الأيمان والطلاق وغيرها ۳/ 
.Ao‏ 

(6) تهذيب الفروق بهامش الفروق .)١١  "( /١‏ 

(5) نفس المصدر .٠١/١‏ 


نيف 


د اروق عقت ترقا ف ال مت لدو 
٠‏ - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك(): 

تاليف آي الغاس اع بن يعن اوري ۹6ى وشو م 
أشهر ما ألف ف قواعد المذهب المالكى حيث ين ثمان عشرة ومائة 
ا ا لها في تراغ 'التكادف حيث أوردها بصيغ استفهامية 
حيث يلفت انتباه القارئ أنها مختلف فيهاء إلى جانب بعض قواعد الاتفاق 


فى المذهب المالكى. 
ومثال الصنف الأول: «إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في 
الاخ 
«الغالب: هل هو كال «الموجود شرعاً هل هو كالموجود 
تة 


كال لصتف الثاني : «إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر»"» 
«الشك فى الشرط مانع من ترتب ال ا «الذمة إذا عمرت بيقين فلا 
ا ق 


)١(‏ انظر ترتيب الفروق في كل من الكتابين الفروق وتهذيب الفروق. 

(۲) مطبوع بتحقيق أحمد بو طاهر الخطابي. ط/الرباط ٠٠4١ه-‏ ١۱۹۸م‏ المملكة 
المغربية. 

(*) أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني الإمام الفقيهء تتلمذ لأبي الفضل 
العقباني وابن مرزوق الكفيف وغيرهما كثيرء من مؤلفاته: المعيار المعرب» إيضاح 
المسالك إلى قواعد الإمام مالك الفروق» تعليق على جامع الأمهات لابن الحاجبء 
وغيرها كثيرء توفي سنة 914ه (انظر شجرة النور الزكية 7175 توشيح الديباج ص 
9 - نيل الابتهاج بتطريز الادیباج» ص (۸۷ - ۸۸)). 

.۳۳۲ ص‎ .14٠ إيضاح المسالك قاعدة‎ )٤( 

(5) نفس المصدر» ص »)١78 - ١5(‏ القاعدة الأولى. 

(5) نفس المصدر» ص ١١٤١ء‏ القاعدة الثالثة. 

(۷) نفس المصدر» ص ۳۷١‏ القاعدة .٠١١‏ 

(۸) نفس المصدر» ص ۲١۱۹ء‏ القاعدة .٠١‏ 

(4) نفس المصدر» ص )5١١  ١99(‏ «القاعدة .5١5‏ 


۲۷٦ 


أما منهجه فيتخلص كما يلي : 

١‏ تنويع القواعد» حيث أورد فيه قواعد كلية وقواعد خاصةء قواعد 
اتفاق وقواعد اختلاف» وإن كانت هذه الأخيرة هى الغالبة» وحتى الاختلاف 
بين المذاهب أورد فيه قواعد خاصة به. ۰ 

؟ - تنويع صيغ القواعد» إذ غالباً ما يورد القاعدة بصيغة استفهامية 
دالة على الاختلاف» وقليلا ما يورد صيغتها بصيغة خبرية» وهي القواعد 
الأنقاقة كينا بجر ا اا ٠‏ 

٣‏ تتبع القاعدة بالفروع المندرجة تحتها حيث غالب القواعد أورد 
فيها فروعاً كثيرة دالة على تمكن الونشريسي من فروع ال :وم 50 

5 - تنويع أنوات فروع القاعدة الواحدة إذ كثيراً ما يجمع تحت قاعدة 
واحدة فروعاً من معظم أبواب الفقه”". 

- كثيراً ما يورد تنبيهات في فروع القواعد أو القاعدة نفسها". 

والملاحظ على إيضاح المسالك أنه جاء وكأنه اختصار لكتاب القواعد 
للمقري مع إثراء كبير لفروع قواعده وتلخيص وتهذيب حسن لها مع التحرير 
الجيد ولقد وجدنا أن الونشريسي قد تأثر به تأثراً بالغاً إلى درجة أنه لم 
يخرج عن إطار كتاب القواعد. وأنه قد بالغ في إدماج القواعد بعضها تحت 
بعض حتى لأنه يورد قاعدتين أو ثلاث قواعد من قواعد المقري تحت قاعدة 
واحدة وبفروعها جميعاء ومثال ذلك: القاعدة 08 «الملحقات بالعقود: هل 
تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟ فيه خلاف»”*' أدمج فيها ثلاث قواعد من قواعد 


)١(‏ انظر إيضاح المسالك القاعدة ۸۲ «من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد؛. 
ص ۳٠١‏ حيث أورد تحتها خمساً وعشرين فرعا. 

(0) انظر نفس المصدرهء القاعدة ؟١‏ «الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أو لا؟». حيث 
أورد فيه سبعة عشر فرعا إلى جانب تنبيه تحته تسعة فروع» وتنوعت هذه الفروع حيث 
شملت الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والكفارات والردة والظهار والحج والعمرة 
والأيمان والطلاق. 

(۳) انظر المصدر السابى» القاعدتين السابقيتن نفسهما فى الهامشين السابقين. 

(6) نفس المصدرء ص ٠١۸‏ ۰ 


VY 


المقري هى: قاعدة: «اختلفوا فى الملحقات. هل تعد كجزئها أو كالهبة؟» 
وقاعدة «الواقع يع العقد عل يعد واقعاً معه فيضاف إلى وقوعه؟ أو 
كأنه إنشاء ثان؟ اختلفوا فى ذلك» وقاعدة «إلحاق ما بعد العقود بها أو قطعه 
عنهاء اختلفوا: هل تعد كالمقارن أم لا؟». 

إلى جانب أنه قد تأثر كذلك بكتاب الفروق للقرافي» بطريق مباشر أو 
بطريق غير مباشر نتيجة تأثر المقري بالقرافي» وهذا نلحظه جلياً ونحن 
ندرس قواعده. 

وإذا قرأنا ديباجته فى كتابه هذا عذرناهء لأن قصده من الكتاب كان 
خم القواغد فة ومهدبة فال انك شالت أا الفاضل الشريف» 
الرفيع القدر الأعلى المنيف - وصل الله سعدك ويمّن قصدك» وحرس 
كنفك. وأعز الأثيل شرفك وأجمل عنه صونك وأحسن على ما رمته من 
التحصيل عوني وقونك: أن أجمع لك تلخيصاً مهذب الفصول محكم | 
المباني والأصول» يسهل عليك أمره ويخف على الأسماع والقلوب 
ذكره» ".ثم يذكر في خاتمة الكتاب هذا الذي ذكره في أوله: «هذا نهاية ما 
قيدت» مما إليه قصدت وبه وعدت وإياه أردت» وفيه اجتهدت» من 
القواعد المحكمة الكافية » الجليلة النافعة الشافية جمعتها لك هنا من أماكنهاء 
وأبرزتها من مكامنها على وفق ما سألت» بل وفق ما أمّلت». 


١‏ - النور المقتبس في قواعد مالك بن أنس(): 
تأليف أبي محمد عبدالواحد الونشريسي”*؟ (ت ١٠۹ه)‏ نجل أبي 
العباس الونشريسي» وهي منظومة على قواعد أبيه أبي العباس» فهي إذن 


.٠١۳ إيضاح المسالك» ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدرء ص .4١9‏ 

(۳) مخطوط مدريد: المكتبة الوطنيةء رقم ٠٠۷٤‏ _ مخطوط الخزانة العامة بتطوان 
بالمغرب الأقصى. رقم 047., انظر فهرس المخطوطات بالمكتبة الوطنية بالجزائر 
العاصمة. 

)٤(‏ هو عبدالواحد بن أبي العباس الونشريسي صاحب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام 
مالك ولد بعد سنة ١۸۸ه.‏ أخذ العلم عن والده» وعن العلامة الفقيه النحوي= 


YA 


عبارة عن نظم القواعد المذكورة في كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام 
مالك. 


7١‏ المنهج المنتخب إل, قواعد المذهى(): 
ب إلى فو : 


هذا هو الاسم الذي اشتهر به الكتاب». أما اسمه الكامل فهو: «المنهج 


«سميته بالمنهج المنتخب إلى أصول غرّيت للمذهب» 

ومعنى الأصل هنا: القاعدة 

أما مؤلف الكتاب فهو: أبو الحسن علىّ بن قاسم بن محمد التجيبي 
افاي اشتهر بالزقاق"“ (ت 5١51ه).‏ وأما الكتاب فهو عبارة عن منظومة 
في القواعد الفقهية» لخص القواعد الفقهية الواردة في كتاب إيضاح المسالك 
للونشريسي» ثم نظمها نظماً جميلاً ليسهل على الطالب حفظهاء لأن النظم 
أسهل لذلك من النثرء وما قلت هذا إلا لوجود ذلك التشابه الكبير بين هذه 
المنظومة وكتاب الونشريسى» فما نجده عند هذا نجده عند هذا بتمامه 
وكماله .ولعل لمعاضرة أحدهما للآخر آثر كير في ذلك خاصة انها غاشا 
في نفس الجهة من المغرب الأقصى مما يؤكد أنها نظماً لقواعد هذا الكتاب 


= ابن غازي (١١91ه)‏ تولى قضاء فاس سبعة عشر سنة » وله خطب بليغه وفتاوى 
مجررةة ولظم كتير في امسائل الفقه» شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي شرحاً وافياً 
فى أربعة أجزاء» توفى شهيداً سنة (988ه)» (انظر شجرة النور الزكية» ص (۲۸۲ - 
(AY‏ 

)١(‏ هي منظومة طبعت مع شروحها المطبوعة كشرح المنجور لها. 

(۲) أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي الفاسي اشتهر بالزقاق» كان عارفاً بالفقه 
متقناً لمختصر خليل بن إسحاق» وله مشاركات عديدة في النحو والأصول والحديث 
والصرف والتفسيرء تتلمذ لأبي عبدالله القوري وغيره من شيوخ فاس ارتحل إلى 
الأندلس» وفيها أكمل تعليمه حيث أخذ عن أبي عبدالله المواق تولى في آخر عمره 
الخطابة بجامع الأندلس» توفي سنة ۲ه وله مؤلفات عديدة منها المنهج المنتخب 
على قواعد المذهب وتقييد على مختصر خليلء لامية الزقاق في الأحكام» (انظر نيل 
الابتهاج ‏ ص .5١١‏ شجرة النور الزكية» ص 25175 الفكر السامي ؟/ 558). 


لحف 


حتى وإن لم يصرح بذلك» لكن الدارس لها يدرك تلك الرمزية التي 
اعتمدها الزقاق وتلك الإيحاءات في قواعده إلى الفروع وإلى الأصول» حتى 
لقد جاءت المنظومة عبارة عن رموز لا يفهمها إلا المتخصص البارع في 
القواعدء ولا ينتبه لإيحاءاتها إلا الممارس المتمرّس الفطن في هذا الفن مع 
تطابق ما يرمز إليه وما يوحي إليه بما في إيضاح المسالك مما يوحي أنها 
نظم لذلك النثر. 

ولقد حظيت هذه المنظومة باهتمام علماء المالكية اهتماماً عظيماً على 
مر العصورء بل لقد استقطبت كل آنظارهم» وصار كل من يريد دراسة 
القواعد هرع إلى المنظومة وإلى شروحهاء وعلى رأس شروحها شرح الإمام 
الور 


۳ - شرح المنجور على المنهج المنتخب': 

واسم الكتاب الكامل هو: «شرح المنهج المنتخب إلى قواعد 
المذهب» إلا أن الكتاب قد اشتهر بالاسم الأول» حتى إذا ما ذكر: 
«المنجور» انصرف الذهن عند أصحاب هذا الفن إلى شرحه على المنهج 
المنتتخب مع ما للإمام من مؤلفات أخرى في الأصول والفروع. 


أما مؤلف الكتاب أو صاحب الشرح فهو: أبو العباس أحمد بن علي 
المنجور”"' (ت 108ه) وغرضه منه كما قرره في ديباجة كتابه «فالغرض: 
أن أضع على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب شرحاً يبين العسير ويكمل 


)١(‏ طبع الكتاب مع شرح ميارة وإضافاته على المنهج المنتخب في كتاب واحد في فاس 
بالولايات المتحدة الأمريكية» تحت رقم 155 ۱ ۔ 4ل40. 
الونشريسي وغيره كثير من فطاحل علماء عصرهء من مؤلفاته : شرح المنهج المنتخب 
إلى قواعد المذهب للزقاق وهو أحسن وأشهر شرح له على الإطلاق» شرح نظم 
عبدالواحد الونشريسي لقواعد أبي العباس الونشريسي» حاشية على كبرى السنوسي» 
توفي سنة 448ه (انظر شجرة النور الزكية 781 الفكر السامی ۲۷۰/۲ - نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج ص  46(‏ /1ا9). 
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به إن شاء الله التقرير»“ 

أما منهجه فيد فيتشخص من غرضه: 

قن الريك ارال هق ال 

۲ - تعريف المصطلحات الواردة فيها ثم شرحها وتوضيحها. 

۳ - شرح القاعدة الواردة في البيت أو الكدة > ثم دك ما يقابلها من 
كتاب: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي أولاً كشاهد 0 
كتفسير للقاعدة مع ذكر فروعها منه» وغالب نقله هذا يكون بنقل النص 

باضه 


٤‏ - التعريج على قواعد المقري عندما لا يجد ما في إيضاح المسالك 
اا اي 


- التعريج على فروع القرافي عندما 0 يلي حاجته. 
فالعمدة 0 إذن هي على إيضاح المسالك ثم على القواعد ثم على 
الفروق. 


كتب القواعد. 


- تكميل المنهج إلى أصول المذهب0): 


تأليف أبي عبدالله محمد بن أحمد ميارة الفاسي (ت 97 ١٠ه).‏ 


.٠ المنجور» ص ”#. انظر الإسعاف بالطلب» مختصر شرح المنهج المنتخبء ص‎ )١( 
4 انظ المشكرن اصن باون‎ © 
المتصدر اف‎ © 
.)۸۸ - ۸۷( نفس المصدر» ص‎ )٤( 
(ه) طبع الكتاب مع شرح المنجور على المنهج المنتخب في كتاب واحد» طبعة فاس»‎ 
.هاا"٠8 طبعة حجرية‎ 
كما توجد نسخة مخطوطة منه في المكتبة الوطنية بالجزائر.‎ - 


۲۸۱ 


على واحد وسبعين وستمائة (58/1) بيتأ: كما اشتمل هذا التكميل على شرح 
عليه وعلى المنهج المنتخب من طرف صاحب الكتاب ميارة الفاسي. 


© شرح المنهج المنتخب وتكملة ميارة له: «المجاز الواضح»('): 

تأليف محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الحوضي » ثم 
الولاتي (من علماء القرن الرابع عشر الهجري) وهو شرح طويل كثير 
الفوائد» حيث جمع في شرحه هذا كل ما في المنهج المنتخب وما أكمله 
ميارة الفاسي. 


١‏ - الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب إلى قواعد 
المزهب7'): 
المعاصرين» وقد قسم القواعد فيه إلى قسمين: 

- قسم يشمل القواعد التي هي أصول لأمهات مسائل الخلاف. 

- وقسم يشمل القواعد التي هي أصول المسائلء وفيها يذكر النظائر 


۷ - إعداد المهج للاستفادة من المنهج(): 
تأليف محمد الأمين سس اعون زيدان من العلماء المعاصرين» وهو 


جامعه ومنسقه : 


.ه١١۲۷ انظر فتح الودود على مراق السعود لمحمد الولاتى» طبعة فاس‎ )١( 
طبع الطبعة الأولى بابن غازي بليبياء المطبعة الأهلية» 796١ه»ء ليبيا.‎ )۲( 


(۳) طبع في قطر من طرف دار إحياء الثرات الإسلامي ۰۳٤۱ھ‏ 19417م. 


YAY 


أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي حتى لا يُمنع أحد من ورثة 
صاحب الشرح من طبعه ونشره لما قام من يمنع ذلك"". 


۸ - نظم قواعد الإمام مالك(): 


وصاحب النظم هو محمد بن عبدالرحمن السجيني المكناسي» وهي 
أرجوزة من ثلاثة وثمانين (۸۳) بيتا. 


4 الكليات والقواعد الفقهية0): 

والكتاب هذا مشهور باسم: قواعد ابن غازي لابن غازي المكناسي”؛) 
(ت 19ه) وقد جاءت كلياته على منوال الكليات الفقهية للومام المقري 
السالفة الذكر. 


٠‏ - اليواقيت الثمينة(): 
الاسم الكامل للكتاب هو: اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة 


تأليف الإمام أبي الحسن علي بن عبدالواحد الأنصاري (ت 81 ١٠ه)‏ 


)غ0 انظر إعداد المهج للاستفادة من المنهج. ص 1 

زفق مخطوط الرباط/ الخزانة العامة رقم 65 ضمن مجموع. 

(۳) حقق هذا الكتاب أبو الأجفان محمد رسالة دكتوراه» ‏ انظر عبدالله كنون» ابن غازي» 
ذكريات مشاهير رجال المغرب» ط/ بيروت. 

() هو أبو عبدالله بن محمد بن أحمد بن غازي المكناسي ثم الفاسي» تتلمذ لأبي عبدالله 
القوري وابن مرزوق الكفيف والسخاوي». وتتلمذ له عبدالواحد الونشريسي» ...من 
مصنفاته : الكليات الفقهية الشهيرة بكليات اين غازي» نظائر الرسالةء شفاء الغليل فن 
حل مقفل خليلء تكميل التقييد كمّل به تقييد أبي الحسن الصغير على المدونة و... 
توفى سنة 9١9ه.‏ 
(انظر الفكر السامى 11/۲ - نيل الابتهاج. ص «(TFT _ FFT)‏ - شجرة النور 
الزكية , ص ۷ 


YAY 


وهي منظومة طويلة حوّت كل قواعد المذهب الخلافية» حيث نظمها 
صاحبها على غرار نظم المنهج المنتخب إلى قواعد الذهب» غير أن 
اليواقيت الثمينة امتازت بالسهولة والوضوح وكثرة الفروع لكل قاعدة» قال 
عنها شارحها عبدالله بن محمد بن أبي القاسم السجلماسي: «هو مؤلف 
جامع» مفيد نافع» جمع من القواعد فوائد ما يزري بنفائس الفرائد»7©. 


١‏ - شرح اليواقيت الثمينة(): 


اليواقيت الثمينة لعلىّ بن عبدالواحد الأنصاري فى القواعد الفقهية. 

أما الغرض من تأليفه ومنهجه فيه فكما قال هو بنفسه فى مقدمة كتابه 
هذا بعد أن عرّف النظم وعرّف صاحبه: «غير أنه مع فصاحته ووضوح لفظه 
وصراحته» وكونه بحيث تخضع لناظمه الرقاب. لا تكمل به الفائدة إلا 
بشرح يكشف عن وجهه النقاب ويوضح بعض مقاصده ومسائله الصعاب» 
فلأجل ذلك قمت رغبة الجزاء إليه» واستعنت بقدرة الله عز وجل عليهء 
المي تفال 'لتصوضن فظايقة لا رابت .متظوماء. مؤافقة له لفظا ومعى؟ 
منطوقاً ومفهوماء لا يشك رائيهاء ومتأمل حروفها ومعانيها: أنها التي قصد 
الناظم وعنىء وأن العدول عنها لغيرها محض تعب وعناءء بل ظهر لي أن 
نقلها يكفي والشرح بها من داء الجهل يُشفي» فأخذت أضع كل قطعة منها 
في محلها مكتفياً بها عن تفسير الألفاظ وحلها»”". 

وفعلاً فإن الدارس للكتاب يرى أنه قد تولى جمع عدد هائل من 
النصوص» شرح بها النظم المقصودء إلا أن هذه النصوص كانت في الغالب 
من كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس الونشريسي› 


.٠١٤١ شرح اليواقيت الثمينة لعبدالله السجلماسي» ص‎ )١( 

(؟) حققه عبدالباقى بدوي وقدمه رسالة لنيل درجة الماجستير بجامعة الجزائر كلية أصول 
الدين. 

(۳) شرح اليواقيت الثمينة» ص .)١158  ١514(‏ 


YA 


ومن كتاب شرح المنجور على المنهج المنتخب» حيث لا يذكر قاعدة ونظم 
إن الدارس للكتاب ليجد نفسه وأنه يقرأ هذين الكتابين بصورة جدية إلى 
جانب الكثير من نصوص كتاب الفروق للقرافي» ومن كتاب القواعد 
للمقري»› وهذه النصوص جاءت موضحة لما أجمله عبدالواحد الأنصاري فى 
نظمه من جهةء ومن جهة ثانية جاءت متمّمة لما يكون قد غفل عنه فعلاًء 
إلى جانب جمعه لكم هائل من النظائر والفوائد عقب كل قاعدة بعل ذكر 
إليك وأنت تقرأ فيه وكأنك تقرأ في مجموعة لا بأس بها من كتب القواعد 
الق 
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القسم الثاني 
القواعد الففقهية المستنبطة 
من 
المدونة الحبرى 


وقد قسمته حسب الأبواب الفقهية 


المعهودة فى كتب الفقه 


YAV 


الغالب هو كالمحقق في الحكم الشرعي“ 


معنى القاعدة: 
الغالب: هو ما كان احتمال حصوله أقوى من احتمال عدم حصوله. 


)١(‏ ذكر هذه القاعدة المقري في كتابه: القواعد ۲٤١/١‏ بلفظ: «المشهور من مذهب 
مالك أن الغالب مساو للمحقق في الحكم». 
(انظر القواعد ج ١ء‏ ص 251١‏ تحقيق د/أحمد بن عبدالله ط/المملكة العربية 
السعودية. جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة). 
- كما ذكرها الونشريسي في إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك بلفظ : «الغالب 
هل هو كالمحقق أم لا؟». 
(انظر الإيضاح ص )١*17  ١75(‏ تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي» ط/المملكة المغربية 
الرباط ۰۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م). 
- كما ذكرها الزقاق فى منظومته بقوله: 
الات ارا بش فد عك ارف ا یی ا 
- وشرحها أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي في إعداد المهج للاستفادة من المنهج 
ص ٠۲۷‏ ط/إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 
الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المتتخب» ص (۲۱ ۔ .)۲١‏ 
- وذكرها أبو الحسن علي بن عبدالواحد الأنصاري في يواقيته الثمينة بقوله: 
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المحقق: هو ما كان حصوله ثابت الوقوع بلا احتمال. 

أي أن الشيء الذي يغلب وجوده: حكمه الشرعي مثل حكم المحقق 
الوجود. 

١‏ قال فى المدونة :8/١‏ قال: وقال مالك: إن شرب من الإناء ما 
يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضاً به. اه. 

فسؤر ما عاداته استعمال النجاسة من الطير والسباع هو نجس لأن 
الغالب عليها بقاء النجاسة على مناقيرها أو على أفواهها بعد تناولها لهاء 
فإذا شربت من الإناء القليل الماء تنجس الماء فحكم غلبة الظن بوجود 
النجاسة عليهاء كحكم اليقين من وجودها عليهاء ومنه حكم الماء في الحالة 
الأولى كحكمه في الحالة الثانية لأن حكم الغالب يساوي حكم اليقين. 

؟ - قال في الحذونة 295/٠‏ قال: وكال. مالك له يقوضيا سيور 
النصرانى ولا بما أدخل يده فيه. اه. 

فسؤر من يأكل أو يشرب النجاسات كالمشرك والنصراني» وما أدخل 
يده فيه هو نجس. لأن الغالب عليه بقاؤها على فيه عند أكلها أو شربها. 

والقالي انها عكر هة عنقا نفادم لها عد الاك ار الشوت أن 
النقلء ولمًا قال بنجاستها علمنا أن حكم الغالب كحكم المحقق. 

۳ . قال فى المدونة :١54/١‏ وقال مالك: لا بأس بالوضوء بسؤر 
الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس. 

قال علي بن زياد عن مالك : قال في الوضوء من فضل غسل الجنب 
أو شرابه أو الاغتسال: يه أو شريه قال ققال: لا باس يذلك كله «بلغنا أن 


= في غالب هل هو كالمحقق كلبس كافر وغير متق 
- وشرحها محمد بن أبي القاسم السجلماسي في كتابه شرح اليواقيت الثمينة بلفظ : 
اختلف في الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟. (انظر شرح اليواقيت الثمينة» ص .١15٠‏ 
تحقيق بدوي عبدالباقي» رسالة ماجستير 995١م‏ بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين 
بالجزائر). 
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رسول الله يي كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد» 
ل" : وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب. 


قال ابن وهب: قال: قال نافع عن ابن عمر: أنه كان يتوضأ بسؤر 
البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب. ١‏ 


وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به» فسهى فأدخل 
أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده» قال مالك : إن لم يكن أصاب أصبعه 
أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء””". 


وعن نافع: أن عبدالله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه 
الخمرة وهن حيض. اه. 
)١(‏ موطأ مالك ص ه". كتاب الطهارة 1۷ء باب العمل فى غسل الجنابة. 
دمحي التخارئ 17/5 كنات اليل" باب غل الرجل مم امرأتها رقم * بلقظ: 
«عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ي من إناء واحد من قدح 
يقال المَرَّقُ» ط/عالم الكتب ‏ بيروت لبنان ‏ الطبعة الثانية 854057١ه ‏ 1987م. 
- صحيح مسلمء ا/of«‏ ۳ كتاب الحيض » باب القدر المستحب من الماء 
بنفس لفظ البخاري. 
- سنن ابن ماجه ۱۳۳/١‏ كتاب الطهارة 8”*. باب الرجل والمرأة يغتسلان معا بلفظ : 
«بلغنا أن رسول الله 6ي كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد). 
- سنن النسائى :٠١//١‏ كتاب الطهارة ٦۲‏ باب فضل الجنب. 
ا الدارمي 0١‏ , بلفظ البخاري مع زيادة: (من إناء واحد من الجنابة). 
- صحيح ابن خزيمة :174/١‏ كتاب الطهارة باب اغتسال المراة والرجل وهما جنبان 
بلفظ : (كنت اغتسل أنا ورسول الله ييي فى إناء واحد من الجنابة). 
ب قال الظاهر محمد اللارديري في كتابه تخريح الأحاديث: البوية الواردة فن هدودة 
الإمام مالك بن أنس :751//١‏ «حديث المدونة في سنده انقطاع لأن الحديث ا عن 
مالك بيد أن متن الحديث صحيح فقد جاء الحديث ت فی الموطأ وفي 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها». 
(؟) يعني ابن القاسم. 1 
(۳) الموطأء رواية يحيى بن يحيى الليثي» كتاب الطهارةء جامع غسل الجنابة» ص .٤١‏ 
ط/دار النفائس بيروت الطبعة الرابعة 9٠4١ه ‏ ٠198١م.‏ 
(4) الموطأ ص 458 كتاب الطهارة جامع غسل الجنابة رقم .١١١‏ 


۲۹۱ 


فمن النص نلحظ أنه لما كانت الحائض المسلمة والجنب الغالب 
عليهما التحرز من النجاسة سواء على الفم أو على اليد أو على أي جزء من 
الجسم كان سؤرهما وما وضعا فيه أيديهما وما فضل من اغتسالهما ومن 
وضوئهما من الماء كان طاهراًء فحكم الغالب عليهما هو نفس حكم 
المحقق عليهماء ولما كان التحقيق طهارة الماء المستعمل من طرفهما إذا 
كانا طاهرين كان حكم الماء المستعمل من طرفهما طاهراً وهما على جنابة 

5 قال في المدونة ١‏ : قال: وقال مالك : لا يصلى في ثياب 
أهل الذمة التى يلبسونها. اه. 

[ثم قال]: قال: وقال مالك: لا أرى أن يصلي بخفي النصراني 
اللذين يلبسهما حتى يغسلا. اه. 

فلما منعت الصلاة فى ثياب أهل الذمة التى يلبسونها وكذا خفافهم» 
وإذا علمنا أن الغالب عليهم عدم التحرز من النجاسة في أثوابهم وخفافهم 
علمنا أن حكم الغالب يساوي حكم المحقق. 

© قال في المدونة :4١/١‏ قلت: أرأيت إن أفلت الكلب من يدي 
يشليه"2 صاحبه فينشلي: أنه لا يؤكل لأنه خرج بغير إرسال صاحبه. اه. 

وقال فى المدونة :4١8/١‏ قال: وأما إن كان الكلب هو الذي خرج 
في طلبه ثم أشلاه سيده بعد ذلك: قال مالك: فلا يأكله. اه. 

فإرسال | لكلب وهو ليس بيده لا يؤكل صيذده» لأن الغالب عليه عدم 
نية الصيدء وهذا واضح من قول مالك: «لا يؤكل لأنه خرج بغير إرسال 
صاحبه». فحكم الغالب كحكم المحقق عند مالك. 


)١(‏ يشليه بالصيد: يغريه بهء (الصحاح للرازي ص ۲۷١‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۳ - دار 
الحداثة بيروت» لبنان). 
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5 قال فى المدونة :1١5/7‏ قلت: أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت 
طالق إذا حاضت فلانة» لامرأة له أخرى أو أجنبية إذا كانت ممن تحيض» 
قال: أرى أنها طالق ساعة تكلم بذلك لأن هذا أجل من الآجال في قول 
مالكڭ: 

قلت : فإن قال أنت طالق إذا حضت فأوقعت عليه الطلاق في قول 
مالك مكانه فاعتدت المرأة فلم تر حيضها في عدتها فاعتدت اثني عشر 
شير ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها زوجها الحالف فحاضت عنده أيقع 
عليها بهذه الحيضة طلاق أم لا في قول مالك؟ 

قال: «لا يقع عليها فى قول مالك بهذه الحيضة طلاق لأن الطلاق 
الذي أوقعه مالك عليها حين حلف إنما هو بهذه الحيضة وقد أحنثته في 
تة دهده الحنفة ولا تنه بها رة أحرق 1 اه 

فكما ترى في النص أن الطلاق واقع عليها بمجرد التكلم به لأن 
الغالب على النساء الحيض ولما كان كذلك فلا ينتظر وقوع الحيض 
بالتحقيق حتى يوقع الطلاق. فحكم الطلاق بعد التلفظ به مباشرة هو نفس 
حكمه بعد انتظار وقوع الحيض فعلاء فحكم الغالب إذن هو نفس حكم 
المحقق: 

۷ قال فى المدونة ۱٠۹/۲‏ : قلت: أرأيت إن قال لامرأته أنت طالق 

إذا حضت؟ 
قول مالك. اه. 

فمن النص نلاحظ أنه لما كان الغالب على النساء الحيض» طلقت 
عليه بمجرد التلفظ بالطلاق المرتب على الحيض لأن حكم الغالب هو نفس 
حكم المحقق. 

6 - قال في المدونة :١١9/7‏ قلت: فإن قال لها وهي حائض: إذا 
طهرت فأنت طالق؟ 


14۳ 


قال: قال مالك: هي طالق الساعة» ويجبر على رجعتها. اه. 

فلما كان الغالب على النساء الحُيّض: الطهر بعد الحيض كان إيقاع 
الطلاق يجرد العلفظ عه و عة على الظهر وكا قد طهرت فطلا لأن 
حكم الغالب مثل حكم المحقق. 

قال في الد :۷ 5١‏ لد ارايت إن قال لاقرات اذا 
حبلت فأنت طالق؟ 

قال: لا يمنع من وطئهاء فإذا وطئها مرة واحدة فأرى أن الطلاق قد 
وقع عليها لأنه بعد وطئها أول مرة قد صارت بمنزلة امرأة قال لها زوجها: 
إن كنت حاملاً فأنت طالق ولا يدري أبها حمل أم لا؟ 

وقد قال مالك في هذه: هي طالق لأنه لا يدري أبها حمل أم لا؟ 
وكذلك قال مالك في امرأة قال لها زوجها: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق 
ثلاثاًء أنها تطلق مكانهاء لأنه لا يدري أحامل هي أم لا؟ فأرى مسألتك 
على مثل هذا في قول مالك. اه. 

ثم قال: قلت: أرأيت إن قال لامرأته وهي غير حامل: إذا حملت 
فوضعت فأنت طالق؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء وأنا أرى إن كان وطئها في ذلك 
الطهر أنها طالق مكانهاء ولا ينتظر بها أن تضع ولا أن تحملء قال: وقال 
مالك: لا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة ويكون أمرها في الحمل غير 
أمرهن. 

ولأني سمعت مالكاً يقول في الرجل يقول لامرأته: إن لم يكن بك 
حمل فأنت طالق» قال: قال مالك: هي طالق حين تكلم ولا يستأنى بها 
للنظرء والذي يقول لامرأته: إذا وضعت فأنت طالق بمنزلتها ولا يستأنى بها 
للنظر إن كان بها حمل أم لا؟ لأنها لو هلكت قبل أن يستبين أن بها حمل 
أو ليس بها حمل لم ينبغ له أن يرثهاء وكذلك كانت حجة مالك في الذي 
يقول لامرأته: إن لم يكن بك حمل فأنت طالقء فقال ابن حزم: يا أبا 
عبدالله لِمَ لا يستأنى حتى يعلم أحامل هي أم لا؟ء فقال: أرأيت إن استؤني 
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بها فماتت قبل أن يتبين حملهاء أيرثها أم لا؟ قال: لاء قال: فكيف أوقف 
امرأة على زوج لو ماتت لم يرڻهاء فالذي تالف عنه عندي مثل هذا. اه. 
قلت: لما كان الغالب على الزوجة الموطوءة الحملء فلما قال لها 
أنت طالق إذا حبلت ووطئها: طلقت عليه الساعةء لأن حكم الغالب كحكم 
وكذلك لا يستاتن “يها أن تضع حملهاء لأن الغالب على الحامل: 
وضع حملها. 
٠‏ - قال في المدونة ؟/9١١:‏ قال: وقال مالك: وإذا قال لها وهي 
حامل: إذا وضعت فأنت طالق فهى طالق الساعة. اه. 


فلما كان الغالب على الحامل وضع حملها كان الطلاق عليها الساعةء 
لأن حكم الغالب يساوي حكم المحقق. 

١‏ - قال فى المدونة ١/؟1١5:‏ قال: ولقد سئل مالك عن الرجل 
يرسل کله أو باره على الصيد فيدركه وبه من الحياة ما لو شاء أن يذكيه 
ذكاه» ولم ينفذ الكلب أو الباز مقاتله فيشتغل بإخراج سكينه من خرجه أو 
لعلّها أن تكون مع رجل خلفه فينتظره حتى يأتيه» أو مع غلامه فلا يخرج 
السكين ولا يدركه من كان معه السكين حتى يقتل الكلب الصيد أو الباز أو 
يموت وإن عزل الكلب أو البازي عنهء قال مالك: لا يأكلهء لأنه قد أدركه 
خا :ولو اء أن یذ کے ذكاف. إلا اند یکرت ادرک وقد أنفدت الکلاتب أو 
البزاة مقاتلة فلا بأس بأن يأكله» لأن ذكاته ههنا ليست بذكاة. 

قال: ولقد سألت مالكاً عن الصيد يدركه الرجل وقد أنفذت الكلاب 
مقاتله أو الباز فيفرط في ذكاته ويتركه حتى يموت؛ أيأكله؟ قال مالك: نعم 
لا اباس يذلك ولباكله اه 


ثم قال في المدونة :4١7/١‏ قلت: أرأيت إن أدركه وقد أنفذ الكلب 
مقاتله أو ية أو الباز فأدركه على تلك الحال يضطرب». أيدعه حتى 
يموت أو يذكيه؟ 
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قال: يفري أوداجه. فذلك أحسن عند مالك وإن تركه حتى يموت 
أكله ولا شىء عليه. اه. 

قلت: فلما أدركه منفوذ المقاتل: وغلب على ظنه أنه الصيد المقصود 
فإنه مباح أكله سواء أذكاه أم لم يذكه لأن الغالب على الظن يأخذ حكم 


اليقين. إلا أنه إذا أدركه وهو ليس منفوذ المقاتل واشتغل عنه ولم يذكه حتى 
مات: فإنه لا يحل له أكلهء لأنه قد أدركه حياء والغالب عليه الحياة وليس 


الموتء لأن الغالب على منفوذ المقاتل الموت» وعكسه: الغالب على مر 
ليس منفوذ المقاتل: الحياة. 

اذ قال فى التو 1١‏ فل ارايت إن أرسلت: كلا عل 

قال : قال مالك: إذا أعانه عليه غير معلم لم يؤكل"". 

قلت: أرأيت إن أرسلت بازي على صيدء فأعانه عليه باز غير معلم؟ 

قال: قال مالك: لا يؤكل. اه. 

ثم قال في المدونة :4١8/١‏ قلت: أرأيت الكلب غير المعلم إذا 
أرسلته فصادء أآكله أم لا؟ 

قال: لا تأكله. إلا أن يكون قلعا أو تدرك ذكاته فتذكيه» وهو قول 
مالك. اه. 
المعلم أو الباز المعلم لم يأكله إلا إذا ذكاه لآن حكم ما لم يغلب الظن 
عليه لا يأخذ حكم المحقق. 


۳ - قال في المدونة :٤١١/١‏ قلت: أرأيت المسلم والمجوسي إذا 
أرسلا الكلب جميعاًء فأخذ الصيد فقتلهء أيؤكل في قول مالك؟ 


O‏ حيس إن لم ردك 


۲۹٦ 


قال ها خت منه ها شنا إلا أني سمعت مالكاً يقول في كلب 
المسلم إذا أرسله المجوسي فأخذ فقتل» لا يؤكل» وأرى هذا أنه لا يؤكل. 
اه. 

فمن النص نلاحظ أن ما أمسك الكلب الذي أرسله المجوسي من 
الصيد لا يؤكل. كما نلاحظ أنه إذا اشترك المسلم والمجوسي في إرسال 
الكلب فإن ما أمسكه لا يؤكل كذلك لعدم غلبة الظن أن الكلب أمسكه 
بإشلاء المسلم وليس بإشلاء المجوسي» ولما لم يغلب الظن على هذا بقي 
على أصله وهو أن لا يؤكل احتياطاً أن يكون الكلب قد أمسكه بإشلاء 
المجوسي له» ولاجتماع المباح مع غير المباح» لأن الحلال إذا تعارض مع 
الحرام قدم الحرام. 


3 8 5 وم 
]| القاعدة ۲ 


م ۵ 


المعدوم شرعاء هل هو كالمعدوم حقيقة(") 


معنى القاعدة: 
الشيء الذي لم يأذن به الشارع إن وجد لم يترتب عليه حكم شرعي»› 


ع ع 


١‏ - قال في المدونة /١‏ (۳۳۱- ۴۳۴۲): قلت: أرأيت لو أن محرماً ذبح 
صيداً أو أرسل كلبه على صيد فقتلهء أو عازف فقتله أيأكله حلال أو حرام؟ 


.٠١8 قواعد المقري. القاعدة‎ )١( 
.)١٤١  ١"8( إيضاح المسالك ص‎ - 
.)18 - ١١( شرح المنجور على المنهج المنتخب ص‎ - 
.)77  ؟5١( الإسعاف بالطلب ص‎ - 
.۲۷ إعداد المهج ص‎ - 
.)5١6  7١7( شرح اليواقيت الثمينة ص‎ - 


14۹۷ 


قال: قال مالك: لا يأكله حلال أو حرام لأنه ميتة ليس بذكي» قال: 
هو ل دنه 

قلت: فما ذبح للمحرم من الصيد وإن ذبحه رجل حلال إلا أنه إنما 
ذبحه من أجل هذا المحرم أمره بذلك أو لم يأمره؟ 


قال: قال مالك: ما ذبح للمحرم من الصيد فلا يأكله حلال ولا حرام 
وإن كان الذي ذبحه حلالا أو حراماً فهو سواءء لا يأكله حلال ولا حرام» 
لأنه إنما ذبحه لهذا المحرم ومن أجلهء قال مالك: وسواء إن كان أُمَرهُ هذا 
المحرم أن يذبحه له أو لم يأمره فهو سواء إذا كان إنما ذبح الصيد من أجل 
هذا المحرم فلا يؤكل. 

قال ابن القاسم: وكان مالك لا يأخذ بحديث عثمان بن عفان حين قال 
لأصحابه: كلوا! وأبى أن يأكل» وقال عثمان لأصحابه: إنما صيد من أجلي . 


قلت: ما قول مالك في محرم ذبح صيداً فأدى جزاءه ثم أكل من 
لحمه أيكون عليه جزاء آخر أم قيمة ما أكل من لحمه؟ 

قال: قال مالك: لا قيمة عليه ولا جزاء فى لحمهء وإنما لحمه جيفة 
غير ذكي فإنما أكل حين أكل منه لحم ميتة وما لا يحل. اه. 


)١(‏ الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي كتاب الحجء ما لا يحل للمحرم أكله من الصيدء 
ص( 74 »)۲٤٤‏ الطبعة الرابعة» ط/دار النفائس» بيروت - لبنان ٠٠14١ه ‏ ٠198م‏ 
و لفظه: (قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا 
لمحرم» لأنه ليس بذكي» كان خطئاً أو عمداً فأكله لا يحلء وقد سمعت ذلك من 
غير واحد» والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة» مثل من قتله ولم 
يأكل منه).اه 

(0) الموطأ بوراية يحيى بن يحيى الليثي» كتاب الحج» ما لا يحل للمحرم أكله من 
الصيدء رقم »۷۹٠‏ ص: ۲٤١‏ الطبعة الرابعة» ط/دار النفائس» بيروت ٠٠4١ه ‏ 
ام ولفظه: «عن عبدالرحمن بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان 
بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أجوان» ثم أتى بلحم صيدء 
فقال لأصحابه: كلوا ! فقالوا: أولا تأكل أنت ! فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد 
من أجلي».اه 


۲4۸ 


فمن هذه النصوص نرى أنه إذا قتل محرم صيداً فهو ميتة لأن الصيد 
يحله, و ميتة » وكذا ما ذ له فالمعدو غا كالمعدو حقيقة. 
بح م شرعا هو كالمعدوم 


قال فى الجدوة 44/6 اقلت ارات إن شرق كما أن حيرا 
من أهل الذمة أو من غير أهل الذمة؟ 

قال: قال مالك: لا يقطع سارق الخمر والخنزيرء وإن سرقه من أهل 
الذمة لم يقطع› وأغرم ثمنه لهم إذا كان سرقه من ذمى أو معاهد. 

ولما كان خمراء لم يقطع سارقه كسارق الخمر ولا يقطع سارق 
الخمر والخنزير لأن ملكهما معدوم شرع ولما كانت كذلك كانت وكأنها لم 

۳ - قال في المدونة :٤١/١‏ قال: قال مالك: ينصرف من الرعاف فى 
الضلاة إذا :سال شىء أو قطر: قليلآً كان أو كثيراً فيغسله عنه ثم يبني على 
صلاته. 

قال: وإن كان غير قاطر ولا سائل فيفتله بأصابعه ولا شىء عليه. 

قال: وقد كان سالم بن عبدالله يدخل أصابعه فى أنفه وهو فى الصلاة 
فيخرجها وفيها دم فيفتلها ولا ينصرف”". اه. 

قلخ لننا كان الرعاف القليل الذي لم يبلغ الدرهم البغلي كأنه لم 


غير موجود حقيقة» فحكم الملغى شرعاً هو كحكم الملغى حقيقة. 


)١(‏ الموطل كتاب الطهارةء العمل في الرعاف رقم ٠۸۲‏ ص ۴۷ء بلفظ: (عن 
عبدالرحمن بن المججّر أنه رأى سالم بن عبدالله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب 
أصابعه ثم يفتله» ثم يصلي)» انظر الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي» الطبعة 
الرابعةء ط/دار النفائس ١‏ بيروت ٠٠5١ها‏ 4امم. 
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وكذا إذا زاد الرعاف على قدر الأنامل العليا وهو ما زاد عن الدرهم 
البغلي فإنه ينصرف ثم يغسله ثم يبني على صلاته» ولما كان هذا الزائد 
ملغى في الشرع أي معدوم شرعاء ولما كان يجب عليه أن يغسله ثم يبنى 
فإنه لم يَعْد كالمعدوم حقيقة» إذن المعدوم شرعا غير مساو للمعدوم حقيقة 
في الحكم عند مالك. 

قال المنجور في شرحه على المنهج المنتخب عند ذكر هذه المسألة 
وتجاوز الرعاف الأنامل العليا: «وإذا تجاوز الرعاف الأنامل العلياء هل يعتبر 
في الزائد قدر الدرهم أو أكثر أم لا؟ وذلك أن من رعف في الصلاة وعلم 
دوامه إلى اخر الوقت المختارء فإنه يتم الصلاة كذلك. فإن شك في دوامه 
فتله ومضى على صلاته إن كان قليلاً بحيث لا يزيد على الأنامل العلياء فإن 
زاد على الأنامل ما لا يعفى عنه من الدم فإنه لا يتمادى على صلاته 
كذلك. ولكن يقطع إن تلطخ بهء وإن لم يتلطخ: جاز أن يقطعء أو يخرج 
لعجل اللم لم ی 

وإن زاد على الأنامل العليا اليسير من الدم ‏ وهو ما يعفى عنه وذلك 
قدر الدرهم على قول» أو دونه على قول آخر - فهل يعتبر كالكثير في عدم 
التمادي؟ أو لا يعتبرء لكونه معدوما شرعا فيمضي على صلاته كذلك». كما 
لو لم يزد؟ قولان: بناء على القاعدة ال وهي قاعدة «المعدوم 
شرعاء هل هو كالمعدوم حقيقة؟». 

٤‏ - قال فى المدونة :١9/١‏ قال: وقال مالك: كل قرحة إذا تركها 
متاعنها لم يمل ها عي + وإذا تكآما بء بال ها فإن فلك ما مال 
منها يغسل منه الثوب وإن سال على جسده غسله إلا أن يكون الشيء اليسير 
نعل ال انی اه رلا يتصرف وا كان من فرت سيل لا يجت وی 
تمصلء فإن تلك يجعل عليها خرقة ويداريها ما استطاع وإن أصاب ثوبه لم 
أر بأساً أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك» وإن تفاحش ذلك فأحب إليّ أن 
يغسله ولا يصلي فيه. 


(۱) شرح المنجور على المنهج المنتتخب» ص 1١‏ - ۳(. 


00 


قال ابن القاسم : والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم. 

قال: وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها فسال الدم أو خرج 
الدم» هو نفسه سال من غير أن ينكأهاء قال: هذا يقطع الصلاة إن كان 
الدم قد سال والقيح, فيغسل ذلك عنه ولا يبنى ويستأنف ولا يبنى إلا فى 
الرعاف وحده» قال: إن كان ذلك الدم الذي خرج من هذه القرحة دما 
يمن ا فة بولا وليمض على صلاته. 

ثم قال: قال يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال: 
أما الشيء اللازم من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل بثوبك» وإذا تفاحش 
منظره ذلك أو تغير ريحه فاغسله» ولیس به بأس ما لم يتفاحش منظره 
ويظهر ريحه ما دمت تداري ذلك. 

م قال قال ابن وهب قال يوتس: قال أبو الزتادة أما الذي لا 
يبرح فلا غسل فيه. 

قال ابن وهب . وقد قال عروة بن الزبير وعطاء بق "أبن رباح مثله في 
الدم والقرحة. 

قال ابن وهب: أن أبا هريرة وابن المسيّب وسالم بن عبدالله كانوا 
يخرجون أصابعهم من أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه ويمسحونه ثم يصلون ولا 


قلت: إذا كانت القرحة تسيل بنكئها وهو قليل بقدر ما يفتل من الدم 
وهو بقدر الدرهم البغلي فأقلء فإن هذا القدر معفو عنه شرعاً فحكمه 
بوحوت غسله می شرا كانه ا م 

وكذا إذا كانت القرحة تسيل لوحدها بدون أن ينكأها فإنه يداري 
النجاسة ويصلي ويفتل ما سال مثل الدمء فهذا القدر بهذه الحالة وجوب 
غسله ملغى في الشرع وهو وكأنه غير موجود حقيقة» فالملغى في الشرع هو 


.87 »۸۱ الموطأء ص 7”. كتاب الطهارةء العمل في الرعاف رقم‎ )١( 
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كالملغى فى الحقيقة» أو المعدوم شرعاً هو كالمعدوم حقيقة. 
5230 المدونة :۲٠۰۲/۲‏ قلت: أرأيت إن زنى بأم امرأته أو 
مالك فى موطئه"“ وأصحابه على ما فى الموطأء ليس بينهم فيه اختلاف» 
وهو الأمر عندهم. 
رجل كان يبيع امرأته حراماء فأراد أن ينكح ابنتها أو أمها؛ قال: فسئل ابن 
قال: ثم سأل عروة بن الزبير فقال: نعم» مثل ما قال ابن المسيّب» 
قال اين آذ ذئب: وقال ذلك اين شهاب. 
وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وربيعة وابن شهاب 
قالوا: «ليس لحرام حرمة في الحلال». اه. 
بم قال في المدونة °۲ : ولقد سمعت مالکاً غير مرة يقول : يقارف 
امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتها. اه 
دمن النصن حضع اكول مالك فى هذه المسألة وأنه إذا زنى بأم امرأته 
وهو سات ره أصبحت اكرام حراماً عليه كذلك 0 معناه ا هذا 


)١(‏ انظر الموطأ ص ٠۴٦۳‏ كتاب النكاح» نكاح الرجل أم امرأة وقد أصابها على وجه ما 
يكره «قال مالك في الرجل يزني بالمرأة» فيقام عليه الحد فيها: إنه ينكح ابنتها 
وينكحها ابنه إن شاءء وذلك أنه أصابها حراماًء وإنما الذي حرم الله ما أصيب 
بالحلال» أو على وجه الشبهة بالنكاحء قال الله تبارك وتعالى: ولا تخا ما نكم 
اوم ين الِنْسآءِ »4 [النساء: 77]. 


۳۰۲ 


أما غيره وما ذكره في الموطأ فهو خلاف هذا تماماً إذ أن زناه بالأم 
فالملغى شرعاً هو كالملغى حقيقة» أو المعدوم شرعاً هو كالمعدوم حقيقة» 
ومن هنا يمكن أن نكتب: «اختلف مالك وغيره في المعدوم شرعاً هل هو 
كالمعدوم حقيقة؟). 

5 - قال فى المدونة :۲٠۸/۲‏ قلت: أرأيت لو أن امرأة طلقها زوجها 
البتة قبل البناء بهاء فتزوجت غيره» فلم يدخل بها حتى مات. فادعت 
المرأة أنه قد جامعها ولم يبن بهاء قالت: طرقني ليلا فجامعني» أيحلها 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولا أرى أن تصدّق في الجماع إن 
أرادت الرجوع إلى زوجها إلا بدخول يعرف. 

قلت: فإن زنت أتكون عنده محصنة بقولها ذلك أم لا؟ 

قال: لا تكون محصنة. اه. 

فمن النص نلحظ أنه لا تكون محصنة إلا بنكاح صحيحء فهل الزنا 
يحصنها أو لا؟ قال: «لا تكون محصنة» وهى ليست محصنة لأن الزنا وهو 
محرم شرعا: معدوم غا وهو منزل منزلة المعدوم حقيقة » بحكم القاعدة : 
«المعدوم شرعا هو كالمعدوم حقيقة). 

۷ قال فى المدوئة ٠٠/١‏ قلت آرأيت لو أن وجلا وطرء جاريته 
أو جارية ابنه وعنده أمها امرأة له فولدت الأمق أتحرم عليه امرأته؟ وهل 
تكون الأمة أم ولد له في قول مالك؟ 
وطؤها بو جه من الوجوه» وليس له أن يتعبها فى الخدمة» وإنما كان له فيها 
المتاع بالوطء» لأنى ميك شالك يقول فيمن زنى بأم امرأته أنه يفارق 
فيها أشد في التحريم ممن عليه فيها الحد. اه. 


۳۰۳ 


فمن النص نلاحظ أنه لما وطئ جاريته أو جارية ابنه وأمها زوجة له 
كان هذا الوطء محرماً عليه فهو معدوم شرعاًء ومع ذلك فقد اعتبر شرعاً 
فكان سبباً في تحريم زوجته» فهذا المعدوم شرعاً ليس كالمعدوم حقيقة في 
هذه المسألة. 

4 قال في المدونة 0/9 قلت: أرأيت مالا تجغلها به محصنة» 
هل تحلها بذلك الوطء وذلك النكاح لروج كان قد طلقها ثلاثاً في قول 
مالك؟ 

قال: لا وكذلك بلغني عن مالك في الإحصان. اه. 

قلت لما كان النكاح الذي لا يجعل المرأة محصنة غير معتد به شرعا 
أي هو معدوم شرعاء ولما لا يحلها بذلك الوطء» وذلك ا لزوج 
طلقها ثلاثاء كان وكأنه ا دوا رعا إذ لو كان معدوهاً نزغا لأحلها 
لهذا الزوج فالمعدوم شرعاً في هذه الا هو ليس كالمعدوم حقيقة. 

أ قال في و ۰۹/۲ 1۰ إن مالكاً قال: لو تزوج رجل امرأة وقد 
كان طلقها زوجها ثلاثاً فوطئها وهي حائض ثم فارقها لم تحل لزوجها الأول. 

قال ابن القاسم : ولا تكون بمثل هذا محصنة» وكذلك الذي تزوج 
المرأة في رمضان فيطؤها هارا أو يتزوجها وهي محرمة أو هو محرم 
فيطؤهاء فهذا كله لا يحل لزوج كان طلقهاء ولا يكونان به محصنئين» 
وكذلك كل وطء نهى الله عنه» مثل وطء المعتكف» وغير ذلك. 

قال سحئون: وقد 0 بعض الرواة وهو المخزومي: قال الله عر 
وجل: #ثلا يل لم مِنْ بعد حى تنكم روجا م4 وقد نهى الله عن وطء 
الحائض » فلا يكون ما نهى الله عنه يحل ما أمر به. اه. 

فمن النص نلاحظ أن وطء التي تزوج بها وهي حائض أو الوطء في 
نهار رمضان أو يتزوجها وهي محرمة أو وهو محرم وهذا كله قد نهى 


۲۳۰ البقرة:‎ )١( 


الشارع عز وجل عنه وحرمه» ولما كان كذلك كان دوا دوعا ولما لم 

يحلها لزوجها الذي كان قد طلقها ثلاث علمنا أنه كالمعدوم حقيقة أي 

وكأنه لم يكن أصلا. فالمعدوم شرعاً هو كالمعدوم حقيقة في هذه المسألة. 
٠‏ - قال في المدونة ؟/50: قلت: أرأيت إن قلت إن اشتريت 


قال: قال مالك: من اشترى دا ها نامدا هه هنا عقت 
فكذلك هذا يعتق عليه ويرد الثمن ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة 
العبد. اه. 

فمن النص ندرك أن هذا البيع الفاسد وهو معدوم شرعاً لم يكن مثل 
البيع المعدوم حقيقة» حيث جاز عتقه ولم يكن له رده إلى الرّقء فالمعدوم 
شرعاً في هذه المسألة ليس كالمعدوم حقيقة. 

١‏ - قال في المدونة ۱۹۸/۲: قلت: أرأيت إن جار متعمداًء (أي 
جار في القسم بين زوجاته متعمدا)ء فأقام عند إحداهما شهراًء فرفعته 
الأخرى إلى السلطان» وطلبت منه أن يقيم عندها بقدر ما جار به عند 
صاحبتهاء أيكون ذلك لها أم لا؟ وهل يجبره السلطان على أن يقيم عندها 
عدد الأيام التي جار فيها؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء إلا أني أرى أن يزجر عن ذلك» 
ويستقبل العدل فيما بينهماء فإن عاد نكل. 

ولقد سألت مالكا عن الغبد يكون نصفه حرا ونصفه هملوكا فيابق عن 
سيده إلى بلاد» فينقطع عنه عمله الذي كان للسيد فيهء ثم يقدر عليه» فيريد 
السيد أن يحاسبه في الأيام التي غيّب نفسه فيها واستأثر بها نفسه؟ 

الال لسن ولك عليه واا بقل الخد كه وين تيده مد 
يوم يجده» فهذا يبين لك أمر المرأتين» وهذا كان أحرى أن يؤخذ منه تلك 
الأيام التي غيب نفسه فيهاء لأنه حق للسيد. 

قلت: وما علّة مالك ههنا حين لم يحسب ذلك على العبد؟ 


0 


قال: قال مالك: هو إذن عبد كله. 

قلت: لما كان الجور في القسمة , 0000 فهو 
ملغى شرعاًء أي أنه معدوم شرعاء ولما لم يؤمر الجائر بين امرأتيه أن 
يعوض الذي منعها حقها من عدد الأيام التي فاتت وجار فيهاء اعتبر هذا 
الجور السابق ملغى شرعاً وكأنه ملغى حقيقة أي وكأنه لم يكن حتى؛ أ 
وكأنه كان معدوما حقيقة. 

فالمعدوم شرعاً في هذه المسألة هو كالمعدوم حقيقة. 

وكذلك في مسألة منع العبد سيده من نصف خدمته وظلمه إياه فيهاء 
وحيث لم يكن للسيد أن يستقل بالعبد في الخدمة عدد الأيام التي فارقه 
العبد فيهاء كان هذا الأمر وكأنه معدوم حقيقة» أي أن ظلم العبد للسيد في 
بخسه لخدمته وهو محرم شرعاً عد وكأنه عدوم حقيقة» ی وكأن العبد لم 
يظلم سيده في هذه الأيام» فالمعدوم رعا كالمعدوم حقيقة. 

۲ - قال في المدونة :١948/”‏ قلنا لمالك: فالمرأة يتزوجها الرجل» 
ويشترط عليها أن يؤثر من عنده عليهاء يقول لها: على هذا أتزوجك ولا 
شرط لك على في مبيتك؟ 

قال: لا خير في هذا النكاح. 

وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها 
في أن تقيم أو يفارقهاء فيجوز هنا. 

فأما من اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خير في ذلك. 

قلت: أرأيت إن وقع النكاح على هذا؟ 

قال: أفسخه قبل البناء بهاء وإن بنى بها أجزت النكاح وأبطلت 
الشرط وجعلت لها ليلتها. اه 

فمن النص نلاحظ أنه رغم كون هذا الشرط باطلا وأنه ملغى في نظر 
الشرع» أي أنه معدوم شرعاًء إلا أن له الأثر الكبير على العقد إذ كان لا خير 
فيه» وفسخ إن وقع به قبل البناءء فهو إذن ليس كالشرط المعدوم حقيقة» 


۳۰۹ 


فهذا المعدوم شرعاً هنا ليس كالمعدوم حقيقة لأن له الأثر على العقد. 
ومن مجموع النصوص السابقة تكتب ما يلي : 
قاعدة: المعدوم شرعاً هل هو كالمعدوم حقيقة؟ 


أو: اختلف المالكية في المعدوم شرعاً هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا؟ 


ل 8 7 
]| القاعدة ؟ || 
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اختلف المالكية فى انقلاب الأعيان» 
هل له تأثير في الأحكام أم لا" 
ذكرها المقري فى القاعدة 59 بقوله: استحالة الفاسد إلى فساد: لا 
تنقل حكمه. وإلى صلاح: تنقل بخلاف يقوى ويضعف بحسب كثرة 
الاستحالة وقلتها وبُعد الحال عن الأصل وقربه» وإلى ما ليس بصلاح ولا 
N a‏ راذا قرول انالك 
١‏ - قال في المدونة :۹۲/١‏ قلت لابن القاسم: ما قول مالك في 
اللبن في ضروع الميتة؟ قال ابن القاسم: لا يصلح ذلك ولا يحل. 
لطعام ولا لشراب ولا يمتشط بها ولا يدهن فيها. اھ . 


قلت: فكأنه يقول: فمن باب أولى ألا ينتفع بلبنها. 


.49 قواعد المقريء القاعدة‎ )١( 
.)١157  ١547( إيضاح المسالك ص‎ - 
.)١١ - ۱۳( شرح المنجور على المنهج المنتخب ص‎ - 
.)54 - ۲۳ الإسعاف بالطلب ص‎ 
."١٠ إعداد المهج ص‎ 
.)١54  ١475( شرح اليواقيت الثمينة ص‎ - 
.)۲۷٣۲ _ القواعد القاعدة 254 (/ (الالا‎ )۲( 
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ومن النص ظاهرٌ أنه لبن الميتة لما انقلب من الطهارة إلى النجاسة 
ضبان راما فلما انقلبت عينه من الطهارة إلى النجاسة انقلب حكم استعماله 
من الإباحة إلى الحرمة. 

۲ - قال فى المدونة :٤١١/٤‏ قلت: أرأيت ما سألتك عنه من هذه 
الأشربة كلها إذا فسدت وصارت خمراً أيحل إصلاحها وهي عند مسلمء 
يُخللها أم لا؟ في قول مالك. 

قال: قال مالك: الخمر إذا ملكها المسلم فليهرقهاء فإن اجترأ عليها 
فخللها حتى صارت خلا فليأكلها وبئس ما صنع. اه. 

فمن النص نلاحظ أن الخمرة وهي نجسة وشربها حرامء فإذا تخللت 
صارت طاهرة وأبيح شربهاء فانقلاب عين الخمرة قد أثّر في حكمها حيث 
نقلها من الحرمة إلى الإباحة. 

۳ - قال في المدونة :4١١/4‏ قال: وسألت مالكا عن الخمر يجعل 
فيها الحيتان فتصير مرباً. 

قال: قال مالك: لا أرى أكله» وكرهه. 

قلت: فلما لم تتغير عين الخمرة لما أضيف لها الحيتان وقد صارت 
طعاماء إلا أن هذا الطعام أبقى عين الخمرة على حالها أي قد بقي مسكراء 
ولما بقي على أصله لم يتغير حكمه» فكان: رما اوها رال جر ها: 

٤‏ - قال في المدونة :5٠١/4‏ قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره 
الس 
)١(‏ النبيذ: بالذالء مأخوذ من نبذ الشيء إذا تركه حتى يطيب» وكذلك السميذ بالذال 


أيضاً لا يقال بالدال. 


(شرح غريب ألفاظ المدونة للجبّي. تحقيق محمد محفوظ. ط/ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ۰۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م). 


۳۰۸ 


قال: قال مالك: ما أسكر من الأشربة كلها فهو خمرء يضرب صاحبه 
فيه ثمانين» وفي رائحته إذا شهد عليه بها أنها رائحة مسكر نبيذاً كان أو 
غيره. فإنه يضرب فيه ثمانين. 

قلت : من حنطة كان هذا النبيذ أو من شعير؟ 

قال: نعم» والسكركة”'' وغيرها فإنها عنده خمر إذا كانت تسكر. اه. 

ثم قال في المدونة 54١١/5‏ : قلت: فالعصيرء أيشربه إذا غلا وإن كان 
ا 

قال: قال مالك: حده ما لم يسكرء ولم أر حذه عند مالك: الغليان» 
ولم يقل لي مالك في العصير: غلا أو لم يغلء إنما قال لنا: حذه ما لم 
يُسكر» فهو عندي بمنزلة نبيذ التمرء وجميع الأنبذة حلال ما لم يسكر. فإذا 
أسكرت فهي خمر كلهاء فالعصير وجميع الأنبذة سواء» ليس تحرم بغليانها 
إنما تحرم إذا كان يسكرء لأن العصير حلال عند مالك حتى يسكرء والنبيذ 
خلال عند نالك عي بک فاا أسكرا كاتا راما وما قبل أن بسكا 
سبيلهما واحد لا يحرمان بالغليان» وإنما يحرمان إذا خرجا إلى ما يسكر. اه. 

وكما ترى من النص أنه لما انقلبت عين العصير وعين النبيذ من حالة 
عدم الإسكار إلى حالة الإسكار صارت محرمة» فانقلاب العين له تأثير في 
الحكم إذن. 

ه ‏ قال في ادر انالا قالة وی خالا ول دعن اب 
«إنطابلس» التي يكون فيها ماء السماء تقع فيه الشاة أو الدابة فتموت فيه؟ 

قال: لا أحن ا حف ان عرزي عه ولا يعمل هقل ك تسق 
منه البهائم؟ قال له انع يذلاك اسا اه 

ثم قال في المدونة :۲۸/١‏ وسئل مالك عن مواجل أرض "ابرقة» تقع 
فيه الدابة فتموت فيه؟ 


.)517 السكر - بفتحتين -: نبيذ التمر» وفي التنزيل: «تتخذون منه سَكرا» (النحل:‎ )١( 
الصحاح للإمام الرازيء ط/ دار الحداثةء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 1941م.‎ - 


۳۰۹ 


قال : EI‏ به» ولا یشرب منه» قال: ولا باش أن تسن منه 
الماشية. اه. 

قلق رلا اال الاه الجن لها رة الان «والعراشي: إلى لين 
وإلى لحم وعظم استحال من النجاسة إلى الطهارة ومن حرمة الاستعمال إلى 
إباحته إذ يباح شرب لبن هذه الماشية وأكل لحومهاء فانقلاب الأعيان له 
تأثير في الأحكام. 

5 - قال في المدونة :۲۸/١‏ قال: والعسل تقع الدابة فيه فتموت فيه؟ 

قال: إن كان ذلك ذائباً فلا يؤكل» وإن كان جامداً: طرحت الدابة 
وما حولها وأكل ما بقي» وإن كان ذائباً فلا يؤكل ولا يباع» ولا بأس أن 
يعلف النحل ذلك العسل الذي ماتت فيه الدابة: اه. 

وكما ترى فإنه كما أبيح تعليف النحل من العسل المتنجس بموت 
الدابة فيه» وتحول هذا العسل إلى عسل طاهر بعد إعادته من طرف النحل» 
انقلب حكمه من حرمة الاستعمال إلى الإباحة أي من حرمة أكله إلى إباحة 
أكله. 

7 قال فى المدونة :۲۹٤/۲‏ قلت: هل كان مالك يكره الظثر"“ من 
اليهوديات والنصرانيات والمجوسيات؟ 

قال: نعم» كان يكرههن من غير أن يرى ذلك حراماء ويقول: إنما 
غذاء اللبن مما يأكلن ويشربن وهن يأكلن الخنزير ويشربن الخمرء ولا آمنها 
أن تذهب به إلى بيتها فتطعمه ذلك. 

قلت: هل كان مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة؟ قال: بلغني أن 
مالكاً كان يتقيه من غير أن يراه حراماً. اه. 


فمن النص نلاحظ أن ما أكلت الظئر من اليهوديات والنصرانيات 
)۱( الظئر : المرأة تتخذ ولداً ثر ضعه (الصحاح للرازي» ص ضر القاموس الجديد» ص 
.(o‏ 
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والمجوسيات من أطعمة محرمة واش محرمة وتحولت هذه الأطعمة إلى 
لبن وقد تحولت عينها صارت حلالا فيباح شرب لبنهاء وما أبيح إلا 
لانقلاب عين تلك النجاسات» فانقلاب الأعيان مؤثر في الأحكام. 


6 - قال المنجور في شرحه على المنهج المنتخب: «والخلاف في 
عرق السكران في حال سكره أو بعد صحوه قريباًء وأما لو طال العهد 
بالسكر فلا خلاف في طهارة عرقه» وحكى المازري: أن رماد الميتة 
والعذرة وما في معنى ذلك لا يطهر عند الجمهور من الآئمة» بخلاف 
الخمرء لأن النجاسة معللة بمعنى» وهو الشدة المطربة» فإذا ذهبت ذهب 
ا 

وكما ترى فإنهم قد اختلفوا في عرق السكران في حال سکره ورماد 
الميتة والعذرة وما يشبهها أهي نجسة؟ إبقاءً لأصلهاء أم هي طاهرة؟ حيث 
انقلبت عينهاء والجمهور: على عدم طهارتها. 

5 أورد المنجور استثناء من هذه القاعدة فقال: «يستثنى من هذه 
القاعدة المسك فقد أجمعوا على طهارتهء حكاه الباجي»”". 


ل١‏ 7 وم 
| الماعدة ٤‏ 


8. 0 


المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه؟ 
أو لا تنقلب وإنما خفي عن الح فقط؟") 
١‏ - قال في المدونة ۲۹۳/۲: قلت: لو أن لبناً صنع فيه طعام حتى 


© فم الجر على ا ال ن ا 

0 المصدال شه 
ن انظر ال ا 0 ر ت لالتعا اة لار 

(۳) انظر قواعد المقري» القاعدة ٠٠۹‏ «اختلفوا في المخالط المغلوب: فقال مالك وأبو 
حنيفة: تنقلب عينه إلى عين الذي خالطهء وقال الشافعي: يخفى عن الحس ولا 
ينقلب إليه». = 


۳11 


غاب اللبن في الطعام» فكان الطعام: الغالب» واللبن: لبن امرأة» ثم طبخ 
على النار حتى عصد وغاب اللبنء أو صب في اللبن ماء حتى غاب اللبن 
وصار الماء: الغالب» أو جعل في دواء فغاب اللبن في ذلك الدواء» فأطعم 
الصبي ذلك كلهء أو أسقيهء أتقع به الحرمة أم لا؟ 

قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاًء وأرى أن لا يحرم هذاء لأن اللبن 
قد ذهب» وليس في الذي أكل أو شرب لبن يكون به عيش الصبي» ولا 
أراه يحرم شا اش ۰ 

فمن النص نلاحظ أن اللبن لما حلط وأصبح مغلوباً انتقلت عينه إلى 
عين المخالط له فلم يترتب عليه حرمة إذا سقي به الصبيء فهذا اللبن 
المخالط قد انتقلت عينه إلى عين الذي خالطه وأصبح جزءا منه. 

قال في إيضاح المسالك بعد أن ذكر الخلاف في هذه القاعدة وبعد أن 
ذكر هذه المسألة: «وعليه الخلاف أيضاً فى اللبن المخلوط بغيره إذا كان 
اللبن مغلوباً وغيره غالباًء ومذهب ابن لقا وأبي حنيفة لغوه وعدم انتشار 
الحرمة بهء ومذهب أشهب والشافعي اعتباره ونشر الحرمة به». 


= -انظر الونشريسي في إيضاح المسالك ص ٠٤٤١‏ القاعدة الخامسة: «المخالط 
المغلوب: هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه أو لا تنقلب وإنما خفي عن الحس 


فقط». 
- انظر الشنقيطي في إعداد المهج للاستفادة من المنهج وهو شرح المنهج المنتخب 
للزقاق : 
وهل لعين ذو اختلاط ينقل مغلوبه وحار مو انر أ اك وان ادنيل مكدو او وه 


قال يعني أن المخالط المغلوب: هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه فغلبه؟ أو لا 
تنقل لأنه إنما خفي عن الحس فقط؟ 
- شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص 06 
2 الإسعاف بالطلب» ص ۷ 
- شرح اليواقيت الثمينةء ص (408 - 55): المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين 
الذي خالطه أو لا تنقلب وإنما خفى عن الحس فقط. 

)0( إيضاح المسالك» ص ٠٤١‏ . - انظر المنتقى .٠١١/١‏ - شرح الرسالة لابن ناجي 
6/7 - بداية المجتهد ۳۸/۲. 


۴1۲ 


۲ - قال فى المدونة /١‏ (۲۸ - 59): قال ابن وهب عن ابن لهيعة 
غو کال ين ای ران أنه سأل القاسم وسالماً عن الماء الذي لا يجري 
تمو :فته الدانة اشرت هه ويل مت القبابة؟ قفالا أتزلة :إلى :نظرك 
بعينك» فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فيه: فنرجو أن لا يكون به بأس. 


قال خو و فال عل .سن امد قال مالك :من ترضا ياء 
وقعت فيه ميتة تغير لونه أو طعمه وصلى أعاد وإن ذهب الوقت»ء وإن لم 
يتغير لون الماء ولا طعمهء أعاد ما دام في الوقت. 


وقال ابن شهاب وربيعة بن أبي عبدالرحمن: كل ماء فيه فضل عما 
يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا رائحته: لا يضره ذلك. 


قال ابن وهب عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبدالرحمن عن 
عطاء بن ميناء عن اي هريرة أن رسول الله وي قال: «لا يبول أحدكم في 
الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب». 


قال ابن وهب: وبلغني عن أبي هريرة عن النبي وَل أنه قال: «ثم 
يغتسل فیه»'. اه. 


(؟) صحيح البخاري 2١١8/١‏ كتاب الوضوءء باب الماء الدائمء ط/عالم الكتب» بيروت. 
- صحيح مسلم ١/778ء‏ كتاب الطهارة ۰۲۸ باب النهي عن البول في الماء الدائم. 
- صحيح ابن خزيمة »٥۰/۱‏ حديث رقم .٩٤‏ 
- جامع الترمذي 285/١‏ بشرح عارضة الأحوذي. 
- سنن ابن ماجه ۱۲٤/۲‏ حديث رقم ۳٤٤‏ كتاب الطهارة. 
- مسند أحمد ؟569/7؟. 
مسند الدارمى ,.١185/١‏ كتاب الصلاة والطهارةء باب الوضوء. 
- مصنف اراق ١‏ حديث رقم ٠۳٠١‏ البول في الماء الدائم. 
قال بو طاهر في تخريج الأحاديث النبوية الواردة في المدونة ۲۸۹/۱: 
«حديث المدونة حديث حسن لأن في سنده عطاء بن ميناء وهو صدوقء غير أن 
الحديث ارتفع إلى درجة الصحيح لغيره لأنه وجد له متابع صحيح عن أبي هريرة في 
صحيح البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد والدارمي ومصنف 
عبدالرزاق» 


۴1۳ 


قال الونشريسي بعد ذكر القاعدة: «وعليه الخلاف في مخالطة النجاسة 
بقليل الماء». 

قال في بداية المجتهد: «اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تتغير 
أحد أوصافه: 

فقال قوم: هو طاهرء سواء أكان گرا أو قليلاء وهي إحدى 
الروايات عن مالك وبه قال أهل الظاهر. 

وقال قوم بالفرق بين القليل والكثيرء فقالوا إن كان قليلاً: كان نجساً 
وإن كان كثيراً: لم يكن نجساًء وهؤلاء وقد اختلفوا في الحد بين القليل 
والكثير . . . ومنهم من لم يحد في ذلك حدا ولكنه قال: إن النجاسة تفسد 
قليل الماء وإن لم تتغير أحد أوصافهء وهذا أيضا مروي عن مالك» وقد 
روي أيضاً أن هذا الماء مكروه. 

فيتحصل عن مالك فى الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال: 
فول إن التحاسة تسده كول إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافهء 
وقول: إنه مكروه. 

وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك. 

وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم ‏ في بداية المجتهد ‏ وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه. . .0" الحديثء يفهم 
من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. 

وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: ١لا‏ يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه" فإنه يوهم بظاهره 
أيضاً أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. 


.١454 إيضاح المسالك» ص‎ )١( 

(۲) الموطاًء ص 558. كتاب الطهارة» وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة رقم 5": (إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليسغل يده قبل أن يدخلها فى وضوئهء فإن أحدكم لا يدري 
أن : باتت بده) 
عن ا ل 3 


(۳) سبق تخريجه في أول هذه المسألة. 


۳14 


وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائه”"". 

وأما حديث أنس الثابت: أن أعرابياً قام إلى ناحية من المسجد فبال 
فصاح به الناس فقال رسول الله 46 : «دعوه» فلما فرغ أمر رسول الله 95 
بذنوب ماء فصبٌ على بوله""' فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماى 
إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب. 

وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضاً أخرجه أبو داود» قال سمعت 
رسول الله وَل يقال له: «إنه يستقى من بئر بضاعة» - وهي بئر يلقى فيها 
لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس ‏ فقال رسول الله 45 : إن الماء لا 


8 [فرفق 
سی ء) 1 


فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريق الجمعء 


ننحسه 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله © : «لا يغتسل أحدكم في الماء 
الدائم وهو جنب» فقالوا: «كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا». 
- صحيح مسلم .7595/١‏ كتاب الطهارة ۲۹ باب النهي عن الاغتسال في الماء 
الراكد. 
- صحيح ابن خزيمة .650/١‏ 
- سنن ابن ماجه .1۹۸/١‏ كتاب الطهارة. باب الجنب ينغمس في الماء الدائم. 
- سنن النسائي ٠٠۳/١‏ باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. 
- المنتقى لابن الجارود» ص ۲۸ء رقم .٥٦‏ 
- مسند أبي عوانة ۲۷٦/١‏ بيان حظر اغتسال الجنب في الماء الدائم. 
(؟) صحيح البخاري 1١8( /١‏ - ۹١٠۱)ء‏ كتاب الوضوءءباب صب الماء على البول في 
المسجد» رقم ۸۳. 
(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء ما جاء في بئر بضاعةء رقم 55. .٦۷‏ 
- أخرجه الترمذي» كتاب الطهارةء رقم 5١‏ وقال حديث حسن. 
- أخرجه النسائي» المياهء رقم ۳۲٤‏ 8؟#. 
- مسند أحمده رقم ٠١874‏ 588١1ء‏ وقال: حديث بثر بضاعة» 
- والحديث صححه أيضا يحبى بن معين فى المحلى .٠١١/١‏ 
- روئ الحاكم في المستدرك ٠٦٠‏ و 
- أبو أمامة» ونقل ابن الجوزني في التحقيق إن الدارقطنى قال: إنه ليس بثابت. 
وقال الحافظ في التلخيص ٠٠/١‏ ور لف العلل و فى ا رن 


حندة فى حديث أبى سعيد: هذا حديث مشهور. 
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فاختلفت لذلك مذاهبههم:""'. 

فكما ترى من مجموع هذه النصوص أنهم قد اختلفوا في المخالط 
المغلوب: هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه؟ وعندها ينظر إلى 
مخالطه» فإن كان مباح الاستعمال كان كذلكء وإلا فلاء أم أنه لا تنقلب 
عينه إلى عين الذي خالطه ولكنه يخفى عن الحس فلا يدرك فقطء وعندها 
يبقى محافظاً على حكمه؟ 

إذن القاعدة هى: المخالط المغلوب. هل تنقلب عينه إلى عين الذي 
خالظه ان اله ولك ا على فرح ا ت 


N‏ م 


0 ا 


اختلف في العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟" 

قال قي الو ”56م فلس اراك اة تتزوج وهي 
مريضةء أيجوز تزويجها أم لا؟ 

قال: لا يجوز تزويجها عند مالك قال: فإن تزوجها ودخل بها 
الزوج وهي مريضة: قال: إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسهاء ولا 
ميراث له منهاء وإن مات هو وقد مسها فلها الصداق ولا ميراث لهاء وإن 
كان لم يمشها فلا صداق لها ولا ميراث. 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد الحفيد /١‏ (5؟ ‏ 55؟). ط/ دار شريف 
الجزائرء ۰۹٤۱ھ‏ ۔ 1984م. 

(0) انظر إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» ص 155: «العلة إذا زالت هل يزول 
الحكم بزوالها أم لا؟» 
۔ انظر شرح اليواقيت الثمينةء ص :٤١١‏ «اختلف في العلة إذا زالت» هل يزول 
الحكم بزوالها أم لا؟» 
- انظر إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص ."١‏ 
- انظر شرح المنجور على المنهج المنتخبء ص :٠١‏ «العلة إذا زالت هل يزول 
بزوالها الحكم أم لا؟» 
الإسعاف بالطلبء ص٤۲:‏ «العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟». 


۳۱۹ 


قلت: فإن صحت. أيثبت النكاح؟ قال: قد اختلف فيه» وأحبٌ قوله 
إليَ أن يقيم على نكاحه. 

ولقد كان مالك مرة يقول: يفسخ »› ثم عرضته عليه فقال: امد 
والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة: أنهما إذا صخا أقر على 
كاحينا: 

قلت: فإن صح قبل أن يدخل» أيفرق بينها؟ قال: لا يفرق بينهما 
دخل أو لم يدخل» ويكون عليه الصداق الذي سمى لهاء وإن كانت المرأة 
مريضة فتزوجت في مرضها: فإنه لا يجوز هذا النكاحء قلت: وإن صحت 
فإنه جائزء دخل بها أو لم يدخل ولها الصداق الذي سمىء قال: وإن 
والمريضة هي المرض› قلما وجدت هذه العلة كان حكم النكاح الفسخء 
ولما زالت: زال هذا الحكم» وحكم بجوازه مع خلااف في قول مالك إلى 
قولين: إن صحت قبل البناء بالجواز وعدم الجواز»ء إذن: إذا زالت علة 
الحكم فقد اختلفوا في زوال الحكم كذلك. فزوال العلة هل يؤدي إلى 
زوال الحكم أم لا؟ فيه خلاف» والقول المتأخر عن مالك: زوال الحكم 
بزوال العلةء وهذا واضح من قول ابن القاسم : «ولقد كان مالك مرة يقول : 
يفسخ › ثم عرضته عليه فقال: امحه). 

قال ابن رشد: «والأظهر هو الذي رجع إليه مالك عدم الفسخ إن 
صخا . لأن المرض ليس بعلة في فساد النكاح» إلا من أجل ما يخشى من 
لجاز النكاح فيه» فإذا صح كشف الغيب بصحته أن النكاح وقع في حال 
يصح إيقاعه فيه» فوجب أن يجوز. 
إيقاعه فيه» فوجب أن لا يصح بزوال تلك الحال» أصل ذلك : «المخرم له 
يثبت نكاحه وإن لم يعثر عليه حتى حل من إحرامه»» و«الذي يبيع أو 

۳۱۷ 


يشتري بعد النداء يوم الجمعة» لا يثبت بيعه وشراؤه إذا لم يفسخ حتى 
القت نة على العول. وخرت ف > 


وقول مالك الأخير هو الذي قال به ابن عبدالبر في الكافي حيث قال : 
«وإن صكًا قبل الفسخ: ثبت النكاح» دخلا أو لم يدخلاء وهو المشهور في 
المذهب وقد روي عن مالك أنه لا يثبت نكاح المريض وإن صح قبل 
الفسخ»" وهذا القول الأخير قد رجع عه مالك كما ذكرنا اقا من قولة 
لابن القاسم لما عرضه عليه: «أمحه». 


؟ ‏ قال فى المدونة :#85/١‏ قلت: أرأيت إن احتاج إلى ظهر هديه؛ 
كيف يصنع في قول مالك؟ 

قال: إذا احتاج إلى ظهر الهدي ركبه. 

قلت : فإن ركبهء أينزل إذا استراح أم لا في قول مالك؟ 


قال ابن القاسم: لا أرى عليه النزولء لأن رسول الله ّي قال: 
«اركبها وبحك): فى الثانية أو الثالفة وإثما استحسقن الثاسن. أن لايركبها 


.۳۷۳/٤ البيان والتحصيل‎ )١( 
.۲٤۸ الكافى‎ )۲( 
۲۷۲ كتاب الحج ۱۱۲ باب ركوب البدن» رقم‎ ۲۵ ۰٥٤۸/۳ صحيح البخاري‎ )۳( 
نفقة‎ 
.۳۷۱ صحيح مسلم ۳ كتاب الحج حدیث» رقم‎ - 
.١5١٠ موطأ مالك» ص 555. كتاب الحج» حديث رقم‎ 
.١75٠6 كتاب المناسك» حديث رقم‎ 1٤۷/١ سنن أبي داود‎ - 
كتاب المناسك» باب ركوب البدنة.‎ »١78/8 سنن النسائى‎ - 
.41١ كتاب الحجء حديث رقم‎ ۲٤٠/۳ جامع الترمذي‎ - 
كتاب الحج» باب ركوب البدنة.‎ ٦٦/۲ سنن الدارمي‎ - 
مسند أحمد 2784/7 حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ _ 
باب ركوب البدنة» حديث رقم‎ ٠٠١ المناسكء‎ ٠١ 21١5/8 ۔ سنن ابن ماجه‎ 
۴۳ 
.١ومل١ سنك الطيالسي» ص 26755 حديث رقم‎ 


۳۱1۸ 


حتى يحتاج إليهاء فإن احتاج إليها ركبها. اه. 


وكما ترى فإن الأصل في «البدن»؛ أن تركب بغير ضرورة لقول 
النبي 5ك للذي كان يمشي ويسوق بدنته «اركبها» ولما قال له: إنها بدنة يا 
رسول الله! قال له: «اركبها ويحك!» وكررها مرتين أو ثلاثاً. 


ثم إن الناس قد استحسنوا عدم ركوبها كما صرح ابن القاسم: «إنما 
استحسن الناس أن لا يركبها» وإن ركبها ركبها لضرورةء فإذا زالت الضرورة 
فإنه يبقى راكباً ولا ينزل كما قال ابن القاسم: «لا أرى عليه النزول». 
مستدلاً بقول النبي #6 «اركبها ويحك! في الثانية أو الثالثة»» فزوال علة 
إباحة الركوب وهي الضرورة لم تحرم ركوبهاء فالحكم بالإباحة باق على 
استمراره من قبل الاضطرار إلى الاضطرارء إلى ما بعد الاضطرار» وهو 
عدم حرمة الركوب. 


فزوال العلة» لم يزل الحكم في هذه المسألة. 


قال خليل: ااوئندذب عدم ركوبها ‏ البدنة ‏ بلا عذر» ولا يلزم النزول 


يعن الا 


قال الحطاب في شرحه على خليل: «والمشهور أنه ليس عليه النزول 


SR 


وقال ابن عسكر: ولا يركب ولا يحمل عليه إلا لضرورة» فإذا 
رال بار إلى الول والسظ عه 


وقول ابن عسكر هذا كما ترى هو على خلاف المشهور من المذهب 
بعدم النزول إن زال العذرء وعليه زوال الحكم بزوال العلة. 

إذن: اختلف في هذه المسألة : هل زوال الحكم يكون بزوال العلة أم لا؟ 
)١(‏ مختصر خليل» ص 2488 طادار الشهاب» الجزائر. 
(۲) مواهب الجلیل» .٠٠١/۳‏ 


(۳) الإرشاد ١/08ه.‏ 


ub 


والمشهور: عدم الزوال. 


۳ - إذا باع الشفيع الشقص الذي يستشفع فيه: سقطت شفعته» لزوال 
علة الشفعة وهى المضرةء قال خليل فى مختصره: «وسقطت - أي الشفعة - 


إن قاسم أو اشترى » أو ساوم» أو ساقى › أو استأجر» أو باع 10 


قال المواق في شرحه على هذه المسألة: «يعني أن الشفيع إذا باع 
حصته قبل أخذه بالشفعة سقط أخذه. لأنه لم يبق له حصة في العقار 
المشترك» ولأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضررء وإذا باع حصته: فلا ضرر 
عليه حينئذء ويصير للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني» وفي هذه 
البيذالة eS‏ 

وكما ترق أنه لما" زالت:غلة “الشفعة: زالت:هن بدووغاء فالعلة إذا 
زالت: زال الحكم معهاء مع خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. 

5 قال خليل فى مختصره: «وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق 
فاستحسن الطهورية و أرجح»”", قال المنجور في شرحه على المنهج 
المنتخب عند ذكر هذه المسألة: «فمن رأى من العلماء أن الحكم بالنجاسة 
إنما هو لأجل التغيرء وقد زال» والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما: 
حكم بطهوريته كالخمر يتخلل. 

ومن رأ أن التكاتة" لا نزول إلا بالماء الى وعدا لبن ححاضا 
هنا: حكم ببقاء النجاسة». 

ومن هنا ندرك أنهم قد اختلفوا في العلة إذا زالت هل يزول الحكم 
تبعاً لها أم لا؟ 


ه ‏ قال في المدونة ۱۷۳/۲: قلت: أرأيت لو أن رجلا زوج ابنه 


.؟5"١ المختصرء ص‎ )١( 

(۲) شرح المواق على خليل 68/١؟".‏ 

(۳) مختصر خلیل» ص .٠١‏ 

.٠١ شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ )٤( 


۰ 


بغرا في مرضه وضمن الصداق» أيجوز هذا أم لا في قول مالك؟ قال: 
لوارث» فلا يجوز. 

قلت: أفيكون نكاح الابن جائزاً أم لا في قول مالك؟ 

قال: ذلك جائز عند مالك» ويكون الصداق على الابن إن أحب أن 
يدفع الصداق ويدخل على امرأته وإلا لم يلزمه الصداق» ويفسخ النكاح. 
أه. 

ثم قال: قال مالك فيما يضمن الأب عن ابنه في مرضه: لا يعجبني 
هذا النكاح إذا صح. 

قلق رایت إن صح الأب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه 
الصداق» أيجوز ما ضمن عنه إذا صح في قول مالك؟ 
ما صح» فإن الضمان قد ثبت عليه. اه. 

فمن النص يتضح لنا أن علة عدم جواز ضمان الأب المريض صداق 
ابنه هو: مرضه» والذي به صار المال للورثة إن مات. وليس له منه إلا 
الثلث يوصي فيه» ولما زالت هذه العلة بريه وصحته من مرضه هذا: صح 
ضمانه وجاز وصار الضمان لازم عليه» فلما زالت علة عدم جواز الضمان 
وعدم لزومه» عاد الضمان بالجواز ولزم فی حق الأب فالعلة إِذَا زالت زال 
الحكم. وإذا عادت عاد الحكم. 

5 - قال في المدونة :4١١/4‏ قلت: أرأيت ما سألتك عنه من هذه 
الأشربة كلها إذا فسيدذت وصارت حمر أيحل إصلاحها وهي عند مسلمء 
يخللها أم لا؟ في قول مالك. 

قال: قال مالك: الخمر إذا ملكها المسلم: فليهرقهاء فإن اجترأ عليها 
فخللها حتى صارت خلا : فليأكلهاء وبئس ما صنع. 

قال: وسألت مالكاً عن الخمر يجعل فيها الحيتان فتصير مرباً؟ 


فض 


قال: قال مالك: لا أرى أكلهء وكرهه. 
قال سحنون: إذا عملها للخمر فلا تؤكل وإن تخللت» وقال مثل قول 
وكما ترى من النص أن علة تحريم الخمر هي الإسكارء فلما زالت 
وأصبح الخمر خلاً: زال الحكم وأصبح حلالاً شربه» فإذا زالت العلة: زال 
الحكم» وإذا عادت العلة: عاد الحكم. 
3 يوم 


1 القاعدة ٦‏ أ 


0۵ 0 


كل شيء إذا أخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجساً: فهي إذا 

ماتت أيضاء فلا بأس به أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة 

قال في المدونة :4١/١‏ قال: وقال مالك في أصواف الميتة وأوبارها 
وأشعارها أنه لا يأس بذلك. 

قال: وكل شيء إذا أخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجسأء فهي 
إذا ماتت فلا بأس به أن يؤخذ ذلك منها ولا يكون ميتة. 

قلت لابن القاسم: فهل تغسل الأصواف والأوبار والأشعار في قول 
مالك فيما أخذ من الميتة؟ 

قال: استحسن ذلك مالك. اه. 

وكما ترى: أن نص القاعدة هو ما نصه مالك في هذه القاعدة» 
بتصرف قليل. 

مستثنى القاعدة : 

ويستثنى من هذه القاعدة: لبن الميتة» فإنه نجس» قال في المدونة 
51/١‏ 

قلت لابن القاسم: ما قول مالك في اللبن في ضروع الميتة؟ 


فض 


كل ما هو نجس لعينه لا يتبعض 
قال في المدونة :)۲١ - ۲۲( /١‏ قال: وقال مالك في الرجل يصلي 
وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو عون وو ابي ا 
يمضي على صلاته ولا يبالي ألا ينزعه» ولو نزعه لم أر به بأساًء وإن كان 
دما ترا كا :دم خيضنة أن غير رهه واستانف الضلاة من أولها اة 
ولا يبني على شيء مما صلىء وإن رأى بعدما فرغ: أعاد ما دام في 
الوقت» والدم كله عندي سواءء دم الحيضة وغيره» ودم الحوت عند مالك 


مثل جميع الدم. 
قال: ويغسل قليل الدم وكثيره من الدم كله وإن كان دم ذبياب: 
ا أن يغسل . . . 


قال: وقال مالك في دم البراغيث يكون في الثوب متفرقاًء قال: إذا 
تفاحش ذلك: غسلهء فإن كان غير متفاحش: فلا أرى به بأساًء قال مالك : 
ودم الذباب يغسلء» قال وما رأيت مالكاً يفرق بين الدماءء ولكنه يجعل دم 
كل شيء سواءء وذلك أني كنت سألت ابن القاسم عن دم الجراد والسمك 
والذباب. فقال: ودم السمك أيضا يغسل. اه. 
عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله جي وجد في ثوبه دما في الصلاة 
انضرف ا 

فمن التضن “ثلاحظ أن كل الدماء المذكورة نحسة لعيديناء قلبلها 
وكثيرهاء غير أنه إذا كانت قليلة فقد عفا الشارع عنها في الصلاةء فالأصل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل» ص". كتاب الطهارة. 


۳ 


إذن كل ما كان نجس لعينه فإنه لا يتجزأء أي لا يكون بعضه نجساً وبعضه 


غير نجس. 
3 ر 
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كل ما يمكن فعله بغير طهارة» 


لا تقوى طهارته إلى طهارة ما لا يفعل إلا بطهارة 

١‏ - قال فى المدونة 9 قال: وقال مالك: من أصابته جنابة 
فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة» أو اغتسل من حر يجده لا ينوي 
به غسل الجنابة» أو اغتسل على أي وجه كان ما لم ينو به غسل الجنابة: 
لم يَجْرْهِ ذلك من غسل الجنابة» قال: وهو بمنزلة رجل صلى نافلة» فلا 
اتجزئه من فريضة. 

قال مالك: وإن توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة مصحفء أ د نه 
طهر صلاة فذلك يجزئه. 

قال مالك : وإن توضأ من حر يجده أو نحو ذلك ولا ينوي الوضوء 
لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء للصلاة ولا من مس المصحف ولا 
النافلة ونحوه. 

قال ابن القاسم : لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية. 
الماءء إلا أنه لا ينوي بتخويضه غسل رجليه؟ 

قال: لا يجزئه هذا. 

قال ابن وهب: قال: وأخبرني عبدالجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال: 
لو أن رجلاً دخل نهراً فاغتسل فيهء ولا يعمد غسل الجنابة: لم يجز ذلك 
عنه حتى يعمد بالغسل غسل الجنابة» وإن صلى: أرى أن يعيد الصلاة. 


4 


ذلك حتى يذكر غسله من الجتابة. 

قال ابن وهب : وقال مالك والليث بن سعد مثله» وقال مالك : وإنما 
الأعمال بالنيات". اه. 

فمن النص نلاحظ أن كل فعل يمكن فعله بغير طهارة فتطهرنا لفعله فإن 
هذه الطهارة لا تجزئ طهارة شرعية لفعل لا يفعل إلا بهاء فالطهارة التي تقام 
لفعل ليس من شروطه الطهارة» لا تجزئ طهارة لفعل من شروطه الطهارة. 

فكل ما يمكن فعله بغير طهارة لا تقوى طهارته إلى طهارة ما لا يفعل 
إلا بطهارة. 


النضح طهور لكل ما شك فيه إلا البدن 

١‏ - قال في المدونة /١‏ (۲۳ - 55): قال: وقال مالك في الثوب 
يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه ولا يعرفه» قال: يغسله كله. 

قلت له: فإن عرف تلك الناحية؟ 

قال: يغسل تلك الناحية منه. 

قلت: فإن شك فلم يستيقن» أصابه أو لم يصبه؟ 

قال: ينضحه بالماء ولا يغسله» وذكر النضح فقال: هو الشأن» وهو 
من أمر الناس. 

قال: وهو طهور لكل ما شك فيه. اه. 

والشاهد: قوله: «وهو طهور لكل ما شك فيه»» وكل ما شك فيه يعني 
ثوب ومكان المصلي» سوى بدنه فإنه لا يجزئ فيه النضح لعدم ورود الأمر به. 
)١(‏ انظر تخريجه في الصفحة ۳۲١‏ من هذا البحث. 


نض 


٠١ القاعدة‎ 


الأمور بمقاصدها 
١‏ - قال فى المدونة :#"5/١‏ قال: وقال مالك: من أصابته جنابة 
فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة» أو اغتسل من حر يجدهء لا ينوي 
به غسل الجنابة» أو اغتسل على أي وجه كان لم ينو به غسل الجنابة: لم 
يجزه ذلك من غسل الجنابة. أه. 


[ثم قال]: قال ابن القاسم: لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية. 
قلغا فان توضبا وبق رجليهء فخاض نهراًء أو مسح بيديه رجليه في 
الماءء إلا أنه لا ينوي بتخويضه غسل رجليه؟ قال: لا يجزئه هذا. 


قال ابن وهب: قال: وأخبرني عبدالجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال: 
لو أن رجلا دخل نهراً فاغتسل فيه» ولم يعمد غسل الجنابة» لم يجز ذلك 
عنه حتى يعمد بالغسل» غسل الجنابة» وإن صلى: أرى أن يعيد الصلاة. 
قال ابن وهب: بلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال: «لا يطهره ذلك حتى 
يذكر غسله من الجنابة»» قال ابن وهب: وقال مالك والليث بن سعد مثله. 
وقال مالك اونما الأعمال بالات" اه 


فمن نص الحديث نعلم أن الأمور في الدين بمقاصدهاء ونص 


)١(‏ صحيح البخاري ١‏ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله 6ك. رقم .١‏ 
- صحيح مسلمء كتاب الإمارةء باب قوله بي : «إنما الأعمال بالنيات»» رقم 19017. 
- سنن أبي داودء كتاب الطلاق» باب فيما عني به الطلاق والنيات» رقم .52١١‏ 
سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب النية في الوا رقم هلا. 
- جامع الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياء للدنياء رقم 
/1 5 . 
- سنن ابن ماجه» كتاب الزهدء باب النسية» رقم 19؟17. 


فض 


الحديث ما رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت النبى ل 
ل تاتالا وا لكل ارت م توق" قب كانت هده 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» وهذه القاعدة تدخل في كل أمور 
الدين وأمور الدنيا التي تحتاج إلى تمييز الفعل عن باقي الأفعال» وقاعدة من 
القواعد الكلية التي اهتم بها كل من كتب في القواعد الفقهية. 


باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة 
في نقض الوضوء من مس الذكر بهما 
قال في المدونة ۸/۱: قلت: فهل ينتقض وضووءه إذا غسل دبره 
ن :ا 
قال: قال مالك: لا ينتقض وضووءه من مس شرج ولا رفغ ولا 
شيء مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف» فإن مسه بظاهر 
الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه. 
قلت: فإن مسه بباطن الأصابع؟ قال أرئ باطن الأصابع بمنزلة باطن 
الكف. 
قال لأن مالك قال لي: إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة 


واحدة. اه. 


ونص القاعدة من هذا النص واضح: «باطن الأصابع وباطن الكف 
بمنزلة واحدة». 


تعد فنع يت 


فض 


ل ١‏ 5 5 7 
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النصرانية تحت المسلم يجبرها على الغسل من الحيض 
ولا يجبرها عليه من الجنابة" 

قال في المدونة :۳۷/١‏ قال: وقال مالك: لا يجبر الرجل المسلم 
امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجنابة. 

وقال ابن القاسم عن مالك في النصرانية تكون تحت المسلم فتحيض 
فتطهر: أنها تجبر على الغسل من الحيضة ليطأها زوجهاء من قبل أن 
المسلم لا يطأ امرأته حتى تطهر من الحيض» وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها 
وهي جنب . اهم. 

ومن النص واضح نص القاعدة: «إنها تجبر على الغسل من 
الحيضة. . . » وأما الجنابة فلا باس أن يطأها وهى جنب». 


7 EEE : 3 
| ١۳ القاعدة‎ | 
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من صلی وفي مكانه أو ثوبه نجس أعاد ما دام في الوقت» 
فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه“ 
قال في المدونة :٤١/١‏ قال: وقال مالك: من صلى على الموضع 
النجس أعاد ما دام في الوقت. 
قلت لابن القاسم: فإن كان بولاً فجفٌ؟ 
قال: إنما سألته عن الموضع النجس» فإن جف أعاد. 
فقلت له: فمن تيمم به أعاد؟ 


.67 أصول الفتياء ص‎ )١( 
.٥۲ زفق انظر أصول المتيا ص‎ 


۳۲۸ 


قال: يعيد ما دام في الوقت» وهو مثل من صلى بثوب غير طاهر. 
فى الوقت. اه. 


فمن النص واضح أن لا فرق بين المكان والثوب في وجوب الإعادة 
ما دام في الوقت› ودليل ذلك هو مراعاة الخلااف وضعف المدرك. 


, ١ل‎ 
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الأصغر هل يندرج في الأكبر؟“ 

١‏ قال في المدونة  #37( /١‏ ۴۳): قال ابن القاسم: كان مالك 
يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة» قال مالك: فإن هو اغتسل 
قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك. اه. 

وقال في المدونة :۳۳١/١‏ قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبدالله أنه سأل أباه عبدالله بن عمر عن الرجل يجنب يغتسل ولا يتوضأ؟ 
قال: وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه؟اه 

وكما ترى فقد أجزأ الغسل عن الوضوءء والوضوء الأصغر من 
الغسل» فاندرج الأصغر في الأكبر. 

۲ - قال فى المدونة ١/5؟:‏ 

قال وقال مالك فى الساعى إذا أتن الرجل قاصات: له خمشا؟ 


.)04  88( الإسعاف بالطلب ص‎ )١( 
.)۷۷ - ۷١( شرح المنجور على المنهج المنتخب ص‎ - 
.١517 إيضاح المسالك للونشريسي تحقيق أبو طاهر الخطابي ص:‎ - 
.1۷١ قواعد المقري ق‎ - 


- إعداد المهج للشنقيطي ص 55. 
- شرح اليواقيت الثمينة للجلسماسي» ص (۱۷۹ - .)184١‏ 


۳۹ 


وعشرين من الإبل ولم يجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون ذكراً: أن على 
رب الإبل أن يشتري للساعى بنت مخاض على ما أحب أو كرهء إلا أن 
يشاء رب الإبل أن يدفع إله ما و حر من يت مخاض»: قليسن المصدق 
أن يرد ذلك إذا طابت بذلك نفس صاحب الإبل. وهو قول مالك. اه. 


فما هو خير من بنت المخاض كبنت اللبون والحقة تجزئ على ما هي 
دونها وهو بنت المخاض أو ابن اللبون فالأصغر مندرج في الأكبر» حيث 
أن أسنان بنت المخاض أقل من أسنان الحقة. 

 "“‏ وقال فى المدونة :555/١‏ قال: وإذا كانت أموالهم المعرئ 
ووجد المصدق عند صاحب الإبل ضأناً - والفريضة من الإبل أشناق ‏ لم 
يكن على صاحب الضأن إلا المعزى. ولم يكن للمصدق أن يأخذ من 
الضأن إلا أن يرضى بذلك صاحب الضأن فيعطيه الضأنء وإنما عليه 
بالمعزى. اه. 

فالضأن وهو أفضل من المعزى مجزئ عنهاء فالأصغر مندرج في 
الأكبر في الزكاة: 

٤‏ قال فى المدونة ؟/55: قلت أرأيت إن سبقت يده فى ذبيحة» 
فقطع رأسهاء أيأكلها أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجوز لهم 
أن يفعلوا ذلك بهاء قال: فإن فعلوا ذلك بها أكلت وأكل ما قطع منها. اه. 

ففري الودجين والبلعوم والمريء مندرج في قطع الرأس» وقطعه 


وقتل: قلت:أرأيت إن كان قطع يد رجل وقتل آخرء كل ذلك عمداً؟ قال 
مالك: القتل يأتى على ذلك كله. اه. 


)١(‏ قال في المدونة ١/55؟:‏ قال: فقلنا لمالك: ما الشنقء فقال: هي الإبل التي لم تبلغ 
فريضة الإبل مثل الخمسة والعشرة والخمسة عشر والعشرين. 


ارين 


فالأصغر وهو قطع اليد مندرج في الأكبر وهو القتل قصاصاً كما ترى. 
5 قال فى المدونة 4/٤‏ : قلت : ارات أولياء دم العمد إذا 

صالحوا على أكثر من الديةء أيجوز فى قول مالك؟ 

قال: نعم. اه. 

وكما ترى فإن الصلح في هذه المسألة وهو أكبر من الدية.قد أجزأ 
عنهاء فالأصغر مندرج في الأكبر. 

- وهل يجزئ إخراج بعير عن خمسة أبعرة؟ 

قال خليل في مختصره: «الإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل 
غنم البلد المعزء إن خالفته والأصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين»'. 


قال المواق في شرحه قول خليل : «والأصح إجزاء البعير“: يعني أنه 
إذا دفع ترا عن خمسة أبعرة بذ عن 0 الواجبة عليه: أجزأ. لأنه 
مواساة من جنس 0 كفن مما وجب عليه وهو قول عبدالمنعم القروي. 
قال اين عبدالسلاء”” 3 وهر الأصح»» وقال ابن العربي : (للا يجور إعطاء 
تخر ن ية اح و من الشاة الواجبة”70*©. فعلى قول خليل 
وابن e‏ ا وهو قول مالك وان القاسم وهذا 

أما على قول ابن 97 فعدم الإجزاءء ومنه: الأصغر لا يندرج 
تحت الأكبر. 


)00( مختصر خليل. ص .٥٦‏ 

(۲) أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن يوسف الهواري التونسي قاضي الجماعة بهاء أخذ 
عن أن العباس البطرني وابن جماعة وغيرهماء وأخذ عنه ابن عرفة وابن خلدون 
وغيرهما من مصنفاته: شرح جامع الأمهات. توفي سنة ۹٤۷ه‏ (شجرة النور الزكيةء 
ص .)5١٠١‏ 

(6) عارضة الأحوذي لابن العربى .١1١7/#‏ 

() المختصر بشرح المواق ؟/ (۲۵۷ - 588). 


۳۳١ 


6 - قال مالك في الموطأ: «ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام 
الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الشلاثة : فهو من البائع› وإن 
عهدة السنة من الجنون والبرص والجذام» فإن مضت السنة : فقد برئ البائع 
من العهدة كلها». 

فكما ترى من النص أن عهدة الثلاث مندرجة فى عهدة السنةء أو أن 
العهدة الصغرى مندرجة فى العهدة الكبرى» وهذا من قوله: «فإن مضت 
السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها» فالصغير إذن مندرج في الكبير. 

والدليل على العهدة الصغرى والكبرى ما في الموطأ. 
عثمان» ا بن E‏ كانا يذكران في يي عهدة الرقيق : في 
الأيام الا عن حين رى الد أو الزلئدة عهدة ال 

ال رفن المدونة :7947/١‏ قلت: فإن أحرم قبل الميقات» أكان 


قال: نعم. 

قلت: وكان مالك يكره لأن يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج؟ 
قال: نعم. 

قلت: فإن أحرم قبل أشهر الحجء أكان مالك يلزمه ذلك الإحرام؟ 
قال: نعم. اه. 


فين الخصن نلااحظ أن الإحرام ج الميقات a‏ أو الات 
الميقات 0 5 تحت ما هو ا منه في الزمان» 1 كان الإحرام 
قله .جائزا كان الأضغر. سدرجا تحت الأكبر: 


.١597 كتاب البيوع» ما جاء في العهدة» رقم‎ 245١ الموطأء ص‎ )١( 
.~- ۲ زفق الموطأء ص 5ع كتات البيوع ' ما جاء و في العهدة. رقم‎ 


اا 


٠‏ العمرة “في جح القرات ستدرجة تحت n‏ أصغر منه لآن 
أفعال ٠ Soe‏ ولا کان حج القران جائزاً :وكانتت 


قال مالك : «الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة» لم يأخذ من 
شعره فاك ولم يحلل من شيء حتى ينحر هدياً إن كان معهء ويحل بمنى 


يوم الت 


ل ا يا ا 
م "لكر را را فقال: ا E‏ 
يرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن أ طالب وعلى يديه أثر الدقيق 
والخبط: فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على 
عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ 

فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضباً وهو يقول: لبيك اللهم 
لبيك بحج وعمرة ا 

لوعن عائشة زوج النبي © أنها قالت: حرجنا مع رسول الله وَل 
عام حجة الوداع» فمنًا فمتا من أهل بعمرة» ومنّا من أهل بحجة وعمرة» ومنًا 

من أهل بالج وحده» وأهل رسول الله 6ي بالحج؛ فأما من أهل بعمرة 
فحلء وأما من أهل بحجء أو جمع الحج والعمرة : فلم تحلوا حتى کان 

ل 


.745 كتاب الحج» القران في الحج. رقم‎ 0.57١ الموطاًء ص‎ )١( 
.)۲۲۹ ينجع: يطعم (انظر الموطأ هامش ص‎ )9( 
.745 الموطأء ص 555. كتاب الحجء القران في الحج. رقم‎ )۳( 
. ۱١١ صحيح البخاري» 5 » كتاب الحج. > ياب التمتع والإقران والإفراد بالحج » رقم‎ - 
.74 الموطأ. ص (۲۲۸ ۔ ۲۲۹)ء كتاب الحج» إفراد الحج رقم‎ )5( 
كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد‎ 2258٠ - ( /١ صحيح البخاري»‎ - 


بالحجء رقم .١668‏ 


r 


قال في المدونة :۳٠۳/١‏ قلت لابن القاسم: أرأنت: :لو أن قارنا اوخل 
مكة في غير أشهر الحج. فطاف بالبيبت وسعى بين الصفا والمروة في غير 
أشهر الحجء ثم حج من عامهء أيكون عليه دم القران أو لا؟ 

قال: قال مالك: عليه دم القران» وهو رأبي. 

قلت لابن القاسم: لِم؟ أو ليس قد طاف لعمرته في غير أشهر الحج 
وحل منها؟ إلا أن الحلاق بقي عليه؟ 

قال: لم يحل منها عند مالك». ولكنه على إحرامه كما هوء ولا يكون 
طوافه الذي طاف حين دخل مكة لعمرته» ولكن طوافه ذلك لهما جميعاء 
وهذا قد أحرم بهما جميعاً ولا يحل من واحدة منهما دون الأخرىء ولا 
يكون إحلاله من عمرته إلا إذا حل من حجته. اه. 

فمن النص واضح جلياً أن أفعال العمرة هي جزء من أفعال الحج في 
القرانء ولما كانت كذلك كان الأصغر مندرجاً في الأكبر. 


3 5 5 7 
]| القاعدة ١6‏ أ 


4 دا 


كل عضو غسل: يرتفع حدثه أم لا؟ إلا بالكمال والفراغ7) 
١‏ قال في المدونة :)١797 - ١5( /١١‏ قال: وقال مالك: فيمن توضاً 


)١(‏ قواعد المقري»  ۲۷١( /١‏ 5/ا؟),» ق :٥٤‏ «اختلف المالكية في الحدث هل يرتفع 
عن كل عضو بالفراغ منه كما تخرج منه الخطايا أو بالإكمال؟ 
- إيضاح المسالك للونشريسي» ص (180 - :)۱۸٤‏ اكل عضو غسل: يرتفع حدثه أو 
لا؟ إلا بالكمال أو الفراغ؟» 
الإسعاف بالطلب» ص :)٤٤  47(‏ «هل بغسل العضو يرتفع حدثه عنه أم لا يرتفع 
إلا بالإكمال والفراغ؟ 
- شرح المنجور على المنهج المنتخبء ص .)١198١  ١494(‏ 
إعداد المهج للشنقيطي» ص 48. 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص  ١940(‏ ۱۹۳): «اختلف هل كل عضو غسل يرتفع 
حدثه أو لا؟ إلا بالكمال والفراغ؟؛ 


٤ 


ففرغ من بعض الوضوء وبقي بعضه فقام لأخذ الماءء فقال: إن كان قريباً: 
فأرى أن يبني على وضوئهء وإن تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء وجف 
وضوؤه فأرى أن يعيد الوضوء من أوله. 

قال ابن القاسم: أيما رجل اغتسل من جنابة» أو حائض اغتسلت» 
فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماءء أو توضأ فبقيت لمعة من مواضع 
الوضوء حتى صليا ومضى الوقتء. قال: إن كان إنما ترك اللمعة عامداً: 
أعاد الذي اغتسل غسله» والذي توضأ وضوءه» وأعاد الصلاة» وإن كانوا 
انها تركو ولك مجو فليغسلوا تلك اللمعة وليعيدوا الصلاةء فإن لم 
يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والغسل» وهو قول مالك. 

قال سحنون: وقال ربيعة بن أبي عبدالرحمن في تبعيض الغسل مثل 
ذلك وقال ابن المسيّب في الذي ترك رأسه ناسيا فى الغسل مثل ذلك. 
اه. ١‏ | 

ومن هذا النص ندرك أن الحدث لا يرتفع إلا بغسل جميع اعا 
فلو غسل عضوا واحدا ثم ترك الأمر حتى طال الزمن وجف: عليه أن 
يستأنف» ولو كان يرتفع حدثه بغسل أي عضو لما طلب منه الاستئناف» 
ولما طلب منه إعادة الصلاة إن كان عامدا. 

ثم قال في المدونة :۳۴/١‏ وقد قال ربيعة في أول الكتاب في تبعيض 
الغسل: إن ذلك لا يجزئه. اه. 

وقال في المدونة :۳۲/١‏ قال: وسئل مالك عن الرجل يغسل جسده 
ولا يغسل رأسه» وذلك لخوف من امرأته. ثم يدع رأسه حتى يجف 
جسده» ثم تأتي امرأته لتغسل رأسه» هل تجزئه ذلك من غسل الجنابة؟ 

قال : وليستأنف الغسل. اه. 

فمن النص ندرك أن الحدث لا يرتفع من العضو بمجرد غسله» وإنما 
بإكمال الوضوء أو العُسل ولو لم يكن كذلك لما قال ربيعة: «إن ذلك لا 
يجزئه» على تبعيض الغسل ولما قال مالك: «وليستأنف العُسل» على من 
ترك عسل رأة مدة طويلة. 


Yo 


وقال في المدونة :١8/١‏ قال: وقال مالك فيمن توضأ فغسل وجهه 
ويديه ثم ترك أن يمسح برأسه وترك غسل رجليه حتى جف وضوؤه وطال 
ذلك قال: إن كان ترك ذلك ناسياً: بنى على وضوئه وإن تطاول ذلك» 
قال وإن كان ترك ذلك عامداً: استأنف الوضوء. اه. 

وقال في :15/١‏ قال ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول: 
إن تفريق الغسل مما يكره» وإنه لم يكن غسلاً حتى يتبع بعضه بعضاء فأيما 
رجل يفرق غسله متحرياً لذلك فإن ذلك ليس بغسل. 


فمما سبق يتبين لنا أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بمجرد غسله 
وإنما يرتفع بكمال الوضوء أو بكمال الغسل. 


لخ 8 5 رم 
| الفاعدة ١5‏ | 


۵ 4 


كل عبادة مفتقرة إلى النية 

١‏ - قال فى المدونة :"5/١‏ قال: وقال مالك: من أصابته جنابة 
فاغتسل للجمعة ولم ينو به عسل الجنابة أو اغتسل من حر يجده» لا ينوي 
غسل الجنابة» أو اغتسل على أي وجه كانء, ما لم ينو به غسل الجنابة: لم 
يجزه ذلك من غسل الجنابة» قال: وهو بمنزلة رجل صلى نافلة فلا تجزئه 
من فريضة. 

قال مالك: وإن توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة مصحف أو يريد به 
طهر صلاة» فذلك يجرئه. اه. 

ثم قال في :۳٦/١‏ قال مالك: وإن توضأ من حرٌ يجده أو نحو ذلك 
ولا ينوي الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوئه للصلاة ولا من مس 
المصحف ولا النافلة ونحوه. 

قال ابن القاسم: لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية. 


۳۳٢ 


قلت: فإن توضأ وأبقى رجليه فخاض نهر أو مسح بيديه رجليه في 
الماء إلا أنه لا ينوي بتخويضه غسل رجليهء قال: لا يجزئه هذا. اه. 
أنه قال: لو أن رجلاً دخل نهراً فاغتسل فيه» ولا يعمد عُسل الجنابة: لم 
0000 ال عل الجا وان صلی ارز اد 
الصلاة. 


قال ابن وهب: بلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال: «لا يطهره 
ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة». 


وقال مالك: «وإنما الأعمال بالنيات»“ 


فمما سبق ندرك أن كل المسائل المذكورة وهي عن عبادات مفتقرة 
إلى النية» فالعبادات مفتقرة إلى النية. 


3 8 8 ر 
١‏ القاعدة ١١7‏ 
7 ۵ 


إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو بالغالب؟9) 
- قال في المدونة ١/ه:‏ قال: وسئل مالك عن حيتان ملحت 


(1) صحيح البخاري. كتاب الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بي رقم. 
ضعي مسلم» كتاب الإمارة» باب قوله ييي إنما الأعمال بالنیات» رقم /1901. 

اتن أبي داودء كتاب الطلاق» باب فيما عني به الطلاق والنيات» رقم لم8 8 
- سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب النية في الوضوءء رقم .۷١‏ 
- جامع الترمذي, كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رجاء للدين» رقم 
۷ 
- سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب النيةء رقم 717؟4. 

(؟) قواعد المقري. ۲۳۹/١‏ ق ۱١‏ : «اختلف المالكية في المقدم من الأصل والغالب 
عند التعارض». 


FV 


فأصيبت فيها ضفادع قد ماتتء. قال: لا أرى بأكلها بأساًء لأن هذا من 
صيد البحر. اه. 

فلما كان الأصل في صيد البحر الحلية: كانت ميتة الضفادع حلالاً 
حتى وإن عاشت في البرء تغليباً لأصلها على الغالب عليها. 

وقال فى المدونة :8/١‏ قال: وقال مالك: إن شرب من الإناءء ما 
يأكل الجيف من الطير والسباع» لم توما به اله وها تعليا: للغالب عل 
الأصل لأن أصل الماء الطهارةء والغالب عليه فى هذه الحالة النجاسة لغلبة 
تنجس أفواه ومناقير ما يأكل النجاسة من السباع والطير. 

وقال م ادر 8/1 اشا قلتت 2 إن 2 من الإناء ما 
قال" 0 ترا فون e‏ فلا 
بأس به» وليس هو مثل الماءء لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به. اه. 

والفرق ما بين الطعام والماء هو أن 0 0 أكثر من حرمة 
الماءء فطرح الماء ولم يطرح الطعام إلا إذا تيقنت النجاسة على أفواههاء 
حيث نيه مالك على هذه الحرمة فى سؤر الكلب. إذ قال في الحدونة 1زه: 
لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك. وأراه عظيما أن 
يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه. اه. 

ثم قال في المدونة :5/١‏ قلت: فالدجاج المخلاة التي تأكل القذر 
بمنزل الطير التى تأكل الجيف؟ إن شربت من إناء فتوضأ به رجل» أعاد ما 
دام في الوقتء فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه؟ 


= - إيضاح المسالك للونشريسي» ص (۱۷۸ - :)١94‏ «إذا تعارض الأصل والغالب» 
هل يؤخذ بالأصل أو بالغالب؟» 
- إعداد المهج للشنقيطي» ص 55. 


- شرح اليواقيت الثمينة» ص .)01١  870(‏ 


۳۳۸ 


قال: نعم. وإن كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام 
وما أشبه ذلك: لا بأس بسؤرها؟ 

قال : نعم. 

ثم قال: قال: وسألنا مالكا عن الدجاج والإوز تشرب في الإناءء 
أنتوضاً به؟ 

قال: لاء إلا أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن» وكذلك الطير 
التي تأكل الجيف. 

قال ابن القاسم: ولا أرى أن يتوضاً به» وإن لم يجد غيره» وليتيمم 
إذا علم أنها تأكل النتن. 

قال: وقال مالك: وإن كانت مقصورة فلا بأس بسؤرها. اه. 

فمما سبق نرى أن الغالب هو المقدم في هذه المسألة» أي الغالب 
وهو وجود النجاسة على أفواهها مقدم على الأصل وهو طهارة أفواههاء 
فيتنجس الماء والطعام معأ إلا أن الطعام لا يلقى إلا إذا تأكدت النجاسة 
على أفواهها لزيادة حرمته» وهذا واضح من قوله: «أعاد ما دام الوقت» فإن 
مضى الوقت فلا إعادة عليه»» مما يدل على أن الماء قد تنجس فعلاء إذ 
لو لم يكن قد تنجّسء فلا عليه الإعادة لا في الوقت ولا خارج الوقت. 
وكذا من قول مالك: «لا» جواباً على «أنتوضأ من إناء تشرب منه الدجاج 
والإوزا'ء بل زاد ابن القاسم وقال بعدم التوضؤ به وإن لم يجد غيره ويتيمم 
إذا علم أنها تأكل النتن» وكل هذا تقديماً للغالب على الأصلء» إذ الغالب 
عليها النجاسة على أفواهها ومناقيرهاء والأصل طهارتها لحياتها. 

؟ - قال فى المدونة :٤١/١‏ قال: وقال مالك: لا يصلى فى ثياب 
أهل الذمة التي لسر ا 00 

وهذا تقديم للغالب على الأصل» إذ الأصل في الثياب الطهارة» 
والغالب عليها النجاسة إذا لبسها أهل الذمة لعدم تورعهم عن النجاسة. 

 *‏ قال فى المدونة :5٠/١‏ قال: وأما ما نسجوا ‏ أهل الذمة : فلا 
تال چ قال:: شش الصالحون على هذا. اه. 


۳۹ 


وهذا تغليباً للأصل على الغالب أو إبقاء للأصل على حاله. 

٤‏ - قال فى المدونة :5٠/١‏ قال: وقال مالك: لا أرى أن يصلي 
بخفي النصراني اللذين يلبسهما حتى يغسلا. اه. 

وهذا تقديماً للغالب على الأصل» إذ الغالب على خفافهم النجاسة 
لعدم تورعهم عنهاء والأصل في الخفاف الطهارة. 
هشام بن حسان عن الحسن: «أنه كان لا يرى بأساً بالثوب ينسجه المجوسي 
يلبسه المسلم». اه. 

وهذا تقديماً للأصل على الغالب كما ترىء لأن الأصل في الثياب 
الطهارة لأنها أشياء والغالب على ما يتعامل معه المجوس من اللباس: 
النجاسة لعدم تورعهم عنهاء فأصل هذه الثياب قد قدم على الغالب عليها. 

5 - قال في المدونة :91١/4‏ قلت: أرأيت إن ادعيت قبل رجل حقاً 
فاستحلفته ثم حلف فأصبت عليه ببينة بعد ذلك أيكون لي أن آخذ حقي 
في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: نعمء له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم ببينته. اه. 

الأصل في المدعى عليه: البراءة» والغالب على البينة الصدق» ولما 
تعارضتا قلمت عليه. 

فإذا تعارضت البينة وأصل البراءة: قدمت البينة على أصل البراءة» 
فالغالب مقدم على الأصل في هذه المسألة. 

- قال في المدونة 944/4: قلت: آرأيت لو أن قوما شهدوا غلى 
رجل أنه أعقق عبذده هذل والعبد ینکر والسيد ينكر؟ 

قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذاء وهو حر» لأنه ليس له 
أن يرق نفسه. اه. 

شهادة الشهود: الغالب عليها الصدق» والسيد مدعى عليه والأصل 


۳4° 


فيه براءة الذمة مما يدّعون عليه» ولما تعارض الغالب والأصل: قدم الغالب 
وهو واضح من قوله: اوهو حر). 

۸ - قال فى المدونة + قلت: فما يقول مالك ف ترس الماع 
هذه السلحفاة التى فى البراري؟ 

كال ما مالع العا ای :وزيا اعت أنه واکان فى السزاري أنها 
لدف و س ال وأا دمو هيد البرة كإذا ك ا كلك ول تحن إلا 
بذكاة» ولا يصيدها المحرم. اھ . 


فلما كان الغالب عليها العيش في البر: قدم حكم ذكاتها على حكم 
ذكاة أصلها وهو عدمها للعيش في الغا فا5 نظ إلى أصلهناء لم تدك 
لأنها حيوان بحري» وميتة البحر حلال» وإذا نظر إلى حياتها الطويلة في 
البر: ذكيت تغليباً لها على أصلها. 1 

4 قال في المدونة :"8/١‏ قال مالك: لا يعجبني أن يذبح المحرم 
کا نا :بطي 


قال: فقلنا لمالك: أفيذبح المحرم الإوز والدجاج؟ قال: لا بأس 
نلك 


قلت لابن القاسم : أليس الإوز طيراً يطير؟ فما فرق بينه وبين الحمام؟ 

قال: قال مالك: ليس أصله مما يطيرء وكذلك الدجاج ليس أصله 
مما يطير. اه. 

فلما كان أصل الأوز عدم الطيران والغالب عليه الطيران أحياناً تعارض 
الأصل والغالب» فقدم الأصل على ااي وكذلك الدجاج : الأصل فيه 
عدم الطيران» والغالب عليه الطيران أحياناء فغلب الأصل الغالب» فلم يكره 
للمحرم ذكاتها مراعاة لأصلها في عدم الطيران على غالب حالها أن تطير 
نان 

٠‏ - قال في المدونة :)۲٤۷١  545( /١‏ قال: وقال مالك في 


۳41 


المعادن: ما نيل منها بعمل: ففيه الزكاةء فقيل له فالندرة توجد في المعادن 
من غير كبير عمل؟ 

قال: أرى فيها الخمس. 

فقيل له: إنه قد تكلف فيها عمل. 

قال: ودفن الجاهلية يتكلف فيه عملء. فإذا كان العمل خفيفاً ثم وجد 
هذا الذي وصفت لك من الندرةء وهي القطعة التي تندر من الذهب 
والفضةء فإني أرى فيها الخمس» ولا أرى فيها الزكاة. اه. 

فمن النص يتضح لنا أن الندرة تُخمّس ولا تزكى تغليباً للغالب على 
الأصل» إذ الأصل في المعادن أنها لا تنال إلا بكبير عملء فإذا نيلت بقليل 
عمل والغالب عليه الندرة» خمسّت ولم تزك تقديماً للغالب على الأصل. 

ومن مجموع النصوص السابقة يمكن أن نكتب القاعدة: 

إذا تعارض الأصل والغالب» فهل يؤخذ بالأصل أم بالغالب؟ فيه خلاف. 


7 E 3 
| ۱۸ القاعدة‎ | 


4 ۵ 
من شروط المسح على الخفين 
إدخال القدمين فيهما وهما طاهرتين 

الماء فصلى» ثم وجد الماء في الوقت فتوضاً به أنه لا يجزئه أن يمسح 
على الخفين وينزعهما ويغسل قدميه إذا كان أدخلهما غير طاهرتين. اه. 
يذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا 
على وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق أو أقضي سفري. اه. 

فمن النص نعلم أن من شروط صحة المسح على الخفين إدخال 
القدمين فيهما وهما طاهرتين طهارة شرعية. 


۳4۲ 


الأصل عدم التحديد إلا بدليل"“ 

١‏ قال في المدونة :۳۲/١‏ قال: وقال مالك في الماء الذي يكفي 
الجنب». قال: ليس الناس في هذا سواء. اه. 

ولما كان الحال هكذاء كان الأصل في الماء المستعمل في الغسل أنه 
غير محدد وغير مؤقت. 

؟ ‏ قال فى المدونة :۲۸/١‏ قال: وسمعت مالكاً يذكر قول الناس في 
الوضوء : عقن قطن ل قال: فسمعته وهو يقول: قطراً قطراً؟ ار 
لذلك. 

قال : وقال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد. اه. 

ولما كان الحال هكذاء كان الأصل في الماء المستعمل في الوضوء 
عدم التوقيت. 

إذن: «الأصل في الماء المستعمل في الطهارة عدم التأقيت». 

ابد كاله ی المدونة ۲۸۸/۲: قلت لعبدالرحمن بن القاسم: «أتحرّم 
المصّة والمصّتان في قول مالك؟ 

قال : نعم. 

قلت: أرأيت الوجور”" والسّعوط”" من اللبن أيحرم في قول مالك؟ 

قال: أما الوجور فأراه يحرّمء وأما السّعوط فأرى إن كان قد وصل 
إلى جوف الصبي فهو يحرم. اه. 


)١(‏ قواعد المقري .*01//١‏ ق :۸١‏ «أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل». 
(۲) الوجور بالفتح: الدواء يوجر في وسط الفم» أي يصبء تقول: وجرت الصبي 
(۳) السعوط بالفتح: الدواء يصب في الأنف (نفس المصدر» ص ۲۳۸). 


يذ 


[ثم قال قال ابن وهب عن مسلمة بن علي عن رجل من أهل 
عن عبدالرحمن بن بن نوفل ۶ عن أم ي 000 
الت 


قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب 
وعلى بن أب طالب وابن عباس والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله 
وطاوس وقبيصة بن ذئيب وسعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وربيعة وابن 
شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول وابن مسعود وجابر بن عبدالله صاحب 
النبي 365 : «أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم في المهد». قال ابن شهاب: 
«انتهى أمر المسلمين إلى ذلك». 


عن ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن ابن 
عباس أنه سئل : : كم يحرم من الرضاع؟ فقال: «إذا كان في الحولين» فمصة 
واحدة تح وما كان بعد الحولين الرضاع لا يحرم. 


[قال] مالك عن إبراهيم بن عقبة عن ابن المسيب أنه قال: «ما كان 
في الحولين» وإن كان مصة واحدة فهي تحرم ١‏ وما كان بعد الحولين فإنما 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) صحيح مسلم 2٠١4/5‏ ۷ كتاب الرضاع. رقم .٠‏ المصّة والمصّتان بلفظ «لا 
تحرم إلا ملاجه وإلا ملاجتان» 
- سنن الدارمي. ٠١۷/١‏ كتاب النكاح» باب كم رضعة تحرم. 
- سنن الدارقطني» ۱۸٠/٤‏ كتاب الرضاع» حديث رقم 75. 
- مصنف عبدالرازق» ٤14/۲‏ : كتاب الرضاع» باب القليل من الرضاع. 
- سنن ابن ماجهء ٦۲٤/١‏ كتاب النكاح ٠٠١‏ لا تحرم المصّة ولا المصّتان. 
- سنن النسائي» ٦‏ كتاب التكاح , باب القدر الذي يحرم من الرضاعة. 
- تخريج أحاديث المدونةء ٠٠٠٠/۴‏ وقال: «حديث المدونة ضعيف لأن في رواته 
مجهولين» ولضعف مسلمة بن علي» والحديث الصحيح: «لا تحرّم إلا ملاجة وإلا 
ملاجتان). 

(۳) الموطأء ص ١١ء‏ كتاب الرضاع» رضاعة الصغيرء رقم 7/8؟١١.‏ 
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هو طعام يأكله له يحرم شيا وإنما هو بمنزلة الطعام». 
أو الأصل في الإرضاع عدم التوقيت. 

۳ - قال فى المدونة 55/4: قلت: أرأيت يقول للرجل يا حمار أو 
يا ابن حمار. 

قال: لا شيء عليه عند مالك إلا التكال. قلت: فهل كان يحد لكم 
مالك في هذا النكال» كم هو؟ قال: لا. اه. 
وهل كل عقوبة أوكَل الشارع تعالى أمر تحديدها إلى السلطان. إذن الأصل 
في التكال» عدم التحديل أو عدم التأقيت. 

٤‏ - قال في المدونة :۷۲/١‏ قال: وقال مالك في الركوع والسجود إذا 
أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبّح فذلك مجزئ عنه» وكان لا يوقت 
يها اهم. 

فمن النص نرى أن أصل مالك عدم التوقيت في التسبيح. 

ه ‏ قال في المدونة :7*/١‏ قلت لابن القاسم: هل كان مالك يأمر 
الرجل بأن يفرق أصابعه على ركبتيه في الركوع ويأمره أن يضمهما في 
البجرة؟ كال ما رأة يد فى هذا حداء وسبمعته يشال فو وكان يكره 
الحد في ذلك ويراه من البدع ويقول: (يسجد كما يسجد الناس ويركع 
كما يركعون). أه. 

فكما ترى من النص أن مالكأً ما كان يوقت في تفريق الأصابع لا في 
الركوع ولا في السجود» بل يرى أن التوقيت فيها بدعة. فأصل مالك إذن 
عدم التوقيت إلا بدليل. 

5 قال في المدونة :٠١/١‏ قال ابن القاسم: وان انك مالك و 


.١18١ الموطأء ص ١١٠٤ء كتاب الرضاع» رضاعة الصغيرء رقم‎ )١( 


fo 


في وقت العصر قامتين» ولكنه فيما رأيته يصف كان يقول: «والشمس بيضاء 
نقيةا. أاه. 

فالأصل عدم التوقيت عند مالك إذن. 

۷ - قال فى المدونة 140/۲ : قلت: وليس في هذا عندك حد في 
قول مالك فى رد الأب عنها (عن البكر) الخاطب الواحد أو الاثنين؟. قال: 
لا نعرف من قول مالك في هذا حدأء إلا أن يُعرف ضرره وإعضاله. اه. 
والشاهد قوله: لا نعرف من قول مالك في هذا حدا»» فالأصل عدم 
التحديد فى إعضال الأب لابنته البكر. 


فمن مجموع النصوص السابقة نكتب القاعدة: «الأصل عدم التوقيت 
إلا بدليل». 


٠١ القاعدة‎ 


الشىء إذا اتصل بغيره 
هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه؟”) 
١‏ - قال في المدونة :۱۸/١‏ قال: وقال مالك: تحرّك اللحية في 
الوضوء من غير تخليل. 


)١(‏ المقري. ٠۳٠٤/١‏ ق :8١‏ «إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية 
بماذا يعتبر؟ كغسل ما طال من شعر اللحية» ومسح ما طال من شعر الرأس» وشجرة 
في الحرم يصاد ما على غصنها الذي في الحل ما لم تثبت حرمة المحل كالعكس 
فيتمقول. 
- إيضاح المسالك للونشريسي» ص ١185  ١88(‏ ): ( الشيء إذا اتصل بغيرهء هل 
يعطى له حكم مبادئه أو حكم ‏ محاذيه؟» 
- شرح المنجور على المنهج المنتخب. ص  7١(‏ ۲۲). 
- الإسعاف بالطلب» ص (۲۸ ۔ ۲۹). 
- إعداد المهج للشنقيطي» ص 5". 


- شرح اليواقيت الثمينة» ص (۱۷۷ - .)١78‏ 
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قال ابن وهب: أن ربيعة بن أبي عبدالرحمن كان ينكر تخليل اللحية 
وقال: يكفيها ما مر عليها من الماء. 


وقال القاسم بن محمد: أغرف ما يكفيني من الماء فأغسل به وجهي 
وأمرّه على لحيتي» من حديث ابن وهب عن حيوة بن شريح عن 
سليمان بن أبي زينب. 

وقال القاسم: لست من الذين يخللون لحاهم. 


وقال أبراهيم النخعي : يكفيها ما مر عليها من الماءء من حديث وكيع 
اللحية» وأن ابن عباس لم يكن يخلل لحيته عند الوضوء»» من حديث ابن 
وهب عن عبدالجبار بن عمر. اهم. 

فمن النص يتبين لنا أن اللحية لا يجب غسلها وإنما يكفيها إمرار اليد 
عليها مراعاة لما حاذته وهو الرقبة أو الصدر. ولمَا كانت الرقبة لا يجب 
غسلها في الوضوء ولما كان الصدر لا يجب غسله كذلك لم يجب غسل 
اللحية» حيث أخذت حكمهماء ولم اڪ حكم غسل المنبت وهو الوجه. 
إذ الواجب فيه الغسل. 

- قال فى المدونة :۳۲/١‏ قال: وقال مالك: فى الحائض والجنب: 

لا تنقض شعرها عند العُسل ولكن تضغئه بيدها. اه. 

وقال في :۳۲/١‏ قال ابن وهب عن أسامة بن زيد أن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري حدثه أنه سمع أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله ی فقالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي» فكيف 
أصنع إذا اغتسلت؟ قال: «حقني على رأسك ثلاث حفتات ثم أغمريه) 


)١(‏ غمر الشيء بيده» وغمره بعينه» والغمر بالأصبع: الضغط (انظر الصحاح للرازي» 
ص ۷۸ طم بيروت لببان ۹7۳م وانظر القاموس الجديد» ص ٠‏ مجموعة 
من المؤلفين منهم على بن عادية» ط/المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ھھھ 
١1م)).‏ 


وض 


على إثر كل حفنة يكفيك» . اه. 

فلما لم يجب عليها نقض ضفر شعرها لم يجب عليها غسله بالنظر 
إلى محاذيه» ولو نظرنا إلى منبته لوجب غسله ولو وجب غسله لوجب 
نقض ضفائره لأن حكم غسل بشرة الرأس هو الوجوب» إذن غسل الشعر 
أخذ حكم محاذيه لعدم الوجوب ولم يأخذ حكم منبته الذي هو الوجوب. 

۳ قال في المدونة :٠١/١‏ قال: وقال مالك: ومن ترك المضمضة 
والاستنشاق وداخل أذنيه فى الغسل من الجنابة حتى صلى» قال: يتمضمض 
زم لما مل راه الى على ات 

قال: ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل أذنيه في الغسل 
من الجنابة» والذي ترك ذلك في الوضوء فهما سواءء وليمسح داخلهما فيما 

قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة ابن أبي عبدالرحمن أنه 
قال: لو نسيه لم يكن من الوضوء. 

قال ابن وهب: قال الليث بن سعد: وقال يحى بن سعيد: لو نسى 
ذلك :حت صلق .لم يقل لخد للاك ولم ترآ ذلك ينض ملا اجه 

وكما ترى فإن داخل الأذنين قد ألحق بالأصل وهو عدم غسل داخل 
الجسم أو مسحهء فلم يجب غسله ولا مسحه في الوضوء وفي الغسل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ج١.‏ ص 7584ء كتاب الحيض» حكم ضفائر المغتسلةء 
حديث رقم ۲. 
أخرجه أبو عوانة في مسنده» ج١.‏ ص ۳٠١‏ باب إباحة ترك نقض ضفر الرأس. 
- أخرجه الترمذي في جامعه» ج١.‏ ص 2.1988 وقال حديث حسن صحيح. 
- أخرجه ابن ماجه في سننه» ج١.‏ ص ۱۹۸4ء كتاب الطهارة ۸٠1٠ء‏ باب ما جاء في 
غسل النساء. 
- ابن الجارود في منتقاه» ص”7؟8» حديث رقم 98. 
- الحميدي في مسنده» ج١.‏ ص 2١50‏ حديث رقم ..۲۹٤‏ 
- ابن خزيمة في صحيحه» ج١ء‏ ص ١١ء‏ باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر 
رأسها. 
- ابن أبي شيبة في مسندهء ج١.‏ ص ”لاء كتاب الطهارة» باب في المرأة تغتسل. 


لقن 


لأن السنة في الوضوء هو مسح ظاهر الأذنين لا باطنهماء والواجب 
في الغسل غسل ظاهر الأذنين لا باطنهماء فالأذنان قد أخذتا حكم المنبت 
لا حكم المحاذي. 

٤‏ - قال في المدونة 15/١‏ : قال مالك: المرأة في مسح الرأس بمنزلة 
الرجل تمسح على رأسها كله» وإن كان معقوصاً: فلتمسح على ضفرها ولا 
تمسح على خمار ولا غيره”'". 

ثم قال في المدونة :١6/١‏ قال: وقال مالك في المرأة يكون لها 
الشعر المرمي على خديها من نحو الدلالين أنها تمسح عليهما بالماء ورأسها 
كله مقدمه ومؤخره» ورواه ابن وهب أيضاًء وكذلك الذي له شعر طويل من 
الرجال. 

قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن بكير بن عيد الله 
عن أم علقمة مولاة عائشة» عن عائشة: «أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها 
تحت الوقاية وتمسح برأسها كله». 

قال ابن وهب: قال وبلغني عن جويرية زوج النبي ي وصفية امرأة 
ابن عمر وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحي بن سعيد ونافع مثل 
ذلك اد 

فلما كانت الدلالي محاذية لما لا يجب مسحه أخذت حكمه فلا يجب 
مسحهاء فهي قد أخذت حكم محاذيها ولم تأخذ حكم مباديها وهو الرأس»ء 
وهذا على قول من قال بعدم المسح عليهاء أما على قول مالك ومن قال 
بقوله فإنه يجب مسحها مراعاة لمنبتهاء وحيث أن الرأس يجب مسحه 


© - قال في المدونة :4١/١‏ قال مالك: وأكره القرن والعظم والسن 


)١(‏ انظر الموطأء كتاب الطهارة» ما جاء في | بالرأس والأذنين» رقمةك. وف 
. في بابر اسن واد یں ردم ص 
طإدار النفائس » بيروت - لبنان» هادا ۰م 


(۲) انظر الموطأء كتاب الطهارةء ما جاء في المسح بالرأس والأذنين» رقم۹٦»‏ ص **, 
طإدار النفائس » بيروت - لبنان» 5ه 8م. 


۳4۹ 


والظلف من الميتة وأراه ميتة» وإن أخذ منها القرون وهي حية كرهها أيضاء 
قال: وأكره أنياب الفيل أن يدهن فيها وأن يمتشط بهاء وأكره أن يتّجر بها 
أحدء وأن يشتريها أو يبيعهاء لأنى أراها ميتة. اه. 


فكما ترى» فإن في كل هذه المسائل قد نظر فيها إلى منبتها ولم ينظر 


آل ادها لان مها مبعة رهي تة إن كان الخيوات ما ودا إن كان ها 
6لا وأحدف مه حال اة لان ا أحة من الک ف حال بحياته هو 


للق 


(۲) 


| ۲١ القاعدة‎ | 


من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك» 
هل يعطى له حكم من ملك أم لاب 


3 قال :في المدونة #/118: قلت ارايت لو أنى اشكريت: رة" 


الفروق للقرافي ۳/ (۲۰ - 2»)5١‏ الفرق :١5١‏ «من جرى له سبب يقتضي المطالبة 
بالتمليك هل يعطى حكم من ملك وملك؟». 

- قواعد المقري 21/١‏ القاعدة :4١‏ اختلف المالكية فيمن جرى له سبب يقتضي 
المطالبة بالتمليك» هل يعطى حكم من ملك أم لا؟» 

وهو المعبر عنه ب «من ملك أن يملك. هل يعد مالكاً أو لا؟؛ 

- إيضاح المسالك» ص (۱۸۷ ۔ .)١15١‏ 

- شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص .)٤١  45(‏ 

- إعداد المهج للإستفادة من المنهج» ص 44. 

- الإسعاف بالطلب» ص (۳۹ - .)5١‏ 

- شرح اليواقيت الثمينة» ص .٠١5‏ 

الصَّبْرَةُ: واحدة صُبر الطعام» واشترى الشيء صبرة: أي بلا وزن ولا كيل. (انظر 
الصحاح للرازي» ص 2.58١‏ ط/دار الحداثة. لبنان *194817م. 

وانظر شرح غريب ألفاظ المدونة للجبيّ بتحقيق محمد محفوط كتاب السلم الثالث» 
ص 257 ط/دار الغرب الإسلامي» بيروت _ لبنان ۲١٤٠ه‏ _ ۱۹۸۲م» قال: الصبرةء 
بضم الصاد وتسكين الباء - مشتقة من صبر على الشيء إذا وقف عنهء فقيل لها صبرة 
لأنها وقفت عن الكيل والطعام المصبّر منه). 


0٠ 


من طعام على أنها مائة إردب فدفعت إلى ربها الدراهم وقلت لربها: كلها! 
فكالهاء فوجدها تنقص عن مائة إردب» هل يلزم البيع أم لا؟ 

قال: “قال.فنالك: إذا:اشغراها على أن فا ماثة إردت إلا شا يسيرا 
لزمه البيع فيما أصاب في الصبرة من عدد الأرادب بحصة ذلك من الثمن. 

قال: وإن كان الذي نقص من الصبرة الشيء الكثيرء لم يلزمه البيع 
إلا أن يشاءء لأن المبتاع يقول: ليس هذا حاجتي» وإنما أردت طعاما 
كثيرأء فهذا يعلم أنه إذا أصاب في الصبرة شيئاً قليلاً أنه لم يقصد قصدهاء 
وإنما قصد الكبيرة حين سمى مائة أردب» فهو حين أصابها تنقص شيئا قليلا 
الزمه البيع» وإن أصابها تنقص شيئاً كثيراً لم يلزمه البيع. اه. 

وكما ترى فإن المبتاع جرى له سبب اقتضى أن يملك المائة إردب 
ووجدها تنقص الشيء القليل معد مالكا لهاء وهذا واضح من قوله: «فهو 
حين أصابها تنقص شيئاً قليلاً لزمه البيع» مع أن الأصل أنه لما لم يجد 
العدد الذي عقد عليه وقصده أن البيع لا يلزمه» فلما ملك أن ملك الصبرة 
هذه عد مالكا لها رغم عدم مطابقتها لما قصده. 

؟ - قال فى المدونة :7١9/#‏ قلت: أرأيت إن اشترى الصبرة على أن 
فيها مائة إردب» فأعطاه غرائره”'2 يكيل فيهاء أو أمره أن يكيل في غرائر 
عنده» ورفع في موضع من المواضع وغاب عنه المشتري» فلما أتاه قال: 
قد كلتها وضاعت» وكانت تسعين إردبأًء أو كانت تمام المائة» وكذّبه 
المشتري فقال: لم تكل! أو قال: قد كلت وكانت عشرة أرادب أو عشرين 
ارا در من .ذلك شیا قليلاء قال أرى أنه لا يلرم الماع ما قال 
البائع» إلا أن تقوم البينة أنه كال مائة إردب» أو كالها فوجد فيها أقل من 
مائة شيئا يسيراء قال: فهذا يلزم المبتاع. 

قلت: ولِم لا يلزمه المشتري إذا قامت البينة أنه قد كالها فلم يجد 
)١(‏ غرائر: جمع غرارة» بكسر الغين وهي وعاء من نسيج الوبر» أكبر من الكيس توضع 

فيه الحبوب» (انظر القاموس الجديد لمجموعة من المؤلفين منهم علي هادية» ص 


۳ ط/المؤسسة الوطنية للكتاب ‏ الجزائر ۱۱٤۱ھ‏ ۔ 19841١م).‏ 


إ۳ 


فيها إلا شيئاً يسيراً؟ لم لا يلزم المبتاع ذلك اليسير؟ 
قال: لأنه لا يلزمه ذلك البيع إلا أن يشاء إذا لم يكن في الصبرة من 
قلت: فهل يسأل المبتاع هل قبل ذلك الشيء اليسير؟ فإن قال» قد 
قال: هو يدفع عن نفسه الضمانء فلا أراه يرضى أن يقبله الآن بعدما 
قلت: فإن كالها والمبتاع حاضرء فأصاب فيها شيئاً يسيراًء أيكون 
الخيار للمبتاع في أن يأخذ ما وجده فيها بحصته من الثمن» وإن شاء ترك 
في قول مالك؟ 


قال: نعم. 

قلت: ولا خيار فى ذلك للبائع؟ قال: نعم. 

فلت وان كان اقفن الضيرة اكت مدن الما الأزدب إلا شيعا ايرا 
لزمهما جميعأًء ولم يكن لواحد منهما في ذلك خيار في قول مالك؟ قال: 
نعم. اه. 

وكما ترى فإن البيع لازم فى الحالة الأولى والثانية حيث أن 
يملكها إلا إذا اختار المشتري إمضاء الصفقة بالشىء القليل الذي وجده 
فيأخذه بحصته من الثمن وإن لم يرض البائع» إذن المشتري جرى له 
سبب يقتضي أن يملك المائة الأردب ولم يلزم البائع والمبتاع بذلك البيع› 
وخْيّر المبتاع في أخذ الشيء اليسير منها وهو الباقي» فإن اختار أخذه 
أخذه بحصته من الثمن لما جرى له سبب يقتضي التمليك والعلة في 
ذلك: أنه لما استحق الأكثر انتقضت الصفقة» وتمسّك المشتري بالباقى هو 
كأنه إنشاء عقد جديد بثمن مجهول: إذ لا يُعلم ما ينوب الباقي من الثمن 
إلا بعد تقويم جديد» ولكن إذا وجد الناقض منها هو الشيء القليل ألزم 

YoY 


به لابه حرق" له سيب قفي أن فلت بالتقد' فيد مالك : 

 *‏ قال في المدونة :٠١/١‏ قال: وسألت ابن القاسم عن الذكر 
يخرج منه المذي. هل على صاحبه منه الوضوء؟ 

قال: قال مالك: إن كان ذلك من سلسء. من برد أو ما أشبه ذلك 
قد استنكحه ودام به فلا أرى عليه الوضوءء وإن كان ذلك من طول عزبة 
أو تذكر فخرج منهء أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة» فأرى أن 
ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء. اه. 

فلما جرى له سبب يقتضي أن يدفع به طول عزبته بالزواج أو التسري 
لم يعذر في سلسه من المذي» فيعامل معاملة الصحيح› لأنه قد جرى له 
سيب يقعضى: أن نلك كته فد مالك لها 

٤‏ - قال فى المدونة :١١/١‏ قال: وسئل مالك عن الذي يصيبه المذي 
وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك عليهء أترى أن يتوضأ؟ 

قال: فقال مالك: أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر فإني 
أرى عليه أن يتوضاً. اه. 

والعلة هى أنه قد جرى له سبب يقتضى أن يملك صحته فعدٌ مالكاً 
لها فلم يعذر بالمذي الذي يصيبه في الصلاة وفي غيرها ويكثر عليه» فلم 
يرخص له كما رخص لغيره من أصحاب السلس. 

ه ‏ قال فى المدونة :٤۷/١‏ قال مالك: وإن كان مسافراً» وهو على 
يقين من الماء أنه يدركه في الوقت فليؤخره حتى يدرك الماء. فإن لم يكن 
على يقين من الماء أنه يدركه في الوقتء قال: يتيمم. 

قال: والصلوات كلها: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أيضا 
يتيمم لها في وسط الوقت إلا أن يكون على يقين أنه يدرك الماء في 
الوقت. فليؤخر ذلك. وإن كان لا يطمع أن يدرك الماء في الوقت: فليتر 
في وسط الوقت وليصلى. اه. 

وكما ترى فإن المسافر لما كان على يقين أنه سيدرك الماء فى 


or 


الوقك: ققد جزى .له مب يققضنى أن نملك الماء فعد مالك له خلم 
يرخص له بالتيمم. 

1 - قال في المدونة 41/١‏ : قال: وسألنا مالكاً عن المسافر يأتي البئر 
في آخر الوقت» فهو يخشى إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ: يذهب وقت تلك 
الصلاة! 

قال : فليتيمم وليصلي. 

قلت لابن القاسم : أفيعيد الصلاة بعد ذلك فى قول مالك إذا توضأ؟ 

قال: لا. 

قلت: فإن كان هذا الرجل فى الحضرهء أتراه فى قول مالك بهذه 
المنزلة في التيمم؟ 


قال : نعم. 
قال ابن القاسم: وقد كان مرة من قوله في الحضري: أنه يعيد إذا 
وھا اه. 


فلما كان الحضري في قول مالك الأول (وقد كان مرة من قوله في 
الحضري: أنه يعيد إذا توضأ) قد جرى له سبب يقتضي أن يملك الماء فقد 
عدّ مالكاً له» فلم تبرأ ذمته بفعله الأول» ووجب عليه الإعادة إذا توضأ. 

۷ - قال في المدونة :٠٠۳/١‏ قال: وسألناه عن الرجل تكون له الدار 
والخادم» هل يعط من الزكاة؟ 

فقال: إن الدور تختلف فإن كانت دارا ليس في ثمنها فضل إن 
بيعت اشترى من ثمنها دارا وفضلت فضلة يعيش فيهاء رأيت أن يعطى ولا 
يبيع مسکنه» وإن كانت داره دارا في ثمنها ما يشتري به مسکنا وتفضل له 
فضلة يعيش فيهاء لم يعط منها شيئأء والخادم كذلك. اه. 

فلما جرى لصاحب الدار والخادم سبب يقتضي أن يملك ما يعيش به 
وله يعد فقيرا أو مسا عد عنا: فلم يعط من الزكاة. 


o 


ه - قال فى المدونة :١94/4‏ قلت: أرأيت لو أن رجلاً اشترى من 
رجل سلعاً كثيرة أو صالحته من دعوى ادعيتها على سلع كثيرة» فقبضت 
السلع أو لم أقبضها حتى استحق رجل بعضها؟ 

قال: ينظر: فإن كان ما استحق منها ذلك الرجل وجه ذلك البيع'"': 
كان له أن يرد جميع ذلك» فإن لم يكن وجه ذلك: لزمه ما بقي بحصته 
من الثمن» كذلك قال مالك. 

[قال] ابن يونس: وسواء إن كان قبض أو لم يقبض» كذلك قال 
مالك فى الاستحقاق والعيوب ا 

قال مالك: ولو أن العيوب والاستحقاق وجدت في عيون ذلك فرضي 
البائع والمبتاع أن يسلما ما ليس فيه عيوب بما يصيبه من جملة الثمن كله: 
لم يحل ذلك لواحد منهماء وكان مكروهاً لأن الصفقة قد وجب ردّها كلهاء 
فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما يبلغ أثمانهم من الجملة. اه. 

وكما ترى فإن الصفقة إذا استحقت أو عيبت كلها إلا قليلاً منهاء كان 
للمشتري أن يردها كلهاء وعندها ليس للبائع ولا للمشتري أن يسلّما ما بقي 
بما يصيبه من جملة الثمن كله لأن الصفقة قد وجب ردها جميعاً فكأنه باعه 
لأن يملك هذه الصفقة ومنها المتبقى من الاستحقاق أو العيب» إلا أنه لا 

4 قال شهاب الدين القرافى: بعد ذكر القاعدة السابقة: «إذا حيزت 
الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك» فهل يعدون 
مالكين لذلك أم لا؟» قولان: 

فقيل يملكون بالحوز والأخذ. وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. 


وقيل: لا يملكون إلا بالقسمة» وهو مذهب مالك رحمه الله. 


)١(‏ وجه البيع أي معظم الصفقة التي اشتراها أو كلها إلا قليلاً منها. 


oo 


عم ا e e‏ 
بالظهور؟ أو لا يملك إلا بالقسمة؟ وهو اهر eT‏ 


وفى مسألة عامل المساقاة: «العامل فى المساقاة: وجد في حقه من 
العمل ما يقتضي المطالبة بالقسمة وتمليك نصيبه من الثمن» فهلا يملك إلا 
بالقسمة؟ أو يملك بالظهور؟ وهو المشهورء على عكس القراض» قولان في 
المذهب». 


وفي مسألة الشريكين في الشفعة: «الشريك في الشفعة إذا باع شريكه 
تحقق له سبب يقتضي المطالبة بأن يملك الشقص المبيع بالشفعة» ولم أر 
خلافاً في أنه غير مالك». 

وأخيراً: «الفقير وغيره من المسلمين» له سبب يقتضي أن يملك من 
بيت المال ما يستحقه بصفة فقره أو غير ذلك من الصفات الموجبة 
للاستحقاق». كالجهاد والقضاء والفتيا والقسمة بين الناس أملاكهم» وغير 
ذلك مما شأن الإنسان أن يعطى لأجلهء فإذا سرق هل يعد كالمالك فلا 
يجب عليه الحدّ لوجود سبب المطالبة بالتمليك؟ أو يجب عليه القطع» لأنه 
لذ يعد سالك .ونش الور درن 


ومن هنا استنبط القاعدة : 

«من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك» هل يعطى حكم من 
ملك وملك؟). 

عقب 2 بعد ذکر 0 الخمسة السابقة بقوله: «هذه القاعدة 
عسر لأجل كثر 5 u E‏ 


.٠١١ الفروق للقرافي» 251/5 الفرق‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ (۲) 


١ ۲۲ القاعدة‎ 


طهورية الماءء هل تفيد التكرار أم لاء“ 

١‏ قال فى المدونة 4/8+ قال: وقال مالك لا يقوضا بماء قد 
توضئ به مرة» ولا خير فيه. 

قلت: فإن أصاب ماءٌ قد توضئ به مرة ثوب رجل؟ 

قال : إن كان الذي توضأ به طاهراء فإنه لا يفسد عليه ثوبه. 

قلت: فلو لم يجد رجل إلا ماء قد توضئ به مرةء أيتيمم أم يتوضأ 
بما قد توضئ به مرة؟ 

قال: يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضى به مرة أحبّ إلى إذا كان 
الذي توضأ به طاهراً. آھ. 

فمن النص يتضح لنا من قول مالك: «لا يتوضأ بماء قد توضئ به 
مرة ولا خير فيه» أنه لما لم يجز التوضؤ بماء قد توضئ به علمنا أن هذا 
الماء قد سليت طهوريته» فلم تتكرر فى الماء لاستعماله مرة ثانية » فطهورية 
الماء إذن لا تفيد التكرار بصفتهاء أي أنّ صفة الطهورية تسلب بالمرة 
الواحدة ولا تتكرر أبداً؟ 

كما يتضح لنا من النص ثانية من قول ابن القاسم: «يتوضأ بذلك الماء 
الذي توضئ به مرة أحب إلى2 أنه لما جاز استعمال الماء المستعمل فى 
الوضوء مرة في الوضوء مرة ثانية» علمنا أنه ما زال محافظاً على طهوريتهء 
أي أن طهوريته لم تُسلب بالاستعمال الأول ولمًا لم نُسلب جاز استعماله 
مرة ثانية» فطهورية الماء هى صفة تفيد التكرار. 
القاعدة : 


)١(‏ قواعد المقري /١‏ (۲۲۷ - ۲۲۸). القاعدة ۷: «الطهورية تفيد التكرار بصيغتها وصفتها». 


Tov 


اختلف في طهورية الماء هل تتكررء أم لا؟ 
أو: طهورية الماءء هل تفيد التكرار أم لا؟ 


ل ١‏ 7 25 ر 
القاعدة ؟؟ | 


è> 4 


الصعيد: كل ما حال بينك وبين الأرض وهو منها 
قال في المدونة :٠١/١‏ قال يحي بن سعيد: ما حال بينك وبين 
الأرض فهو منها. اه. 
قال المقّري: «كل ما علا الأرض منها طاهراًء لم يغيره طبخ ولا 
صنعة» فهو متيممء وبالعكس إلا الثلج»"'". 


2 5 3 
| ۲٤ القاعدة‎ ١ 


] 4 


تغير الماء ينافي إطلاقه مطلقاً عند مالك“ 


معنى القاعدة: 

إن الماء المطلق إذا تغيرت أحد أوصافهء بمخالط طاهر أو نجس»› 
فقد خرج عن إطلاقه بدون مراعاة كثرة فيه أو قلة. 

١‏ قال فى المدونة  ”8( /١‏ ۲۹): قال ابن وهب عن ابن لهيعة 
عن خالد بن أبى عمران أنه سأل القاسم وسالماً عن الماء الذي لا يجري 
تموت فيه الدابة» أيشرب منه ويغسل منه الثياب؟ 

قالا: أنزله إلى نظرك بعينك فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فيه: 
فنرجو أن لا يكون به بأس. 


0( الكليات الفقهية للمقري› ص cA‏ الكلية 54 . 
)۲( قواعد المقري› ۸/۱ القاعدة .٤‏ 


قال سحنون: وقال علي قال مالك: من توضاً بماء وقعت فيه ميتة 
تغير لونه أو طعمه وصلى: أعاد وإن ذهب الوقت. 


وإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه: أعاد ما دام في الوقت. 


وقال ابن شهاب وربيعة بن أبي عبدالرحمن: كل ماء فيه فضل عما 
يصيبه من الأذى» حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا رائحته: لا يضره 
ذلك. اه. 


فمن النص نلاحظ أن الماء المطلق يخرج عن إطلاقه بمجرد مخالطته 
بنجس وتغيرت أحد أوصافه: الريح أو الطعم أو اللون» بدون النظر إلى 
كميته» أهو كثير أم قليل» فلا حد في الكثرة والقلّة في اعتبار خروج 
المطلق عن إطلاقه. والحذ إنما هو التغير لا غيرء وهذا واضح من قول ابن 
شهاب وربيعة: «كل ماء فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغيّر ذلك 
لونه ولا طعمه ولا رائحته: لا يضره ذلك». 

ومفهوم المخالفة: «كل ماء فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى يغير 
ذلك من طعمه أو لونه أو رائحته: يضره ذلك»» والعبارة كما ترى تفيد 
استقلال تغير الماء عن كميتهء فلا ينظر إليها في تغيره أو عدم تغيره. 


إذن: تغير الماء ينافى إطلاقه مطلقاًء بدون النظر إلى قلته أو كثرته. 


القاعدة ۲۵ 


كثرة الماء وقلته معدودتان بالنظر إلى النجاسة المخالطة له“ 

١‏ - قال في المدونة /١‏ (۲۸ - ۲۹): قال سحنون: وقال علي قال 
مالك: من توضأ بماء وقعت فيه ميتة» تغير لونه أو طعمه وصلى : أعاد وإن 
ذهب الوقت. وإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه: أعاد ما دام في فى الوقت. 
)١(‏ قواعد المقري.ء »55١/١‏ القاعدة ه. 


۳۹ 


وقال ابن شهاب وربيعة بن أبي عبدالرحمن: كل ماء فيه فضل عما 
يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا رائحته» لا يضره 
ذلك. اه. 

ومن النص نرى أن قلة الماء وكثرته هى بالنسبة إلى قلة النجاسة 
وكثرتها. 

فنقول: هذا الماء كثير بالنسبة للنجاسة المخالطة لهء فالمراعى إذن هو 
النسبة الجامعة لهماء وكذلك نقول: هذا الماء قليل بالنسبة للنجاسة 
المخالطة لهء ويظهر أثر قلته في تغير أحد أوصافهء فإذا تغيرت أحد هذه 
الأوصاف: علمنا أن الماء قليل بالنسبة إلى النجاسة المخالطة له» حتى وإن 
كانت النجاسة قليلة بالنسبة إلى غير الماء هذا؛ وإذا لم تتغير أي صفة من 
صفاته: علمنا أن الماء كثير بالنسبة إلى النجاسة المخالطة له.» حتى إن كانت 
هذه النجاسة كثيرة بالنسبة إلى غير هذا الماءء فكثرة الماء وقلته منظور 
إليهما بالنسبة إلى قلّة النجاسة المخالطة له وكثرتها. 


۲١۹ القاعدة‎ 


المستقدر شرعا هو کا لمستقذر ح0 

١‏ - قال فى المدونة :4/١‏ قال: وقال مالك: لا يتوضأ بماء قد 
توضئ به مرة» ولا خير فيه. 

قلت: فإن أصاب ماءٌ قد توضئ به مرة ثوب رجل؟ 

قال: إن كان الذي توضأ به طاهراء فإنه لا يفسد عليه ثوبه. 

قلت: فلو لم يجد رجل إلا ماء قد توضئ به مرةء أيتيمم أم يتوضأ 
بماء قد توضئ به مرة؟ 
)١(‏ قواعد المقري» ۱١۱۸/١‏ القاعدة ۸. 


۳۹۰ 


قال: يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضئ به مرة أحب إلىّء إذا كان 
الذي توضأ به طاهراً. أه. ۰ 

وكما ترى فإن سبب استقذاره حساً هو استقذراه شرعاًء حيث اشتمل 
على الذنوب التى اقترفها المتوضئ قبل وضوئه لحديث. إذا توضأ... فعن 
آي خر ا بی الله عنه ‏ أن رسول الله ي قال: «إذا توضأ العبد 
المسلم أو المؤمن فغسل وجهه. خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها 
بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل يديه: خرجت من يديه كل 
خطيئة بطشتها يداه مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل رجليه: 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج 
نقياً من الذنوب)”". 

قال المقرّي بعد ذكر هذه القاعدة: «ومن نَّمَّء قال الأئمة: لا يطهّر 
المستعمل في الحدث. لأنه طهر الذنوب المستقذرة شرعاً كالصدقة» فاشتمل 
عليها - الذنوب ‏ اشتمال الماء على الوساخ المضروب بها المثل» فانتقل ما 
كان من المنع على الأعضاء إليه»". 

؟ - قال في المدونة :۳٤۹/٤‏ قلت: فلو أن أجنبياً تصدق على أجنبى 
بصدقة» أيجوز اله أن يأكل من ثمرتها أو يركبها إن كانت دابة أو ينتفع 
بشيء منها في قول مالك؟ 

قال: لا. اه. 


[ثم قال]: وقال رسول الله ج لعمر بن. الخطاب في الفرس الذي 
حمل عليه في سبيل الله فأضاعه صاحبه» وأضرٌ به» وعرضه للبيع»› 
فسأل عمر رسول الله بجي عن ذلك فقال: (إنه يبيعه برخس» أفأشتريه؟» 
فقال: «لا! وإن أعطاكه بدرهم. إن الذي يعود في صدقته كالكلب 


)۱( الموطأء ص ۳1 كتاب الطهارةء» جامع الوضوء› رقم ا 
- صحيح مسلم› كتاب الطهارةء» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء»› رقم :3 
)۲( القواعد »> القاعدة ۸. 


۳٦۱ 


5 دعن COD‏ 
يعود فی فیئه) . 


وقال مالك: لا يشتري الرجل صدقته» لا من الذي تصدق بها عليه 
ولا من غيره. اهم. 

وكا عرق من النفن أنه لما كان الكل سكقدرا اء وهو يقيئ ثم 
يعود فيأكل قيأه» ولما كان من يتصدق بصدقة ثم يعود فيهاء كمثل هذا 
الكلب: منع الشارع هذا العود فى الصدقة. 

فالمتعقدر قارعا هو كالمتقدر جما والعكين* السنتقدن حنا هو 
كالمستقذر غا 


القاعدة ۲۷ 


المستقبح شرعاً كالمستقبح حا" 

١‏ قال في المدونة :۷١/١‏ قلت لابن القاسم: فما قول مالك في 
سجود الرجل في صلاتهء هل يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي بضبعيه؟ 

قال: نعمء ولا يفرج ذلك التفريج! ولكن تفريجاً متقارباً. 

قلت: أيجوز في المكتوبة أن يضع ذراعيه على فخذيه؟ 

قال: قال مالك: لاء إنما ذلك في النوافل لطول السجودء فأما في 
المكتوبة وما خف من النوافل فلا. 

قال: وقال مالك: أكره أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. 


)١(‏ صحيح البخاري» ه/7“8. ١ه‏ كتاب الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبتهء 
رقم ۳۰. 
- صحيح مسلم» ۱۲۳۹/۸۳ء ۲٤١‏ كتاب الهبات» كراهية شراء الإنسان ما تصدق به» 
رقم .١‏ 
- سنن ابن ماجهء ۷۹۹/۲ ٠١‏ كتاب الهبات» باب من تصدق بصدقة فوجدها. 

(۲) قواعد المقريء ,570/١‏ القاعدة ۸. 


۳۹۲ 


قال: وقال مالك: يوجه بيديه إلى القبلة» قال: ولم يحد لنا أين 

قال سحنون قال ابن وهب: أخبرنى عبدالله بن لهيعة أن أبا الزبير 
الال د عن جاب ب وداه كال سیت رل ا و ا أن 
يعتدل الرخا في السجودء ولا يسجد الرجل باسطاً ذراعيه كالكلب» اه. 

فمن النص نلاحظ أنه لما كان بسط الذراعين فى السجود مستقبحاً 
شرعاًء علمنا أن المستقبح شرعاً هو كالمستقبح ا الكلب مستقبح 
حساء في انبساطه وفي غير انبساطه. 

؟ ‏ قال في المدونة :۷٤/١‏ قال وقال مالك: «ما أدركت أحداً من 
أهل العلم إلا وهو ينهى عن الإقعاء ويكرهه). اه. 

فس على بمو ابح الف درفنن الل علقت قال قال الى 
رسول الله #6 : «يا علي! لا تقع إقعاء الكلب»”". 1 

فمن النص نلاحظ أنه لما كان الإقعاء فى الجلوس فى الصلاة بين 
السجدتين مستقبحاً شرعاً علمنا أن إقعاء الكل فح ج فالمستقبح 


شرعاً كالمستقبح حساً إذن. 


ل١‏ 9 7 ر 
]| الفاعدة ۲۸ | 
١ 4‏ 


ما يعاف فى العادات: یکره فى العبادات“ 
١‏ - قال في المدونة :٤/١‏ قال: وقال مالك: لا يتوضأ بماء قد 
توضئ به مرة» ولا خير فيه. 


)١(‏ صحيح البخاري» ,.7١8/١‏ كتاب الصلاة باب لا يفترش ذراعيه في السجود. 
- صحيح مسلمء 0388/١‏ 4 كتاب الصلاةء باب الاعتدال في السجود. رقم 48. 

(؟) سنن ابن ماجه» كتاب الصلاة» إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجلوس بين 
السجدتين» رقم ۸٩٤‏ و4848. 

(۳) قواعد المقريى. ۲۳۳/۱. 


۳ 


قلت: فلو لم يجد رجل إلا ماء قد توضئ به مرةء أيتيمم أم يتوضاً 
بماء قد توضئ به مرة؟ 

قال: «يتوضأً بذلك الماء الذي قد توضئ به مرة أحب إليّء إذا كان 
الذي توضاً به طاهرأ». اه. 

فمن النص نلاحظ أن الماء المستعمل في الوضوء تعافه النفوس 
الطيبة› واستعماله فى الوضوء مكروه» وهو واضح من قوله: دلا يتوضأ 
بماء قد توضۍ به مرة» ولا خير فيه»» وقوله على من لم يجد غيره: 
«يتوضاً بذلك الماء الذي كان قد توضئ به.. .» 

وهذا دليل على أن الماء المستعمل في الوضوء إذا كان الذي استعمله 
طاهراً لا يزال على إطلاقه إذ لو سلب إطلاقه (طهوريته) لما صح به 
الوضوء » ولما كان ترك استعماله أفضل لأنه لا خير فيه كما قال مالك -» 
علمنا أن هذا الماء الذي تعافه النفوس في العادات وفي العبادات: هو 
مكروه استعماله فى العبادات. 

فما يعاف فى العادات يكره فى العبادات. 

ان :كنال قن ال لزنو عه قال زنساتت الگا عن 
أعطان"“ الإبل فى المناهل"» أيصلى فيها؟ 

قال: لا خير فيها. اه. 

[ثم قال]: قال: وكان مالك يكره أن يصلي أحد على قارعة الطريق 
لما يمر فيها من الدواب فيقع فى ذلك أبوالها وأرواثهاء قال: وأحب إليّ 


[ثم قال]: وذكر ابن وهب: «أن رسول الله 485 نهى عن الصلاة في 


."45 أعطان ومعاطن: مبارك الإبل عند الماء (الصحاح: ع ط ن)ء ص‎ )١( 
المناهل : جمع منهل : المورد» وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي (نفس المصدر)»‎ (۲) 
65 ص‎ 


۳۹٤ 


سبع مواطن : في المقبرة» والمزبلة› والمجزرة. ومعحجة الطريق› والحمام» 
وظهر بيت الله الحرامء ومعاطن الإبل». قال: من حديث ابن وهب عن 
يحي بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن ن الحصين عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله چ : «نهى عن ذلك کله»'. ١‏ 


فمن النص نلاحظ أن ما ذكر من معاطن الإبل والمقبرة والمزبلة 
والمجزرة ومحجّة الطريق والحمّام: تعافها النفوس» لأن الغالب عليها 
النجاسة والتعفّنء حيث أن الغالب على معاطن الإبل النجاسة إذ الإبل فيها 
تستعمل كستائر لقضاء الحاجة كما ذكر نافع عن ابن عمر: «أن ابن عمر 
رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليهاء فقيل له: 
أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: لاء إنما نهى عن ذلك فى الفضاءء فإن كان 
و القبلة شيء ساتر فلا ا 0 ٍ 


والشاهد في الحديث أن ابن عمر قد أناخ راحلته ثم جلس يبول 
إليهاء فأهل الإبل إذن هذه هي عاداتهمء إذا لم تكن عندهم حواجز 


أما المزبلة والمجزرة والحمّام: فالغالب عليها النجاسة. وكذا محجة 
الطريق فالغالب عليها أبوال الدواب وأرواثها وهذه كلها تعافها النفوس. 


(۱) جامع الترمذي» ۱۷۸/١‏ باب الطهارة 75848. كراهية ما يصلى فيه. 

- سنن ابن ماجهء ۲٤٦/١‏ 5 كتاب المساجده ٤‏ باب المواضع التي يكره فيها 
الصلاة. 

- تخريج أحاديث المدونة للدرديري» ۲/ .)٤٥١ - ٤٤۹(‏ كتاب الصلاةء باب 
المواضع التي يكره فيها الصلاة» رقم 89. وقال: «حديث المدونة حديث ضعيف» 
yT‏ والحديث امتنه كين + فقد جاء .ين طرق :ابي 
صالح عن الليثء. وأبو صالح صدوق كثير الغلطء فحديثه حسن» وقال الزيلعي نقلاً 
عن صاحب 7 وأما أبو صالح كاتب الليث فقد وثقه جماعةء وتكلم فيه 
آخرون» والصحيح أن البخاري روى عنه في الصحيح». 


(۲( سنن أبي داود» كتاب الطهارة. باب» رقم. 


۳o 


أما المقبرة فهي كذلك إذا نظر إلى باطنها وإلى ما صار للمقبورين فيها 
من التعفن فهي معافة من النفوس الطيبة. 

ولمًا نهى الشارع تبارك وتعالى عن الصلاة فى هذه الأماكن نهي كراهة 
وعلمنا أن كل هذه تعافها النفوس. علمنا أن ما يعاف في العادات يكره في 
العىادات. 


7 a 3 
| ۲۹ القاعدة‎ |] 
۵ 4 


الأصل في الواجب عدم السقوط بالنسيان إلا بدليل 
١‏ قال في المدونة ١//ا#:‏ قال: وسألت مالكاً عن الرجل تصيبه 
الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق. فيرى الجنابة في ثوبه وقد 
كان صلى قبل ذلك قال: «ينصرف مکانه» فيغتسل ويغسل ما في ثوبه 
ويصلي تلك الصلاةء وليذهب إلى حاجته». اه. 


فمن النص نلاحظ أن الواجب لا يسقط بالنسيان» وهو الأصل المبني عليه. 

۲ - عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه 
بالجرف فوجد في ثوبه احتلاماًء فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ توليت أمر 
الناس»› فاغتسل وغسل ما رأى فى ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن 
EEN‏ 

والشاعد من الغدية أن خمر رضي اف عة قد تى أن ل بعل أنه 
على جنابة ثم صلى ولا ذكر اغتسل وغسل الاحتلام وأعاد صلاته» فواجبه 
لم يسقط بالصلاة الأولى التى كان قد صلاهاء فالواجب إذن: الأصل فيه 


)١(‏ الموطأء 4 كتاب الطهارةء إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله 
ثوبه» رقم .1١١‏ 


۳٦ 


| القاعدة ٠١‏ | 
١ 0‏ 
النضح طهور لكل ما شك فيه في موضعه 


- قال في المدونة :۲٤/١‏ قلت: فإن شك فلم يستيقن أصابه أو لم 
يصبه؟ [أي الشك في إصابة البول لثوبه]. 

قال: ينضحه بالماء ولا يغلسه» وذكر النضح فقال: «هو الشأن» وهو 
من أمر الناس». 

قال: «وهو طهور لكل ما شك فيه». اه. 

والشاهد من النص واضح وهو قوله: «هو طهور لكل ما شك فيه». 

؟ - قال في الموطأء قال عمر بن الخطاب بعد أن احتلم وغسل 
احتلامه وقد عرض عليه عمرو بن العاص أن يترك ثوبه ويلبس ثوب من عنده: 
لوا عجباً لك يا عمرو بن العاص! لئن كنت تجد ثياباً: أفكل الان جد 
ثياباً؟ والله لو فعلتها لكانت سنةء بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر». 

والشاهد من النص قول عمر: وخ نضح ما لم أر». 

۳ - «وعن رُبَيْدِ بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى 
الجرف. فنظرء فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل» فقال: والله ما أراني 
إلا احتلمت وما شعرت» وصليت وما اغتسلتء. قال: فاغتسل وغسل ما 
رأى في ثوبه» ونضح ما لم يرء وأذّن أو أقام» ثم صلى بعد ارتفاع الضحى 
E‏ 

والشاهد من النص: قول رَبَيْدٍِ بن الصلت: «ونضح ما لم يرا» عن 
فعل عمر رضي الله عنه بثوبه. 


)١(‏ الموطأء ٤‏ كتاب الطهارة؛ إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله 
ثوبه» رقم ؟١١.‏ 

(۲) الموطأل ص ”25 كتاب الطهارةء إعادة الجنب الصلاة» وغسله إذا صلى ولم يذكر 
وغسل ثوبه» رقم .١٠١١‏ 


۳Y 


القاعدة ١؟‏ 


ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان 

١‏ قال فى المدونة :۲٤/١‏ قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال فيمن أصاب ثوبه بول أو رجيع أو ساقة أو 
بعض جسده حتى صلى وفرغء. قال: إن كان مما يكون من الناس: فإنه 
يعيد صلاته» وإن كان قد فات الوقت فلا يعيد. 

وقال ابن شهاب فيمن صلى بثوب فيه احتلام مثل قول ربيعة بن أبي 
عبدالر حمن ويونس. اه. 

وكما ترى من النص أن الأصل فيمن صلى بالنجاسة على ثوبه أو بدنه 
أو مكانه: أن يعيد فى الوقت وغير الوقت. لأن صلاته باطلةء إلا أنه لما 
كان دليل وجوت الإعادة ويطلان الصلاة ليس من القوة بمکان حتی يلغي 
دليل القول الثانى وهو أن صلاته فى النجاسة ليست باطلة: وإنما الصلاة 
بغيرها سنة مؤكدة» وأن الصلاة إذا صلاها بالنجاسة ليست باطلة» استلزم 
القول بأن إعادة الصلاة واجبة ما دام في الوقت فإن خرج» فلا إعادة. 

إذن ضعف مدرك وجوب الإعادة أسقط وجوب الإعادة بالنسيان. 

؟" ‏ قال فى المدونة :١4/١‏ قال وسألت مالكاً عمّن نكس وضوءه» 
فغسل رجليه قبل يديه ثم وجهه ثم صلى؟ 

قال: صلاته مجرئة عنه. 

قال: قلت له: أترى أن يعيد الوضوء؟ 
عبدالله بن عمر المجمّر عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


۳۸ 


رسول الله وني : «إذا توضأ أحدكم فليبداً تفا 


وذكر وكيع ب بن الجراح عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود 
أنهما قالا: «ما نبالى بدأنا بأيسارنا أو بأيماننا». اه. 


وكما ترى من النص أن الذين قالوا بوجوب ترتيب الوضوء : الأصل 
0 أن يبطل الوضوء الك ولكنه لما كان دليلهم لعن بالقوة التي 
تبطل القول بعدم الوجوب». قالوا: إذا e‏ وضوءه: أعاد ما دام في 
الوقفت» أي إن خرج فلا إعادة عليه» وهذا يدلنا على قاعدة: «إذا ضعف 
مدرك الوجوب سقط الوجوب بالنسيان». 

أو ( ضعف مدرك الوجوب يوجب بسقوطه بالنسيان». 

۳ قال فى المدونة ۱١۹/۱‏ : قال ابن القأسم: وقال مالك: إذا نسي 
الرجل التشهد في الصلاة حتى سلم: قال: إن ذكر ذلك وهو في مكانه: سجد 
لسهوه» وإن لم يذكر ذلك حتى تطاول: فلا شيء عليه إذا ذكر الله. آھ. 


وكما ترى أنه لما ضعف مدرك وجوب سجود السهو للتشهد سقط 
بالنسيان» إذا تطاول سهوه عنه. فضعف مدرك الوجوب: دليل على سقوط 
العوضي: 


.۱۷۸ كتاب الوضوءء حديث رقم‎ 241/١ صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب السنة في البداءة باليمين قبل‎ »45/١ السنن الكبرى للبيهقي»‎ - 
١ ١ ايار‎ 
.٤٠١ كتاب الطهارة» باب التيمن في الوضوءء رقم‎ 1٤١/١ سنن ابن ماجهء‎ - 
تخريج أحاديث المدونةء ١/١٤۲٠ء كتاب الطهارةء باب ما جاء في تنكيس‎ - 
الوضوءء رقم ١٠ء وقال: «حديث المدونة في سنده انقطاع. فقد قال ابن وهب:‎ 
بلغني عن سعيد المقبري» وقد جاء الحديث بسند صحيح متصل إلى أبي هريرة» وقد‎ 
صححه ابن حبان وابن خزيمة» وللحديث شاهد صحيح أخرجه البخاري والنسائي‎ 
: وابن خزيمة بأسانيدهم إلى عائشة: «أن رسول الله ي كان يحب التيامن ما استطاع‎ 
في طهوره وتنعله وترجله»‎ 
صحيح البخاري ۸4/۷ كتاب الأطعمةء باب التيمن في الأكل وغيره.‎ - 
كتاب الطهارة؛ باب أي الرجلين يبدأ في الغسل.‎ 277/١ سنن النسائي»‎ - 


۳۹۹ 


القاعدة ؟؟ 1 


الأصل فى العبادة الاحتياط 

١‏ قال فى المدونة :۲۳/١‏ قال: وقال مالك فى الثوب يصيبه البول 

وقال في المدونة ١/8؟:‏ وقال ابن عمر وأبو هريرة في الثوب تصيبه 
الجنابة فلا يعرف موضعها: «(يغسل الثوب كله») من حديث ابن وهب. اه. 

فمن النص ندرك إذا كان لا يعرف مكان النجاسة التى أصابت الثوب 
بد جازما فى مكانها أنه بحو عه عسل كا :روب هذا إلا انال 
مشغولة بيقين» فلا تبرأ إلا بيقين» فالاحتياط فيها يقتضى غسله كله. 

؟ ‏ قال في المدونة 0١‏ : قال: وقال مالك فيمن توضأ فشك في 
الحدث» فلا يدري أأحدث بعد الوضوء أم لا؟ أنه يعيد الوضوءء بمنزلة من 
شك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يلغي الشك. 

قال ابن القاسم: وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من 
مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله: فليلغ ذلك» وليعد غسل ذلك الشيء. 
أه. 

فمن النص يتضح لنا جلياً أن الوضوء: الأصل فيه الاحتياط» إذ لما 
انشغلت الذمة به بيقين» فلا تبرأ منه إلا بيقين» ولمًا كان الشك مناف لليقين 
فإن الاحتياط فيه يمتضى إعادته. والشك فَئ الوضوء بالنقصان هو بمنزلة 
الشك فى الصلاة بالنقصان. وهئ قاعدة: الشك فى النقصان كتحققه. 

ولما كان الغسل والوضوء من العبادات كان الأصل في العبادة: البناء 
على الاحتياط. 

۳ «قال مالك فى رجل وجد فى ثوبه أثر احتلام» ولا يدري متى 
کان» ولا يذكر شيئاً رأى فى منامه قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه» فإن 
كان صلى بعد ذلك النوم: فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم» من أجل أن 


° 


الرجل ربما احتلم ولا یری شيئاًء ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه 
ماء: فعليه الغسلء وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه» ولم 
بعد “ما كان فل . 


فمن النص نرى أنه ما أعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان 
صلى لآخر نوم نامه إلا احتياطاً في صلاته» فالأصل في الصلاة إذن 
الاحتياط» وحيث لا فرق بين الصلاة وسائر العبادات فى هذا الاحتياط: 
قلنا: الأصل في العبادات الاحتياط. ١‏ 


EE 3‏ 7 
الفاعدة ؟؟ || 


4 حا 


النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولا" 
١‏ - قال فى المدونة :٤۷/١‏ قال: وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو 
مسافر فنسي أن معه ماء ثم تيمم فصلى ثم ذكر أن معه ماء وهو في الوقت. 
قال: أرى أن يعيد ما كان فى الوقت». فإذا ذهب الوقت لم يعد. اه. 
وقال في المدونة :٥١°/١‏ قال: وقال مالك في رجل تيمم ودخل في 
الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء قال: يمضي في صلاته ولا يقطعهاء 
فإن كان الماء في رحله» قال: يقطع صلاته ويتوضاً ويعيد الصلاة. 
قال: «وإن فرغ من صلاته ثم ذكر أن الماء كان في رحله فنسيه أو 
جهله أعاد الصلاة فى الوقت». اه. 
فمن النص نلاحظ أنه كما نسى أن الماء معه فى رحله وصلى بالتيمم 
- وهو فرض الوضوء ‏ لم يسقط عنة الواجب» فوجب عليه الإعادة ما دام 
فى الوقت» فإن ذهب الوقت فلا إعادة ومن هذا ندرك أن النسيان لا يسقط 


)١(‏ الموطأ. ص 45. كتاب الطهارةء إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر 
وغسله ثوبه. 
(۲( القواعد للمقري› 1“ القاعدة ۹۲. 


۳۷۱ 


الوضوء ما دام في الوقت» فإذا اتسع الوقت لم يسقط الواجبء أما إذا 
خرج الوقت فقد سقط الواجب (الوضوء). 

فيمكن كتابة القاعدة: «النسيان لا يجعل المتروك من المأمُورات 
مفع ولا . 


٣٤ القاعدة‎ 


( 
العذر عن بعض الطهارة: عذر عن جميعها 
١‏ قال في المدونة :)0١ _ ٠١( /١‏ قلت: أرأيت الجنب إذا نام 
وقد تيمم قبل ذلك» أو أحدث بعدما تيمم للجنابة ومعه من الماء ما يتوضأ 
بو هل يتوضأً به أم يتيمم؟ 
قال: قال مالك: يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماءء إلا أن يغسل 
بذلك الماء ما 6 : e‏ فأما ا فليس 1 1 الجنب إذا 
ف الثانية» وهو ينتقض ثيممه لکل صلات ويعود 0 حال 0 9 
يجزئه الوضوء» ولكن ينتقض جميع التيمم» ويتيمم للجنابة كلّما صلى. 
قال : وقال مالك في رجل تيمم وهو جنب ومعه ماء قدر ما يتوضاً 
به» قال: يجزئه التيمم ولا يتوضا. 
قال: وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل : فليتيمم ولا يتوضأء لأنه 
وحدهء فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبةء» فكذلك ايشا قفن تيممه 


أحدث أو لم يحدث. 


قال ابن وهب» وبلغني عن ابن شهاب في رجل أصابته جنابة في سفر 


.٠٠١ القواعد للمقري. ۳۲۹/۱ القاعدة‎ )١( 
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فلم يجد من الماء إلا قدر وضوئه»› قال ابن شهاب: اايتيمم عدا لياف 
وقال ذلك عطاء بن أبى رباع وابن أبى سلمة). اه. 

فمن النص نلاحظ أنه لما عذر عن عدم الغسل وذلك بعد إيجاد الماء 
الكافى لغسله. فكان فرضه التيمم بدل الغسلء ولما كان له من الماء ما 
يكفيه للوضوء فقطء وقال الأئمة: إنه يتيمم ولا E‏ علمنا أنه إذا عذر 
عن بعض الطهارة ‏ وهو أن يملك من الماء ما يكفي بعض أعضاء الغسل - 
عذر عن جميعهاء إذ يجب عليه التيمم ولا يجب عليه الغسل للعذر في 
بعض. إذن يمكن أن نكتب القاعدة: 

«العذر عن بعض الطهارة: عذر عن جميعها) . 


لأننا وجدنا أن العذر عن بعض الغسل هو عذر عن كل الغسل. 


القاعدة ۵ 1 


سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة ° 

١‏ - قال في المدونة :٠١/١‏ قلت: أرأيت الجنب إذا نام وقد تيمم 
قبل ذلك أو أحدث بعدما تيمم للجنابة» ومعه من الماء قدر ما يتوضاً به 
هل يتوضا أم يتيمم؟ 

قال: قال مالك: يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماءء إلا أنه يغسل 
بذلك الماء ما أصابه من الأذى» فأما الوضوء فليس نراه على الجنب إذا 
كان معه من الماء قدر ما يتوضأ به في أول ما تيمم في المرة الأولى ولا 
في الثانية» وهو ينتقض ثيممه لكل صلاة ويعود إلى حال الجنابةء ولا 


)١(‏ عطاء بن ابي رباح بن أسلم القرشي المكي أحد الأعلام» روى عن عائشة وأبي هريرة 
وغيرهماء ورى عنه: الأوزاعي وابن جريج وأبو حنيقة والليث» قال عنه ابن حجر : 
ثقة فاضل لكن كثير الإرسال توفى سنة 715١ه‏ (التقريب ۲/۲ تر جمة رقم 4°. 
(۲) القواعد للمقري› 9/1" القاعدة .٠١١‏ 


۳۷۴ 


يجزئه الوضوءء ولكنه ينتقض جميع التيممء ويتيمم للجنابة كلما صلى اه. 

فمن النصن درك انلها كات الوصو ليقن بمقصيودا حي سقط لامر 
به فى هذه المسألة لأنه لا يملك قدر ما يغتسل به للجنابة» سقط استعمال 
اء اذى کد وجو العاف ی مع وهو کے ا ف هو 
كان الجاع وسيل ال فر لها أن الوسيلة ١‏ سقط المقصود» 
وأمكننا كتابة القاعدة : 


«اسقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة». 


]| القاعدة ١؟‏ 


مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة الوسائل“ 

١‏ قال في المدونة :٠١/١‏ قال: قال مالك في رجل تيمم ودخل 
في الصلاة» ثم اطلع عليه رجل معه ماءء قال: يمضي في صلاته ولا 
يقطعها. اه. 

فمن النص نلاحظ أنه لما كانت الصلاة هي المقصد والماء وسيلة إلى 
الوضوء الذي هو شرط فيهاء ولما أقيمت الصلاة ا فلا تبطل لوجود 
الماء ادا اطلع عليه من يناوله الماءء ومن هنا ندرك أنه كل فده المقصد 
على الوسيلة› فيمكن أن نكتب القاعدة : «مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة 


الوسائل». 

- قال فى المدونة .41//١‏ قال: وسألنا مالكاً عمّن كان فى القبائل 
مثل «المعافر» أو «أطراف القسطاط» فخشي إن ذهب يتوضاً أن تطلع عليه 
الشمس قبل أن يبلغ الماء! 


قال: يتيمم ويصلي. 
)۱( القواعد للمقريء ال القاعدة .٠١١‏ 


۳V4 


قال: وسألنا مالكاً عن المسافر يأتي البئر في آخر الوقت» فهو يخشى 
إن نزل بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة! 

قال : فليتيمم» وليصل. اه. 

ثم قال في المدونة :٤۸/١‏ قال قد أخبرتك أن مالكاً قال في الرجل 
في الحضر يخاف أن تطلع عليه الشمس إن ذهب إلى التيل وهو في المعافر 
أو فى أطراف القسطاط : «أنه يتيمم ولا يذهب إلى الماء». اه. 

[ثم قال]: قال ابن القاسم: سألت مالكاً عن الرجل يجد الماء وهو 
على غير وضوء ولا يقدر عليه» وهو في بئر أو في موضع لا يقدر عليه! 

قال: يعالجه ما لم يخف فوات الوقت. فإذا خاف فوات الوقت: 
تيمم وصلى. أه. 

فمن النص نلاحظ أنه لمّا كانت الصلاة هى المقصدء والوّضوء هو 
الوسيلة إلى الوضوء الذي هو شرط لها فإذا ضاق وقت الصلاة بحيث 
المحافظة على الوضوء تؤدي إلى ضياع الصلاة: قدّمت الصلاة بالتيمم ورك 
الوضوءء فإذا تعارضت المقاصد والوسائل: قدّمت المقاصد على الوسائل» 
إذن «مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة الوسائل» أو «المقاصد مقدمة على 
الوسائل». 


لخ 7 8 وم 
١‏ القاعدة ۴۷ | 
4 3 


الأصل ألا تكون الإباحة فى ثابت المنع عند الحاجة إليه 
إلا على قدر المبيح إلا بدليل"“ 
١‏ قال في المدونة 2/١‏ : قال: وقال مالك في المجدور 
والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابة: «أنهما يتيممان لكل 


.٠١8 القاعدة‎ ۴۳٠/١ القواعد للمقري.‎ )١( 


Vo 


صلاة أحدثا في ذلك أم لم يحدثاء يتيممان للجنابة ولا يغتسلان». اه. 


فمن النص نلاحظ أن من أبيح له التيمم فإنه يتيمم لكل صلاة» مع 
العلم أن الأصل في التيمم المنع مع أصل كل عبادة» ولما احتيج إلى التيمم 
بعذر فإنه لم يبح إلا بقدره وبحسب الحاجة إليه» فلم يبح إلا لصلاة 
واحدة» فإذا احتيج إليه مرة ثانية أبيح مرة ثانية... وهكذا ولا يباح أن 


يصلى به صلاتين مكتوبتين. 

۲ _ قال في المدونة 1ه : قال : وقال مالك : لا يصلي المكتوبتين 
بتيمم واحد ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحدء إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة» 
فلا بأس بذلك» وإن تيمم فصلى مكتوبة به ثم ذكر مكتوبة أخرى كان 
نسيها: فليتيمم لها أيضاًء ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة. 

قال ابن وهب: قال: أحيرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة 
عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: «لا يصلي بالتيمم إلا صلاة 
واحدة). 


قال: الحكم: وقال إبراهيم النخعي مثله. 


قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن المسيّب 
ويحي بن سعيد وربيعة بن أبي عبدالرحمن وعطاء بن رباح وبن أبي سلمة 
والليث بن سعد مثله. اه. 


فمن النص نلاحظ أن الأصل في التيمم الحَظر وأنه لما احتيح إليه 
أبيح لهذا الاحتياج» ولكن هذه الإباحة لم تكن مطلقة وإنما مقدرة بقدر 
الاحتياج إليهاء فكانت إباحة لكل صلاة أي واحدة لواحدة وليس إباحة لكل 
الصلوات» فلا يصلى بتيمم واحد إلا مكتوبة واحدةء ومنه يمكن كتابة 


القاعدة : 


«الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه: إلا على 
قدر المبيح › إلا بدليل». 


۳۷٦ 


7 aT 
1 ۳۸ الفاعدة‎ ١ 
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يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خلقة" 

١‏ قال فى المدونة :٠٤/١‏ قال على بن زياد عن مالك: «يقال أنها 
تقيم قدر أيام لذاتهاء ثم هي مستحاضة بعد ذلك» تصلي وتصوم» ويأتيها 
زوجها أبداً. إلا أن ترى دما تستنكره لا تشك فيه أنه دم حيضة. وقد قيل: 
إنها تقعد أيام لداتها عن مالك لأنه أقصى ما تحبس النساء الدم: خمس 
عشرة ليلة. 

ف ا أزايت.ها :راث المرأة من الام أو عا راف قزل مالك أهو 
حيض إذا كانت قد بلغت؟ 

فقال نعم. اه. 

ثم قال في المدونة :05/١‏ قلت: أرأيت قول مالك «دماً تنكرهاء 
كيف هذا الدم الذي تنكره؟ 

قال: إن النساء يزعمن أن دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة لريحه 
ولونه. 

قال: وإذا رأت ذلك. إن كان ذلك يعرف: فلتكف عن الصلاةء وإلا 
فلتصل. اه. 

وكما ترى من النص أن المعتبر فيمن تحيض أول مرة هو العادةء إذ 
عادة النساء إذا بلغن: أن تحضن» وكذلك الغالب على المرأة: أن حيضتها 
تكون مثل حيضة لذاتها كأمها وأختها وخالتهاء فإن تمادى معها الدم 
وارتابت فيه: فإنها ترجع إليهن وتسألهنَ عن عادتهن في حيضهن» وحيضها 
وكل هذا كما ترى هو رجوع إلى العادة» إلى عادة لذاتها. 


.١١١ قاعدة‎ "48/١ القواعد للمقري.‎ )١( 
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وكذلك تمييز دم الحيض عن غيره» فإنه يرجع الى العرف والعادة» 
والمرأة عادة تكون عارفة به بلونه وبريحه ولزوجتهه 2 

ولما كان دم الحيض جَلْقّة وقد رأينا أنّه يُرجع فيه إلى العادة «حيث 
قال مالك: «إن النساء يزعمن أن دم الحيض ...2 أمكننا أن نقول: «ما 
كان جلقة: فالرجوع فيه إلى العادة». 

؟ - قال في المدونة ٥۷/١‏ قال ابن القاسم: كان مالك يقول في 
النفساء: أقصى ما يمسكها الدم ستون يوماًء ثم رجع عن ذلك آخر ما 
لقيناه» فقال: «أرى أن حال عن ذلك النساء وأهل المعرفة» فتجلس نقد 
ذلك». اه. 

ثم قال في المدونة :08/١‏ قال ابن وهب: قال: سألنا مالكاً عن 
النفساء» كم تمكث في نفاسها إذا طال بها الدم حتى تغتسل وتصلي؟ 
وقد كان يقال لي: إن المرأة لا تقيم حائضاً أكثر من خمسة عشر يوماء ثم 
نظرت في ذلك فرأيت أن أحتاط لها فتصلي» وليس ذلك عليها أحبٌ إلىّ 
من أن تترك الصلاة وهي عليهاء فرأيت أن تستظهر بثلاث. فهذه 
المستحاضة: أرى اجتهاد العالم لها في ذلك سعةء ويُسأل أهل المعرفة بهذا 
فيحملها عليهء لأن النساء ليس حالهن فى ذلك حال الواحدةء فاجتهاد 
العالم في ذلك يسعها. 
يكثر ذلك عليهاء قال: تلغي الأيام التي لم تر فيها الدم» وتحسب الأيام 
التي رأت فيها الدم» حتى تستكمل أقصى ما تجلس له النساء من غير 

قال 'وترك قرا :فى التفساء اناه سجرن يرما قال جال السا 
عن ذلك». اه. 

فمن النص نرى تأكيد ما ذكرنا سابقاً من أن ما كان خلقة: فالرجوع 


YA 


فيه إلى العادة» ولا يتحقق هذا إلا بسؤال العالم بالعوائدء فالعالم بعادة 
النساء فى الحيض والنفائس وفى المستحاضة هو المؤهل لأن يُسأل عنهاء 
ضواء: كا اسن العا إن قن لجال وسواء أكان من أهل الطبّ أم غير أهل 
الطبّ إن كان عارفا بعوائد النساء منهاء وهذا يظهر لنا جلياً من قول مالك: 
«ما أَحُدَ في ذلك حداً» لما سئل عن المدة الأقصى التي تبقى فيها النفساءء 
ومن قوله: «...حتى تستكمل أقصى ما تجلس له النساء من غير سقم» عن 
المستحاضة». ومن قوله: «يُسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس أبعد 
ذلك" كما أخبر عنه ابن القاسم. 


3 8 3 وم 
| القاعدة ۳۹ 
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من تقررت له عادة عمل عليه“ 

١‏ - قال في المدونة :٠١/١‏ قال: وقال مالك في المرأة ترى الدم» 
فلا تدفع إلا دفعة في ليل أو في نهار: أن ذلك عنده حيضء فإن انقطع 
عنها الدمّ ولم تدفع إلا تلك الدفعة اغتسلت وصلت. 

قلت: فهل حد مالك فى هذا متى تغتسل؟ 

قال لا ولكن كال :«إذا«#غعلست انها ورت اعت :إن كانت 
ممن ترى القصة البيضاء: فحين ترى القصة. وإن كانت ممن لا ترى 
القصة: فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي». 

قال ابن القاسم: والجفوف عندي: أن تُدخل الخرقة فتُُحْرجُها جافة. اه. 

فمن النص كما ترى أن منْ كانت عادتها رؤية الطهر بالقصة البيضاء: عملت 
بهاء وإن كانت عادتها ليست رؤية القصة. إنما الجفوف عملت بها أي بالجفوف». 
فمن تقررت عندها عادة في حيضتها عملت بهاء فيمكن أن نكتب القاعدة : 

«من تقررت له عادة عمل عليها). 


.٠١۸ القاعدة‎ ۳٤١/١ قواعد المقري.‎ )١( 
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إذا خلا موجب الجنابة من شرطه فهل يلحق بالحدث أم لاء" 

اأعاقال ا رمم "قال وا الگا عن الرجل 
يجامع امرأته فيما دون الفرج» فيقضي خارجاً من فرجهاء فيصل الماء إلى 
داخل فرجهاء أترى عليها الغسل؟ 

ESSE‏ يزيت E‏ أنزلت: له 

[ثم قال]: قال ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب قال: كان يزيد بن 
حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: «إذا دخل من ماء 
الرجل شيء في قبل المرأة: فعليها الغسل وإن لم يلتق الختانان» وقاله 
الليث» وقال مالك : «إذا التذتْ يريد بذلك أنزلت». اه. 

فمن النص نلاحظ أنه إذا دخل ماء الرجل إلى فرج المرأة وأنزلت فقد 
وجب عليها الغسل مطلقاً سواء بالإيلاج أو بالإنزال خارج الفرج. 

وإذا دخل ماء الرجل فرج المرأة بالإيلاج» فقد وجب الغسل للإيلاج. 

أما إذا دخل ماء الرجل فرج المرأة بدون إيلاج وبدون إنزال منها فقد 
اختلف مالك مع يزيد بن حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلمء 
هل تجب عليها الجنابة أم لا؟ أي هل يعتبر دخول هذا هكذا حدثاً أم لا. 
فمالك لم يعتبرة بقوله: «لا» لما ستل هل عليها الجنابة أم لا. أما غيره ممن 
ذكرنا فقد قالوا: «عليه الغسل». 

فيمكن أن نكتب القاعدة: «إذا خلاً موجب الجنابة من شرطه» فقد 
اختلفوا في إلحاقه بالحدث وعدم إلحاقه به». 

أو «إذا خلا موجب الجنابة من شرطه فهل يلحق بالحدث أم ل. 


.47 القاعدة‎ 25١4/١ القواعد للمقري.‎ )١( 
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القاعدة 2١‏ ا 


اختلف هل الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟7) 


وهي قاعدة: الحكم بما ظاهره الصواب والحق وياطئه خطأ وباطل» 
هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام؟ أو يغلب حكم 
الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام؟ 

:۹۲/۱ قال فى المدونة‎ - ١ 

قال: وقال مالك فيمن استدبر القبلة أو شرق أو غرّب وهو يظن أن 


)000( انظر المقري في قواعده» القاعدة 54؟١:‏ «اختلف المالكية في المطلوب أهو الحكم 
أم الإصابة أم استفراغ الوسع المستلزم لها غالا؟». 
- إيضاح المسالك.» ص ٠١١‏ : «الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟» 
- انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب. ص 594: «هل الواجب الاجتهاد أو 
الإصابة؟» 
الإسعاف بالطلب»ء ص٤۲:‏ «الحكم بما ظاهره الصواب والحق. وباطنه خطأ 
وباطل» هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام؟ أم يغلب حكم 
الباطن على حكم الظاهر فترد الأحكام؟». 
- إعداد المهج للاستفادة من المنهج . ص :٥9‏ 
3 واس حصو يقتا ال اطا سبق وتن ع 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص ۲۱۸: «اختلف هل الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟» 


۳۸1 


تلك القبلة» ثم تبين له أنه على غير القبلة فقال: يقطع ما هو فيه» ويبتدئ 
الصلاةء قال: فإن فرغ من صلاته ثم علم في الوقت: فعليه الإعادة. قال : 
وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. 
ولم يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته. 

قال: ينحرف إلى القبلة ويبلى على صلاته ولا يقطع صلاته. 

قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان» عن محمد بن عبيدالله» عن 
عطاء» عن جابر بن عبدالله قال: «صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة 
رغلا غلم فلا افا طا قاذ فحن قد ,ضلا إلى غير الشلة: فذكرنا 
ذلك لرسول الله ج فقال: «أحستتم»» ولم ا أن که ا 

والشاهد: فإن فرغ من صلاته» ثم علم فى الوقت فعليه الإعادة.» وإن 
مضى الوقت: فلا إعادة عليه» بناء على أن الواجب الاجتهاد وليس الإصابة. 

۲ - قال فى المدونة :۲۸٤/١‏ قلت فإن خرص الخارص أربعة أوسق 
فجد فيه صاحب النخل خمسة أوسق؟ 

فقال: قال مالك: أحب إلى أن يؤدي زكاتهء قال: لأن الخرّاص اليوم 
لا يصيبون» فأحبٌ إليّ أن يؤدي زكاته قبل أن يؤكل أول شيء منها. اه. 

ومن النص نلاحظ أن خطأ الخارص في هذه المسألة لم يعتد بهء فلم 
تبرأ ذمة المزكي» إذ وجب عليه إخراج زكاته» وهذا الفعل منه هو عين 
الإصابة» بقول مالك: «أحب إلى أن يؤدي زكاته» رغم أن الخارص خرص 


)١(‏ المستدرك للحاكم .۲٠٦/١‏ كتاب الصلاة» باب القبلة. 
- سنن الدارقطنى :77/1/١‏ كتاب الصلاةء باب الاجتهاد فى القبلة. 
- التلخيض للذهبى ۲١١/١‏ بهامش الستدرك. 1 
چ درو في تخريج أحاديث المدونة ٤٠١/۲‏ وقال: «حديث المدونة ضعيف 
لضعف الحارث بن نبهان والعرزمي» وحديث الحاكم والدراقطني أيضا ضعيف لضعف 
محمد بن سالم؟. 


TAY 


أربعة أوسق وحكم عليه بعدم وجوب إخراج الزكاة. لكنّ الخطأ هذا لم يعتد 
به ووجبت عليه الزكاة مما يدل على أن الواجب هو الإصابة» وليس مجرد 
الاجتهاد. 

“ - قال فى المدونة /٤‏ (۲۰۲ ۔ :)3١#‏ قلت: أرأيت لو أن رجلا 
هلك فأوصى ا عنه فأنفذ الوصي ذلكء» ثم أتى رجل فاستحق رقبة 
الميت» هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال؟ وكيف بما قد بيع 
من مال الميت فأصابه قائما بعينه؟ 

قال: أرى إن كان الميت حراً عند الناس يوم يباع ماله: فلا يضمن 
له الوصي شيئاًء ولا الذي حج عن الميت» ويأخذ ما أدرك من مال 
الميت وما أصاب مما باعوا من مال الميت قائماً بعينه فليس له أن يأخذه 
إلا بالثمن» ويرجع هو على من باع تلك الأشياء» فيقبض منه ثمن ما باع 
من مال عبده. 

قال: لأن مالكاً قال فى رجل شهد عليه أنه مات» فباعوا رقيقه ومتاعه 
وتزوجت امرأته» ثم أتى لعل بعد ذلك. فقال: إن كانوا شهدوا عليه 
بزور: ردت إليه امرأته» ويأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الثمن الذي بيعوا به 
إن أحب ذلك قال مالك: وإن كانوا شه عليهم وكانوا عدولاً: ردت عليه 
امرأته وما وجدوا من متاعه أو من رقيقه لم يتغير عن حاله وقد بيع: أخذه 
بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعهء وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن 
إلى من ابتاعه» وما تحول عن حاله ففات» أو جارية وطئت فحملت من 
سيدها أو أعتقت: فليس له إلا الثمن» وإنما له الثمن على بائع الجاريةء 
وأرى بيعه مال العبد مثل ذلك. اه. 

فمن النص نلاحظ في المسألة الأولى أنه قد غلب حكم الظاهر على 
حكم الباطن» حيث قال: «إن كان الميت حرأ عند الناس يوم يباع ماله: 
فلا يضمن له الوصي شيئاً ولا الذي حج عن الميت» رغم أن باطنه خطأ 
وهو أن الموصي كان عبداً فاستحق. فلا مال لهء وهو مال لمن استحقه. 

أما المسألة الثانية وهي التي خرَّجٍ عليها المسألة الأولى فهي مثلهاء قد 

AY 


غلب حكم الظاهر على م الباطن في بيع المتاع والرقيق» قال: «أخذه 
بعد أن يدفع الثمن...» رغم أن الباطن خلاف ذلك تماماء إذ أنهم باعوا 
المتاع بشهادة على غائب » وإن شاء أخذه : فعليه بثمنه. 


إذن حكم الظاهر مقدم على حكم الباطن في هذه المسألة» فالواجب 
إذن الاجتهاد وليس الإصابة. 

5 قال فى المدونة ۱/: قلت: أرانت إن أطعم الأغنياء من 
جزاء الصيد ‏ في الحج ‏ أو الفديةء أيكون عليه البدل أم لا في 7 
مالك؟ 

قال: أرى أن يكون عليه البدلء لأن مالكاً قال: إن أعطى زكاته 
الأغنياء وهو يعرفهم» لم يجزه» فكذلك هذا. 


قلت: أرأيت إن لم يكن يعرف أنهم أغنياء؟ 

قال: لا أدري ما قول مالك! ولكنى أرى إذا اجتهد فأخطأ فأعطى منه 
الأغنياء فلا أرى ذلك مجزئاً عنه فى الزكاة والجزاء والفدية» ولا يضع عنه 
خطوه ما أوجنت الله عليه من ذلك للمساكين والفقراء من جزاء الصيد وما 
يشبهه. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن الواجب هو الإصابة وليس مجرد الاجتهادء 
وهذا واضح من قوله: «فلا أرى ذلك مجزئاً عنه»» فهذا الحكم ظاهره 
صواب وباطنه خطأء ولما كان الحكم باطلاً بعدم الإجزاءء كان حكم 
الباطن هو المغلبة فبطل ما أخرج من الزكاة والفدية وجزاء الصيد للفقراءء 
وسلّمه خطأ للأغنياء. 

- قال فى المدونة :#85/١‏ قلت فإن كانت ضحايا فأخطأواء فنحر 

هذا أضحية هذا ونحر هذا أضحية هذاء أيجزئ عنهم ذلك في قول مالك 
ام ل 

قال: لا يجزئ ذلك فى قول مالك. اه. 


كنا 


وكما ترى فإن حكم الباطن هو الذي قدَّم على حكم الظاهرء وذلك 
لما لم يجزئ نحر أحدهما عن الآخرء لأن حكم الباطن هو عدم الإجزاءء 
وحكم الظاهر هو الإجزاءء إذ الظاهر: أن كل واحد قد نحر أضحيته» ولمّا 
تعارض حكم الظاهر مع حكم الباطن ‏ وكان الحكم: عدم الإجزاء ‏ حكمنا 
بتقديم حكم الباطن على حكم الظاهر. والله أعلم. 
ل١‏ مر 


| ٤۲ القاعدة‎ |] 


]١ 7 


من ابتلي ببليتين يختار أيسرهما 

١‏ قال في المدونة :۷۷/١‏ قال ابن القاسم: قال مالك في المريض 
الذي لا يستطيع أن يسجد وهو يقدر على الركوع قائماً ويقدر على الجلوس 
ولا يمدر على السجود والركوع RS‏ ويقدر على القيام والجلوس : أنه إذا 
قدر على القيام والركوع والجلوس قام فقرأ ثم ركع وجلس فأومأ للسجود 
جالسا على قدر ما يطيقء وإن كان لا يقدر على الركوع قام فقرأ وركع 
قائماً فأومأ للركوع ثم يجلس ويسجد إيماء. اه. 

ثم قال كذلك: قال ابن القاسم: وسأل شيخ مالكاً وأنا عنده عن 
الذي يكون بركبتيه ما يمنعه من السجود والجلوس عليهما في الصلاةء فقال 
له: افعل من ذلك ما استطعت وما يسر عليك» فإن دين الله يسر. اه. 

“"' - ثم قال فى المدونة :۷۸/١‏ قال: وقال مالك: فإن لم يستطع 
المريض أن يصلي متربعاً صلى على قدر ما يطيق'من قعود أو على جنبه أو 
على ظهره. ويستقبل به القبلة. اه. 

ودليل ذلك قوله في المدونة :۷۹/١‏ عن مالك عن نافع أن ابن عمر 
كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود: أومأ برأسه إيماءء ولم يرفع 
إلى جبهته شيئاً. اه. 

وعن مالك: عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن ا أنهي كالت: 


هم 


«صلى رسول الله ج في بيته وهو شاكء فصلى جالسا»'. 


فمن مجموع النصوص السابقة نلاحظ أن من ابتلي ببليتين» إحداهما 
اسر من ١الأخرى‏ :إحثار الأيسن؟ لأف دين الله يسن كما قال الك لمن 
سأله: «افعل من ذلك ما استطعت وما يسر عليك» فإن دين الله يسير». 


ولقوله عليه الصلاة والسلام لمن اشتكى له أن به بواسير فكيف يفعل 
في الصلاةء قال: «صل قائماء فإن لم تستطع فجالساً. فإن لم تستطع فغلى 
زفق 
حلفا 0 . 


٤٣ القاعدة‎ 


العاصي لا يرخص له أو (العصيان مناف للترخيص)9) 
١‏ - قال في المدونة :١١4/١‏ قال: وقال مالك في الرجل يخرج يريد 


)١(‏ الموطأ: كتاب الصلاةء صلاة الإمام وهو جالسء رقم ۳۰۲» ص ۹۷ ط/دار 
النفائس» بيروت ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م. 
ونصه: عن عائشة زوج النبي ي أنها قالت: صلى رسول الله ي وهو شاك فصلى 
جالساً. وصلى وراءه قوم قياماً. فأشار إليهم أن اجلسوا!ء فلما انصرف قال: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا 
جلوسا». 
- صحيح البخاري» /١‏ 0719 كتاب الأذانء باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم 
۹ ط/عالم الکتب» بيروت 507١ه ‏ ۱۹۸۲م. 
- صحيح مسلم /١‏ ۳۰۸ كتاب الصلاةء ١9‏ باب ائتمام المأموم» حديث رقم .4١١‏ 
- سنن أبي داود /١‏ 158. حديث رقم 508. 

(۲) صحيح البخاري 7/5١١ء‏ كتاب الصلاةء باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» 
رقم .۱٤١‏ 
انظر تيسير الوصول ۲۱۸/۲. 
- وانظر المجموع ۱۸۳/۳. 

(۳) إيضاح المسالك لأبي العباس الونشريسي» ص ٠١١‏ تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي» 
الرباط ۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م 


آم 


الصيد إلى مسيرة أربعة برد» قال: إن كان ذلك عيشه: قصر الصلاةء وإن 
كان إنما خرج متلذذاً: فلم أر يستحب له قصر الصلاةء وقال: أنا لا آمره 
أن يخرج › فُکیف آمره أن يقصر الصلاة؟اهم 


وإذا كان هذا الصائد المتلذذ لا يباح له القصرء فمن باب أولى أن لا 


الدوام على الشيىء, هل هو کابتدائه أم لا؟“ 
١‏ قال في المدونة :۹۸/١‏ قال: وقال مالك فيمن قهقه في الصلاة 


وهو وحده» قال : «يقطع تانق وإن تبسم فل" شىء عليه). اهم. 


ونصها: (العصيان» هل ينافي الترخص أم لا؟). 

- انظر إعداد المهج للاستفادة من المنهج للشنقيطي» ص ا١١٠‏ إحياء التراث الإسلامي 
قطر ۱٤١۳‏ ه/۱۹۸۳م. 

- انظر شرح اليواقيت الثمينة» ص ۲٠١‏ تحقيق عبدالباقي بدوي ‏ رسالة ماجستير» 
بالمكتبة الجامعية - الجزائر. 

- انظر قواعد المقري ‏ تحقيق أحمد بن عبدالله. ۳۳۷/١‏ ط/معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلامي المملكة العربية السعودية» ونصها: (اختلف المالكية فى 
الرخصةء أهي معونة فلا تتناول العاصي» أم هي تخفيف فتتناوله). ١‏ 
قواعد المقري .۲۸۷/١‏ القاعدة 85: «اختلف المالكية فى التمادي على الشىء» هل 
يكون كابتدائه في الحكم أو لا؟ إلا أن يتعلق الحكم بلفظ وضع للقدر المشترك 
بينهماء فيتفقون إذا تحقق». 

- إيضاح المسالك» ص  ١57(‏ 22515 القاعدة :١7‏ «الدوام على الشيء» هل هو 
كابتدائه أم لا؟». 

- شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص (۷۳ - 0/4. 

الإسعاف بالطلب» ص (لاه ‏ 088). 

إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص ۳. 

- شرح اليواقيت الثمينة» ص (۱۹۹ ۔ .)3١"‏ 


TAY 


ثم قال في المدونة :۹4/١‏ قال: وأخبرني ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس وبين 
أيديهم حفرة» فأقبل رجل وفي عينيه شيء» قبيح البصرء فطفق القوم 
يرمقونه وهو مقبل نحوهم. حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيهاء فضحك بعض 
القوم منه حين سقط فلما انصرف رسول الله جي قال: «من ضحك منكم 
فليعد الصلاة». اه. 


وهذا بناء على أن الدوام على الصلاة ليس كابتدائهاء إذ لو كان 
الدوام عليها كابتدائها لما طلب منهم النبي بجي إعادة الصلاة» ولمّا طلب 
منهم ذلك كانت صلاتهم باطلةء والدوام على الباطل باطلء فالدوام على 
الصلاة ليس كابتدائها. 


۲ - قال في المدونة ٠١1/١‏ : قال ابن القاسم : قلنا لمالك في الرجل 
يكون فى الصلاة فيظن أنه قد أحدث. أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه 
أو ليتوضأء ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء؟ 


قال: يرجع فيستأنف الصلاة ولا يبنى» قال: فإن قول مالك عندنا: 
إن الإمام إذا قطع صلاته متعمداً أفسد على من خلفه الصلاة» أو كان على 
طهر فصلى بهم فأحدث فتمادى وصلى بهم: فإنه يفسد عليهم. 


قال: وقال مالك: من أحدث بعدما تشهد قبل أن يسلم أعاد 
الصلاة .اه. 


)١(‏ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه 288/١‏ كتاب الصلاةء باب من كان يعيد 
الصلاة والوضوء. 
- أخرجه أبو داود في المراسيل» ص ٠"‏ الصلاة والوضوء. 
۔ والدارقطنى فى السنن .٠١١/١‏ 
- والبيهقى فى السنن الكبرى .)١٤١  ١45( /١‏ 
E 98‏ محمد الدرديري فى الأحاديث النبوية الواردة في المدونةء ›٠۷١/١‏ 
وقال: الخدت المدوة روات قات إلا أن اليك مرل :ولا حك أنه جا ما 
من طريق صحيح». 


TAA 


فالقطع ووجوب الاستئناف الذي هو عدم جواز البناءء مبني على أن 
الدوام على الصلاة ليس كابتدائهاء فلما ظن أنه رعف أو أحدث فانصرف 
وعاد: وجب عليه ابتداء فعل الصلاة من جديدء وكذا الإمام إذا قطع صلاته 
مهدا أو أحدث: أفسد صلاته وصلاتهم. وليس لهم أن يتموا صلاتهم 
بإمام جديدء وهذا بناء على أن ابتداء الصلاة من جديد ليس كالدوام عليها 
قبل الابتداء» فالداوم على الشيء ليس كابتدائه. 

 “‏ قال في المدونة :۲۲/١‏ قال: وقال مالك في الرجل يصلي وفي 
ثوبه دم يسير من دم حيضة أو مر ان تعر فى الفاد كال بعصي 
على صلاته ولا يبالي إلا أن ينزعهء ولو نزعه لم أر به بأساء وإن كان دما 
كثيراً كان دم حيضة أو غيره: نزعه واستأنف الصلاة من أولها بإقامة» ولا 
يبني على شيء مما صلاه. اھ. 

وهذا بناء على أن الدوام على الصلاة ليس كابتدائها. 

ثم قال: قلت: فإن كان في نافلة: فلما صلى ركغة رأى في ثوبه دما 
كثيرأ أيقطع أم يمضي؟ فإن قطع أيكون عليه قضاء أم لا؟ قال: يقطع ولا 
أرى عليه قضاء إلا أن يحب أن يصلي. 

قال: فقيل لمالك: فدم البراغيث؟ قال: إن كثر ذلك وانتشر فأرى أن 
يغسلء. قال: والبول والرجيع والاحتلام والمذي وخرء الطير التي تأكل 
الجيف. والدجاج التي تأكل النتن: فإن قليل خرئها وكثيره سواءء إن ذكر 
وهو في الصلاة وهو في ثوبه أو إزاره: نزع وقطع الصلاة واستأنفها من 
أولها بإقامة جديدة» كان مع الإمام أو وحدهء فإن صلاها: أعادها مادام في 
الوقت» فإن ذهب الوقت فلا إعادة عليه. 

قال: فقلت له: فإن رأى فى ثوبه دما قبل أن يدخل فى الصلاة فنسى 
حتى دخل فى الصلاة؟ قال: بطر هذا كشع فيه عه NE‏ 
فسرت لك في هذا. اه. 

وهذا لنفس ما ذكرنا سابقاً من أن الدوام على الصلاة ليس كابتدائهاء 
فالصلاة التي صلاها قبل الحدث بطلت بهء فلا يجوز البناء عليهاء وإذا كان 


۳۸۹ 


كذلك وجب الاستئناف» فالدوام على الشىء لشن كابتدائه إذن. 

ثم قال ص المدونة :7/١‏ قال: وقال مالك: ومن صلى وفي جسده 
دنس فهو بمنزلة من هو في ثوبه يصنع به كما يصنع من صلى وفي ثوبه 
دنب . اھ 
ن 


وهذا بناء على أن الدوام على الشيء ليس كابتدائهء إذ الصلاة التي 
اها الت اة اط لا يجوز الا عليه فجي اللتتاف بالاقامة: لان 
البناء على الباطل باطل. 
يزيد عن ابن شهاب قال: «بلغنا أن رسول الله بي وجد في ثوبه دماً في 
الصلاة فانصرف»'. 

5 قال فى المدونة :۳۳۳/١‏ قلت: فإن أحرم وفى يديه صيد؟ قال: 
قال مالك: يرسله. 

قلت وكذلك إن أحرم وهو يقود صيدا؟ قال: نعم يرسله إذا كان 
يقوده. اهم. 

وهذا بناء على أن ملكه له بطل بمجرد إحرامه» ولما كان كذلك كان 

ثم قال: قلت: فكل صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله؟ 

قال: قال مالك: نعمء عليه أن يرسله. 

قلت: فإن لم يرسله حتی أده حلال أو حرام من يذه فأرسلاه 
أيضمنان له شيئاً أم لا في قول مالك؟ 

قال: لا يضمنان له شيئاً فى رأبى» لأنهما إنما فعلاً فى الصيد ما كان 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل» ص “. كتاب الطهارة. 

أخرجه الدرديري في أحاديث المدونة /١‏ 784 ط/المملكة العربية السعودية قائلاً: 

«هذا الحديث رواته كلهم ثقات إلا أن الحديث مرسل». 


۳۹۰ 


يؤمر هذا الذي صاده أن يفعله» ويحكم عليه بإرساله. اه. 


فلا يضمنان إذن بناء على أنه لا يملكه بعد الإحرام» ولما كان كذلك 
علمنا أن ملكه له قبل الإحرام لم يستمر إلى ما بعد الإحرامء ولو أنهما 
أرسلاه قبل الإحرام لضمناء ولكنهما لما أرسلاه بعد الإحرام لم يضمناء 
فالضمان قبل الإحرام لا يساوي الضمان بعدهء وبالتالي حكم الضمان ثابت 
قبل الإحرامء وأما بعده فهو باطل» فالدوام على الضمان الأول ليس كابتدائه 
بعد الإحرام. 


ثم قال في المدونة :۳۴۴/١‏ قلت: فلو أن الصيد كان قد ملكه وهو 
حلال» ثم أحرم وهو في يديهء فأتى حلال أو حرام فأرسله من يدهء 


نال أرق أن لا شمو اله شا لان مالك قال الو أن رج أحد 
صيداً فأفلت منه الصيد فأخذه غيره من الناس» قال: قال مالك: إن كان 
ذلك بِحَدَئَانَ ذلك رأيت أن يرد على سيده الأول» وإن كان قد ذهب ولحق 
بالوحش واستوحش: فهو لمن صاده» ولم ير مالك أن ملكه ثابت عليه إذا 
فات ولحق بالوحش» فهذا المحرم حين أحرم: ينبغي له أن يرسل ولا 
يجوز له أخذه إذا أرسله حتى يحل من إحرامه» فهو إِذْ ألزمته أن يرسله ولم 
أجز له أن يأخذه بعدما يرسله حتى يحل من إحرامه: فقد زال ملكه عنه 
حين أحرمء فلا شيء على من أرسله من يده بعد إحرامه» لأن ملكه زال 
عن الصيد بإحرامهء أوَّلاً ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل من إحرامه: 
وجب عليه أن يرسله أيضاً وإن كان قد حلء أوَلاً ترى أن ملكه قد زال 
عنه؟ أوَّلاً ترى أنه لو بعث به إلى بيته بعد أن أحرم وهو في يده ثم حل 
من إحرامه:لم يجز له أن يحبسه بعدما حل؟ وكان عليه أن يُرسلهء فهذا: 
الدليل على أن ملكه قد زال عنهء وقد اختلف الناس في هذا أن يرسله أو 
لا يُرسله؟ فقال بعض الناس: يرسله وإن حل من إحرامه؛ لأنه كأنه صاده 
وهو حرام» وقال بعض الناس: لا يرسله وليحبشه؛ لأنه قد حل من إحرامه 
ولا شيء عليه. 


۳۹۱ 


وهو حرام لم يجب له فيه الملك. فليس على من أرسل هذا الصيد من 
يدي هذين ضمان لهما. اه. 

وسبب الخلاف كما ترى هو: هل حكم الدوام على الشيء كحكم 

فعلى القول الأول: يملكه قبل الإحرام ولا يملكه بعد الإحرام. 

وعلى المول الثانى : يملكه قبله وبعده. 

ثم قال في المدونة ۳۴۳/١‏ كذلك: قلت لابن القاسم: أرأيت إن صاد 
محرم صيداً فأتاه حلال أو حرام ليرسلاه من يده فتنازعاه فقتلاه بينهماء ما 
عليهما في قول مالك؟ 

قال: عليهما في رأيي إن كانا حرامين الجزاء على كل واحد منهماء 
وإن كان الذي نازعه حلالاً فعلى المحرم الجزاء ولا قيمة لهذا المحرم على 
الحلال؛ لأن هذا المحرم لم. يملك هذا الصيد. 

قلت: وكذلك إن أحرم وهو في يده قد كان صاده وهو حلال؟ 

قال: نعم هو مثل الأول» ولا ينبغي أن يضمن له شيئاً؛ لأنه زال 
ملكه عن الصيد الذي هو في يده حين أحرم. اه. 

وكما ترى أن ثمرة الخلاف ظهرت في إتلاف هذا الصيدء فعلٍ 
المذهب الثاني : الضمان»ء لبقاء ملكه للصيد. 

وعلى هذا: الخلاف في التمادي على الشيء» هل يكون كابتدائه في 
الحكم أم لا؟ 

أي: هل الدوام على الشيء كابتدائه في الحكم؟ 

ه ‏ قال في المدونة ؟/7١7:‏ قلت: أرأيت لو أن مجوسيين» أسلم 
الزوج» أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة حتى توقف 


نض 


المرأة؟ فإما أن تأبى فتنقطع العصمة بإبائها الإسلام في قول مالك أم كيف 

قال: قال مالك: إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت 
الفرقة بينهماء وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسله"". 

قال ابن القاسم: وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته وإن أسلمت» 
وتنقطع فيما بينهما إذا تطاول ذلك. 

قال: د ادرف 

قي ا تون لك اد قد هرا زاف العليي a‏ 
قليلاً ولیس بكثير. اه. 

وكما ترى من النص فإنها إن أسلمت أبقي على عقد نكاحهماء بناء 
على أن الدوام على الشيء كابتدائهء وإن هي رفضت الإسلام: فسخ 
تكاخهما: 

قال في المدونة :7١/5‏ قلت: أرأيت إذا كان نصراني تحته 
مجوسيةء أسلم الزوجء أتعرض على المجوسية الإسلام في قول مالك أم 
ل؟ 


قال: أرى أنه يعرض على المرأة الإسلام إذا أسلم زوجهاء فأرى قبل 


قلت: ولِمّ تعرض عليها الإسلام وأنت لا تجيز نكاح المجوسية على 
حال؟ 


قال: ألا ترى أن المسلمة لا يجوز أن ينكحها النصرانى ولا اليهودي 
على حال؟ وهي إذا كانت نصرانية تحت نصراني فأسلمت أن الزوج أملك 
)١(‏ جزء من حديث في الموطأء كتاب النكاح». نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله» 
ص A4‏ ط/دار النفائس› بيروت. 


۳۹۳ 


بها ما دامت في عدَتها؟ ولو أن نصرانياً ابتدأ نكاح مسلمة كان النكاح 
باطلا؟ فهذا يدلك على أن المجوسية يعرض عليها الإسلام أيضاً إذا أسلم 
الزوج ما لم يتطاول ذلك. 


قلت: وهذا أيضاً لِم قلتموه أن النصراني إذا أسلمت امرأته أنه أملك 
بها ما دامت في عدتها وهو لا يحل له نكاح مسلمة ابتداء؟ وقد قال الله عز 
وجل: ثلا تنیکا بيصم آلکرافر 4 . 

قال: جاءت الآثار أنه أملك بها ما دامت في عدتها إن هو أسلمء 


وقامت به السنن عن النبي عليه السلامء فليس لما قامت به السنة عن 
النبي وليه قياس ولا نظر. اه. 


قال في المدونة ؟/7١7:‏ ابن وهب عن مالك وعبدالجبار ويونس عن 
ابن شهاب قال: «بلغنا أن نساء في عهد رسول الله چ كن يسلمن بأرضهن 
غير مهاجرات وأزواجهن حين يسلمن كفارء منهن ابنة الوليد بن المغيرة» 
وكانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت يوم الفتح بمكة وهرب صفوان من 
الإسلام» فركب البحرء فبعث إليه رسول الله #6 ابن عمه وهب بن 
عمير بن خلف برداء رسول الله مجه أماناً لصفوانء فدعاه رسول الله و 
إلى أن يقدم عليهء فإن أحبّ أن يسلم: أسلمء وإلا سيّره شهرين» - قال 
عبدالجبار في الحديث -: فأدركه وقد ركب في البحر فصاح به: أبا وهب! 
فقال: ما عندك؟ وماذا تريد؟ فقال: هذا رداء رسول الله ٤‏ أماناً لك 
فتأتي فتقيم شهرين» فإن رضيت أمراً قبلته» وإلا رجعت إلى مأمنك - قالوا 
في الحديث -: فلما قدم صفوان إلى رسول ج بردائه وهو بالإبطح بمكة 
ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه راكباء فسلم عليه ثم قال: يا 
محمد! إن هذا وهب بن عمير أتاني بردائك فزعم أنك تدعوني إلى القدوم 
عليك» إن رضيت أمراً قبلته وإلا سيّرتني شهرين؟ فقال رسول الله 6 : 
«إنزل أبا وهب!» قال: والله لا أنزل ا لي» فقال رسول الله وه : 


.٠١ الممتحنة:‎ )١( 


۳4٤4 


دلا دل للك س ار اة فخرج رسول الله َي قِبَلَ هوازن بحتين › 
sit: 5 E‏ )1( 
صفوان فاستقرت امراته عنده لذلك النكاح 


قال مالك: قال ابن شهاب: وكان بين إسلام امرأة صفوان وبين إسلام 
صفوان نحو من شهر'". 

قالوا عن ابن شهاب: وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم 
الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن» 
فارتحلت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وهي مسلمة حتى قدمت عليه 
اليمن» فدعته إلى الإسلام فأسلمء فقدمت به على رسول الله ايج فلما رآه 
رسول الله جي وثب إليه فرحاً وما عليه رداء حتى بايعه» قال: فلم يبلغنا 


7 د مق ی 58 (r) ١‏ 
ان رسول الله 2 فرق بینه وبيئهاء واستقرت عنده بذلك النكاح» . 


)۱( أخر جه مالك فى الموطأء ص ۰ كتاب النكاح» نكاح المشرك إذا أشلمة زوجته 
قبله» ط/دار النفائس » بيروت هام ١198م‏ جاء في هامش ص ۰ قال ابن 
عبدالبر : «ما أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور عند أهل السيرا. 
- صحيح مسلم 24/9 كتاب. الفضائل › باب ما سثل رسول الله بي قط فقال لا وكثرة 
عطائه» حديث رقم 09. 
- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۸٦/۷‏ كتاب النكاح. 
- ذكره الشوكاني في نيل الأوطار 5» كتاب النکاح» باب الزوجين الكافرين يسلم 
أحدهما قبل الآخرء ط/دار الجيل بيروت. 
- أخرجه الدرديري في كتاب تخريج أحاديث المدونة 4۷۸/۳ وقال: «هذا الحديث 
ورد في المدونة مرسلاً وهو حديث مشهور...ثم قال: وقد روى بعضه مسلم في كتاب 
الفضائل». 

(۲) الموطأء ص ۳۷١‏ كتاب النكاح» نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله» وذكر فيه 
انحو من شهرين». 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ مرسلاء كتاب النكاح» نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله» 
ص الا ط/دار النفائس » تیروت لبنان ٠14ه/م19480م.‏ 
- وأخرجه البيهقي في السنن الكبرىء ۷/ ۸۷ء كتاب النكاح. 
- ذكره الزيلعي في نصب الراية» #/ ١١ء‏ كتاب التكاح. باب إنكاح أهل الشرك. 
- أخرجه التركماني في الجوهر النقي» ۷/ 1۱۸۷ء بهامش السنن الكبرى. 


وم 


[عن] ابن لهيعة عن يزيد بن ¿ ابي حبيب عن عطاء بن أبي رباح : «أن 
زت رل انه وقد كادف تست آي العاضى ابن الرس انات 
وهاجرت» وكره زوجها الإسلام» ثم إن أبا العاصي خرج إلى الشام تاجراً 
فأسره رجال من الأنصارء فقدموا به المدينة» فقالت زينب: (إنه يجير على 
المسلمين أدناهم» قال: «ومن ذلك؟» قالت: «أبو العاصي» قال: «قد أجرنا 
من أجارت زینت)» فأسلم وهي في عدتها ثم كان على نکاحه). 


قال في المدونة :۳٤٤/١‏ قلت أرأيت لو أن محرماً غطى وجهه 
أو رأسهء ما قول مالك فيه؟ 


قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا شيء عليه» وإن تركه لم ينزعه 
مكانه حتى انتفع بذلك : اف 


قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجهها؟ 


= _ أخرجه الدكتور طاهر الدرديري فى الأحاديث النبوية الواردة في المدونق #/ ٠۸٠‏ 
حديث رقم ۷٥‏ وقال: «هذا الحديث : حديث مرسل» وهو از مشهور)ا. 
- وذكره فى نيل الأوطارء 5/ ۲١۱٠ء‏ ط/دار الجيل» بيروت. 

30 "لخر جه س بن منصور مرسلاً في سننه» ۲/ ٩۷ء‏ حديث رقم ۲۱۰۷. 
وأخرجه عبدالرزاق فى مصنفهء 5/ .۲۲٤‏ كتاب الجهاد. 
- والبيهقي في سنته الكبرى » ۷ 185. كتاب النكاح. باب الزوجين يسلم أحدهما. 
- والحاكم في المستدرك. ؟/ ٠٠١‏ كتاب الطلاق» كراهية سؤال الطلاق. 
- والذهبي في التلخيص» ؟/ .7٠١‏ بهامش المستدرك وقال: حديث صحيح. 
أخرجه الدكتور الدرديري فى الأحاديث النبوية الواردة فى المدونة» ۳/ ۰۹۸١‏ كتاب 
النكاح» باب في مناكح المشركين وأهل الكتاب» ط/المملكة العربية السعودية 
٦ه‏ قال: «الحديث فى مسنده ابن لهيعة وهو صدوق» غير أن الحديث مرسل» 
وقد اتصل الحديث من طرق أخرى»ء فارتفع الحديث إلى الحديث الحسن لغيره» وقد 
قال الشوكاني: حديث ابن عباس صححه الحاكم» وقال ابن كثير في الإرشاد: هو 
حديث جيد قوي). اه. 
- ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء »15١/56‏ كتاب النكاح» باب الزوجين الكافرين 
يسلم أحدهما قبل الآخرء ط/دار الجيلء بيروت» لبنان» قال فيه: «حديث ابن عباس 
صححه الحاكم» وقال الخطابي هو أصح من حديث عمرو بن شعيب» وكذا قال 
البخاري». 


۳۹٦ 


قال: نعمء إلا أن مالكاً كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق 
رأسها' على وجهها إذا أرادت ستراء. فان كانت. لا تريد شتراً فلا تسدل. 
فنزعه: فلا فدية عليه فيه» ولم أره يشبه عنده المستيقظ وإن طال ذلك 
عليه وهو نائم. اه. 

والشاهد أنه إن نزع ما جر على وجهه وهو نائم عند انتباهه: فلا فدية 
عليهء أما إذا طال به ذلك بعد أن استيقظ. فإن حكمه حكم المستيقظ 
وهو: الفدية» فإن استمر على تغطيته فإن حكمه حكم المبتدئ أو المنشئ 
له» أي الدوام على التغطية بعد الاستيقاظ هي كإنشائهاء وهذا يوافق: الدوام 
على الشىء هو كابتدائه. 

۷ قال فى المدونة ؟/ :)٠١  ٠٠١(‏ قلت: أرأيت إن ظاهر رجل 

قال: قال مالك: لا يجزئه الصيام إذا أيسر. 

قال: فقلنا لمالك: وإن دخل في الصيام أو أطعم فأيسرء أترى العتق 
عليه؟ 

قال: إن كان إنما صام اليوم واليومين وما أشبهه: فأرى ذلك حسناً أن 
يرجع إلى العتق» ولست أرى ذلك بالواجب عليه» ولكنه أحب ما فيه إلىّء 
على صيامه. 

قال مالك : وكذلك الإطعام مثل ما فسرت لك في الصيام. 

وكما تلااحظ أن الدوام فى كفارة الظهارء ليس كالإنشاء عند طرو 
اليسر بعد صوم أيام يسيرة من كفارة الظهار. 

فمن مجموع النصوص السابقة يمكن كتابة القاعدة: «اختلفت المالكية 
في التمادي على الشيء. هل يكون حكمه كحكم الابتداء أم لا يكون 
کحکمه؟). 


۳4۷ 


وهي قاعدة: «الدوام على الشيء. هل هو كابتدائه في الحكم أم لا؟». 


ل ١‏ 8 7 م 
١‏ القاعدة 0غ | 


4 دا 


إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروح 

عنهما: وجب ارتكاب أخفهماء وقد اختلف في بعضه"!" 

١‏ قال فى المدونة :48/١‏ قال: وقال مالك فى العراة لا يقدرون 
على الثياب» قال يصلون أفذاذاً يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون اما اه. 

ثم قال: وقال مالك في العريان يصلي قائماً: يركع ويسجد ولا يومئ 
إيماء ولا يُصلى قاعداء وإن كانوا جماعة فى تنهار ضلوا أفذاذ»: وإن كانوا 
في ليل مظلم لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض: صلوا جماعة وتقدمهم 
إمامهم» وإن كانوا ينظر بعضهم إلى عورة بعضء صلوا أفذاذاً. اه. 

لما كانت كراهة ترك صلاة الجماعة أخف من كراهة كشف العورة من 
طرف المصلي ورؤيتها من طرف المصلين الآخرين: كان عليهم أن يصلوا 
أفذاذاً متباعدين قائمين يركعون ويسجدون. فالمكروه الأخف يقدم على 
المكروه الأثقل. 

؟ - قال في المدونة :١49/١‏ قلت: ما قول مالك في صلاة المغرب 
في الخوف؟ 

قال: يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم يتشهد بهم ويقومء فإذا 


ع 


.)٤٥۷ ۔‎ ٤٥٩( /۲ قواعد المقري.‎ )١( 
.)۲١١ ۲۳۶٤٣١ إيضاح المسالك» ص‎ - 
.)"١١۷  ”١5( شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص‎ - 
.)5517  754( شرح اليواقيت الثمینة» ص‎ - 
.)۲۰٤ إعداد المهج للاستفادة من المنهج › ص (۲۰۳ ۔‎ 


۳۹۸ 


بهم ركعة ثم يسلمء ولا يسلمون هم فإذا سلم الإمام قاموا وأتموا ما بقي 
عليهم من صلاتهم بقراءة. اه. 

فمن النص: لما كان قد تشهد بهم في الركعة الثانية» كان الواجب 
عليه القيام للركعة الثالثة قام وترك الجلوس» وكراهة بقائه قائما ينتظر الطائفة 
الثانية أهون من بقائه جالساً ينتظرهاء ولهذا قدمت الكراهة الأولى في 
الارتكاب على الثانية. 

ثم قال في المدونة :٠٠١/١‏ قلت: فإن كان في القوم أهل حضر 
ومسافرون فوقع الخوف كيف يصلون؟ 

قال:... وإن كان إمامهم من أهل الحضر صلى بكل طائفة منهم 
ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين ثم يتشهد ويقوم فيثبت قائماً ويتمون 
لأنفسهم ركعتين» ثم جاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلفه ثم يصلي بهم 
ركعتين ثم يتشهد بهم ثم قاموا فأتوا فأتموا لأنفسهم. وهو قول مالك. اه. 

فمن النص: لما كان قد تشهد بهم في الركعة الثانية» كان الواجب 
عليه القيام للركعة الثالثة قام وترك الجلوس» وكراهة بقائه قائما ينتظر الطائفة 
الثانية أهون من بقائه جالسا ينتظر قدومها لإتمام الصلاة معه» ولهذا قدمت 
كراهة بقائه قائما لخفتها على كراهة بقائه جالساً لثقلها. 

٣‏ قال في المدونة ؟/54١:‏ قال سحنون وأكثر الرواة يقولون: لا 
يزوجها ولي ون أولى منه حاضر فإن فعل وزوّج: نظر السلطان في ذلك. 
وقال آخرون: للأقرب أن يرد أو يجيزء إلا أن يتطاول مكثها عند الزوج وتلد 
منه أولاداًء لأنه لم يخرج العقد من أن يكون وَلِيَهُ وَل وهذا في ذات 
المنصب والقدر والولاة. وقال بعض الرواة: ويدل على ذلك من الكتاب ومن 
سنة رسول الله ويي أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: #وَإوًا لق َا 
فالعضل من الولي» وإن النكاح يتم برضا الولي المزوج ولا يتم إلا به. 


.۲۳۲ البقرة:‎ )١( 


۳44 


ولقول رسول الله كك : «الأيّم أحق بنفسها من ولتهاء والبكر تستأذن 


في نفسهاء وإذنها صماتها»"". 


وقال أيضاً رسول الله 6 : «. . . واليتيمة تستأذن فى نفسها». 
وقال عليه السلام في الحديث المحفوظ عنه: «أيما امرأة نكحت بغير 


إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" 


(01) 


فق 


(۳) 


رواه مالك في الموطأء كتاب النکاح» رقم ٠٠١١‏ استئذان البكر والأيم في أتفسهماء 

.۳۹٦ ص‎ 

- رواه مسلم فى صحيحه لال كتاب النكاح 4 استئذان الثيب. 

- رواه أبو داود في سننه ۲۳۲/۲ كتاب النكاح 7 في الثيب. 

- رواه الترمذي في جامعه COV‏ كتاب النكاح 4 استئذان البكور وقال: هذا 

حديث حسن صحيح › ورواه شعية والثوري عن مالك. 

- رواه ابن ماجه فى سننه 2501/١‏ کتاب التكاح ١‏ استئذان البكر. 

- رواه ابن الجارود فى منتقاہ» ص 2١78‏ كتاب النكاح» حديث رقم 4 

- رواه الدارمي في سننه ۰۱۳۸ کتاب النكاح› باب استئمار البكر والثيب. 

- رواه الدارقطنى ۲٤۰١/۲‏ كتاب النكاح» حديث رقم 4 

- رواه النسائى فى سننه 2597/5 كتاب النكاح» باب استئذان البكر. 

والثيب» حديث رقم (AVY _ 44٥( r «Foo‏ وقال: حديث المدونة حديث م 

لأن رواته ثقاة والحديث أخرجه مسلم ومالك وأصحاب السنن. 

تستأذن: تستأمرء من حديث المدونة» كتاب النكاح» في رضا البكر والثيب .٠٤١/١‏ 

- رواه أبو داود في سئنه. ۰۱۳۱/۲ كتاب النکاح» حديث رقم ۲۰۹۳. 

- روأه الترمذي فى جامعه CfA‏ كتاب النكاح ال إكراه اليتيمة. وقال حديث 
0 

- رواه ابن حبان في موارد الظمآن» كتاب النكاح © باب الاستئمار» وصححه. 

- رواه عبدالرزاق فى مصنفه 5 .١58/‏ 

- رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۳۸/٤‏ كتاب النكاح» باب اليتيمة. 

أخرجه الطاهر الدرديري في تخريج أحاديث المدونة #/ ۹٤۷(‏ ۔ .)46٠0‏ كتاب 

النكاح»› باب رضا البكر والثيب» وقال: حديث المدونة حديث حسن؟ لأن فی سلده 

محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق له أوهام» والحديث حسنه الترمذي وصححه 

ابن حبان. 

قال الطاهر الدرديري في تخريج هذا الحديث في كتاب تخريج أحاديث المدونة: «هذا= 


5*٠ 


فكان معناه: من لا ولي له ويكون أيضاً أن يكون لها ولي فيمنعها إعضالاً 


لهاء فإذا منعها: فقد أخرج نفسه من الولاية بالعضل. وقال رسول الله 5ه : 
رلا 5 لا 8 00 
صرر و صرار" . 


= الحديث ورد في هذا الموضع معلقاً» (انظر */401). 
- ثم أورد هذا الحديث مسنداً متصلاً في #/  470(‏ 47) وهو الحديث الوارد في 
المدونة ٠٤١/١‏ كتاب النكاح» في إنكاح المولى: «ابن وهب عن أبي جريج عن 
سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن 
رسول الله ب قال: «لا تنكح امرأة بغير إذن وليهاء فإن نكحت فنكاحها باطلء ثلاث 
مراتء فإن أصابها: فلها مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولى له؛. 
إلا أنه أورد لفظة «اشتجروا»: صيغة الجمع مثناة «اشتجرا» والصواب الأول. وأورد 
تخريجه كما يلي: 
اسن أبي ذاوة 44/۲ كتاب النکاح حديث رقم ۲۰۸۳. 
- جامع الترمذي ۰۳۹۹/۳ 4 كتاب النكاح ١٠ء‏ لا نكاح إلا بولي. 
- سنن ابن ماجه» .508/١‏ 4 كتاب النكاح. ١5‏ لا نكاح إلا بولي. 
۔ مصنف عبدالرزاق 2١98/56‏ كتاب النكاح. باب النكاح بغير ولي. 
- سنن البيهقي 07١5‏ كتاب النكاحء باب لا نكاح إلا بولي. 
- مسند أحمد بن حنبل» 2585/١‏ مسند عبدالله بن عباس. 
- فتح الباري .١141/4‏ 
- المستدرك للحاكم ؟/787. كتاب النكاح باب السلطان ولي. 
- تلخيص الحبيرء ١65( /٣‏ ۔ لاها)ء حديث رقم .168١4‏ 
- ثم قال حديث المدونة حديث حسن» لأن في سنده سليمان بن موسى وهو صدوق. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية ١١٤٠ء‏ القضاء في المرفق» ص 014. 
- مسند الشافعى.: ص ۲۲۲. 
يه اع "0١‏ مسند عبدالله بن عباس. 
- مسند ابن ماجه 84/5لاء ١‏ كتاب الأحكامء حديث رقم ۲۳٤١‏ وحديث رقم 
."*٠‏ وفي ۷۸٤/۱‏ حديث رقم 58140. 
- أخرجه أبو داود في المراسيل» ص 44. 
- أخرجه أبو نعيم في الحليةء 755/4. 
- السنن الكبرى للبيهقى 594/5. 
دقر السحارئ E GA EEE‏ 
- آورده السيوطي في الجامع الصغير وقال حسن. 


٤١ 


فإذا 00 : حكم السلطان أن ينفي الضرر ويزوج› فكان ولا كها 


فمن النص: لما كانت كراهة النكاح بالولي الأبعد أخف من كراهة 
فسخ هذا النكاح بعد طول مكثها عند زوجهاء وخاصة إذا صار لها معه 
أولاداً: كان إمضاء هذا النكاح أولى من فسخه. ارتكاباً لأخف المكروهين» 
فالمكروه الأخف يدفع المكروه الأثقل إذا لم ي يمكن الخروح عنهما. 


۳ - قال في المدونة 170/7: قال مالك في الرجل يتزوج المرأة على 
الصداق المجهول على ثمرة تخل قبل أن يبدو صلاحهاء أو على بعير 
شاردء أو على عبد آبق» أو على ما في بطن أمته: أنه إن لم يدخل بهاء 
فرق بينهماء وإن دخل بها: لم يفسخ نكاحهما وثبت» وكان لها صداق 
مثلها. اه. 


فمن النص: لما كانت كراهة فسخ النكاح بصداق مجهول بعد الدخول 
بها أثقل من إمضائه بصداق المثل: دفعت الكراهة الأثقل بالكراهة الأخف› 
فأجيز النكاح بصداق المثل. 

٤‏ قال فى المدونة :1۳۹/١‏ قلت أرآيت: لو قال: ‏ روجتى _ابنتك 
بمائة دينار على أن أزوجك ابنتى بمائة دينارء إن دخلا: أيفرق بينهما؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء وأرى أن لا يفرق بينهما إن 
دخلا وأرى أن يفرض لكل واحدة صداق مثلهاء لأن هذين قد فرضاء 
والشغار الذي نهى عنه هو الذي لا صداق فيه. اه. 


فمن النص: لہا کان وجه الشغار فد سمى لكل واحدة صداق وقد 


= - ذكره محمد عبدالباقي الزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة» وقال هو حديث حسن. 
- نيل الأوطار 586/8. 
أخرجه الدرديري في تخريح أحاديث المدونة ۳/  48١(‏ ١٠4).ء‏ وقال حديث 
المدونة ورد معلقاً وقد جاء الحديث مسنداً متصلا وفيه جابر الجعفي وهو 1 
وزد متفظفاء غير أن مجموع طرقه يقري بعضها بعضاً ويجعل متن الحديث حسنا 


°۲ 


دخلاء فكان فسخ هذا النكاح كراهته أكبر من كراهة إمضائه بصداق المثل» 
أجيز بصداق المثل» فلما تقابل مكروهان ولم يمكن الخروج عنهما: ارتكب 
أخفهما. 

© قال في المدونة ٠١١/١‏ : قال: وقلت لمالك: إنه يلينا قوم يرون 
خلاف ما ترى في السهوء يرون أن ذلك عليهم بعد السلام» فسهو أحدهم 
سهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلامء فيراه الإمام بعد السلام 
فيسجد بنا بعد السلام. قال: «اتبعوه! فإن الخلاف أشرًّ». اه. 


وكما ترى فإنه لما تقابل ف وهما ترك السجود القبلي - 
وسجوده بعدياً - لما يسجد له قبل السلام ومخالفة الإمام الذي سجد بعد 
السلام لما يسجد له قبل السلام» ولمّا كانت مخالفة الإمام أشرّ من ترك 
السجود القبلي: ترك هذا السجود واتبع الإمام. وهذا واضح من قول مالك: 
«اتبعوه! فإن الخلاف أشر». 


فإذا تقابل ضرران ولم يمكن الخروج عنهماء يجب ارتكاب أخفهما؛ 
أو إذا تقابل ضرران أسقط الأصغر للأكبر. 


2 8 3 
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4 حا 


جبر الصلاة مقدم على الاستغفار فيها 

قال في المدونة :594/١‏ قال مالك: وإن هو ترك قراءة السورة مع أم 
القرآن في الركعتين الأوليين: سجد للوهم» وإن هو قرأ سورة مع أم القرآن 
في الركعتين الأخريين: فليس عليه سجدتا الوهم. اه. 

ثم قال: قال: وقال مالك فيمن ترك قراءة سورة من إحدى الركعتين 
الأوليين ساهياً وقد قرأ فيها بأم القرآن: أنه يسجد لسهوه. 

قال: وإن قرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في كل ركعة 
ساهياً فلا سهو عليه. اه. 


۳ 


قلت: وإذا علمنا أن السجود للترك: هو جبر للصلاةء وأن السجود 
على الزيادة استغفار لله تعالى وترغيم للشيطان» وإذا علمنا أنه يترك السجود 
للزيادة ولا يترك للنقصان: أدركنا أن جبر الصلاة مقدم على الاستغفار فيهاء 
فإذا زاد وأنقص فعليه السجود للنقصان. 


7 5 5 3 
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4 دا 


اختلف المالكية فى إمكان الأداء هل هو شرط فى الأداء 
a ۲‏ ۲ )0 
ام هو شرط في الوجوب؟ 

١‏ - قال فى المدونة :97/١‏ قال وقال مالك فيمن أغمي عليه قي 
الصبح حتى طلعت الشمس» قال: فلا إعادة عليه وإن لم يكن أغمي عليه 
إلا في وقت صلاة الصبح وحدها من حين انفجر الصبح إلى أن طلعت 
ال 

قال : وقال مالك فيمن أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب 
وقتهاء ظهراً كانت أو عصرا والظهر والعصر وقتهما إلى مغيب الشمس› 
فل" إعادة عليه وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله. 
الناس صلاة الضبح.ء إلا أنه في وقت الصبح.ء فلم يفق حتى طلعت 
الشمس» أيقضي الصبح أم لا؟ 

فقال: لا يقضي الصبح» قلت لابن القاسم: أتحفظه عن مالك؟ قال: 
نعم. اهم. 


.٥۱۸/۲ القواعد للمقري‎ )١( 
.۲۳۲ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص‎ - 
.)(3۸ - 590( شرح المنجور على المنهج المنتخب ص‎ 9 
.58١٠ شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 
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[ثم قال]: قلت لابن القاسم : أرأيت من خنق في وقت صلاة الصبح 
عليه قضاء هذه الصلاة؟ 

قال: لاء قلت: وهو قول مالك؟ قال: هو رأيي» لأن مالكاً قال في 
المجنون: إذا أفاق قضى الصيام ولم يقض الصلاة. اه. 

[ثم قال]: قال مالك عن نافع أن ابن عفد اجن عليه وذهب عقله 
فلم يقض صلاته. 

قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة 
ويحي بن سعيد أنهم قالوا: يقضي ما كان في الوقتء. فإذا ذهب الوقت فلا 
يقضى. اھ . 

فمن مجموع هذه النصوص نرى أنه لما تعذر على المغمى عليه 
والمجنون والمنخنق أداء الصلاة فى وقتها: سقط عنهم الأداءء ولما لم 
يجب عليهم القضاء علمنا بعدم وجوبها عليهم» فإمكان الأداء هو شرط في 
الوجوب إذن. 

ل لت ارايت النحل جد الرجل ها 
خد اوس ,اعدا او الا رفن يرفع متها خمشة أوسنق من الحت 
فصاعداًء فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق؟ 

فال سال مالا عنها فقال: ذلك في ضمانه حتى يؤديه وإن تلف 
ولا يضع عنه التلف شيئاً مما وجب عليه إذا كان قد جه وأدخله منزلهء أو 
حصده فأدخله منزله. اه. 


.م٠۱۹۸۳ طادار الحداثة؛ لبنان‎ ١ الجداد: بالفتح: القطع؛ انظر الصحاح للرازي ص‎ )١( 
الوسق: بفتح الواو ثم سين مهملة: ستون صاعاًء والصاع خمسة أمداد» والمد ملء‎ )۲( 
اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين.‎ 
انظر دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه مالك لحمدي عبدالمنعم شلبي»‎ - 
ص )۳° _ ۳71(« ط/ مكتبة ابن سينا مصر.‎ 
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فل انبا كان الوك عنامت مفويط مه أن عير قربط على ظاهر 
النص» مع عدم إمكان الأداء لأنه لم يأته المصدق. ولم يسقط عنه الواجب 
لضمانه: اقتضى أن إمكان الأداء ليس شرطاً في الوجوب» لأن شرط 
الوجوب هو الذي يكون عدمه يؤدي إلى عدم الوجوبء. ولما لم يكن 
إمكان الأداء شرط وجوبء اقتضى أن يكون شرط أداء لتفردهما به. 

ی قال: قلت: أرأيت حين حصد الزرع وجدٌ التمر ولم يدخله 
فال أنه ك0 انار زه في عمله فضاع › أيلزمه ذلك؟ 

فقال: لا. 

قلت: فإن درسه وجمعه في أندره» وجد النخل وجمعه وجعله في 
جرينه» ثم عزل عشره ليفرقه على المساكين» فضاع قبل أن يفرقه؟ 

فقال: لا شيء عليهء إنه لم يأت منه تفريط. 

قال: وقال مالك في الرجل يُخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فتضيع 
منهء إنه إن لم يفرط : فلا شيء عليهء فهذا يجمع لك كل شيء. اه. 

فمن النص يتبين لنا أنه؛ لما لم يضمن مع عدم الإمكان حيث تخلف 
المصدق بغير تفريط» اقتضى سقوط الواجب عنه» ولما سقط عنه الواجب 
عندها كان إمكان الأداء شرطاً فى الوجوب؛ لأن شرط الوجوب هو الذي 
إذا انعدمء انعدم اا 

٤‏ - قال في المدونة :۲۹٤/١‏ قال ابن القاسم: من أخرج زكاة الفطر 
عند محلها فضاعت منهء رأيت أنه لا شىء عليهء وزكاة الأموال وزكاة 
الف علدنا .بهذم ا إذا اد اع ليا ا “آله لا و 

قلت: أرأيت إن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهريقت أو تلفت» 
أيكون عليَّ ضمانها في قول مالك أو لا؟ 

قال: قال مالك: من أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه: 
فلا شيء عليه. 


٦ 


وقال مالك: ومما يبين لك أنه لا شيء عليه: أنه لو لم يتهيأ له 
دفعُها بعدما أخرجها فرجع إلى منزله فوجد ماله قد سرق: لم يكن ليضع 
عنه ما سّرق من ماله إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعهاء قال مالك: فلذلك 
وات أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت. اه. 

فمن النص يتبين لنا أنه؛ لما برئت ذمته بإخراجها مع عدم إمكان أدائها 
وقد ضاعت حيث تخلف شرط إمكان الأداءء وبراءة ذمته هى عين سقوط 
الراجت غنهء كان شرظ إمكان الأداء شرط في الوجوب لا في ال 
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إعطاء الموجود حكم المعدوم» وإعطاء المعدوم حكم الموجود”" 
١‏ - قال في المدونة :۲٠۹/١‏ قلت: أرأيت لو أني اشتريت صبرة'") 
من طعام على أنها مائة إردب”"'» فدفعت إلى ربها الدراهم وقلت لربها: 
كلْهَاء فكالهاء فوجدها تنقص عن مائة إردب» هل يلزم البيع أم لا؟ 
قال: قال مالك: إذا اشتراها على أن فيها مائة إردب فوجد فيها مائة 
إردب إلا شيئاً يسيراً: لزمه البيع فيها أصاب“ في الصبرة من عدد الأرادب 
بحصة ذلك من الثمن. اه. 


." الفرق‎ )۷۲ - 51( /١ الفروق‎ )١( 
.©5 والفرق‎ ٠١ الفروق ۲/ (59/55) الفرق‎ - 
.)۲٤۸  ”5145( إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص‎ - 
.)۲۸۹ شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (۲۸۸ ۔‎ - 
.159 الإسعاف بالطلب ص‎ 
.)۱۸۹ - ۱۸۸( إعداد المهج للاستفادة من المنهج للشنقيطي ص‎ - 
.)0758  ا!/57( شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي ص‎ - 
صبرة: هي ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعضء القاموس الجديد.‎ )۲( 
.ما55ؤ١ماه14١ ط/الجزائر‎ 
إردب: وحدة الكيل.‎ )۳( 
أصاب الشيء: أدركه» نفس المرجع السابق وهي هنا بمعنى: وجد.‎ )54( 
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والشاهد: أنه لما كان ما نقص من المائة فا قليلاً: اعتد بالصفقة 
وألغي النقصء. إذ أعطي لهذا الغرر حكم المعدوم مع وجوده فعلاء وهو 
ينقص له من ثمنها بقدر ما نقص» والعبرة في إمضاء الصفقة بإعطاء هذا 
الغرر الموجود حكم الغرر المعدوم. 

؟ ‏ قال فى المدونة :50/١‏ قال: وقال مالك: كل قرحة إذا تركها 
EI‏ ديا ا وإذا نكأها بشيء سال منهاء فإن تلك: ما 
سال منها يغسل منه الثوب» وإن سال على جسده: غسله» إلا أن يكون 
الشيء اليسير مثل الدم الذي يفتله ولا ينصرف». وما كان من قرحة يسيل لا 
يجفا وهي 0 فإن تلك: يجعل عليها خرقة ويداريها ما استطاع › 
وإن أصاب ثوبه: لم أر بأسأ أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك وإن تفاحش 
ذلك فأحب إليّ أن يغسله ولا يصلي به. اه. 

فلما كانت النجاسة السائلة من القرحة قليلة عدت في حكم المعدوم. 


 “‏ قال فى المدونة :۲٠/١‏ قال: وقال مالك: معنى قول النبى عليه 
السلام في الدرع: «يطهره ما يعدم" هذا في القشب اليابس. اه ٠‏ 

فلما كان ما يعلق في الدرع من القشب اليابس وهو نجاسة عادة ما 
يكون قليلاً اعتبر وجوده كعدمه شرعاً. إذ أعطي له حكم المعدوم» وذلك 
في قوله 46 : «يطهره ما بعده»» مع أنه مهما مرّ الدرع على المكان الطاهر 
فإنه لا بد وأن يبقى جزء من النجاسة على الدرع. 


)١(‏ المصل: الماء المستخرج من اللبن وغيره - ومصل الدم: سائل رقيق أصفر ينفصل من 
الدم عند تخثره» نفس المرجع. 
(۲) الموطأء كتاب الطهارة »554٠‏ ما لا يجب منه الوضوء» ص ۲۷. 
- سنن أبي داود 2٠١4/١‏ حديث رقم ۳۸۳. 
- سنن الدارمى ۱۸۹/۱. 
"سكن ا عبات الطهارة ۹ بات القن طهر يفيه عقا 
- جامع الترمذي 0775/١‏ شرح العارضة. 
- مصنف ابن أبى شيبة .٥٦/١‏ 
- مسند أحمد ۴ حنبل ۲۹۰/۹. 


وقال فى الصفحة ١‏ قال ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاءء 
قال: «كان أصحاب رسول الله و8 يمشون حفاةء فما وطؤوا عليه من 
قشب رطب غسلوه» وما وطؤوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه). اه. 


4 - قال في المدونة :77/١‏ قال: وقال مالك في الرجل يصلي وفي 
ثوبه دم يسير من دم حيضة أو كبرد توراه رعو كوا E‏ كال 7« حيصي 
على صلاته ولا يبالي ألا ينزعه. ولو نزعه لم أر به بأسأ وإن كان دما 
كثيرأء كان دم حيضة أو غيره: نزعه واستأنف الصلاة من أولها بإقامة» ولا 
تي على ا 


والشاهد على اعتبار حكم الدم القليل الموجود على الثوب كحكم 
المعدوم. قوله: «يمضى على صلاته ولا يبالى». 

ثم قال في المدونة :۲۳/١‏ قال: وقال مالك في دم البراغيث يكون 
في الثوب متفرقاًء قال: إذا تفاحش ذلك: غسلهء فإن كان غير متفاحش: 
فلا أرى به بأساً. اه. 

- قال في المدونة :۳۸/١‏ قال وسمعت مالكاً وسئل عن الدم يكون 

في الثوب أو الدنس فيصلي به ثم يعلم بعد ذلك بعد اصفرار الشمس› 
قال: إن لم يذكر حتى اصفرت الشمس فلا إعادة عليه. اه. 

وكما ترى فإن الدم أو الدنس رغم وجوده على الثوب فقد أعطي له 
حكم المعدوم إذا لم يعلم بوجوده إلا بعد اصفرار الشمس» إذ أعطى 
للموجود حكم المعدوم. 
في الصلاة إذا سال شيء أو قطر قليلاً كان أو كثيراًء فيغسله عنه ثم يبني 
على صلاته» قال: وإن كان غير قاطر ولا سائل: فيفتله بأصابعه ولا شيء 
عليه» قال: وقد كان سالم بن عبدالله يدخل أصابعه فى أنفه وهو فى الصلاة 
فيخرجها وفيها دم فيفتلها ولا ينصرف. اه. 

والشاهد» أنه إذا كان قليلاً فإنه يفتله بأصابعه ولا ينصرفء إذ أعطى 
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ومۇذنهم› أذن وأقام» فلم باه أحف فصلى وحلده» ثم أتى أهل ذلك 

قال : فليصلوا أفذاذاً ولا يجمعون» لأن إمامهم قل أذن ضا قال : 
وهر قول مالك. 

قلت: أرأيت إن أتى هذا الرجل الذي أذن فى هذا المسجد وصلى 
وحده إلى مسجد آخر فأقيمت عليه فيه الصلاة» أيعيد مع الجماعة أم لا في 
قول مالك؟ 

ل أحفط ع ماله :هله ا ولك لا ييه اة مالك كد 
جعله وحده جماعة. اھ . 

والشاهد: اعتبار حكم صلاة الإمام وحده فى هذا المسجد كحكم 
صلاة الجماعة» مع أنها جماعة معدومةء إذ أعطى للصلاة المعدومة حكم 
الصلاة الموجودة. وهذا واضح فی قوله: «فليصلوا أفذاذ ولا يجمعون. لأن 
إمامهم قد أذن وصلّى». وفي قوله: «لا يعيد ‏ مع الجماعة في المسجد 
الآخر ‏ لأن مالكاً قد جعله وحده جماعة» فإعطاء المعدوم حكم الموجود: 
جائز شرعاً. 

4 - قال فى المدونة ۲۲۲/۱: قلت: أرأيت إن كانت عند رجل 
خمسة دنانير» فلما كان قبل الحول بيوم أفاد عشرين ديناراً بميراث أو 

فقال: لا زكاة عليه فيها. اه. 

فمن النص نرى أنه لما لم يكن عليه زكاة في المال الذي ورثه أو 
كسبه بصدقة أو هبة» حيث هو ليس من ربح المالء كان بمفهوم المخالفة 
أن ربح المال: عليه فيه الزكاة» ولو لم يكن عنده النصاب فى أول الحول» 
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حكم الموجود. فهذا المعدوم له حكم الموجود. 

4 قال فى المدونة /١‏ (۲۹۷ ۔ ۲۹۸): قلت: أرأيت لو أن رجلا له 
ثلاثون من الغنم توالدت قبل أن يأتي المصدق بيوم» فضارت: ازن أتزفئ 

فقال: يزكيها عليه؛ لأنها قد صارت أربعين حين أتاه. 

قلت: ولِمَ؟ وقد كان أصلها غير نصاب. 

فقال: لأنها توالدتء» فإذا توالدت. فأولادها منهاء فلا بد من الزكاة 
وإن كانت غير نصاب› لأنها لما زادت بالأولاد كانت كالنصاب» وهو قول 
مالك. اه. 

والشاهد من هذا النص: أن الربح قد عد كامناً في أصلهء فعدٌ 
المعدوم وهو الربح أو نتاج الغنم هنا كامن في أصلهء فيزكى مع الأصل»ء 
أي تزكى الأولاد مع الأمهات لحول الأمهات. فالمعدوم قد أعطي له حكم 
الموجود. فوجبت فيه الزكاة. 

٠‏ _ قال فى المدونة “/54: قلت: أرأيت إن أعتقت عن رجل عبداً 
بأمره أو بغير أمره» لمن الولاء فى قول مالك؟ 

قال قال مالك © الولاع للمعتق غه 

قلت: وسواء إن كان المعبّنُ عنه حياً أو ميتاً فهو سواء» وولاء هذا 
المعتق الذي أعتق عنه فى قول مالك؟ 

قال: نعم: ألا ترى أن رسول الله بي أمر بذلك سعد بن عبادة؟ 
توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح»› فهلكتء وقد كانت همّت بأن تعتق» 
عنها؟ 

فقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله 4 : إن أميى هلكت 


١١ 


سكل 


وليس لها مالء أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله ج : «نعم» 
فأعتق عنها. اه. 

قال ابن وهب: قال جرير بن حازم أنه سمع الحسن يذكر ذلك عن 
رسول الله ك. وأن رسول الله جي قال له: «اعتق عنها وتصدق فإنه 


سینالها»". 
«وأن عائشة زوج النبي جي أعتقت عن عبدالرحمن بن أبي بكر رقابا 
ككرة تعد ف اف 


والشاهد من الخد أن الولاء: لمن أعدق عنة»- وعدا لم أعق “عه 
وهو ميت » فمن أغتق عنه وهو حي سواء بأمره أو تخي رة من باب أولى. 
ولهذا قال مالك: «الولاء للمعتق عنه»» ولا يكون له هذا الولاء إلا إذا قدر 
اله ملك المعتق. 

١‏ - قال فى المدونة 470/5: قلت: أرأيت إن كانوا محاربين قطعوا 
على الناس الطريق فقتلوا رجلاء قتله واحد منهمء إلا أنهم كانوا أعواناً له 
في تلك الحالء إلا أن هذا الواحد منهم ولي القتل حين زاحفوهمء ثم 
تابوا وأصلحواء فجاء ولي المقتول يطلب دمهء أيقتلهم كلهم. أم يقتل الذي 
قتل وليه وحده؟ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب العتاقة والولاءء عتق الحي عن الميت» حديث رقم 
28 ص٤٥ه٥.‏ 
- صحيح البخاري 4/ »)٥۷  8057(‏ كتاب الوصاياء باب الإشهاد في الوقف والصدقة 
رقم 54. 
- مصنف عبدالرزاق .٥۸/٩‏ 

(۲) نفس الحديث السابق. 

(۳) موطأ مالك» كتاب العتاقة والولاءء عتق الحي عن الميت» حديث رقم 2147٠‏ 
ص4 56 (الطبعة السالفة الذكر)ء قال مالك عقب الحديث: «وهذا أحب ما سمعت 
إليّ في ذلك». 
مقف عدا زاق 8۹ 


- سنن البيهقي 7179/56. 
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قال: قال مالك: يقتلوا كلهم إذا أخذوا على تلك الحال. 


قال ابن القاسم: فإن تابوا قبل أن يؤخذواء فأتى أولياء المقتول 
يطلبون دمه: دفعوا كلهم إلى أولياء المقتول. فقتلوا من شاؤواء وعفوا عمن 
شاؤواء وأخذوا الدية ممن شاؤوا. وقد ذكر مالك عن عمر بن الخطاب حين 
قال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً». فهذا يدل على أنهم 
شركاء في قتله» فذلك إلى أولياء المقتول. يقتلون من شاؤوا منهم ويعفون 

والشاهد قوله: «يقتلوا كلهم». وقوله: «أنهم شركاء في قتله». 

فلما قتلوا به جميعاً مع أن القاتل واحد منهم فقط. فقد أعطي 
الموجود فی وهو فعل القاتل منهمء رغم أنه واحد فقطى فالمعدوم قل 
أعطي حكم الموجود. 

1 - ثم قال في نفس الصفحة 470/4: قال: «ولقد قال لى مالك 
في قوم خرجوا فقطعوا الطريقء فتولى رجل منهم أخذ مال كان مع رجل 
ممن أحذء أخذه متب والآخرون وقوف» إلا أنه بهم قويٌء وأخذ المال» 
فأراد بعض من لم يأخذ المال التوبة» وقد أخذ المال الذي أخذه. ودفع 
إلى الذي لم يأخذ حصته. ماذا ترى عليه حين تاب؟ أحصته الذي أخذ أم 
المال كله؟ 

قال: بل أرى المال كله عليه لأنه إنما قوي الذي أخذ المال بهم 
والقتل أشد من هذاء فهذا يدلك على ما أخبرتك به من القتل. ولقد ذكر 
عن عمر بن الخطاب أن بعضهم كان ربيئة للذين قتلوه. فقتلهم عمر معهم. 

قلت: أرأيت:إن کانوا قد أحذوا المال» :فلما'تابوا كانوا عدماة “ل مال 
لهم؛ أيكون ذلك لأصحاب المال ديناً عليهم في قول مالك؟ 

قال : نعم. اه. 
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۳ _ قال فى المدونة 54945/4: قلت: أرأيت النفر إذا اجتمعوا على 
قتل امرأةء أيقتلون بها في قول مالك؟ 

قال : نعم. 

قلت: فكذلك إذا اجتمعوا على قتل صبي أو صبية عمداء أيقتلون 
بذلك؟ 

قال : نعم. 

قلت: وكذلك إذا اجتمعوا على قتل عبد أو نصرانى قتل غيلة قتلوا به 
فى قول مالك؟ 

قال: نعم. اهم. 

والشاهد: أنه فى كل هذه المسائل تقتل الجماعة بالواحدء وكأن كل 
واحد قد باشر القتل فعلآء مع أن القتل وإزهاق الروح يكون بواحد منهاء 
فأعطى فعل باقى الجماعة غير المباشرة للقتل حكم المباشر له فعلاء 
فالمعدوم هنا قد أعطي له حكم الموجود فعلا. 

وقال فى اثنين الضنقحة 255/6 قلت آرابت إذا اجتمع نفر من 
المسلمين في قتل رجل من أهل الذمة خطأء أتحمل الدية على عواقلهم في 
قول مالك؟ 

قال: قال مالك: إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الذمة 
خطأ كانت الدية على عاقلته. 

قلت: وكذلك أيضاً إذا كانوا جماعة» فالدية على عواقلهم؟ 

قال : نعم. اھ . 

والشاهد: في قوله: «فالدية على عواقلهم». إذ أعطي عدم فعل باقي 
الجماعة في القتل الخطأ حكم فعل القاتل خطأء فوجبت الدية على عواقلهم 
أجمعية: 


1٤ 


كل ما كان من صلاة الأئمة فأذان وإقامة لكل صلاة 
١‏ قال في المدونة :54/١‏ قال وسألنا مالكاً عن الإمام» إمام المصر 
يخرج إلى الجنازة فيحضر الصلاة» أيصلي بأذان وإقامة؟ أو بإقامة وحدها؟ 
قال: لاء بل الأذان والإقامة. اه. 
-- قال ف المدونة :55/١‏ قال: وقال مالك: والصلاة بالمزدلفة 
بأذانين وإقامتين للإمام» وأما غير الإمام فيجزئه إقامة إقامة» للمغرب إقامة 
وللعشاء إقامة. 


قال مالك: وبعرفة أيضاً أذانان وإقامتان. 

قال مالك: وكل ما كان من صلاة الأئمة: فأذان وإقامة لكل صلاةء 
وإن كان في حضر: فإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان وإقامتان. اه. 

ونص القاعدة واضح من قوله: «كل ما كان من صلاة الأئمة فأذان 
وإقامة لكل صلاة). 


لا تجزئ النافلة وإن كثرت عن الفريضة وإن قلت“ 

١‏ - قال فى المدونة :#5/١‏ قال: قال مالك: من أصابته جنابة 
فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة» أو اغتسل من حر يجده لا ينوي 
عسل الجنابةء أو اغتسل على أي وجه كان ما لم ينو به عُسل الجنابة» لم 
يجزه ذلك من عسل الجنابة. 
دلق قواعد المقري. // 8م" ,. القاعدة 8ه. 
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قال: وهو بمنزلة رجل صلى نافلةء فلا تجزئه من فريضته. اه. 

فالغسل النافلة لا يجزئ عن الغسل الواجب» والصلاة النافلة لا تجزئ 
علق الفريفة ٠‏ :وباقالن: اال التاق وإن كر لآ تجرف عو الل الزاحب 
وإن قلّء والصلاة النافلة وإن كثرت: لا تجزئ عن الصلاة المفروضة وإن 

؟ ‏ قال في المدونة :5/١‏ قال مالك: وإن توضاً من حرّ يجده أو 
نحو ذلك ولا ينوي الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء للصلاة» 
ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوه. اه. 

فمن النص ندرك أن الوضوء من الحرٌ وهو وضوء مباح لا يجزئ عن 
الوضوء الواجب مثل الوضوء للصلاة المفروضة أو النافلة» أو الوضوء لمس 
المصحف وغير ذلك وإذا كان هذا الوضوء لا يجزئ هكذاء فلا يجرئ 
حتى وإن تكرر أعداداً كبيرة» فالوضوء النافلة وإن كثر: لا يجزئ عن 
الوضوء الواجب وإن قل. 


ل١‏ يم 


3 4 


إذا حضرت الصلاة وحضر المشوش معها قدم المشوش عليها 

١‏ قال في المدونة :۳۹/١‏ قال: وسألت مالكاً عن الرجل يصيبه 
الحقن؟ 

قال: إذا أصابه من ذلك شيء خفيف» رأيت أن يصلي» وإن أصابه من 
ذلك ما يشغله عن صلاته» فلا يصلي حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي. 

قلت : فإن أصابه غثيان أو قرقرة في بطنه» ما قول مالك فيه إذا كان 
يشغله في صلاته؟ 

قال: لا أحفظ من مالك فيه شيئاء والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن. 

قلت: أرأيت إذا أعجله عن صلاتهء أهو مما يشغله؟ 

قال : نعم. 

٤٦ 


قلت: فإن صلى على ذلك وفرغء أترى عليه الإعادة؟ 
قال : إذا شغله فأحبّ إلى أن يعيد. 
قلت له: فى الوقت وبعد الوقت؟ 


قال : إذا كان عليه الإعادة فهو كذلك» يعيد وإن خرج الوقت وقد 
بلغنى ذلك عن مالك. 


ثم قال: قال عمر بن الخطاب: «لا يصلي أحدكم وهو ضام بين 
00 


وعبدالله بن محمد حدثاه اَن عائشة ئشه حدثتهماء قالت: سمعت رسول الله و 
يقول: «لا يقوم أحدكم إلى الصلاة ة بحضرة الطعام ولا هو يدافع 
الأخبثان»”". الغائط والبول. 


وذكر مالك أن رسول الله يي قال: «إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به 
قبل الصلاة r,‏ اھ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة» 
ص 5اكء طا/دار النفائس » بيروت - لبنان» ٠٠5١اه ‏ 1ام. 
زفق أخر جه مسلم في صحیحه» جا ص ”97”. 6. كتاب المساجد. ١١ء‏ باب كراهية 
الصلاة بحصرة الطعام. 
انو داود في سننه» ج١“‏ ص ۲ باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ حديث رقم ۸۹. 
- أحمد فى مسندهء ج صن ۰٤۳‏ مسند السيدة عائشة رضي الله عنها. 
- أبو عوانة في مسنده» جا ص CTA‏ باب إيجاب الوضوء من الريح. 
والحاكم في المستدرك. جا ص مكل کتاب الطهارة. 
5 وأخرجه الطاهر محمد الدرديري في تخریج أحاديث المدونة» جا ص ۳ 
قائلا : «والحديث بهذا السند ضعيف إلا أنه حاء السند الصحيح في رواية الإمام مسلم 
وأبي داود وأحمد بن حنبل وأبي عوانة الأسفرائيلي» وعليه يكون الحديث حسن 
لغيره؟. 
(9) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاةء باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجة» 
رقم لف ص (۱۱۱ ۔ .)۱۱١‏ = 
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ل١‏ 5 5 2 
١‏ القاعدة ۲ه 


4 ا 


الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط" 

١‏ قال فى المدونة :١5/١‏ قال: وقال مالك فيمن توضأ فشك في 
الحدث» فلا يدري أأحدث بعد الوضوءء أم لا؟ أنه يعيد الوضوءء بمنزلة 
من شك فى صلاتهء فلا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ فإنه يلغي الشك. 

قال ابن القاسم» وقول مالك في الوضوء قبل الصلاة ما شك فيه من 
مواضع الوضوءء فلا يتيقن أنه غسله» فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشيء. 

قلت لابن القاسم: أرأيت من توضاً فأيقن بالضوءء ثم شك بعد ذلك 
فلم يدر أأحدث أم لا؟ وهو شاك في الحدث؟ 

قال: إن كان ذلك يستنكحه كثير فهو على وضوئه وإن كان لا 
يستنكحه : فليعد وضوءه» وهو قول مالك» وكذلك كل مستنكح مبتلى في 
الوضوء والصلاة. اھ . 


= د صحيح ابن حبان» ص ٤‏ كتاب الطهارة» ۲١‏ باب الصلاة بالحقن. 
- سنن ابن ماجهء ,.707/١‏ كتاب الطهارةء باب ما جاء في النهي للخاقن. 
- مسند الحميدي. 2986/7 حديث رقم ۸۷۲. ۰ 
- جامع الترمذي» ١/777ء‏ كتاب الطهارةء باب إذا أقيمت الصلاة .٠٠۸‏ 
سئن أبى داود» ۰۲۲/۱ باب أيصلى الرجل وهو حاقن» حديث ۸۸. 
مصنف عبدالرزاق» ٠٤٠١/١‏ باب مدافعة البول والغائط في الصلاة. 
- سنن الدارمي» .#3735/١‏ باب النهي عن دفع الأخبثين في الصلاة. 
)١(‏ الفروق للقرافیء ۱١۱۱١( /١‏ ۔ ١١١)ء‏ الفرق ١٠ء‏ 
- قواعد الجر ,٬١‏ القاعدة 1۸ : «الشك في الشرط يوجب الشك في 


المشروط». 
- إيضاح المسالك للونشريسي» ص ۲ : «الشك في الشرط مانع من ترتب 
المشروط». 


الإسعاف بالطلب: ۱۸۸ : «الشك فى الشرط يؤثرا. 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص 198 : «الشك في المشروط مانع من ترتب المشروط عليه». 
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فلما شك فى الشرط وهو عدم الحادث : منع ذلك المشروط وهو 
الوضوء. 

؟ - قال في المدونة 84775/54: قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل 
كان يعرف مالك شبه العمد في الجراحات أو في قتل النفس؟ 

قال: قال مالك: شبه العمد باطل» وإنما هو عمد أو خطأ ولا أعرف 
شبه العمد. 

قلت: ففى أي شىء يرى مالك الدية المغلظة؟ 

قال : قال مالك : في مثل ما صنع المدلجي بابنه فقطء لا يراه إلا في 
الوالد في ولده إذا قتلهء» فحذفه بحديدة أو بغير ذلك مما لو كان غير الوالد 
فعل ذلك به: قتل به» فإن الوالد يدرأ عنه في ذلك القود”"". 

وتغلظ عليه الدية على الوالد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون 

قال ابن القاسم: الخلفة: التي في بطونها أولادها. اه. 

فلما كان الشك فى العمد وهو شرط فى القود» سقط عنبه» فالشك 
في المشروط مانع من ترتب الشرط. 

۳ - قال في المدونة ۴٤‏ : قال: وبلغني عمّن أثق به عن مالك في 
الجد أنه يراه مثل الأب تغلظ عليه الدية. 

قال ابن القاسم: وأنا أرى ذلك. وأرى الأم مثل ذلك أيضاً: التغليظء 


وهي أقعدى” 


)١(‏ القود: القصاص. (انظر شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي» تحقيق محمد محفوظ› 
ص 2.1١57‏ طادار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ۰۲٤۱ھ‏ - 1947م). 

(۲) أي إن قاعدة تغليظ الدية على الأم أقرب إلى الحق من قاعدة تغليظ الدية على الأب 
والجد» ودليل ذلك ما قاله في 5*”/4: «وهي أعظم حرمة'» بعد ذكر إيجابها عليها 
مثل الأب والجد. 


ab 


قلت لابن القاسم: فهل تغلّظ الدية في ولد الولد؟ 

قال: نعمء كذلك بلغني عن مالك أنه قال: أراه مثل الأب. اه. 

وقال فى المدونة :٤١۳١/٤‏ قلت: والوالدة فى ولدها إذا صنعت ذلك 
والدية مغلظة فى قول مالك؟ 

قال: نعم وهي أعظم حرمة. اه. 

وما سقوط القود عن الأب والجد والأم في قتل الابن أو ابن الابن 
إلا لوجود الشك في العمد في قتلهم إياهء إذ الأصل فيهم العاطفة تجاههم 
وعدم الإقدام على قتلهم عمداً. 

ملاحظة : 

إذا تعمّد الأب أو الجدّ أو الأمّ قتل الابن كان عليهم القودء فيقتل كل 
واحد منهم به. 

قال في المدونة 4**/4: قال ابن القاسم: ولو أن رجلا عمد لقتل 
ابنه فذبحه ذبحاً ليس مثلما صنع المدلجيء أو والدة فعلت ذلك بولدها 
متعمدة لذبحه أو لتشق بطنه مما يعلم الناس أنها تعمدت للقتل نفسه لا شك 
ف ذلك : فأرى فى ذلك القودء يقتلان به إذا كان كذلك إلا أن يعفو من 
له العفو والقيام بذلك. اه. 

وقيل: لا يقتل أحد منهم إذا تعمد القتل. 

قال في المدونة ا فون معرض الحديث عن ميراث الوالد وولده 
فى ديته المغلّظة عليه: «قلت: أفيرث من ماله وقد قتله بحال ما فعل 
المدلجي بابنه. 

قال ابن القاسم: أرى أن لا يرث من ماله قليلاً ولا كثيراًء لأنه من 
من غيره لم يرث من ماله (كالأخ والزوج وباقي الورثة غير الثلاثة المذكورة) 


حرف 


فهو والأجنبيون في الميراث سواء» وإن صرف عنه القود» والأب ليس 
كغيره فی القود» ولقد قال ناس : وإن عمد للقتل فلا يقتل» فهذا يدلك. 
على هذا». اه. 


الفاعدة ٣ه‏ 


الصلاة» هل التقدير فيها بأولى المشتركتين أم بالأخيرة؟"“ 
معنى القاعدة : 


قال في إعداد المهج للاستفادة من المنهج: وهل تختص الأولى من 
مشتركتي الوقت بقدرها من أوله» والثانية بقدرها من آخره؟ أو لا تختص 
إحداهما بشيء؟ فإن قلنا بعدم الاختصاصء قلنا: تقدر الصلاتان اللتان 
تشتركان فى 'الوقت:: لجل إدراك: الوت > بأولاهمناء وان قلا 
بالاختصاص. قلنا: التقدير بأخراهماء فقاعدة المصنف مبنية على 
ا 

قال في المدونة ۱١١/١‏ : قال مالك: فإن هو قدم من سفره ولم يكن 
صلى الظهرء فليصل أربع ركعات إذا قدم قبل غروب الشمس» وكذلك 
العصر أيضاء فإن قدم بعدما غربت الشمس صلى ركعتين. اه. 

ثم قال في المدونة  85( /١‏ لاه): قلت: فما يقول مالك في 


.)508  15٠05( /” قواعد المقريء القاعدة‎ )١( 
. ۱۹٤ إيضاح المسالك للونشريسي› ص‎ - 
.65 إعداد المهج للاستفادة من المنهج › ص‎ 
.6868 شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ 0 
.۷١ الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
«اختلف هل التقدير بأولى المشتركتين أم‎ :14١ شرح اليواقيت الشمينة» ص‎ - 
بالأخيرة؟‎ 
.٥٤ إعداد المهج للاستفادة من المنهج. ص‎ )۲( 


۲١ 


الحائض تحيض بعد أن طلع الفجر وقد كانت حين طلع الفجر طاهراء هل 
عليها إعادة صلاة الصبح إذا طهرت. 

قال: لا إعادة عليها إذا طهرت. 
إعادة عليها للظهر وللعصر. 

قال: وإن نسيت المغرب فلم تصلها حتى دخل وقت العشاء ثم 
حاضت» فلا إعادة عليها لا المغرب ولا العشاء. اه. 

قال في شرح المنهج المنتخب: «وعليه يعني : هل التقدير بأولى 
المشتركتين أم بالأخيرة ‏ قدوم المسافر وطهر حائض وشبه ذلك لأربع قبل الفجر: 

فالقول الأول مبني على أن الإشتراك بينهما من أول الوقت إلى آخره 
وسبقية الأولى مبطلة حصة الثانية من الوقت. 

والثاني مبني على أن الأولى تختص بمقدارها من أول الوقت» حضرية 
أل قفري وا تحص امع انها عد اجر الوت عضوي ار 

قال شهاب الدين القرافي بعد طرح مسألة الخلاف: هل التقدير بأولى 
المشتركتين أو بالأخيرة: «وسبب الخلاف: أن الاشتراك» هل هو من وقت 
الأولى إلى آخر وقت الثانية؟ أو تختص الأولى بمقدارها من أول وقتهاء 
والأخيرة بمقدارها من اخر وقتها. 

ويظهر الخلاف في أربع ركعات قبل الفجر: هل تدرك بها الصلاتان؟ 
أو العشاء فقط؟ وهو قول ابن الماجشون وابن مسلمة. 

وكذلك ثلاث ركعات للحائض المسافرة تدرك العشاء خاصة عند ابن 
القاسم» والصلاتين عند ابن عبدالحكم. 


واعلم أن في هذا المقام إشكالين: 


للق شرح المنهج المنتحب» ص 868ه. 


أحدهما: أن مقتضى الخلاف فى آخر الأوقات لأولى الصلاتين أو 
أخراهما: يقتضي الخلاف في من سافر قبل الغروب بركعة: هل يعصّر 
الظهر أم لا؟كولا يكاد يوجد ذلك في المذهب» وهو موجود مشهور في 
المذهب» فهل الحكم واحد؟ أو مختلف؟ ويحتاج حينئذ إلى الفرق. 

وثانيهما: أنه يلزم أيضاً أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة: 
أنه يجب عليها الظهر ويسقط العصر بناء على أن آخر الوقت للصلاة 
الأولىء ولم از في الت 

فمن النصوص السابقة وتوضيحها يظهر لنا جلياً الخلاف في المذهب 
في الصلاتين المشتركتين في الوقت» وهي الظهر والعصر من جهةء ومن 
جهة ثانية المغرب والعشاء حتى تدرك الصلاة هل يقدر الوقت بأولى 
المشتركتين أم بالأخيرة؟ 

ومنه القاعدة : 

اختلف هل التقدير بأولى المشتركتين أم بالأخيرة. 

أو: الصلاة» هل التقدير فيها بأولى المشتركتين أو بالأخيرة. 


ل١‏ ر 
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النظر إلى المقصود, أو إلى الموجود؟“ 


معنى القاعدة : 
قال في إعداد المهج للاستفادة من المنهج: هل المعتبر ما قصده 


.)"5 _ الذخیرۃ للقرافى: ؟/ (*ه”"‎ )١( 
.558 قواعد المقريء القاعدة‎ )۲( 
.)5١١- ۲۰۸( إيضاح المسالك للونشريسي» ص‎ - 
.088 إعداد المهج لللاستفادة من المنهج» ص‎ - 
.)١۷  55( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
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الشخص أو المعتبر ما في نفس الأمر؟. 

١‏ قال في المدونة ۳۷۲/۲: أرأيت إن دعى عبداً له يقال له ناصحء 
فأجابه مرزوق فقال له: أنت حر وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك؟ 

قال: يعتقان عليه جميعاًء يعتق مرزوق بما شهد له» ويعتق ناصح بما 
أقر له مما نوى» وأما فيما بينه وبين الله فإنه لا يعتق إلا ناصح. 

قال ابن القاسم: فإن لم يكن عليه بينة: لم يعتق عليه إلا الذي أرادء 
ولا يعتق عليه الذي واجهه بالعتق. 

قال سحنون: وقال أشهب في رجل دعا عبداً يقال له ناصح فأجابه 
مرزوق». فقال: أنت حرء فقال: أراه حرا فيما بينه وبين الله» وفيما بينه 
وبين العباد» ولا أرى لناصح عتقاً إلا أن يحدث له العتقء لأنه دعاه ليعتقه 
فلم يعتقه وعتق غيره» وهو يظنه هوء. فرزق هذا وحرم هذا. اه. 

وسبب الخلاف كما ترى هو راجع إلى اختلافهم في اعتبار المنوي أو 
اعتبار ما حدث» أي هل ينظر إلى مقصوده في العبد الذي يريد عتقه؟ أم 
ينظر إلى ما حدث ووجد وهو أن العبد الثاني هو الذي لبى النداء فأعتق؟ 

۲ - قال في المدونة :٠١١/١‏ قال ابن القاسم: قلنا لمالك في الرجل 
يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف» فينصرف ليغسل الدم عنه 
أو ليتوضأء ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء! قال: يرجع 
فستانف الصلاة ولا يبني. 

قال: فإن قول مالك عندنا أن الإمام إذا قطع صلاته متعمداً أفسد على 
من خلقه الصلاة. اه. 


وكما ترى فإنه لما قطع صلاته وانصرف ليغسل الدم أو ليتوضأ كان 


= 5 الإسعاف بالطلب» ص oY)‏ _ 5ه). 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص :)٠٠٤  ۲١۱(‏ «هل النظر إلى المقصود أو إلى 
الموجود؟). 

- ه١٠٤١۳ ط/قطر‎ .)٥۹٩  08( إعداد المهج للاستفادة من المنهج للشنقيطي» ص‎ )١( 
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عليه أن يستأنف نظراً إلى المقصود وإن كان الموجود هو عدم انتقاض 
الوضوء وعدم الرعاف» وقد أفسد على المصلين خلفه صلاتهم» فالنظر في 
هذه المسألة هو إلى المقصود لا إلى الموجودء إذ قصد إبطال صلاته بظنّه 
انتقاض وضوئه» ثم وك أن وشوء» متخا ولنا كانت اانه باط 
بقوله: «ليستأنف»» علمنا أن النظر إلى المقصود لا إلى الموجودء ولو نظر 
إلى ال جو لها اماف ولكان قال ية ول استانف: 

قال فی المدونة ۲/ه: قلت: أرأيت إن غلطنا فذبح صاحبي 
أضحيتي » وذبحت أنا أضحيتهء أيجزئ عنا بقول مالك أو لا؟ 

قال بلق أن غالا قال لا مهوي ». ويكون: كل ر واحد منهما ضام 
لأضحية E‏ 

ففي هذه المسألة: النظر إلى الموجود لا إلى المقصود. 

5 - قال في المدوتة ¥ قال ؤقال: مالك “وها سقة من 
الهدي وهو مما لا يجوز في الهدي حين قلدته وأشعرته» فلم يبلغ محله 
حتى صار مثله يجوز لو ابتدأ به. مثل الأعرج البيّن العرج ومثل الدبرة 
العظيمة تكون به» ومثل البين المرض» ومثل الأعجف الذي لا ينقى» وما 
أشبه هذا من العيوب التي لا تجوزء فلم يبلغ محله حتى ذهب ذلك العيت 
نه واضان صحيحا يجرثة لو ساقه أول ما ساق اله هذةة «فإن :الا 
بخ وعله:الدل :إن كات عضمونا. 

قال: قال مالك: وما ساق من الهدي مما مثله يجوزء فلم يبلغ محله 
حتى أصابته هذه العيوب عرج أو عور أو مرض أو دبر أو عيب من العيوب 
التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدي: فإنه جائز عنه وليس عليه بدله. 
اه. 

فمن النص يتضح لنا في الحالة الأولى أنه لما ساق ما لم يجزئه في 
الهدي وقصده استمر بطلان الإجزاء به أو بطلان قصده لأنه منافي لقصد 
الشارع تعالى» فإن زال العيب وصار الموجود كما يجوز إهداؤه لو ساقه 
أول مرة» فإن بطلان الإجزاء به باقي مستمر عليه فلا يجزئه إذن إن فعلء 


f10 


ومن هنا نعلم أن النظر في هذه المسألة هو إلى المقصود الأول لا إلى 
الموجود الثاني. 

فهو قد قصد من الهدي ما لا يجزئ» فوجد ما يجزئ» ومع هذا فلم 
يجزئه. 

إذن النظر إلى المقصود لا إلى الموجود. 

© قال في المدونة :۳۲١/۳‏ قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يكون 
حاجاً أو معتمرأً» فنوى رفض إحرامه» أيكون بنيته رافضاً لإحرامه ويكون 
عليه القضاء؟ أم لا يكون رافضاً بنيته؟ وهل يكون عليه لما نوى من الرفض 
أن يجعله رافضاً دم أم لا في قول مالك؟ 

قال: ما رأيت مالكا ولا غيره يعرف الرفض. 

قال: وهو على إحرامه» ولا أرى عليه شيئاً. اه. 

فمن النص نلاحظ أنه لما لم يرتفض إحرامه بنية رفضه وهو المقصود 
وبقى إحرامه وهو الموجودء علمنا أن النظر فى هذه المسألة هو إلى 
الخ ْ 

- قال في المدونة :"85/١‏ قلت: أرأيت إن لم يعلم أنهم أغنياء. 

قال: لا أدري ما قول مالك» ولكنى أرى إذا اجتهد فأخطأ فأعطى منه 
الأغنياء: فلا أرى ذلك مجزئاً عنه في الزكاة والجزاء والفدية ولا يضع عنه 
خطأه ما أوجب الله عليه من ذلك للمساكين والفقراء من جزاء الصيد وما 
يشبهه. اھ . 

فمن النص نلاحظ أنه لما لم يجزئه ما أخرج في الزكاة والفدية وجزاء 
الصيد إذ أخطأ. حيث كان قصده أن يطعم الفقراء أو يصرف إليهم الزكاة» 
ولكنه ما وجد من فعله أنه أطعم الأغنياء وأعطاهم من الزكاةء فالقصد: 
صحيح» والموجود: خطأء فمن هذا علمنا أن المنظور إليه في هذه المسألة 
هو الموجود لا القصد. 

ا قال فى المدونة :#68/١‏ قال: وقال مالك: لو أن قوماً أخطأوا 
في ضحاياهم». فدبح هؤلاء ضحايا هؤلاء وهؤلاء ضحايا هؤلاء أن يضمن 
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كل واحد منهم لصاحبه أضحيته التي ذبحها بغير أمره. 

قال: ولا يجزئهم من الضحاياء وعليه أن يشتروا ضحايا فيضحوا عن 
أنفسهم. اه. 

فمن النص نلاحظ أن قصد كل قوم في ذبح ما ذبح من الأضحية أنها 
يذبحوا أضحيتهم» ولما لم تجزرى هذه الأضحية وتلك 5 قوم: علمنا أن 
النظر فى هده المشألة مو إلى الموجوة'لآ إلى المقتضوة» :إذ :المقضوة هو 
تقديم الأضحية. والموجود هو لبس للأضحية» ولما لم را علمنا 
أن المت هنا هو الموجوة وليى 'المقضوة 

ومن مجموع النصوص السابقة وما رأينا من خلاف في أحكام مسائلها 
يمكن أن نكتب القاعدة: « اختلفواء هل النظر إلى المقصود أو إلى 
الموجود؟» أو «النظر إلى المقصود أو إلى الموجود؟». 
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كل جزء من الصلاة قائم بنفسه, 
أو صحة بعضها متوقف على صحة البعض الآخر +“ 
معنى القاعدة: 
قال في إعداد المهج للاستفادة من المنهج: هل كل جزء من صلاة أو 


)١(‏ قواعد المقري. .54١4/5‏ القاعدة :۱۷١‏ «اختلف المالكية: هل كل جزء من الصلاة 
قائم بنفسه ‏ كالشافعي» أو «صحة أولها متوقف على صحة آخرها». 
- إيضاح المسالك للونشريسي» ص )5١4 7١0‏ 
إعداد المهج للاستفادة من المنهج. ص ”7ه. 
- شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص (”ه ‏ 084). 
- الإسعاف بالطلب. ص (45 - .)٤١‏ 
- شرح اليواقيت الثمینة» ص (49؟  .)٠٠١‏ 


¥ 


صوم قائم بنفسه مستقل عن بقية الأجزاء الأخرى»ء أم أن صحة أولها موقوفة 
على آخرها المقبول شرعاًء أي الصحيح.اها") 

١‏ قال في المدونة :47/١‏ قال: وقال مالك: فإن هو صلى مع 
الإمام ركعة بسجدتيها ثم ركع أيضاً مع الإمام الركعة الثانية وسجد معه 
سجدة من الركعة الثانية ثم رعف» قال : يخرج فیغخسل الدم عله ثم يرجع 
سجدتيهاء أدرك الإمام أو لم يدركه. اه. 

فلما كانت الركعة الثانية غير تامة كانت ملغاة لأن صحة أولها متوقف 

؟ ‏ قال فى المدونة :77/١‏ قال: وقال مالك: في الرجل يصلي وفي 
توبه دم يسير من دم حيضة أو غيره» فيراه وهو في الصلاةء قال: يمضي 
عن ااام ولا وال إلا رع ول نوع لم اوه اسا 

وإن كان دماً كثيراً كان دم حيضة أو غيره: نزعه واستأنف الصلاة من 
أولها بإقامة ولا يبنى على شىء مما صلى. اه. 

ثم قال: قلت: فإن كان في نافلة» فلا صلی ركع رای ی تيد ذه 
كثيراً: يقطع أم يمضي؟ فإن قطع أيكون عليه قضاء أم لا؟ 

قال: يقطعء ولا أرى عليه قضاءً إلا أن يحب أن يصلي. اه. 

ثم قال: قال: والبول والرجيع والاحتلام والمذي وخرأ الطير التي 
تأكل الجيف والدجاج التي تأكل التّتنء فإن قليل خرئها وكثيره سواء إن ذكر 
وهو في الصلاة وهو في ثوبه أو إزاره: نزع وقطع الصلاة واستأنفها من 
أولها بإقامة جديدة» كان مع الإمام أو وحدهء فإن صلاها أعادها ما دام في 
الوقت» فإن ذهب الوقت فلا إعادة عليه. اه. 


وكما ترى» فإن صحة أول الصلاة عند مالك متوقفة على صحة 


.o۳ إعداد ا‎ )١( 
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آخرهاء ولهذا قال: ١بة‏ يستأنف الصلاة م أولها بإقامة جديدة». 
خرها. و يقطع ور من أولها با د 


ودليل هذه المسألة ما ذكره في المدونة :۲٤/١‏ قال سحنون عن ابن 
وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله ي وجد 
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هر . 


فى ثوبه دما فى الصلاة فانصرف. | 
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الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين؟9) 

١‏ - قال فى المدونة :١5/١‏ قال وقال: مالك فيمن توضأ فشك فى 
الحدث فلا يدري أأحدث بعد الوضوء أم لا أنه يعيد الوضوءعء بمنزلة من 
شك في صلاته فلا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاء فإنه يلغي الشك”". 

قال ابن القاسم: وقول مالك في الوضوء مثل الصلاةء ما شك فيه 
من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشيء. 

قلت لابن القاسم: أرأيت من توضاً فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك 
فلم تلاز |أحورق أم لا وهو شاك فى الحدث؟ 


)١(‏ مراسيل أبى داود» ص ": كتاب الطهارة. 
- أخرجه 1 طاهر في تخريج الأحاديث النبوية الواردة في المدونة 2584/١‏ قال: «هذا 
الحديث رواته كلهم ثقات» إلا أن الحديث مرسل.اه وقد أخذ رسالة من مراسيل أبي 
داود» حيث قال: «هذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل عن الزهري» وذكر 
الحديث بمثل لفظ المدونة. 

(۲) الفروق للقرانی» ١/778ء‏ الفرق 44. 
- قواعد المقري» /١‏ (/541؟ ‏ ۸۸( القاعدة 54. 
- إيضاح المسالك للونشريسي» ص (۱۹۹ _ ۲۰۰). 
- شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص .٠٠١‏ 
- الإسعاف بالطلب. ص .)١١١  1١49(‏ 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص (588؟ ‏ 5905). 

۳) أي يأتي برابعة. 
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قال: إن كان ذلك يستنكحه كثيراً فهو على وضوئهء وإن كان لا 
يستنكحه فليعد وضوءه» وهو قول مالك. اه. 


وكما ترى فإنه لما عمرت الذمة بالصلاة والوضوء بيقين فإنها لا تبرأ 
إذا شك فى كمال أي منهما فطلب منه إلغاء المشكوك والبناء على اليقين 
لأن ذمته مشغولة بالصلاة وبالوضوء بيقين» فلما انشغلت ذمته بيقين : لم ديرأ 
إلا بيقين › أو يقين انشغال الذمة لا" يزول بشك براءتها. ش 

۲ - قال فى المدونة :١7>5/١‏ قال مالك: ولو أن رجلا صلى وحده» 
وقوم إلى جنبه ينظرون إليهء فلما سلم قالوا له: إنك لم تصل إلا ثلاث 
ركعات» قال: لا يلتفت إلى ما قالوا له» ولكن لينظر إلى يقينه فيمضي عليه 
ولا يسجد لسهوه» فإن كان يستيقن أنه لم يسه وأنه قد صلى أربعاً لم 
يلتفت إلى ما قالوا له وليمضي على صلاته ولا سهو عليه. 

قال ابن القاسم: وإذا صلى وحده ففرغ عن نفسه ‏ أي مستيقناً - من 
الأربع» فقال له رجل إلى جنبه إنك لم تصل إلا ثلاثاء. والتفت. الرجل إلى 
آخر فقال له: أحق ما يقول هذا؟ فقال: نعم. 

قال: يعيد الصلاة ولم يكن ينبغي له أن يكملها ولا يلتفت إليهما. اه. 

الال اولي 

فمن النص نلاحظ أنه لما انشغلت ذمته بيقين. 

ولناقال+ الينظن إلى ته يفي غلا آن:ذكه لق :توا إلا بهذا 
بيقين › أو اليقين لا يعارض إلا بيقين مثله. 

فمن المسألة الثانية : 

لما لم يستيقن ما صلىء لما كلمه الأول ثم كلم هو الثاني فكلمه» 
وكان يعتقد قبل هذا أنه قد صلى أربعاً تامة: بطلت صلاته لأنه قد تكلم 
فيها كلاماً أجنبياً ليس منها من جهةء ومن جهة ثانية أن ذمته لم تبرأ إذ لم 


۰ 


يستيقن. أنه :قد صلئ أزيعاء .وكاتت ذمته قد اتشغلت بيقين» فهذا البقين لا 
يقاومه إلا يقين مثله. 

ومن المشألتين :يمك أن كت القاعدةة 

«إذا عمرت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين أو يقين» انشغال الذمة لا 
يزول بشك براءتها. 

۳ قال في المدونة ۱۲۸/١‏ : قال: وقال مالك فيمن سها فلم يدر 
لاا جلى اودارا ؟ 

ففكر قليلاً فاستيقن أنه صلى ثلاثاًء قال: لا سهو عليه. اه. 

فمن النص نرى أنه لما استيقن أنه صلى ثلاثاً فلا سهو عليه» ويتم 
صلاته بهذا اليقين وتكون ذمته قد برأت. فالذمة لما عمرت بيقين لن تبرأ إلا 

٤‏ - قال في المدونة :١78/١‏ قال ابن وهب: عن مالك بن أنس 
وهشام بن سعد أن زيداً بن أسلم حدثهما عن عطاء بن يسار أن 
رسول الله ورت قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً 
أم أربعاً. فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلا». 

فمن نص الحديث ندرك أن من شك في صلاته أصلى ثلاثاً أم أربعا 
فعليه أن يتم الرابعة ثم يسجد سجود السهوء وما أمر أن يصلي الرابعة إلا 
لآن ذمته لا انيرأ إلا يعن حك اتشغلت: فين أو يقي انشغال ذه لا 
يزول بالشك في براءتها. 


)١(‏ صحيح مسلم ٠٠ .4٠00/١‏ كتاب المساجدء ١4‏ باب السهو في الصلاة. 
۔ مسند أبي عوانة» ؟/ (۱۹۲ - 197). إيجاب سجدتى السهو. 
- سنن ابن ماجهء ۳۸۲/۱ كتاب الصلاة 17: من شك فى صلاته. 
- سنن الدارقطنى» »#/1/١‏ كتاب الصلاةء باب صفة السهو فى الصلاة. 
5 أخرجه النرديرئ في تخريج أحاديث المدونة؛ ؟/ (٠٦ه‏ _ كذه): وقال: «حديث 
المدونة حديث مرسلء» وقد زال الإرسال بمجيئه مسنداً في صحيح مسلم عن أبي 
سعيد الخدري» فالحديث صحيح1. 


۳١ 


القاعدة ۵۷ | 


الشك فى النقصان كتحققه" 
١‏ - قال فى المدونة :١5/١‏ قال: وقال مالك فيمن توضأ فشك في 


الحدث فلا يدري أأحدث بعد الوضوء أم لا؟ أنه يعيد الوضوء بمنزلة من 
شك فن صلاتهء فلا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاًء فإنه يلغي الشك”". 


قال ابن القاسم: وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من 


مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشيء. اه. 


؟ - قال في المدونة :١58/١‏ قال ابن وهب عن مالك بن أنس 


وهشام بن سعد أن زيداً بن أسلم حدثهما عن عطاء بن يسار أن 
رسول الله ي قال: «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلا يدري كم صلى أثلاثاً 
أم أربعاً فليقم› فليصلٌ ركعة ثم يسجد سجدتين قبل السلام»". 


ابلق 


00 
(۳) 


الفروق للقرافی» ۲٠٠/۱‏ الفرق 45. 


- قواعد المقري» ١‏ © القاعدة 56. 

قاع الف ال فريس اهن ۷ 

- شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص (8؟١7‏ - ۴۲۷). 

الإسعاف بالطلب» ص .)٠١١ - 1١59(‏ 

- شرح اليواقيت الثمينة» ص (8ه؟:' ‏ 5905). 

أي ياتي برابعة. 

طحم فل 1 ۰۵0 كتاب المساجد. ١4‏ باب السهو في الصلاة. 

- رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عطاء بن يسارء كتاب الصلاةء إتمام المصلي ما 
ذكر إذا شك فى صلاته. 

سند أ غ چات سعد اهر 

د ستو ابن ما ا کات ال +018 من شلك فى سلا 

- سنن الدارقطنى» ١/1/ا*.‏ كتاب الصلاة» باب صفة السهو في الصلاة. 

روان نان فى موارد الظمآن» ۰۱٤۴‏ حديك رقم 8897 

- أخرجه الدرديري في تخريج أحاديث المدونة» /١‏ (050 - ؟05): وقال: «حديث 
المدونة حديث مرسل» وقد زال الإرسال بمجيثه مسنداً في صحيح مسلم عن أبي- 


ضت 


1 القاعدة ۵۸ 


إذا صلى الإمام بالقوم بغير طهارة: أعاد ولم يعيدوا 
١‏ قال في المدونة  ”6( /١‏ ۳۸): قال: وقال مالك في الجنب 
يصلي بالقوم وهو لا يعلم بجنابته» فيصلي بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاث 
الصلاة وصلاة القوم خلفه تامة. 


قال: وإن فرغ من الصلاة ولم يذكر أنه جنب حتى فرغ: فصلاة مَنْ 
خلفه تامة» وعليه أن يعيد هو وحده» وإن كان الإمام حين صلى بهم كان 
ذاكراً للجنابة: فصلاة القوم كلهم فاسدة. اه. 


الصلاة ولم يأمر الناس بالقضاء”". 


قال علي : عن سقيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : إذا صلى 
الإمام على غير وضوء أعاد ولم يعيدوا). اه. 


د ين يك 


= سعيد الخدري. فالحديث صحيح١.‏ 
وقال ناقلا عن بن عبدالبر: قال ابن عبدالبر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك 
جميع الرواة مرسلاء وقد وصله مسلم عن أبي سعيد الخدري» وقد وصله كذلك أبو 
عوانة وابن ماجه وابن حبان والدارقطني كلهم عن ا سعيد الخدري.اه 

)١(‏ الموطأء ص ٤۴(‏ - 45) كتاب الطهارة» إعادة الجنب وغسله إذا صلى ولم يذكر 
وغسله ثوبه رقم 1١09(‏ - ۱۱۰ ۔ ۱۱۱ ۔ ۱۱۲): «قال سليمان بن يسار أن عمر بن 
الخطاب صلى بالناس الصبح» ثم غدا إلى أرضه بالجرف» فوجد في ثوبه احتلاماء 
فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق» فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد 
لصلاته»» رقم:١١١.‏ 


في 


ل 0 7 7 
١‏ القاعدة 69 | 


3 4 


الحكم المرسل على اسم» هل يؤخذ فيه بأوله أم بآخره؟" 

١‏ قال في المدونة :۷۲/١‏ قال: وقال مالك في الركوع والسجود: 
«إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبّح: فذلك مجزئ عنه» وكان لا يوقت 
تسبيحا». اه. 

فمن النص نلاحظ أن مالكاً قد أخذ بمعظم ما يطلق عليه ركوعاً مع 
تمكين اليدين من الركبتين» فالمطلوب إذن تمكين اليدين من الركبتين ولا 
يطلب إطالة هذا التمكين بدليل قوله: «وإن لم يسبّح» فانصرف الأمر إذن 
إلى أكثر الاسم وليس إلى كله بدليل قوله: «إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن 
لم يسبح فذلك مجزئ عنه» فالإجزاء إذن يكون بمجرد تمكين اليدين من 
الركبتين حتى وإن لم يطل هذا التمكينء بل حتى وإن لم يسبح» فالمطلوب 
إذن هو الأخذ بآخر الركوع وليس بأقله وليس بكلهء وما يؤكد ما قلناه: ما 
ذكره في: 

۲ قال في المدونة :77/١‏ قال: وقال مالك في الركوع والسجود 
قدر ذلك: أن يمكن في ركوعه يديه من ركبتيهء وفي سجوده: جبهته من 
الأرض فإن تمكن مطمئنا: فقد تم ركوعه وسجوده» وكان يقول: إلى هذا 
تمام الركوع والسجود. 

قلت لابن القاسم: أرأيت من كانت.فى جبهته جراحات أو قروح لا 
يستطيع أن يضعها على الأرض» وهو يقدر على أن يضع أنفه» أيسجد على 
أنفه في قول مالك أم يومئ؟ 

قال: بل يومئ إيماء. 


قال : -وقال مالك* السجود: على الأنف:والجبهة جميعا. 


.۹۲ القاعدة‎ ۳۷/١ القواعد للمقري».‎ )١( 


٤ 


قلت لابن القاسم: أتحفظ عنه إن هو سجد على الأنف دون الجبهة 
ناء 

قال: لا أحفظ عنه فى هذا شيئاً. 

قلت : فإن فعلء أترى أنت عليه الإعادة؟ 

قال: تعمء في الوقت وغيره. اه. 

فمن النص نتأكد مما ذكرنا في أن مالكاً يأخذ بمعظم الاسم في 

الركوع. والسجود كذلك: a‏ ير ل حيث قال : «(وفي 
سجوده: جبهته من الأرض» أي أن تک جبهته من الأرضء فلا يكفي أن 
يلامس بها الأرض دون التمكين» حيث قال: «فإذا تمكن مطمئناً: فقد تم 
ركوعه وسجوده». بل إلى هذا إتمام الركوع والسجود كما قال هذا من 
جهة» ومن جهة ثانية : أنه إذا لم يمكن أنفه من الأرض ومكن جبهته منها 
فقد تم سجودهء وإذا سجد على أنفه دون جبهته» فسجوده باطل وعليه 
الإعادة مطلقاً. ومن هنا نعلم أن شأن السجود هو تمكين الجبهة من 
الأرضء إذ هي تجزئ عن تمكين الأنف في حين لا يجزئ تمكين الأنف 
من الأرض عن الجبهة. 
العبرة فيه بالأخذ بآخر الاسم وليس بأوله. 

؟ ‏ قال فى المدونة ٤4/۲‏ قلت: أرأيت إن قال: والله لا آكل هذا 
الرغيف! فأكل نصفه» أيحنث فى قول مالك؟ 

قال: قال مالك: نعم. 

قلت: أرأيت إن حلف لَيَأكُلُ هذه الرمّانة فأكل نصفها وترك نصفها 

قال: يحنث. 


قال : نعم. اه. 

فمن النص نلاحظ أنه لما حلف على عدم أكل كل الرغيف وأكل 
نصفه فقط فقد حنث وهذا مراعاة إلى أن الحنث قد روعي على أول الاسم 
وهو اسم الرغيف» رغم أن الحلف كان على جميع الرغيف. 

وكذلك لما حلف أن يأكل كل الرمانة فأكل نصفها فقط. كان حانثاً 
مراعاة إلى أن الحنث قد روعي على أول الاسم وهو اسم الرمانة رغم أن 
الحلف كان على أكل كل الرمانة. 

فالحلف إذا وقع على الكل بالفعل فإنه يحنث بالجزء» وكذا على عدم 
الفعل فإنه يقع الحنث على الجزء حتى وإن كان الحلف على الكل» 
فالمراعى في اليمين والحنث منه هو أول الاسم وليس آخر الاسم. 

۳ قال في المدونة :٤۹/۲‏ قلت: أرأيت الرجل يحلف أن لا يهدم 
هذه البئر» فهدم منها حجراً ازا 

قال: قال مالك: هو حانث» إلا أن يكون له فيه نية في هدمها كلها. 
اه. 

فمن النص نلاحظ أنه لما أرسل يمينه على عدم هدم البئر وهَدَمّ جزءاً 
منها (حجراً واحدا) كان حانثاء وهذا مراعاة إلى أن الحلف قد روعي فيه 
أول اسم البئر وهو الحجرء بل أقل جزء منه وهو الحجر الواحدء وإن كان 
الحلف ليس مطلقاً وإنما هو مقيد بكل البئر: لم يحنث بهدم حجر واحد 
مله » فلا يحنث إلا إذا هدمه كله. وهذا راجع إلى أن الحلف ليس مطلقاً 
وإنما هو مقيداً بالكل. 

فالأمر المطلق إذا أرسل على اسم ما: أخذ بأول الاسم وليس بآخره 
بل أخذ به بأقل جزء منه. 

5 - قال في المدونة /١‏ (؟ ‏ "): قال ابن وهب عن مالك بن أنس 
عن عمرو بن يحي بن عمارة بن ابي حسن المازني عن ابن يحي : أنه سمع 
أا حسن سنال عبدالله بن زيد بن عاصم» وكان من أصحاب رسول الله يلت 


۳٦ 


وهو جد عمرو بن يحي: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله 85 
يتوضأ؟ قال عبدالله: نعم قال: فدعا عبدالله بوضوء: فأفرغ على يديه 
فغسل يديه مرتين مرتين» ثم تمضمض واستئثر ثلاثاً» ثم غسل وجْهَهُ ثلاث 
ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل وأدبر 
بهماء بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه.ئم ردهما حتى رجع , بهما إلى 
المكان الذي مه بيدأ ثم غسل e,‏ 


عندنا في مسح الرأس: هذا». اه. 


aS العا اناد م‎ SS 
5 «يتأيبا الذيرت منوا إذا فش إلى الصَّلَوْوَ فاعسلوا وجوه يرسك‎ 
المرافق وأمسحوأ روسكم ارجم إلى الْكَعَبَين .'"'”4 وهو مطلق الأمر‎ 
الرأس - موجه إلى كل 0 حيث قال الراوي: : لاثم مسح رأسه بيديه فأقبل‎ 
وأدبر بهماء بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع بهما‎ 
إلى المكان الذي منه بدأ» مما يقتضي مسح كل الراش والحديث هو اخسن‎ 
ا لا‎ 


بأوله. 


."١ الموطأ. ص”57. كتاب الطهارةء العمل في الوضوءء رقم‎ )١( 
44 كتاب الوضوءء. باب كه الرأس جميعه) رقم‎ 7١ جح البخاري.‎ 
.۷ صحيح مسلم» ١١١٠ء كتاب الإيمانء باب وضوء النبي يو رقم‎ - 
.۱۱۸ كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي 5 رقم‎ 2741/١ انق أن داودء‎ 
.ه١ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في مسح الرأس» رقم‎ : ٠٠١/١ سنن ابن ماجه»‎ - 
.51/١ سنن النسائىء‎ - 
.۱۳۸ حديث رقم‎ ۰٤٤/١ مصنف عبدالرزاق»‎ - 
.۸۸/٤ ۔ مسند أحمده‎ 
.5 (؟) المائدة:‎ 


84 


ومن مجموع النصوص السابقة ندرك أن الأمر المرسل على الاسم 
يؤخذ فيه بأول الاسم مرة عند مالك» ويؤخد باخر الاسم مرة اخرى عنده» 
فيمكن إذن كتابة القاعدة: 


«عند إرسال الحكم على الاسم: هل يؤخذ بأوله أم بآخره؟». 


أو «الأمر هل يتعلق بأول الاسم أم بآخره». 


ل١‏ 5 5 ,م 
| القاعدة 5٠.١‏ || 


۵ 4 


ام القران تجزئ من غيرها من القرآن 
وغيرها من القرآن لا يجزئ منها 
١‏ - قال في المدونة :59/١‏ قال: وقال ابن القاسم: قول مالك قديماً 
أن أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن» ولا يجزئ من القرآن ما سواها 
من القرآن. قال: فلما سألناه قلنا له: أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن 
ولا يجزئ غير أمَّ القرآن من القرآن؟ 
قال: لا أدري ما هذاء أو كأنه إِنّما كره مسألتنا. 
قال: وسألناه عن الرجل ينسى في الركعتين الأوليين أن يقرأ مع أم 
القرآن سورة! قال: يسجد لسهوه» وقد أجزأت عنه صلاته. 
قلنا: فإن ترك أمّ القرآن في الركعتين» وقد قرأ بغير أمَّ القرآن؟ 
قال: (يعيد صلاته). 
«فعرفنا فى هذا أنّ: «أم القرآن تجزئ من غيرهاء وأنَّ غيرها لا 
يجزئ منها). أه. 
فمن النص واضح نص القاعدة وهو قول ابن القاسم : «فعرفنا فى هذا 
أن أم القرآن لا تجزئ من غيرها ...». 
£۸ 


القاعدة ١؟‏ 


- قال فى المدونة :)7١  58( /١‏ قال: وكان مالك يقول زماناً 
فى رجل ترك القراءة فى ركعة فى الفريضة: «أنه يلغى تلك الركعة بسجدتيها 
ولا يعتد بها" ثم كان آخر قوله أن قال: «يسجد لسهوه إذا ترك القراءة في 
ركعة» وأرجو أن تكون مجزئة عنه» وما هو عندي بالبين»» قال: «وإن قرأ 
في ركعتين وترك في ركعتين: أعاد الصلاة أيضاً». 
قال: وسألت مالكا غير مرة عمّن نسي أم القرآن في ركعة؟ 
قال: «أحب إلى أن يلغى تلك الركعة ويعيدها». 
وقال لي: حديث جابر هو الذي آخد بهء أنه قال: «كل ركعة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فلم يصلهاء إلا وراء إمام»". قال: فأنا آخذ بهذا الحديث. 
قال: ثم سمعته آخر ما فارقته عليه يقول: «لو سجد سجدتين قبل 
السلام» هذا الذي ترك أم القرآن أن يقرأ بها في ركعة. لَرَجَوْتُ أن تجزئ 
عنه ركعته التي ترك القراءة فيها على نكرو منه» وما هو عندي بالبين». 
قال ابن القاسم: وهو رأبي. ١‏ 
فمن النص ترى تردد مالك في وجوب قراءة الفاتحة في کل ركعة» 
وأ قوله لد 0 هو أعجب جه هو الور في كل رةه إلا أنه 


ب.٤ ق‎ ۱۱۸/١ قواعد المقري»‎ )١( 

(۲) الموطأء ص ١٦ء‏ كتاب الصلاةء ما جاء في أم القرآن» رقم .١84‏ ونص الحديث: 
«عن أبي نعيم وهب بن كيسان» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: من صلى ركعة لم 
يقرأ فيها بأمٌ القرانء فلم يصل» إلا وراء الإمام». 


۹ 


سجود السهو القبلي مما يدل على أنها ليست واجبة في كل ركعة خاصة لما 
عقّب بقوله: «أرجو أن تكون مجزئة عنه وما هو عندي بالبيّن». على من لم 
يقرأ بأم القرآن في ركعة من صلاته» وكان هذا الأمر منه هو الأخيرء كما 
قال ابن القاسمء مع أنه ظل يقول بوجوبها في كل ركعة زمنا طويلاء كما 
قال كذلك. 

ولما كان الأمر في وجوب قراءتها في كل ركعة غَيْرَ بيّن كما قال 
مالك أمكننا كتابة القاعدة : 


«هل ‏ قراءة أم القرآن في كل ركعة من الفريضة؟» خاصة إذا علمنا 
ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى ولم يقرأ وأدّى الركوع 
والسجود على أحسن. 

قال في المدونة :548/١‏ قال: وقال مالك: ليس العمل على قول عمر 
حين ترك القراءة. فقالوا له: إنك لم تقرأ! فقال: كيف كان الركوع 
والسجود؟ قالوا: أحسنء قال: فلا بأس إذن. 

قال مالك: وأرى أن يعد من فعل هذا وإن ذهب الوقت. اه. 


فمن هنا ندرك أن أمر قراءة الفاتحة في الصلاة وهل تُقرأ في كل ركعة 
أم في بعض الركعات فقط ليس بالأمر الهيّن وليس بالأمر البِيّنء وإذا كان 
هذا الأمر ليس بالبين في أول الأمر فكيف يكون بينا في آخره؟ 
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كل الصلوات لا تصلى إلا بعد أن يدخل وقتها ويتمكن ويمضي 
بعضه إلا المغرب ففى الحضر بعد مغيب الشمس 
وفي السفر بعد مسير ميل ونحوه 
١‏ قال في المدونة :5١/١‏ قال ابن القاسم: ولم أر مالكاً يعجبه هذا 
الحديث الذي جاء «إِنَّ الرجل يصلى الصلاة وما فاتتهء ولَمّا فَانَهُ هن وقتها 


لفق 


أعظم أو أفضل من أهله وماله». 

قال: وذلك أمر كان يرى هذا أن الناس يصلون فى الوقت بعدما 
يدخل ويتمكن ويمضي منه بعضه في الظهر والعصر والعشاء والصبحء 
فهكذا رأيته يذهب إليه» ولم اجترئ على أن أسأله عن ذلك. 

قال مالك: «وقد صلى الناس قديماً وعرف وقت الصلوات». اه. 

د قافن العدونة 25/1 قال مالك رق الشغرثف:” ذا غات 
الشمس للمقيمين» وأما المسافرونء فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوهء ثم 
ينزلون ويُصلونء وقد صلى رسول الله جه حين أقام له جبريل الوقت في 
اللوم جا المغرففن ,و اواك سين عابت العمين “ااه 

قن التصين ندرك أن مالكا كان يرئ أن الصلاة لا تضلى إلا بعد 
دخول وقتها وتمكنه ومضىّ جزئ منه للأحاديث الواردة فيه ولكتاب عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه إلى عماله: قال سحنون عن ابن القاسم عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: «أن أهم 
أموركم عندي: الصلاةء فمن حفظها وحافظ عليها: حفظ دينه» ومن 
ضيّعها: فهو لما سواها أضيعء ثم كتب: أن صلوا الظهر: إذا كان الفيء 
ذراعاً إلى أن يكون ظل أحدكم مثله» والعصر: والشمس مرتفعة بيضاء نقية 
قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة [ قبل غروب الشمس والمغرب: إذا 
غربت الشمس› والعشاء: إذا غاب الشفق إلى ثلث الليلء فمن نام فلا 


)١(‏ الموطأء ص 1۹ء كتاب أوقات الصلاة» جامع الوقوت» رقم ٠۲۲‏ ونصه: «عن 
يحى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلى ليصلى الصلاة وما فاته وقتهاء ولما فاته من 
وقتها أعظم أو أفضل من أهله ومالهه. 000 

(۲) الموطأء ص ١٠ء‏ كتاب أوقات الصلاةء وقوت الصلاة» رقم .١‏ 
- سنن أبي داودء 2»٠١1/١‏ كتاب الصلاةء باب المواقيت» حديث رقم .١‏ 
جامع الترمذي. 2508/١‏ كتاب الصلاةء المواقيت» حديث رقم .١6١‏ 
- سنن النسائي» ۲١٠/١‏ كتاب الصلاةء أول وقت العصر. 
- سنن الدارقطني»» ۲٠٠/١‏ كتاب الصلاةء باب إمامة جبريل» حديث رقم .١‏ 
- صحيح ابن خزيمة» ۰۱٦۸/۱‏ كتاب الصلاة» حديث رقم ۳۲۸. 


٤١ 


نامت عينه فمن نام: فلا نامت عينهء فمن نام: فلا نامت عينه والصبح 
والنجوم بادية مشتكة]200017, 
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أجزاء الصلاة: لا يجزئ بعضها عن بعض 

١‏ - قال في المدونة /١‏ (۱۲۸ ۔ :)١748‏ قلت: أرأيت لو أن رجلا 
افتتح الصلاة فقرأ أو ركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى 0 فقرأ 
ونسي أن يركع في الثانية وسجد للثانية سجدتين أيضيف شيئاً من هذا 
السجود الثانى إلى الركعة الأولى؟ 

قال: لا. 

قلت: لِم؟ 

قال: لأن نيته فى هذا السجود إنما كانت لركعة ثانية» فلا تجزئه أن 
يجعلها لركعته الأولى. لكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته الأولى فتصير 

فكما ترى من النص أن السجدة من سجدتي الركعة الثانية لم تجزئ 
عن السجدة التي نسيها من الركعة الأولى» ولما قال: «لا تجزئه أن يجعلها 
لركعته الأولى» عن السجدة التى فى الركعة الثانية» علمنا أن أجزاء الركعة 
الثانية لا تجزئ عن أجزاء الركعة الأولىء وهكذا فى أي ركعة من ركعات 
الصلاة لأي ركعة منها. 

إذاً أجزاء الصلاة لا يجزئ بعضها عن بعض لاختلاف نية المصلي 
فيها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين تكملة من الموطأ. 
(۲) الموطأء ص ١٠ء‏ كتاب أوقات الصلاةء وقوت الصلاةء رقم .١‏ 


۲ 


«فأجزاء الصلاةء لا يجزئ بعضها عن بعض». 

؟ ‏ قال في المدونة /3: قال: وقال مالك : لا يقضي قراءة نسيها 

وكما ترى فإن قراءة ركعة لا تجزئ عن قراءة ركعة. مما يدل على 
أن أجزاء الصلاة لا يجزئ بعضها عن بعض. 


١ل‎ 
٦٤ القاعدة‎ ١ 


4 


١ ل‎ 


2 


عقد الركعة: رفع الرأس من الركوع”" 

١‏ - قال في المدونة :١59 /١‏ قلت: فإن قام بعد ما ركع في الأول 
و سجدةء فقرأ أو ركع فذكر وهو راكع أنه لم يسجد في الركعة الأولى 
إلا سجدة واحدة؟ 

قال : يسجد السجدة التي بقيت عليه من الركعة الأولىء ما لم يرفع 
رأسه من الركوع. 

قال: وكان مالك يقول: إذا ركع وقد نسي سجدة من الركعة التي 
قبلها: ترك ركوعه هذا الذي هو فيه وخرٌ ساجداً لسجدته التي نسي من 
الركعة التي قبلها قبل هذا الركوع ما لم يرفع رأسه» وكان ا فغق 
الركعة: رفع الرأس من الركوع». اه. 

؟ - قال في المدونة :١70 /١‏ [قال]: وإن ذكر أنه ترك سجدة من 
الركعة الأولى قبل أن يركع الثانية وقد قرأء أو قبل أن يرفع رأسه من الركعة 
التي تليها: فليرجع ويسجد السجدة التي نسيهاء ثم يبتدئ في القراءة التي 
قرأ من الركعتين. اه. 

فمن النصين نلاحظ نص القاعدة واضحاً من قوله: «عقد الركعة: رفع 
الرأس من الركوع». 

ومن قوله: «... أو قبل أن يرفع رأسه من الركعة التي تليها» أي فإن 


)غ0( أصول الفتيا للخشنى. ص 4 الماعدة 5؟. 


۳ 


رفع رأسه من الركعة التي تليها فأتت الركعة التي قبلها وبطلت لأنها منقوصة 
من فرص. 
إذن: عقد الركعة: رفع الرأس من الركوع. 
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يسجد للسهو في النافلة كما يسجد له في الفريضة 
قال فى المدونة /١‏ 594؟١:‏ قال: وقال مالك فيمن صلى نافلة ثلاث 
ركاف اها قإنه قف إليها رك الحرى جد لل إذا دقرم بن 
الرابعة» وإن ذكر قبل أن يركع في الثالثة: قعد وسلم وسجد بعد السلام. 
قال ابن القاسم: وأرى سجوده في النافلة إذا صلى ثلاثاً وبنى عليها 
فصلى أربعاً: فسجدتاه قبل السلام لأنه نقصان. 


ال فال ا و عل ا جال راء سوا 


رسول الله کا قال: «في کل سهو سجدتان»'. 


)١(‏ سنن أبى داود ١87 /١‏ باب من نسى أن يتشهد وهو جالس. 
مسند الإمام أحمد 8/ ۲۸۰. مسند ثوبان. 
مسند الطيالسي» ص ۱۳. 
أخرجه الدرديري في تخريج أحاديث المدونة ۲/ ٩٦۸(‏ ۔ )٥٦۹‏ وقال: «(حديث المدونة 
حديث ضعيف بالإرسال» غير أن متنه حسن» ققد جاء الإحديت وضو لا يندا فى نكن أب 
داود والطيالسي وأحمد بن حنبل» وفي سنده إسماعيل ؛ بن عباس » وهو صدوق في روايه 
عند الشاميين» لذا فهذا الحديث الذي رواه أصحاب السنن حديث حسن. ويشهد لحديث 
المدونة الحديث الذي رواه الجماعة عن عبدالر حمن بن مسعود. 
قال: صلى رسول الله يي فزاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في 
الصلاة شىء؟ قال: وما ذاك ؟ قالوا: صليت كذا وكذاء قال فثنى رجله واستقبل 
القبلة وسجد سجدتين ثم سلم...الحديث». 


3: 


وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب وعطاء بن ائ رباح : «سجدتا 
السهو في النوافل كسجدتي السهو في المكتوبة. 


قال ابن وهب : وقال ذلك مالك» والليث» ويحى بن سعيك. أه. 


للفريضة وأن سجدتي السهو للنافلة كسجدتي السهو للفريضة. 


القاعدة 55 


كل سهو كان نقصاناً من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو 
كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلامء وإذا اجتمع سهوان 
عن نقصان وعن زيادة في الصلاةء فإن سجوده قبل السلام“ 
١‏ - قال في المدونة :١779/١‏ قال: وقال مالك: من تكلم في صلاته 
ناسياء بن على صلاته ثم سجد بعد السلام» وإن كان مع الإمام» فإن 
الإمام يحمل عليه ذلك عنه. 


[قال] ابن وهب: وقد قال ربيعة وبن هرمز ويحي بن سعيد: ليس 
على صاحب الإمام سهو فيما نسي معه من تشهد أو غيره» وقد تكلم 
رسول الله ع في صلاته وهو الإمام» وسجد لسهوه بعد السلامء لأن 
الكلام زيادة» من حديث مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن 
أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: «صلى بنا رسول الله و صلاة 
العصرء فسلّم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: أقصرت الصلاة يا 
رسول الله أم نسيت؟ فقال: رسول الله ويك : «كل ذلك لم يكن». فقال: قد 
كان بعض ذلك يا رسول الله» فأقبل رسول الله ج على الناس فقال: 
«أصدق ذو اليدين؟». فقالوا: نعمء فقام رسول الله 6ج فأتم ما بقي من 


.۲۸ القاعدة‎ .5١ أصول الفتياء. ص‎ )١( 
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الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام وهو جال 


قال: لم أسمع CE‏ :إل انه بلقي" أن قله ديم (رإنه 
يتم الصلاة ويسجد لسهوه). 


قال : وقال مالك فيمن سهى عن سجدة من ركعة أو عن ركعة أو عن 
سجدتي السهو إذا كانتا قبل السلام: «إنه إن كان قريباً: رجع فبنى» وإن 
كان قد ذهب وتباعد: فإنه يستأنف ولا يبنى). 


قال وقال مالك فيمن سهى فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاًء ففكر قليلاً 
فاستيقن أنه صلی ثلاثاً» قال: لا سهو عليه. 


قال: وقال مالك فيمن سهى في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى 
صلى خامسة» قال: يرجع فيجلس فيتشهد ويسلم ثم يسجد لسهوه وقد 
تمت صلاته. 


حدثهما عن عطاء بن يسار: «أن رسول الله ي قال: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلا يدري كم صلى» أثلاثاً؟ أم أربعا؟: فليقم. فليصل ركعة. ثم 


© 'الحوطاف د 2۷9 ۷۴ كعاب الماد ما يفيل عن تلم فن ركفن اهبا 
الأرقام (۲۰۲» ۲۰۷» 508). 
- صحيح البخاري» 4/7 كتاب السهوء " إذا سلم من ركعتين. 
- صحيح مسلم £ كتاب المساجد» ١9‏ السهو في الصلاة. 
- سنن ابن ماجهف ۰۳۸۸/۱ © إقامة الصلاة.» ١75‏ من سلم من اثنتين. 
- سنن الدارقطني» “١‏ كتاب الصلاة» صفة السهو في الصلاة. 
سد ا خمد ۲ مسند أبى هريرة. 
- مسند أبي عوانة» 2147/9 كلام ذي اليدين مع النبي 85ك. 
- مسند الدارمي› co/\‏ كتاب الصلاةء باب سجدة السهو من الزيادة. 


٤ 


يسحد سحدتين قبل السلام»”". 

[قال ابن وهب]: وأخبرني جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم 
عن علقمة بن عبدالله بن مسعود: «أن رسول الله ي صلى خمس ركعات» 
ثم سجد سجدتين وهو جالس ولم عد لذلك صالاته»". 


الف اها عمسن رات سجن جد السهو بعد السلام لسهوه ولم 
يعد بذلك صلاته». 


قال علي عن سفيان عن الحسين عن عبيدالله عن إبراهيم عن علقمة: 
«أنه صلى بهم الظهر خمساً أو العصرء فقيل له: صليت خمساً! فقال له: 
وتقول أنت يا أعور؟ قال: قلت نعمء فقال فسجد سجدتين» قال: هكذا 
قعل رسو آله نا 


عن ابن وهب عن مالك والليث وعمرو بن الحارث أن ابن شهاب 
أخبرهم عن عبدالرحمن الأعرج أن عبدالله بن بحينة حدثه: «أن 
رسول الله او قام في اثنتين من الظهرء فلم يجلس» فلما قضى صلاته: 
سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم» وسجدهما 


)غ0( صحيح مسلم› اق © كتاب المساجد» 8 السهو في الصلاة. 
- سنن الدارقطنى. ۳۷١/١‏ كتاب الصلاةء باب صفة | فى الصلاة. 
سنن و ِ ا في 
- سنن ابن ماجه» cTAT/!‏ ° كتاب الصلاةء رقم ۲ من شك فق صلاته. 
- مسند أبي عوانة» ۱۹۳/۲ إيجاب سجدتى السهو. 
)۲( صحيح البخاري» A/F‏ ۴ كتاب السهوء ۲ باب إذا صلى نتا 
- صحيح مسلم› ° ٥‏ كتاب المساجد» 6 باب السهو فى الصلاة. 
- سنن أبن جاجهء .”80/١‏ ه كتاب الصلاق ۱۲۹ | فى الصلاة. 
سس ابن 1 يي 
- سنن الدارقطني › >0١‏ كتاب الصلاةء» باب سجود السهو بعد السلام. 
)۳( صحيح مسلم؛ OT‏ ه/كتاب المساجد في السهو. حديث رقم "4 
- مصنف عبدالرزاق» ۳٠۲/۲‏ باب الرجل يصلي الظهر. خمساًء حديث رقم 8488. 
- مسند أبي عوانة 270/7 إيجاب قضاء سجدتى السهو. 
۔ مصنف ابن أبى شيبة ۲۹۰/۱. 


۷ 


الناس معهء ما كان ما نسي من الجلوس"") 


قال سحنون: فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة: بعد السلام» وفي 
النقصان: قبل السلام. اه. 


فمن مجموع ما ذكر نلاحظ أن السهو في الصلاة بالزيادة أو النقصان 
هو كما قال سحنون وكما قال مالك في الموطاً: «كل سهو كان نقصاناً من 
الصلاة: فإن سجوده قبل السلام» وكل سهو كان زيادة في الصلاة: فإن 
سجوده بعد السلام»". 


۴ قال .في المدونة ۱١١/١‏ : قال ابن القاسم : وقال مالك: «من سها 
سهوين أحدهما يجب عليه قبل السلام والآخر بعد السلامء قال: يجزئه 
عنهما جميعاً أن يسجد قبل السلام». اه 


فإذا جمعنا ما قال مالك فى هذا السجود إلى ما قاله قبله أمكننا أن 
نكتب القاعدة: 


3 «كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام» . 
3 «كل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام». 


_ (إذا اجتمع سهوان عن نقصان وعن زيادة في الصلاة فإن سجوده 
قبل السلام». 


- ؟5١4( كتاب الصلاة» من قام بعد الإتمام أو في الركعتين‎ ء)۷١‎  !4( الموطأء ص‎ )١( 
(1o 
ما حاء و في السهو.‎ e١ کتاب السهو‎ ۲۲ Arr صح البخاري›‎ 


و مسلمء 1 ه كتاب المساجد في السهو. 
- مسند أبن عوانة» ۸۱/1 ه کتاب الصلاةء ١١١‏ من قام من اثنتين. 
- سكن ابن ماجە» ٥ ۰٦۸٥/۱‏ كتاب الصلاةء ۱۳١‏ من سجدهما بعد السلام. 


(۲) الموطأء ص ۷۳ء كتاب الصلاة» ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياء رقم .۲٠۹‏ 


0 


ل 5 7 
]| الفاعدة 1۷ | 
4 0 
كل من نسى من صلب صلاته شيئاء فإنه يتدارك ذلك بالإصلاح ما 
لم يعقد الركعة التي بعدها بالرفع من الركوع؛ 
e‏ .. 04 5 يم 5 ٠ ٠‏ 0 
فإن عقدها: قد بطلت الركعة التي نسي منها ما نسي 
قال في المدونة :۱١۷/١‏ قال: وقال مالك: فيمن افتتح الصلاة فقرأ 
وركع ونسي السجود ثم قام فقرأ وركع ثانية» قال: إن ذكر أنه لم يسجد 
قبل أن يركع الثانية: فليسجد سجدتين» وليقم وليبتدئ في القراءة» قراءة 
الركعة الثانية. 
- وإن هو لم يذكر حتى يركع الركعة الثانية: فليلغ الركعة الأولى» 
ويمضي في هذه الركعة الثانية» ويجعلها الأولى. ١‏ 
قلت: ما معنى قول مالك: «حتى يركع»» أهو إذا ركع في الثانية فقد 
بطلت الأولى؟ 
أم حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية؟ 
قال: بل حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية. 
قال: وقال مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي 
السجدة الثانية حتى قام فقرأ وركع الركعة الثانية ورفع منها رأسه قال: «يلغى 
الركعة الأولىء وتكون أول صلاته الركعة الثانية». 
وكذلك كل ركعة من الصلاة لم تتم بسجدتيها حتى يركع بعدها: 
ألغى الركعة التي قبلها التي سجد فيها سجدة واحدة» لأنها لم تتم 
بسجدتيها. اه. 
فمن النص نلاحظ من المسألتين أن من نسي فرضاً من فرائض الصلاة 
(۱) أصول الفتيا للخشني»ء ص (9ه ‏ 560). القاعدة ۲۷. 
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في ركعة ما وأمكنه تداركه قبل عقد الركعة التالية لها بالرفع من ركوعها فقد 
أدرك الركعة» وإن لم يمكن تداركه قبل رفع رأسه من الركوع في الركعة 
التالية فقد بطلت الركعة التي قبلهاء أي التي نسي منها فرضا من فرائضها. 

إذاً كل من نسي من صلب الصلاة شيئاًء فإنه يتدارك ذلك بالإصلاح 
ما لم يعقد الركعة التي بعدها بالرفع من الركوع» فإن عقدها فقد بطلت 
الركعة التي نسي منها ما نسي. 


ل ١‏ 5 5 ”7 
| القاعدة 58 
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الشك فى الزيادة كتحققه“ 
١‏ - قال فى المدونة ۱۱۹/۲: قلت: أرأيت لو أن رجلا طلق امرأته 
فلم يدر كم طلقهاء أطلقة واحدة أم اثنتين أم ثلاثأء كم يكون هذا في قول 
مالك؟ 


قال: قال مالك: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. اه. 


فمن النص نلاحظ أنه لما شك فى عدد الطلقات. هل هو بالزيادة أم 
لا؟ وقال: «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» علمنا أن الشك في هذه 
الزيادة كتحققهاء إذ لو لم يكن كذلك لكانت طلقة واحدة أو اثنتين» وعندها 


تحل له بدون أن تنكح غيره. 
إذن الشك فى الزيادة هو مثل تحققها. 


.44 الفروق للقرافي» /›/ فرق‎ )١( 
.594 القاعدة‎ .594/١ القواعد للمقري»‎ - 
.5١١ إيضاح المسالك» ص‎ - 
.)۲۲۷  5١6( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
«الشك فى الزيادة كتحققها؛.‎ :)٠١١  ١59( الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
٠ 0085 588( شرح اليواقيت الثمینة» ص‎ - 


f0١ 


۲ - قال في المدونة ؟/١7١:‏ قلت: أرأيت إذا شك الرجل في يمينه 
فلا يدري بطلاق حلف أم بعتق أم بصدقة؟ 

قال: كان يبلغنا عن مالك أنه قال في رجل حلف بحنثء» فلا يدري 
بأي ذلك كانت يمينه» بصدقة أو بطلاق أم بعتق أو بمشي؟ 

قال مالك: إنه يطلق امرأته» ويعتق عبيده» ويتصدق بثلث ماله 
ويمشي إلى بيت الله. اه. 

فمن النص ندرك أنه لما شك في أيّ يمين حلف. وأنه لما أوجب 
عليه الطلاق والعتق والصدقة والمشي إلى بيت الله: علمنا أن الشك في 
زيادة اليمين هو كتحققه. إذ لو لم يكن كتحققه لما أوجب عليه جميع أيمانه 
وأن يكفر عليها كلها بعد الحنث منها. 

إذن الشك في الزيادة كتحققها. 


N‏ 8 5 ر 
]| الفاعدة 59 


3 4 


المشقة تجلب التيسير 

:١١/١ قال في المدونة‎ - ١ 

قلت: فإن خرج من ذكره بول لم يتعمّده؟ 

قال: عليه الوضوء لكل صلاةء إلا أن يكون ذلك شيئاً قد استنكحه» 
فلا أرى عليه الوضوء لكل صلاة. 

قال وقال مالك فى سلس البول: إن آذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا 
أرى عليه الوضوء. ١‏ 

قلت: فإن خرج من فرج المرأة دم؟ 

قال: عليها الغسل عند مالك إلا أن تكون مستحاضة فعليها الوضوء 
لكل صلاة. 


:ه١‎ 


قال: وقال لي بالك المتتحاضة والشلين الول يكوضان لكل لاه 
أحب إلى من غير أن أوجب ذلك عليهماء وأحب إلى أن يتوضاً لكل صلاة. 

قال: وسئل مالك عن الذي يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير 
الصلاة فيكثر ذلك عليهء أترى أن يتوضأ؟ 

قال: قال مالك: أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكرء فإني 
أرى عليه أن يتوضأء وأما من كان ذلك من استنكاح قد استنكحه من أبردة 
أو غيرها فكثر ذلك عليه فأرى عليه وضوء» وإن كان قد أيقن أنه خرج 
ذلك منه فليكف ذلك بخرقة أو بشىء وليصل ولا يعيد الوضوء. اه. 

فمن هذا النص يتبين لنا أنه كلما شق على المستنكح أو سلس البول 
أو السلس المذي أو المستحاضة الوضوء جلت ليع يرا وهو عدم اعتبار 
كل هذهء فلا يتوضأ كل واحد منهم والعلة في هذا التيسير: هي وجود 
المشقة فالمشقة تجلب التيسير. 

ثم قال: )انالك ين اس ع العزلت كن ازية أنه 
قال: «سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده؟ فقال سليمان: انضح ما 
تخا تويك الما وال غه 

قال ابن وهب: عن القاسم بن محمد أنه قال في الرجل يجد البلة؟ 
فال 5ا اسشويت: أو فرعت فاشك :الما 

قال ان وهب عن انق المستب أنه قال: فى المذي:إذا توضات 

قال ابن وهب عن يونس بن زيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب 
أنه قال: بلغني أن زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبرء فكان 
يداري ما غلب من ذلك» وما غلبه لم يزد على أنه يتوضأ وضوءه للصلاة 
ثم يصلي. اه. 


.۸۷ الموطأ. ص 8". كتاب الطهارةء الرخصة فى ترك الوضوء من المذي» رقم‎ )١( 


fo 


ثم قال في المدونة :/١‏ قال ابن وهب عن عقبة بن نافع قال: 
E‏ يكوه RO‏ ونزاله طلم هته برد 
بيده؟ قال: إذا كان ذلك عليه غسل لازما في كل حين: لم يكن عليه إلا 
غسل يده. فإن كثر ذلك عليه وتتابع: لم نر عليه غسل يده. وكان ذلك بلاء 
زل عليه قيعت به» -بمنزلة القرة. اه 


فمن النصوص السابقة نستنتج من أقوال هؤلاء الأئمة الفقهاء: أن بلل 
البول أو المذي أو الباسور إذا شق على المضلى غسله فى كل مرة: تركه 
ونضحه أو رشّه بالماءء أو ترك غسله نهائياً كالباسور» وغدل يده منه فقط› 
وما ترك ذلك إلا لوجود مشقة في غسلهء فالمشقة إذن تجلب التيسير. 


٠١ القاعدة‎ 


الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة؟ 
أو: الموجود حكماء هل هو كالموجود حقيقة؟0) 


الشرح: الموجود شرعاً: يعني ما أمر الشارع به. 


والمعنى: إذا وجد ما أمر الله تعالى به شرعاً ولم توجد حقيقته اللغوية 
هل يعد وجوده كالحقيقة أم ل 


ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده» ثم اتی أهل ذلك المسجد 
الذين كانوا يصلون فيه؟ 


(۱( إيضاح المسالك» ص 4١4١‏ ص ضفة 
- شرح المنجور على المنهج المنتتخب» ص ١١‏ - ۳( 
95 الإسعاف بالطلب» ص ١‏ 2# 
شرح اليوافيت الثمينة. ص مله 
- قواعد المقري» القاعدة .5١8‏ والقاعدة ۸۸۳. 


و 


قال: فليصلوا أفذاذاً ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن وصلى»ء قال: 
وهو قول: مالك “قلف رايت إة أتى :هذا الزجل الذي إذن فى هذا المسحد 
وصلى وحده إلى مسجد آخر فأقيمت عليه فيه الصلاة» أيعيد مع الجماعة أم 
لا؟ في قول مالك؟ 

NYG‏ هن نالل نيه شنا I N‏ خالكا قد 
جعله وحده جماعة. اھ . 

ثم قال: قال سحئون عن ابن القاسم عن مالك عن عبدالرحمن بن 
الصلاة فقالوا: ألا تجمع الصلاة؟ 

فقال سالم : لا تجمع صلاة واحدة فى مسجد واحد مرتين. 
ويحيى بن سعيد وربيعة والليث مثله. اه. 

فبعبارة : أن مالك فة وح جاع 

فهذه الجماعة موجودة ا لكنها غير موجودة حقيقة » ولما طلب منه 
إقانة الصا فى مسجده.زتيى أهل المسعة إن حضوا بعد إقامتة لها أن 
يقيموها ثانية»ولما لم يطلب منه إعادة الصلاة في الجن الاخ مع 
الجماعة كانت إقامته الصلاة فى مسجده وحده جماعة فى نظر الشرع. وهمى 
كالجماعة حقيقة» وتكون هذه الجماعة قد أظهرت شعائر الدين فيسقط عنها 
الإثم في عدم إظهارها له. 

اك فى المزوجة 6ه فلك رایت :لی أن لی علي..رجل 
دراهم ديناً من قفقرض أو من بيع إلى أجل» فأخذت بها منه دتائير ندا 

قال: لا يجوز هذاء وهذا مما لا يحل» وهو من بيع الدراهم إلى 
أجل بدنائير نقداً» ولو كانت حالة لم ير به بأساً. 

قلت: أرأيت إن صارفته قبل محل الأجل على دينارين» وشرطت عليه 
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أن يدفعها إليَ مع محل أجل الدراهم» أيجوز هذا أم لا؟ 
قال: هذا حرام في قول مالك. اه. 
وكما ترى من النص أن حرمة الصرف هذا ناتجة عن عدم حضور 


فالموجود حكماً ليس هو كالموجود حقيقة عند مالك فى هذه المسألة. 


فالموجود حكماً هل هو كالموجود حقيقة؟ وهي قاعدة: الموجود 
شرعاء» هل هو كالموجود حقيقة ؟ 


۷١ القاعدة‎ 


درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”" 
معنى القاعدة : 
قال في إعداد المهج للاستفادة من المنهج: بعد ذكر القاعدة: «يعني 
أن دفع المفسدة يقدم على جلب المصلحة إذا دار الأمر بينهما»”". 
وهذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة كلية من القواعد الكلية الخمسة 
وهي قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار». 
١‏ - قال فى المدونة١/ :)٠١5  ٠١8(‏ قال: وقال مالك: لا أحب 


)١(‏ القواعد للمقري )٤٤١ _ ٤٤۳( /١‏ القاعدة ه١٠‏ «مراعاة درء المفاسد أهم من مراعاة 
جلب المصالح». ‏ إيضاح المسالك ص9١ .5‏ إعداد المهج للاستفادة من المنهج 
ص .07‏ شرح المنجور على المنهج المنتخب ص  .)440  488(‏ الإسعاف 
بالطلب ص (۲۷۹ - )۲۸٠١‏ «درء المفاسد مقدم على *#* جلب المصالح فخذ ما 
نقلا». ‏ شرح اليواقيت الثمينة ص )۱۸١  ١87(‏ «درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح». 

(؟) إعداد المهج» ص/١".‏ 


هه 


للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدةء لأنه يخلط على الناس 

قال : وسال مالكاً عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة 
فكره ذلك وقال: أكره للومام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأهاء لأنه 
يخلط على الناس صلاتهم» فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها. 

قلت: وهذا قول مالك قد كره للومام هذاء فكيف بالرجل وحده 
إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سسجدة ويسجد فی المكتوبة› أكان يكره ذلك 
له؟ 

فقال: لا أدري» وأرى أن لا يقرأهاء وهو الذي رأيت مالكاً يذهب 
إليه. اه. 

فلما كان الخلط على الناس في صلاتهم من المفاسدء كره للإمام أن 
يقرأ سورة فيها سجدة مع ما في الصلاة من المصالح بأي سورة كانت» 

۲ قال في المدونة :١55/١‏ قال مالك: وبلغني أن بعض أصحاب 
رسول الله و كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت 
اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد. اه. 

وهذه الكراهة› ھی لدفع مفسدة تشبه المسلمين باليهود والنصارى من 
جهة» ومن جهة أخرى ناتجة عن زيادة تعظيم اليهود ليوم السبت وزيادة 
تعظيم النصارى ليوم الأحد. 

۳ قال فى المدونة 4١6/١‏ :قلت: أرأيت إن أرسلت كلباً معلماً على 
صيد فأعانه كلب غير معلمء أآكله أم لا؟ 

قال: قال مالك: إذا أعانه عليه غير معّلم لم يؤكل. 

فلخ آرايت. إن أرملت بازي على صيد فأعانه عليه باز غير معلّم؟ 

قال : قال مالك: لا يؤكل. اه. 


ا 


وكما ترى: فإنه لما كان صيد الكلب غير المعلّم وصيد الباز غير 
المعلم لا يؤكلان» وأكلهما مفسدة فإذا اشترك الكلب غير المعلم مع الكلب 
المعلم في صيد لم يؤكل ذلك الصيد مع ما في أكله من المصلحة. إذ صيد 
من طرف الكلب المعلّم» وهذا القول ا الباز غير المعلم مع 
الباز المعلّم فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 


- قال في المدونة :٤١١/١‏ قلت: أرأيت المسلم والمجوسي إذا 
أرسلا الكلب جميعاً فأخذ الصيد فقتلهء ا مالك؟ 
ف أرسله ا 00 أنه لا يؤكل› ا أنه لا 
يؤكل. اه. 

وكما ترى: فإنه لما كان صيد كلب المسلم إذا أرسله المجوسي يحرم 
أكله» ولما كان إرسال الكلب من طرف المسلم والمجوسي مرة واحدة فيه 
إمكانية أن يكون الكلب قد استجاب للمجوسي وليس للمسلم» كان صيده 
عندها يحرم أكله لأن درء المفسدة الناجمة عن أكله مقدمة على جلب 
المصلحة الناجمة عن أكله. 

قال في المدونة 4/7!: قلت: أرأيت لو أن رجلاً اشترى جارية وهي 
ممن تحيضر فرفعتها 5 حيضتها؟ 

قال: تعتد ثلاثة أشهر من يوم اشتراهاء فإن استبرأت: قال: ينظر بها 
تسعة أشهرء فإن حاضت فيها وإلا فقد حلت. اه. 

فلما كان وطؤه الجارية وهي حامل من غيره حرام ولما استبرأت في 
حيضتها لما انقطعت عنها واعتدت بثلاثة أشهرء كان الواجب عليه أن 
ينظرها تسعة أشهر للتأكد من خلو رحمها فحرم عليه وطؤها فيهاء فدفع 
مفسدة الحرام الناتج عن وطئها مقدمة على جلب مصلحة وطئها. 

5 قال فى المدونة (؟ 948/5‏ 44): قلت: أرأيت الأسير يكرهه بعض 
ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية» أتبين منه امرأته؟ 


{oV 


قال: قال لي مالك: إذا تنصر الأسيرء فإن عرف أنه تنصّر طائعاً: 
رق بينه وبين امرأته وإن لم يعلم أنه تنصّر مكرها أو طائعاًء فرق بينه وبين 
امرأته وماله في ذلك له يوقف عليه حتى يموت فيكون في بيت مال 
المسلمين أو يرجع إلى الإسلام. 


وقال ربيعة وابن شهاب إن تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره: فرّق بينه 
وبين امرأته وأوقف ماله وإن أكره على النصرانية لم يغفرق بىنه وبين امرأته 
وأوقف ماله وينفق على امرأته من ماله. اهم. 

قلت: لما كان الأصل في الأبضاع: الحرمةء ولما كان بضع المسلمة 
محرم على غير المسلم فلما لم يُعلم أنه قد تنصر مكرهاً أو طائعاً: فرق بينه 
وبين امرأته دفعا لمفسدة تمتع غير المسلم ببضع المسلمة وهذا مع ما في 
بقائها تحته من مصلحة ولما تعارضت هذه المفسدة مع هذه المصلحة : قدم 
دفع هذه المفسدة على جلب هذه المصلحة. 


۷ - قال في الموطأ: «لم أر أحداً من أهل العلمء والفقه يصومها 
(صيام ستة أيام من شوال بعد الفطر من رمضان)» ولم يبلغني ذلك عن أحد 
من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يُلحق برمضان 
ما ليس منه أهلّ الجهالة والجفاء لو رأوا بذلك رخصة عند أهل العلم 
ورأوهم يعملون ذلك» , اھ . 

وإذا علمنا أن إضافة ستة أيام من شوال إلى رمضان هو مفسدة وعلمنا 
أن صيام التطوع مصلحة وإذا كان من أهل العلم والفقه عدم اتباع رمضان 
بستة أيام من شوال: علمنا أنهم قدموا درء المفسدة على جلب المصلحة. 

6 قال في المدونة :170/١‏ قال: وقلت لمالك: إنه يلينا قوم يرون 
خلاف ما ترى في السهوء يرود أن ذلك عليهم بعد السلام» فيسهو أحدهم 
)١(‏ الموطأ ص۲۱۱ كتاب الصيام» جامع الصيام رقم  .59١‏ انظر الفروق للقرافي ؟/ 

.٠٠١ الفرق‎ ) ١1958 - ۱۸۹( 
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هوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلام» ويراه الإمام بعد السلام» 
فيسجد بنا بعد السلام. 


قال: «اتبعوه! فإن الخلاف أشرّ». اه. 

فالسجود قبل السلام فيما يسجد له قبل السلام مصلحة» ومخالفة 
الإمام في الصلاة مفسدة» ولما قال اتبعوه فإن الخلاف أشرٌ «علمنا أن دفع 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أو دفع الشر مقدم على جلب الخير). 


a 


۹ 


اختلف المالكية في کون الفقراء كالشركاء أم لا؟") 


معنى القاعدة: قال في إعداد المهج للاستفادة من المنهح" : يعني أن 
الفقراء - والمراد بهم أهل مصرف الزكاة ‏ هل يعتبرون كالشركاء لصاحب 
المال فى حالة تلف المال بعد الحول وقبل إمكان الأداء؟ 


قال المنجور س شرح المنهج المنتخب بعد ذكر القاعدة التي في 
البيت: 


رقفل فقير كشريك في 'العلف وفلس البائع منه قد عرف 


)١(‏ القواعد للمقري ۱۹/۲ه. 
- إيضاح المسالك» ص 77. 
- شرح المنهج المنتخب للمنجور. ص 38. 
ت الإسعاف بالطلب» ص 65 
۔ شرح اليواقيت الثمینة» ص (۲۸۱ - ۲۸۲). 
إعداد المهج للاستفادة من المنهج› ص ١ك‏ 
(۲) إعداد المهج» ص .5١‏ 
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فوق هذهء ويعني قاعدة الخلاف في إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أم 
هو شرط في الوجوب - فعلى أنهم كالشركاء: تجب الزكاة في الباقي»› 
وعلى أنهم ليسوا كذلك وإنما الزكاة من باب المواساة: تسقط» وكذا من 
باع زرعاً بعد إفراكه» أو تمراً بعد طيبه» فوجبت الزكاة فأفلس» فإن قلنا أن 
الفقراء شركاء: أخذت الزكاة من عين المبيع إذا وجدت في يد المشتري 
ويرجع هو على البائع» وإن قلنا أنهم ليسوا شركاء لم يؤخذ من المشتري 
شيء وإن وحد المبيع ل اه. 

وهاتين المسألتين قد ذكرتا فى المدونة على النحو التالى: 

١‏ - قال في المدونة :785/١‏ قلت: أرأيت لو أن رجلا أخرجت 
أرضه طعاماً كثيراً تجب فيه الزكاة فباعه» ثم أتى المصدق: أله أن يأخذ من 
الى شيا ام 

فقال: لاء ولا سبيل له على المشتري» ولكن يأخذ من البائع العشر 
أو نصف العشر طعاما. 

قال ابن القاسم: فإن لم يجد المصدق عند البائع شيئأًء ووجد 
المصدق الطعام بعينه عند المشتري أخذ المصدق منه الصدقة ورجع 
المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن. 

قال سحنون: وقد قال بعض كبار أصحاب مالك: ليس على المشتري 
شىء ؛ لأن البائع كان البيع له جائز ا وهو عندي أحسن . اه. 

فمن هذه المسألة يتبين أن الأصل في الزكاة أن تؤخذ من البائع طعاما 
ما دام عنده ما يأخذ منه المصدق من الطعام» وليس للمصدق أن يأخذ شيئاً 
من المشترى» أما: إن أفلين البائتع ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري 
فإنه تاخ سنه وكا ها وده بيده من ذلك الطعام ويعود هذا المشتري على 
البائع المفلس بقدر ما أخذ منه المصدق من الزكاة. 


(۱) شرح المنجور على المنهج المنتخب: ص 1۸ . 


٤٦١ 


وهذا ما قاله ابن القاسم رحمه الله والظاهر أنه قول مالك كذلك» 
وهذا بناء على أن الفقراء هم كالشركاءء أي قياساً على مسألة ما إذا باع 
أحد الشريكين المشترك فيه فجاء الشريك الثانى فوجد المشترك فيه ما زال 
قائما عند المشتري فإنه يأخذ نصيبه منه» والمشتري يعود على البائع بقيمة 
ما اكد الريك الأول نه 

أما قول بعض كبار أصحاب مالك وهو الذي حسنه سحنون» فهو أن 
المصدق ليس له أن يأخذ من المشتري شيئاً سواء أوجد المصدق الطعام 
عنذده أم ل وسواء أفلس البائع أم لا وحجتهم : أن البائع قل فعل ما كان 
مباحاً له وهو بيعه الطعام» وأن المصدق يعود على البائع فيأخذ منه قدر 
الزكاة طعاماًء وهذا بناء على أنّ الفقراء ليسوا كالشركاءء أي أنهم لا يقبلون 
قياسهم على الشركاء كما قال ابن القاسم وغيره. 

؟" ‏ قال فى المدونة :۱۸١/١‏ قلت: أرأيت النخل يجد الرجل منها 
فصاعداً. فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق؟ 

فقال: سألت مالكاً عنها فقال: ذلك فى ضمانه حتى يؤديه وإن تلف» 
ولا يضع عنه التلف شيئاً مما وجب عليه إذا كان قد جدّه وأدخله منزله أو 
حصده فأدخله منزله. اه. 


وهذا بناء على أن الفقراء هم كالشركاءء فلما كان الشريك ضامناً 
لشريكه ما ضيعه فيما هو مشترك بينهماء كان المزكي ضامناً للفقراء ما ضاع 
من النصاب قبل أن يتمكن من أداء ما عليه من الزكاة. 


ثم قال: قلت: فما باله ضمِّنه في الحنطة والشعير والتمر ما ضاع من 
زكاة قبل أن يأتيه المصدق؟ 


قال: قال مالك: إذا ضاع ذلك ضمنه لأنه قد أدخله بيته. 
قال ابن القاسم: فالذي أرى أنه إذا أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه 
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المصدق فلا ضمان عليه» وقد بلغني أن مالكا قال في ذلك: إن لم يفرط 
فى الحبوب» فلا ضمان عليه. 

قال سحنون: وقد قاله المخزومى: إذا عزله وحبسه للسلطان فكأن الله 
الذي غلبه عليه» ولم يتلفه هوء فلا شيء عليه لأنه لم يكن عليه أكثر مما 
صح وليس إليه دفعه. أاه. 

وما أعفى هذا المزكى من الضمان إلا لأن الفقراء ليسوا كالشركاءء 
شريكه بالضمان» فالاختلاف بين المالكية واضح مما سبق فى عد الفقراء 
كأنهم شرکاء» وفي عدم عدهم كذلك» وهي قاعلة: «الققراء» هل هم 


كالشركاء)». 
٩‏ 9 7 
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الغرم بالغنم 
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١‏ - قال فى المدونة :۲۹٤/۲‏ قلت: أرأيت إن أخرجت زكاة الفطر 
لأؤديها فأهريقت أو تلفت أيكون عليّ ضمانها في قول مالك أم لا؟ 

قال: قال مالك: من أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه 

وقال. مالك: ومما يبين لك ذلك أنه لا شيء عليه أنه لو لم يتهيأ له 
دفعها بعدما أخرجهاء فرجع إلى منزله» فوجد ماله قد سرق» لم يكن ليضع 
عنه ما سرق من ماله إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعها. 

قال مالك : فلذلك رأيت أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت. اه. 

وکا خرف فانم ليما كان غارماً حين أخرج ماله ولم يتهيأ له دفعها 
وحين رجع إلى بيته وجد ماله قد سرق» لأن سرقة ماله لم تكن سبباً إلى 
إسقاط ما أخرجه من الزكاة ولم يؤده بعد. 


ا 


فلما كان غارماً في هذه: كان غانماً في الأولى» وهي أنه إذا أخرجها 
ناه خا قضاضت” فر أذافهناه فاا شا فلا يضمئهاء 
فاك الغزم» بهذا العم واش أعلم: ۰ 

۲ - قال في المدونة ۱۷۷/۲ : قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة 
على خادم بعينهاء فولدت عند الزوج أولاداً قبل أن تقبضها المرأةء أو 
قبضتها المرأة فولدت عندها أولاداًء أو وهب للخادم مالآ أو تصدق عليها 
بصدقات» أو اكتسبت الخادم مالآء أو أغلت على المرأة غلة فاستهلكتها 
المرأة» أو أغلت على الزوج قبل أن تقبضها المرأة غلة فأتلفها الزوج ثم 
طلقها الزوج قبل البناء بهاء أيكون للزوج نصف جميع ذلك أم لا؟ 

قال: نعمء للزوج نصف جميع ذلكء قال: وما أتلفت المرأة من غلة 
الخادم فعليها نصف ذلك» وما أتلف الزوج من غلّة الخادم أو ما أخذ من 
مال وهب لها أو تصدق به عليهاء فكل من أخذ شيئا مما كان للخادم قبل 
البناء بها فهو ضامن» وإنما ضمنت المرأة ذلك لأن الزوج كان ضامنا 
لنصف الخادم أن لو هلكت في يديها أن لو طلقها قبل البناء بهاء فكما 
تكون المصيبة منه إذا طلقهاء فكذلك تكون نصف الغلة لهء وكذلك هو 
اهبا ذه SLT AE a‏ بها نا العراة الو 
هلكت في يديها أو طلقها لأن مالكاً قال: «لو هلكت الخادم في يديها قبل 
أن يطلقها ثم طلقهاء لم يتبعها بشيءء وما ولدت من شيء فله نصفهء ولها 
نصفه إذا طلقها. اه. 

فعبارة: «فكما تكون المصيبة منه إذا طلقهاء فكذلك تكون نصف الغلة 
له؛» تدل على أن غرم الزوج بالمصيبة إذا طلقها يقابله غنمه بنصف الغلة» 

وكذلك عبارة: «إذا أخذ من ذلك شيئاً: أداه إليهاء لأن نصفها فى 
ضمان المرأة أن لو هلكت في يديها أو طلقها؛ ْ 

فغنمها بأدائه إليها ما أخذ من الصداق في مقابلة ضمانهاء وغرمها 
لنصف الصداق الذى هو نعف المرأة إن :لو هلكات فق يها أو ظلقهاء 


a 


فغرمها في مقابلة غنمها. إذن الغرم بالغنم في هذا الشأن. 


[| ۷٤ القاعدة‎ 1 


الجمع في الصدقة يكون فيما فيه غرم بغنم 

قال فى المدونة ١/58؟:‏ قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن 
غزية عن عبدالله بن أبي بكر أنه أخبره: «أن هذا كتاب رسول الله يه 
لعمرو بن حزم في صدقة الغنم: ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين 
شاة» فإذا بلغت أربعين شاةء ففيها: شاةء إلى عشرين ومائة» فإذا كانت 
إحدى وعشرين ومائة ففيها: شاتان» إلى مائتي شاة» فإذا كانت شاة ومائتي 
شاة ففيها: ثلاث شياه» إلى ثلاثمائة شاة» فما زاد ففی كل مائكة: شاة» ولا 
الصدقة هرمة» ولا ذات عوارء ولا تيسء إلا أن يشاء المصدقء. وما كان 
من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية». 


قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم وعبيدالله 


)١(‏ الموطأ. كتاب الزكاة» صدقة الماشية رقم 8994: عن مالك أنه قال: «قرأت كتاب 
عمر بن الخطاب في الصدقة: قال: .... وفيه متن الحديث؛» ص .١97‏ 
ضحيم البخاري (١‏ (۷ ۔ ۲۳۴۸)ء كتاب الزكاةء باب زكاة الغتم رقم ۷ وبسندهء 
قال: «... وفي صدقة الغنم .. . .». 
- صحيح ابن حبان » ص ۰۲۰۳ كتاب الزكاة» فرض الزكاة. 
- السئن الكبرى للبيهقى 2494/4 كتاب الزكاة. 
دشن ای داود ۹۸/۱ حديث رقم 1554. 
- سنن أبن ماجه ١/لالاه.‏ كتاب الزكاة» صدقة الإبل» رقم .۱۸٠١‏ 
- سنن الدارقطني 2115/9 كتاب الزكاةء 4 زكاة الإبل والغنم. 
- مصنف عبدالرزاق ٤/٤‏ حديث رقم 5997. 
- نيل الأوطار /٤‏ (۱۳۰ _ 17). 
- جامع الترمذي ۸/۳ كتاب الزكاةء زكاة الإبل. 
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ابني عبدالله بن عمر عن رسول الله 6 بنحو ذلك. اه. 


والشاهد في النص على القاعدة قوله عليه السلام : دللا يجمع بين 
مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». ولا تكون الخشية إلا من 
النقصان أو من الخسارةء وهذا النقصان قد يكون يأتي على صاحب الغنمء 
وقد يكون يأتي على المصدقء وما يقابل النقصانٌ: الزيادةُ. فصاحب الماشية 
يخلطها مع ماشية غيره ليصدق أقل» فيكون ربحه أكبرء أو يفرقها من 
الخلطة ليصدق أقل. فيكون ربحه أكبر» وما يقال على صاحب الماشية يقال 
على المصدق» ولما كان الغرم بالغنم في الخلطة أباحها الشارع تبارك 
الأصناف الأخرى» لم يبح الخلطة فيه. 


1 القاعدة ه۷ 1 


لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 
فى الصدقة خشية منها 

قال فى المدونة ۲۹۸/۱: قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن 

غزية عن عبدلله بن أبى بكر أنه أخبره أن هذا كتاب رسول الله ل 

لعمرو بن حزم في صدقة الغنم» ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين 

شاة» فإذا بلغت أربعين شاة ففيهاء شاة إلى عشرين ومائة» فإذا كانت إحدى 


9 .سكن أب داود ۰۹۸/۱ حديث رقم 4ا5١.‏ 
- سنن ابن ماجه ٥۷۷/۱‏ حديث رقم 1808. 
- سنن الدارقطني ؟/7١1١2.‏ حديث رقم .٤‏ 
- سنن البيهقى 40/5. كتاب الزكاة. 
- قال في تخريج أحاديث المدونة :۷۷4/١‏ هذا الحديث بهذا السند رواته ثقاتء 
والحديث صحيح» وقد تابع ابن وهب في هذا السند ابن المبارك وهو ثقة كما في 
رواية أبى داود والدارقطنى والبيهقى. 
- انظر نيل الأوطار 4/ (۱۳۰ - 187). 


كك 


وعشرين ومائة ففيها: شاتان. إلى مائتى شاة» فإذا كانت شاة ومائتى شاة 
ففيها: ثلاث شياهء إلى ثلاث ماثة شاةء فما زادء ففى كل مائة: شاةء ولا 
الصدقة هرمة» ولا ذات عوارء ولا تيسء. إلا أن يشاء المصدق»› وما كان 
من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية"'". 

قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم وعبيدالله 
ابنى عبدالله ابن عمر عن رسول الله 6ي بنحو ذلك. اه. 

والشاهد على القاعدة من الحديث: قوله : دلا يجمع بين مفترق 
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». 


3 ا 7 
| القاعدة ۷١‏ 


8. £] 


ركاة الزرع على من زررع 
قال في المدونة /١‏ (785 - ۲۸۷): قلت: أرأيت إن أكريت أرضي 
مالك؟ 
قال: لا شىء عليك» لأن العشر إنما هو زكاةء وإنما الزكاة على من 
تزرع لم يكن عليك شيء؟ اه. 
ثم قال: قال ابن وهب : قال يحي : وقال ربيعة : زكاة الزرع على من 


)١(‏ سبق الحديث وتخريجه. 
(۲) سبق الحديث وتخريجه. 


رسول الله جه وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ثم يؤدون الزكاة مما 
خرج منها. اه. 

وا و الزرع هي على الزارع ولا غل أ 
أحد. 
المشتري عليهء فإنها على المشتري وليست على البائع لهذا الشرط. 

قال في المدونة :5485/١‏ قلت: فإن باع أرضه وفيها زرع أخضر 
اشترطه المشتريء على من زكاته؟ 


قال: على المشتري. وذلك قول مالك. اه. 


ل ١‏ 5 7 ر 
1 الفاعدة ۷۷ 
لل è۵‏ 


المترقبات إذا وقعت» هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما 

قبل كالعدم أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها 
التي أثمرت أحكامها واستند الحكم إليها”) 

قال في إعداد المهج بعد ذكر القاعدة: أي هل يعتبر في الأحكام يوم 

وقوعها لا قبل الوقوع لكونه كان معدوماً حساً. فكذلك حكما؟ أم يرجع 

وقوعه القهقرى إلى وقوع سبب الحكم. فيقدر ابتداء وقوعه حينئذ مراعاة 


)١(‏ قواعد المقريء القاعدة ٠۷١‏ : «اختلفوا فى الترقبات هل تعد حاصلة أم لا؟» 
- إيضاح المسالك للونشريسي» ص (؟١ 5 .)5١5‏ 
إعداد المهج للاستفادة من المنهج للشنقيطي › ص ۹۷. 
- شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص ١١١‏ - ۳(.. 
5 الإسعاف بالطلب» ص „(AO _ Af)‏ 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص .)٥١١  599(‏ 


1A۸ 


ا 

ومن فروع هذه القاعدة التى فی المدونة: 

١‏ قال فى المدونة /١‏ (۲۹۷ ۔ ۲۹۸): قلت: أرأيت لو أن رجلا له 
ثلاثون من الغنم توالدت قبل أن يأتيه المصدق بيوم» فصارت أربعين» أترى 
يزكيها عليه الساعي أم لا؟ 

فقال : يزكيها عليه» لأنها قل صارت أربعين حيث أتاه. 

قلت : ولم وقد كان أصلها غير نصاب؟ 

فقال: لأنها توالدت». فإذا توالدت فأولادها منهاء فلا بد من الزكاة 
وإن كان غير نصاب» لأنها لما زادت بالأولاد كانت كالنصاب» وهو قول 
مالك. اه. 

وكما ترى فإن ربح الأغنام وهي التي لدت قبل الحول عدّت كامنة 
في أمهاتها فأخرجت زكاتهاء فلقد قدر أن العشرة الأولاد وهي الربح قد 
كانت حاصلة من حين ملك أمهاتهاء وهى أسباب وجودها والتى إليها استند 
حكم زكاتها بإخراجهاء فالمترقبات ‏ الأولاد ‏ هذه قدر أنها لم تزل حاصلة 
- من حين حصلت أسبابها ‏ الأمهات - التي أثمرت أحكامها ‏ إخراج زكاتها 
لأنها أصبحت نصاباً - واستند الحكم إليها. 

۲ - قال فى المدونة :۲٠۹/١‏ قلت: أرأيت الدنانير تكون عند الرجل 
عشرة دنانير فيتّجر فيها فتصير عشرين ديناراً بربحها قبل الحول بيومين» 
أيزكيها إذا حال الحول؟ 

قال: نعم. 

قلت: ولم أوَليس أصل الدنانير نصاباً. 

قال: لأن ربح الدنانير ههنا من المال بمنزلة غذاء الغنم منها التي 


)١(‏ إعداد المهج» ص 947 بتصرف. 


a 


ولدتها ولم يكن أصلها نصاباً فوجبت فيها الزكاة بالولادة» فكذلك هذه 
الدنانير تجب فيها الزكاة بالربح فيها. اه. 

وكما ترى فان ربح التجارة قد عد كامن فيهاء فأخرجت زكاتهاء 
حيث زكيت كما زكيت الأبناء مع الأمهات بالرغم من عدم حولان الحول 
عليها ‏ على الأولاد > فكذلك الدنانير العشرة ‏ الربح - المضافة إلى رأس 
المال - العشرة الأولى - يقدر وجودها يوم ملك رأس المال ويزكى الجميع. 
فالمترقبات إذن إذا وقعت فإنه يقدر وجودها وحصولها من حيث حصلت 
أسبابها التي أثمرت أحكامها وأسند الحكم إليها. 


۴ قال فى المدونة 197/4: قلت: أرأيت إن اكتريت من رجل أرضاً 
سنة واحدة بعشرين ديناراً لأزرعهاء فلما فرغت من زراعتها وذلك في أيام 
الحرث بعد فأتى رجل فاستحقهاء أيكون له أن يقلع الزرع في قول مالك 
أم لا؟ 

قال: ليس له أن يقلع زرع هذا الزارع إذا كان الذي أكراه الأرض :لم 
يكن غصبهاء وكان المكتري لم يعلم بالغصب» لأنه زرعها لأمر كان يجوز 
له» ولم يكن متعدياً. 

قلت: ولم لا يكون لهذا الذي استحق أن يقلع زرع هذا الزارع وقد 
صارت الأرض أرضه؟ 


قال: وقد أخبرتك! لأن هذا الزارع لم يزرع غاصباً وإنما زرع على 
وجه شبهة» وقد قال مالك فيمن زرع على وجه شبهة أنه لا يقلع زرعه 
وک عليه الكراء: 

قلت: فلمن يكون هذا الكراء وقد استحقها هذا الذي استحقها في 

قال: إذا استحقها فى إبان فالكراء للذي استحقهاء كذلك قال لي 
مالك بن أنس» لأن مالكاً قال: من زرع أرضاً بوجه شبهة فأتى صاحبها 


ع 


فاستحقها في إبان الحرث لم يكن له أن يقلع الزرع وكان له كراء الأرض 
على الذي زرعهاء فإن استحقها وقد فات إبان الزرع فلا كراء له فيها 
وكراؤها للذي اشتراها أو ورثها. اه. 


وكما ترى فإنه لما كان الكراء للمستحق كان التقدير بالانعطاف» أي 
أنه يقدر أنه كان مالكاً لهذا الكراء من يوم وقوعه ما دام الكراء في. الإبان» 
أي إبان الحرث حيث عندها يصير ضامناً للأرض» فإن غرقت عاد عليه 
المتكاري بالكراءء فإن خرج وقت الحرث فليس له ذلك الكراء وهو ممن 
أكرى الأرض سواء أكان اشتراها أو ورثها ما لم نكن مشخصبا لها لأنه 
ضامن لها في هذا الإبان فإن غرقت الأرض كان الضمان عليه وليس على 
المستحق» لأن المستحق يبدأ ضماته من يوم وضع يده على الأرض 
بالاستحقاق في الإبان» أو من يوم غنم الكراءء إذ لما غنم الكراء غرم 
بالضمان» لأن الغرم: بالغنم. 


القاعدة ۷۸ 


إنما الزكاة فى الديون المرتجاة 

قال فى المدونة :7784/١‏ قال: قال مالك: لو أن رجلا كانت له مائة 
تقار قن جد زعلية نوين ا اه وله ا ار ينا + :رايت "آذ يرك 
المائة النامية التى فى يديه» ورأيت ما عليه من الدين في الدين الذي له إن 
كان ديناً يرتجيه وهو على ملئ. 

قلت: فإن لم يكن يرتجيه؟ 

قال : لا يزكيه. اھ. 

والشاهد أن الدين إذا كان مرجواً خلاصه زكاهء وإلا فلا زكاة فيه 
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الفاعدة ۷۹ 1 


الأتباع» هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟" 

١‏ - قال في المدونة 7/4: قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل نخلا 
مساقاة» منها ما يحتاج إلى سقي ومنها ما لا يحتاج إلى سقيء. فدفعتها 
معاملة على النصف كلها صفقة واحدة؟ 

قال: لا بأس بذلك. اه. 


والشاهد: أن النخل الذي لا يحتاج إلى سقى ألحق بالنخل الذي 
يحتاج إلى السقي في صفقة واحدةء وذلك بإعطائه حكمهء لأنه تابع له. 


 "‏ قال فى المدونة 7/4: [قال]“ ابن وهب عن عبدالله بن عمر 
وغيره عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله ي عامل يهود خيبر بشطر ما 
يخرج منها من زرع أو ثمر"". 

قال غالك: وكان اض خر تبعاً لسوادهاء :وكان سرا بين أضعاف 
السواد. اه. 

والشاهد: أن بياض خيبر كان تابعا لسوادها لقلتهء وكان النبي #06 
يعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من الزرع أو الثمرء فالبياض وهو تابع 
للسواد قد أعطي له حكم السواد وهو المتبوعء فالأقل له حكم الأكثر. 


.) 0885282758 28ه١١(‎ /۲ قواعد المقري‎ )١( 
.)58* ۔‎ ۲٤۹( إيضاح المسالك.ء ص‎ - 
.)١517 - ۱١۱( شرح المنجور» ص‎ - 
.١١١ الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
.)٠١١  ١"5( إعداد المهج» ص‎ - 
.)۲۷٤ شرح اليواقيت الثمینة» ص (۲۹۹ ۔‎ - 
زيادة: يقتضيها السياق.‎ )۲( 
.١"41 الموطأء ص 444. كتاب المساقاةء ما جاء في المساقاقء رقم‎ )۳( 


Ai 


۳ قال في المدونة  ”( /٤‏ ”): [قال]“ ابن وهب: وأخبرني من 
أثق به من أهل العلم قال: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في الأرض 
يكون فيها الأصل والبياض : اھا کان ردفا: ألغي واكتريت بكراء أكثرهاء 
إن كان البياض أفضلها اكتريت بالذهب والورق» وإن كان الأصل أفضلها 
اكتريت بالجزء مما يخرج منها من ثمرة» وأيهما كان ردفاً: ألغي» وحمل 
كراؤه على كراء صاحيه. اه. 

والشاهد: أن التابع قد أعطي له حكم المتبوع» ولم يعط له حكم 
نفسهء فحكم الأقل تابع لحكم الأكثرء أوحكم التابع تابع لحكم المتبوع. 

5 قال فى المدونة :)77١  759( /١‏ قلت: أرأيت الرجل يكون 
عنده المعز والضأنء يكون عنده من الضأن سبعون ومن المعز ستون؟ 

قال: عليه شاتان. يأخذ من المعز واحدة ومن الضأن واحدة. 

قلت: فإن كانت الضأن سبعين والمعز خمسين؟ 

قال: يأخذ من الضأن ولا يأخذ من المعزء لأنه إنما عليه شاة» وإنما 
يأخذ من الأكثرء فانظر: فإذا كان للرجل ضأن ومعزء فإن كان في كل 
واحدة إذا افترقت ما يجب فيه الزكاة: أخذ من كل واحدةء فإن كان في 
واحدة ما تجب فيه الزكاة والأخرى لا تجب فيها الزكاة: أخذ مما يجب فيه 
الزكاة ولم يأخذ من الآخرى»ء مثل أن يكون له سبعون ضائنة وستون معزة 
فجميعها مائة وثلاثون» ففيها شاتان» فالسبعون لو كانت وحدها كانت فيها 
شاة» والستون لو كانت وحدها كانت فيها شاة. . 

قال: وإذا كانت سبعين ضائنة وخمسين معزة فجميعها مائة وعشرون» 
فإنها وها كناة واحدة» فالقليلة تبع للكثيرة في هذاء لأنها إنما فيها شاة 
واحدة» فتؤخذ من الضان وهى الأكثر. اه. 

فمما سبق يتبين لنا أن القليل يتبع الكثير في زكاة الغنم بشرط أن 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


aA 


تتجب في الأكثر دون الأقل لو انفرداء أما إذا وجبت في كل واحدة منها 
عند الانفرادء فإن القليل لا يت يتبع الكثير» ولكن تؤخذ منها الزكاة بنسبها 

وهذه القاعدة مراعاة حتى فى زكاة الإبل إذا كانت نحا وعراباًء وفى 
زكاة البقر إذا كانت بقراً ورا وهذا واضح من قوله في الجدرنة 
70١‏ عقب تفسير هذه القاعدة: «فكذلك الذي تكون له الإبل والعراب 
والبخت على ما فسرنا في الغنمء وكذلك الذي تكون له البقر الجواميس 
والبقر الآخر غير الجواميس». 

إذن القليل تابع حكمه لحكم الكثير. 

- قال في المدونة :755/١‏ قال: وقال مالك: إذا كانت الإبل 

لرجل ببعض البلدان وهي شنق. 

قال: فقلنا لمالك: ما الشنق؟ فقال: هي الإبل التي لم تبلغ فريضة 
الآبل فكل: الخيسة» والعشرة. والخمسة عشر» والعشرين:.قال: فياتية 
الساعي فيجد عنده فاا .فهر أو" معد د ا ا جد فص یر أن 
يجد عنذه: مغر ولأ :جد عندة: ضانا؟ 

فقال: ينظر المصدق في ذلك فإن كان أهل تلك البلدة إنما أموالهم 
الضأن وهي جل أغنامهم وما يكسبونء كانت عليهم الضأن فيما وجب في 
الإبلء يأتون بهاء وإن لم يجد صاحب الإبل إلا معزاً فعليه أن يأتي 
بالضأن»ء قال: وإن كانت أموالهم المعزى ووجد المصدق عند صاحب الإبل 
ضأناً لم يكن له على صاحب الضأن إلا المعزىء ولم يكن للمصدق أن 
يأخذ من الضأنء إلا أن يرضى بذلك صاحب الضأن فيعطيه الضأنء. وإنما 
عليه أن يأتي بالمعزىء قال: وإذا بلغت الفريضة أن تؤخذ من الإبل فقد 
دوت من أن تكن كنا اهن 

والشاهد من النص: أن العدد القليل من المعزى يلحى بالعدد الكثير 
من الضأن فلا يخرج منه الزكاةء فعليه في الحالة الأولى الضأن فقط وإن 
كان في البلد المعزى إلا أن الغالب على أموال أهل البلد هو الضأن فيلحق 
المعز بالضأن». والعكس في الحالة الثانية فقد ألحق العدد القليل من ع الضأن 
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بالعدد الكثير من المعزى وألغي اعتباره» فكان على صاحب الإبل المعزى 

فقط وليس للساعي أن يجبره على الضأن إلا أن يشاء صاحب الإبلء فالتابع 
ا أو: إن العدد القليل يلحق فى حكمه بالعدد الكثير 
وذلك بإلغائه واعتبار حكم الغالب. 

- قال فى المدونة :797/١‏ قال: قال مالك: لا أرى لأهل مصر 

أن يدفعوا ‏ في زكاة الفطر ‏ إلا القمح؛ لأن ذلك جل عيشهم» إلا أن 
يغلوا سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. اه. 

والشاهد في النص: أن الطعام الغالب على قوت أهل البلد هو الذي 
تجب فيه زكاة الفطرء حيث قال: «لأن ذلك جل عيشهم»» فالقليل في هذه 
المسألة يتبع الكثيرء إذ الطعام غير الغالب على قوت أهل البلد لا تجب فيه 
زكاة الفطرء فالطعام القليل قد ألغي حكم الزكاة فيه واعتبر حكم زكاة 

.فال في المذوتة 007 +14): قال مالك : راما عفدنا ههنا 
فليكفر بمد النبي 4# في اليمين بالله مد مدء وأما أهل البلدان فإن لهم 
عا عه فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم» يقول الله تعالى : 
لمن أوْسَطٍ ما تَطْمِمُونَ أهليك ې . 

قلت: أولاً ينظر فيه فى البلدان إلى مد النبى جي فيجعله مثل ما 
جعله فى المدينة؟ 

قال: هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك» وأنا أرى إن كفر بالمد» مد 
النبي 6 فإنه يجزئ عنه حيثما كفر به. اه. 

والشاهد في النص قوله: «فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهماء 
والوسط في العيش هو الغالب عادة» فإذا أطعم من غالب قوت أهل البلد 
أجزأه ذلك ولا ينظر إلى الأقل وهو غير الغالب من قوت أهل البلدء فهو 
إذن تابع للغالب في الحكمء إذ يجزئ أن يخرج من هذا الصنف الغالب 


.44 المائدة:‎ )١( 
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فقطء بدون أن يلزم بإخراج الأقل» والغالب بنسبة انتشاره في البلد. 


هذا من جهةء ومن جهة أخرى: أنه إذا أخرج مدأ مدا لكل مسكين 
أجزأه وهو المطلوب منهء والغالب على الناس شبعهم غداء وعشاء بمد 
واحد بمد النبى بي والقليل من الناس الذين لا يشبعون بالمد عشاء 
وغداء تابع للكثير منهم» وهم الذين يكفيهم المد غداء وعشاءء ودليل هذا 
قوله في المدونة ؟/٠5:‏ «قلت: أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة 
اليمين بالله؟ 

قال ف كان ا نزخ قرع ي ا او ذلك قال واا سالا عن 
الكفارة: أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء وعشاء بلا غداء؟ 

قال : «بل غداء وعشاء). اه. 

فإذا كان المد بمد النبى بج يجزئ للمسكين الواحد» وكان الغداء 
والعقاء جرف للمتكين ار حه كان" الم من الطعاء در اداه والعقباء 
منه» إذن: الغالب على الناس الشبع غداء وعشاء بمد واحد بمد النبي کي 
ولا يعبأ بمن لا يكفيه مد واحد غداء وعشاءء فحكمه تابع لحكم الغالب» 
وهو الإجزاء بإطعام المسكين الواحد مدا بمد النبي عليه الصلاة والسلام. 

۸ قال فى المدونة :۲٠۹/۳‏ قلت: ما يقول مالك في اشتراء القصيل 
أل اا او را رر ذلك الى قور أو و لك ی 
يقضب ويشتد ثم يقصلهء أو اشتراه واشترط خلفته» خلفة القصيل أو القرط 
أو القضب؟ 

قال: قال مالك: ما اشتريت من القصيل أو القضب أو القرط وقد بلغ 
إباناً يرعى فيه أو يحصد فيعلف ولم يكن في ذلك فساد. فلا أرى بذلك 
بأساً أن يشتري ويشترط خلفته إذا كانت الخلفة مأمونة إذا لم يشترط أن 
يدعه حتى يصير حباء فإن اشترط ذلك فإن ذلك حرام لا يجوزه والبيع فيه 
مفسوخ» فإن لم يشترط ذلك عليه وتركه حتى صار حبا؛ فإنه ينظر إلى ما 
أكل منه وإلى ما خرج حبا فيحسب كم قدر ذلك منه ثم يرد على صاحبه 
ويأخذ من الثمن من البائع بقدر ذلك. اه. 
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والشاهد من النص: «فلا أرى بذلك اسیا أن يشتري ويشترط خلفته 
إذا كانت الخلفة مأمونة». فلما كانت هذه الخلفة تابعة للقصيل أو القرط أو 
القضب» فإنها ملغاة أمام أصلهاء وتأخذ حکمه» فالتابع له حكم متبوعه. 

4 من اكترى أرضاً بيضاء للزرع وفيها قليل من النخل أو الشجر 
واشترط ثمرتهاء أو اكتراها وفيها قليل من الزرع أو البقل واشترط: جاز 
ذلك؟ اه. 

وهو إلحاق لكل ذلك بأصلهء وهو إلحاق التابع بمتبوعه في الحكم. 

قال فى النينزوتة 16۷/۴ قلت أرأبك إن البتاجرت أرضا نيضاء 
للزرع وفيها نبذ من نخل أو شجرء لمن تكون ثمرة تلك الشجرء ألرب 
الأرض أم للمستأجر في قول مالك؟ 

فال الثمر :لرت الأرضن: إلا ايكون الجر العلية فادتن فاشترطه 
المتكاري» فيكون ذلك له. اه. 
بل لم يبد صلاحه وذلك شيء قليل» فاشترطته لنفسي حين اكتريت 
الأرض» أايجوز. هذا فى قول: عالك؟ 

قال: إن كان الشيء التافه اليسير: جاز ذلك». ولست أبلغ به الثلث؛ 
لأن مالكاً قال لي في الرجل يتكارى الأرض أو الدار وفيها النخلات أو 
العدرة أو الدالية وفيها ثمر لم يبد صلاحه ويشترطه لنفسهء أو لا ثمر فيها 
فاشترط ما يخرج من ثمرها لنفسهء قال: قال مالك: إذا كان الشيء اليسير: 
لم أر به بأساً. اھ . 

فالقليل تابع للكثير في الحكم إذن. 

٠‏ _ والسيف المحلى إذا كانت حليته تابعة إليه: منع مالك من بيعه 
نسيئة وأجازه دان وأجازه رسعة الرأي نسيئة ونقدا: اه. 

ومنع بيعه نسيئة: مراعاة لعدم إلحاق التابع بالمتبوع› أما إجازة بيعه 
نقداً: فمراعاة لقاعدة إلحاق التابع بالمتبوع. 
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قال في الخد 37 5 قزق : ارات إن اريت سينا 
محلى بفضةء حليته أقل من ثلث السيف بفضة إلى أجل أو بذهب إلى 
أجل. أيجوز هذا فى قول مالك؟ 

قال فال مالك لا يجوز انهه فة ولا مدهت إلى أخل: 

قلت : أفنبيعه بفضة أو بذهب نقداً في قول مالك؟ 

قال: نعم. 

قلت: لِمَ إذ جوّزه مالك بالنقد في الفضة لم يلتفت إلى الفضة التي 
فى ا لسيف» وهي عنده ملغاةء» وجعليا ا للسيف» فلم لا يجوزه بفضة 
إلى أجل وقد جعل الفضة التى فى السيف ملغاة وجعلها تبعاً للسيف. فَلِمَ 
لا يبيعه بفضة إلى أجل؟ 

قال: قال مالك: لأن هذه لم تجز إلا على وجه النقد. اه. 

[ثم قال: قال بن القاسم]'': وقد كان ربيعة يجيز بيع السيف المحلى 
بالفضة تكون الفضة تبعا للذهب إلى أجل. اه. 

هذه القاعدة أوردها الونشريسي بقوله: «الأتباع»ء هل يعطى لها حكم 
متبوعاتها أو حكم أنفسها»"”". 
كما أوردها في إعداد المهج بعد ذكر ما قرره الزقاق في المنهج 
ال 


من حلية» إيار» استحقاق مسائل الزكاة» غرس› ساقي 
قال : يعني هل حكم المتبوع أعطي للتابع؟ أو للتابع حكم نفسه؟ 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ١4؟‏ ط/الرباط ٠٠5١اه ‏ 0٠1948م.‏ 
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أي هل الأتباع تعطى حكم متبوعاتهاء أو تعطى حكم نفسها؟. 
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القاعدة ۸۰ 
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زكاة البقر: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعه وفي كل أربعين مستة 
قال :فى ال 855 قال اديب عن نلان لال 7 
قال: أخبرنى 5 بن سعيد: أن طاوس اليمان حذّثه قال: بعث 
رسول الله 6 معاد فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة» من كل ثلاثين 
بقرة: تبيعاء ومن كل أربعين بقرة: مسنّة» ومن كل ستين: تبيعين» ومن 
كل سن تا ورش مس على تجو هذا الد اف 


۲ - ثم قال في المدونة :755/١‏ قال أشهب عن الزنجي مسلم بن 
خالد أن إسماعيل بن أمية حدّثه أن رسول الله يي قال: «لا يؤخذ من بقر 
شيء حتى تبلغ ثلاثين» فإذا بلغت ثلاثين: ففيها تابع جذع أو جذعه حتى 
تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة»”*». 


وكما ترى فإن نص القاعدة مستنبط ببساطة شديدة من نص الحديثين. 


)١(‏ إعداد المهج للاستفادة من المنهج. ص  ١5(‏ ۱۳۷)» ط/قطر ۰۳٤۱ھ‏ - 1987م. 
(؟) سليمان بن بلال التيمي القرشي» روى عن زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وحميد 
الطويل وابن عجلان وغيرهم» وروى عنه عبدالله بن وهب وابن المبارك وأشهب 
وغيرهم (التهذيب 2١19/8/4‏ ترجمة رقم .)١٠٤‏ 
(۳) الموطأ» ص ۷۳ء كتاب الزكاةء ما جاء في صدقة البقرء رقم .٠٠١‏ 
- سنن النسائى. ۱۷/١‏ كتاب الزكاةء باب زكاة البقر. 
ع معن آي او 05 حديث رقم ۱۵۷۸. 
- مصنف عبدالرزاق» 25١/5‏ حديث رقم .584١‏ 
هق صحيح بن خزيمة.» 2١9/54‏ حديث رقم 0 
- سنن النسائی» .١9//8‏ 
- جامع الترمذي» ١/١۱ء‏ كتاب الزكاةء صدقة البقر. 
ع ابن داودء ؟/7١٠.‏ حديث رقم ۱۵۷۸. 
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| ۸١ القاعدة‎ 1 


زكاة الغنم: إذا زادت على الثلاثمانة رأس ففي كل مائة رأس رأس 


قال في المدونة :١178/١‏ قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن 
غزية"'' عن عبدالله بن أبي بكر أنه أخبره: «أن هذا كتاب رسول الله 06 
لعمرو بن حزم: في صدقة الغنم. ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين 
شاةء فإذا بلغت أربعين شاة ففيها: شاة» إلى عشرين ومائةء فإذا كانت 
إحدى وعشرين ومائة ففيها: شاتان» إلى مائتى شاةء فإذا كانت شاة ومائتى 
قاذ ا وت ا إلى ا ا ا راد فی کل ما شاف ولا 
يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» ولا يخرج في 
الصدقة هرمةء ولا ذات عوارء ولا تيس» إلا أن يشاء المصدق وما كان 
منه خليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية”". اه. 


)١(‏ عمارة بن غزية بن الحارث الأنصاري المازري المدني» روى عن أنس بن مالك وأبيه 
غزية بن الحارث ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهمء وروى عنه سليمان بن بلال 
والدراوردي وابن لهيعة وغيرهم (التهذيب 2477/9 ترجمة رقم 584). 

(۲) السنن الكبرى للبيهقى. ۹4/٤‏ كتاب الزكاة. 
التهذيب لاين حجرء 368/6 حديك رقم 11 
- تخريج أحاديث المدونة» ١/الالا»‏ حديث رقم 27517 قال: «حديث المدونة حديث 
مرسل وقد وصله البيهقي من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن عبدالله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمر وابن حزم عن أبيه عن جده عن النبي وء وسليمان بن داود 
صدوق» فارتفع الحديث إلى درجة الحسن لغيره». 
- أقول» ونص ما جاء في الغنم في الحديث موجود بحذافره في كتاب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في الصدقة: «... وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى 
عشرين ومائة: شاةء وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان» وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة: 
ثلاث شياه» فما زاد على ذلك» ففي كل مائة: شاة. ولا يخرج في الصدقة تيسء ولا 
هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 
خشية الصدقةء وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويةء وفي الرقة إذا 
بلغت خمس أواق: ربع العشر». 
(انظر الموطأء ص (۱۷۳ - ٤۱۷)ء‏ كتاب الزكاة» صدقة الماشية» رقم 5949). 
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ومن نص الحديث يظهر لنا جلياً نص القاعدة أعلاه. 


۲ - قال فى المدونة :758/١‏ «قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب عن ال وغبندا ۹ ابني عبدالله بن عمر عن رسول الله 2 
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زكاة العين إذا بلغت الدنانير عشرين ديناراً 
أو بلغت الدراهم مائتي درهماً ففيها ربع العشر 
١‏ - قال في الموطأء ص :)١7  ١95”(‏ «عن مالك أنه قال: قرأت 
كتاب عمر بن الخطاب عن الصدقة قال: فوجدت فيه: بسم الله الرحمن 


)١(‏ سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبدالله المدني» روى عن أبيه وأبي 
هريرة وأبي رافع وأبي أيوب وزيد بن الخطاب وأبي لبابة وغيرهم› وروی عنه ابنه أبو 
بكرء وأبو بكر بن عمرو بن حزم والزهري وأبو قلابة الجرمي وحميد الطويل 
وغيرهم» قال عنه مالك: «لم يكن في زمان سالم بن عبدالله أشبه به من مضى من 
الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه» وهو أحد الفقهاء السبع في المدينة المنورة 
(التهذيب “/21575» ترجمة 8019). 

(؟) عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» روى عن أبيه وأبي هريرة وخلق كثير» روى 
عنه الزهري وأبو قلابة وخلق كثيرء قال أبو زرعة: مدينى ثقةء توفى سنة 5١٠١ه‏ 
(التهذيب ۲١۷‏ ترجمة رقم ٠ ٠ .)٥١‏ 

(۳) سنن أبي داودء ۰۹۸/۱ حديث رقم .۱٥۹۷۰‏ 
- سنن ابن ماجه» ١/لالاه,‏ حديث رقم .18٠08‏ 
- سنن الدارقطني» 2١١7/9‏ حديث رقم 4. 
- سنن البيهقى. ۹٠/٤‏ كتاب الزكاة. 
- تخريج أحاديث المدونة ۳۷۷/۲» حديث رقم 2754 قال: «هذا الحديث بهذا السند 
رواته ثقات» والحديث صحيح» وقد تابع ابن وهب في هذا السند ابن المبارك وهو 
ثقة» كما فى رواية أبى داود والدارقطنى والبيهقى» 
أقول: وقد سبق ذكر متن الحديث في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
(الموطأء ص (۱۷۲ - ۱۷۳)ء كتاب الزكاق» صدقة الماشيةء 089). ٠‏ 1 
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الرحيم» كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها: الغنم...وفي 
الرقة: إذا بلغت خمس أواق: ربع العشر»"'". اه. 

؟" ‏ قال فى المدونة :۲٠۸/١‏ قلت لبعدالرحمن بن القاسم : ما قول 
مالك فيما زاد على المائتين من الدراهمء أيؤخذ منه فيما قل أو كثر بحساب 
ذلك؟ 

فقال: نعم ما زاد على المائتين قل أو كثر ففيه ربع عشره. 

قلت: فما قول مالك في رجل له عشرة دنانير ومائة درهم؟ 

فقال: عليه الزكاة. اه. 

[ثم قال]: قال: وقال مالك إنما ينظر فى هذا إلى العدد إذا تكافاً 
كل دينار بعشرة دراهم قلت الدنانير أو كثرت» إنما يجعل كل دينار بعشرة 
دراهم على ما كانت عليه الدراهم في الزمان الأول» فإن كانت تسعة دنانير 
وعشرة دراهم ومائة درهم: وجيت فيها الزكاة» فاخحد من الفضة ربع عشرها 


ومن الدنانير ربع عشرهاء وهكذا جميع هذه الوجوه» ولا تقام الدنانير 
بالدراهم. اهم. 


ثم قال]: قال: والعشرة دراهم بالدينار أبدأء والدينار بعشرة دراهم في 
الزكاة أبداًء لقول رسول الله 6 : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
ركاف والأوقية من القفية: | أريعون رهما قول رسول الله 0 فن 


.098 الموطأء ص (۱۷۲ - ۱۷۳). كتاب الزكاةء صدقة الماشية رقم‎ )١( 
الموطأء ص ؟15. كتاب الزكاقء رقم (لالاه. 8لاه. ۸۳٥)ء ما تجب فيه الزكاة.‎ )۲( 
.544 صحيح البخاري» 775/5. كتاب الزكاةء زكاة الورق‎ - 
.١ صحيح مسلم 1۷۳/۲ كتاب الزكاةء رقم‎ - 
.1088 سنن اع داودء ۰۹۲/۲ حديث رقم‎ 
. كتاب الزكاةء ما جاء في صدقة الزرع» رقم‎ .)١٤١  ١7( /# جامع الترمذي.‎ - 
.© كتاب الزكاة» زكاة التمر والحبوب» رقم‎ ١١7/8 سنن النسائي»‎ - 
.5 كتاب الزكاة» ما تجب فيه الزكاةء رقم‎ ٥۷١/١ سنن ابن ماجهء‎ - 
سنن الدارقطني» 97/95» كتاب الزكاةء باب وجوب زكاة الذهب.‎ - 


AY 


عشرين ديناراً: نصف دينار»”'' فعُلم أن الدينار بعشرة دراهم: سنة ماضية. 


قال : وقال مالك : من کان عنده دنانیر وتبر مكسور يكون وزن التبر 
عشرين ديناراً كانت فيه الزكاة» وأخذ من الدنانير ربع عشرها ومن التبر 
كذلك» وكذلك الدراهم والتبر. اهم. 


فمن هذا النص نرى أن لا فرق في العين بين أن تكون مسكوكة 
دراهم أو دنانير وأن تكون تبراً مكسوراًء فالعبرة هي في وزنها وليس في 
شكلها إلا إذا كانت للاستعمال اليومى كالحلى المباحة. 


ثم قال في المدونة :7١١/١‏ قال أشهب عن ابن لهيعة عمن أخبره 
خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالاً ذهباً: نصف مثقال»”". اه. 


ثم قال: قال أشهب عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمر بن دينار 
عن جابر بن عبدالله أنه قال: قال رسول الله : «لاا صدقة في شيء من 
الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق. ولا في الرقة حتى تبلغ 


)١(‏ سنن ا داود/ ۱٠۰/۲‏ حديث رقم "ا/ا18. 
- مصنف عبدالرزاق» حديث رقم ۷۰۷۳ ۷۰۷٩‏ ۷۰۷۷. 
- تخريج أحاديث المدونة» ۲ ۷۳١(‏ - ۷۳۸)ء» حديث رقم ٠٤١‏ قال: «حديث 
المدونة حديث ضعيف لأسباب: 
أولاً: لأن في سنده ابن لهيعة» وهو صدوق يخطىئ. لأن الراوي نسى أحد العبادلة. 
ناا نهد راو مدير 1 
ثالثاً: لأن الحديث مرسل. 
- غير أن متنه متصلاً فى سنن أبى داود ومصنف عبدالرزاق بطريق رواته ثقات إلا 
الخارت 'الاحول تتىعدكه معت دة هذه الطرق يقري ديت المدونة لجسل 
حسنا لغيره). 

)۲( صفوان بن سليم الزهري مولاهم المدني الإمام» روى عن ابن عمر وعبدالله بن 
جعفر وعطاء بن يسار وابن المسيّب» روى عنه مالك والدراوردي وابن عيينة وغيرهم 
(الكاشف ۲۹/۲» ترجمة رقم £۷( 

(۳) هو النص الكامل للحديث السابق فانظر تخريجه. 


AY 


مائتي درهم)"" . اه. 

فمما سبق يتبين لنا من كتاب عمر بن الخطاب أن الدراهم إذا بلغت 
خمس أواق ومجموعها مائتا درهمء ففيها ربع عشرها وهو خمسة دراهم. 

وكذا يتبين لنا من قول ابن القاسم: «ما زاد على المائتين قل أو كثر 
ففيه ربع العشراء وهو من حديث رسول الله 45 : «وليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقة» حيث عقب ابن القاسم قائلاً: «والأوقية من الفضة 
ارتو ند رفاك فعلمنا أنه إذا بلغت الدراهم مائتي درهم ففيها: ربع العشر. 

كما :يتين لنااهق قرول عة الضناذة والسلام: «فى عسشورين ديدارا: 
نصف دينار). 

وفي الرواية الأخرى: «في كل عشرين مثقالاً ‏ ديناراً - ذهباً: نصف 
مثقال» أن الواجب فيها هو: ربع العشرء وكذا ما زاد عن عشرين دينارا 
فبحسابه وهو ربع عشرها. 

إذن يمكن كتابة القاعدة: «زكاة العين إذا بلغت الدراهم مائتي درهم 
أو بلغت الدنانير عشرين دينارا ففيها: ربع العشرا. 


3 8 5 وم 
| القاعدة ۸۳ أ 
4 ا 


الأصل في زكاة الفطر: التقيّد بإخراجها من جل العيش 
قال في المدونة /١‏ ۲۹۴۳: قلت: ما الذي تؤدى منه فيه زكاة الفطر 
في قول مالك؟ 


.۷۲١۱ حديث رقم‎ ۰۱٤١/٤ مصنف عبدالرزاق.‎ )١( 
.۲۳۰٤ صحيح ابن خزيمة؛ 05/4 حديث رقم‎ - 
كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع.‎ .١78/4 السنن الكبرى للبيهقي.‎ - 
سنن الدارقطني» 2917/5 كتاب الزكاة» باب ما يجب فيه الزكاة من الحب.‎ - 
تخريح أحاديث المدونة؛ ؟/4"الاء حديث رقم 0554 وقال: «هذا الحديث بهذا‎ - 
السند وإن كان رواته ثقات إلا أن فيه محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق» وعليه‎ 
فهذا الحديث حديث حسن».‎ 


A4 


قال: القمح والشعير والذرة والسلق والارة والدخن والزبيب والتمر 
والأقط. 

قال: قال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح. لأن ذلك 
جل عيشهم. إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأساً أن 
يفوا شرا 

قال: قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة: فالتمر. 

قلث: ارايت من كانت غنده أنواع القطنية يجزئه أن يؤدي من ذلك 
زكاة الفطر؟ 

قال: قال مالك: لا يجزئه ذلك. 

قلت: فإن كان فى الذي دفع هذه القطنية إلى المساكين قيمة صاع 
حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة صاع من تمر؟ 

قال: لا يجزئه عند مالك. 

[ثم قال] قال: وأنا أرى أنه لا يجزئه أداء كل شىء من القطنية مثل 
اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزئ» وإن كان ذلك 
عيش قوم: فلا بأس أن يؤدوا من ذلك». ويجرزئهم. 

قال: وقال مالك: ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضاً 
من العروض. 

وقال: وليس كذلك أمر النبي وف وأن مالكاً أخبرني أن زيد بن 
أبا سعيد لخذري يقول: كنا تُخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من 
)0 


ر أو صاع :مخ تكن أو اعا ف أف أو اعا من رفت 


آھ. 


.٠۳١ الموطاء ص ١1۱۹ء كتاب الزكاةء ملكية زكاة الفطر رقم‎ )١( 
كتاب الزكاة» زكاة الفطرء باب صدقة الفطر صاعاً من‎ ۲٠١ صحيح البخاري ؟/‎ - 
٠٠١ه طعام رقم‎ 


Ao 


فكما ترى من النص أن زكاة الفطر: الأصل فيها التقيد بغالب قوت 
الناس في البلد. فلا يجوز الخروج عن هذا الغالب في العيش ٠‏ كما لا 
يجوز إعطاء القيمة مكانها من العروض أو غيرهاء وهذا واضح من قوله: 
«لأن ذلك جل عيشهم» و«وإن كان ذلك عيش قوم: فلا بأس أن يؤدوا من 
ذلك» ويجزئهم» وهلا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من 
العروض». 

ولما كانت زكاة الفطر عبادة» والأصل فى العبادات التقيد بالمنقول: 
كان الأصل في زكاة الفطر التقيد بإخراجها من جل العيش. 


ل١‏ 8 7 غم 
| القاعدة ۸٤‏ 


۵ 4 


تقديم الحكم على شرطه هل یجزئ ويلزم أم لا 
معنى القاعدة : 


قال في إعداد المهج بعد ذكر قاعدة «هل سبق حكم شرطه مغتفرا 
يعني أنه إذا سبق الحكم شرطهء هل يعد ذلك مغتفراً أم لا؟*") 

١‏ قال في المدونة /١‏ (5847؟ ‏ 554): قلت: أرأيت الرجل يعٌجل 
زكاة ماله في الماشية أو في الإبل أو في الزرع أو في المال لسنة أو 
لسنتين › اجوز ذلك؟ 


.51/١ الفروق» الفرق الرابع والخمسون‎ )١( 

القواعد للمقري» القاعدة 49/4. 

- إيضاح المسالك للونشريسي ص 27768 ط/الرباط ۰۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م. 

- المنجور على المنهج المتتخب ص 514. 

- الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب ص 068. 

شرح اليواقيت الثمينة ص ۲۷۷. 

- إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص 257 ط/قطر ۴ھ _ 1987#م. 
(؟) إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص ؟5 ط/قطر ۰۳٤۱ھ‏ ۔ 198#م. 


4۸٦ 


قال: لا. 

قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم. 

قال: وقال لي مالك: إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير 
فلا أرى بذلك بأساء وأحبّ إلىّ: أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول. اه. 

ثم قال: قال أشهب: وقال مالك: وأن الذي أداها قبل أن يتقارب 
ذلك فلا تجزئهء وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلى الظهر قبل أن تزول 
الشمسء وقال الليث: لا يجوز ذلك. 

قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي 
تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة. اه. 

وكما ترى فإن الأصل في الزكاة عدم الإجزاء في إخراجها قبل 
الحول» قياساً على عدم الإجزاء في صلاة الظهر قبل الزوالء لكن يجوز 
إخراجها قبل الحول بيسيرء وقال الليث: لا يجوز إخراجها قبل الحول ولو 
2 

قال قئ الحدونة :۳۸/١‏ قلت آأرأيت إن حلف نانك فاراد أن 
يكفر قبل الحنث. أيجزئ ذلك عنه أم ل 

قال: أما قول مالك: «يجزئ عنه»ء فإنّا لم نوقف مالكاً عليه إلا أنه 
كان يقول: «لا تجب عليه الكفارة إلا بعد الحنث»» قال مالك: «ولا أحب 
لأحد أن يكفر قبل الحنث»ء فاختلفنا في الإيلاءء أيجزئ عنه إذا كفر قبل 
الحيت؟ فسالا العا عق ذلك قال «أعهت إل أن ل بكر إلا تعد 
الحنثء فإن فعل: أجزأ ذلك عنه»ء واليمين بالله أيسر من الإيلاءء وأراها 
مجزئة عنه إن هو كفر قبل الحنث. 


3-5 


قلت : أرأيت إن حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث» فحنث وهو 
موسر؟ 

قال: إنما سألنا مالكاً فيمن كمّر قبل الحنث فرأى أنّ ذلك مجزئ عنه 
وكان أحب إليه أن يكفر بعد الحنث» والذي سألت عنه مثله» وهو مجزئ 


SAV 


عنهء وإنما وفّفنا مالكاً عن الكفارة قبل الحنث فى الإيلاءء فقال: «بعد 
الحنث أحب إليّء وأراه مجزئاً عنه إن فعل»ء 8 الأيمان بالله فى غير 
الإيلاء فلم نوقف مالكاً عليه» وقد بلغني عنه أنه قال: «إن فعل رجوت أن 
يجزئ عنه). 


قال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله ي قال: «من حلف على يمين فرأى خيرا منهاء فليكفر عن 
يمينه وليفعل الذي هو خير""”". 


قال ابن وهب عن عبدالله بن عمر عن نافع قال: كان عبدالله بن عمر 
ربما حنث ثم يكفرء وربما قدم الكفارة ثم حنث. 


قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يقول: الحنث قبل الكفارة أحبٌ إلىّء 
وإن كمر ثم حنث لم أر عليه شيئا. اه. 


فكما ترى فإنَ الكفارة لا تجب إلآ بعد الحنث ولا تخرج إلا بعده. 
لكن يجوز إخراجها قبله» وقد اختلفت أقوالهم فيها بدليل قول مالك بعد أن 
منع في المسألة الأولى: «فإن فعل أجزأ ذلك عنه»» مراعياً لقول غيره وهو 
مراعاة الخلاف. 


 *“‏ قال في المدونة ۲۹/۲: قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك عن رسول الله ملي أنه قال : 
«من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليفعل الذي هو خير وليكقر عن 


.۲۹/۲ عبارة «الذي هو خير؛ ساقطة من ۳۸/۲ والإضافة من‎ )١( 
-اه١4٠٠ ومن الموطأ ص ۳۱۹ كتاب النذور والأيمان ط/دار النفائس. بيروت‎ - 
14م.‎ 

(؟) صحيح مسلم ۲۷۲/۳ كتاب الأيمانء ندب على من حلف على يمين. 
- موطأ الإمام مالك ص ۳٠۹‏ كتاب النذور والأيمان ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. 
- جامع الترمذي ٠١5/4‏ كتاب النذور والأيمانء ما جاء في الكفارات قبل الحنث» 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 


SAA 


فكما ترى فإن الأصل فى الكفارات أنها لا تجب إلا بعد الحنث» ولا 
تُخرج إلا بعذه كذلك. 


٤‏ - قال فى المدونة ۳۲۹/۲: قلت: هل تجزئ الكفارة فى الإيلاء 
قل أن حك وط عن :اليفيق:بالكثارة؟ فال ت زد جعل .مالك :ذلك 
له إذا كان في المرض. 

قال: وقال مالك: إذا كان صحيحاًء فأحسن ذلك أن يحنث ثم 
يكفرء فإن كفر قبل أن يحنث أجزأه ذلك. اه. 

فكما ترى فإن الأصل فى كفارة الإيلاء أن تكون بعد الحنثء لكن إن 
کر له اجات ۰ 

ه ‏ قال في المدونة ؟/9١9:‏ [قال ابن القاسم]: لو حلف على ثلاثة 
أشياء: يمين واحدة كقوله: والله لا ألبس قميصاء ولا آكل خبزاء ولا 
أشرب» ثم فعل واحدة منهن: حنثء.. فوجبت عليه الكفارة فلا شيء عليه 
فيما بقي مما كان حلف عليه إن فعله لو فعله. قال: ومما يبين ذلك في أنه 
لو كفر فى قول من يقول لا بأس بأن يكفر قبل الحنث». وقد قال مالك: 
أحب ا الحنث» قال: وإن كفر قبل الحنث رجوت أن يجزئه 
في هذه الأخناء الثلاثة قبل أن يفعل واحدة منهن» وإنما نوى بالكفارة عن 
شيء واحد من هذه الثلاثة إن أراد أن يفعله ولم يخطر له الاثنتان الباقيتان 
في كفارتهء فإنما أراد بكفارته عن ذلك الشيء الواحدء ثم فعل بعد الكفارة 
هذين اللذين لم يرد بالكفارة عنهماء فإنه لا تجب عليه كفارة أخرى في 


/* أخرجه الطاهر الدرديري في تخريج الأحاديث النبوية الواردة في المدونة الكبرى‎ )١( 
قائلا: «هذا الحديث فى سنده عبدالله بن لهيعة وهو صدوق. وجاء‎ )94١7-( 
مقروناً بالليث وهو ثقهةء وفى سنده 2 سهل بن سنان الكندي وهو صدوق له إفرادء‎ 
الخدت م هذا الظرري ل غير أن متن الحديث صحيح» فقد أخرجه مسلم في‎ 
صحيحه عن أبي هريرة» فارتقى حديث المدونة إلى الصحيح لغيره» والحديث متفق‎ 
عليه من حديث عبدالرحمن بن سمرة» أخرجه الشيخان».‎ 


A۸۹ 


فعلهء وتجزئه الكفارة الأولى عن الثلاثة الأشياء التى حلف عليها. اه. 

ثم قال: لو أن رجلاً ظاهر من ثلاث نسوة له في كلمة واحدة فوطئ 
واحدة منهن ثم كمر عنها ونسي الباقيتين أن يدخلهما في كفارتهء وإنما أراد 
بكفارته لمكان ما وطئ من الأولى لكان ذلك مجزئاً عنه في الاثنتين 
الباقيتين» ولم يكن عليه فيما بقى شيء. اه. 

فكما ترى فإن كفارة الظهار: الأصل فيها أن تُخرج بعد الحنث» وإن 
أخرجها قبله أجزأته عند قوم مطلقاًء وعند مالك: فقد فصل أن يخرجها بعد 
الحنث» وقال: «أحب إلى أن يكفر بعد الحنث» وإن كفر قبل الحنث 
رجوت أن يجزئه»» وهو جزء من قبول إجزائها. 

قال في بداية المجتهد: «هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو مانعة 
له؟ 

من قال أنها مانعة له: أجاز تقديمها عليه. 


ومق قال انها ا 2 قدا غل ا ا 
من يجز تقدمها علي 


الماعدة ۸۵ 


الأصل في الزكاة التقيدء فلا زكاة إلا في الحرث, والعين» والماشية 
قال في الموطأ ص :١7‏ «عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبدالعزيز 
كتب إلى عامله على دمشق فى الصدقة: إنما الصدقة في العين والحرث 
والماقية: 


قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء:في العين والحرث 
)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي ٠٤٠۷/١‏ ط/الجزائر دار شريفة 
4ه - 19144مم. 


4۰ 


والماشية 5 كر 


| القاعدة 485 


زكاة الإبل: ما زاد على عشرين ومائة» ففي كل أربعين: 
بنت لبون» وفي كل خمسين حقة 
قال في المدونة :77/١‏ قلت: هل كان مالك يأمر بأن يعاد في الغنم 


بعد عشرين ومائة من الإبل إذا أخذ منها حقتان فزادت؟ 


الإبل: و إلى الغنم إلا ا الإبل إلى eT‏ الإبل 
فير جع إن الغنمء ألا ترى أن رسول الله وك قال : «فما زاد على عشرين 


ومائة: "قفي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» 


0م 


و لي ا ل وقاله عمر بن 


4 
١ الخطاب9".‎ 


(1) 
(۲) 


الموطأ ص :۱۹۳۴ء كتاب الزكاةء ما تجب فيه الزكاة رقم .٥۷۹‏ 
صحيح ابن حبان ص ۲٠۴‏ كتاب الزكاة» فرض الزكاةء رقم .١‏ 
شن أ داود ۹۸/۲ حديث رقم 16558. 
- جامع الترمذي ۸/۴ كتاب الزكاةء زكاة الإبل .٤‏ 
- مصنف عبدالرزاق ٤/٤‏ حديث رقم 1۷۹۳. 
- سنن ابن ماجه ٥۷۴/١‏ كتاب الزكاة» صدقة الإبل رقم . 
- سنن البيهقي ۸۸/٤‏ كتاب الزكاة. 
- سنن الدارقطني ١١5/5‏ كتاب الزكاةء زكاة الأبل والغنم. 
أخرجه في أحاديث المدونة ؟/ ٠‏ رقم 2.55 وقال: «حديث المدونة حديث 
مرسق» وقد وصله أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان والدارقطني من 
طرق» وفيها مقال. 
والحديث حسنه الترمذي» وللحديث شاهد أخرجه البخاري في, صحيحه عن أنس بن 
مالك» (صحيح البخاري ۳۱۷/۳ كتاب الزكاة» زكاة الغنم» رقم 58). 


)۳( الموطأ ص۰۱۷۲ کتاب الزكاة» صدقة الماشية رقم 4 : : «عن مالك أنه قال : قرأت- 


۹۱ 


فمن نص الحديث» ومن كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ننقل 


نص القاعدة: «زكاة الإبل: ما زاد على عشرين ومائة» ففي كل أربعين: 
بنت لبون» وفي كل خمسين حقة». 


ل 7 5 م 
١‏ القاعدة ۸۷ 
١ 7”‏ 


زكاة الحرث: إذا بلغت الثمار أو الزروع خمسة أوسق: 
فإذا كانت تسقى بالسماء أو عثرية ففيها العشر, 
وإذا كانت تسقى بالآلة ففيها نصف العشر 
قال في المدونة :787/١‏ قلت: أرأيت النخل والثمار» كيف تؤخذ 


منها صدقتها؟ فقال: إذا أثمر وجد أخذ منها المصدق عشره إن كان يشرب 
ٹا أن ف السماء أو عل وإن كان مما يشرب بالغرب أو دالية أو 
سانية ففيه نصف العشر. 


قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم. اه. 
ثم قال في المدونة :۲۸٤/١‏ قال ابن وهب :عن سفيان الثوري» عن 


إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن يحيى بن عمارة» عن 
١ EEE‏ 
حتى يبلغ خمسة أوسق» E‏ 


(۱) 


كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب 
الصدقة: في أربع وعشرين من الإبل فدونها: الغنم» في كل خمس: شاة. وفيما فوق 
ذلك إلى خمس وثلاثين: ابنة مخاض» فإن لم تكن ابنة مخاض: فابن لبون ذكرء 
وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين: بنت لبون» وفيما فوق ذلك إلى ستين: حقة 
طروقة الفحل» وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين: جذعةء وفيما فوق ذلك إلى 
تسعين: ابنتا لبون» وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة: حقتان طروقتا الفحل» فما زاد 
على ذلك من الإبلءففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة .٠...‏ 
صحيح مسلم 2517/5/7 كتاب الزكاةء رقم 05 82427. 

صحيح ابن خزيمة 8/5" حديث رقم ۲۳۰۲. 

- سنن النسائي ٠/٥‏ كتاب الزكاةء القدر الذي تجب فيه الزكاة. 


۹۲ 


ثم قال في المدونة :۲۸۸/١‏ قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
عمارة بن غزية أن عبدالله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله 2 
لعمرو بن حزم : : في النخل والزرع. قمحه وسلته وشعيره» فيما سقي من 
للق كلذ بالود نصف العشرء E‏ 
السماء أو بعلا لا يسقى: العشرء من كل عشرة واحد»". اه. 

قال في الموطأ: «عن سليمان بن يسار» وعن بسر ين جيك أن 
رسول الله ع قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل : العشر. وفيما سقي 
بالنضح : نصف العشر»”". أه. 

فمن الأحاديث السابقة ومن قول مالك فى كيفية زكاة الثمار نرى أنه 
لا زكاة في الثمار والزروع حتى تبلغ خمسة أوسق» فإذا بلغتها ففيها العشر 
إذا كانت تسقى بالسماء أو العيون أو كانت بعلا وفيها نصف العشر إذا 
كانت تسقى بالنضح» بالآلة أو السانية» وهي قاعدة زكاة الحرث. 


ل ١‏ 5 9 وم 
١‏ القاعدة ۸۸ 


4 ۵ا 


من ملك ظاهر الأرضء هل يملك باطنها أم 98؟9) 
- قال في المدونة :7559/١‏ قال: وما افتتحت عنوة ‏ الأرض - 


(۱) السنن الكبرى للبيهقى 89/4 كتاب الزكاة. 
- المستدرك للحاكم 46/١‏ كتاب الزكاة. 
- نصب الراية للزيلعى ۳۳۹/۲ كتاب الزكاة . 
- أخرجه في أحادية. المدونة ۷۹٤/١‏ حديث رقم ۲۷۷ وقال: «حديث المدونة حديث 
مرسل » غير أن الحديث جاء متصلاً مسنداً إل الزهري عن عبدالله بن أبي بكر عن 
أبيه عن جدهء وهذا الحديث وإن كان في سنده سليمان بن أرقم أو سليمان بن داود 
الخولاني» فالأول ضعيف. والثانى صدوقء إلا أن الأئمة الأربعة تلقوه بالقبول» 
فالحديث لهذا صحيح. ١‏ 
(۲) الموطأ ص١18‏ كتاب الزكاةء زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب رقم ٠٠١‏ 
(۳) القواعد للمقري» القاعدة .١٠١94٠‏ 


4۹۳ 


فظهر فيها معادن فذلك إلى السلطان يصنع فيها ما شاء ويقطع بها لمن يعمل 
فيهاء لأن الأرض لضت للذين أخذوا عنوة. اه. 

فمن النص يظهر أن المعادن وهي تكون في باطن الأرض هي 
للسلطان وليست لمالك ظاهر الأرض» فمن ملك الأرض لا يملك باطنها. 

؟ ‏ قال فى المدونة :749/١‏ قلت: أرأيت من أصاب ركازاً وعليه 

فقال: أزئ أن :حمسن :ولا يلقت إلى ديه 
سواء» وفيه الخمس. اھ . 

فمن النص يتضح أن الركاز فيه الخمس» سواء أصابه من يملك ظاهر 
الأرض أم من لم يملكه. ولما كان في الركاز الخمس بدون النظر إلى 
واجده أكان غنياً أم فقيرا» علمنا أنه لا يملك الركاز إنما هو بينه وبين عامة 
المسلمين إذ لهم الخمس وله أربعة أخماس. 

فمن يملك ظاهر الأرض لا يملك باطنها إذن. 

 *‏ قال فى المدونة :٠١٠/١‏ قال ابن القاسم: كان مالك يقول في دفن 
الجاهلية ما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ 
والياقوت وجميع الجواهر: أرق الي ثم رجع فقال: لا ارى فيه 
شيئاً لا زكاة ولا خمس» ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال: الخمس فيه. 

قال ابن القاسم: وأحبّ ما فيه إلي أن يؤخذ منه الخمس من كل 
شىء يصاب فيها من دفن الجاهلية. اه. 


= - إيضاح المسالك.» ص (۳۹۰ ۔ 69١‏ ). 
- شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص .)١١١ - ٠١۹(‏ 
الإسعاف بالطلب» ص .)١١١ - 1١١68(‏ 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص  ٥۳۲(‏ ٣۴ه).‏ 
إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص .٠١١‏ 


4۹4 


فمن النص يتضح لنا أن الجواهر والأحجار الكريمة إذا وجدت في 
دفائن الجاهلية فهي ركاز» كالذهب والفضة اللذان يوجدان في دفائن 
الجاهلية» فتخمّس مثلهاء ومنه: باطن الأرض هو للسلطان وليس لمن ملك 
ظاهر الأرضء فمن ملك ظاهرها لا يملك باطنها. 

٤‏ - قال في المدونة #/ :)١١١ - ٠٠١(‏ قال وسئل مالك عن بيع 
غيران المعادن. 


قال: لا أرى ذلك جائزاً ولا يحلء لأنه إذا مات فطع الغار لغيره 

قلت: فالمعادن لا يرثها ولاة الميت في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: نعمء لا يرثها ولاة الميت. ولقد سئل مالك أيضاً 
فيما بلغني عن المعادن التي ظهرت بأرض المغرب. 

فقال: ذلك إلى الوالي يقطع بها للناس فيعملون فيهاء ولم يرها 
لأهلها. 

قال ابن القاسم: ومما يبين لك أيضاً أنها ليست لأهلها: أن المعادن 
قد ظهرت قديمة في أرض الإسلام في أرض العرب التي أسلموا عليهاء 
فلم يزل الولاة يقطعونها للناس»ء ولم يكن أهلها أحق بها من غيرهم. 
فكذلك ما ظهر في كل أرض أسلم عليها أهلهاء وهو قول مالك في معادن 
العرب التي ظهرت في أرضهمء فقال: أرى ذلك إلى السلطانء يليها ويقطع 
بها لمن يعمل فيهاء ويأخذ منها الزكاة. اه. 

فمن النص واضح أن المعادن التي في باطن الأرض هي للسلطانء 
يقطعها للناس يعملون فيها ويأخذ منهم الزكاة. وهي ليست ملكا لمن ملك 
ظاهر الأرضء» بدليل قوله: «فلم يزل الولاة يقطعونها للناس» ولم يكن 
أهلها أحق بها من غيرهم». 

فمن ملك ظاهر الأرض لا يملك باطنها عند مالك وابن القاسم. 


40° 


- قال ابن الحاجب": وأما المعادن: فثالثها ‏ الأقوال ‏ إن كان 

ذهباً أو فضة: فإلى الإمام» وإن كان غيره» فلصاحب الأرض أو لأهل 
الصلح» ولا ينظر الإمام فيما يخرج من البحر عنبر ولؤلؤ»”'". 

قال خليل موضحاً لهذا القول: «لما تكلم عن المنافع المشتركة ع 

فى الأعيان المستفادة كالمعادن والمياه والثلاثة الأقوال قد تقدمت وتقدم 

الكلام عليها في باب الزكاةء والأوّلان مبنيان على أنه: (من ملك ظاهرها 

هل يملك باطنها أم لا؟) والفرق استحسان» وقوله: (فلصاحب الأرض) أي 

المع أو (أهل الصلح)ء أي فتحت صلحاًء وحاصله: إن قسّم المال 


فمن هذا يتبين لنا اختلافهم في من ملك ظاهر الأرض» فهل يملك 
باطنها أم لا؟ 

قال الحطاب: «قال ابن بشير: وإن وجد ‏ المعدن في أرض مملوكة 
لمالك معين - ففيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه للومام. والثانى : لمالك الأرض. والثالث: إن كان غينا: 
للإمام. 


ون #اندغير ذلك من الجراهر الك الارض 


وكما ترى فإنهم قد اختلفوا فيمن ملك ظاهر الأرض» فهل يملك 
باطنها أم لا؟ 


)١(‏ ابن الحاجب: هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن أبي بكر يونس المعروف يباين 
الحاجب المصري الدمشقي الكردي الفقيه الأصولي المتكلم» أخذ عن ابي الحسن 
الأبياري وغیره» وعنه أخذ شهاب الدين القرافي وغيره» من مصنمفاته : جامع الأمهات 
ومنتهى السول والأمل ومختصر الول والأمل» توفي سنة 555ه (الفكر السامي 
؟*؟,؛ شجرة النور الزكية .))١1548  ١51/(‏ 

(؟) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص 445. 

(۳) التوضيح للشيخ خليل» .5٠١/#‏ 

)٤(‏ مواهب الجلیل» ؟/ه"”. 


٤۹٦ 


ولهذا قال المقري في قواعده. القاعدة :٠١9٠‏ «اختلف المالكية فيمن 
ملك ظاهر الأرض» هل يملك باطنها أم لا؟ ‏ وهو المشهور -» وعليه: 
الركاز والحجارة المدفونة والزرع الكامن» بخلاف المخلوقة فإنها تندرج في 
لفظ الأرضء» والزرع الظاهر فإنه لا يندرج» كمأبور الثمار». 


ونفس القاعدة أوردها الونشريسي بحروفها وفروعها في إيضاحه"". 


بسع 


.١1١١ القاعدة‎ ."٠٠١ إيضاح المسالك» ص‎ )١( 


£۹۷ 


7 ES 3 
| ۸٩ القاعدة‎ |] 


ل ۵ 


رمضان» هل هو عبادة واحدة أو عبادات؟0) 

١‏ - قال في المدونة :١57/4‏ قلت: أرأيت لو أن رجلا قال: لله علي 
أن أصوم شهراً متتابعاًء فصام يوماء أيجزئه البيات بعد ذلك ولا يحتاج إلى 
أن يبيت كل ليلة الصوم؟ 

قال: نعم يجزئه» ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صيام الإثنين 
والخميس فمر به وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجرء أيجزئه صيامه؟ قال 
نعم لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل الليلة. اه. 

فمن النص: لما كان نذره صيام شهر متتابع» أجزأته نية أول الصيام» 
ومثله صيام رمضان فتجزئ فيه نية واحدة في أول الشهرء إلا إذا انقطع 
اتصال صيامه بالإفطار أو غيره. 


)١(‏ القواعد للمقري ؟/685. 
- إيضاح المسالك» ص ۲۳۹. 
- شرح المنهج المنتتخب للمنجور.ء ص .۸١‏ 
- شرح اليواقيت الثمینة» ص ۲۹۱. 
إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص (75 - 074. 


4۹۸ 


" - قال في المدونة :191/١‏ قلت: ما قول مالك فيمن جامع امرأته 
أياماً فى رمضان؟ 


فقال: عليه لكل يوم كقارة» وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته» وإن 
كان أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسهء وعليها قضاء عدد الأيام التي 
أفطرتها. اه. 


فمن النص: إذا كان رمضان عبادة واحدة كان على من جامع في 
رمضان امرأته أياما عدة: كفارة واحدة فقط لانتقاض هذه العبادة الواحدة» إذ 
العبادة الواحدة تنتقض مرة واحدةء إلا إذا أعيدت العبادة؛ كالصلاة إذا ترك 
فيها عدة واجبات وعدة شروط صحة: انتقضت مرة واحدة» ووجب عليه أن 


يعيدها مرة واحدةء إلا إذا انتقضت مرة أخرى. 


ولما لم يقل أحد بعدم تعدد الكفارات لتعدد هتك رمضان بالإفطار في 
أيام مختلفة كان رمضان عبادات عدة» فإذا قلنا بوجوب الكفارة كلما تعدد 
هتك أي صيام أي يوم منه كان كل يوم من رمضان عبادة مستقلة» فرمضان 
إذن عبادات عدة وليس عبادة واحدة. 


وإذا قلنا أن رمضان عبادات عدة وليس عبادة واحدة» لا يستلزم أن 
تجدد النية لكل يوم من أيامه مثل الحج هو عبادة واحدة فلا يجب تجديد 
الإحرام لكل ركن من أركانه إذ الإحرام هو ركن منهء وهو في أوله ولا 
يجدد لكل ركن من أركانه ولا لكل واجب من واجباته. 


فالنية الواحدة في أول رمضان مجزئة لكل رمضانء إلا إذا انقطع 
اتصال صيامه بأي مفطر من مفطراته» أو بالسفرء أو بالحيض أو بالنفاس» 
لأنه نوى صيام رمضان كلهء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالات واا لكل غرف ا 
)١(‏ سبق تخريجه في ص ۳۲٣‏ من هذا البحث. 


۹4 


اختلفوا فيمن خير بين أمرين فاختار أحدهماء هل له أن يعود 
عنه إلى الثانى؟ أم لا يعود إليه إلا بعذر من المخيرٌ؟ 

١‏ - قال فى التمندوتة 70۸-١‏ فال :فقف المالك : :فلو أن رخ 
أصبح في السفر صائماً في رمضان ثم أفطر متعمداً من غير علةء ماذا عليه؟ 

قال: القضاء مع الكفارة» مثل من أفطر في الحضر. 

قال: وسألت مالكاً عن هذا غير مرة ولا عام» فكل ذلك يقول لي : 
عليه الكفارة» وذلك أنى رأيته وقاله لى: «إنما كانت له السعة فى أن يفطر 
متعمداً كانت عليه الكفارة مع القضاء». اه. 

وكما ترق فإن مالك ود" أن من قير ت أمريه فاحتان أحدهتنا لمي 
له أن يعود إلى الثانى إلا بعذر من المخير. 

ولقد علل هذا الرأي بقوله فى المدونة :۱۸١/١‏ لأن المسافر كان 
مخيراً في أن يفطر وفي أن يصومء فلما اختار الصيام وترك الرخصة» صار 
من أهل الصيامء فإن أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة. اه. 

إلا أن المخزومى وابن كنانة وأشهب قالوا خلاف ذلك وهو: أنه 
خير في أن يغود إلى الثاني ». واشترط أشهب أن يكوت مؤؤلا. 

قال في المدونة :۱۸١/١‏ وقد قال المخزومي وابن كنانة وأشهب في 
الذي يكون في سفر في رمضان ثم يفطر: أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. إلا 
أن أشهب قال: إن تأول أن له الفطرء لأن الله قد وضع عنه الصيام. اه. 

ثم ذكر أشهب حديث رسول الله ي معللاً على ما ذكرء قال في 
المدونة :۱۸٠/١‏ وقد روى أشهب حديث رسول الله يك حين أفطر وهو 


هو .٠م‏ 


«بالكديد» حين قيل له: أن الناس قد أصابهم العطش”". 


(0010 


نفاص مذ 


رواه مالك في الموطأء كتاب الصيام ٠٠٤‏ باب ما جاء في الصيام في السفر» ص 
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«عن عبدالله بن عباس: أن رسول الله به خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان» 
فصام حتى بلغ الكديدء ثم أفطر فأفطر الناس» وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من 
أمر رسول الله ينك ».اه 

والكديد مكان بين عسفان ومُدَيْدٍ. 

- صحيح البخاري ۸۰0٤ء‏ كتاب الصوم 74. من صام أياماً ثم سافر. 

- صحيح مسلم ۷۸٤/۲‏ كتاب الصيام» جواز الصوم والفطر للمسافر. 

- جامع الترمذي ٦۸٠/۳‏ كتاب الصومء كراهية الصوم في السفر. 


أده 


الأمر هل يقتضي التكرار أم لاء“ 

١‏ - قال فى المدونة :٠٠١/١‏ قال: وقال مالك: لا أحبّ لأحد أن 
يقرأ سجدة إلا سجدهاء في صلاة أو في غيرهاء وإن كان في غير إبان“ 
صلاة أو على غير وضوء: الم احب له أن«يقرأها وليتعتها إذا ترآهاء. له 

فهذا بناء على أن الأمر المطلق يقتضى التكرارء فكلما قرأها سجدء 
ولوللا ذلك لقال ول لحي لاحن أن« هرا Oa NES‏ كان 
هذا علمنا أنه كلما قرأ السجدة سجدهاء حتى وإن قرأها في كل ركعات 
الصلاة. 


ثم قال في المدونة :٠٠١/١‏ قال: وسألنا مالكاً عمّن قرأ سجدة في 


.١۷۷ إيضاح المسالك» ص‎ )١( 
.5١ إعداد المهج للشنقيطي » ص‎ 
.)58  ؟84( الإسعاف بالطلب» ص‎ 
٣۳ شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
.)١۷۳  ۱۷١( شرح اليواقيت الثمينةء» ص‎ - 
إبان الصلاة: وقتهاء (انظر الصحاح للرازي» ص ۲ء ط/دار الحداثة. بيروت لبنان»‎ )( 
.(e ۹A7 


مه 


صلاة نافلة ثم نسي أن يسجدها حتى ركع! 

قال: أحبّ إليّ أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها. اه. 

وهذا بناء على أن الأمر يقتضى التكرار» ولولاه لما قال بقراءتها فى 
الركعة الثانية ثم السجود. ۰ ۰ 

ثم قال في المدونة :١٠١5/١‏ قلت: أرأيت من قرأ سجدة في نافلة 
فسها أن يسجدها في ركعته التي قرأها فيها حتى ركع الركعة الثانية فذكر 
السجدة وهو راكع؟ 

قال: يتم ركوعه وسجوده في الركعة الثانية ولا شيء عليهء إلا أن 
يدخل في نافلة أخرى» فإذا قام إليها قرأها وسجد. اه. 

فلما قال: «فإذا قام إليها قرأها وسجد» لأنه لم يسجدها قبل: علمنا 
أن الأمر بالسجود يقتضى التكرارء وكأنه يريد أن يقول: لما فاته السجود فى 
الول وي علفة أن فيه باذ رهزا ا سد 
بالسجوره الأول ١‏ : 

ثم قال في المدونة'١/7١1٠:‏ قال أبن وهب عن هشام بن سعد 
وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: بلغني أن 
رجلا قرأ آية من القرآن فيها سجدة عند رسول الله ييي فسجد الرجلء 
فسجد معه النبي اي ثم قرأ آخر أية أخرى فيها سجدة وهو عند 
النبي وإ فانتظر الرجل أن يسجد رسول الله ج فلم يسجدء فقال الرجل: 
يا رسول الله قرأت السجدة فلم تسجد. فقال رسول الله: «كنت إماماء فلو 
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م و 
سجدت : سجدت معك» آھ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى المراسيل» ص ١١ء‏ باب ما جاء فى السجود. 
- أخرجه أبو Ed‏ أبي شيبة في المصنفء ج25 ف 8 كتاب الصلاةء باب 
المرأة تقرأ السجدة. 
- وأخرجه طاهر محمد الدرديري في تخريج أحاديث المدونة» ج۲» ص ٤۹٤‏ كتاب 
الصلاة الثاني ما جاء في سجود القرآنء ط/السعودية. وقال فيه: «حديث المدونة رواته 
ثقاتء إلا أن الحديث مرسلء وكذا رواه مرسلاً أبو داود وأبو بكر بن أبي شيبة 
والشافعي» ولا أعلم أنه يتصل من طريق صحيح'. 


o۰۴ 


فلما كان الأمر المطلق يقتضي التكرار قال النبي 46 وكان مستمعاً 
للأول ثم للثاني ‏ فكان مأهوراً بالسجود مع الأول ومع الثاني : «لو سجدت : 
سجدت معك». فكلما تكررت قراءة السجدة تكرر السجود لهاء فالأمر 
المطلق يقتضي التكرار إذن. 

؟ - قال في المدونة :55/١‏ قلت لابن القاسم: أرأيت مستجداً من 
مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة» هل يجوز لهم ذلك؟ 

قلت: هل تحفظ عن مالك؟ 


قال: نعم. لا بأس به قال» وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر 
أو في مسجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة؟ قال لا 

فمن النص نرى أنه لما تعدد المؤذنون تعددت الحكاية عنهم» ولما 
تعددت الحكاية عنهم تعدد الأمر وتكررء فالأمر المطلق يقتضي التكرار. 

 "“‏ قال في المدونة :07/١‏ قال: وقال مالك: لا يصلي مكتوبتين 
بتيمم واحد» ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة 
فلا بأس بذلك» وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها: 
فليتيمم لها أيضاًء ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة. 

قال ابن وهب : قال أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن 
الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: «لا يصلي بالتيمم إلا صلاة 


واحدة». 


قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن المسيّب 
ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبدالرحمن وعطاء بن ابي رباح وابن ابي 
سلمة والليث بن سعد مثله. اه. 
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فلما كان الأمر بالتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله 
اا ولما كان يتيمم لكل صلاة: علمنا أن الأمر المطلق يقتضي التكرار 
إذ لو لم يكن كذلك لكان يكفي تيمم واحد لصلوات مفروضة عدة» فالأمر 
بالتيمم إذن يقتضي التكرار. 

4 قال في المدونة :)١١  80( /١‏ قلت: أرأيت الجنب إذا نام 
وقد تيمم قبل ذلك. أو أحدث بعدما تيمم للجنابة ومعه من الماء قدر ما 
يتوضأ به» هل يتوضأ به آم يتيمم؟ 

قال: قال مالك: يتيمم ولا يتوضأً بما معه من الماءء إلا أنه يغسل 
بذلك الماء ما أصابه من الأذى. فأما الوضوء فليس نراه على الجنب إذا 
كان معه من الماء قدر ما يتوضاً به في أول ما تيمم في المرة الأولى ولا 
في المرة الثانيةء وهو ينتقض تيممه لكل صلاةء» ويعود إلى حال الجنابةء 
ولا يجزئه الوضوء ولكنه ينتقض جميع التيمم ويتيمم للجنابة كلما صلى. 

قال: وقال مالك في رجل تيمم وهو جنب ومعه ماء قدر ما يتوضاً 
به. قال: يجزئه التيمم ولا يتوضأء قال: وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن 
يتنفل فليتيمم ولا يتوضأ لأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم 
للجنابة ولم ينتقض موضع الوضوء وحدهء فإذا جاء وقت صلاة أخرى 
مكتوبة فكذلك أا قفن تة جد أو لم يحدث. اه. 

فلما كان الأمر بالتيمم مطلقاً عند فقد الماء كان واجباً على الجنب 
التيمم لكل صلاةء ولم يكن كذلك إلا لما قال: «ينتقض تيممه أحدث أو 
لم يحدث». ولما قال: «ويتيمم للجنابة كلما صلى»» فالأمر المطلق إذن 
يتفي التكراق. 

قال في المدونة /١‏ (۴۲- ”): قال: وقال مالك في المرأة 
تصيبها الجنابة ثم تحيض أنه لا غسل عليها حتى تطهر من حيضها. اه. 

فلما كانت الجنابة وكانت الحيضة سببين لنفس الشىء وهو الغسلء 
أكتفي بغسل واحد لهما إذا اجتمعاء والأمر المطلق لا يقتضي التكرار إذن 
في هذه المسألة. 


5 - قال القرافي نقلاً عن العبدري: التسوية بين الواحد والجمع»› 

من قذف رجلا فعليه الحد أو جماعة فحد واحدء وقيل يتعدد. 

5 وصاع واحد للمصراة الواحدة وللجمع› وقيل يتعدد. 

والحالف بشحر ولده عليه هدي للجمع منهم › وقيل يتعدد؛ ومؤخر 
قضاء رمضان سنه عليه فلية وأاحدة» وكذلك السنون؛ 5 والواطى في نهار 
رمضان مرة أو مرات سواء ‏ الحالف إذا كرر كالمرة الواحدة كفارة واحدة. 

25 والمتطيب فی الحج مرة عليه الفدية وكذلك مارا إذا اتحد السبب. 

والحالف بصدقة ماله مرة أو ا عليه الثلث» ويغسل الإناء من 
ولوغ الكلب وكذلك الكلاب سبع”''. اه. 

فمن هذه المسائل يتضح اختلافهم في الأمر المطلق. هل يقتضي 
التكرار أم لا؟ 

۷- قال في المدونة ١‏ : قلت: فإن وطئها في يوم في نهار 

فقال: عليه كفارة مرة واحدة. اه. 

فمن النص ندرك أن الأمر المطلق فى هذه المسألة لا يتكرر ولو كان 
كذلك لكان عليه كفارتين» كفارة على الجماع الأول وكفارة على الجماع 
الثاني. 

۸ - قال قال ابن الحاجب: «وتتداخل الحدود المتحدة وإن تعدد 
رجا كنحل الشف ادف .حاف دا ا لقف أو الشتريت واي الل 


على :نشل الشرت ‏ والزتي رفك ل ياق على تعد الفذف قال خليل موضها 
هذه الخال «إنه إن. اتحد الحد: اتد ولا العفات: إلى تعدذ الست وإن 


.١ 75/١ الذخيرة‎ )١( 
.655 (؟) جامع الأمهات لابن الحاجب» ص‎ 


5ه 


اختلف الحد تعدد كحد الزنى مع القذف أو الشرب"". 

فمن قول ابن الحاجب وقول خليل ندرك مبدأ تداخل العقوبات وهو 
عدم تعدد العقاب بتعدد سببه إن اتحد العققاب وهو مبنى على قاعلة: 
«الأمر لا يفيد التكرار». 

وكذا مبدأ عدم تداخل العقوبات إذا لم يتحد الحد كالزنا مع القذف». 
إذ لا تداخل بينهماء وكذلك الزنا مع شرب الخمرء أو الزنا مع السرقةء 
فلا تداخل عندها بناء على أن الأمر المطلق يفيد التكرار. 

والمسألة الأخيرة إذا اختلف الأمر لم يراع فيه التكرار وعدمه. 

ومن كل ما سبق نكتب القاعدة: هل الأمر ال طلق يقتضي التكرار أم لا؟ 

9 قال فى المدونة ٠٠٠/١‏ 
حجه فأفسد حجه) ٹم أصاب ا عن و ولبس الثياب مرة بعد مرة» 
وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى»ء وحلق للأذى مرة بعد مرة» وفعل 
مثل هذه الأشياءء ثم جامع اها مرة بعد مرة؟ 

قال: قال مالك: عليه لكل شيء أصابه مما وصفت الدم بعد الدم. 
لاطي كلها هة فة .اة وإن بلغ عدداً من الفدية. وا لعزن 
الثياب مرة بعد مرة فكذلك اشا 

وإن أصاب الصيد: حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه. 
واحد وإن أصاب النساء مرة بعد مرةء امرأة واحدة كانت أو عدداً من 


النساعء فليس عليه فى جماعه إياهن إلا كفارة واحدة : دم واحد. 


قال: قال مالك: وإن هو أكرههن: فعليه الكفارة لهن. عن كل 


.4١8/# التوضيح للشيخ خليلء‎ )١( 


واحدة منهن كفارة كفارة. وعن نفسه في جماعه إياهن كلهن: كفارة واحدة. 

قال: وعليه أن يحجهن إذا كان أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن 
الأزواج بعذده : فعليه أن يحجهن ٠.‏ 
واحدة الكفارة والحج من قابل» وعليه هو: كفارة واحدة في جميع جماعه 
إياهن. ظ 

قلت لابن القاسم: فما ححسجة مالك في أن جعل عليه في كل شيء 
أصابه مرة بعد مرة كمارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده؟ 

قال: لأن حجه من ذلك الوجه فسدء فلما فسد من وجه الجماع لم 
يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة. 

فأما ما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب وإلقاء التفث وما أشبه 
هذاء فليس من هذا الوجه فسد حجهء فعليه لكل شيء يفعله من هذا كفارة 
بعد كفارة. اه. 

فإذا جامع بعد هذا الإفساد مرات ومرات فليس عليه إلا دم واحدء 
لأنه ما أوقع من عدد الجماعات بعد الجماع الأول قد أوقعه بعد فساد 
الحجء إذ لا يحرم عليه أن يجامع بعد الجماع الأول» وإذا كان لا يحرم 
عليه هذا بعد هذا فلا يجب عليه تكرار الدم بعد الدم الأول عند الجماع 
الأول. ومنل هذا مثل من جامع في نهار من أيام رمضان وهو صائم فقد 
فسد صومه لهذا النهار فقطء فإذا جامع مرة ومرات في هذا اليوم» فقد 
جامع في نهار صوم» صومه فاسدء ولمّا كان فاسداً فلا يحرم عليه أن 
يجامع مرة ثانية أو مرات أخرى»ء ولمّا كانت الكفارة على هتك صيام 
رمضان» 5 على فعل المحرم والصيام قائمء كانت الكفارة على الجماع 
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الأول» أما ما جامع من المرات الموالية للمرة الأولى فقد جامع في فترة 
مرف کاس ولا كان ص د فاسداً فلا يحرم عليه أن يجامع في هذا 
الوقت الذي فيه الصوم فاسدء وإذا كان لا يحرم عليه الجماع في هذا 
الوقت فليس عليه كفارة إلا على هذا الجماع» حتى وإن عاود المرات تلو 
المرات في هذا اليوم. بل حتى وإن أكل أو شرب المرة تلو المرة. 

ومن هنا نعلم أن الأمر بالكفارة في هذا النهار لا يتكررء وهو مبداً 
تداخل العقوبات. 

۲ - ولما لم يفسد حجه من الأوجه الأخرى ‏ سوى وجه الجماع - 
وكان الواجب عليه إتمام الحج والقضاء من قابل: كانت حرمة فعل باقي 
محرمات الحج قائمة عليه» فكلما فعل محرماً منها: كان عليه من الكفارة أو 
الفدية ما يقابلهاء وهذه الكفارات والفديات تتكرر كلما تكرر الفعل ما دامت 


خزمة الفعل قائمة. 

ولهذا: .- فكلما أصاب ضيدا بعد ضبد ولو فى خبطة والحذة:- وجب 
عليه الجزاء بعد الجزاء. 

وكلما لبس الثياب مرة بعد مرة» ولوفي مجالس شتى : وجبت عليه 
الكفارة يعد الكفارة: 

وكلما تطيب مرة بعد مرة وفى مجالس شتى: وجبت عليه الكفارة بعد 
الكفارة. 

وكلما حلق الأذى مرة بعد مرة» ولو في مجلس واحد: وجبت عليه 
الكفارة بعد الكفارة. 


فكلما فعل مثل هذه الأشياء المحرمة عليه مرة بعد مرة ولو في 
مجلس واحد: كانت عليه الكفارة بعد الكفارة» وهكذا. 


والآمر هنا إذن يفيد التكرار» وهذا واضح من وجوب تكرار الكفارة 
الناتجة عن مخالفته الأمرء إذ لما تكررت الكفارة علمنا بتكرر الأمر وكلما 
تكرر جزاء الصيد علمنا بتكرر الأمر. 


4ه 


الحياة المستعارة عند مالك هى حياة حقيقية وليست كالعده(" 

١‏ قال فی المدونة 6/1 : قال: وقال مالك: من مات فى المعركة 
فلا يغسّل ولا يكفن ولا يصلّى عليه ويدفن بثيابه. 

قال: ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته. 

قال: ومن عاش فأكل أو شرب أو عاش حياة بينة ليس كحال من به 
رمق وهو في غمرة الموت: فإنه يغسّل ويكفن ويصلى عليه» ويكون بمنزلة 
الرجل تصيبه الجراح فيعيش أياما ويقضي حوائجه ويشتري ويبيع ثم يموت». 
فهو وذلك سواء. اه. 

فشن الفدى: كينا ترىئ اة السعقورة السعائل ومن الذي اكل 


.٤4١/١ القواعد للمقري:‎ )١( 
.۲۳۷ إيضاح المسالك» ص‎ - 
.584 شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص‎ - 
.١590 الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
.۳۴۷ شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 
.185 إعداد المهج للاستفادة من المنهج. ص‎ 


01١ 


أو شرب...» فإنه يغسّل ويكفّن ويصلى عليهء فحياته حقيقية وليست 
كالعدم» ولو عدت كالعدم لما غسّل ولما كمّن ولما صلي عليه. 

۲ - قال فى المدونة :55/١‏ قال ابن وهب عن ابن أبى ذئب قال: 

فلما كان ابن أبي ذئب يوم أحد منفوذ المقاتل صَلي عليهء وإذا كان 
كذلك فكان قد غسل وكفن كذلك. 

إذن منفوذ المقاتل وهو من أعيرت له حياة يغسل ويكفن ويصلى 
عليه» فهذه الحياة المستعارة ليست كالعدم» فهي حقيقية أخرجته عن حالته 
الأولى» وهي أن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه» إذ هو من الشهداء 
إلى حالته الثانية وهي وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. 

۳ - قال فى المدونة 547/١‏ : قلت: أرأيت ما أصاب بحجر أو ببندقة 
فخرق أو بضغ أو أبلغ المقاتل» أيؤكل أم لا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لا يؤكل» وقال مالك : ليس ذلك بخرق وإنما ذلك 
رض. اهم. 

فلما بلغ المقاتل ولم يؤكل» فحياته المستعارة ليست كالعدم» فهي 
حقيقية» إذ لو مات الصيد من هذه الضربة لأكل. 

تنبيه : 

وقد أورد المقري هذه القاعدة بصيغة «الحياة المستعارة كالعدم على 

وأوردها الونشريسي في إيضاح المسالك بصيغة: «الحياة المستعارة» 

كما أوردها كل من الزقاق وشارحيه بنفس هذه الصيغة. 

وأوردها بهذه الصيغة كذلك صاحب اليواقيت الثمينة » بقوله : 
«هل الحياة المستغارة ترى كعدمأو لا؟ بذا خلف جرى» 


°۱١ 


١ ل‎ 
4 


٩۳ الماعدة‎ | 


الحكم بالإسهام معلق على القتالء 
وعلى كون المحكوم له معدا لذلك °“ 
معنى القاعدة: إن الإسهام في الغنيمة لا يحكم إلا لمن كان معدا للغزوء 
وهو الحر البالغ ويكون قد شارك في الغزو فعلاًء فلا سهم للصبي ولا للمرأة 
وسواء أكانت حرة أم أمة ولا للعبدء سواء أشاركوا في الغزو أم لا. 
١‏ - قال في المدونة :۳۹۳/١‏ قلت: أرأيت الصبيان والعبيد والنساءء 
هل يضرب لهم في الغنيمة بسهم إذا قاتلوا في قول مالك؟ 
قال: لا. 
قلت: أفيرضخ لهم في قول مالك؟ 
قال: سألنا مالكاً عن النساءء هل يرضخ”" لهن من الغنيمة؟ 
قال :ها ن ا أرضخ للنساءء والصبيان عندي بمنزلة 
النساء» وقد قال مالك في العبيدء ليس لهم سهم. اه. 
ثم قال: قلت: فالعبد إذا قاتل أيضرب له بسهم أو لا؟ 
قال: لا يضرب له بسهمء وقد قال ليس للعبيد في القسمة شيء. 


[عن]" ابن وهب عن ابن لهيعة عن نخالد بن أبي عمران“ عن 


.558 إيضاح المسالك» ص‎ )١( 

- شرح المنهج المنتخب للمنجورء ص (۸۷ - ۸۸). 

- إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص (۷۷ - ۷۸). 
(0) رضخ له: أعطاه قليلاء الصحاح للرازي» ص ٠۹٩‏ (ر ض خ). 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 
٠‏ ) خالد بن أبي عمران التجيبي قاضي إفريقية» روى عن أبي عياش وحنش المصري 
وروی عنه يحي بن سعيد والليث بن سعد قال بن حجر: صدوق فقيه. (التهذيب 
۱ ترجمة رقم 87). 


o۱۲ 


عمر بن عبدالعزيز ET E‏ 
للعبيد قسما في المغانم وإن قاتلوا أو أعانوا. 

ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن عمران أنه سأل القاسم وسالماً 
عن الصبي يغزى به أو يولد والجارية والمرأة الحرة فقالا: لا نرى لهؤلاء 

[عنَ]:ابن:وهب»عن خرملة”بن عسرات التجيبي أن تميم بن فرع 
المهري حدثه أنه كان فى الجيش الذين افتتحوا الإسكندرية فى المرة الآخرة 
قال : فلم يقسم لي عمرو بن العاص من الفيء› شيئاً. 

قال: وكنت غلاماً لم احتلمء > حتى كاد يكون بين قومي وبين ناس 
ا ثائرة» فقال ر بعض القوم: فيكم ناس من أصحاب 
رسول الله 2 فسلوهم. فسا أب بصرهة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني 
اي رسول الله 00 فقالا: e‏ فان كان انيت 0 فاقسموا له» 
جميعاً حتى وان شاركوا : في الغزو. بل لا يعوا منها حتى المي 0 
المشاركات فى الغزو من الغنيمة الشىء القليل ودليله : 

ما قاله فى المدونة :۳۷١/١‏ ابن وهب عن أنس بن عياض عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن «نجدة» وهو من زعماء 
الخوارج: كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال» فقال ابن عباس: 
إن الناس يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية ‏ وهم من الخوارج - 
ولولا أني أخاف أن أكتم علماً لم أكتب إليه. 


وقال ابن جريج في حديثه: قال ابن عباس: ولولا أني أرده عن بين 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين» فكتب إليه «نجدة»: أما بعد: 
فأخبرني! هل كان رسول الله يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ 
وهل كان يقتل الصبيان؟ وأخبرني! متى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس: 
لمن هو؟ 


فكتب إليه ابن عباس: قد كان رسول الله 4 يغزو بالنساء فيداوين 


المرضى»ء ويجزين”'' من الغنيمة» ولم يسهم لهنء وأنه لم يكن يقتل 
الضبيان».:وكتيت” إلى تسألى: متى. يتقضي يدم اليعنم؟ لغمرئ. إن الرجل 
لبخ لحيقة.وإنة لضف الأخلد لتفبية ضعسف الإغطاء مهاه فإذا أحد 
لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم'"". اه 


والشاهد فى الحديث قوله: «ويجزين من الغنيمة ولم يسهم لهن»؛ أي 


أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الشيء القليل من الغنيمة للنساء 
اللواتي تشاركن في الغزو. 


(010 


(۲) 


في صحيح مسلم وأبي داود: يحذين بدلاً من يجزين ومعناه يخضع لهن؛ أي يعطين 
العطاء القليل» والمعنيان متقاربان» إذ مت يجزين هنا: يعطين على غزوهن» والفعل 
جزى يجزي اجزء جَرَاءَء الشيء: كفى وأغنى - فلاناً بكذاء وعليه كافأه. قال تعالى: 
«كَدَِكَ زى يي 4009 [الصافات: .]١١١‏ فلاناً حقه: قضاه. (انظر القاموس 
الجديد طبعة المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ١41١ه ‏ ١۱۹۹م‏ وانظر الصحاح 
للرازي طبعة بيروت دار الحداثة ۱۹۸۳ء الطبعة الثانية). 

وأورد في تخريج أحاديث المدونة الجزء الثاني هامش الصفحة :)١( 87١‏ «يحذين؛ 
كتبت في المدونة «يحدين» بالدال فأصلحناها من صحيح مسلم والمنتقى؛ أي يعطين 
الحذوة وهي العطية» ويسمى أيضا الرضخ. 

وفي الحقيقة هذا ليس تصحيحا إنما هو غفلة عن معنى كلمة «يجزين» وهي التي في 
المدونة» والكلمتان متقاربتي المعنى كما رأيت» وإذا كان الحال هكذاء فلا نقدم على 
التصحيح وتغيير الكلمة إلى الكلمة الأخرى إلا بدليل. 

صحيح مسلم /1444. كتاب الجهاد والسيرء النساء الغازيات. 

- سنن أبى داودء #/4لاء كتاب الجهادء المرأة والعبد: هل يحذيان فى الغنيمة؟ 
اجا رای 1948/6 كنات :الین "من يعطن من الي وقال حاوف جين 
المنتقى لابن الجارود» ص ٤٠٦۳ء‏ حديث رقم .٠٠۸١‏ 
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ولقد أورد هذه القاعدة كل من: المقري والونشريسي والزقاق بصيغة : 
«الحكم بالإسهام: هل علق على القتال أو على كون المحكوم له معدا 
لذلك؟) . 

: 0 ٍ ٍ0( 
وهذه صيغة الونشريسي في إيضاح اتا 

قال فى إعداد المهج بعد ذكر القاعدة: 

ا RS‏ ا اال TAOS‏ هل عَلقا 

حكم على إسهام على القتال قط أو كون محكوم له بما قرط 
مدا الد و دروا مع مرأة إن قاتلا REE‏ 

قوله: «قط» ‏ اسم فاعل ‏ يعني اكتفى بالقتال» ولا تضف كون 
المقاتل معدا للقتال. 

وقوله: «بما فرط». متعلق بمعداً». أي مهيأ لما فرطء أي سبق فى 
الشطر الأول من البيت وهو لفظ القتال من قوله: على القتال قطء يعني 
بذلك قول المقري : 

قاعدة: «اختلف المالكية في الحكم بالسهم» هل هو معلق على القتال 
فقط؟ أو على كون المحكوم له بالسهم مهيأ للقتال» وهو الحر البالغ. 
وعليه : فهل يسهم للح ل لاا 

ملاحظة : 
قرلا واحدا كشت به.رذكرث القاعفة يدون أن أف إلى ا خف فا 


وهي «الحكم بالإسهام معلق على القتال وعلى كون المحكوم له معداً 
لذلك». 


إفة إعداد المهج للاستفادة من المنهج › ص (VA _ VY)‏ 


هاه 


٩٤ القاعدة‎ | 


الغنيمة تملك بالفتح لا بالقسمة على الغانمين 

١‏ قال فى المدونة 5۳۹۲/١‏ قلت: أرأيت من دخل من أرضن 
دخل راجلاً فاشترى فى بلاد العدو فرساًء فلقي العدو فارساًء كيف يضرب 
ل وهل شعت من مالك فيه شيا؟ 

كال ما سمت نتن مال فيه اشنا رلک معت نالعا ول إذا 
دخل الرجل أرض العدو غازياً فمات قبل أن يلقى المسلمون عدوا وقبل أن 
يغنموا غنيمة» ثم غنم المسلمون بعد ذلك: أنه لا شيء لمن مات قبل 
الغنيمة» قال مالك: وإن لقوا العدوء فقاتل معهم ثم مات قبل أن يغنمواء 
ثم غنموا بعدما فرغوا من القتال» وقد مات الرجل قبل أن يغنمواء إلا أنه 
قد قاتل معهم. أو كان حيأء قال مالك: أرى أن يضرب له بسهم» فالفرس 
إن نفق بمنزلة إن اشتراه فشهد به القتال» فإنما له من يوم اشتراه» وإن مات 
قبل أن يلقى العدو فلا شىء له. اه. 

والشاهد أنه قد قال: «يضرب له بسهم»» رغم أنه قد مات قبل أن 
يغنموا وقبل أن تقسم الغنيمة» لكنه كان قد قاتل معهم ومات في ذلك 
القتال. ومن هذا نستنتج أن الغنيمة تملك بالفتح لا بالقسمة وإلا ما كان 
يضرب له بسهم وهو قد مات قبل القسمة. 

وهي للا تملك قبل الفتح بقوله: «وإن مات قبل ملاقاة العدو فلا شيء 
له»» فكل من مات قبل ملاقاة العدوء أي قبل القتال فلا شيء له في 
الغنيمة التى تلى ذلك القتال. 

صياغة القاعدة فى كتب القواعد: 

١‏ ذكرها الونشريسي في إيضاح المسالك بلفظ : «الغنيمة هل تملك 
بالفتح أو بالقسمة على الغانمين؟» 


°۱٦ 


وذكر من فروعها: وعليه: من لحق بالجيش قبل القسمةء أو أسلمء 
أو عتق أو بلغ. 

قال محقق هذا الكتاب في هامش الصفحة 158: «يشاركهم على 
الأول وهو مذهب مالك والشافعي دون الثاني وهو مذهب أب ا 
والصحيح : لم يشاركهم على الاول يي والظاهر أن حرف الجزم والنفي 
(لم)ء قد سقط منه أو لم ينتبه إليه» وعلى كل فإن الخلاف واضح من 
كلامه أن الاختلاف فى القاعدة هو بين مذهب مالك والشافعى من جهة 
ومذهب أبي حنفية من جهة أخرى»› وليس الخلاف في المذهب المالكي» 
ففي المذهب لا اختلاف في أن الغنيمة تملك بالفتح لا بالقسمة على 
الغانمين. 

؟ - وذكرها الزقاق في منظومته «المنهج المنتخب». حيث أوردها في 
إعداد المهج قائلاً: 
مد ماعععةة شل فا فيك ا و إن کان ق 

يعني: هل الغنيمة تملك بالفتح أو لا تملك إلا بالقسم؟ 

وتظهر فائدة الخلاف: فيمن لحق بالجيش قبل القسمة أو كان رقيقاً 
فعتق قبل القسمةء أو كان كافراً فأسلم قبلهاء أو كان صغيراً فبلغ بعد 
استقرار الهزيمة وقبل القسمة؛ وهذه الفروع هي التي يعنيها الناظم بقوله : 
عليه من لحق.ء والذ عتما كمسلم ويا A SPS‏ 

5 :وذكرها التتجلماتى فن الاق اة 

قاعدة: اختلف في الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين؟ 


)00( إيضاح الشتنالاك للونشريسي» تحمفيق EEG‏ بو طاهر» ص ٠6س‏ طبعة الرباط 
١ھ‏ ا مم. 


(۲( إعداد المهج للاستفادة من المنهج. لامد بن اخم الشنقيطي › ص VV‏ طبعة قطر 
۴۳ھ _ 587وام. 


o۱۷ 


بفتح أو بقسمة يملك ما جن »كله أن ف اها 
عليه: فابن» وكذا من عتقا أو من بجيش قبل قسم لحقا 

قال الإمام المنجور في شرحه لهذه القاعدة: «الغنيمة هل تملك...٠‏ 
إلى آخر نص القاعدة» وعليه من لحق بالجيش بعد استقرار الغنيمة وقبل 
القسمء لم يشاركهم على الأول» وهو مذهب مالك والشافعي - دون الثاني - 
وهو مذهب النعمان ...»2 وعليه أيضاً من عتق قبل القسمة أو أسلمء أو 
بلغ» وما أشبه ذلك: لا يسهم لهم على الأول دون الثاني. وأما من مات 
بعد الفتح وقبل قسمة الغنيمة: فإنه يسهم له» قال ابن عبدالسلام: ولا نعلم 
فيه خلافاً»'. اه. 

وكما ترى فإن هؤلاء الأئمة قد ذكروا القاعدة بصيغة: «اختلف فى 
اله ٠‏ اع إلى أن هذ لوی هق نين الام كنا دقرت 
سابقاً - وليس فى المذهب المالكى» ولما كان اهتمامى بالقواعد الفقهية على 
مده هالك: رحن انه عق اق القاعفة م ا 
بالفتح لا ESL‏ الغانمين». 


ل ١‏ 0 7 غم 
| الفاعدة 56 


]< 0 


كل مال لمسلم أحرزه العدو, إذا غنمه المسلمون: 
قال فى المدونة ١/68/ا#:‏ قلت: أرأيت ما كان من أموال أهل الإسلام 
من عبيد أو غير ذلك» وساداتهم غيّبٍء أيقسّمون ذلك في قول مالك؟ 


قال: قال مالك: ما علموا أنه لأهل الإسلام فلا يقسموه» وإن كان 


)۱( شرح اليواقفيت الثمينة» ص ° 
شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص AV‏ 


01۸ 


ساداتهم غيباًء كان أهل الشرك أحرزوهم أ ابرا البح فلك سوا 
شا من ذلك إذا هم عرفوا أصحابهء فإن لم يعرفوا أصحابه 
اقتصموه. 


ثم قال: قلت: أرأيت ما أحرز المشركون إلى بلادهم من عروض 
أهل لاام غنمه المسلمون فضا في سهمان رجل» أيكون هذا الرجل 


قال: وأما ما ذكرت من أموال أهل الإسلام فقد أخبرتك بما قال فيه 
مالك أنه قال: إن أدركه قبل القسم: أخذه بغير ثمنء» وإن أدركه بعدما 
قسم: كان أولى به بالثمن» فإن عَرّف أنه مال لأهل الإسلام رده إلى أهلهء 
ولم يقسموه إن عرفوا أهله» وإن لم يعرفوا أهله فليقسموه. اه. 


وكما ترى فإن صاحب المال إذا أدرك ماله قبل القسم كان هو الأولى 
به حتى بلا ثمن» أما إذا لم يدركه حتى قسم فإنه أحق به بثمنه إذا أراده. 

«عن مالك أنه بلغه أن عبداً لعبدالله بن عمر أبق وأن فرسا له غار 
فأصابها المشركونء ثم غنمهما المسلمون» فردا على عبدالله بن عمرء 
وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. 

قال: وسمعت مالكاً يقول فيما يصيبه العدو من أموال المسلمين: إنه 
إن أدرك قبل أن تقع المقاسم: فهو رد على أهله. وأما ما وقعت فيه 
المقاسم فلا يرد على أحد. 

وسئل مالك عن رجل حاز غلامه. ثم غنمه المسلمون» قال مالك : 
صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم» ما لم تصبه المقاسمء فإن 
وقعت فيه المقاسم. فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء»”) 


۰ ۹۸۰ رواه مالك فى الموطاًء كتاب الجهاد رقم‎ )١( 
في : ىم ص‎ 


٥۹ 


القاعدة 55 


من أسلم من أهل الشرك وفى يده أموالاً من أموال المسلمين كان 
قد أحرزها في شركه. فليس عليه أن يردها إليهم. 

قال فى المدونة :۳۷6/١‏ قلت وكيف. إن اخرروا: يعني 
المشركين؛ أحراراً من أهل الذمة فأسلموا على الدارء وأهل الذمة في 
أيديهم» أيكونون رقيقاً لهم أم يردون إلى ذمتهم ولا يكونون رقيقاً لهم في 
قول مالك؟ 

قال: قال مالك في الذمي إذا سباه أهل الحرب ثم غنمه المسلمون: 
أنه لا يكون فيئاًء فأرى إن هم أسلموا على الدارء وفي أيديهم ناس من 
أهل الذمة أسارى أنهم يكونون رقيقاً ولا لهم أن يردوا إلى ذمتهمء وإنما 
أهل ذمتنا كعبيدنا إذا هم أسلموا عليها. اه. 

والشاهد قوله: «إنهم يكونون رقيقاً ولا لهم أن يردوا إلى متهم 57 
أهل ذمتنا كعبيدنا إذا أسلموا عليها»ء فأهل الحرب إذا أسلموا وفي أيديهم 
عبيدنا كانوا قد حازوهم أو أبقوا إليهم : : بقيت بحوزتهم» وليس عليهم أن 
يردوها إلينا إلا إن تطوعوا بهاء والعبيد ما هم إلا كسائر الأموالء إذن كل 
مال كان قد أحرزه المشركون ثم أسلموا وهو ما زال في أيديهم» فإنه يبقى 
في أيديهم ولا ينزع منهم. 

وما يقال على عبيد المسلمين إذا غنمهم أهل الشرك أو أبقوا إليهم ثم 
أسلم أهل الشرك» يقال على أهل الذمة» فإن غنموهم أو فروا عليهم 
واستعبدوهم ثم أسلم أسيادهم وهم أهل الشرك: فإنهم يبقون عندهم على 
عبو ديتهم. 

وما يقال على العبيد وأهل الذمة» يقال على سائر الأموال التي كانت 
بحوزة المسلمين ثم غنمها المشركون وأسلموا وهي ما زالت في أيديهم› 
فإنها تبقى كذلك في أيديهم ولا تؤخذ منهم. 


060 


القاعدة ۹۷ 


لا خمس فيما لم يوجف عليه أو: 
ليس الخمس إلا فيما أوجف عليه 
١‏ - قال في المدونة :۳۸۲/١‏ قلت: أرأيت لو أن عبداً لرجل من 
أهل الحرب دخل إلينا بأمان فأسلم ومعه مال لمولاه» أيكون حرأ ويكون 
المال له في قول مالك؟ 
قال ا ولا ارق ا ما ولي اللخمس إلا فيا 
أوجف عليه. 


[قال]'' ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن عقيل» عن ابن شهاب أن 
المغيرة بن شفة نزل وأصيعات له انل شرتو يرا نحن سكروا وناهوا 
[ومعهم]" وهم يومئذ كفار قبل أن يسلم المغيرة بن شعبةء فقام إليهم 
المغيرة فذبحهم جميعاً ثم أخذ ما كان لهم من شيء فسار به حتى قدم على 
رسول الله ج فأسلم المغيرة بن شعبة ودفع المال إلى رسول الله و 
وأخبره الخبرء فقال رسول الله ي : «إنا لا نخمس مال أحد غصباك». فترك 
رسول الله ي ذلك المال في يد المغيرة بن شعبة”". اه. 

والشاهد من الحديث: أنه لما لم يوجف عليه» وكان مغصوباً: لم 
يخمسه الرسول وَليه. 


؟ ‏ قال في المدونة :۳۷۳/١‏ قال ابن وهب: قال مالك: ولا يكون 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) أحسب أن هذه الكلمة زائدة. 

(۳) صحيح البخاري ۲۳٠/١‏ كتاب الشروط ١٠ء‏ باب الشروط في الجهاد. 
- مراسيل أبي داود ص 8”. فيما أسلم عليه الرجل. 
- سنن أبى داود ۱۱۳/۹ كتاب السير. 
ضف عبدالززاق 144/0 حديث رقم 951748. 


o۱ 


اخسن إلا فما أوجفت عليه الخيل والركات. خم رسول اله 
قريظة› وقسم النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصارء سهيل بن حنيف» 
وأبي دجانة» والحارث بن الصمة. اه. 

والشاهد كما ترى: لا يكون الخمس إلا فيما أوجفت عليه الخيل 
والركاب. 


و چو چون 


باب الأيمان والنذور 


القاعدة ۹۸ 1 
4 0 
من حلف على شيء لیفعلته» فهو على حنث حتى يفعله" 
قال في المدونة ۳/۲: قلت : أرأيت إن قال والله لأضربنٌ فلاناً» ولم 
بو لذلك أجل أو E‏ أجلا؟ ر 


فلاناً. 

يو TS‏ 0 
ا قال مالك : E TSE‏ 

ولأني سمعت مالكاً يقول في الذي يقول لامرأته: أنت طالق تطليقة 
إن لم أتزوج عليك إلى شهرء قال مالك: هو على برّ فليطأهاء فإذا كان 
على بر فليس له أن يحنّث نفسه قبل أن يحنث» لأنه إنما يحنث حين 
يمضى الأجل. 

وإن الذي لم يوقت الأجل إنما هو على حنث من يوم يحلفء 
ولذلك قيل له كمّر!. 


.١181/ الكليات الفقهية للمقري» ص 155.ء الكلية‎ )١( 


oY 


[ثم قال]: وأصل هذا كله في قول مالك: «إن من حلف على شيء 
ليفعلنه فهو على حنث حتى يفعلهء لأا لا ندري أيفعله أم لا». 

قال: ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت طالق إن لم أدخل دار فلان» 
أو إن لم أضرب فلاناًء فإنه يحال بينه وبين امرأته» ويقال له: افعل ما 
حلفت عليه وإلا دخل عليك الإيلاء. فهذا يدلك أنه على حنث حتى يبر 
لأنا لا ندري أيفعل ما حلف عليه أم لا؟ اه. 

فمن النص يتضح لا نص القاعدة أعلاهء» وهو قول مالك * إن فن 
حلف على شيء ليفعلته فهو على حنث حتى يفعله» وهو قول ابن القاسم. 

مستثنى القاعدة : 

ويستغنى من هذه القاعدة ما إذا وقّت أجلاً للشيء الذي حلف عليه 
ل و ها ركون عن ي رقي الاج فصر انا 

إذا كلمن هلك على شىء ليفعلئة ووقت لذلك أجل فهو على بر 


7 a 3 
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3 : .2 53 ۲ + )۱( 
من حلف على شيء أن لا يفعله» فهو على بر حتى يفعله 
قال فى المدونة ۳۷/۲: قلت: أرأيت إن قال: والله لا أضرب فلانا؟ 
قال : :هذا لا يحتث حت يضرب فلاناً. 
[ثم قال]: قال: «ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى 
بفعلةة آلا ترق أنه لو حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان: أنه لا يحال 
بينه وبين امرأته» وكذلك قال مالكء» فهذا يدلك على أنه على بر حتى 
يحنث» وهذا كله قول مالك. اه. 


)١(‏ الكليات الفقهية للمقري» ص ۲۲١1ء‏ الكلية .١41/‏ «كل يمين على نفي: فالحالف بها 
على بر» وبالعكس » إلا أن يضر أجل . 


or 


فمن النص يتضح جلياً نص القاعدة وهو قول ابن القاسم: «من حلف 
على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله» وهو قول مالك. حيث قال 
ابن القاسم: «وهذا كله قول مالك». 


ل١‏ ر 


4 حا 


من طلق امرأته إلى أجل هو آت ولا بذ إنما هو طلاق حينما تكلم 
١‏ - قال في المدونة ۱۱١/۲‏ : قلت: أرأيت إن قال لها: أنت طالق 
كلما جاء يومء أو كلما جاء شهرء أو كلما جاءت سنة؟ 
قال: أرى أنها طالق ثلاثاً حين تكلم بذلك لأن مالكاً قال: من طلق 
امرأته إلى أجل هو آت إنما هو طلاق حين تكلم بذلك. اه. 


ثم قال قلت: ,أرأيت إن قال لها: أنت طالق قبل موتك بشهرء متى 
يقع الطلاق؟ 

قال: يقع الطلاق مكانه حينما تكلم بذلك. 

قلت: فإن قال لامرأته وهى حامل إذا وضعت فأنت طالق؟ 

قال: قال مالك: أراها طالقاً حين تكلم. اه. 

فمن النص نرى عبارة مالك: «من طلق امرأته إلى أجل هو آت ‏ لا 
محالة ‏ إنما هو طلاق حين تكلم بذلك» قد حدد فيها زمن وقوع الطلاق» 
وأنه لا عبرة لهذا الأجل ومعنى قوله (هو آت» 5 هوق آت لا محالةق أو هو 
أت على الغالب» ومن النادر عدم إتيانه. 


۲ - ثم قال في المدونة ؟/9١١:‏ قلت: أرأيت إن قال لامرأتهء أنت 


قال: هى طالق الساعة» وتعتد بطهرها الذي هى فيه من عدتهاء وهذا 
قزل بعالك 


هه 


قلت: فإن قال لها وهى حائضء. إذا طهرت فأنت طالق؟ 

وهذا النص يؤكد ما ذكرناه أعلاه أنه إذا طلق امرأته إلى أجل هو آت 
لا محالة أو هو في الغالب آت لا ريب فيه أن الطلاق واقع عليه حين 
تكلم» وكأن هذا الأجل الآتي قد أتى فعلاًء إذ لا عبرة لهذا الأجل حكما. 

۳ ومثله في قوله في المدونة ۲ : قلت: فإن قال ليا انت 
طالق إن لم أطلقك؟ 

قال: يقع الطلاق عليها مكانه حين تكلم بذلك»› وقد قال مالك: لا 
تطلق إلا أن ترفعه إلى السلطان وتوقفه. اه. 

وكما ترى فإن هذا الطلاق هو إلى أجل حاضر فطلقت في الحين» 
حين تكلم بالطلاق» ولأنه كما قال ابن القاسم: «إن الذي حلف بالطلاق 
ليطلقن ليس بره إلا أن يطلق في كل وجه يصرفه إليه» ولا بد بأن يطلق 
مكانه حين تكلم بذلك»'. 

ل١‏ ر 


0 دا 


كل من طلق امرأته إلى أجل من الآجال التي قد تأتي وقد لا تأتي 
فلا تطلق إلا إذا جاء ذلك الأجل") 


١‏ - قال فى المدونة :١١5/9‏ قلت: أرأيت إن قال لها أنت طالق إن 
قدم فلان أو إذا قدم فلان؟ 

قال: لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فيما أخبرتك من قول مالك. اه. 

؟" ‏ قال فى المدونة ؟/5": [قال ابن القاسم]: نيدعت مالكا يقول 
)١(‏ المدونة ؟/8١١.‏ 
(۲) أصول الفتيا للخشنيء» ص ”2.19 القاعدة .۳١۷‏ 


o٢ 


قال مالك: هو على برّء فيطأهاء فإذا كان على بر فليس له أن يحنّث نفسه 
قبل أن يحنث» لأنه إنما يحنث حين يمضى الأجل. اه. 

فمن النص يتضح أن من حلف بطلاق زوجته إلى أجل فإنه على بر 
حتى ينقضي ذلك الأجل فتطلق عليه. 


ل١‏ ر 


م 3ا 


كل من كرر يمينه بالله نسقاً ثم حنث: 
لم تتكرر عليه الكفارة» إلا أن ينوي تكرار الكفارة. 


وكل من كرر يمينه بالطلاق ثم حنث: 
يكرر عليه الطلاق إلا أن ينوي واحدة. 
١‏ قال فى المدونة ۲/ ۴۷: قلهيت: أرأيت إن قال: والله لا 
أجامعك. والله لا أجامعك» أيكون عليه كفارة يمين واحدة فى قول مالك؟ 
قال: نعم. 
قلت: أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان» ثم يحلف بعد 
ذلك في مجلس آخر أن لا يدخل دار فلان لتلك الدار بعينها التي حلف 
عليها أول مرة؟ 
قال: قال مالك: إنما عليه كفارة واحدة. 
قلت: فإن نوى يمينين؟ أو لم تكن له نية؟ 
قال : إذا لم تكن له نية فهى يمين واحدة» وإن كانا يمينين فكفارتان» 
مثلما ينذرهما لله عليه» فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا هكذا من مالك اه. 
[ثم قال]: قال: إنما قال مالك: «من حلف مراراً بالله» فليس عليه 
إلا كفارة واحدة». اه. 


يفن 


فمن النص نلاحظ أنه إذا كرر الحلف بالله مراراً فليس عليه إلا كفارة 
واحدة إذا حنث وهو واضح من قول مالك: «من حلف ا بالله فليس 
عليه إلا كفارة واحدة» إلا أن ينوي بهذا التكرار لليمين تكراراً للكفارة 
فعندها تتكرر کفارته» مثل من نذر مراراً فإذا حنث وجب عليه كفارات 
متكررة. 

إذا كل من كرر يمينه بالله نسقاً ثم حنث لم تتكرر عليه الكفارة» إلا 

د قال فى اندر 2516/7 قلت أرايت لبن أن رجلا قال 
لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال لها بعد ذلك: إذا دخلت 
الدار فأنت طالق» والدار التى حلف عليها هى دار واحدة» فدخلت الدارء 
كم يقع عليها؟ 

قال: يقع عليها تطليقتان» إلا أن يكون نوى بقوله في المرة الثانية - 
إذا دخلت الدار فأنت طالق ‏ يريد بذلك: الكلام الأول» ولم يرد به تطليقة 
ثانية» لأن مالكاً قال: «لو أن رجلا قال لامرأته إن كلمت فلاناً فأنت طالق» 
0 قال لها بعد ذلك: «إن كلمت فلاناً فأنت طالق»: إنه إن أراد بالكلام 
الثاني اليمين الأولى فكلمه: فإنما تلزمه تطليقة» وإن كان لم يرد بالكلام 
الثانى اليمين الأولى فكلمه فهما تطليقتان. 

ولا يشبه هذا عند مالك الأيمان بالله مثل الذي يقول: والله لا أفعل 
إنه إنما تجب عليه كفارة واحدةء ولا يشبه هذا الطلاق فى قول مالك. 

قال ابن القاسم : وفرق ما بين ذلك: لو أن رجلا قال: والله والله والله 
لا أكلم فلاناًء فكلمه: إنما تجب عليه كفارة واحدة. 

وذ قال أت الي انث طالق »اتج عالق إن كلت فلاناء نها 
طالق ثلاثاً إن كلمهء إلا أن يكون نوى بقوله: «أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق» واحدةء وإنما أراد بالبقية أن يسمعهاء فهذا فرق ما بينهما. اه. 


o۸ 


وكما تلاحظ من النص أنه إذا كرر الحلف بالطلاق وحنث: تكرر عليه 
الطلاق» إلا إذا نوى عدم التكرار» وأن ما كرره هو نفس التطليقة الأولى؛ 
ثم تلاحظ من هذه المسألة والمسألة قبلها أن تكرار اليمين بالطلاق 


٠١۴ القاعدة‎ 


الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟0) 

معنى القاعدة: 

قال في إعداد المهج: يعني هل تجب الكفارة بالحنث أو باليمين؟ اه. 

قلت: الظاهر أن الكفارة واجبة بالحنث لا باليمين؛ لأن مالكاً قال في 
المدونة ۳۸/۲: «لا تجب عليه الكفارة إلا بالحنث»», وإذا هو كمّر قبل 
الحنث فقد فعل تطوعاً سدّ ما سد الواجب» وهذا فرع من قاعدة: «الظهور 
والانكشاف»» فإذا حلف ثم حنث انكشف أن واجب الكفارة كان من حين 
يمينه» والقول الثانى أن الكفارة واجبة من حين الحنث. لا من حين 
اليمين» 


رمن الكفارة 
سے زمن الكفارة 


زمن الحنث زمن اليمين زمن الحنث زمن اليمين 


.۷۷۳ القواعد: القاعدة‎ )١( 
إيضاح المسالك للونشريسي ص ۲۲۷ ط/الرياط اها ۱۹۸۰م.‎ - 
.)۷١  7١( المنجور على المنهج المتتخب ص‎ - 
الإسعاف بالطلب ص 68ه.‎ 
٠٠١١ نا اليواقيت" القمينة ص‎ 
ط/قطر ۳١٤۱ھ ۔ ۳ م.‎ ٦۲ إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص‎ 


أ 


لأنه يجوز إخراجها قبل الحنث بناء على قاعدة: «تقديم الحكم على 
شرطه» هل يجزئ ويلزم أم ل على قول من يقول بجوازه ولزومه 
ظا قال في المدونة 4/۲ : «قلت : هل تجزئه الكمّارة في الإيلاء قبل 
أن يحنث وتسقط عنه اليمين بالكقارة؟) . 


قال: نعم وقد عن مالك ذلك له إذا كان في المرض» قال: وقال 
مالك : إذا کان نحا : فأحسن ذلك أن يحنث ثم يكمّرء فإن كمر قبل أن 
ب جز أذ ذلك. ١‏ 


E hE و ا ات‎ e N E 
ا ل يل لا > فليفعل الذي هو خيرء وليكفر‎ 


عن يمينه) اه. 


بوك وقال فن المدونة :۴۸/١‏ «قال مالك: عن سهيل بن أبي صالحء 
عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله ل قال: «من حلف على يمين 
فرأى خيراً منهاء فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير»”". 


وقال في المدونة ۲۹/۲: قال ابن مهدي» عن حماد بن يزيد» عن 
غيلان بن جرير» عن أبي بردةء عن أبي. موسى قال: أتيت رسول الله 6 
في رهط من الأشعريين لمعيه قال «والله لا أحملكم» والله ما عندي 
ما أحملكم عليه»» ثم أتي بإبل» فأمر لنا بثلاث ذودء فلما انطلقنا قال: 
أتينا رسول الله و نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا! والله لا يبارك 
لنااء ارجعوا بنا إلى رسول الله وَل ! فأتيناه فأخبرناه فقال: «ما أنا حملتكم» 


.؟Y سبق تخريجه في قاعدة: «تقديم الحكم على شرطه» هل يجزئ ويلزم أم‎ )1١( 
سبق تخريجه في قاعدة «تقديم الحكم على شرطه» هل يجزئ ويلزم أم لا؟».‎ )۲( 


ليون 


ل د ل o‏ فاری خيراً منها 
هو خیر")». 


قال: وكان أبو بكر لا يحلف على يمين فيحنث فيها! حتى نزلت 
رخصة الله فقال: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا تحللتها 
وأتيت الذي هو خير». اه. 


ثم قال: قال ابن وهب» عن عبدالله بن عمر"”"» عن نافع قال: كان 


عبدالله بن عمر ربما حنث ثم كمر» وربما قدم الكفارة ثم حنث. اه. 


فالأصل: عدم وجوب الكفارة باليمين» وإنما وجوبها بالحنث لتأخرها 
عنه» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين» فرأى خيراًء منها 
قليفعل الذي هو خير» وليكفر عن يمه 


وقوله: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين» فأرى خيراً منهاء 


)١(‏ عبارة (وكفرت يميني» أو كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير) من كتاب تخريج 
الأحاديث النبوية الواردة فى المدونة الكبرى للطاهر الدرديري 0417/7 ط/السعودية 
ك5 5١آها ١‏ 
وفي صحيح البخاري: «وتحللتها». 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب الأيمان والنذورء باب الكفارة قبل الحنث وبعده 
۲/۸ ط/عالم الكتب بيروت. 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأيمان» باب ندب من حلف على يمين» 
A/F‏ 
- سنن ابن ماجه» كتاب الكفارات. باب من حلف على یمین›» .581/١‏ 
- مسند الحميدي ۳۴۸/۲ حديث رقم 5كلا. 

(۳) عبدالله بن عمر بن الخطاب صحابي كبيرء أسلم مبكراً مع أبيه روى ۲٠۳۰‏ حديثاء 
روى عنه بنوه: سالم وحمزة وعبدالله وبلال وزيد وعبيدالله وعمرء وحفيداه: 
محمد بن زيد وأبو بكر بن عبيدالله. وحلاه نافع وزيد بن أسلم والزهري وعطاء 
وغيرهم كثير. (إسعاف المبطأ برجال الموطأء طبع مع الموطأ. ص ۲۸۸ - 2588 
منشورات دار الأفاق الجديدة» المغرب. سنة 519١ه ‏ 1998م). 

)٤(‏ سبق تخريج الحديث. 


o1 


إلا أتيت الذي هو خيرء وكقرت يميني». إذ ذكر فيها تأخير الكفارة عن 
الحنث». ولفعل ابن عمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما في الأول. 

والقاعدة: أن الكفارة واجبة باليمين» لجواز إخراجها قبل الحنث وبعد 
اليمين. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين» فرأى خيراً منهاء 
فليفعل الذي هو خیر» وليكفر عن يمينه». وقوله: «إني والله إن شاء الله 
لا أحلف على يمين. فأرى خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني› وأتيت الذي 
هو خيرا. 


ولفعل ابن عمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما في الثاني. 


المكفر كفارة الظهارء يُنظر إلى حاله يوم يكفر 
[قال مالك: ينظر إلى حاله يوم يكفرء ولا ينظر إلى حاله يوم جامع» 
أو يوم ظاهر] 


[قال ابن القاسم: ينظر إلى حاله 56 ولا ينظر إلى حاله قبل 
ذلك.] 


معنى القاعدة : 

كل من عليه كفارة الظهار فإنه ينظر إلى استطاعته وعدم استطاعته يوم 
التكفير لا يوم يظاهر من زوجته» فإن كان فقيراً عند التظاهر فإنَ عليه 
الصيام» فإذا ما أيسر عند التكفير فعليه العتق أو الإطعام. 


قال في المدونة ۳°1/۲: قلت: أرأيت إن ظاهر رجل وهو معسر ثم 


أيسر؟ 


قال: قال مالك: لا يجزئه الصيام إذا أيسر. 

قلت .آرأيت: إن اع بعذها أيبب؟ 

قال: أرى أن الصوم يجزئهء لأنه إنما ينظر إلى حاله يوم يكفّرء ولا 
ينظر إلى حاله قبل ذلك. اه. 

ثم قال: قلت: فإن كان يوم جامعها معدماً إنما هو من أهل الصيام 
لأنه لا يقدر على رقبة ولا على الإطعامء ثم أيسر بعد ذلك قبل أن يكمّر؟ 

قال: قال مالك: عليه العتقء لأنه إنما يُنظر إلى حاله يوم يكمّرء ولا 
ينظر إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر. اه. 


ومن هذا يتبين لنا أن المكمّر لكفارة الظهار ينظر إلى حاله يوم يكمّر 


كل يمين منعت من الجماع؛ فهي إيلاء 
١‏ - قال في المدونة ؟/08": قال مالك: كل يمين منعت من 
الجماعء فهي إيلاء. اه. 
۲ - قال فى المدونة ؟/١7#”1:‏ قلت: أرأيت إن قال: والله لا ألتقي أنا 
وأنت سنةء أيكون هذا مولياً في قول مالك أم لا؟ 
لمكانها: فهو مول. فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه: 
فهو مول. اه. 


فا سيق ندرك أن كل يمين منعت من جماع الزوج لزوجته فهي 
إيلاء. 


ل١‏ 7 5 م 
1 القاعدة ٠١”‏ ]| 


] 4 


كل ما كان على المرء محرماً بالأصل ثم أبيح له بالفرع» فليس له 
أن يحرمه على نفسه أبداء كالتمتع بالنساء: الأصل فيه الحرمة 
وأبيح له بالنكاح أو بالتسريء فليس له أن يحرمه على نفسه أبدا. 
كأن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق 

قال في المدونة :۳٠۲/۲‏ قلت: أرأيت إن قال: كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق؟ 

قال : قال مالك: لا" يكون هذا بشيء » ولا يلزمه إن تزوج. 

قلت: ما فرق بين الظهار وبين هذا في قول مالك؟ 

قال: لأن الظهار يمين لازمة لا يحرّم النكاح عليه» والطلاق يحرم 
فليس له أن يحرم على نفسه جميع النساءء والظهار يمين يكفرهاء فلا بد 
من أن يكفرها. اه. 

فلما كان التمتع بالنساء محرماً بالأصل» وهو المستثنى من قاعدة: 
«الأصل في الأشياء الإباحة»» ثم أبيح بالنكاح أو بالتسري» وهذه الإباحة 


تبقى مستمرة إلا بالعودة إلى الأصل: فليس للناكح أو المتسري أن يخرمه 
على نفسه طيلة حياته. 


7 ETE 3 
1 ٠١7 القاعدة‎ ١ 


27 


الظهار يمين عند مالك 
قال: في المدونة :۳٠۲/۲‏ قلت: والظهار في قول مالك يمين؟ 
قال: نعم » وقد أخبرتك بقول عروة بن الزبير› وما قال في ذلك. اه. 
ونص القاعدة واضح من سؤال سحئون وأجابه ابن القاسم بنعم. 


orf 


3 


1 ٠١8 القاعدة‎ ١ 


الاستثناء في اليمين» هل هو حل له أو هو رفع للكفارة؟“ 
معنى القاعدة : من حلف على شيء وا ست با لمشيئة » هل تكون يميئه 
محلولة» أم أن الكفارة هي المرفوعة مع بقاء يمينه؟ 
١‏ قال في المدونة ۳۳/۲: قلت: أرأيت إن قال رجل: عليّ نذر إن 
كلمت فلاناً إن شاء الله؟ 
أي لا شيء عليه إن اسعتنى فى الحلف. بالله كذلك. 


؟ ‏ ثم قال: قال ابن القاسم : الاستثناء فى اليمين بالله جائز» وهی 
يمين كفارتها كفارة اليمين بالله. فأراها بمنزلة اليمين باللهء والاستثناء فيها 
جائز» ولخو اليمين يكون أيضا فيهاء وكذلك العهد. والميثاق. الذي لا 


شك فه. 


قلت: أرأيت إن قال: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم فعله؟ 


قال: قال مالك: إن كان أراد بذلك الاستثناءء فلا كفارة عليهء وإن 
1 6 5 08 ر i ESS‏ ا 2 رلا ا 
كان أراد قول الله في كتابه: ولا َوَن لاء نی فَاعِلُ قل عدا 9© إل 


ك 
صر 


0 2000 امع 
أن يِشَاءً ألّه4""'. ولم يرد الاستثناء فإنه يحنث. اه. 


.٠١١ أصول الفتيا في الفقه للخشنى» ص‎ )١( 
.37* الكليات اة للمقري. و‎ - 
_ ه٠٤٠١ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» للونشريسي ص ۲۲۸ ط/الرباط‎ - 
4ع.‎ 
.٠١١ ١١9 شرح المنجور على المنهج المنتخب. ص‎ - 
_ ه١٠٤١۳ ط/قطر‎ ٠٠١ إعداد المهج للاستفادة من المنهج للشنقيطي» ص‎ - 
م.‎ ۳ 

.54 ٣۳ الكهف:‎ )۲( 


oro 


 *‏ قال في الو 00 كلق إراجة إن عملت باش أن لا 
يقرب امرأته ‏ إن شاء الله -» أيكون موليا وقد استثنى في يمينه؟ 

قال: سألت مالكاً عنهاء فقال: هو مول. 

وقال ار لا يكون هوا 

قلت لابن القاسهم : أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه» هل له أن يطأ 
بغير كفارة في قول مالك؟ 

قال: نعم. 

قلت : فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة» فلم جعله مالك مولياً وهو يطأ 
بغير كفارة؟ 

قال: لأنه إذا تركها أربعة أشهر فلم يطأهاء فلها أن توقفهء لأن اليمين 
التي حلف بها في رقبتهء إلا أن فيها استثناء» فهو مول منها بيمين فيها 
استثناءء فلا بد من التوقيف إذا مضت الأربعة الأشهر إن طلبت امرأته ذلك 
وإن كان له أن يطأ بغير كفارةء لأن اليمين لازمة له ولم يسقط عنه وإنما 
يسقط عنه بالجماع» ألا ترى أنه حالف؟ إلا أنه حالف بيمين فيها استثناءء 
فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء. اه. 

فمما سبق يتبين لنا أن مالكاً وابن القاسم يعتبران المستثني في يمينه 
فيمينه ثابتة» وله أن يطأ بغير كفارة لأنها مرفوعة بهء وقد بيّن ابن القاسم 
سبب ذلك» كما هو في النص. وغيرهما لا يعتبرونه مولياًء أي أن الاستثناء 
قد حل يمينه فلم يطالب بالكفارة. 

قال في إيضاح المسالك بعد ذكر المسألة: قال الشرمساحي في 


)١(‏ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن عمر الشرمساحي الإسكندري» كان إماماً في الفقه 
المالكى» رحل إلى بغداد فتلقاه الخليفة المستنصر بالله بالترحيب والإجلال» من تآليفه 
كات الدرن فى اختضا زا اوةه وف ج وكات الفواة قر الققه وكاب 
التعليق في علم الخلاف» توفي سنة 139ه. ٠‏ 
- انظر ترجمته في الديباج المذهب ص ١٤٠1ء‏ شجرة النور الزكية ص 0187 الفكر 
السامي 51//4. 


مركن 


شرح التهذيب: «قول ابن القاسم: هو بناء على أن الاستثناء رافع للكفارةء 
وقول الغير: بناء على أنه جل لليمين؟ والآخر أحسن»› أما في قول ابن 
القاسم؛ فلأن 3 مولي فرع عن انعقاد اليمين» والاستثناء رفع للكفارة. 


وأما في قول الغير: فلأن كونه ليس بمول هو فرع عن انحلال اليمين 
بالاستثناء»). 


قال بعض الشيوخ: وكان الشيوخ يعدون هذا الإجراء من محاسن 
الشرمساحي. وقال بعضهم : تظهر فائدته أيضا فيما إذا حلف واستثنى» ثم 
خلف أنه ما حلف»: > فعلى أنه حل : لا يحنث» وعلى أنه رفع للكفارة: 
يحنث» وقبل هذا البناء حذاق الشيوخ”". 


٠١۹ الفاعدة‎ 1 


إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقده؟9) 
معنى القاعدة : قال في إعداد المهج بعد ذكر البيت: 
ومقصد إن عارض اللفظ قفي ذاك وقيل ذاء كنذر حالف 


يعني أن المقصد العرفي: هل يقدم على مقتضى اللفظ لغة؟ أو يقدم 


زيد تارا ا عليه و يوم ا لقصد القربة - قربة النن وتتحقق 


.)584 إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص (۲۲۲ ۔‎ )١( 
٥۷۳/۲ (؟) القواعد للمقري‎ 

- إيضاح المسالك» ص ۲٤۲۱(‏ ۔ 547). 

- شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص ٠/؟.‏ 

- شرح اليواقيت الثمینة» ص (۳۳۱ _ ۳۳۲). 

- إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص ۲٤۲(‏ ۔ .)۲٤۳١‏ 


ov 


بصوم أي يوم يجوز فيه الصوم ‏ أو لا شيء عليه - نظراً - لقصد اللفظ؟ - 
وهو أن لفظه منحصر في نهار قدوم فلان فقط. 

ول كلق ل راك ا ولا مها ففي حنثه بأكل لحم الحوت أو 
بيضه قولان» لابن القاسم: نعمء مقدماً مقتضى اللفظ ‏ وهو أن لحم 
الحوت هو لحم ا لخت مقا الفصدد واف E‏ القصد 
العرفي للغة» وهو ن لحم الحوت في عرف الاستعمال اللغوي عند الناس 
ليس لحماًء وإنما ينصرف لفظ اللحم إلى لحم الحيوان البري وليس إلى 
لحم الحيوان البحري. 

١‏ - قال في المدونة 8 قلت: أرأيت من قال: لله على أن 
أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان ليلآء أيكون عليه صوم أم لا؟ 
فقال: أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل. قلت: وتحفظ هذا 
عن مالك؟ فقال: لاء ولكن الليل من النهار. 

قلت ارات إن قدم فلان نهاراً وقد أكل فيه الحالف» أيكون عليه 
قضاء ذلك اليوم؟ قال ل قلف وعد قرول مالك؟ ال وهو راس 


قلت: فإن قدم فلان بعدما أصبح وهو ينوي الإفطارء أعليه قضاء هذا 
اليوم؟ 
فقال: لا يقضيه في رأيي» لأنه لما أصبح وهو ينوي الإفطار لم 


يُجزه ولم يكن عليه القضاء ء لأن فلانا لم يقدم إا وقد جاز لهذا الرجل 
الإفطار. اهم. 


فمن النص: قول ابن القاسم بعدم وجوب القضاء عليه مراعاة لمقتضى 
اللفظء وهو الالتزام بصوم نهار اليوم الذي يقدم فيه فلان فقط لا غيرء ای 
عدم الالتزام بصوم أي نهار يوم» وقد قال: «لم يكن عليه القضاء ء لأن فلاناً 
لم يقدم إلا وقد جاز لهذا الرجل الإفطار»» وجواز الإفطار ينفي وجوب 
الصيامء وزمان الصوم الذي رة وأومفيةه. على نفسه لا يحتمل إلا النهار 
الذي يقدم فيه فلان» إد قدم مقتضى اللفظ الذي استعمله وهو عدم التزامه 
بالصوم إلا في نهار اليوم الذي يقدم فيه فلان على القصد العرفي من لفظة 
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الصوم» وهو التقرب إلى الله تعالى بالصومء إذ يتحقق في أي نهار يوم 
يجوز فيه الصوم. 

" - قال في المدونة 16/7١؟:‏ قلت: فإن قال لها: أنت علي كفلانة» لأجنبية؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء إلا أنه حين قال: أنت علىّ كظهر 
فلانة علمنا أنه أراد الظهارء وإن لم يقل كظهر: فهو عندي: ولم أسمع من 
مالك فيه شيئأًء أنه طلاق البتات؛ لأن الذي يقول الظهر فهو أبين أنه أراد 
الظهارء وإن لم يقل الظهرء فقد أراد التحريم إذا قال لامرأته: أنت عليّ 
اة من الناس» وإذا قال ذلك في ذوات المحارم فقال: أنت عليّ كفلانة 
فهذا قد علمنا أنه أراد الظهار لأن الظهار هو لذوات المحارم. فالظهار في 
ذوات المحارم» وقوله: كفلانة وهي ذوات محرم منه ظهار كله لأن هذا 
وجه الظهار وإن قال: أنت علي كفلانة لذوات محرم منه وهو يريد بذلك 
التحريم أنها ثلاث البتة إن أراد بذلك التحريم. اه. 

فمن النص نلاحظ أن ابن القاسم قد راعى مقتضى اللفظ في الحالة 
الأولى وفي الحالة الثانية إذ مقتضى اللفظ في الأولى هو التحريم - على 
البتات . لأن الأجنبية يحمل التحريم نحوها فقط دون الظهارء أما الثانية 
(كظهر فلانة) لواحدة من محارمه فإن اللفظ ينصرف إلى الظهار لا إلى 
الحرمةء فمقتضى اللفظ الثاني هو الظهار. 
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اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد: 
هل يحمل على الأقل أو على الأكثر؟”" 
معنى القاعدة : 
قال في إعداد المهج ص: ٩۹١‏ بعد ذكر القاعدة: والمعنى: أن اللفظ 


.٥۷۳/۲ القواعد للمقري‎ )١( 
.)51414 - ۲٤۳( إيضاح المسالك» ص‎ - 


خرف 


المحتمل للقلة والكثرة إذا لم يقترن بالقصدء فقيل يحمل على أقل ما يصدق 
عليه» وقيل يحمل على أكثر ما يحمل عليه. اه. 

1" قال في المدونة :187/١‏ قال ابن القاسم: وأنا أرق في الذي 
نذر سنة بغير عينها أن يصوم أثني عشر شهرا ليس فيها يوم الفطر ولا ايام 
الذبح ولا رمضان. 


قال: ويصوم اثني عشر شهراًء ما كان منها من الأشهرء فعلى الأهلةء 
وما كان منها يفطر مثل رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح» أفطره وقضاهء 
ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما. أه. 

والشاهد: قوله: «ما كان منها من الأشهر: فعلى الأهلة»» أي صام 
الشهر معتبراً الهلالء فإن كان تسعاً وعشرين كانء وإن كان ثلاثين كانء 
وأما ما كان يفطر فيه ثم قضاه فإنه يقضيه متماً الشهر إلى ثلاثين يوماً» وهو 
قوله: «ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين توما أي بعد أن أفطرهء فإنه 
يقضيه ثلاثين يوماً أي جاعلاً الشهر ثلاثين يوماًء وهكذا لما كان الشهر الذي 
أفطره وكان يحتمل أن يكون تسعة وعشرين أو ثلاثين يوماً فإنه عند القضاء 
إذا قضاه بالحساب أتم الفلاشة 4 وهو تحمل على الأكترء: إذ الشهر ثلاثين أو 
تسعة وعشرين يوماً. 

ولقد تأكد هذا المعنى في قول مالك في :189/١‏ قال [ابن القاسم]: 
فقلنا له: فلو أن رجلاً ابتدأ صياماً عليه من نذر نذره» صوم أشهر متتابعات 
أو غير متتابعات» فصام في وسط الشهرء فكان الشهر تسعة وعشرين يوما: 
أيقضي ما أفطر منه؟ أم يستكمل الشهر بما صام منه ثلاثين يوما؟ 

قال: بل يستكمل الشهر تاماً حتى يكمل عدد ثلاثين يوماء وما صام 
= - شرح المنهج المنتخب للمنجورء ص .٠١١‏ 

- إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص ٩۲(‏ ۔ 95). 

- شرح اليواقيت الثمينة» ص (۳۳۲ ۔ ۴۳۳). 

الإسعاف بالطلب» ص ۷4. 
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للأهلة فذلك على الأهلة وإن كانت تسعة وعشرين يوماً. اه. 


مع اع 0-0 


۲ - قال في المدونة :۲۷٠/۲‏ قلت: أرأيت إذا قال رجل لامرأته أمرك 
أ 


عليها مكانه فيحلف أنه لم يرد إلا اتال واحدة أو اثنين. اه. 

ثم قال: قلت: أرأيت إن ملّكها أمرها فقالت: قد قبلت نفسي؟ قال: 
قال لي مالك: هي الثلاث البتةء إلا أن يناكرها الزوج. اه. 

فمن النص: لما كان قد ملكها نفسها وليس له نية في عدد 
التطليقات: حمل اختيارها لنفسها على الثلاث. وهو الحمل على الأكثر. 

۳ - قال في المدونة ۲۷۷/۲: قلت: أرأيت إن ملّك رجل رجلين أمر 

قال: لم أسمع هذا من مالك» ولكني أرى إن كان إنما ملكهما فقضى 
أحدهما: فلا يجوز على الزوج قضاء أحدهماء وإن كانا رسولين فطلق 

فال وإنما مكل ذلك : إا سمل ارا بد رجف فل ما لو أن رج 
افر رجن يران له له أو يبيعانها له فباع أحدهماء أو اشترى له 
أحدهما: أن ذلك غير لازم للموكل في قول مالك فكذلك إن ملكهما أمر 
امرأته. اهم. 

ومن هنا ندرك أن اللفظ لما جرد من القصد واحتمل أكثر وأقل: فإنه 
قد حمل على الأقل وفى هذه المسألة. 

٤‏ - قال في المدونة :۲۸١/۲‏ قلت: أرأيت الرجل إذا قال لامرأته: 

قال: لا يُسأل عن شيء عند مالك» وهي ثلاث البتة إن كان دخل بها. 

قلت : ارات إن قال لامرأته: أنت على حرام» وقال لم أرد به 
الطلاق إنما أردت بهذا القول: الظهار؟ 


°4١ 


قال: سمعت مالكاً يقول في الذي يقول لامرأته أنت طالق البتة ثم 
زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة أن ذلك لا يقبل منهء قال مالك: وإنما 
يؤخدذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق. اه. 

فمن النص نلاحظ أن لفظة الحرام في هذه المسألة لم يراع فيها مالك 
رضى الله عنه إلا الحد الأعلى وهو الثلاث باتء ونفس الحكم في المسألة الموالية : 

قال في المدونة ۲۸۱/۲: قلت: أرأيت إن قال: كل حل عليّ حرام؟ 

قال: قال مالك: تدخل امرأته فى ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون له 
بالتحريم غير ذاكر لامرأتى ولا لشىء: قال مالك: «أراها قد بانت منه». اه. 

وقد ذكر سحنون أدلة ما سبق من اعتبار الثلاث بلفظ الحرام في ۲۸۲/۲ : 

قال ابن وهب عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
على بن أبى طالب أنه كان يقول في الحرام: ثلاث تطليقات. 

قال عبدالجبار عن ربيعة عن على بن أبى طالب مثله. 

وقال ربيعة مثله. 

قال: وقال عمر بن الخطاب أنه أتي بامرأة قد فارقها زوجها اثنتين ثم 

وقال ربيعة في رجل قال : الحلال علي حرام: قال: هي يمين إذا 
حلف أنه لم يرد امرأتة» ولو أفردها كانت طالقاً البتة. 

وقال ابن شهاب مثل قول ربيعة» إلا أنه لم يجعل فيها يمينأ وقال: 
ينكل على أنمان اللبسن :اه 

وكما ترى فإن اللفظ المحتمل فى هذه المسألة قد حمل على الأكثر 
ولم يحمل على الأقل لما جرد من القصدء فاللفظ المجرد عن القصد 
والمحتمل للأكثر والأقل: يحمل على الأكثر. 
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الأصل» منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحالء سداً للذريعة" 

الى انرون #رق قال ومتمعة مالا يفول أكرء أن 
يواعد الرجل الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجها منه وهما في عدة من 
طلاق ا وفاة. 


[فال]: وحدثني سحنون عن ابن وهب» عن يونس» عن ابن 
شهاب قال: لا يواعدها تنكحه ولا تعطيه شيئاً ولا يعطيها حى ييلع 
أ عانقا هديا والقرل: الروت التعريقن» والتعريض: 
إنك لنافقةء وإنك لإلىَّ خير» وإني بك لمعجب وإني لك لمحبٌء وإن 
قدو افر يكن :قال فيد ی رامن 


.)۲۸۰ إيضاح المسالكء ص (۱۷۸ ۔‎ )١( 
)۴٠١ شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص (08* ۔‎ - 
.)١۷۷ - ۱۷١( الإسعاف بالطلب» ص‎ 
.)٤١١ - ١5ا1( شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 
.١194 إعداد المهجء ص‎ 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )۲( 
.٠... سورة البقرة آية رقم: 78 مطلع الثمن الخامس من «واذكروا الله‎ )۳( 


of 


[ثم قال]2©7: قال ابن جريج: وقال عبدالله بن عباس“ في المرأة 
المتوفى عنها زوجها التي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم لهء قال: خير له 
أن يفارقها. 

[ثم قال] وقال أشهب عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج 
بعد العدةء أنه يفرق بينهما دخل بها أم لم يدخل. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن المواعدة في العدة ممنوعة سداً لذريعة النكاح 
فى العدة. 

۲ - قال في المدونة #/157: قلت: أرأيت الطعام يشتريه الرجل 
والطعام بعينه أو بغير عينه» أيبيعه قبل أن يقبضه في قول مالك؟ 


قال: لا يبعه حتى يقبضء» قال: ولا يواعد فيه أحداً ولا يبيع طعاماً 
پوئ :أن يقبضه من هذا الطعام الذي اشترىء كان الطعام ته او بغي عد 


ما 
هو : 


قال: الرجل يشتري الطعام فيكتاله لنفسه ورجل واقف لم يعده على 
بيعه فإذا اكتاله لنفسه ورضي هذا الرجل الواقف أن يشتريه منه بهذا الكيل» 
وكذالك إن ل هة كله ركان عانا عن كله كا ك منه وصدقه علق كيله 
فذلك جائز إذا كان ذلك منهما على غير موعد كان بينهما ولا رأي» وهذا 
قول مالك. اه. 


قلت: فلما كان بيع الطعام قبل قبضه هو طريق إلى منع انتشاره 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي وه وترجمان القرآن دعا له 
النبي بالحكمة مرتين» توفي سنة 54هء روى ١55١0‏ حديثاء روى عنه ابنه علي» 
ا ار ا ريل واه و الخال وس در اسه غ 
وطاوس (الموطاً» ص .)۷۲١‏ 
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والذي هو طريق إلى الاحتكار المضر بالساحة الواسعة من الناس» وهذا قد 
حرمه الشارع تبارك وتعالى لنهيه عليه الصلاة والسلام أن يباع الطعام قبل 

ولما كانت المواعدة طريقاً إلى الوقوع في هذا المحظورء فقد منعه 
الشارع تبارك وتعالى» فكل طريق مؤد إلى المحظور يكون محظوراً. 


 "“‏ قال في المدونة :١54/١‏ قال عبدالرحمن بن القاسم: وقال 
مالك: إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فأذن المؤذنون» فعند ذلك 
يكره البيع والشراء. قال: وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ 
ذلك البيع. اه. 


فمن النص: لما كانت المواعدة بالبيع في وقت النداء للجمعة طريقاً 
إلى المحظور وهو البيع» كانت ممنوعة» فمنع المواعدة بالبيع في هذا 
الموقف هو من باب سد الذرائع. 


قال دى"المدرنة #ركقة إن مالعا قالنة وآ رخا فى رذ 
في السوق a‏ على دراهم معه ثم سار معه إلى الصيارفة 55 قال 
مالك: لا خير في ذلك» فقيل له: فلو قال له: إِنَّ معي دراهمء فقال له 
المبتاع : إذهب بنا إلى السوق حتى نريها ثم نزنها وننظر إلى وجوههاء فإن 
كانت ادا اعا اف کاو کد کر ا دا 


أعجبه شىء أخذه وإلا تركه. اه. 


فمن التصن: أنه لما كان الصرف إلى أجل ممتوعا كانت المواعدة به 


ممنوعة» وهذا واضح من قول مالك: «لا خير في هذا أيضاء- ولك سير 
معه على غير موعدا. 
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القاعدة ؟١١‏ 


الكفار» هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لإ؟0) 

١‏ - قال في المدونة :۲٠۷/۲‏ قال يونس عن ربيعة أنه قال: لا 
الإسلام بنکاحه» وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهراني المسلمين» حتى 
يخرجوا من دينهم اك ا ثم يحصّنون في الإسلام» قد أقروا بالذمة 
على ما هو اعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير 
الرحمن. اھ . 

۲ قال في المدونة :5١٠١/5‏ قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن 
نصرانية تحت مسلم طلقها البتة ثم تزوجها نصراني» ثم مات عنها أو طلقها 
النصراني البتة» هل تحل لزوجها الأول أم لا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح. 

قلت : فإن كان هذا النصراني الذي تزوجها بعد هذا المسلم أسلمء 


قال: قال مالك: نعم يثبت على نكاحه. 


قلت: فهذا إذا أسلم يثبت على نكاحه وهو إن طلقها قبل أن يسلم لم 
يجعلة مالك تكاحا يحلها به الروجها الأول؟ 


.54١ ۳۱۹)ء الفرق‎ - ۲۱۸( /١ الفروقء‎ )١( 
.)57١ _ ٤۷١( قواعد المقري» ؟/‎ - 
.)585 - ۲۸۳ إيضاح المسالك. ص‎ - 
)٠١#*  ٠١١١( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
.)۷١  اله( الإسعاف بالطلب» ص‎ 
.)7ا/٠‎  "”584( شرح اليواقيت الثمينة. ص‎ - 
.۸۷ إعداد المهج . ص‎ 
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قال: نعم لأنه كان نكاحاً فى الشركء لا يحلها لزوجها الأول 
المسلم الذي طلقها البتةء وهو إن أسلم وهي نصرانية ثبت على نكاحه الذي 
كان فى الشركء وإن أسلما جميعاً ثبتا على نكاحهما الذي كان في الشركء 

فمن النص يتبين لنا أن أنكحتهم في شركهم فاسدة» لأنهم غير 
مخاطبين بفروع الشريعة› ولو كانت صحيحة لكان زواج النصراني لها محل 
لهاء إن مات أو طلقها لمن طلقها من المسلمين على البتات. 

قال فى الفروق: «قال ابن يونس: أنكحتهم عندنا فاسدة» وإنما 
الإسلام ع 

۳ قال فى المدونة :7١4/7‏ قلت: أرأيت الحربي أو الذمي يسلم 
وقد تزوج الأم والبتت فى عقدة واحدة أو في عقد متفرقة ولم يبن بهماء 
أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى؟ 

قال : نعم. 

قال: رأيى. قال: وقال مالك: إلا أن يكون مسّهماء فإن مسشهما 
جميعاً فارقهما جميعاً. اه. 

ثم قال: قال ابن القاسم: وأخبرني من أثق به أن ابن شهاب قال في 
المجوسى يسلم وتحته الأم وابنتها: أنه إن لم يكن أصاب واحدة منهما 
اختار أيتهما' شاع اه: 

ثم قال: قلت: فإن كان لم يدخل بواحدة منهما؟ 

قال اين القاسم : حبس أيتهما شاء ويرسل الأخرى. 


قال ابن القاسم: وبلغني عن ابن شهاب أنه قال: إن دخل بهما جميعا 


.٠۳۲/۳ الفروق للقرافي»‎ )١( 


فارقهما جميعاًء وإن دخل بواحدة لو لم يدخل بالأخرى فارق التي لم 
يدخل بهاء وإن لم يدخل بواحدة منهما اختار أيتهما شاء» وذلك رأبى. 

قال سحنون: وقد قال بعض الرواة: إذا أسلم وعنده أم وابنتها ولم 
يدخل بهما لم يجز له أن يحبس واحدة منهما. اه. 

فمن هذه النصوص يتبين لا أنه إذا أسلم وتحته أم وابنتها: يختار 
واحدة إذا لم يكن قد دخل بأيتهما ويفارق الأخرى. وهذا على قول مالك 
وابن القاسم وابن شهاب بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. 

أما على قول رواة نقل عنهم سحنون: أن عقده عليهما يُفسخ ولا 
يحل له أن يترك أي واحدة منهما عنده بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة: 

۳ - قال في المدونة :۲٠٠/۲‏ قلت لعبدالرحمن بن القاسم: أرأيت إن 
تزوج نصراني نصرانية على خمر أو على خنزيرء أو بغير مهر أو اشترط أن 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء وأحب إلىّ إن كان قد دخل بها 
أن يكون لها في جميع هذا صداق مثلهاء إذا لم تكن قبضت قبل البناء 
شيئاً: كان لها صداق مثلهاء فإن كان قد دخل بها وقبضت قبل البناء بها ما 
كان سدقي : لم يكن على الزوج شيءء وهما على نكاحهماء فإن كان 
لم يدخل بها حتى أسلما وقد قبضت ما أصدقها أو لم تقبض: فأرى أنه 
بالخيار» إن أحبّ أن يعطيها صداق مثلها ويدخل: فذلك لهء وإن أبى: 
فرق بينهماء ولم يكن لها عليه شيء وكانت تطليقة واحدة. 

وقال بعض الرواة: إن قبضت ما أصدقها ثم أسلما ولم يدخل: فلا 
شيء لهاء لأنها قد قبضته فى حَالٍء هو لها ملك. اه. 


فمن النص يتبين لنا أن لها صداق المثل على قول ابن القاسمء بناء 


)١(‏ في النص إضافة حرف الواو مما يجعل خللاً في العبارة. وقد حذفته ليستقيم المعنى. 


هه 


على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة› ولیس لها ی شيع على قول غيره 
من الرواةء بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» وأنها قد 
قبضت ما كان لها أن تملكهء وقد ملكته فعلاً على أنها غير مخاطبة بالنهى 
عن تملكه. 

فمن هنا نرى الخلاف بين ابن القاسم وغيره في الكفار: هل هم 
مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فلما قال ابن القاسم أنهم مخاطبون بفروع 
الشريعة» قال: «يجب عليه أن يدفع لها صداق المثل: وإلا فرق بينهما 
بتطليقة وإن لم يكن قد دخل بها بعد إسلامه». 

ولما قال غيره من الرواة بعدم مخاطبتهم بفروع الشريعة» قالوا سقوط 
المهر عنه بعد الإسلام» لأن ملك الخمر والخنزير جائز في حال كفرهم. 

قال في إيضاح المسالك: «وإذا تزوجها بخمر ثم أسلما ولم يدخل: 
فالمشهون أن لها اشيا بداء على الخطاب» :فقيل -صداق المثل» :وقيل: 
قيمة الخمرء وقيل: ربع دينارء والشاذ: لا شيء لها». 

٤‏ - قال فى المدونة :١57/4‏ قلت: أرأيت الرجلء أيحل له أن 
يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ 

قال: لا يحل له؛ لأن مالكاً قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء 

قال مالك : ولا يكري داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة. ولا يكري 
دابته لمن يركبها إلى الكنيسة. اه. 

فكما ترى: فإنه لم يمنع المسلم من إجارة نفسه للعمل في الكنيسة أو 
يكري داره أو يبيعها لتتخذ كنيسةء أو يكري دابته لمن يركبها إلى الكنيسة : 
إلا لأنه يَعين على معصية هؤلاء لله تعالىء فهو عاص لإعانتهم. وما كانوا 
عصاة في كل ما ذكرنا إلا لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة الإسلامية» فالكفار 


() إيضاح المسالك للونشريسي» ص 2585 ط/المغرب ۰۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰م. 
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على قول مالك هذا: هم مخاطبون بفروع الشريعة. 

© قال فى المدونة ؟/1/5: قلت: هل على النصرانية إحداد في 
الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول مالك؟ 

قال: نعم عليها الإحدادء كذلك قال لي مالك. 

فلت : ولم جعل مالك عليها الإحداد وهي مشركة؟ 

قال: قال مالك: إنما رآأيت عليها الإحداد لأنها من أزواج المسلمين» 
فقد وجبت عليها العدة. [قال]"“ سحنون عن ابن نافع عن مالك: لا إحداد 
عليهاء لأن رسول الله وَل قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن" تحد على ميت فوق ثلاثة [أيام» إلا على زوجها: أربعة أشهر 
ورا ٠‏ والتضيرانة لي ت اه 


قال فى المدونة :۸٠/۲‏ قلت: أرأيت النصرانية تكون تحت المسلم 
فيموت عنها زوجهاء أيكون عليها الإحداد كما يكون على المسلمة؟ قال: 
شالا مالا عنها فقال: نعم عليها الإحدادء لأن عليها العدة. قال مالك: 


وهي من الأزواج» وهي تجبر على العدة. اه. 
فمن النص يظهر لنا أن الخلاف بين مالك وابن القاسم من جهة 
وسحنول من جهة ثانية ؛ فون وجوب الإحداد على النصرانية نحت المسلم 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) حرف (أن) ساقطة من المدونة» والتصحيح من الموطأ ومن صحيح البخاري. 
(۳) رواه مالك في الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثئى.ء ص  4104(‏ ١١٤)ء‏ كتاب 
الطلاق؛ ما جاء فى الإحدادء 1558. ١‏ 
- ضحيح البخاري 01/6 ط/عالم الكنت بيزوت:-.كتاب الطلاق» باب الكتحل 
للحادة رقم .Vo‏ 
- صحيح مسلم ۲/١١٠۱ء‏ كتاب الطلاق» وجوب الإحداد ۷. 
- سنن أبي داود ۲۹۰/۲ كتاب الطلاقء ١٤ء‏ إحداد المتوفى عنها زوجها. 
- سنن ابن ماجه 77/١‏ كتاب الطلاق ١‏ كراهية الزينة. 
- سنن النسائي ٠١٤/١‏ كتاب الطلاقء باب عدة المتوفى عنها زوجها. 
(54) ما بين المعقوفين زيادة من الموطأ ومن صحيح البخاري. 


00° 


يموت عنها زوجهاء مبني على قاعلة: «هل الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» أم لا؟». 

فعلى قول مالك وابن القاسم؛ يجب عليها الإحداد لأنها مخاطبة 
بفروع الشريعة› ولأنها زوجه مسلم وهي تجبر على العدة» فتجبر على 
بفروع الشريعة» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لإمرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر 
وعشراًاء وهي ليست مؤمنة. 

5 - قال فى المدونة :۷١/١‏ قلت: أرأيت المرأة من أهل الكتاب إذا 
يطلقها؟ 

قال: عدتها عند مالك مثل عدة الحرة المسلمة» وطلاقها عند مالك 
كطلاق الحرة المسلمة» وتجبر على العدة عند مالك. اه. 

وكما ترى فإنها لا تجبر على العدة عند مالك إلا لأنها مخاطبة 
بالأمر بالعدة» فهي مخاطبة بهذا الفرع من الشريعة. 

۷ - قال فى المدونة :86١/9‏ قلت: أرأيت امرأة الذمى إذا مات عنها 
زوجها وقد دخل بها أو لم يدخل بهاء أعليها عدة أم لا؟ 

قال: قال مالك: إن أراد المسلم أن يتزوجهاء فإن لم يكن دخل بها 
الذمي فلا عذة عليهاء وليتزوجها إن أحبّ مكانه. قال ولم ير مالك أن لها 
عدة في الوفاة ولا في الطلاق إن كان قد دخل عليها زوجهاء إلا أنْ عليها 
الاستبراء ثلاث حيض ثم تنكح. اھ . 

فمن النص يتبين لنا أن عقد زواجها من النصراني الذي لم يدخل بها 
ومات» باطل شرعاء فلم يعتد به واعتبر كأن لم يكن» فلم يكن عليها عدة 
من توفى زوجها النصراني» وهذا دليل على أنها كانت مخاطبة شرعا حين 
عَفْدها على زوجها النصراني» فالكفار إذن مخاطبون بفروع الشريعة. 


00۱ 


۸ - قال فى المدونة 84/9: قلت: أرأيت لو أن ذمية أسلمت تحت 
ذمي فمات الذمي وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: «لو طلقها البتة لم يلزمها من ذلك شيء"'". فهذا 
يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة. 

لج بكر ف من المهر شيء إن لم يكن دخل بها حتى مات 

قال: تعمء له شيء لها من مهرهاء وهو قول مالك وقد قال الله 
تیار وتال وول کو و و 0 ا د 
المسلمين ولم يرد بهذا من على غير الإسلام. اه 

فمن النص يتبيّن لنا أنها غير مخاطبة بالانتقال من عدة الطلاق إلى 
عدة الوفاة» وكذلك غير مخاطبة بالانتقال من عدة فراقها لزوجها النصراني 
بإسلامها إلى عدة الوفاة من زوجها الأول النصراني. 

وكذلك فإِنْ زوجها النصراني غير مخاطب بمهر زوجته التي فارقها قبل 
الدخول بها بالموت أو بالطلاق» فلا يكون لها من المهر شيءء كما قال 
مالك مستدلاً بقوله تعالى: #وَالَدِنَ يون نكم وَيَدَرُونَ أَرْوجاك قائلاً: فإنما 
أراد بهذا المسلمين» ولم يرد بهذا مَنْ على غير الإسلام. 

4 قال فى المدونة :١940/4‏ قلت: أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا 
فيما بينهم في الخمرء يأخذها بعضهم من بعض أو يفسدها بعضهم لبعض» 

قال: نعم يحكم فيما بينهم في الخمرء لأنها مال من أموالهم. 

قلت : أليس قد قال مالك: «إذا تظالموا بينهم حكمت بينهم ودفعتهم عن 
)۱( أي لم يلزمها من الانتقال إلى عذة الوفاة شيء إذا ا وهي في عدتها. 


(۲) البقرة: ۲۳٤‏ وتمام 0 3 يريصن بأنفسهن رة ة نهر وَعَثْرًا فَإِذَا بَلَمْنَ أجِلْهنَّ فلا 
تح تانر فا نان ن شیع بترن اله ينا مل جد 4©9. 


oo 


الظلم» أفليس الخمر من أموالهم التي ينبغي أن يدفع بعضهم ظلم بعض فيها؟ 

قال لى كذلك أرق O‏ اه. 
ضرالا حدر ا؟ 

قال : عليه قيمتها في قول مالك. اه. 

GT 
الخمر. ولو كان تداك نينا ي الأول : دلأنها مال ه من أموالهم».‎ 
وفي النص الثاني : «عليه قيمتها»» إذ لو خوطبوا بعدم امتلاكها لما كان‎ 
المسلم ضامنا لها إذا غصبها منهم.‎ 

٠‏ - قال في المدونة :۳۷/١‏ قال: وقال مالك: لا يجبر الرجل 
المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجناية. 

وقال ابن القاسم عن مالك في التصرانية تكون تحت المسلم فتحيض 
فتطهر أنها تجبر على الغسل من الحيض ليطأها زوجهاء من قبل أن المسلم 
لا ظا أمراتة حت طهر هن الحيض» وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها وهي 


جنب. آھ. 


فمن النص يتبين لنا أن النصرانية مخاطبة بأمر الاغتسال من الحيض 
ليطأها زوجها المسلم لوجود حق عليها في التمتع بها تمتعا كاملا. 
قال في إيضاح المسالك: قال ابن العربي": لا خلاف في مذهب 


)١(‏ ابن العربي: هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المعافري الأشبيلي آخر 
أئمة الأندلس وحفاظهاء رحل إلى المشرق فسمع من علماء مصر والشام وبغداد» 
منهم أبو الحسن الخلعي وأبو بكر الطرطوشي وأبو حامد الغزالي وغيرهم كثير» ومن 
0 العيدالك في شرج موطأ مالك» القبس في شرح موطأ مالك ر بن أنس» 
وعارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذى» توفي سنة 6857ه (شجرة الور الزكية. 

.))۱۳۸ - ١"5( ص‎ 


ممه 


f. موا‎ 


فإن كان ذلك خبراً كما نزل :على محمد في القران وأنهم دخلوا فى 
ا فبها ونعمت» وإن كان حيرا هما درل اله على موسي في اتور 

نهم بدلوا وحرّفواء وعصوا وخالقوا فهل يجور لنا معاملتّهم. والقوم قد 
0 أموالهم في دينهم أو لا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز» وذلك 
لما في أموالهم من هذا الفساد والصحيح جواز معاملتهم مع ا 
واقتحام ما حرم الله سبحانه عا فقد قا و القاطع على ذلك قرآناً 
وسنة» وقال الله تعالى : 9 وطعَام أَلَّذِنَ وو ا حل لک . 


وهذا نص» وقد عامل النبي رك اليهود» ومات ودرعه مرهونة عند 
يهودي في شعير أخذه لعياله» والحاسم لذلك الشك والخلاف: اتفاق 
الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب» وقد سافر النبي يه تاجراً 
إليهم» وذلك من سفره ا قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة منهم» 
فإن فيل: کان as‏ ال ن ل بحرام» ثبت 
ذلك ا ولا اعتذر عنه إذ بعث» ولا منع منه إذ ثبِيء) ولا قطعه أحد 

من الصحابة في حباته» ولا أحد من المسلمين بعد وفاته» فقد کانوا 
eT‏ وذلك واجب» وفي الصلح› کا ارجا عثمان 
وغيره» وقد يجب وقد يكون كك فأما السفر إليهم لمجرد التجارة 
فمباح»”". 


(1) النساء: ١١٠١ء‏ وتمام الآية: ركهم ول الاس بالكلل اعدا لِلْكَفريَ مهم عدَابا 
ليما 409. 

(۲) المائدة: ه. 

(۳) إيضاح المسالك» ص )۲۸١  ۲۸٩(‏ نقلاً من كتاب أحكام القرآن لابن العربيء 
>> مطبعة السعادة. 


oof 


1 ١١١ القاعدة‎ 


ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لاء 

١‏ - قال في المدونة ؟/١5١:‏ قال: سألت مالكاً عن الرجل يتزوج 
المرأة ويدخل بها ويقيم معها ثم يفارقها قبل أن يمسّها فترجع إلى أبيهاء 
أهي في حال البكر في تزويجها إياها ثانية أم لا يزوجها أبوها إلا برضاها؟ 

قال: قال مالك: اما التي قد طالت إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد 
النساء: فإن تلك لا يزوجها إلا برضاها وإن لم يصبها زوجهاء وأما إذا كان 
الشيء القريب فإني أرى له أن يزوجها. 

قال: فقلت لمالك: فالسنة؟ قال: لا أرى له أن يزوجهاء وأرى أن 
السنة طول إقامة» فمسألتك هكذاء وإن أقرّت أنه لم يطأها وكان أمراً قريباً: 
جاز إنكاح الأب عليهاء لأنها تقول: أنا بكر وتقرّ بأن صنيع الأب جائز 
عليهاء ولا يضرها ما قال الزوج من وطئهاء وإن كان قد طالت إقامتها: فلا 
يزوجها إلا برضاهاء أقرت بالوطء أو لم تقر. اه. 


فلما كان طلاقها ورجوعها إلى أبيها قريباً من يوم زواجها وادعائها 
بأنها ما زالت بكرا ألحقت بحالتها الأولى وهي كونها بكراء فما قرب من 
فترة كونها بكرأ أعطي حكمهء فحكم ببقاء بكارتهاء فجاز للأب أن يزوّجها 
لحالتها الأولىء وهي تزويج الأب ابنته البكر. 


)١(‏ قواعد المقرّي. 0١/١‏ القاعدة ۸۸: «اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء 
حكمه أو بقائه على أصله؟». 
- إيضاح المسالك» ص :١7١‏ «ما قرب من الشيء هل يعطى له حكمه أم لا؟». 
- شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص .)1١  ”8(‏ 
- الإسعاف بالطلبء ص (5” - ۳۹). 
- إعداد المهج» ص 45. 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص :۲۴١‏ «اختّلف في ما قرب من الشيء هل له حكمه أم 
ل؟. 
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؟ ‏ قال فى المدونة ؟/41١:‏ قال ابن القاسم: ولقد سمعت أن مالكاً 
كان يقول في الرجل يزوج أخته الغيب أو البكر ولا يستأمرهاء ثم تعلم 
بذلك فترضى» فبلغنى أن مالكاً مرة كان يقول: إن كانت المرأة بعيدة من 
موضعه فرضيت إذا بلغها: لم أر أن يجوز «لأنه نكاح بلا ولي»» وإن كانت 
معه فى البلدء فبلغها ذلك فرضيت: جاز ذلك « لأنه نكاح بولي». 

فسألنا مالكاً؛ ونزلت بالمدينة في رجل زوج أخته ثم بلغهاء فقالت: 
ما وكلت» ولا أرضى» ثم كلمت في ذلك ورضيت. قال مالك: «لا أراه 
نكاحاً جائزاً» ولا يقام عليه» يستأنف نكاحاً جديداً إن أحبّت». اه. 

وعلة ذلك أنه نكاح بلا ولي للمرأة. 

فلما تقدم العقد على الإذن بالزمن اليسير: جاز لأن العقد قد قرب 
من الإذن» فأخذ حكمه الأصلى وهو الجواز» أي جواز توكيلها إياه» ولما 
بعد العقد عن الإذن بالزمن الطويل: كان العقد باطلاً للتراخي بينهماء فلم 
يعط حكمه الأصلي. لأن النكاح قد تم بلا وكيل للزوجة» فالتراخي في 
الإذن له منها لم يعط لهذا التوكيل صفة التوكل» فبطل العقد. 

 *‏ قال فى المدونة ؟/47١:‏ قلت: أرأيت الجارية البالغة التي 
سكتت» أفيكون سكوتها رضا؟ 
وزوّجها بغير مشورتها وكان حاضرا معها في البلد فأعلمها حين زوجها 
فرضيت: رأيت ذلك جائزاً. وإن كان على غير ذلك من تأخير إعلامها بما 
فعل من تزويجه إياها أو بَعُد الموضع عنهء فلا يجوز ذلك وإن أجازته. 

قال سحنون: فهذا قول مالك الذي عليه أصحابه. اه. 

فلما زوّجها وكان حاضراً واستشارها ورضيت في زمن قصير كان 
الزواج جائزاً إلحاقاً للقريب وهو الرضا بالتوكيل» ولما كان إعلامها متراخيا 
فى الصورة الثانية كان العقد باطلاً لعدم إلحاقه به» أي عدم اعتبار الوكالة 


كمه 


هذه شرعاً لأنها لم تأخذ حكم التوكيل الأصلي وهو أن توكله ابتداء من 

أول العقد إلى آخره. فما قرب من زمن العقد من التوكيل : عد منه» وما 
5 قال فى المدونة :)۲٤٤ - ۲٤۳( /١‏ قلت: أرأيت الرجل يعجّل 

زكاة ماله فى الماشية أو فنى الإبل أو في الزرع أو في المال السنة أو 
قال: لا. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 


قال: وقال لي مالك: إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير 
فلا أرق ذلك اسا :رواحت إل أن لآ مقع .عدن »يحول عليه البخول: 

قلت : أرأيت الرجل يعجل صدقة ماشيته لسنتين» ثم يأتيه المصدق: 

فقال: قال لى مالك: لا يجزئه ما عجّل من ذلك ويأخذ منه 
المصدق زكاة ما وجب عليه من ماشيته. 

قال أشهب: وقال مالك: وأنْ الذي أذاها قبل أن يتقارب ذلك فلا 
تجزئه» وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلى الظهر قبل أن تزول الشمس. 

وقال الليث : لا يجوز ذلك. اه. 


فلمًا أخرجها قبل الحول بيسير: جاز ذلكء. إلحاقاً لهذا الوقت بوقت 
حوّلان الحول» وهذا واضح من قوله: «إلا أن يكون قرب الحولٍ أو قبله 
بشيء يسير: فلا أر بذلك بأسأ وبه تجب الزكاة ويجوز إخراجها». ولما 
تباعد ذلك: لم يجز إخراجها لعدم إلحقاه به وبقائه على أصله وهو أن 
الزكاة مؤقتة بوقت مثل الصلاةء وهذا واضخ من قوله: «لا». جوابا على 
إمكان تعجيل الزكاة سنة أو سنتين» وقوله: «لا يجزئه ما عجل من ذلك» 
جواباً على من عجل الزكاة قبل ستتين. 

ه ‏ قال في المدونة :۲٤٤/١‏ قال مالك عن نافع: «أن ابن عمر كان 


ooV 


يبعثث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنذه قبل الفطر بيومين أو بثلاثة». 

قال أشهب عن الليث أن عبدالرحمن بن خالد الفهمي حدثه عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب : «أن رسول الله 2 أمر الناس أن يخرجوا زكاة يوم 
الفطر قبل أن يخرجوا إلى الصلاة»0". فإذا أمر رسول الله به بإخراجها يوم 
الفطر قبل الخروج إلى الصلاة فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر. أهم. 


فلما كان اليوم واليومان والثلاثة كلها قريبة من يوم الفطر ألحقت به: 
فجاز إخراج زكاة الفطر فيهاء وهذا إلحاقاً لما قرب من العيد بالعيد» فما 
فرتعن ال # هط حك اما ما دقن لوم الفط باكر من وة أيام 
فلا يلحق به ولا تجزئى الزكاة عندها. 

5 قال فى المدونة :۲٤١/۳‏ قلت: ما قول مالك في الرجل باع 
سلعته على أن المشتري بالخيار ثلاثاً» فقبض المشتري السلعة» فلم يردها 
حتى مضت أيام الخيار ثم جاء بها يردها بعدما مضت أيام الخيارء أيكون له 


قال: إن أتى بها بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيارء أو من الغد 
أو قرب ذلك بعد مضى الأجل: رأيت أن يردهاء وإن بعد ذلك: لم أر أن 
يردها. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الزكاةء وقت إرسال زكاة الفطرء رقم »٦۳۲‏ ص 
۲. 
(؟) صحيح البخاري» ج۲» ص +75١‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد. 
- صحيح مسلمء ٦۷۸/۲‏ كتاب الزكاةء الأمر بإخراجها قبل الصلاة. 
ادن أي داود» ج؟.ء ص ١ء‏ زكاة الفطرء متى تؤدى زكاة الفطر. 
- سنن النسائي» ج8» ص ١4»ء‏ كتاب الزكاة» الوقت الذي يستحب فيه أن تؤدى 
الزكاة. 
- مسند أحمد بن حنبل» ج27 ص 57. 
- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في المدونةء ج۲» ص 45لاء قال فيه: «حديث 
المدونة حديث مرسل غير أن متنه صحيح فقد أخرجه مسنداً عن ابن عمر الشيخان في 
صحيحيهما وأبو داود والنسائي وأحمد بسند رواته ثقات». 


ممه 


قال ابن القاسم: إلا أني قلت لمالك: أرأيت الرجل يشتري الثوب أو 
السلعة على أنه بالخيار اليوم واليومين والثلاثة» فإن غابت الشمس من آخر 
أيام الأجل» ولم يأت بالثوب إلى آخر الأجل لزم البيع؟ 

قال مالك: لا خير في هذا البيع» ونهى عنه. 

قال: وقال مالك فيما يشبه هذا: أرأيت إن مرض المشتري أو حبسه 
السلطان: أكان يلزمه البيع؟ فكره هذا. 

فهذا يدلك من قوله على أنه يرد وإن مضى الأجل إذا كان ذلك قريباً 
من مضى الأجل. اه. 

فلما كان رد السلعة قريباً من مضى الأجل: ألحق به» فما قرب من 
مضي الأجل يلحق به فيدخل في عهدة الخيارء فما قرب من عهدة الخيار: 
عد منهاء إذن ما قرب من الشىء عد منهء فأخذ حكمه. 

۷ - قال في المدونة :۲٤٠١/١‏ قال: وقال مالك أيضاً فى المكاتب 
يكاتبه سيده على أنه إن جاء بنجومه"'' إلى أجل سماهء وإلا فلا كتابة له. 


قال: ليس محوٌ كتابة العبد بيد السيد لما شرط» ويتلوم”' للمكاتب 
وإن حل الأجلء فإن أعطاه كان على كتابتهء قال مالك: والقطاعة”” مثله 
يتلوم له أيضاً وإن مضى الأجلء فإن جاء به: عتق. اه. 


)١(‏ نجوم الكتابة: أقساطها المفرقة والموزعة على الأجلء (حاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبيرء ج٤»‏ ص ۳۸۸. 
بلغة السالك. ج۴٠‏ ص ٠.٠١١‏ دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام 
مالك لعب دالمنعم شلبي» ص ۷ ط/مکتبة ابن سينا القاهرة مصر). 

(؟) التلوّم: الانتظار والتمكث» (الصحاح للرازي» ص ١۸4٤ء‏ (ل.و.م)» طادار الحداثة» 
بيروت - لبنان» ۱۹۸۳). 

(۳) القطاعة: بفتح القاف وكسرها هي مقاطعة السيد عبده المكاتب على حالة يتعجله من 
ذلك وأخذ العرض منه معجلاً أو مؤجلاء (إرشاد السالك. ج۳ ص 2557 بلغة 
السالك. ج”. ص ١٤۲٠ء‏ حاشية الدسوقي. ج٤»‏ ص 5888. دليل السالك من 
المصطلحات والأسماء فى فقه مالك ص 285 مكتبة ابن سينا القاهرة مصر). 
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فلما كان التلوّم قريباً من أجل دفع نجوم الكتابة: ألحق به فعتق» فما 

6 - قال في المدونة ۳ (0٠غ 54 :)۲٤١‏ قلت: أرأيت إن اشتريت 
سلعة على أني بالخيار ثلاثاًء فلم أقبض السلعة من البائع» ولم أختر في 
أيام الخيار ردهاء حتى تطاول تركي إياها في يدي البائع» ثم جئت بعد 
مضي أيام الخيار بزمانء فقلت: أنا أختار إجازة البيع» وقال البائع: قد 

قال: قال مالك: إذا اختار بحضرة مضي أيام الخيار بقرب ذلك: جاز 
خياره» وكان البيع جائزاء وإن لم يختر حتى تطاول ذلك بعد مضت أيام 
الخيار» ويعرف أنه تارك لبعد ذلك: فلا خيار له» والسلعة للبائع. 

قلت : فإن كان قبض السلعة المشتريء وكان اشتراها على أنه بالخيار 
ثلاثء ولم يختر في أيام الخيار الرد ولا الإجازة» حتى مضى أيام الخيار 
وتطاول ذلك» ثم جاء بعد ذلك يرد السلعة؟ 

قال: لا يقبل قولهء والسلعة لازمة للمشتري في قول مالك إلا أن 
يردها بحضرة مضي أيام الخيار أو قرب ذلك فإن تطاول ذلك: فالسلعة 
لازمة للمشتري. اه. 

فالصورة الأولى والثانية: إن اختار بحضرة مضي أيام الخيار وهو ما 

فما قرب من أيام الخيار: ألحق بهاء وما بعد عنها: لم يلحق بها. 
فما قرب من الشىء عد منه فأخذ حكمه. 

8 قال فى المدونة :٤۳١/۳‏ قال: وقال مالك فى الرجل يتكارى 
الدابة من الرجل فيحبسها عنه: أنه إن شاء ضمّنه قيمتها يوم تعدى عليه 
وإن شاء أخذ دابته وكراء ما تعدى إليهء إلا أن يكون إنما تعدى شيئاً يسيراً 
لم يحبسها: فليس له إلا كراء دابته إذا لم تتغير وأتى بها على حالها" . .. 


.687١ انظر الموطأء كتاب القضاء فى كراء الدابة والتعدي بهاء ص:‎ )١( 


605٠ 


قلت ارايت لو أن رجا اک داه و فسا اذا 0 


Ty : yT 
عمل» وإن شاء أخذ قيمتها من بعد اليوم الذي كان عليه بالكراء.‎ 

قال : وإن لم تتغير الدابةء فهو مخير » وهذا كله قول مالك. 

قال ابن القاسم: إلا أن يكون حبسها اليوم ونحوه ثم يردها بحالها لم 
تتغير في بدنها فيكون عليه كراؤه ولا يضمنهء وذلك لأن مالكاً قال في 
الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها الأميال: أنه يردها ولا يضمنهاء ويكون 
عليه كراء تلك الأميال إذا ردها على حالها(". 


وكما ترى فإنه لما حبسها الشيء اليسير كان ليس له إلا الكراءء 
إلخافا لهذ الغعرة البسيزة.بفثرة الكراء. لأنهنا قريية متها فما قرب مها الحق 
بها في الحكم. أما إن حبسها فترة طويلة فلا تلحق بالكراء» ولا يعطى لها 
نفس الحكم فكان ضامناً. 

ؤي اقلت رات كرتت ابه لاحم غاا عثيرة ی مق 
حنطة» فحملت عليها أحد عشر قفيزاًء فعطبت الذَابَة» أأضمن أم لا؟ 

قال: لا ضمان عليك في قول مالك إذا كان القفيز إنما فيه الشيء 
اليسر الذي لا يقدح الدابة» يعلم أن مثله لا تعطب فيه الدابة. 


.ه٠١ انظر الموطأ. ص:‎ )١( 

(؟) القفيز: مكيال» وهو ثمانية مكاكيك» والمكوك: مكيالء وهو ثلاثة كيلجات» 
والكيلجة: «قنا وسبعة أثمان مناء والمنا: رطلانء والرطل: اثنتا عشرة أوقيةء 
والأوقية : إستار وثلثا إستار» والإستار: أربعة مثاقيل ونصف. والمثقال: درهم وثلاثة 
أسباع درهمء والدرهم : ستة دوانيق» والدانق : قراطان» والقراط : وجات والطوح : 
حبتان» والحبة: سدس ثمن درهمء وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من درهمء 
والجمع: مكاكيك. 


(الصحاح للرازي» ص ۰٤۳۱‏ ص ۹٩۹٤ء‏ طا/دار الحداثة؛ بيروت - لبنان 19417م). 


اكه 


قلت: أفيكون لرب الدابة أجر هذا القفيز الزائد؟ 

قال : تعم» فى قول مالك. اه. 

وكما ترى» فإن القفيز الزائد من الأقفزة المتفق عليها لما كان يسيراً 
ولا يمقدح الدابة عادة وهو يعلم ذلك: ألحق بالعشرة أقفزة. فلما هلكت 
الدابة : لم يضمن » وكان عليه أجر القفيز كراءاً» فالقفيز الحادي عشر الزائد 
عن عدد الأقفزة المتفق عليها قد ألحق بالعشرة» ا 
الداية لما هلكت» لأنها لو هلكت بالعشرة الأقفرة لم نكن امنا لهاء فما 
قرب من الشيء أل" كمه 


١‏ - قال فى المدونة #/757: قلت: أرأيت الدار يشتريها الرجل 
على أن للبائع سكناها سنةء أيجوز هذا في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الأشهر أو السنة 
ليست ببعيدة» وكره ما يتباعد من ذلك. 

قال مالك: وإن اشترط سكناها حياته فلا خير فيه. 

قال: وقال مالك فى الرجل يهلك وعليه دين يغترف مالهء وله دار 
فيها امرأته ساكنة. 


قال: لا أرى به اسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتهاء 
فهذا يدلك على مسألتك. اه 


فلما كانت هذه المدة قصيرة وهي مدة العدة» كانت مغتفرة» ولم يعد 
البيع بيع غرر» وكانت أيام عدتها التي تقضيها في هذه السك آخذة حكم 
الأيام الللاحقة من أيام ما بعد البيع » »> فما قرب من الشيء أخذ حكمه. 


۲ _ قال فى المدونة ۲۹۲/۳ : 

قلت: أرانك إن بعت دابتى هذه واشترطت ركوبها e‏ ايوز هذا 
فى قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لا خير فيه» وإنما يجوز من ذلك في قول مالك 
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فلما كانت هذه المدة 5 قصيرة ألحقت بالمدة المشروطة التي لا تضر في 
العقد فأخذت حكمها. 

ثم قال في #/757: قال مالك: إن اشترط ركوبها إلى قريب فلا بأس 
بذلك. فأما أن يشترط بائع الدابة أن يركبها إلى الموضع البعيد الذي يخاف 
أن تدبر فيه دبراً يهلكها ولا ترجع منه فذلك , بيع الغرر لا يحل. 

وقال الليث مثله فى القريب: لا بأس بهء والبعيد: لا أحبه. اه 

فلما كانت هذه المسافة قصيرة ألحقت بالمسافة التي لا تجعل البيع 
إن اشترط مدة طويلة أو مسافة طويلة فلا يجوزء لاه يضبح بيع :غرر» ولم 
يلحق بالبيع السالم من الغرر وهو البيع و 1 هذا الشرط› ی بدون اشتر تداظط 
ركوبها مده طويلة أو مسافة طويلة. 

قال فى 'اتمدونة ۲۹۹/۳ قال مالك وإن. أمره أن يشحريه 

(البرذون) بعشرين ديناراً فزاد الزيادة اليسيرة التي تزاد في مثله: لزم الأمر 
ذلك وغرم تلك الزيادة؟ 

وللزيادة عند مالك وجوهء مثل الجارية يأمره أن يشتريها له بمائة دينار 
فيزيد دينارين أو ثلاثة فذلك جائز عليه. 

ولقد سال فقلت :ل الرجل يام الرجل. أن يشترئ: له الجارية بأربعين 
دارا فيزيد الدينار والدينارين؟ فقال: ذلك لازم له إذا كانت الزيادة بعدد ما 
فون أنها تكون زيادة يسيرة فى تلك السلعة وفى ذلك الثمن. اه 

فلما كانت الزيادة يسيرة ألحقت بالسعر الذي أمره أن يشتري بهء فما 
قرب من السعر الذي أمره أن يشتري به ألحق به وأخذ حكمه. 

٤‏ - قال فى المدونة #/755؟: قال لى مالك: وإن أمره أن يبيعها 
(الجارية) فباعها بعشرة دنانير وقال بذلك أمرتنى وقال الآمر: ما أمرتك 
إلا ماحد عر دارا أو كر قال مالك إن أدركت السك ها 
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حلف الآمر بالله على ما قال وكان القول قوله. اه. 
الجازية باقل عنما أمره أن يبيعها به بيسيوء 'وحتئ يبري ذمتة من هذا الأمر 
يحلف بالله أنه قد أمره أن يبيعها بعشرة دنانير» فما قرب من العشرة دنانير 
التي أمره أن يبيعها بها لم يلحق بالعشرة. 

6 قال في الودونة عم ++ كلك أرايفه إن ركلف وجلا يشعرق 
لي جارية فاشتراها عمياء» أو عوراء أو عرجاء» أيجوز هذا أم ل 

قال: قال مالك: من العيوب عيوب يجترأ على مثلها في خفتهاء 
وشراؤها فرصةء فإذا كان مثل ذلك رأيته جائزاء وأما ما كان من عيب 
مفسد فلا يجوز عليهء إلا أن يشاءء فإن أبى: فله أن يضمّنه ماله. اه. 

إذن ما كان من العيوب يسيراً يجترأ عليه عد كأنه لم يكن وكان البيع 
جائز وهو لازم على الموكلء فما قرب من العيوب إلى الصحة عد منها 
وأخذ حكمها وهو عدم الرد بالعيب أو عدم تضمين الموكل وكيله. 

5 _ قال فى المدونة ؟/4: قلت: أرأيت العين إذا كان فيها نقص› 
هل يجوز فى الضحايا والهدايا؟ 

قال: قال مالك: إذا كان البياض أو الشىء اليسير ليس الناظرء وإنما 

قلت: أرأيت الأذن إذا قطع منها؟ 

قال: قال مالك: إذا كان إنما قطع منها الشيء امير أو أن ميب 
أو شق في الأذن يكون يسيراء فلا بأس به» وإن كان قد جذعها وقطع جل 
أذنيها فلا أرى ذلك. 

قلت: ولم يوقت لكم في الأذن نصفاً من ثلث؟ 

قلت : أرأيت العرجاء التى لا تجوزء صفها لى فى قول مالك؟ 
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قال: العرجاء البين عرجهاء هذا الذي سمعت من مالك» وكذا جاء 
الحديث عن النبى ي ففى هذا ما يدلك على ما يجوز منها. 


قال: قال مالك: إلا أن يكون الشيء الخفيف الذي لا ينقص مشيها 
ولا تعب عليها فيه» وهي تسير بسير الغنم من غير تعب: فأرى ذلك 
حفيفاً. كذلك بلغنى عن مالك. اه. 


فلما كان النقص من عين الأضحية والهدي صغيراً عد كأن لم 
يكن» وكذلك النقص في الأذن» والنقص من صحة الرجل وهي قليلة 
العرج» وصحت الأضحية بها وصحت هدياء فما قرب من العين 
الصحيحة عد صحيحاًء وكذا ما قرب من الأذن الصحيحة وما قرب من 
الرجل الصحيحة وأخذت عندها الأضحية والهدي حكم الشاة الصحيحة 
والخزاز. 


۷ - قال في المدونة :٤٥/١‏ قال: وقال مالك في الرجل يتوضاً 
ویچ طلن جا کک ای تمك اهار ثم يكو حه فل 
غسل رجليه مكانه حين ينزع خفيه: أجزأه» وإن أخر غسل رجليه ولم 
يغسلهما حين ينزع الخفين : أعاد الوضوء كله. 


كان مسح عليهما حين توضاًء أنه ينزعها ويغسل رجليه بحضرة ذلك». وإن 
أخر ذلك : استأنف الوضوء. 


)١(‏ عن البراء بن عازب أن رسول الله ييي سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده 
وقال: «أربعاً وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله بجي 
العرجاء البين ظلعهاء والعوراء البيّن عوارهاء والمريضة البين مرضهاء والعجفاء التى 
لأ ورا مالك فى الموطا والنتصو دمن كاب الف خاي عن 0۷ طا 
التفائس» بيروت» لبنان. ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م. 
- وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه النوويء (انظر نيل الأوطارء جه 
كتاب الحجء باب ما لا يضحى به لعيبه وما یکره ویستحب» ص 2١١5©‏ طادار 
الجيل» بيروت» لبنان). 
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قال: وإن خرج العقب إلى الساق قليلاء والقدم كما هي في الخف: 
كلذ ر غلنة: شتا اه. 

وكما ترى فإنه إذا نزع خفيه وغسل رجليه مكانه: أجزأه إلحاقاً بهذا 
القول اليسير بعدم التفرقة بين أعضاء الوضوء وهي الموالاة» فوضوؤه يكون 
بدون فاصل طويل. 

وكذا من نزع خفيه من موضع قدميه إلى الساقين إن عجل بالغسل 
فوضوؤه صحيح وإن أبطأ فوضوؤه باطل» فما قرب من الموالاة عد منها 
وأخذ حكمها. 

وكذا إن خرج العقب إلى الساق قليلاً والقدم كما هي في الخف 
فوضوؤه صحيح إلحاقاً لهذا الخروج اليسير بعدم الخروج» فما قرب من 

۸ _ قال فى المدونة ۲۸4/۲: قال: أرأيت الصبي إذا فصل فأرضعته 
أمرأة بلبنها بعدما فصل أيكون هذا رضاعاً في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك. 

قلت: فإن لم تفصله أمه وأرضعته ثلاث سئين فأرضعته امرأة بعل 

قال مالك: لا يكون ذلك رضاعاً ولا يلتفت في هذا إلى رضاع أمه 
إنما ينظر فى هذا إلى الحولين وشهر أو شهرين بعدهما. اه. 

فلما كان الشهر والشهران قريبين من الحولين عذا منهماء فكان 
الرضاع فيهما محرماً كالرضاع في الحولينء أما ما زاد على الشهرين بعد 
الحولين فلا يعد من الرضاعة فلا يحرّم. 

4 _ قال فى المدونة :7١9/#‏ قلت أرأيت لو أني اشتريت صبرة من 
طعام على أنها مائة إردبٌ»ء فدفعت إلى ربها الدراهمء وقلت لربها: كلهاء 
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قال: قال مالك إذا اشتراها على أن فيها مائة إردبٌ» فوجد فيها مائة 
إردب إلا شيئاً يسيراً: لزمه البيع فيما أصاب في الصبرة من عدد الأرادب 
بحصة ذلك من الثمن. اه. 

فلما كان العدد الذي وجد في الصبرة قريباً من العدد الذي أراد 
شاف عد حكم هذا البيع كحكم بيع العدد الذي أراده فكان بيعاً لازماً. 

- قال في المدونة :۳٤٤/١‏ قلت: أرأيت إن عقد المحرم على 

عنقه ثوبه الذي يتوشح بهء أتكون عليه الفدية فى قول مالك؟. 

قال: قال مالك: إن ذكر ذلك مكانه فحلّه أو صاح به رجل فحلّه. 

ثم قلت: ا ا aa‏ 
فيه؟. 

قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا شىء علیه» وإن تركه لم ينزعه 
مكانه حتى انتفع بذلك: اف 

قلت وكذللك المرأةإذا غطت وحهن؟ 

قال : نعم. اه. 

فمن النص نلاحظ أن المحرم إذا عقد ثوبه على عنقه أو غطى وجهه 
نم برعة في E‏ فلا شيء عليه وكذلك المرأة إذا غطت وجهها وهي 
محرمة. إلحاقاً لهذا الزمن البستر بالزمن الطويل بعدم المؤاخذة. فلا فدية 
عليهما عندها إلا إن طال فعليهما الفدية. 
قال في المدونة ۷/۲ ۰ قال: فقلنا لمالك وإن دخل فى 

ع أو ا في كفارة الظهار فأيسرء أترى العتق عليه؟ 

قال: إن كان إنما صام اليوم واليومين وما أشبهه: فأرى ذلك حسناً أن 
يرجع إلى العتق ولسسيت أرى ذلك بالواجب عليه ولكنه أحبّ ما فيه إليّء 
وإن كان صام أياماً لها عددء فلا أرى ذلك عليه بواجب وأرى أن يمضي على 
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فلما كان اليوم واليومان قريب من بدء الصوم ألحق بعدم الصوم 
واستحسن له أن يرجع إلى العتقء وكذا الإطعام حسب ما تيسر إن كان قد 
أطعم قليلاً من المساكين كالواحد والاثنين» استحسن له أن يرجع إلى العتق 
ولا يعتد بما أطعم لإلحاق العدد اليسير المطعم بالعدد الكبير غير المطعم 
من المساكين» فالعودة إلى العتق أحسن من الإمضاء في الإطعام» وهي 
القاعدة: «ما قرب من الشىء أخذ حكمه». 


7 FESS X 
١١٤ القاعدة‎ | 
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الشك فى المانع لا أثر له" 

قال في التيزدوتة: ۹۳١‏ قل آرايتك آمرأة هدت أنها أرضعت 
رجلا وامرأته» أيفرق بينهما بقولها في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لا. 

قال مالك : ويقال للزوج : (اتنرّه عنها إن کت شس بناحيتهاء ولا أرى 
أن يقيم عليهاء ولا يفرق القاضى بينهما بشهادتها وإن كانت عدلة». اه. 

فرغم وجود الشك الذي آرت عله الشاهدة ي رضاعيننا + إلا أنه لا 
يحرمهما على بعضهماء فالشك في مانع النكاح لا أثر له إذن. 

ثم قال فى المدونة ؟/  7591(‏ ۲۹۲): قلت: أرأيت إن شهدت امرأة 


.١١١/١ الفروق للقرافي»‎ )١( 
.56٠ قواعد المقري.» القاعدة‎ - 
«الشك في المانع لا أثر له».‎ : ١9# إيضاح المسالك للونشريسي» ص‎ - 
.)6١84- ¥) إعداد المهج للاستمادة من المنهج › ص‎ _ 
الإسعاف بالطلب» ص ۱۸۸ : «الشك في المانع لا أثر له».‎ 
.)41" - ٤۱۲( شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 
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واحدة أنها أضعكيهما ا الزوج والهدأة وقد عرف ذلك من قولها قبل 
كديا 

قال: لا يفرق القاضي بينهما بقولها في رأيي» وإنما يفرق بالمرأتين› 
لاطا ينث اا اران تمت الها اما المزأة الواحدة فلا رى 
بشهادتها ولكن يقال للزوج: تنزه عنها فيما بينك وبين خالقك. 

قلت: أرأيت لو أن رجلا طب امرأة» فقالت امرأة : قل أرضعتكماء 
أينهى عنها في قول مالك؟ وإن تزوجها فرق بينهما؟ 

قال: قال مالك: ينهى عنها على وجه الاتقاءء لا" على وجه التحريم» 
فإن تزوجها لم يفرق القاضي بينهما. اه. 

وكما ترى فإن مجرد الشك في الرضاع وهو مانع للزواج لا يؤثر فيما 
يمنعه وهو الزواج. 


لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع 
قال في المدونة 170/1: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلاً تزوج 
امرأة وجعل مهرها عبداً له على أن زادته المرأة دارهاء أو زادته مائة درهم؟ 
قال: وسمعت مالكاً يقول في رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها 
ذا وکا :رھ قال مالك: لا يجوز هذا النكاح. 
وقال مالك : «لا يجتمع في صفقة واحدة نکاح وبيع». اه. 


فمن النص يتضح نص القاعدة جلياًء وهو ما قاله مالك بدون زيادة أو 
نقصان. 
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القاعدة ١١5‏ 
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أيما امرأة أنفقت على نفسهاء وزوجها في حضر أو سفر 
وهو موسرء فما أنفقت فهو في مال الزوج إن اتبعته 
على ما أحبٌ أو كره مضموناً عليه 
١‏ - قال في الد 84 وال هائك» انا امرأة اتففت على 
ا مو عل فين القاعدة: 
2 قال: «والمرأة تلزمه ما أنفقت قبل أن تطالبه بالنفقة إن كان 


وتا اه. 


7 a 3 
أ‎ ١١7 الماعدة‎ 
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أيما امرأة نكحت في عتتها: فإن كان زوجها لم يدخل بهاء فزق 
بينهماء ثم اعتذت بقية عذتها من زوجها الأول ثم كان الآخر 
خاطباً من الخطابء وإن كان قد دخل بها: 
فزق بينهما ثم اعتذت بقية عدتها من الأول» 
ثم اعتذت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبدا 
١‏ قال في المدونة 84/4: قلت: أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقاً 
باثناً بخلع» فتتزوج في عدتهاء فعلم بذلك ففرق بينهما؟ 
فال كان مالك يقول العلاث خض تجرئ من الزوجين جميعا من 
يوم دخل بها الآخر ويقول: «قد جاء عن عمر ما قد جاء» يريد أن عمر 
قال: «تعتد بقية عدتها من الأول» ثم تخد عدها من الع . 


5 .١١١١ الموطأء ص 255 كتاب النكاح» جامع ما لا يجوز من النكاح. رقم‎ )١( 
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قال: وأما فى الحمل: فإن مالكاً قال: «إذا كانت حاملاً أجزأ عنها 
العمل .من عذة الروحين. جميعا» + اه 
وهذه القاعدة هي من وضع عمر بن الخطاب رضي الله عله وقد أشار 


إليها في المدونة هنا (84/1) ونصها كاملاً في الموطأء وقد اكتفيت بنص 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بدون زيادة أو نقصان. 


| القاعدة ۱۸ أ 


كل نكاح مختلف في إجازته وعدم إجازته 


يلحقه الطلاق ويكون فيه الميراث 

قال فى المدونة ؟94/7١:‏ قلت: أرأيت نكاح الشغارء أيقع عليه طلاق 
قبل أن يفرق بينهما أو يكون بينهما الميراث؟ أم يكون فسخ السلطان 
نتكاحهما طلاقاً؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئأء وقد أخبرتك أن كل ما اختلف 
الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم: فان أحبٌ ما فيه إلىّ: أن 
يلحق فيه الطلاق ويكون فيه الميراث. وقد روى القاسم وابن وهب 
وعلي بن زياد عن مالك عن نافع“ عن عبدالله بن عمر «أن رسول الله ا 
نهى عن الشغارء والشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر 


= عن سعيد بن المسيب» وعن سليمان بن يسار أن طلحة الأسدية كانت تحت رشيد 
الثقفي. فطلقهاء فنحكت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب» وضرب زوجها 
بالمخفقة ضربات» وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة نكحت فى 
عدتها....٠‏ بقية نص القاعدة المذكورة أعلاه. 

(۱) نافع بن سر جسن الديلمى مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب» روى عن عبدالله مولاه 
ورافع بن خديج وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة» وروى عنه بنوه: (عبدالله وأبو بكر 
وعمر) والزهري وموسى بن عقبة وأبو حنيفة ومالك بن أنس و...مات سنة ٠١۷‏ ه 
(الموطأ 9؟/7). 


الاه 
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ابتته ولیس بينهما صداق»'. 

فمن النص نلاحظ عبارة ابن القاسم : «كل ما اختلف الناس من النكاح 
حتى أجازه قوم وكرهه قوم: فإن أحب ما فيه إلىّ: أن يلحق فيه الطلاق 
ويكون فيه الميراث» وهي نص القاعدة أعلاه مع بعض التصرف القليل» مع 
اعتذاري لابن القاسم على هذا التصرف. 


١١۹ القاعدة‎ 


كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه» ليس لأحد إجازته: 
فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه بينهما 
قال في ادرت 18# قال ابن وهب وسم مالكا يفول فى 
الرجل ينكح الرجل المرأة على أن ينكحه الآخر امرأة» ولا مهر لواحدة 
منهماء ثم يدخلا بهما على ذلك قال مالك: «يفرق بينهما». 


قال: وقال مالك: وشغار العبدين مثل شغار الحرين» لا ينبغى ولا 
يجور. 

قال سحنون: والذي عليه أكثر رواة مالك: «أن كل عقد كانا مغلوبين 
على فسخه»ء ليس لأحد إجازته: فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه»» 


.١١55 الموطأء 5" كتاب النکاح» جامع ما لا يجوز من النكاح» رقم‎ )١( 
.۲۸ صحيح البخاري» 2157/4 كتاب النكاح» باب الشغار» رقم‎ - 
.۷ صحيح مسل ۲/٤۳١٠ء كتاب النكاح» تحريم نكاح الشغارء رقم‎ - 
.٠١ سنن أبي داودء ۲۷۷/۳ كتاب التكاح. باب الشغارء رقم‎ - 
.٠١ جامع الترمذي» /477» كتاب النكاح» باب النهي عن الشغارء رقم‎ - 
سنن النسائي» 47/5» كتاب النكاح» باب الشغار.‎ - 
۳ كتاب النكاح» النهي عن الشغار» رقم‎ ٦۰٦/۱ تست ادن ماجه»‎ 
سنن الدارمي» 415/5 كتاب النكاح» باب النهي عن الشغار.‎ - 
.۷۲١ كتاب النكاح» حديث رقم‎ ۳٤١ المنتقى لابن الجارودء ص‎ - 


فد 


وقد ثبت من «نهي رسول الله ي عن الشغارن”'' ما لا يحتاج فيه إلى 
حجة. اه. 

ميراث فيه» وهي نص القاعدة أعلاه بدون تصرف إلا مع إضافة كلمة 
«بينهما» فى آخر العبارة فقط. 


٠١١ القاعدة‎ | 


حق الولاية هو للأقعد فالأقعد 

قال في المدونة ؟/57١:‏ قلت: أكان مالك يقول إذا اجتمع الأولياء 
في نکاح المرأق أن بعضهم أولى ببعض؟ 

قال: قال مالك: إن اختلف الأولياء وهم في العدد سواءء نظر 
السلطان في ذلك. وإن كان بعضهم أقعد من بعض فالأقعد أولى بإنكاحها 
عند مالك. اه. 

[ثم قال]: قلت: أرأيت ما يذكر من قول مالك فى الأولياء: «إن 
الأقعد أولى بإنكاحها» أليس هذا إذا فوضت إليهم». فقالت: زوجوني؟ أو 
خطبت فرضيت» فاختلف الأولياء فى إنكاحها وتشاخوا على ذلك؟ 

قال: نعم» إنما هذا إذا خطبت ورضيت وتشاح الأولياء في إنكاحهاء 
فإن للأقرب فالأقرب أن ينكحها دونهم. اه. 

فمن النص نلاحظ عبارة مالك: «الأقعد أولى بإنكاحها». 

وعبارة ابن القاسم: «فإن للأقرب فالأقرب أن ينكحها دونهم». 


فالقاعدة إذاً: «حق الولاية هو للأقعد فالأقعدا. 


() سبق تخريح الحديث فى قاعدة: «كل نكاح مختلف فى إجازته وعدم إجازته: يلحقه 
نخريج في لع في إجازته وعدم ! 
الطلاق ويكون فيه الميراث». 


|] ١١١ القاعدة‎ [ 


قاعدة الظهور والانكشاف”") 

١‏ - قال في المدونة ۲/ 90 45): قال: قال مالك في امرأة 
e‏ إذا أنفقت م ماله في ي الادئع - دين التي 5 4 السلطان أجلا 
لأنها قد صارت وارثا ولم يكن فيه تفريط ونفقتها من مالها. 

قلت : فإن مات قبل السنين التي ضرب السلطان أجلاً للمفقود» أترد 
ما أنفقت من يوم مات؟ 

قال: نعمء وكذلك المتوفى عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة. 

قلت: أرأيت ما أنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه مات قبل 
ذلك؟ 

قال: هو مثل ما قال مالك في المرأةء أنهم يرّدون ما أنفقوا بعد 
موته. 

سحنون: ومعناه إذا كان لهم أموال. اه. 

قلف ني اف واقك وف :المتفوه اتك وفك هلز هة 
النكاح» ووقت توقف النفقة عنهاء فكان يجب عليها رد ما أنفقت ودخلت 
مع الورثة تأخذ نصيبها المكتوب لهاء وكذلك أولاده الأغنياء انكشف وقت 
فوجب عليهم رد ما أخذوا ودخلوا مع بقية الورثة في التركة. 


)000( إيضاح المسالك لقواعد الإمام مالك للونشريسي» ص  .)5١18 - 5١68(‏ إعداد المهج 
للاستفادة من المنهج للشنقيطي ص98. - شرح المنجور على المنهج المنتخب ص 
(۱۱۳ ۔  .)١١154‏ الإسعاف بالطلب ص  .0888‏ شرح اليواقيت الثمينة ص  1//(‏ 
1(. 


5 لاه 


؟ ‏ قال خليل: «وردّت النفقة كانفشاش الحمل."'' قال الحطاب: 
يعني به: أن من طلّق زوجته فادّعت أنها حامل فأنفق عليها ثم ظهر 
انفشاش الحمل فإنه يرجع عليها بالنفقة وتردها وسواء أنفق الرجل من أول 
الحمل ظاناً أنها تلزمه أو ظهر الحمل: ألزم الإنفاق والقول بالإلزام هو قول 
ابن الماجشون”'" ورؤايته “واختازه ابن المواز ولذا رجّحه :المؤلف. 

وقيل: لا رجوع له مطلقاً وهو قول مالك في الموازية. 


وقيل: إن أنفق بحكم رجع. وإلا: فلاء وهو لمالك في رسم 
مرضه» من سماع ابن القاسم من طلاق السنة. 

وقيل عكنين القاليق78. اه 

فمن هنا يتبين لنا على القول الأول: أنه لما انكشف عدم الحمل 
وظهر: ردت النفقة» ولو انكشف الحمل لما ردتها. 

 *”‏ قال فى المدونة ۲۳۸/۲: قلت: أرأيت لو أن امرأة اختلعت من 
وججها بالف درهم دفعتها إليه» ثم إن المرأة أقامت البينة أن زوجها قد كان 
طلقها قبل ذلك ثلاثاً البتة» أترجع عليه فتأخذ الألف منه أم لا في قول 
مالك؟ 

قال: ترجع عليه فتأخذ منه الألف. وذلك أن مالكاً سئل فيما بلغني 
عن امرأة دعت زوجها إلى أن يصالحهاء فحلف بطلاقها البتة إن صالحهاء 
فصالحها بعد ذلك : 

قال: قد بانت منهء ويرد إليها ما أخذ منهاء وكذلك لو خالعها بمال 
أخذه منها ثم انكشف أنه تزوجها وهو محرمء أو أخته من الرضاعة» أو 


.١"هص المختصر‎ )١( 
(؟) عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون الشهير بابن الماجشون مفتي المدينة‎ 
ا بجاللك” وير ا وا “عه ا تمت و كتوق و ا‎ 

توفي سنة ۲۱۲ھ (الديباج  ١8(‏ 184)). 


(۳) شرح المواق لمختصر خليل .۱۹۰/٤‏ 


ولاه 


مثل ذلك مما لا يثبت: فإن هذا كله لا شيء فيهء لأنه لم يرسل من يده 
اک ألا ترى أنه لم يكن يقدر على أن يثبت على حال؟ اه. 

فمن النص يتبين لنا: 

ألما :انكف أنه قد :ظلتها فنا البعة ظين أنه لين اله أن بخالعها 
بمقابل فوجب عليه رد الألف درهم. 

ب - لما اتكشف أنه تزوجها زواجاً باطلاً كأن يتزوجها وهو محرم أو 
كانت من محارمه بعدما خالعها بمال» وجب عليه رد المال الذي أخذة 
منهاء لأنه أخذه منها بلا مقابل» إذ ليس له أن يمنعها بهذا النكاح الباطل 
من التسريح أو المفارقة. 

 هتجوزل قلت: أرأيت إن قال لها‎ :١١7//5 قال فى المدونة‎ - ٤ 
أنت طالق بعد قدوم فلان بشهر؟‎ 

قال مالك: إذا قدم فلان وقع الطلاق عليها مكانهء ولا ينتظر بها 
الأجل الذي قال. اه. 

فمن النص نلاحظ أنه: إذا قدم فلان ومر على قدومه شهر فإن 
الطلاق قل وفع من شهر وهو من حين قدومه»› وهذا واضح من قوله: «إذا 
قدم فلان وقع الطلاق عليها مكانه. ولا ينتظر بها الأجل الذي قال». وهذا 
معناه أنه إن انتظر هذا الأجل وهو بعد شهر يكون الطلاق قد وقع منذ شهر 
كامل. 

إذن: بمرور شهر انكشف الطلاق الذي كان مستوراً فتجري أحكامه 
من يوم قدم فلان وليس من نهاية شهر من قدومهء فقدومه إذن كشف لا 
زمن وقوع الطلاق» ومرور شهر من قدومه كاشف لزمن وقوع الطلاق من 
باب أولى. 

© قال فى المدونة :١١7/5‏ قلت: فإن قال لها: إذا مات فلان 
فأنت طالق؟ 

قال: قال مالك: تطلق عليه حين تكلم بذلك. اه. 


0۷٦ 


ثم قال فى :١١1//5‏ قلت: أرأيت إن قال لها: أنت طالق كلما جاء 
يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاءت سنة. 

قال: أرى أنها طالق ثلاثاً حين تكلم ذلك» لأن مالكاً قال: من طلق 
أمرآته إلى أجل هو آت إنما هو طلاق حين تكلم بذلك. اه. 

فمن النص: ندرك انكشاف الطلاق ووقوعه من حين تكلم به» إذ.عد 
الأجل الآتى آت لا محالة فهو في حكم أنه قد أتى فعلاء وقد انكشف زمن 
وقوع الطلاق بمجرد التكلم به. 


7 a 3 
٠١١ القاعدة‎ ١ 


۵ 0 


الجهل هل ينتهض عذرا أم e‏ 
معنى القاعدة : 


هل الجهل يعذر به صاحبه أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل يعذر الجاهل 
بجهله أو لا؟ 


١‏ قال في المدونة 0/7 .: قلت: أرأيت إن حلف أن لا يكلم فلانا 


قال: قال مالك: هو حانثء إلا أن يحاشيه. 


.٠٤ الفرق ”4 والفرق‎ ,.)١15١  ١58( /۲ الفروق للقرافی»‎ )١( 
القواعد للمقري. ؟/417» القاعدة ١٠۷۸ء «اختلفوا في الجهل» هل ينتهض عذراً أم‎ - 
لا؟»‎ 
.)524 - ۲۲۳( إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي» ص‎ - 
.)۷4 إعداد المهج للاستفادة من المنهج للشنقيطي › ص (م4/ا_‎ 
.)46  ة0( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ 3 
091250 الا ساف الط عن‎ 
«اختلفوا في الجهل هل ينتهض عذراً أم‎ :)787  *45( شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 
لا؟).‎ 


يفن 


قال : نعم. 

قلت : أرأيت لو أن رجلاً حلف أن لا يكلم فلاناً فسلّم على قوم وهو 
فيهم؟ 

قال: قال مالك: يحنثء. إلا أن يكون حخاشاه. 
حنث .اه. 

وكما ترى فإن الجهل في هذه مسألة لم ينتهض عذراً فحنث. 

۲ قال في المدونة :۳٠١/١‏ قلت لابن القاسم : او أن راد 
كان عليه صيام شهرين من ظهارء. فصام شهراً قبل رمضان ورمضان ينوي 
بذلك شهري ظهاره جاهلاء يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره ويريد أن 
يقضي رمضان في أيام آخری؟ 

فقال: لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان. اه. 

ومن هنا نرى أن الجهل لم ينتهض عذراً عند مالك. 

"ا ثم قال: «قال ابن القاسم: وسألت مالكاً عن الرجل يكون عليه 
صيام شهرين في تظاهر أو قتل خطأ فيصوم ذا القعدة وذا الحجة؟ فقال لي: 
لا أرى ذلك يجزئه عنه» وليبتدئ الصيام شهرين متتابعين أحبٌ إلّ). 

قال: فقلت: يا أبا عبد الله إنه دخل فيه بجهالة ورجاء أن ذلك 
يجزئه! فقال: وما حمله على ذلك؟ 
عندي بالبين» قال: وأحبّ إلى أن يبتدئ. اه. 

الا كبا تر > الال ت عدر عند مالك" فى هده الا 
حتى مع إلحاح ابن القاسم في اعتبارها عذراً. 

5 قال فى المدونة :۱١١/۲‏ قلت: أرأيت إن كانت الأمة جاهلة لم 


o۷۸ 


تعلم أن لها الخيار إذا e‏ ا وهي حت عبذ» فكان يطأهاء وقد 
علمت بالعتق إلا أنها تجهل أن لها الخيار إذا ا أيكون لها أن تختار 
فى قول مالك؟ 


قال: قال مالك: لا خيار لها إذا علمت فوطتئها بعد علمها بالعتق 
جاهلة كانت أو عالمة. اه. 


وكما ترى فإن هذه الأمة التي تجهل جيل الحم الشرعي وهو أن لها 
الخيار إذا أعتقت لم ينتهض لها هذا ر عذراً بعد وطئها من زوجهاء 
فبقيت تحت زوجها العبد. 

- قال في المدونة ۴٤‏ قلت: أرأيت الرجل يطأ مكاتبته 
يغتصبها أو تطاوعه» أيكون عليه الحد في قول مالك أم ل 

قال قال مالك لا خد غلية» وينكل إذا كان فيمن لا بعدر 
بالجهالة .اه. 

ولما كان هذا الذي لا يعذر بالجهالة فى هذه المسألة ينكل وكان 
الذي يعذر بالجهالة فيها لا ينكل به as‏ أن« السوالة يه 
تنتهض عذراً لبعض الأشخاص وقد لا تنتهض عذراً للبعض الآخر ومن هذا 
ما قاله في المسألة الموالية في نفس الصفحة .۳۸۲/٤‏ 

1 قلت: أرأيت الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيطأها فى العدة ويقول 
ل اع وا فاا ي العدة ورن ت انها 
تحل لي؟ 

قال: قال مالك فى الرجل يطلق امرأته تطليقة قبل البناء بها فيطأها 
م كا رار TE‏ الو اعد له E‏ معن رات Pa‏ 
الثلاث. ۰ 1 

قال: قال مالك: لها صداق واحدء قال: ابن القاسم: ولیس عليه 
الحد إن عذر بالجهالةء فأرى مسألتك إن كان ممن يعذر بالجهالة أن يدر 
عنه الحدّء لأن مالكاً قال في الرجل يتزوج الخامسة: إن كان ممن يعذر 


0۹ 


بالجهالة وممن يظن أنه لم يعرف أن ما بعد الأربع ليس مما حرم الله أو 
يتزوج أخته من الرضاع على هذا الوجه فإن مالكاً درأ عنه الحد وعن 
هؤلاء. اه. 

إذن فالجهالة قد تنتهض عذراً وقد لا تنتهض» ومن الجهالة التى لا 
تنتهض عذراً جهل ما علم من الدين بالضرورة وكذا من العبادات كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج والطهارة وقطع يد السارق والقصاص في القتل العمد 

- قال في المدونة :٤١/١‏ قلت: أرأيت إن أطعم ‏ في الكفارة ‏ 
غا وهو لا يعلم ثم علم؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء ولا يجزئه لأن الله تبارك وتعالى 
قال في كتابه: #عَتَرَوَ مَسَككينَ4”". 

وهذا الغني ليس بمسكين» فقد تبين له أنه أعطاه غير أهله الذين 
فرض الله لهم الكفارة فهو لا يجزئه. اه. 

فهذا الجاهل بغنى مَّن أطعم في الكفارة لم ينتهض له عذرأًء فكان 
عليه إعادة إطعام مسكين مكانه. 

4 - قال فى المدونة :۲۷٠/۲‏ قال مالك فى الذي يُمَلَك امرأته أمرها 
اة ى و :وله اف ا ولا ون وغ تلفق ےا ناكا 
فناكرها: أنها طالق ثلاثاً ولا تنفعه مناكرته إياهاء لأنه لم يكن له نية في 
واحدة ولا في انين ین هلكها: 

قلت والمدكول بها وفغت المدخرل ها إذا ملكها امر غا ول نة له 
فطلقت نفسها ثلاثاً: لم يكن له أن يناكرها؟ 

فال مشت مالكا اقول ذلك إذا ا ا ولا زية ل فالقض نا 


.۸٩ المائدة:‎ )١( 


64م٠‎ 


قضت وليس له أن يناكرها"» ولم أسأله عن التي دخل بها والتي لم يدخل 
بهاء وهما عندي سواءء ولیس له أن يناكرها دخل بها أو لم يدخل بها. اه. 

فلما لم تكن له نية الواحدة أو الاثنتين عند التمليك وقضت بالبتات 
لم يُعذر بجهله بالحكم» فكانت طلقا ثلاثاً. 

8 قال في المدونة /14°: قال: وقال ابن وهمبء اجر 
يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن عروة بن 
أو خيّرها فتفرقا من قبل أن تحدث إليه شيئاً فأمرها إلى زوجها». 
وربيعة وعطاء بن أبي رباح. 

قال يحيى بن سعيد: إنه من أمر الناس القديم عندنا الذي لم أر أحداً 
يختلف فيه على هذا. اه. 

فلما ملكها ولم تُجب في المجلس وافترقا على ذلك: سقط حقها في 
القضاء وكان أمرها إلى زوجها حتى وإن ادّعت الجهل بذلك» ولمالك فى 
هذه المسألة قول أول ببقائه لها ما داما في المجلس ثم عدل عنه إلى القول 
الثاني وهو أنه لها حتى توقف. القول الأول قد اختاره ابن القاسم وهو 
الذي عليه جماعة الناس» ومما يوضح هذا أكثر ما يلي من المدونة: 

قال فى المدونة :۲۷١/۲‏ قلت: أرأيت إن قال لها: أنت طالق إن 
قول مالك أو لا؟ 


.١١9 الموطأء ص 8لا”. كتاب الطلاق» ما لا يبين بالتمليك» رقم‎ )١( 
.١١ا/« الموطأء ص 8لا. كتاب الطلاقء ما لا يبين بالتمليك» رقم‎ )۲( 


امه 


قال: كان مالك مرة يقول: ذلك لها ما دامت في مجلسهاء فإن تفرقا 
فلا شيء لها. 

قال: فقيل لمالك: فلو أن رجلا قال لامرأته: أمرك بيدك ثم وثب 
فارًا يريد أن يقطع بذلك عنها ما جعل لها من التمليك؟ 

قال: لا يقطع ذلك عنها الذي جعل لها من التمليك. 

فقيل لمالك: ما حده عندك؟ قال: إذا أقعد معها قدر ما يرى الناس 
أنها تختار في مثله وأن فراره منها لم يرد بذلك فراراء إلا أنه قام على وجه 
ما يقام له» فلا خيار للمرأة بعد ذلك» فكان هذا قوله قديماء ثم رجع 
فقال: أرى ذلك بيدها حتى توقف. 

قال: فقيل لمالك: كأنك رأيته مثل التي تقول: قد قبلت وتفرقا ولم 

قال: نعم» ذلك في يدها إن قالت في مجلسها ذلك قد قبلت أو لم 
تقل قبلت فذلك في يدها حتى توقف أو توطأ قبل أن تقضي» فلا شيء لها 
بعد ذلك بقوله اختاري» إن ذلك لها في قول مالك مثل ما يكون له في 
قوله لها: أمرك بيدك وكذلك قال مالك في الخيارء وأمرك بيدك أنه سواء 
في الذي يجعل منه إلى المرأة» وقوله الأول أحبّ إليّ إذا تفرقا فلا شيء 
لها وهو الذي عليه جماعة النائن اه 

٠‏ _ قال في المدونة ۲۹۸/۲: قلت: أرأيت إن قال لامرأته إن شئت 
الظهار فأنت عليّ كظهر أمي؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء ولكن أرى أنه مظاهر إن شاءت 
الظهار. 

قلت: متى يكون هذا إليها؟ ما دامت في مجلسها؟ أو حتى توقف؟ 

قال: حتى توقف. 

وقال غيره: إنما هذا على وجه قول مالك في التمليك في الطلاق أنه 


)١(‏ انظر المصدر السابق نفسه. 


قال: حتى توقف مرةء وقال أيضاً ما داما فى المجلس» فكذلك الظهار إنما 
الخيار لها ما دامت فى المجلس. اه. 

الأول: أنَ لها الخيار ما دامت في المجلس» والقول الثاني: ما لم توقفء. 
أو تكن من الوطع. وفى كل هذى إذا تركت الأمر ولم تجب: فالقول 
قول زوجها ولا تعذر بالجهل إن جاءت متعللة بجهلها. 

١‏ قال فى المدونة ؟/8: قلت: أرأيت إن غلطنا فذبح صاحبي 
أضحيتى وذبحت أنا أضحيته أيجزئ عتا فى قول مالك أم ل 

قال: بلغني أن مالكاً قال: لا يجزئ» ويكون كل واحد منهما ضامناً 
لأضحية صاحبه. اه. 

فكل واحد منهما لم يعذر بجهله وكان عليه ضمان أضحية صاحبه. 

۲ - قال فى المدونة :1۷١/١‏ قلت: أرأيت إن ارتهنت أمة فوطئتها 
فولدت مني أيقام علىّ الحد في قول مالك؟ 

قال : نعم. اه. 

المرتهن هنا هو من أخذ الجارية رهناًء فإن وطئها فإنه يقام عليه الحد 
ولا يعذر بجهله. 

۳ - قال في إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك بعد أن ذكر 
القاعدة: «وعليه الخلاف في إلحاقه بالناسي في العبادات» ومن ابتدأ صيام 
الظهار جاهلا بمر أيام الأضحى فى أثنائه, فعلى العذر: أفطرها وقضاها 
متتابعة» وعلى أن لا: فلاء والحقّ إن وجب العلم ولم يشق مشقة فادحة 


ر امور من يعلم بان لا يكم وين لاا يعلم بان 
يسال) . 


)١(‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي» ص (۲۲۳ - ١٤۲۲)ء‏ ط/الرباط» 
0ه 14امم. 


بالجهل أو لا؟ والذي قد حقَّما 
حى به للغيره إن كان وسع 
وبعضهم بعلم جنس قيده 
وهي العبادات» ومصرف غبر 
معتكف وقطع مشكوكء لعان 
وكل بيع فاسدء. مظاهرانٍ 
ثلاث بيعات» طبيب» رجعة 
خف كالأت: وده كنذا 


والغير بالحصر بعد قصده 
منفقة أو ذات شرط» أو ضرر 
ا غر هان 
مال يتيمء حائزٌء فرعان رهان 
دال بتمليك وفي شهادتين 
وقذف» وسارق» وشفعة 


زان» وشارب» فعذر نبذا 


قال في إعداد المهج للاستفادة من المنهج: «إن القاضي ابن رشد قال 
في هذا الأصل: كل ما يتعلق به حق الغير لا يعذر الجاهل فيه بجهله وما 
ا تعلق يه کی ف إن ان له مه را له ررض اوه و 
تخ اسا وان كان عا بسع ترك اة عدن كيه بال 

ثم قال: «إن بعض أهل العلم قيّد ما لا يعذر فيه الجاهل بجهله بما 
يعمله أبناء جنسه غالبا وأن من ادّعى الجهل بما يجهله أبناء جنسه غالبا قبل 


قوله)”". 


ثم ذكر القسم الثالث وهم القائلين بحصر وعد المسائل التي لا يعذر 
الجاهل فيها بجهله قائلاً: «وغير من تقدم قوله قصد ما لا يعذر فيه بالجهل 
بالحصر_:العد لا بالقنابط والقاعدة هنا معن قولة: 


وبعضهم بعلم جنس قيده 


والغير بالحصر بعد قصله 


.)۷۹ - ۷۸( إعداد المهج للاستفادة من المنهج. ص‎ )١( 


(؟) نفس المرجع السابق» ص ۷۹. 


قال في التوضيح في كتاب النكاح بعد ذكر مسألة البكر تقول لم أعلم 
أن الصمت إذن. 

مسائل لا يعذر فيها بالجهل : 

١‏ منها هذه: أي مسألة البكر تقول لم أعلم أن الصمت إذن. 

۲ - ومنها من أثبتت أن زوجها يضربها فتلوم له الحاكم ثم أحضره 
ليطلق عليه فادعى أنه وطئها سقط حقها ولو ادعت الجهل. 

 "“‏ ومنها الأمة المعتقة إذا وطئها زوجها بعد العتق. وادعت الجهل 
بالحكم فإنه يسقط خيارها. 

٤‏ - ومنها إذا وطئ المرتهن الأمة المرتهنةء فإنه يحدّ ولا يعذر 
بجهالة. 

ه ‏ ومنها من سرق ثوباً لا يساوي ربع دينار وفيه ربع دينار. 

5 ومنها من ملك زوجته فقضت بالبيّة واذعى الجهل بحكم 
التمليك» فقيل له: يلزمك الذي أوقعت فقال: ما أردت إلا واحدة. 


تجور شهادته» ولا يعذر بالجهل. وقيل لا تسقط بذلك شهادته. 
۸ - ومنها الذي يقطع الدنانير والدراهم» فلا تجور شهادته ولو كان 


- 


جاهلا . 

4 ومنها المرتهن يرد الرهن فتبطل الحيازة ولا يعذر بالجهل. 

٠‏ - ومنها قول أصبغ في المظاهر يطأ قبل الكفارة: إنه يعاقب ولا 
يعذر بالجهل. 

١‏ ومنها من قذف عبداً فظهر أنه حر. 


١‏ - ومنها المرأة يغيب عنها زوجها فتنفق من مالهء ثم يأتي نعي 
فترد ما أنفقت من يوم الوفاة. 


۷- ومنها من وجب له على أبيه يمين أو حذء فأخذه بذلك فلا 


oAo 


۳ _ ومنها البيوع الفاسدة كلهاء فإن الجاهل فيها كالعالم. 

٤‏ - ومنها من ابتاع أحداً ممن يعتق عليه لا يعذر بالجهل. 

٥‏ - ومنها من دفع زكاته لكافر أو غني» ظن الكافرٌ مسلماً والغنيّ 
فقيراء فلا تجزئه. 

5 ومنها المظاهر يطأ امرأته في الصيام فيلزمه ابتداء ولا يعذر 
بالجهل. 

۸ - ومنها المرأة تزوّج بولي وهي حاضرة فتسكت ولا تنكر حتى 
يدخل بها الزوج» ثم تنكر النكاح وتقول لم أرض النكاح وتدعي الجهل. 

4 - ومنها المطلقة يراجعها زوجها فتسكت حتى يطأهاء ثم تدعي أن 
عدتها قد كانت انقضت وتدعي الجهل في سكوتها. 

٠‏ _ ومنها الرجل يبتاع عليه ماله ويقبضه المشتري وهو حاضر لا 
يغير ولا ينكر ثم يقوم يدعي أنه لم يرض ويدعي الجهل. 


١‏ ومنها من حاز مال رجل مدة الحيازة التى تكون عاملة وادعى 


الجهل. 
۲ _ ومنها البدوي يقر بالزنا والشرب ويقول فعلت ذلك جاهلاً. 


۴۳ _ ومنها من رأى حمل امرأته فلم ينكرء ثم أراد أن ينفيه بعد 


4 - ومنها من وطئ في اعتكافه جاهلاً لزمه ابتداؤه. 

8 ومنها العبد يزني أو يشرب قبل علمه بعتقه فإنه يحدّ كالحر ولا 
يعذر بجهله بذلك. 

١‏ - ومنها كثير من مسائل الوضوء والحج والصلاة. 


كمه 


۷ _ وكذلك أكل مال اليتيم. 

٨۸‏ - والمتصدي للفتوى بغير علم. 

4 ومنها الطبيب يقتل بمعاناته وهو جاهل بالطب. 

ومله الشاهد يخطئ فى شهادته فى الأموال والحدود. 

"١‏ - ومنها ما في الواضحة فيمن باع جارية فقال: كان لها زوج 
فطلّقها أو مات عنهاء وقالت ذلك الجارية» لم يجز للمشتري أن يطأ ولا 
يزوج حتى تشهد البينة على الطلاق أو الوفاةء وإن أراد ردها وادعى أن قول 
ذلك. 

۲ - ومنها ما قاله أصبغ فيمن اشترى نصرانية فأعتقها في الكفارة: 
إنها لا تجزئه ولا يعذر بالجهل. 

۳ - ومنها الغريم يعتق بحضرة غرمائه فيسكتون ولا ينكرون ثم 
يريدون القيام. 

5" ومنها الرجل يبيع العبد على الخيار ويتركه بيد المبتاع حتى 
يطول الأمد بعد انقضاء أيام الخيارء فلا خيار له. 

٠‏ _ ومنها الشاهدان يريان الفرج يُستحل» والحرٌ يستخدم فيسكتان 
ولا يقومان بشهادتهماء ثم يقومان ويدعيان الجهل فلا تُقبل شهادتهما. 

1" - ومنها ما في سماع عيسى من كتاب التخيير في الذي يملك 
امرأته أمرها فتقول: قد قبلت: ثم تصالحه بعد ذلك قبل أن يدري ما 
على الزوج بشيء لأنها حين صالحت علمنا أنها لم تطلق ثلاث ولا تعذر 
بالجهل. 


۷ - ومنها المخيرة تقضي بواحدة ثم تريد أن تختار بعد ذلك وتقول 
جهلت وظننت أن لى أن أختار واحدة. 


oAV 


۸- ومنها التي يقول لها زوجهاء إن غبت عنك أكثر من ستة أشهرء 
فأمرك بيدك» فيغيب عنها ويقيم بعد الستة المدة الطويلة من غير أن تُشهد أنها 
على حقهاء ثم تريد أن تقضي وتقول جهلت وظننت أن الأمر بيدي متى شئت. 

4 ومنها الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرهاء فلا يقضي المملّك حتى 
يطأها ثم يريد أن يقضي ويقول: جهلت وظننت أن ذلك لا يقطع ما كان لي. 

١‏ - ومنها المملكة أو المخيّرة يملكها زوجها أو يخيّرها فلا تقضي 
حتى ينقضي المجلس» ثم تريد أن تقضي بعد ذلك» فليس ذلك لها على 
أول قولي مالك.اه'"' . 


2 5 ë ١ل‎ 
| ١؟؟ القاعدة‎ | 


ل ۵ 


كل نكاح حرام لا يقر عليه أهله, أو نكاح يكون للولي أن يفسخه» 
أو وطء لا يحل وإن كان في نكاح حلال يقر عليه مثل 
وطء الحائض والمحرمة لا يحصن أهله 

قال في المدوتة ٤‏ 2۳۹۸ قلت أرأيت النكاح الذي لا يقرّ على 
حال» هل يكون الزوجان به محصنين في قول مالك أم لا؟ 

قال: كل نكاح حرام لا يقرّ عليه أهله. أو نكاح يكون للولي أن 
يفسخه» أو وطء لا يحل وإن كان في نكاح حلال يقر عليه مثل وطء 
الحائض والمعتكفة والمحرمة: فهذا كله سمعت مالكاً يقول في بعضهء 
وبلغني عنه في بعضه: أنه لا يكونان به مُحصنين إلآ بنكاح ليس إلى أحد 
فسخه أو إثباته ووطء بوجه ما يحل ويجوز. 

قلت: أرأيت إن تزوج أمة بغير إذن سيدهاء دخل بها فوطئها فزنى» ٠‏ 
أيكون بهذا التكاح محصتاً أم لا؟ 


.)٠١ - ٩( /۲ التوضيح لخليل على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك لبهرام» شرح الأمير» تحقيق‎ - 
إبراهيم الجبرتي الزيلعي» طإدار الغرب الإسلامي / ٤ه ا 7مم‎ 


oA 


قال: ما سمعت عن مالك في هذا شيئأء وقد بلغني من قوله أنه لا 
بكرن حصنا اه. ْ 

فمن النص يتضح لنا جلياً نص القاعدة» وهو قوله: «كل نكاح حرام 
... لا يحصن صاحبه» بتصرف قليل. 


- 7 1 ١ ل‎ 
| ۱٠١٤١ القاعدة‎ | 


۵ 0 


النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب التفكهات؟ 
يعني هل النكاح من باب الحاجيات أم من باب الكماليات 
وعند مالك هو من باب الحاجيات" 

معنى القاعدة : 

قال المنجور بعد ذكر البيت من الزقاقية : 
«ثم النكاح» هل من الأقوات ‏ يعد أو من التفكهات؟ 

يعني : هل النكاح من الأمور الحاجية أو التكميلية؟ قال المقري: 

قاعدة : 

اختلف المالكية في كون الزوجة من باب الأقوات أو من باب 
التفكهات» أي أهي من الأمور الحاجية أو من الكماليات؟»“ 

- قلت: فمن أولى بإنكاحها  أي الأم‎ :1٤١/١ قال في المدونة‎ - ١ 
الابن أم الأب؟‎ 

قال: قال مالك: الابن أولى بإنكاحها وبالصلاة عليها. اه. 


.)۲۸۸ إيضاح المسالك› ص (۲۸۷ ۔‎ )١( 
.)٠١٤ - ٠١"( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ 
.)۷۸  الا/ل( الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
."5١ شرح اليواقيت الثمينةء ص‎ - 
.٠٠١ إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص‎ 
.٠١4 شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ )۲( 


o۸۹ 


قلت: لما كانت نفقة الأم واجبة على ابنها إن كانت فقيرة وليست 
واجبة على أبيها لأنها قد تزوجت قبل وأنجبت حتىء كان الابن مقدماً على 
أبيها في تزويجهاء إذ كما قدم في النفقة قدم كى التزويج. ومنه يكون 
النكاح من باب الأقوات لا من باب التفكهات ولا من باب الضروريات 
حتى» إلا إذا عزف مجموع الأمة على النكاح» عندها يصير من باب 
الضروريات. 

۲ قال فى المدونة :١59/7‏ قلت: وكذلك إن أعتق صبية فزوجها؟ 

قال: نعم» لا يجوز عند مالك أو الجارية التى لا شك فيهاء لأن 
الوصي لا يزوجها إن كانت صغيرة حتى يبلغ. وأما الغلام فإن الوصي 
يزوجه وإن كان صغيراً قبل أن يلبغ» فيجوز ذلك عليه عند مالك على وجه 
النظر له لأنه يبيع له ويشتري له فيجوز له ذلك. اه. 

ثم قال في نفس الصفحة: قلت: أرأيت الوصي» أيجوز له أن ينكح 
إماء الصبيان وعبيدهم؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء ورأى إنكاحه إياهم جائزاً على 

قلت: أرأيت الرجل». هل يجوز له أن ينكح عبيد صبيانه""“ وإمائهم 
بعضهم من بعض أو من الأجنبيين في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: يجوز أن ينكحهم أنفسهم وهم صغار ويكون ذلك 
جائزاً عليهم فأرى إنكاحه جائزاً على عبيدهم وإمائهم. إذا كان ذلك يجوز 
في ساداتهم ففي عبيدهم وإمائهم يجوز إذا كان على ما وصفت لك من 
طلب الفضل لهم. 

قلت: هل يكره الرجل عبده على النكاح؟ 


)١(‏ في المدونة: صبيانهمء والمعنى هكذا لا يستقيم» فصححت اللفظة» حتى يستقيم 
المعنى. 


0۹۰ 


قال: قال مالك : نعم یکره الرجل عبده على النكاح» ويجور ذلك 
على العبدء وكذلك الأمة. اه. 

قلت: فمن ظاهر النص يتبين لنا أن النكاح من باب الأقوات لا من 
باب التفكهات» أي هو من باب الأمور الحاجية لا من باب الأمور التكميلية 
أو التحسينية » بدليل قوله في الوصي ينكح الغلام «فإن الوصي يزوجه وإن 
كان 0 ..لأنه يبيع له» إذ قاس النكاح على البيع؛ وهذا الأخير من 

وكذلك قوله في تزويج إماء الصبيان وعبيدهم : : «أرى إنكاحه إياهم 
افر على وجه النظر لليتامى وطلب الفضل. لهم أي طلب الفضل للإماء 
والعبيد» والفضل هو ضد النتقص وهو عين الحاجة» أما التكميل أو التحسين 
فهو الزائد عن الحاجة» أي عدم وجود النقص. 

وكذلك يتضح هذا من قوله في تزويج الأب لصبيانه وعبيدهم وإمائهم 
وجبرهم عليه : يجوز إذا كان على ما وصفت لك من طلب الفضل لهم». 

وكذا إكراه الرجل عبده على النكاح. 

والدليل على إكراه الوصي الغلام الصغير وعبيد من هو وصي عليهم 
وإمائهم › وإكراه الأب لصبيانه الصغار وإمائهم وعبيدهم على النكاح» قوله: 
«ويكون ذلك جائزاً عليهم»؛ «فيجوز ذلك عليه» إذ الضمير «عليهم» و«عليه» 
يعود على من أكره وهم الصبيان والإماء والعبيد الذين ذكرهم في النص ولا 
يعود على المكره وهو الوصي والأب والسيد. 

۲ - قال في المدونة 781/1: قلت: أرأيت إن قال: كل حل على حرام؟ 

قال: قال مالك: تدخل امرأته فى ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون 
له ذلك ويُتوّىء وإن قال: لم أنوها ولم أردها في التحريم إلا أني تكلّمت 
بالتحريم غير ذاكر لامرأتي ولا لشيءء قال مالك: أراها قد بانت منه. 
وأمهات أولاده وجواريه؟ 


۹۱ 


قال: قال مالك: لا يكون عليه شىء فى أمهات أولاده وجواريهء ولا 
في ماله قليل ولا كثير» ولا كفارة يمين ايشا ولا تحريم في أمهات أولاده 
ولا جواريه» ولا فی لین ثوبه» ولا طعام ولا غير ذلك من الأشياءء إلا 
فى امرأته وحدهاء وهى حرام عليه › إلا أن يحاشيها بقلبه أو بلساته. اه. 

فظاهر النص: أن النكاح من باب القوت بقول مالك بدخول الزوجة 
فى الحرام إذا قال «كل حل علي حرام» إذ مما أحل الله له وهو من باب 
الحاجيات: القوت» فلما كان القوت من الأمور الحاجية وقد دخلت امرأته 
فى الحرمة مثل القوت» كان النكاح من باب القوت لا من باب الفاكهة» أي 
من باب الأمور الحاجية لا من باب الأمور التحسينية. 

إذن صياغة القاعدة السابقة الذكر حسبما في المدونة يكون كالآتي : 

قاعدة: «النكاح من باب الأقوات». 

قاعدة: «النكاح من باب المصالح الحاجية». 


2 7 8 ١ ل‎ 
[| ١١6 القاعدة‎ | 


0 ۵ا 


كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وأبطله قوم 
فإنه يلحقه الطلاق ويكون فيه الميراث 

١‏ - قال فى المدونة ۱۳۹/۲ : قلت أرأيت نكاح الشغار أيقع عليها 
طلاقه قبل أن يفرق بينهما ويكون بينهما الميراث ويكون فسخ السلطان 
نكاحها طلاقاً؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً وقد أخبرتك: أن كل ما اختلف 
الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم فإنَ أحبّ ما فيه إليّ أن 
يلحق فيه الطلاق ويكون فيه الميراث» وقد روى القاسم وابن وهب 
وعليّ بن زياد عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر «أن رسول الله 6ه 


وه 


نهى عن الشغارء والشغار: أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه 
لااو نيما سداق" اه 

ونص القاعدة واضح من النص: «كل ما اختلف الناس فيه من 
النكاح . . . ويكون فيه الميراث». 


ل ١‏ 19 5 رو 
1 الفاعدة ٠١١‏ 
0 3ا 


كل عقد نكاح كانا مغلوبين على فسخه ليس لأحد إجازته: 
فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه ولا خلع فيه 
١‏ قال في المدونة ۱۹/۲: قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يقول 
في الرجل» ينكح الرجل المرأة على أن ينكحه الآخر امرأة ولا مهر لواحدة 
منهما ثم يدخلا بهما على ذلك. 


قال مالك: يفرق بينهما. 


قال سحنون: والذي عليه أكثر رواة مالك أن كل عقد كانا مغلوبين على 
فسخه ليس لأحد إجازته: فالفسخ فيه ليس بطلاق» ولا ميراث فيه» وقد ثبت 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ ص 57" كتاب النكاح» جامع ما لا يجوز من النكاح رقم 
٤4‏ طادار النفائس ‏ بيروت ٠٠5١ه ‏ ۱۹۸۰م. 
- رواه البخاري في صحيحه 157/4» كتاب النكاح» باب الشغار رقم ۲۸. 
- صحيح مسلم ۲/٤۳٠٠ء‏ كتاب النكاح» تحريم نكاح الشغار رقم ۷. 
- سنن أبي داود #//الا؟. كتاب النكاح» الشغار رقم .٠١‏ 
- جامع الترمذي ٤۲۲/۳‏ .كتاب النكاح» النهي عن الشغار رقم ."٠‏ 
- سنن النسائي 4۲/١‏ كتاب النكاح» باب الشغار. 
- سنن ابن ماجه 1٠٦/١‏ كتاب النكاح» النهي عن الشغار رقم .١5‏ 
- المنتقى لابن الجارود» ص ٠۳٤١‏ كتاب النكاح» حديث رقم .7٠١‏ 
- سنن الدارمي 215/7 كتاب النكاح» باب النهي عن الشغار. 


o۹۳ 


من نهى رسول الله 6إ عن الشغار ما لا يحتاج فيه إلى حجة''". اه. 

ونص القاعدة واضح من النص: «كل عقد كانا مغلوبين على 
فسخه...ولا ميراث فيه). 

؟ - الق المدونة :۱۸١/۲‏ قال سحنون: وقد كان قال لي ابن 
ما أخذ منها لأنه لا يأخذ مالها إلا بما يجوز له إرساله من يده» وهو لم 
يرسل من يده إلا ما هى أملك به منه. اه. 
فة ول هي أن ما ياحذه متها لا ابلا شئء مماايعطيها فهو ياحد 
مالاً بلا عوض» ولما كان النكاح مشابهاً للبيع وهذا غير جائز في البيع كان 
غير جائز في النكاح. 

 *“‏ قال في المدونة :۱۸١/۲‏ قال ابن القاسم: وخسن ما ست من 
مالك وبلغنى عنه ممن أثق به أن انظر إلى كل نكاح إذا دخل بها فيه لم 
يفسخ : فإن الميراث والطلاق يكون بينهما وإن لم يكن دخل بها. 


فمن النص يتبين لنا بوضوح نص القاعدة. 


ل ١‏ 9 7 ر 
| القاعدة ١١7‏ 
١ 4‏ | 


اهتمام الشارع بالانتقال من الحرام إلى الحلال» 
أعظم من اهتمامه بالانتقال من الحلال إلى الحرام 
١‏ قال في ادر ۲۴۴١‏ :قل أرأيت إن كان لها غيل مده 


)١(‏ انظر لاحقاً من هذه الأطروحة. 


ولم تصفه للزوج ولم يره الزوج قبل ذلك» فخالعته على ذلك العبد» أو 
تزوج رجل امرأة على مثل هذاء أيجوز هذا؟ 

قال: سمعت مالكاً يقول في النكاح: أن النكاح مفسوخ إن لم يكن 
دخل بهاء وإن كان دخل بها فلها صداق مثلها ويقران على تكاحهما. 

قال: الخلع جائزء ويأخذ ما خالعها عليه من العبدء مثل الثمر الذي 
لم يبد صلاحه والعبد الآبق» والبعير الشاردء إذا صالحها على ذلك كله أن 
ذلك له ويثبت الخلع بينهما. 

قال ابن نافع : وقد قاله مالك فيمن خالع بتمر لم يبد صلاحه أو بعبد 
ق اق تعن ارد 

وقال غيره: لأنه فسخ طلاي» يحرج به من يذه» ولیس اڪ به 
شيئاء ولا يستحل به فرجهاء فهو يرسل من يده بالغرر ولا يأخذ بالغررء 
وذلك الناكح لا ينكح بما خالع به. اه. 
إلى الحلال فلم يجز النكاح إذا كان الصداق فيه غرر مثل العبد المسمى ولم 
تويف: أو العبد الاق أو البعير الشارد والثمرة التي لم يبد صلاحهاء كما 
نلحظ عدم اهتمامه بقبول الخلع حيث أباحه بكل ما ذكرنا وفيها من الغرر ما 
فيهاء ولهذا قال القائل: «فهو يرسل من يده بالغرر ولا يأخذ بالغرر». 

فاهتمام الشارع بالحرام أعظم من اهتمامه بالحلال. 

۲ - قال في المدونة :17١/7‏ قلت: أرأيت إن تزوج رجل على عبد 
على إن زادته المرأة ألف درهم؟ [قال”'' قال مالك: لا يجوز هذا 
النكاح .أه. 

وقال فى المدونة ۲۳۲/۲: قلت: أرأيت إن خالعها على إن أعطته 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


ووه 


عبداً على إن زادها هذا الرجل ألف درهم؟ 
قال: لم أسمع من مالك في الخلع شا ولكنى أرى ذلك جائزاًء ولا 
فمن النصين يتضح لنا جلياً مدى اهتمام الشارع عز وجل بالحرام منه 
الخلع وهو الانتقال من الحلال إلى الحرام. 


7 7 7 ١ ل‎ 
١١8 القاعدة‎ | 


0 ۵ھ 


الطول هو المال وليس وجود الحرة في العصمة 

١‏ - قال في المدونة ؟/55١:‏ [قال'") ابن وهب: قال مالك: يجوز 
ا ل ا ل و لوس لَه 
تع يك طول أن جع امسن انيت كين ما ا ملكت أَيَمتم من 
ییک لْمُؤْمَتِ تی که 

قال: والطول عندنا: المالء فمن لم يستطع الطول وخشي العنت فقد 
أرخص الله له في نكاح الأمة المؤمنة. 

وقال ابن القاسم وابن وهب وعلي: قال: «لا ينبغي للرجل الحر أن 
يتزوج الأمة وهو يجد طولاً لحرة» ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولاً لحرة» 
إل أن س 7الفعت وكذلك قال الله تارك زتعا 0 


وقال ابن نافع عن مالك: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) النساء: 58. 

)۳( وسن لم نع ینگم طلا أن يكح نحصب المؤيتت كين تا متكن أَبْمَدَمُ ين 
تہ مرمب [النساء: 8؟]. 

(5) الموطأء ص ۴٠١‏ كتاب النكاح» نكاح الأمّة على الحرة» رقم .١١59‏ 


۹ 


الحرة» وهو لا ينكحها على حرة ولا على أمة وليس عنده شيء ولا على 
حال» إلا أن يكون ممن لا يجد طولا وخشي العنت. 

قال سحنون: وعلى هذا جميع الرواة» وهو أحسن. 

قال مالك: والحرة تكون عنده ليست بطول يمنع به من نكاح أمة إذا 
خشي العنت لأنها لا تتصرف تصرف المال فينكح بها. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن الطول هو المال وليس هو وجود الحرة في 
عصمته ودليل ذلك قول مالك: «والطول عندنا: المال» و«الحرة تكون عنده 
ليست بطول»ء «لا ينبغي للرجل الحر أن يتزوج الأمة وهو يجد طولاً 
لحرة». «إذا لم يجد طولا لحرة» ولقد ذكرت هذه القاعدة ضمن قواعد 
الخلاف في المذهب بصيغة: «الطول هل هو المال؟ أو وجود الحرة في 
الت 


٠١۹ القاعدة‎ 


قاعدة مراعاة الأصل 
١‏ - الأصل في الحر أنه يتزوج الحرة» فإذا تزوج أمة على زوجته 
الحرة» حت الحرة. 
قال في المدونة ؟/1554: [قال] ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن 


.5194 انظر إيضاح المسالك» ص‎ )١( 
.45 إعداد المهج ص‎ - 
.854 شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 
.٠١١ شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
.)۳۹۱ البيان والتحصيل 4/ (۳۹۰ ۔‎ - 
.۳٠١/۳ التاج والإكليل‎ - 
.ه١419 جامع الأمهات لابن الحاجب ص 555 ط/دار اليمامة؛ دمشق  بيروت‎ - 
14م‎ 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )۲( 


أبيه قال: أخبرني ابن يسار أن السنة: إذا تزوج الرجل الأمة وعنده حرة 
قبلها أن الحرة بالخيار» إن شاءت فارقت زوجها وإن شاءت أقرت على 


صرامه» فلها يومان وللأمة يوم"". 


قلت: ولم جعلتم الخيار للحرة إذا تزوج الحر الأمة عليها أو تزوجها 
على الأمة والحرة لا تعلم؟ 

قال: لأن الحر ليس من نكاحه الإماءء إلا أن يخشى العنت» فإن 
خشي العنت وتزوج الأمة كانت الحرة بالخيارء وللذي جاء فيه من 


الأحاديث. اه. 


والشاهد من النص قوله: «لأن الحر ليس من نكاحه الإماء» فلما كان 
الأصل في الحر نكاح الحرائر خيرت زوجته الحرة إن تزوجها على أمة وهي 

ولما خرجت الأمة عن أصلها وهو الزواج بالعبيدء فلا عدل بينها 
وبين ضرتها الحرة فلها نصف ما للحرة من الليالي. وكل هذا مراعاة للأصل. 

؟ ‏ قال في المدونة ؟/568١:‏ قلت: أرأيت العبد إذا تزوج الحرة على 
الأمة وهي لا تعلم أيكون لها الخيار إذا علمت؟ 

قال: قال مالك: ل" خيار لهاء إن تزوج أمة على حرة فلا خيار 
للحرة» وكذلك قال لى مالك فى هذهء لأن الأمة من نسائه. 

قال يونس : وقال ربيعة: هله أن ينكح أمة على حرة» قال 
يونين > كذلك ‏ قال ذلك ابن شهات: 

قلت : أرأيت العبدء كيف يقسم من نفسه بين الحرة وبين الأمة؟ 

قال: يعدل بينهما في القسم من نفسهء قال: وهو قول مالك. اه. 
)١(‏ انظر قول مالك في الموطأء ص ١٠ء‏ كتاب النكاح» نكاح الأمة على الحرة» رقم 


. ١16 
في المدونة زيادة حرف (و) مما يجعل اضطراباً في المعنى وقد حذفته لسلامتها.‎ )۲( 


۹۸ 


فمن النص يتبين لنا أنه لما كان الأصل في العبد الزواج بالإماء لم 
تخير الحرة إذا تزوج بهاء لأنه قد جاء على أصله وهي لم تجيء على 
أصلها. 


وكذلك فإنه يعدل بينها وبين الأمة في القسم بان تكوق: لها للة واحدة 
كالأمة لأنه جاء على أصله والحرة ة قد خرجت عن أصلهاء قل نسي ان 
يعطيها ليلتين والأمة ليلة واحدة كما يفعل معها الحر إذا رضيت بالأمة ضرة 
لها. 


والشاهد قوله: «لأن الأمة من نسائه» ا ئ" الأصل في نساء العبد 7 
الإماء وقوله: «يعدل بينهما في القسم من نفسه» إذ الأصل فيه أن يعدل بين 
نسائه وفى كل هذا مراعاة للأصل. 


١ ل‎ 
٠١١ القاعدة‎ | 
0 


المهر: هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا؟ ثالثها يتقرر النصف, 
ثم يتكمل بالدخول أو بالموت 

و لن بعين» ل يضرب لذلك أجل أيجوز في قول 
مالك هذا النكاح أم ل؟ 

قال: اي هو جائز» ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ولا 
بيضوت له اچ ول که فيكون عليه عبد وسط حال؟ فكذلك هذا إذا 
وصفه» فذلك جائز» وهذا ههنا لا يحمل محمل الي وهو على النقد. 
ألا ترى أنه يتروج المرأة بمائة دينار» فلا يسمي أجلاً فتكون نقدا؟ اهم. 

فمن النص يتضح لنا أن المهر يتقرر جميعه بالعقدء وخر واج من 

قوله: . .فيكون عليه عبد وسط حال» أ عله عد حال بالكدة ومن 
00 ا النقد؛ وبقوله: «فلا يسمى أجلاً فتكون نقداً». 


44 


؟ - قال في المدونة 10/7: قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة 
علقي وار ا ولا ا 

قال : قال مالك: «لا يعجبني هذا النكاح» ولم يقل لنا فيه أكثر من هذا. 

قال: أجيزه وأجعل للزوج إذا اتی بالمعجل أن يدخل عليهاء وليس 
لها أن تمنعه نفسها وتكون الثلاثون المؤخرة إلى أجلها. 

قلت: فإن طال الأجل: أو قال في الثلاثين المؤخرة أنها إلى موت أو 
فراق؟ 

قال: أما إذا كان إلى موت أو فراق فهو مفسوخ ما لم يدخل بهاء 
وكذلك قال مالك وأما إذا كان إلى أجل بعيد: فأراه جائزاً ما لم يتفاحش 
بعد ذلك. اه 

فمن النص يتبين لنا أن الأصل في المهر أن يتقرر بالعقدء فإن تزوجها 

على أن ا نصف عات معجلة ا 0 0 إلى 00 
E‏ الكل ا ا 

قال في المدونة :١10/7‏ قلت: أرأيت إن قال أتزوجك بمائة 

قال إن كان هذا الذي على ظهره يحل بدخول الزوج عندهم فأراه 
جائزاً وإن كانت لا تحل ‏ أي الخمسون ديناراً الثانية - إلا إلى الموت أو 
فراق: فأراه غير جائز» فإن أدرك النكاح: فسخ وإن دخل بها: ثبت النكاح 
وكان لها صداق مثلها. 


)۱( في المدونة: (أو) بدل (و) مما يجعل اضطراباً في المعنى› وقد صححه من أجل 
إصلاحها. 


قلت: أرأيت هذا الذي تزوج على مهر معجل ومنه مؤجل إلى موت 
أو طلاق فدخل بهاء أيفسخ هذا النكاح أم يقره إذا دخل بها؟ 

قال: قال مالك: إذا دخل بها أجزت النكاح وجعلت لها صداق مثلها 
ولم أنظر إلى الذي سمى من الصداق إلا أن يكون صداق مثلها أقل مما 
جعل لهاء فلا ينقص منه شيء. اه. 

ونفس ما قلناه فى النصوص السابقة نقوله فى هذا النص. 

ومما سبق تقرر القاعدة : الأصل فى المهر أن يتقرر جميعه بالعقد. 

قال في المدونة ؟/11/6: قلت لابن القاسم: أرأيت الذي يتزوج 
المرأة على الجارية فيدفع إليها الجارية أو لم يدفع إليها الجارية حتى حالت 

قال: قال لي مالك: ما أصدق الرجل المرأة من الحيوان بعينه تعرفه 
المرأةء فقبضته أو لم تقبضه فحال بأسواق أو مات أو نقص أو نما أو توالد 
فإنما المرأة والزوج في جميع ذلك شريكان في النماء والنقصان والولادة. اه. 
قوله: «شريكان في النماء والنقصان والولادة» إذ لو لم يكن كذلك لكانت 
مستقلة بالنماء والنقصان والولادة. 

ثم قال في ؟/75١1:‏ قلت: أرأيت إن تزوجها على حائط بعينه وأثمر 
الحائط عند الزوج أو عند المرأ. ثم طلقها الزوج والثمر قائم أو قد 
استهلكته المرأة أو الزوج؟ 

قال: قال مالك: ‏ ولم اة ومنه -: إن للزوج نصف ذلك کله 
وللمرأة نصف ذلك كلهء قال ابن القاسم: وأنا أرى أن ما استهلك أحدهما 
من الثمرة فذلك عليه هو ضامن لحصة صاحبه من ذلك» وما سقى أحدهما 
في ذلك كان له بقدر علاجه وعمله ‏ ولم أسمع من مالك هذا وقد قيل 
إن الغلة للمرأةء كانت فى يديها أو في يد الزوج» لأن الملك ملكها قد 
استوفته» وأنه لو تلف كان منها. اه. 


"١ 


ومن هذا النص يتبين لنا الخلاف في تقرر الصداق كله أهو بالعقد أم لا؟ 

فأول النص وهو قول مالك : (إن للروج نصف ذلك كله وللهواة 
لاشتراكهما في الغلة. 

وآخر النص وهو قول ابن القاسم : «وقد قيل إن الغلة للمرأة كانت في 
يديها أو في يد الزوج لأن الملك ملكها قد استوفته وأنه لو تلف كان منها». 

تقرق تفرد الصداق كله بالعقدء لاستقلال المرأة بالغلة» ولضمانها له 
نصف الصداق إذا تلف الصداق بتعد. 

5 قال فى المدونة :۱۷۷/١‏ إن مالكاً قال: «لو هلكت الخادم في 
يديها قبل أن يطلّقها ثم طلقها: لم يتبعها بشيءء وما ولات هن شي فله 
نضفة ولها نضقه إذا طلمها: أف 

فمن النص يتبين لنا أن المهر يتقرر جميعه بالعقد بدليل قوله: «لم 
يتبعها بشيء وهذا لا يكون إلا إذا كانت تملك جميع الصداقء هذا من 
جهةء ومن جهة ثانية يفيد النص أن الصداق يتقرر نصفه فقط بالعقد بدليل 
قوله: «ما ولدت من شىء فله نصفه ولها نصفه إذا طلقها» إذ لو تقرر 
جميعه بالعقد لما كان له نصف الولد إذا طلقها. 

صياغة العلماء لهذه القاعدة : 

لقد أورد الونشريسى هذه القاعدة في إيضاح المسالك بقوله: «المهر 
هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا؟ ثالثها: يتقرر النصف ثم يتكمّل بالدخول أو 

(1) 

الموت» . 

كما أوردها في المنهج المنتخب بقوله: 
«... هل تقرر ea‏ يا انا لهد اله مق الذى قد أمهززا 
أم نصفه أولاً؟ عليه: ما استحق عند تعاء غلة کان شرق 


.596 انظر إيضاح المسالك ص‎ )١( 


بالعقد أو لا؟ 


ثالثها : يتقرر النصف بالعقد» ثم يتكمل بالدخول أو:الموت”. 
السجلماسي : اختلف في المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا؟ ثالثها: 
يتقرر النصف ثم يتكمل بالدخول أو الموت. 
ثم أورد ما في نظم علي بن عبدالواحد الأنصاري : 
«المهر هل جميعه تقررا بالعقد؟ أو نصفه فقط قد جرى؟ 
وعند موت أو دخول کی RS ESER‏ 
المقري: القاعدة 065 «اختلف المالكية في تقرير المهر بالعقد. 
ثالثها: يتقرر النصف» ثم يتكمل: بالدخول أو عالسوث3. 


2 5 8 ١ ل‎ 
١١١ القاعدة‎ |] 


£ 3ا 


عفد النكاح هو عقد مدني شبيه بعقد البيع 
قال في المدونة :۲٠٠/۲‏ قلت: أرأيت إن تزوج امرأة وابنتها في عقدة 
واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك» فعلم بذلك. أيكون نكاح البنت جائزا 
أم لا في قول مالك؟ 
قال: ذلك لا يجوزء لأن من قول مالك: «كل صفقة وقعت بحلال 
وحرام فلا يجوز ذلك عنده في البيوع». 
قال: وقال مالك: «وأشبه شيء بالبيوع: النكاح». اه. 


.٠۳ انظر إعداد المهج ص‎ )١( 

ثم انظر المنجور ص (۱۰۷ ۔ .)٠١۹‏ 
(۲) شرح اليواقيت الثمينة ص 855. 
(۳) قواعد المقري ۸۲/۲. 
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لا يجمع بين حلال وحرام في صفقة واحدة 

قال في المدونة :۲٠٠/۲‏ قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة وابنتها في 
عقدة واحدة ويسمي لكل واحدة منهما صداقهاء ولم يدخل بواحدة منهما؟ 

قال: قال مالك: ولم أسمعه أنا منه ‏ ولكن بلغني أنه قال: يفسخ 
هذا النكاحء ولا يقر على واحدة منهماء فإن قال: أنا أفارق واحدة وأمسك 
الأخرىء قال: ليس ذلك لهء لأنه لم يعقد نكاح كل واحدة منهما قبل 
صاحبتها. اھ . 

زثم اا :“قلت ارات إن تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة 
وللأم زوج» ولم يعلم بذلك فعلم بذلك» أيكون نكاح الت جانا آم لا 
في قول مالك؟ 


قال: ذلك لا يجوزء لأن مِنْ قول مالك: كل صفقة وقعت بحلال 
وحرام EE‏ فلا يجوز ذلك عنده في البيوع. 

قال : وقال مالك: وأشبه شيء بالبيوع: النكاح. اه. 

ا NRE‏ 
لم يدخل بهما لأنها قد جمعت حلالاً وحراماً. 

؟ ‏ لما جمع بين الام وابنتها في عقدة واحدة وكانت الأم لها زوج› 
فرق بينهما لاجتماع الحلال والحرام في هذه العقدة. 

فكل عقدة نكاح جمعت بين الحلال والحرام : فسخت. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


ل ١‏ 8 71 م 
| القاعدة ۱۳۴ |[ 


4 ا 


النكاح المجمع على فساده» هل يَنْقَلُ شُبهة ملك البضع أم لا؟ 

قال في المدونة :٠٠٠/۲‏ قلت: فإذا فرقت بينهما ‏ أي بين الأم 
وابنتهاء وقد جمع بينهما في عقدة واحدة وفرق بينهما قبل الدخول ‏ أيكون 
له أن يتزوج الأم منهما؟ 

قال : نعم. 

قلت : أتحفظه عن مالك؟ 

قلتا: ويتزوج البنت؟ 

قال: لا بأس يذلك: 

قال سحنون: وقد قيل: لا يتزوج إلا للشبهة التي في البنت. 

قلت: أرأيت إن تزوج امرأة وابنتها في عمدة واحدة وللأم روج» ولم 
يعلم بذلك فعلم بذلك» أيكون نكاح البنت جائزاً أم لا في قول مالك؟ 

قال: ذلك لا يجوزء لأن من قول مالك: كل صفقة وقعت بحلال 
وحرام فلا يجوز ذلك عنده في البيوع. 

قال: وقال مالك: وأشبه شيء بالبيوع: النكاح. 

[فال] : ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصبّاح عن 
عمر بن شعيب عن أبيه رفع الحديث إلى رسول الله وف أنه قال: «أيما 
رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتهاء وإن لم يدخل 
O‏ 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
)( جامع الترمذي ةع وكتاب التكاح. باب 05 


1.0 


[وعن]“ رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وابن شهاب والقاسم 
وسالم وربيعة : مثله. 


إلا أن اين 


الربائق»7 .اه 


فمن النص نلحظ ما يلي: ١‏ - لما فرّق بين الأم وابنتها قبل البناءء 
كان له أن ينكح الأم أو البنت لأن العقدة الأولى كانت فاسدة فلم تنقل أي 
شبهة لملك البضع على قول مالك وابن القاسم. وقال غيرهما: لا يجوز 
نكاح اليف أو الأم لوجود الشبهة في البنت» فالعقدة الأولى عندهم هي 
ناقلة لشبهة ملك البضعء ولهذا لم يجز النكاح حتى وإن فرق بينهما قبل 
البناء. 


قال: «الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في 


؟ - لما كان النكاح قد اشتمل على حلال وحرام لما تزوج الأم 
وابنتها في عقدة واحدة والأم لها زوج فإنه يفسخ وليس له أن يتزوج البنت 


= - السنن الكبرى للبيهقي 150/97» كتاب النكاح. 
- مصنف عبد الرزاق 2715/5 كتاب النكاح» باب أمهات الأولاد. 
- تخريج أحاديث المدونة #/ (۹۷۳ ۔ 4/ا9). حديث رقم ."91١‏ 
«قال: حديث المدونة ضعيف لأن في سنده المثنى بن الصباح والحديث نضا منقطع › 
وقد تابع المثنى ابن لهيعة وجاء الحديث متصلاً عند الترمذي والبيهقي وعبد الرزاق» 
فارتفع الحديث إلى الحسن لغيره؟. 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) يعني زيد بن ثابت بن الضخاك» كان كاتب الوحي وشهد بيعة الرضوان» أخذ بركابه 
ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء وعدّه مسروق في الستة أصحاب 
الفتوى من الصحابة» توفى سنة ٤٥‏ هء وقيل سنة ١ههء‏ له ف كتب الحديث ٩۹۲‏ 
حديثاء روي عنه ابناه اا وخارجة وابن عمر وأنس وعروة وعدد كبير لا 
0 
(انظر الموطأء ص 9774). 

(۳) الموطأء ص ٠۳٦۲‏ كتاب النكاح» ما لا يجوز من نكاح الرجل آم امرأته» رقم 
۲ وتمامه: «عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج 
امرأة. ثم فارقها قبل أن يصيبهاء هل تحل له أمها؟ 
فقال زيد بن ثابت: لا! الأم مبهمة ليس فيها شرطء وإنما الشرط في الربائب. 


٦ 


رغم عظم فساد نكاح الأم وذلك لفساده من جهتين: من جهة الجمع بينها 
وبين ابنتهاء ومن جهة أنها تحت رجل آخرء فمع هذا فساد نكاح الأم 
ونكاح البنت سيان» فليس له أن أن يتزوج ابنتها بعد الفرقة ولو قبل البناءء 
وهذا مما يدل على أن نكاح الأم كان فيه شبهة نقل ملكية البضع في هذا 
النكاح الفاسد. 

۳ ۔ لما كان ا بقول مالك: «وأشبه شيء بالبيوع : 
النكاح» ولما کان النكاح إذا جمع حلالة وحراما: : فسخ. 

ولما كان اختلافهم في البيوع الفاسدة والمجمع على فسادها هل تنقل 
شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا تنقل أي شبهة للملك لكونه على خلاف 
الشرع» لما كان اختلافهم في هذا هكذا: كان اختلافهم في عقدة النكاح 
الفاسدة والمجمع على فسادهاء هل تنقل شبهة ملك البضع أم لا؟ 


ل١‏ 5 - م 
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الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط”") 
- قال في المدونة 1177/5 قلت: أرأيت المكاتب يتزوج ابنة 
مولاه» أيجوز ذلك في قول مالك؟ 
قال: لا أقوم على حفظ قول مالك. قال ابن القاسم: وأرى أنه جائز. 
قلت: وكذلك العبد يتروج ابنة مولاه برضاء مولاه ورضاها؟ 
قال و الیکا بقاع وقد كان مالقا ينفيل و أرى 
تراس اه. 


.)598 إيضاح المسالك ص (۲۹۷ ۔‎ )١( 
.)١١١  ١١١( شرح المنجور على المنهج المنتخب ص‎ - 


_ إعداد المهج ص ٠١6(‏ 5 °). 
شؤخ اراق ال .من +4 


ومن النص يتبين لنا عدم اعتبار طارئ أن ترث الزوجة زوجها الذي 
هو عبد أبيها فيفسخ النكاح» وهذا عند ابن القاسم وقد رآه طارئاً تدا 
بخلاف مالك فإنه قد استثقل هذا النكاح مخافة الطارئ الذي ذكرناه وهو أن 
تصير الزوجة مالكة لزوجها فيفسخ النكاح» وقد راه طاتا ريا 

۲ - قال فى المدونة :١89/7‏ قلت: أرأيت العبد يتزوج المرأة بإذن 
سيده على صداق يضمنه سيده» ثم يدفعه سيد العبد إلى المرأة فيما ضمن 
من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها؟ 

قال : النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده. أهم. 

قال سحنون معللاً هذا الفسخ :۱۸۹/١‏ «لأن الفسخ دخل من قِبَلِهَا 
لأنها أخذت العبد على أن يمسّهاء فلما لم يتم لها: رجع العبد إلى سيده» 
ولو كان دخل بها كان لها عبداًء من سماع عيسى». اه. 

وكما ترى فإن هذا الفسخ ما تم إلا مراعاة لطارئ ألا يسدد السيد ما 
عليه من الصداق فتأخذ عندها الزوجة هذا العبد مقابل الصداق الباقي في 
ذمة السيد. وعندها تكون قد ملكت زوجهاء فيفسح نكاحهاء فلما روعي 
هذا الطارئ: فسخ النكاح من أوله. 

۳ قال فى المدونة ؟/89١:‏ قال: ابن نافع : وسئل مالك عن الرجل 
يزوج عبده أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه؟ 

قال: لا يجوز ذلك لهء فإن تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها 
بذلك لنفسه أو لغير زوجهاء أو ليحرّمها بذلك على زوجها: فلا أرى ذلك 

وكما ترى فإن للسمد أن يزوج عبده وأمته ببعضهما البتعض مع احتمال 
طروء طارئ أن يملكها زوجها أو تملكه هي بحيث إذا ما وهب السيد 
أحدهما للآخر كان الموهوب له مالكاً للآخر وعندها يفسخ نكاحهماء قلت 
مع هذا الاحتمال: فإنه لم يراع هذا الطارئ وأباح الشارع للسيد أن يزوج 


1۸ 


عبده أمته» فطارئ أن يملك أحدهما الآخر فيفسخ نكاحهما غير مراعى في 
هده المسألة × إذن الطوارئ لست مراعاة :دائماً وليشت ملعاة دائما ومن .هنا 
يمكن أن نكتب القاعدة. 

الطوارئ هل تراعى أم لا؟ 

4 قال في المدونة 5 : قلت: أفيجوز أن يتزوج الرجل أمة والده؟ 

قال: نعم في رأبي أن ذلك جائز. اه. 

وكما ترى فإن طارئ أن يموت الأب فتنتقل الأمة إلى ابنه بالإرث 
فيفسخ نكاحه منها: لم يراع عند ابن القاسم» وظاهر النص أن غيره قد 
راعاه بدليل قوله: «فى رأيى أن ذلك جائز)». 

وربما كان عدم اعتبار هذا الطارئ عند ابن القاسم أنه كان يراه طارئاً 
تدا ماقيو فتاه طارقا ورا 

ه ‏ قال فى المدونة :1۹۳/١‏ قلت: أرأيت الرجل» أيجوز له أن 
ينكح أمة ابنه؟ 
ابنه؟ 

قال: لأنها كأنها له» فمن ههنا كره ذلك ولا حد عليه فيها». اه. 

قلت: لقد صرح ابن القاسم بأن سبب عدم جواز هذا الزواج هو عد 
أمة ابنه وكأنها له» وإذا كانت له: فلا يجوز له أن يتزوجهاء لعدم اجتماع 
الرق مع النكاحء وأرى - والله أعلم ‏ أن سبب عدم جواز هذا النكاح ليس 
هذا فط ورانا قاف اله س ار وهو عن طارف أن تحتف ال 
بالميراث إذا مات الابن فينفسخ النكاح» وهذا طارئ قريب فيؤخذ بعين 
قال : نعم. اھ . 


1۰4 


وهذه المسألة لم يراع فيها طارئ أن تنتقل الأمة إلى ملك الأخ 
بالميراث إن هلك الأخ السيد لأنه طارئ بعيدء إذ من البعيد ما يرث الأخ 
أخاه لغلبة وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث. 

¥ المدونة ؟/149: قلت: أرأيت العبد يتزوج المرأة بإذن 
سيده على صداق يضمنه سيده» ثم يدفعه سيد العبد إلى المرأة فيما ضمن 
من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها؟ قال: النكاح مفسوخ» ويرد العبد 
إلى سيده. اه. 


وكما ترى فإن النكاح لم يفسخ إلا مراعاة لطارئ أن يعجز السيد عن 
دفع صداقها الذي هو في ذمتهء فتأخذ الزوجة زوجها المرهون عندها عبدا 
لهاء فيفسخ النكاح لملكها زوجها. وقد وضح هذا القول تمام الوضوح 
سحنون بقوله بعد هذا النص: «لأن الفساد دخل من قبلهاء لأنها أخذت 
العبد على أن يمسّهاء فلما لم يتم لها: رجع العبد إلى سيده» ولو كان 
دخل بها كان لها عيدا. من سماع عيسى). 


ل 7 5 وم 
]| الفاعدة ١١65‏ 
4 حا 


ملك البضع بالرق مقدم على ملكه بالنكاح» 
أو الرق أملك للبضع من النكاح 
١‏ - قال في المدونة ؟/57١1:‏ قلت: أرأيت المكاتب يشتري امرأته» 
هل يفسد عليه النكاح في قول مالك؟ 


قال: نعم» ويطأها بملك اليمين. 
[قلت]”'' ويفسد النكاح في قول مالك؟ 


قال : نعم. اه. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


11۰ 


فظاهر النص يفيد أن ملك البضع بالرق مقدم على ملكه بالنكاح» أو 
تجار أخورف: إذا اجتمع رق ونكاحء قدم الرق على النكاح» أو: الرق 

؟ ‏ قال في المدونة ۱۸۸/۲: [قال]”'' ابن وهب عن يزيد بن عياض 
عن عبدالكريم عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد أن عبدالله بن مسعود 
قال: «إذا كانت الأمة عند الرجل بنكاح ثم اشتراها: أن شراءه إياها يهدم 
نكاحهء فيطأها بملك». 

قال يزيد: «وأخبرنى أبو الزناد أنها السنة التى أدركتٌ الناس عليها». 

[قال]”'' ابن وهب: قال: «وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن 
المسيب ويحيى بن سعيد مثلها. 

قال ابن وهب : قال ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب وعطاء بن اي 
رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها؟ 

قالا: يفسخ النكاحَ البيعٌ. اه. 

فمن النص يتبين لنا ما قررناه من أن ملك اليمين إذا دخل على 
النكاح : أبطله» فهو أملك منه للبضع. 

أما إذا ملك الزوج جزءاً من زوجته فإنها لا تحل له لا بالنكاح ولا 
بملك اليمين» لأنه عندها يصير النكاح في مقابلة ملك اليمين في القوة» 
ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم 
يشتري بعضها: أنه لا يطؤها ما دام فيها شَرَك). 

قال ربيعة وأبو الزناد : إنها 5 تحل له ببكاح ولا بتسررا. اهم. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


لخ 5 7 م 
1 القاعدة ٠١١‏ 


۵ 0 


السكوت على الشيء, هل هو إقرار به أم ءا“ 
وهل هو إذن فيه أم لا؟ 

١‏ - قال في المدونة “/477: قلت: أرأيت اوزغ ارفا هقان 
رب الأرض: لم آذن لك أن تزرع أرضي ولم أكركهاء وادّعيت أنا أنه 
أكراني؟ 

قال: القول قول رب الأرض مع يمينه» إلا أن يكون رب الأرض قد 
علم به حين رَرَعَ أرضه فلم يغير عليه» وهذا رأيي 

قلت: فإن 02 يقد رات الأرض وقد مضت 58 يد 


مضت » eT‏ الأرض 3 ا : تقُومُ 
عليه بذلك البينة أو يأبى اليمين إذا لم يكن عليه بينة» ويدعي صاحبه عليه 
الكراء فيحلف صاحبه: فإنه فيكون لرب الأرض فى هذا الوجه الكراء الذي 
أقرّ به المتكاريء إلا أن يأتي المتكاري بأمر لا يشبه ولا يكون له. في هذا 
الوجه إذا علم قبل كراء أرضهء إنما له ما أقرٌ به المتكاري إذا أتى بأمر يشبه 
فيكون القول فيه كما وصفت لك. 


.1۳۳ القواعد للمقري. القاعدة‎ )١( 
)۴۷١ _ إيضاح المسالك. ص (9/ا”‎ - 
.)١١١۹ شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص (۱۱۸ ۔‎ - 
.)۸۸ - 85( الإسعاف بالطلب. ص‎ 
.)١95 شرح اليواقيت الثمینة» ص (۱۹۲ ۔‎ - 
.) 18١5 3٠١٠١( إعداد المهج. ص‎ 


11۲ 


آف0 سرن وقال.غيوة: له مل قراء أرضه ٤‏ عله به أو الم 
يعلم بهء بعد يمينه على ما ادعى المكتري. إل أن يكون ما أقرٌ به المكتري 
أكثرء فإن شاء رب الأرض أخذه. اه. 

فمن ظاهر النص يتضح أنه إذا كان رب الأرض عالماً بأن الزارع قد 
زرع أرضه ثم سكت علي أنه إذنُ له بذلك». إذ كان عليه أن يقبل عندها 
بالكراء الذي ادّعاه المتكاري على رأي ابن القاسمء أو يقبل مثل كراء أرضه 
على قول غيره» سواء أعلم بالزراعة أم لم يعلمء إلا أن يكون ما أقر به 
المكترى. اکر 

فالسكوت على الشيء هو إذنٌ فيه على رأي ابن القاسم وغيره. 

؟" ‏ قال فى المدونة ؟/ (۳۴۸ ۔ ۳۳۹): قلت: أرأيت لو أن رجلا 
نار إلى امزاته اما وه ا اورا أو عا کت كلم يست 
من الحمل ولم يدعه حتى إذا هي وضعت الحمل» أيتفى هة 

قال: قال مالك: إذا رأى الحمل فلم ينتف منه حتى تضعه فليس له 
أن ينتفي» وقد رآها حاملاً ولم ينتف منه فإنه يجلد الحد لأنها حرة مسلمة 
فصار قاذفاًء وهذا قول مالك وأما الكافرة والأمة فإنه لا يجلد فيها لأنه لا 
يجلد قاذفها. 

قلت: فإن ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولم ينتف منه شهراء ثم 
انتفى منه بعد ذلك؟ 

قال: لا يقبل قوله ذلك منه» ويضر الحد إن كانت حرة مسلمة» 
وإن كانت كافرة أو أمة لم يضرب الحدء ولحقه ذلك الولد. 

زقلك]""" وجل كرت هيا إقرارا مه بالجهل؟ 

قال : نعم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


11۳ 


قلت: فإن رآه يوماً أو يومين فسكت ثم انتفى بعد ذلك؟ 

قال: إذا أثبتت البينة أنه قد رآه فلم ينكره وأقرٌ ثم جاء بعد ذلك 
ذكر الو يكن له«نذللق.' اه 

فمن النص يتضح لنا: أن سكوته على الحمل حتى مرّ عليه مدة من 
الزمن يعد إقرارا منه به» حيث قال: «ويجعل سكوته ههنا إقرارا منه 
بالحمل؟ قال: نعم). 

وقال: (إذا ثبتت البينة أنه قد رآه فلم ينكره وأقر ثم جاء بعد ذلك 
ينكر: لم يكن له ذلك». وقال: «إذا رأى الحمل فلم ينتف منه حتى تضعه 
فليس له أن ينتفي» فعد السكوت على الحمل من الزوج إقراراً منه واضح 

فالسكوت على الشيء هو إقرار به عند مالك وابن القاسم. 

 "“‏ قال فى المدونة ؟7/١51١:‏ قلت: أرأيت البكر إن قال لها: أنا 
أزوجك من فلان فسكتت فزوجها وليهاء أيكون هذا رضا منها بما صنع 
الولى؟ 
مالك. 

قال سحنون: وقال غيره من رواة مالك: وذلك إذا كانت تعلم أن 
سكوتها رضا. 

فلت :قالش أيكون إذنهنا سكوتاً. 

قال: لاء إلا أن تتكلم وتستخلف الولي على إنكاحها. 

قلت: أتحفظه عن مالك؟ 

قال: نعمء هذا قول مالك. اه. 

فمن النص واضح اختلاف الرواية عن مالك في اعتبار سكوت البكر 
أهو رضا منها أم لا؟ أم هو رضا ولكن بشرط معرفة ذلك؟ فراوية ابن 
القاسم: أن سكوتها رضا منها. 


11٤ 


أما رواية غيره عن مالك: فإن سكوتها رضا منها بشرط أن يُعلّم منها 
ذلك أها سرت التب قل بعد رضخا مها 

إذن يمكن أن نكتب: «السكوت على الشيءء هل هو إذن فيه أم لا؟» 

ومن النصوص السابقة يمكن أن نكتب القاعدة التالية : 

“السكوت على الشيءء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم 
لا؟» 

5 قال فى المدونة :۱٤۹/۲‏ قلت: أرأيت إن زوج رجل ابنه ابنة 
رجل» والابن ساكت حتى فرغ الأب من النكاح» ثم أنكر الابن بعد ذلك 
وقال: لم آمره أن يزوجني ولا أرضى ما صنع› وإنما صمتت حي علمت 
أن ذلك لا يَلْرَمُنِي؟ 

قال أرئ أن يحلف ويكون القول قوله» وقد قال مالك في الرجل 
يلزمه من الصداق شيءء ولا يكون على الأب من الصداق شيءء فهذا 
عندي مثل هذاء وإن كان حاضراً رأيته أو أجنبياً من الناس فى هذا سواء إذا 
كان الابن قد ملك أمره فى هذا. اه. 

فمن النص يتضح لنا أن سكوت الابن على تزويجه من طرف أبيه لا 
يعد إقرارا مه ولا رضا إذا ادعى أنه يعلم أنه لا يلزمه. 

ه ‏ قال في المدونة ؟/  854(‏ 08): قلت: أرأيت إن حلف لامرأته 
أن لا تخرج إلا في عيادة مريض› فخرجت من غير أن يأذن لها إلى الحمّام 
إلا أن يعلم بذلك فيتركهاء فإن هو حين يعلم بذلك لم يتركها فإنه لا 


ا 


قلت: وإن لم يعلم حتى فرغت من ذلك ورجعت؟ 


“1o 


قال: لا حنث عليه في رأبي. 

قال سحنون: وقد ذكر عن ربيعة شيئاً مثل هذا أنه حانث في العيادة 
إذا أقرهاء لأنه قد كان يقدر على ردّهاء فلما تركها: كأنه أذن لها في 
خروجها. اه. 

ا فمن النص يتضح لنا أنه إذا علم بخروجها وسكت فإنه حانث» لأنه 
يعد سكوته على هذا الشيء إقرار به. 

5 - قال ابن رشد“ في البيان والتحصيل: «لا اختلاف في أن 
السكوت لا يعد رضاء إذ قد يسكت الإنسان عن إنكار الفعل وهو لا 
يرضاهء واختلف في السكوتء هل يعد إذناً في الشيء وإقراراً به أم لا؟ 
على قولين» والقولان مشهوران في المذهب» منصوص عليهما لابن القاسم 
في غير ما موضع من كتبه. 

أحدهما: ما في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب المديان: أن 
السكوت على الشيء إقرار به وإذن فيه. 


والثانى: قوله فى هذه الرواية: أن السكوت على الشيء ليس بإقرار به 
ولا إذنِ فيه وهو ظاهر القولين وأؤلاهما بالصوابء. لأن في قول 
النبي 4# : «والبكر تستأذن في نفشياء. وإذنها ادها دلبلا على أن غير 


الجماعة بهاء أخذ عن ابن رزق وأبي عبدالله بن الفرج وأخذ عنه عياض وأبو بكر 
الإشبيلي› من مؤلفاته: البيان والتحصيل والمقدمات» واختصار المبسوطة ليحيى بن 
إسحاق بن يحبى الليثى و... توفى سنة ٠۲١‏ ه. 
(شجرة النور الزكية ۰۱۲۹ الفكر السامى ؟/19١5).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 7/4*. كتاب الحيل» باب في النكاح. 
بالسكوت. 
_ موطأ مالك هه”. كتاب التكاح» باب استئذان الثيب والبكر والأيم في أنفسهماء 
حديث رقم ٤‏ 
- سنن أبي داود 271/١‏ كتاب النكاح» باب في الثيب. 


"1 


البكر في الصمت بخلاف البكرء وقد أجمعوا على ذلك في النكاح» فوجب 
أن يقاس ما عداه عليه إلا ما يعلم بمستقر العادة أن أحداً لا يسكت عليه 
إلا راضياً به» فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرار به» كالذي يرى حمل 
امات فيكف ر کر كر فق کات 


وک چ4 


= - سنن النسائي ۰۸٤/١‏ كتاب النكاح» باب استثمار البكر والثيب» حديث رقم .۱۸۷١‏ 
مسند أحمد 25١9/١‏ حديث رقم ۱۸۸۸ء ۱۸۹۷ء وفي ۰۲٤۹/۱‏ حديث رقم 
۳ 
- جامع الترمذي ٤۱١/١‏ كتاب النكاحء باب ما جاء في استئمار البكر والثيب» 
حديث رقم 23١١8‏ قال: حديث حسن صحيح. 


.٤٤١/٤ البيان والتحصيل»‎ )١( 


11۷ 


١١7 القاعدة‎ 


الألفاظ إذا كانت نصوصاً فى شىء غير مترددة: 
لم تحتج إلى نية؛ لانصرافها بصراحتها لمدلولاتهاء 
فإن كانت كناية أو مشتركة مترددة: افتقرت إلى النية؟7) 
١‏ - قال في المدونة :۲۸١/۲‏ قلت: أرأيت الرجل إذا قال لامرأته: 
أنت عليّ حرام» هل تسأله عن نيته أو عن شيء من الأشياء؟ 
قال: لا يسأل عن شيء عند مالك» وهي ثلاثة البتة إن كان دخل بها. 
قلت: أرأيت إن قال لامرأته أنت عليّ حرام. وقال: لم أرد به 
الطلاق» إنما أردت بهذا القول الظهار؟ 
قال: سمعت مالكاً يقول في الذي يقول لامرأته أنت طالق البتةء ثم 
زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة أن ذلك لا يقبل منه. 
قال مالك: وإنما يؤخذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمور الطلاق. 
قال ابن القاسم: والحرام عند مالك طلاق» فلا يدين في الحرام كما 
لا يدين في الطلاق. اه. 


.۲٤۳/١ انظر الذخيرة للقرافي‎ )١( 


وكما ترى فإن اللفظ لما كان نصاًء فإنه لم يحتج إلى تبيان نيته 
لانصرافه بصراحة لمدلول الطلاق. 

ثم قال في ۲۸۱/۲: قلت: أرأيت إن قال: كل جل علىيّ حرام؟ 

قال: قال مالك: تدخل امرأته فى ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون له 
ذلك. وينوى. وإن قال: لم أنُوها ولم أردها فى التتعريم» إلا.أنى تكلمت 

قال مالك: أراها قد بانت منه. اه. 

فلما لم يكن القول نصاء احتاج إلى نية القائل وهو في قوله: 
«وينوى). 

- قال في المدونة :۲۸٤/۲‏ أرأيت إن قال لامرأته: اعتدّيء 

اعتڏي» اعتدي. ولم يكن له نية» إلا أنه قال لها اعتذي اعتذي اعتذي ولم 
يكن له نية؟ 

قال: هي ثلاث عند مالك. قال مالك: وهذا مثل قوله لامرأته أنت 
طالق؛ أنت طالق» أنت«-طالق: أنه يتوى فى هذا فإن قال: أروت إشماعها 
ولم أرد به الثلاث: كان القول قوله» فإن لم يكن له نية» فهي ثلاث لا 

ثم قال في :۲۸٤/١‏ قلت: أرأيت إن قال لأهله: الحقى بأهلك؟ 

قال: قال مالك: ينوّىء فإن لم يكن أراد به الطلاق فلا تكون طلاقاًء 
وإن أراد الطلاق فهو ما نوى من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً. اه. 


عاع 


ثم قال في 586/5: قلت: ارايت إن قال لها كلي أو اشربي» ينوي 
بذلك د ثلاناً أو اثنتين أو واحدة. أيقع في قول مالك؟ 
قال: نعم» لأن مالكاً قال: كل كلام لفظي نوى بلفظه الطلاق فهو 
كما نوى. 
قال ابن القاسم: وذلك إذا أردت أنت بما قلت: طالق» والذي 


1 


سمعت واستحسنت أنه لو أراد أن يقول لها أنت طالق البتة فقال: أخزاك الله 
أو لعنك الله لم يكن عليه شيء» لأن الطلاق قد زل من لسانه وخفى منه 
بما خرج إليه» حتى تكون نيته أنت بما أقول لك من أخزاك الله أو ما أشبه 
ذلك مما أقول لك فأنت به طالقء فهذا الذي سمعت أنها تطلق بهء فأما 
من أراد أن يقول لامرأته أنت طالق فزل لسانه إلى غير الطلاق ولم يرد به 
أنت بما أقول طالق» فلا شيء عليه. اه. 

وكما ترى فإن هذه الألفاظ التي قالها الزوج لما كانت ليست نصوصاً 
افتقرت إلى نيته في وقوع الطلاق وفي عدد الطلقات. 


2 SEES ۹ 
۱۳۸ القاعدة‎ ١ 


ل ۵ 


كل یمین لا يعلم صاحبها أنه فيها باز ويمينه بالطلاق: فهو حانث 

قال في المدونة 5 :-: قلت أرأيت إن قال لها: أنت طالق إن قدم 
فلانء أو إذا قدم فلان؟ 

قال: لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فيما أخبرتك من قول مالك. 

قلت: ولم لا تطلقون عليه وأنتم لا تدرون لعل فلاناً يقدم» فيكون 
هذا قد طلق امرأته وقد وطئها بعد الطلاقء وأنتم تطلقون بالشك؟ 

قال: ليس هذا من الشك» وليس هذا وقت هو ات على كل حال. 
وإنما تطلق المرأة على الرجل الذي يشك في يمينه؛ فلا يدري ابر فيها أم 
خنث. وهذا لم يحنث بعد إنما يحنث بقدوم فلان» وإنما ذلك لو أن 
رجلاً قال: امرأته طالق إن كان كلم فلاناً ثم شك بعد ذلك» فلا يدري 
أكلمه أم لا؟ فهذا الذي تطلق عليه امرأته عند مالك لما شك في يمينه الذي 
امرأته» لأن يمينه قد خرجت منه» وهو لا يتيقن أنه فيها بارء فكل يمين لا 
يعلم صاحبها أنه فيها بار ويمينه بالطلاق فهو حانث» وهذا الآخر لا يشبه 
الذي قال: أنت طالق إن قدم فلان لأنه على برء وهو يستيقن أن لم يحنث 


5 


فمن النص يتضح لنا نص هذه الكلية أو هذه القاعدة: «كل يمين لا 
يعلم صاحبها أنه فيها بار . . .فهو حانث». 


7 IIIT 5 
| ٠١۹ القاعدة‎ 1 


۵ 4 


أصل مذهب مالك أنه إذا خاطبها بلفظ ما كان» وهو يريد الطلاق 

فإنها به طالق وإن لم يكن ذلك الكلام من ألفاظ الطلاق”" 

3 كال قى التشدونة 300115383 قلف ارات إن لى 
بالعجمية وهو فصيح بالعربية» أتطلق عليه امرأته في قول مالك؟ 

قال : لم اسمع من مالك فى الطلاق بالعجمية 1 وأرى ذلك يلزمه 
إذا شهد عليه العدول ممن يعرف بالعجمية أنه طلاق بالعجمية. أه. 

۲ - قال فى المدونة ”/ ۷ : قال: قال مالك: «كل كلام نوی به 
الطلاق أنها بذلك طالق». اه. 

قال ابن وهب: وأخبرني الحارث بن نبهان عن منصور بن المعتمر 
عن إبراهيم النخعي أنه قال: «ما عنى به الطلاق من الكلام أو سمّاهء فهو 
طلاق». 

وأخبرني ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن طاوس عن أبيه أنه قال: 
«كل شيء أريد به الطلاق فهو طلاق». اه. 

۳ قال فى المدونة ”/ :۲۸١‏ قال مالك: «وإنما يؤخذ الناس بما 
لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق» اه. 


فمن مجموع هذه النصوص ندرك أن کل لظ أراد نه الطلاق وخاطبها 
به كان طلاقا. 


.#14 أصول الفتيا للخشنى» ص ۱۹۸4ء القاعدة‎ )١( 


1۲۱ 


الحرام عند مالك هو طلاق ثلاث 

قال فى المدونة :۲۸١/۲‏ قلت: أرأيت الرجل إذا قال لامرأته: أنت 
على حرام» هل تسأله عن نيته أو عن شيء من الأشياء؟ 

ال لا يسال عن شىء عند مالك وهى ثلاث البعة إن كان دخل 
بها. اه. 

قال ابن القاسم: «والحرام عند مالك طلاقء» فلا يُديّن في الحرام» 
كما لا يديّن فى الطلاق». 

قال: وسمعت مالكاً يقول في الذي يقول لامرأته: برئتِ مني» ثم 
يقول: لم أرد بذلك طلاقاًء فقال: إن لم يكن كان سبب أمرٍ كلمته فيه 
فقال لها ذلك: فأراها قد بانت منه إذا ابتدأها بهذا الكلام من غير سبب 
كلام كان قبله يدل على أنه لم يُرد بذلك الطلاقء وإلا فهي طالقء فهذا 
يدلك على مسألتك في الحرام أنه لا نية له. 
ينفعه قوله» أوبنتٍ منيء أو أنت خلية» ثم قال: أردت بهذا الظهار: لم 
ينفعه ذلك» وكان طلاقاً إلا أن يكون كان كلام قبله بحال ما وصفت لك 
في البرية. 

قلت: أرأيت إن قال لها: أنت علي حرام» ينوي بذلك تطليقة أو 
تطليقتين» أيكون ذلك له فى قول مالك؟ 

قال: قال مالك: إن كان قد دخل بها: فهى البتة» وليس نيته بشيء ١‏ 
فإن لم يدخل بها فذلك لهء لأن الواحدة والثنتين تُحرّم التي لم يدخل بهاء 

فمن النص ندرك أن ألفاظ : الحرام وبرئت منى » وآنت خلية» وبنت 
مني» كلها هي طلاق بالثلاث» لأن المدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث» 


YY 


والتي لم يدخل بها تحرم بالواحدة والثنتين» وهو لا ينوّى في الحرام» وفي 
الألفاظ الأخرى هي بالثلاث إلا إن سبق اللفظ بكلام يدل على أنه لا يريد 
بذلك الطلاق. 

ولفظ الحرام على غير المدخول بها يفيد التحريم وإن لم يكن ثلاث 
لكن النتيجة واحدة لأن العبرة في: هل هي حرام عليه أم لا؟ 

وكذا إن قال لها أنت برية أو خلية أو بائنة قبل الدخول بها: هى 
محرّمة حتى وإن كان ينوي بها واحدة أو اثنتين. 

فالقاعدة إذن: الحرام عند مالك هو طلاق ثلاث وكذا الألفاظ التى 
تفيد التحريم المؤبد كبرية وخلية وبائنة. 


ل١‏ م 


00 دا 


كل خلع وقع بصفقة فيها حلال وحرام 
كان الخلع جائزاً ورد منه الحرام 

١‏ - قال في المدونة :۲۳١/۲‏ قال: قال مالك: كل خلع وقع بصفقة 
حلال وحرام كان الخلع جائزاً ورد منه الحرام. اه. 

ونص القاعدة واضح من النص. 

۲ - قال في المدونة :۲٤۳/۲‏ قلت: أرأيت إن صالحها على أن أعطته 
عبداً بعينه فأعطته ذلك العبد إلى أجل من الآجالء أيجوز ذلك فى قول 
مالك أم لا؟ 

[قال]”' قال مالك: إذا صالحها على دين له عليها إلى أجل من 
الآجال على أن أعجلت له ذلك الدين قبل الأجلء قال مالك: فالدين إلى 
أجلهء والخلع جائزء فكذلك العبد الذي صالحها عليه إلى أجل من 


)١(‏ زيادة يقتضيها النص. 


1۳ 


الآجال» على أن لا تدفع إليه العبد إلا إلى أجل من الآجال» فهو حال 
والخلع جائز والأجل فيه باطلء لأن مالكا قال لي: «في كل صفقة وقعت 
بالصلح فيها حلال وحرام أن الخلع جائز والحلال منها يثبت والحرام باطل» 
والشرط في مسألتك في تأخير العبد لا يصلحء والصلح على العبد جائزء 
فطرحنا من هذا ما لا يصلح وجوزنا منه ما يصلح. اه. 

فمن النص نلاحظ نص القاعدة: «في كل صفقة وقعت بالصلح فيها 
حلال وحرام أن الخلع جائز والحلال منها يثبت والحرام باطل». 


ل١‏ 3 5 7ر 
]| القاعدة ١٤١‏ | 


۵ 4 


اختلف المالكية في الخلع 
إذا كان العوض من الزوج أهو حلع أم لا؟ 
قال في المدونة ؟/75: قلت: أرأيت لو لم يكن للمرأة على الزوج 
دين ولا مهر فقال الزوج: أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فقبلت»› 
أيكون هذا خلعاً وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها. 
قال: قال مالك: نعم تكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها. 
قال: قال مالك: لو لم يعطها الزوج شيئاً فخالعها فهي بذلك أيضا نات: 
وقال غيره ‏ أي غير ابن القاسم ‏ فقيل له: فالمطلق طلاق الخلع 
أواحدة بائنة هي أم واحدة؟ وله عليها الرجعة؟ أو البتة؟ 
قال: بل البتةء لأنه لا تكون واحدة بائنة أبداً إلا بخلع» وإلا فقد 
طلقها طلاق البتة لأنه ليس له دون البتة طلاق يمين إلا بخلع وصار كمن 
قال لزوجته التي دخل بها: 
أنت طالق طلاق الخلع› ومن قال ذلك فقد أدخل نفسه في الطلاق 
البائن» ولا تقع في الطلاق البائن إلا بخلع أو يبلغ به القرض الإقضاء وهي 
البتة. 


14 


وقد روى ابن وهب عن مالك وابن القاسم في رجل طلق امرأته 
وأعطاها ‏ وهو أبو ضمرة ‏ أنه قال: إنها طلقة تملك الرجعة» وليس بخلع. 

وروى غيره عنه أنه قال: تبين بواحدة. 

وأكثر الرواة على أنه غير بائن» لأنه إنما يختلع بما يأخذ منهاء أي 
فيلزمه بذلك سُّنة الخلعء فأما من لم يأخذ منها فليس بخلعء وإنما هو 
رجل طلق وأعطى» فليس بخلع. اه 

فمن النص يتبين لنا اختلاف الرواية عن مالك في اعتبار من خلع 
وأعطى أنه خلع وفي عدم اعتباره كذلك. 

والاختلاف في اعتبار ذلك الطلاق أنه بائن أم لا؟ وأكثر الرواة على 
أنه ليس بائناء وإنما هو طلاق رجعي. 


ل ١‏ 5 3 ر 
]| القاعدة ١٤١‏ 


4 3ا 


اشتراط ما يوجب الحكمْ خلافه 
مما لا يقتضي فساداً هل يعتبر أم لاء 
- قال في المدونة 778/7: قلت: أرأيت لو أنها أعطته شيئاً على 
أن يطلق ويشترط رجعته؟ 
قال: إذن يمضي عليه الخلع وتكون الرجعة باطلاًء لأن شروطه لا 
تحلء لأن سنة الخلع: أن كل من طلق بشيء ولم يشترط شيئاً ولم يسمّه 
من الطلاق : كان كلها والخلع واحدة بائنه لا رجعة فيها وهي تعتل عذة 
المطلقة. اه. 


.)01  ؟5949( إيضاح المسالك ص‎ )١( 
.)١٠١  5١4( شرح المنجور على المنهج المتتخب ص‎ - 
.)٠٤١  ١45( الإسعاف بالطلب ص‎ - 


إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص: .15١‏ 


- شرح اليواقيت الثمينة ص (۳۸۲ - .)۳۸١‏ 


1° 


ثم قال في المدونة و معن« ا أنه :زة 'طليت فيا 
رجعت زوجاً ل 

قال: لا مردودة لطلاقه إياهاء ولا يرجع إلا بطلاق جديد كما ينبغي 
النكاح من الولي والصداق والأمر المبتدأء وقد قال مالك «اشروطه باطلة 
والطلاق لازم). 

وقد قال مالك أيضاً فيما يَشترط عليها في الخلع إن خالعها واشترط 

«أنَ 0 ماض ولا رجعة له عليها». اه. 
الخلم ولا اعتبار له. 

۲ _ قال فى المدونة م//ا”#: قلت: أرأيت إن قال رجل لعبده: أنت 
حر يوم أموت وهو 
صحيح فأراد بيعه بعد ذلك» قال : قال ا يشال فإن کان إنما أراد به 
وجه الوصية: فالقول قوله. وإن كان انها اراو ا مُنع من بيعه» 
والقول قوله في الوجهين ا 

قال ابن القاسم: وهي وصية ا حتى يكون إنما 00 
وكان اتيب يقول: إذا قال مثل هذا في غير إحداث وصية السفر أو لما 


جاء من أنه : «لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوية»17) 
فهو تدبير إذا قال ذلك في صححته. اه. 


(۱) الموطأء ص O‏ كتاب الوصية » الأمر بالوصية» رقم 848 .١‏ 
۔ صحيح البخاري هه. كتاب الوصاياء ١‏ باب الوصايا وقول النبي لك : وصية 
الرجل مكتوبة عنده» حديث رقم .YYTA‏ 
- صحيح مسلم Yo‏ كتاب الوصية » حديث رقم رق o‏ "(. 


1۲٦ 


فظاهر النص: أنه لو اشترط حرية عبده بموته وهو صحيح على وجه 
الوصية: كان له ذلك وأنفذت وصيته» وحيث أن التدبير لا رجوع فيه: فإن 
هذه الوصية أصبحت مشروطة بعدم الرجوع فيهاء وهذا الشرط لا يبطل 
الوصية» أو لا يؤدي إلى فسخهاء فلا عبرة لهذا الشرطء أو لا أثر له على 
الوصية. 


فاشتراط ما يوجبٌُ الحكم خلافه مما يقتضي فساداً: لا عبرة له. 


7 500 3 
1 ١24 القاعدة‎ |] 


۵ 4 


البتة متبقضة”" 
معنى القاعدة : 


البتة وهو الطلاق الذي لا تحل له إذا طلقها إلا بعد أن تنكح زوجاً 
e:‏ 


ابن الوليد الزبيدي عن ابن شهاب أن رسول الله 6ء قال: «من بت امرأته 
فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»”". 


."٠05 إيضاح المسالك ص‎ )١( 
.٠٠١ شرح المنجور على المنهج المنتخب ص‎ - 
.)۷۹ الإسعاف بالطلب ص (۷۸ ۔‎ 
.۳۸۷ شرح اليواقيت الثمينة ص‎ - 
.4١ إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص:‎ 
.۸ كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث رقم‎ ۷٦/۷ (؟) صحيح البخاري‎ 
.)١١١8 .١١١9( كتاب النكاح. نكاح المحلل وما أشبهه. رقم‎ *0١ الموطأ‎ - 
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح‎ ١5 كتاب النكاح»‎ ١1 صحيح مسلم‎ - 
.)١١8 2111( زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتهاء حديث رقم‎ 
رواه مسلم» كتاب الطلاق.‎ - 


- رواه أحمد ف مسلدة. 


يفن 


قال الزبيدي : قال: ابن عمر والخلفاء مثل ذلك. 


)0 ء 

[عن] ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي 

حبيب عن عراك بن مالك أن عمر بن الخطاب فرق بين رجل وامرأته قال 
لها: «أنت طالق البتة»". 


الأقصى. 
E ٤ 0‏ 
[عن] مالك وعيره عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: «ان 
عمر بن عبدالعزيز قال له: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئاء من 
قال البتة فقد رمى الغاية القصوى». 
[عن]“ رجال من أهل العلم عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس 
والقاسم بن محمد وابن شهاب وربيعة ومكحول أنهم كانوا يقولون: من قال 
لامرأته أنت طالق البتة فقد بانت منه» وهی بمنزلة الثلاث» وقال ربيعة: 
وقد خالف السنة وذهبت منه امرأته. اه. 
١‏ - قال في المدونة ۲١۸/۲‏ فيما جاء في الحكمين: قلت: فلو حكم 
واحد بواحدة وحكم الآخر باثنتين؟ 
قال: إذن يكونان مجتمعين من ذلك على الواحدة. 
قلت: فلو طلق واحد ثنتين والآخر ثلاثا؟ 
قال: قد اجتمعا على الواحدة» فما زاد فهو خطأء لأنهما لم يدخلا 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) انظر نيل الأوطار 5 كتاب الطلاق. باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث 
واختيار تفريقهاء رقم ؟١.‏ 
(9) زيادة يقتضيها السياق. 


.١١85 كتاب الطلاقء ما جاء في البتة رقم‎ )۳۷١ - ۳۷٤( الموطأ ص‎ )٤( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )5( 


1۲۸ 


سا أزاد خلئ الواحدة أمرا. فخلا ي ما حا للم اة وروجا ألا والواحدة 
تجزئ من ذلك. 

وكذا لو حكم واحد بواحدة والآخر بالبتة» لأنهما مجتمعان على 
الواحدة» والنظر: كلما حكم به أحدهما هو الأكثر مما حكم به صاحبه على 
أنهما قد اجتمعا منه على ما اصطلحا مما هو صلاح للمرأة وزوجهاء فما 
فوق ذلك من الطلاق باطل. اه. 

ومن النص يتبين لنا أنه إذا حكم أحد الحكمين بواحدة والآخر بالبتة 
فإنها واحدة وهي واحدة لا رجعة فيها لأنها من الحكمين وهما نائبين عن 
السلطان وتطليقته لا رجعة فيها. 

فالبتة إذن متبعضة إذ ما اجتمعا عليه هو التطليقة الواحدة التى طلقها 
الأول والجزء من البتة التي حكم بها الثاني» فالمجمع عليه إذن هو طلقة 
وجزء من البتة» وهذا دليل على أن البتة قابلة للتبعيض وإلا لم يكونا 
مجتمعين على الواحدة كما ذكر حيث قال: «قد اجتمعا على الواحدة». 

؟ - قال في المدونة ؟/15: [قال]“ يونس عن أبي الزناد وابن 
شهاب في رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق: واحدٌ بثلاث» وآخر 
بائنين » واخر بواحدة» قالا: ذهبت منه بتطليقتين. اھ . 

فمن النص يتبين لنا أن البتة تتبعض» والدليل على ذلك أنه تطلق عليه 

إذ هذا العدد هو المجمع عليه من طرف الذي شهد بثلاث والذي 
شهد باثنتين وهذا العدد من الشهود كاف فى إثبات الطلاق» فالذي شهد 
بالثلاث فقد شهد بالاثنتين والواحدة» وإذا كان الطلاق الثلاث هو طلاق 
على" البتات تين لا أن اله تعفن أو تا 

ومما سبق يتبين لنا أن القاعدة على مذهب المدونة تكون هكذا: «البتة 
نتبعض). 


)١(‏ زيادة يقتضيها النص. 


اخ 


تنبيه : 

لقد صاع العلماء هذه القاعدة بصيعة الاختلاف وصتفوها من قواعده: 

5 : - ا ۹ (1) 
١‏ قال في الإيضاح: البتة هل تتبعض آم لا ؟ 
قال في المنهح المنتخب : 

» .......... وهل تتبعض دعوى» وبتة بعتق يفرض 
مع طلاق شدي چ ا ون 7 
«فى بتة هل تتبعض؟ خلاف صحة الاستثناء عليه واختلاف 
الحكمين فى القضاء بواحدة وبتة فهل بذي القاعلة 
تلزم واحدة أم لد e‏ تح حاط الح عو ا نان OE‏ 


وقال في شرحها اختلف في البتة هل تتبعض أم لا"؟ 


2 ١ ل‎ 
GTI 
۵ھ‎ 4 


الأصل في حكم القاضي أو الحكمين: الإصلاح 
١‏ قال في المدونة ۲ فيما جاء فى الحكمين: قال مالك: 
والحكمان إنما يدخلان من أمر الزوج او ا فيلح ها ول ا 


اه. 


؟ ‏ قال فى المدونة 751/5: قلت: فإن قال أحدهما حين حكما: 
برئثُ منك وقال الآخر: هي حلية؟ 


)00( إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص 65 ط/الرباط ١٠٤۱ھ‏ ا 1امم. 


)۲( إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص ۹۰ ط/ قطر ۳ هھ بد 141م. 
(۳) شرح اليواقيت الثمينة ص ۳۸۷. 


1۳۰ 


فقال: أما المدخول بها فكأنهما قالا: البتة أو ثلاثاً لأن هذين الاسمين 
وإن اختلفا: ثلاث وهما إذا حكماً بثلاث كانت واحدةء لما أعلمتك من 
أنه ليس للزوج ولا للزوجة صلاح في أن يكون الطلاق أكثر مما يخرجانه 
من يده لقول مالك «فما زاد فهو خطأ» وأنهما أدخلا مضرة بما زاد على 
الواحدة. والواحدة بينهما. اه. 

وكما ترى من النصين أن الأصل في حكم الحكمين: الإصلاح بين 
الزوجين» ولما كانا مأمورين من طرف القاضي: كان الأصل فيه الإصلاح 
بين الزوجين هو كذلك. 


٠٤١١ القاعدة‎ 


كل صفقة وقعت بصلح حرام فالصلح جائز ويرد الحرام 

١‏ حال فى المدزتة ۴607-0( فلت ارايت إن ”الها 
على لخر الم :بيد صبلاحة؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا ما أخبرتك من السلف» والذي 
ذكرت لكء أن مالكا قال: «كل صفقة وقعت بصلح حرامء فالصلح جائز 
ويرد الحرام»» فأرى إذا أعطته ثمراً قبل أن يبدو صلاحه على أن خالعهاء 
فالخلع جائز والثمر للزوج. 

قال ابن القاسم: وقد بلغني أن مالكاً أجازه. وإن صالحها بتمر لم يبد 
صلاحه أو بعبد آبق أو بجنين في بطن أمهء فأجازه مالك وجعل له الجنين 
يأخذه بعد الوضعء والآبق 552 والثمرة يأخذهاء وأنا أراه جائزاً. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن الخلع قد تم بينهما على صلح حرام وهو 
الثمرة قبل بدو صلاحها أو العبد الآبق أو الجنين فى بطن أمه. وكل هذا 
حرام لأنه من الغررء ومع هذا: أجازه مالك وابن القاسم وألغي الحرام؛ 
فالصلح جائز ويرد الحرام. 


خرن 


؟ ‏ قال فى المدونة 75/9: قلت: أرأيت إن صالحها على أن أعطته 
يذ ا عرد ع رو قن اقول 
مالك أم لا؟ 

[قال]”'2: قال مالك: إذا صالحها على دين له عليها إلى أجل من 
الآجال على أن أعجلت له ذلك الدين قبل الأجل» قال مالك: فالدين إلى 
أجله» والخلع جائزء فكذلك العبد الذي صالحها عليه إلى أجل من الآجال 
على أن لا تدقع إليه العبد إلا إلى أجل من الآجال» فهو حال والخلع 0 
والأجل فيه باطل» لأن مالكاً قال لي: «في كل صفقة وقعت بالصلح» فيها 
حلال وحرام: إن الخلع جائز والحلال منها يثبت» والحرام باطل»» 

والشرط في مسألتك في تأخير العبد لا يصلح» والصلح على العبد 
جائزء فطرحنا من هذا ما لا يصلح وجوّزنا منه ما يصلح. اه. 

فمن النص يتضح أن الصفقة إذا وقعت بصلح حرامء فإن الصلح جائز 
ويرد الحرام. 


ل١ E‏ 4 غم 
| الفاعدة ١217‏ 


4 ا 


الأصل في العدة والاستبراء من طلاق أو وفاة: 
أنه من يوم الطلاق أو من يوم الوفاة 
قال في المدونة :۷٥/۲‏ قال ابن وهب عن عبدالله بن عمر عن نافع 
أن عبدالله بن عمر قال: تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم طلق 
ومن يوم توفي عنها زوجها. 
[قال] ابن وهب عن رجال من أهل العلم» عن سعيد بن المسيب"" 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
قال قتادة: ما رأيت أحداً قط أعلم بالحلال والحرام منه» توفي سنة 484هء روى عن 
أبيه وعثمان وعلي وغيرهم » وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. 


1Y 


: ) : 1 ا 
امان ب ا وعمر بن عبدالعزيز وابن شهاب وابن قسيط وأبي الزناد 
وعطاء بن رباح ويحيى بن سعيد مثله. 


وجو عونك 


)01( سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث بن حزن وهو أخو عطاء بن يسار ويكنى 
بابي أيوب» روى عنه الزهري وفتادة وعمرو بن دينار وغيرهم. روى عن حسان بن 
ثابت وابن عباس وأبي هريرة وابن عمرو وأم سلمة» وهر احد الفمقهاء السبعة (التقريب 
۱ ترجمة رقم 005). 


لفن 


الكفارة» هل تفتقر إلى نية أم لاب" 


كال كن المدونة :۳٠١/۲‏ قلت: أرأيت إن أعتق رجل عبداً من 
عبيذه عن رجل عن ظهاره أق .عن شيء من الكفارات» فبلغه. فرضي 
بذلكء أيجزئه ذلك عن ظهاره ومن الكفارة التى وجبت عليه في قول 
مالك؟ 


قال : لا أقوم على حفظ قول مالك السناعة ولک مالا قال لى : | 
مات الرجل وقد جامع امرأته بعدما ظاهر منها فوجبت عليه كفارة الظهارء 
فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره: أن ذلك مجزئ عنهء وكذلك قال مالك 
في الكفارات» إذا مات رجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد 
موته› أنه ج عت فار أن ذلك مجزئاً عنه إذا كمر عنه وهو حي 


.5596 إيضاح المسالك» ص‎ )١( 
.)77  ال١( شرح المنجور على المنهج المنتخبء ص‎ - 
.)685-688( الإشعاف بالطلب» ص‎ _ 
.)73717  ”55( شرح اليواقيت الثمينةء» ص‎ - 


5 إعداد المهج. ص ۳ 


1۳€ 


ترف :يذلل لآ اکا قال ايها امن الذ ن عا من عدون وجل 
من الناس : أن الولاء للذي اعت نه » وليس الولاء للذي اعورم 

وقال غيره: لا يجزئ» وهو أحجٌ وأحسن» وقد قال ابن القاسم غير 
هذا: إذا كان بأمره» وهو أحسن من قوله هذاء ألا ترى أن الذي أعتق عنه 
بغير أمره» إن قال: «لا أجيزء أن ذلك ليس بالذي يرد العتق»» وإن قال: 
«قد أجزت. فإنما أجاز شيئاً قد فات فيه العتق». 

أو لا ترى أن الله يقول: لاثم يعوو لما مَالُوأ هرر ربو" فإذا كفر 
عنه قبل أن يريد العودة. فقد جعلت الكفارة فى غير موضعهاء. ألا ترى أنه 
لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم أراد العودة لم يجزه. وقد كان كبار 
أصحاب مالك يقولون: (إذا كمر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله 
تعالى : 2 تعودون 4# فمعنى يعودون: يريدون». أن ذلك مجر ئه. اه 

وكما ترى من النص : الخلاف بين مالك وغيره في وجوب اعتبار النية 
في الكفارة وعدم وجوب اعتبارهاء وتفريق ابن القاسم بين: إذا كان العتق 
E‏ 

قال ابن الحاجب: «والإجماع على وجوب النية في محض العبادة 
وعلى نفس الوجوب فيما تمخض لغيرها كالديون والودائع والغصوب»ء 
واختلف فيما فيه شائبتين كالطهارة والزكاة» والمذهب: افتقارها: من قوله: 
«فيمن كفر عن إحدى كفارتين بعينهاء ثم كفر عنها غلطاً: أنها لا تجزئه»". 

قال فى المدونة #/ 1# قلت آرآيت إن قال إن اشعريتث 

فلانا : فهو حرء فاشتراه عن ظهاره؟ 
ظهاره» قال: 5 يجزته ولا أرى أن يجزئه إلا رقبة يملكها قد أ تعتقى 


.” المجادلة:‎ )١( 
-_ تحقيق الأخضري» ط/دمشق ۹ه‎ 2١156 جامع الأمهات لانن الحاجب» ص‎ (۳) 
۸م‎ 


1o 


عليه . فكذلك مسألتك› لأنه لا يملكها حتى تعتق عليه. اه. 

قلت: لما خرجت الرقبة من ملكه بمجرد الشراء ‏ بقوله: إن اشتريت 
فلانا فهو حر -» كان تكفيره بها في الظهار باطلاء فحتى وإن نوى بها كفارة 
الظهارء فهي باطلة لعدم إجزاء نيته فيها؛ لأنها حرة بمجرد الشراء. 


> >ييصدكل1د. 


1۳٦ 


باب العتق وما شاكله 


3 م 
افا 
4 ۵ 
الحكم» هل يتناول الظاهر والباطن؟ أم لا يتناول إلا الظاهر فقط؟ 
506 الصحيح؛ وهو قول مالك ؛ وابن a‏ 
عمداً فردهما E‏ فشنقتاء أو ا إذا ا 6 مهدا 5 
صاحبها فبرتت وثبتت» أيكون القود على قاطع الأذن أو القالع للسن؟ 
قال: سمعتهم يسألون عنها مالكاً فلم يرد عليهم فيها شيئاً. 
قال: وقد بلغني عن مالك أنه قال: «في السّنّ: القود وإن ثبتت» 
وهو ريي والأذن عندي مثلهء أن يقتص منهء والذي بلغني عن مالك في 


السَنْ لا أدري أهو في العمد يقتص منه أو في الخطأ أن فيه العقلء إلا أن 
ذلك کله عندي سواء» في العمد والخطأ. اه. 


.5"١ قواعد المقري» القاعدة‎ )١( 
.)50"  500( إيضاح المسالك. ص‎ - 
.)58 - 55( شرح المنهج المنتخب للمنجورء ص‎ - 
.)١١  ”0( الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
.)558 55١١ شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 


يفن 


فمن النص نعلم أن الحكم يتناول ES sS‏ وابن 
القاسم بدليل قوله: «في السن: القود وإن ثبتت»» «وهو رأيى». «والأذن 
عندي مثله» فلو كان الحكم يتناول الظاهر و لجنا كاذ على ات 
وعلى القالع القود إذ رجعتا كما كانتاء فلما كان عليهما القود رغم رجوعهما 
كما كانتا علمنا أن الحكم يتناول الظاهر فقط. 

فالحكم يتناول الظاهر فقط دون الباطن عند مالك وابن ¿ القاسم. 

؟ ‏ قال في المدونة :٤٤١/٤‏ قال ابن القاسم: وقال مالك في الصبي 
إذا لم يثغر ينزع سنه خطأء قال: يؤخذ له العقل كاملاً فيوضع على يدي 
ثقةء فإن عادت لهيئتها رد العقل إلى أهلهء وإن لم تعد: أعطي العقل 
كاملا فإن هلك الصبى قبل أن تنبت السن فالعقل لورثتهء وإن نبتت أصغر 
من قدرها الذي قلعت منه كان له من العقل قدر ما نقصت. 

قال: وإن كانت إنما نزعت عمداًء فإنه يوضح له العقل أيضاً ولا 
يعجل بالقود حتى يستبرئ أمرهاء فإن عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود» 
وإن لم تعد اقتص منهء وإن عادت أصغر من قدرها أعطي ما نقصت. 

قال ابن القاسم: وأنا أرى فيها إذا لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي 
اقتص منه وليس فيها عقلء لأنه إنما استؤني به النبات فدفع القودء فإذا 
مات الصبي فهو بمنزلة من لم تنبت» ففيه القصاص بقتل. اه. 

فمن النص نعلم أن الحكم يتناول الظاهر فقط ولا يتناول الباطن عند 
مالك وابن القاسم بدليل قوله: «فإن عادت لهيئتها ردّ العقل إلى أهلهء وإن 
لم تعد أعطي العقل كاملاً». وبقوله: «فإن هلك الصبي قبل أن تنبت السن 
فالعقل لورثته»ء هذا في الخطأء أما في العمد فقال: «فإن عادت لهيئتها فلا 
عقل فيها ولا قودء ون لم تعد الم منه»» ولو كان الحكم يتناول الباطن 
إلى جانب تناوله الظاهر لَمَا كان في الحكم ردا للعقل إلى أهله إذا عاد 
السن كما كان في الخطأء ولكان في السن العقل في العمد والقود إن عادت 
لهيئتها الأولى. 

إذن: فالحكم يتناول الظاهر فقط ولا يتناول الباطن. 


1A 


۳ - قال في المدونة ۲۸۲/۳:قلت: أرأيت إن أسلم عبد النصراني 
ومولاه غائب. أيباع أم ينتظر النصراني حتى يقدم؟ 

قال: إن كان قريباً نظر السلطان في ذلك رقع ف وإن كان بعيداً: 
بيع عليه ولم ينتظرء لأن مالكاً قال في امرأة النصراني تسلم وزوجها غائب» 
قال: إن كان الزوج قريباً: نظر السلطان في ذلك خوفاً أن يكون قد أسلم 
قبلهاء قال مالك: فإن كان بعيدا فكانت ممن لم يدخل بهاء فسخ السلطان 
نكاحه بغير طلاق وتزوجت ولم ينتظر قدومه ولا عدة عليهاء وإن كان قد 
دخل بها: قال لها السلطان: اذهبي فاعتدي. فإذا اعتدت ثم قدم زوجها 
وقد انقضت عدتها ولم يتزوج وقد كان أسلم قبل إسلامها أو في عذتها: 
كان أحقّ بهاء فإن تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل له إليهاء إلا أن 
يدركها قبل أن يدخل بها فيكون أحق بها إن كان قد أسلم قبل انقضاء 
عدتها. 

قلت: فإن أسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له إليها في قول مالك؟ 

قال : نعم. اه. 

فمن النص يتضح لنا أن الحكم يتناول الظاهر فقط عند مالك وابن 
القاسم في هذه المسألة» ودليل ذلك قوله: «قال لها السلطان اذهبي 
فاعتدي» فإذا اعتدت ثم قدم زوجها وقد انقضت عدتها ولم تتزوج وقد كان 
أسلم قبل إسلامها أو في عدتها: كان أحق بها» فالسلطان ما حكم بهذا 
الحكم إلا مراعاة لظاهر المسألة فقط. ولو راعى باطنها لما حكم لها بالفرقة 
والعدة» إذ قد يكون زوجها قد أسلم قبلهاء وهو تتمة المسألة حيث ورد 
الاستثناء. إذ أنه إذا جاء الزوج وأثبت أنه قد أسلم قبلها أو في عذتها فإنه 
أحق بها لأن الفرقة لا تنطلي عليهاء وكل هذا من الباطن ولم يراعيه 
السلطان إنما راعى فقط ظاهر طول غيبته. 

وما يقال في زوجة النصراني هذا إذا أسلمت وهو طويل الغيبة يقال 
في عبد النصراني إذا أسلم فإن التلطان إذا رأى طول غيبته باع العبد أو 
أعتقه» فإذا حضر السيد النصراني وأثبت أنه قد أسلم قبل بيعه من طرف 


1۳۹ 


السلطان أو عتقه» فإن البيع أ العتق ينقضان ويعود العبد إلى سيذده » وهذا 
مراعاة لقاعدة: تناول الحكم للظاهر دون الباطن. 

٤‏ - قال فى المدونة :١7/”‏ قلت: أرأيت المكاتب» غاب سيده ولم 
يوكل أحداً يقبض الكتابة فأراد المكاتب أن يخرج حراً بأداء الكتابة» إلى من 
يؤدي الكتابة؟ 

قال: يدفعها إلى السلطان ويخرج حراًء حل الأجل أم لم يحل» وهذا 
قول مالك وقد مضت آثار فى مثل هذا”"". اه. 

فمن النص يتضح أنه لما قبل السلطان الكتابة فى غياب السيد وأصدر 
الحكم بحريته» علمنا أنه لم يراع سوى الظاهر فقط دون الباطن» ولو كان 
يراعي الباطن ما قبل بقبض الكتابة وما حكم له بالحرية بعدهاء إذن فالحكم 
الذي أصدره السلطان قد تناول الظاهر فقط دون الباطن. 

8 قال فى المدونة 150 ولع أرايكة إن استاحرت عدا قابق 
ثم رجع في بقية من المدةء أتكون الإجارة لازمة في بقية المدة من التي 
رجع فيها؟ 

قال: نعم» مثل ما قال مالك فى المريض إذا برئ فى بقية المدة. 
وقال غيره: إلا أن يكون فسخ ذلك. 

قلت : أرأيت إن استأجرت عبداً فأبق» أتفسخ الإجارة في قول مالك؟ 

قال: نعم. 

قلت: فإن رجع في بقية من وقت الإجارة أو قدر عليه؟ 

قال: يرجع في الإجارة بحال ما وصفت لك. اه. 

فمن النص يتضح لنا أن الحكم لا يتناول إلا الظاهر فقط عند مالك 
وابن القاسم بدليل قوله: «نعمء مثل ما قال مالك في المريض إذا برئ في 


)١(‏ انظر الموطأء ص 2177 كتاب المكاتب» عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محلهء 
رقم .١1584‏ 
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بقية المدة»» وقوله: «يرجع فى الإجارة بحال ما وصفت لك»» ولو كان 
الحكم يتناول الظاهر والباطن معاً لما قال بلزوم الإجارة في بقية الوقت» 
ورجوع الإجارة إلى ما كانت عليه. 

5 قال فى المدونة #/87”*: قلت: أرأيت إن عاد الماء في بقية 
وقت الإجارة؟ 


[وهو سؤال عن حكم إجارة الرحى التي تدار بالماء إذا انقطع الماء 
ثم عاد]""". 

قال: قال مالك في العبد يؤاجر فيمرض: أنه إن صح لزم المستأجر 
الإجارة فما بقن من الوقت» فكذلك رحى. الماء أيضاء وقال. غيره: إلا أن 
يتفاسخا قبل أن يضم العبد. اه. 

فمن النص يتضح كذلك أن الحكم يتناول الظاهر فقط ولا يتناول 
الباطن كما بيّنا في المسألة قبلها. 

۷ - قال في إيضاح المسالك بعد ذكر القاعدة: «وعليه إذا قضي. 
للمطلقة بالنفقة لظن الحملء ثم تبين أن لا حمل: في نقض القضاء - أي 
الحكم قر لاي 

وقد نقل هذا من قواعد المقريء القاعدة 57١‏ حيث قال المقري: 
«اختلف المالكية في الحكم» هل يتناول الظاهر والباطن؟ أو لا يتناول إلا 
الظاهر فقطء. وهو الصحيح» وذكر من فروعها هذا الفرع: « فإذا قضي 
للمطلقة بنفقة لظن الحملء ثم تبين أن لا حملء ففي نقض القضاء: قولان 
وب ال 

قال خليل فى مختصره: «وردت النفقة كانفشاش الحمل»» قال 
الحطاب : «قوله ى خليل - كانفشاش الحمل» يعني أن من طلق زوجته 


)١(‏ زيادة لتفسير السؤال. 
زشهفق إيضاح المسالك» ص .55٠٠١‏ 
(۳) قواعد المقري» القاعدة .”93١‏ 
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فادعت أنها حامل فأنفق عليهاء ثم ظهر انفشاش الحمل» فإنه يرجع عليها 
بالنفقة وتردهاء وسواء أنفق الرجل من أول الحمل ظاناً أنها تلزمهء أو ظهر 
الحمل فألزم الإنفاق» والقول باللزوم هو قول ا الماجشون وروايته». 
واختاره ابن الموازء ولذلك رجّحه المؤلف». وقيل: لا رجوع له مطلقاء 
وهو قول مالك في الموازيه» وقيل: إن أنفق بحكم: رجع.ء وإلا: فلاء 
عو اا 

م قال المنجور في شرحه على المنهج المنتخب بعد ذكر القاعدة 
تم رجع إليه بشراء» أو ميراث أو هبة» وهو بحاله» لم يتغير فأراده بالعيب 
على بائعه» وقد كان حكم عليه قبل أن يرجع إليه: بأن لا قيام له بخروجه 
من يده بالعيب بمثل الثمن فأكثرء فلا قيام له» وإن لم يكن حكم عليه: فله 
القيام» قاله ابن حہیب »2 قال انو محمد: هذا بعد من أصولهم» قال اتن 
الظاهر والباطن؟ أم لا يتناول إلا الظاهر؟ 


7 25000 5 
| ٠٠١١ الفاعدة‎ | 


4 حا 


كل ما أدى إثباته إلى نفيه» فنفيه أولى من إثباته“ 
١‏ - قال في المدونة ۱۸۹/۲ :قلت: أرأيت العبد يتزوج المرأة ‏ الحرة 


.190/4 شرح المواق لمختصر خلیل»‎ )١( 
.07٠١ قواعد المقري. القاعدة‎ )۳( 
.)108  1١08( إيضاح المسالك» ص‎ - 
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5 بإذن سيذده على صداق يضمئه سيده» ثم يدفعه = أ العبد - سيك العبد 
إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها؟ 
قال : النكاح مفسوخ › وز العبد ان سيدهة. 


[قال]"“ سحنون: لأن الفساد دخل من قبلهاء لأنها أخذت العبد على 
أن يمسّهاء فلما لم يتم لها: رجع العبد إلى سيده» ولو كان دخل بها: كان 
لها عبداء من سماع عيسى. اه. 

فمن النص نرى أن علّة فسخ هذا النكاح هي ملك الزوجة لزوجهاء 
إذا لما ضمن السيد الصداق ودفع هذا الد ضماناً. لها أصبحت مالكة “له 
إن عجز السيد عن دفع الصداق» ولمّا كان زوجاً لها: فسخ النكاح لأنها 
صارت سيدته» وتعارض الرق والنكاح› وعندها قدم الرق على النكاح» 
ؤلما كان هذا الفسخ قد وقع قبل الدخول بها عاد المدفوع إلى الزوجة وهو 
العبد إلى سيدهء فإثبات الصداق بهذا العبد قد أدى إلى نفي الصداق» فنفيه 
من أولة. أولى :من اناف انبا أدى ب إثباته إل تفه فف أؤلق. من إثياتة. 

۲ قال في إيضاح المسالك بعد ذكر القاعدة هذه: «ومن ت إذا 
جعل رفة :العيد صداقا لر وجه أئ: لزوجة .هذا 'العبد.ب: فد التكاحة. لآن 
صحة كونه صداقاً يلزم منه ملكها له أي مالك العبد - ويلزم منه فسخ 
النكاح - لملك الزوجة زوجها ‏ ويلزم من فسخه ارتفاع الصداق» لأنه قبل 


البناء» ويلزم منه عدم كونه صدا 


ومن النص واضح أن إثبات الصداق لهذه المرأة أدى إلى عدم إثباته ؟ 
إلى نفيه» فنفيه أولى من إثباته. 


ت 


= - شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص (۳۰۷ ۔ .)۳١۸‏ 
- الإسعاف بالطلب» ص (۱۷۸ - .)۱۸١‏ 
- إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص .٠۹٩‏ 
5 شرح اليواقيت الثمينة» ص لاع _ كلاك). 

)1١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)۲( إيضاح المسالك» ص .50٠68‏ 


۳ - ومن فروع هذه القاعدة: إذا زوج أمته وقبض صداقها وتصرف 
فيه» ثم أعتقها قبل البناءء فلا خيار لهاء لأن ثبوت الخيار يرفعه» إذ لو 
اختارت: لسقط الصداق. وإذا سقط الصداق بطل عتقها لصيرورة السيد 
مديانًء وإذا بطل عتقها بطل خيارهاء ° قال المنجور معقباً على هذا الفرع : 
«قيل : يسقط خيار الأمة إذا أعتقت قبل البناءء وقد أتلف السيد الصداق» 
ولا مال لهء لأن ثبوته ‏ أي ثبوت الخيار ‏ لها: يعيدها إلى الرق لوجوب 
بيعها فيه يعني الدين أو الصداق ‏ وذلك يسقط الخيارء فإثباته لها يقتضي 
رفعه عنها. 

وقيل: الصداق دين طارئ باحتيارهاء فلا يرد له العتق المتقدم. 


وقيل: لها الخيارء ثم تباع في الصداق إذ ذاك» وهو موجب 
الأحكامء وهي قاعدة : إجراء الأحكام على ما تقتضيه 2 وعدم الالتفات إلى 


العوارض»". اه. 

فمما سبق من قول الونشريسي والمنجور يمكن إثبات: «كل ما أدى 
إثباته إلى نفيهء فنفيه أؤْلى من إثباته». 

5 - إذا أعتق عبديه فادعاهما غيره - فشهد له العبدان ‏ أي شهدا له 
على أنهما عبداه: قال مالك: لا تقبل شهادتهماء لأنا لو قبلناها لصارا 
رقيقين» وبالرق تبطل الشهادة» فلو صحت: لبطلت» فتبطإ ". 

قال المقري في قواعده. القاعدة :81٠‏ «كل حكم يقتضي إثباته 


ورخف أو رفع موجبه» فهو باطل» وهي نفس قاعدة: «كل ما أدى إثباته إلى 
نفيهء فنفيه أؤْلى من إثباته». 


.)505  4068( إيضاح المسالك. ص‎ )١( 


)۲( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص ۹ 
(۳) انظر إيضاح المسالك» ص .40٠8‏ 
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القاعدة ١0١‏ أ 


التابع تابع 

ا 0 قلت: أرأيت ر ای ما طن 

قال: قال مالك : تباع بما في بطنها للغرماء ويفسخ عتق السيد في 
الولد. اه. 

فكما تری: فإن ما في بطن الأمة قد فسخ عقد سيده في صحته لأنه 
تابع لأمه» فلما بيعت الأم بيع ما في بطنها معهاء فالتابع إذن هو تابع. 

قال فق «الفدوتة 8ه :قلت را اریت دارا وها 
نخل يسير» فاشترطت نصف ثمرة هذه النخل والنصف لرب الدار؟ 

قال: قال مالك: لا خير فى هذا. 

قال ابن القاسم: وإنما يجوز من هذا أن تكون: الثمرة عا للدار». أو 
تناعا إذا اشترط: ضف 'العجرة المتكارئى» فهذا كانه اشترئى تضم 
الثمرة قبل أن يبدو صلاحها واكترى الدار بكذا وكذا. اه. 
ار ادان أو لف دا كانيع قن تلدار قن اوت “على الأضل 
وهو أن ا تابع ؛ أما إذا ا تاج 0 هذا 0 واشترط نصف 00 
الدارء فالكراء ا وبع النخل باطل › وإذا حمعت صمقة ما هو باطل 7 
هو جائز: كانت باطلةء فهذه الصفقة إذن باطلةء أما إذا كانت النخلات 
تابعة: فإن الصفقة لم تشتمل إلا على حلال وهو الكراء بدون مراعاة 
للنخلات» فإذا كانت تابعة: فحكمها حكم الأصل في الجوازء لأن التابع 
تابع. 

5.5 


٠٠١١ القاعدة‎ 


يفرق بالشك ولا يجمع بالشك 

ت قال ق السدوتة 2۴۷۹ قلت أرايث لو أن عيدا نين جلي 
فال" ا و کو كل ال اسن نور سو ودر لا يدق 
دخوله. وقال الآخر: إن كان دخل المسجد أمس فهو حرء ولا يستيقن أنه 
لم يدخله؟ 

قال: إن كانا يدعيان علم ما حلفا عليه: ديّنا لذلك. وإن كانا لا 
يدعيان علم ما حلفا عليه ويدعيان أنهما حلفا على الظن: فإن العبد لا 
ينبغي أن يملكاه» وينبغي أن يعتق عليهما لأنهما لا ينبغي لهما أن يسترقاه 
بالشك). 

قال ابن القاسم: ولا يجبران على العتق بالقضاء عليهما. 

قال سحنون: وقال غيره: يجبران على ذلك. وقد قاله ابن عمر - 
رضي الله عنه -: ايفرق بالشك ولا يجمع بالشك». اه. 

ومن النص نلاحظ نص القاعدة أعلاه» وهو قول عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما لفظه بالتمام. 

۲ - قال فى المدونة ٠٠٠/۲‏ : قلت: أرأيت إذا شك الرجل فى يمينه 
ری ا ا أ يعسن و ٠‏ 

قال : كان يبلغنا عن مالك أنه قال فى رجل حلف بحنث» فلا يدري 
باك تلك ت سيمع و ابطلاق "آم ی کی “قال عالت آنه 
يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله. اه. 

[ثم قال]: قلت: وكذلك لو حلف بطلاق امرأته» فلا يدري أحنث أم 
لم يحنث أكان مالك يأمره أن يفارقها. 

قال : نعم. اه. 

فمن النص ندرك أنه لما شك في يمينه أهي بصدقة أم بعتق أم بطلاق 
لزمه كل ما شك فيه فيطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله وكذا إذا 
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شك فى حنثه إذا حلف بطلاق امرأته فإنه تطلق عليهء إذن الشك يفرق به 
بين الزوج وامرأته وبين العبد وسيده لأن هذه عقود باتة فيفسدها ما يدخل 
المنافي للبتات» وعلى هذا كل العقود البانّة إذا شك في بتاتها كأن يشك في 
الأبيهات أو القبول. كأن يقول قبلت إن اا افق يعاق هنذا بإن 
شاء الله» ونكحت ابنتك هذه بصداق كذا إن شاء الله. 

ومنه يمكن كتابة القاعدة: «في العقوة الباثة: يفرق بالشك ولا يجمع 
بالشك). 


٠٥١١ القاعدة‎ 


كل عبد انتقل من رق ثقيل إلى رق خفيف لا يرذ إليه. 

قال في المدونة :#/5/١‏ قلت: أرأيت إن أحرز أهل الشرك جارية 
لرجل من المسلمين فغنمها المسلمون فصارت في سهمي رجل فأعتقها أو 
اتخذها أم ولد؟ 
فلا ترد على صاحبها الأول. اه. 

والشاهد: أن هذه الجارية لما صارت أم ولد لمن أخذها فليس 
لصاحبها الأول أخذها وإعادتها إلى العبودية الصرفة. 


7 E ١ ل‎ 
١654 القاعدة‎ 
]< / 


اختلف في الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه 
هل إبطاله بالجملة أولى أم إبطاله من وجه أولى؟”" 
معنى القاعدة: قال في إعداد المهج بعد ذكر القاعدة: يعني أن الملك 
)١(‏ المقري» القاعدة ۷۹۲. 


14۷ 


إذا دار بين أن يبطل جملة واحدة» أو يبطل من وجهء أيهما يقدم» الأول أم 
لاد ٩0٩‏ 
ف 


١‏ قال فى المدونة ؟/400: قلت: أرأيت لو أن رجلاً قال: قد 
أعتقت عبدي ا ف عتقه على مائة دينار جعلتها عليه» وقال العبد: بل 
بتٽ عتقي عليّ على غير مال؟ 

قال : القول قول العبد عندي» ولم أسمعه من مالك. 

قلخب اسلف الع للسين؟ 

قال: نعم ألا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج؟ 

وقال أشهت* القول قول الففند.ويخلف» آلا ترى: أنه يقول: لعبدة: 
آنه بعر وعليكف'مافة دار تى كر الفا غه اولس هر مكل 
الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة دينار» فهي طالق ولا شيء عليها. 
اه. 

وكما ترى فإن ابن القاسم قد أبطل ملك السيد بالجملة» وذلك بتقديم 
قول العبد على قول السيد مع يمين العبد للسيد قياساً على يمين الزوجة 
للزوج إذا صالحها على جعل وتصادقا على ذلك واختلفا في قيمته» فالقول: 

17 دنال في المدونة ۲۳۹/۲: قلت: أرأيت إن تصادقا في الخلع 


= -انظر إيضاح المسالك ص (۲۳۰ ۔ .)58١‏ 

- شرح المنجور على المنهج المنتخب ص ۲۷۲. 

- الإسعاف بالطلب ص .٠١١‏ 

- شرح اليواقيت الثمينة» ص )۳١۷  ”١5(‏ 

- إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص .)١177  ١9١(‏ 
)١(‏ إعداد المهجء ص .١١١‏ 
(؟) أي يجبر على العتق ودفع المائة دينار لسيده. 
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واختلفا في الجعل الذي كان به الخلعء فقالت المرأة: خلعتني بهذه 
الجارية. وقال الزوج : بل خلعتك بهذه الدار وهذه الجارية وهذا العيد؟ 


قال: أما في قول مالك: الخلع جائزء ولا يكون للزوج إلا ما أقرت 
به المرأة من ذلك وتحلف» إلا أن يكون له بيّنة على ما ادعى من ذلك 
لأن مالكاً قال في رجل صالحته امرأته فيما بينها وبينه ووجب ذلك بينهما 
عن كيه أعطله ,ري لحري بأل «الجهرة E‏ كما اهما N‏ دك 
المرأة الصلح وأن تكون أعطته على ذلك شيئا. 

قال مالك: تحلف المرأة ويثبت الخلع ولا يكون له من المال الذي 
ادعى شيء» ويفرق بينهما لأنه قد أقر بفراقها. اه. 

أما أشهب فقد رجح بطلان ملك السيد بوجه» وجعل القول قوله مع 
يمينه قياساً على من يقول لعبده: أنت حر وعليك مائة دينار» فإنّ القول 
قول السيد ويعتق عليه» والمائة دينار في ذمة العبد. 


2 3 E 3 
١66 أ القاعدة‎ 
* 4 


الكتابة» هل هى شراء رقبة, أم شراء خدمة؟“ 
١‏ - قال في المدونة :784/١‏ قال: وقال مالك: على الرجل أن 
يؤدي زكاة الفطر عن مكاتبه» ولا يؤدي المكاتب عن نفسه. اه. 


ثم قال: قلت: أرأيت المكاتب» من يؤدي عنه زكاة الفطر؟ 


.۷۷١ القواعد للمقري» القاعدة‎ )١( 
.)۳۷۸  ”75( إيضاح المسالك» ص‎ - 
.)۲۸١  588( شرح المنهج المنتخب للمنجورء ص‎ - 
.)١١۷ - ۱١١۳ الإسعاف بالطلب» ص‎ 
.)۷٠١۳ _ ۷٠١( شرح اليواقيت الثمينة. ص‎ - 
.)1868  ١84( إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص‎ - 
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قال: قال مالك: يؤدي عنه سيده. 


قلت: ولم قال مالك: يؤدي عله سيده والمكاتب له يلزم بنفقته 


سىده؟ 


قال: لأنه عبده بعد. اه. 

فمن النص واضح أن لکا اء رقي ری قراف خد ادلو الزن 
تكن شراء رقبة لما قال: «لأنه عبده بعدا» ولما كان عبده كانت عليه زكاة 
الفطر عنه. 

؟ ‏ قال فى المدونة 47 : قلت: فإن كانت أمته ثم عد كد أن 
وهي مكاتبة ‏ أعليه أن يستبرئها؟ 

قال: للها انحو من مالك فيها شيعا ولحت إل أن بها لاه كد 
حرم عليه فرجهاء ‏ أي بالكتابة - وقد أطلقها تدورء ولو كانت في يده لم 
تخرج : لم يكن عليه استبراء. اه. 

فمن النص واضح أن المكاتبة إذا طلقها سيدها تتصرف في شؤونها ثم 
عجزت عن إتمام ما عليها: فإنه يستبرئها إذا أراد أن يطأهاء وهو ما استحبه 
ابن القاسم»› ولو أنه كاتبها ولَمْ يُطِلِمُّهًَا تدور وتتصرف في شؤونها لم يكن 
عليه فيها استبراء. 

فالكتابة إذن هي و ر كاه متي لابن قا ۰ 

۳ قال فى المدونة #5/5: قلت: أرأيت إن قال لعبده: إن كلمت 
فلاناً فأنت حر فكاتبه ثم كلم فلاناً؟ 

قال: يعتق عليه» لأن مالكاً قال لى: من حلف بعتق رقيقه فحنث: 
فدخل فى ذلك المكاتب والمدبّر وأمهات الأولاد والإماء والعبيد.ء فكل 
هؤلاء يعتق عليه. اه. 


.158/4 انظر التاج والإكليل»‎ )١( 


فمن النص يظهر لنا أن الكتابة هي شراء رقبة» لأنها لو لم تكن 
كذلك لما كان يعتق عليه مکاتبه إذا كلم فلاناء قال ابن القاسم: ايعتق 
عليه). 

٤‏ - قال في الحو ١1-فا‏ ارات عا 'التراة رج لجار 
فكاتبه» فمكث عنده سنين يؤدي» فاقتضى منه مالا ثم عجز فرجع رقيقاً 
فباعه مکانه» أيؤدي من ثمنه زكاة التجارة» أم هو لما رجع إليه رقيقاً صار 
فائدة؟ 

فقال: إذا عجز ورجع رقا رجع على الأصلء فكان للتجارة» ولا 
تنقض الكتابة ما كان ابتاعه له» لأنه ملكه لم يزل عليه» وإنما مثل ذلك 
عندي مثل ما لو أنه باع عبداً له من رجل فأفلس المشتري» فأخذ عبده أو 
أخذ عدا من .عرئمد فى د فإنه يرجع على الأصل ويكون للتجارة كما 
كان. 

قال: وكذلك لو أن رجلاً اشترى دارا للتجارة فأجَرها سنين ثم باعها 
بعد ذلك فإنها ترجع إلى الأصلء ويزكيها على التجارة ساعة يبيع. اه. 

فمن النص واضح أن الكتابة هي شراء رقبة وليس شراء خدمة عند 
رجع إليه رقيقاً بعد عجزه» حيث قال: (إذا عجز ورجع رقيقاً : رجع على 
الأصل فكان للتجارة» ولا تنقض الكتابة ما كان ابتاعه له» لأن ملكه لم يزل 
عليه). 

© قال فى المدونة ۲۲/۳: قلت: أريت النصرانى يكاتب عبده 
النصراني ثم يسلم المكاتب؟ 

قال: بلغني عن مالك أنه قال: تباع كتابته. 

قلت : -فإن. اشترى عبد سلما فکاته؟ 

قال: تباع كتابته. لأن مالكاً قال أيضاً في النصراني يبتاع المسلم: أنه 
يباع عليه ولا يفسخ شراؤه» فهو إذا اشتراه ثم كاتبه قبل أن يبيعه: بيعت 
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كتابتهء فبيع كتابته كأنها بيع لهء لأنه إن رق فهو لمن اشتراهء وإن عتق كان 
حرا وكان ولاؤه لجميع المسلمين» فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يرجع إليه 
ولاؤه. اه. 

ثم قال سحنون: قال وسألنا مالكاً عن النصراني يشتري المسلم: قال 
مالك: لا يرد بيعه.ء ولكن يجبر هذا النصرانى على بيعه. قال: فإن كان 
كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه: أجبر النصراني على بيع الكتابة. اه. 

فكما ترى من النص أن الكتابة هي شراء رقبة من قوله: «تباع كتابته»» 
على النصراني الذي اشترى مسلماً ثم كاتبه» ومن قوله: «فبيع الكتابة كأنها 
نصراني. 

5 قال فى المدونة ١5/8“‏ : فلت : أرأيت من وطوء مکاتبته» أيكون 
لها عليه صداق؟ أم يكون عليه ما نقصها من قول مالك؟ 

قال: لا صداق لها عليه ولا ما نقصها إذا هى طاوعته عند مالك» 
ويدرأ عنه الحد وعنها عند مالك وإن اغتصبها السيد نفسه ذرئ الحد عنه 

قلت: أفيكون عليه ما نقصها؟ 

قال : لم اسمن مالك فيه يا وعليه ما نقصها إذا اغتصبها 
إياهاء ويؤدب إن كان عالماًء وإن كان يعذر بالجهالة: فلا شيء عليه من 
إياها. 
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قال : لا إذا طاوعته. 


قلت: فما فرق بين الأجنبى وبين السيد إذا أنقصها وطء الإجبيى 
والسيد؟ 


قال: لأنها أمتهء وهي إن عجزت رجعت ناقصةء والأجنبي إذا وطئها 
فنقصها إن هي عجزت رجعت إلى سيدها ناقصةء فهذا يكون عليه ما 
ا | 

فمن النص يتضح لنا أن السيد إذا وطئ مكاتبته قبل عجزها فلا شيء 
عليه» لا صداق ولا ما نقصها ولا يحد هو حتى وإن اغتصبها نفسهاء ولا 
تحد هي حتى وإن طاوعته. والعلة فى ذلك أنها ما زالت أمتهء وأنها إذا 
عجزت رجعت إليه وهى ناقصة. و الذي يتحمل هذا النقص في ماله 
فالكتابة إذن هي شراء رقبة عند مالك وابن القاسم. 


3 8 م 
| القاعدة ٠۵١‏ | 


è> 0 


الكتابة هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع؟7) 

١‏ - قال في المدونة/48١:‏ قلت: أرأيت العبد المأذون له فى 
التجارةء أيجوز له أن يكاتب عبده؟ 
ذلك. اه. 

فمن النص يتضح جلياً أن الكتابة من ناحية العتق عند مالك وابن 
القاسم. قال: «الكتابة عندي عتق». ولما كان كذلك. كان عدم جواز عتق 
الك لخادو ن اله للتجارة السلة: 


.)۳۸۰ إيضاح المسالك» ص (۳۷۹ ۔‎ )١( 


3 شرح المنهج المنتخب للمنجور. ص .(YAV -_ A")‏ 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص ("هل/ا ‏ 784). 
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قلت" أرأية إن کات رجحل عدا ل نكا المكاتك عدا له 
على وجه النظر لنفسه والأداءء فعجز المكاتب الأعلى؟ 

قال: يؤدي المكاتب الأسفل إلى السيد الأعلىء فإن أعتق السيد 
المكاتبّ الأعلى بعدما عجز: لم يرجع عليه بشيء مما أدى هذا المكاتب 
الأسفز :+ أنه ين عجو جار رقا وضان عاله للسية» فنا كان ل على 
مكاتبه: فهو مال للسيدء ولأن مالكاً قال: إذا عجر المكاتب الأعلى فولاء 
المكاتب الأسفل إذا أدى وعتق: للسيد الأعلى» ولا يرجع إلى المكاتب 
الأول على حال آنا اه. 

فمن النص يتضح أن الكتابة هي من باب البيع» لأنه لما كانت كتابة 
المكاتب جائزة» ولما كان المكاتب الأعلى إذا عجز أدى المكاتب الأسفل 
إلى السك الأعلى» لأن المكاتت الأعلق قد ضان رقيقا من جديدة كان 
المكاتب الأسفل إذا أدى ما عليه للسيد الأعلى طالباً شراء رقبته. 

۳ قال فى المدونة #/١؟:‏ قلت: فإن كاتب رجل أمته وعليه دين 
يستغرق قيمة الأمة فولدت في كتابتها ولدأء ثم قام الغرماءء فإن الكتابة 
تفسخ وتكون الأمة رقيقاً وولدهاء إلا أن يكون فى قيمة الكتابة إذا بيعت 
بالنقد وفاء للدين فلا تغير الكتابة» وتباع الكتابة في الدين. 

قال: وقال مالك: إذا أفلس سيد العبد بدين رهقه بعد الكتابة: بيعت 
الكتابة للغرماء فيعاوضوا حقوقهم إن أحبوا. اه. 

فمن النص يتضح لنا أن هذه الكتابة من ناحية البيع» ولهذا جاز بيعها 
إذا عجز المدين على دفع ما عليه إذ وقف عليه الغرماء. 

تقالافى المدرية عر + :قلف ارات لی آن رجلا كانت عه ف 
مرضه وقيمة العبد أكثر من ثلثه» وورثة الميت كبار كلهمء فأجازوا في 
مرض الميت قبل موته ما صنع من كتابة عبده ذلك» فلما مات الميت قالت 

قال: ليس ذلك لهم عند مالك. وكتابته جائزة عليه. اه. 
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فمن النص نرى أنه لما كانت الكتابة هذه جائزة» وهى كتابة المريضء 
علمنا أنها من باب البيع وليست من باب العتقء لأنها لو لم تكن من باب 
البيعء لما جازتء لأنه يباح للمريض التصرف في ماله بالبيع ويمنع تصرفه 
بالهبة أو الصدقةء والعتق هو من باب الصدقة. 

© قال في المدونة #/19: قلت: أيجوز للوصي أن كاتنت عمد 
يتيمه؟ 

قال: ذلك جائز. 

قلت : أ تحفظه عن مالك؟ 

قال: لا أقوم على حفظه الساعة. اه. 

[ثم ئل + فلڪ آرايت الوصي › أيجوز له أن يكاتب دال 
فى قول مالك؟ 

قال: نعمء إذا كان على وجه النظر لهم لأن بيعه عليهم جائزء 
فكذلك الكتابة إذا كانت على وجه النظر لهم. اه. 

فمن النص واضح أن الكتابة هذه هي من باب البيع وليس من باب 
العتق» لأنها لم تجز حتى لو كانت على وجه النظر لليتامى» وهو مجال 
يجوز للوصي التصرف فيه» ولو كانت على وجه العتق لما جازت. لأن 
العتق هو من باب الصدقة والإحسانء فيتهم الوصي إذا قام به لأنه لا 
البيع. 

5 - قال في المدونة 14/۳: قلت: وكذلك الوالد في قول مالك» 
يجوز له أن يكاتب عبد ابنه الصغير؟ 

قال: نعمء لأن مالكاً قال: يجوز بيعه على ابنه إذا كان على وجه 
النظر لابنه. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


قال سحنون: ألا ترى أنه يجوز من فعل الوالد والوصي ما هو أعظم 
لهء وينظر له. 

قلت: فإن أعتقه؟ 

قال: قال مالك: لا يجوز عتقهء إلا أن يكون له مال. اه. 

فمن النص يتضح أن هذه الكتابة هي من باب البيع» لأنها لم تجز 
وتكون كذلك إذا كانت من باب العتق. 

7" قال فى المدونة  ٤۳( /٤‏ 45): قلت: أرأيت إن كاتب أحد 
المتفاوضين عبداً هن تجارتهماة أيجوة ذلك غلى شبريكة؟ 

قال: لا أرى ذلك جائزاء لأنه لا يجوز له أن يعتقه على مال يأخذه 
منه مما فى يد العبدء فكذلك الكتابة عندي. اه. 

فمن النص يتضح أن هذه الكتابة غير جائزة لأنها من باب العتق على 
مال بال من يد العبدء ولما كانت باطلة» وهى من باب العتق : علمنا أن 
الكتابة هي من ناحية البيع. 

۸ قال فى المدونة ۲۸/۳: قلت: أرأيت الذمى إذا كاتب عبده فأراد 
أن يفسخ كتابة عبده. ويأبى العبد وقال: أنا أمضي على كتابتي؟ 

قال: ليس هذا من حقوقهم التي يتظالمون فيها فيما بينهم» ولا أمنعه 
من ذلك ولا أعرض له في ذلك» والعتق أعظم حرمة» ولو أعتق ثم رده 
في الرق: لم أعرض له فيه ولم أمنعه من ذلك فكذلك الكتابة والعتق» إذا 
أراد تغيير ذلك كان له إلا أن يسلم العبد. 

وقال بعض الرواة: ليس له نقض الكتابة» لأن هذا من التظالم الذي 
لا ينبغي للحاكم أن يتركهم وذلك. اه. 
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فمن النص يتضح أن مالكاً ما أجاز الرجوع في الكتابة هذه إلا لأنها 
من باب العتق» ولما كان الرجوع في العتق جائزاء كان الرجوع في الكتابة 
جائزاً كذلك. 


أما غيره من الرواة فلم يمنعوا الرجوع عن هذه الكتابة إلا لأنهم رأوها 
من باب البيع» فلا يجوز الرجوع فيهء والرجوع فيه هو من باب المنكر 
الذي لا يجوز للحاكم أن يتركهم عليهء فهذه الكتابة إذن مختلف فيهاء أهي 
من باب العتق أم هي من باب البيع؟ 

فمن الفروع السابقة الذكر يمكن أن نكتب القاعدة: 

«الكتابة» هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع؟ خلاف بين 
المالكية» أو «اختلف المالكية في الكتابة» أهي من ناحية العتق أم هي من 


ناحية البيع؟2. 


ل 5 5 7 
١‏ القاعدة ١67‏ ا 


4 ا 


يجوز في الكتابة ما لا يجوز في البيع 
١‏ قال فى المدونة 6/4: قلت: أرأيت إن كاتب أمته على ألف 
درهم» نجمها عليهاء على أن يطأها ما دامت فى الكتابة؟ 
قال: الشرط باطل» وكالكتابة جائزة ولا أحفظه عن مالك. 


قلت: ولم لم يبطل الشرط الكتابة» وإنما باعها نفسها بما سمي من 
المال وعلى أن يطأها فلم لا يكون هذا بمنزلة رجل باع من رجل جارية 
على أن يطأها البائع إلى أجل كذا وكذا؟ 

قال: لا تشبه الكتابة البيع» لأن البيع لا يجوز فيه الغررء أي أن 
البيع إذا اشتمل على غرر» سقط العقد من أساسه لأن من شروطه سلامته 
من الغرر ‏ وأما الكتابة فقد أخبرتك أن الرجل إذا كاتب عبده على 
وصفاءء أنه جائز أي أن الكتابة جائزة والشرط باطل ‏ فكذلك هذا الشرط 


لا" 


ههناء أبطله وأجيز الكتابة» ومما يدلني على أن الشرط الذي شرط في 
الوطء أنه لا يجوز وأنه باطلء والكتابة جائزة أن الرجل لو أعتق أمته إلى 
أجل على أن يطأهاء كان الشرط باطلاً وكانت حرة إذا مضى الأجل» 
فكذلك الكتابة. اه. 

فظاهر النص يدل على أن الكتابة من العتاقة وليست من البيع» بدليل 
قوله: «لا تشبه الكتابة البيع» وهي من العتاقة لأنها تحرير رقبة. 


7 9 5 ١ل‎ 
1 ١68 الفاعدة‎ | 
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ما قوي عقده» ابتغى أن يرد ما أمره أضعف منه «الأقوى يسقط 
الأضعف في العقود» «يرد أهون الأمرين في العقود» 
ال ف ادو #ره؟.قلق > أرأيت: إن كاتب امه عل :الت 
درهم نجمها عليهاء على أن يطأها ما دامت في الكتابة؟ 
قال: الشرط باطل والكتابة جائزةء ولا أحفظه عن مالك. 


قلت: ولم لا تُبطل الشرط الكتابة؟ وإنما باعها نفسها بما سمي من 
المال وعلى أن يطأهاء فلم لا يكون هذا بمنزلة رجل باع من رجل جارية 
على أن يطأها البائع إلى أجل كذا وكذا؟ 

قال: لا تشبه الكتابة البيع» لأن البيع لا يجوز فيه الغرر - أي أن البيع 
باطل إذا كان مبنياً على الغرر ‏ وأما الكتابة فقد أخبرتك أن الرجل إذا كاتب 
عبده على وصفاءء أنه جائز فكذلك هذا الشرط ههنا أبطله وأجيز الكتابة. 

ومما ندل على أن الشرط الذي شرط فى الوطء› أنه لا يجوز وأنه 
باطل والكتابة جائزة أن الرجل لو أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها: كان 
الشرط باطلاً وكانت حرة إذا مضى الأجل» فكذلك الكتابة. 

[قال] سحنون: والكتابة عقدها قوي» وما قوي عقده ابتغي أن يرد ما 


أمره ضعت منه). اه. 


والشاهد كما ترى هي هذه العبارة الأخيرة من قول سحنون فهي قاعدة 

عامة فى كل عقد. 
- قال فى المدونة #/5: «قلت: أرأيت الرجل يكاتب أمته ويشترط 

ما في بطنها؟ 

قال: oT‏ م 
ذلك غير جائز فكذلك المكاتبة أيضاء تثبت الكتابة ويسقط الشرط في 
ولدها». اه. 
الشرط› ا قط الأضعف فى العقود. 


2ک چگ 


باب الفرائض والوصايا 


| ٠۵۹ القاعدة‎ ١ 


لا يتوارث أهل ملتين 

قال في المدونة في معرض كلامه عن العبد النصراني يعتقه المسلمء 
وأن ولاءه لجميع المسلمين وليس للمعتق: «ألا ترى أن مالكا وغير واحد 
ذكر أن يحيى بن سعيد حدثهم عن إسماعيل بن أبي حكيم أخبرهم أن 
عمر بن عبدالعزيز أعتق عبداً له نصراني فتوفي» قال إسماعيل: «فأمرني 
عمر بن عبدالعزيز أن آخذ ميراثه فأجعله في بيت مال المسلمين»» وإنما لم 
يرثه المولى الذي أعتقه لاختلاف الدينء ألا ترى أن ابن عمر ذكر عنه 
يحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «لا 
يرث مسلم كافراً إلا الرجل عبده أو مكاتبه» ولقول رسول الله كله : «لا 
يتوارث أهل ملتین»'. 


.5١١9 كتاب الفرائض» حديث رقم‎ ۰٤۲٤/٤ جامع الترمذي‎ »١( 
.۲۹۱۱ كتاب الفرائض» حديث رقم‎ ۱۲٣/۳ سنن أبي داودء‎ - 
سنن ابن ماجه 2417/7 كتاب الفرائض.‎ - 
مسند عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ 2١11/8/7 مسئد أحمد‎ 
.8517/ المنتقى لابن الجارود» ص 7". حديث رقم‎ - 
و۱۷.‎ ١5 حديث رقم‎ »۷۳/٤ سنن الدارقطني‎ 
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ولقول عمر بن الخطاب: «لا نرث أهل الملل ولا رونا باه 

والشاهد على القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يتوارث أهل 
ملتين»» فالقاعدة إذن هى نص لهذا الحديث 

قال فى المدونة ”//41: قلت: أرأيت أهل الملل من أهل الكفرء هل 

قال ا معت من اقول" مالك یه شيعا ء ولا أزئ أن يتزارثواك وقد 
سمعت من غير مالك أنهم لا يتوارثون. 


[قال]”'" ابن وهب : وأخبرنى الخليل بن مرة عن قتادة عن عمرو بن 
شخت عن اه عن عا بن عمرق عن رنيو تشعو اتفال" «لا يرث 
الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل ملتين شيئاً”". اه. 


= ۔تخریج أحاديث المدونة .٠١54/#‏ قال: «هذا الحديث بطرقه ومتابعاته حديث 
حسن؟. 

)١(‏ المدونة #/هلا. 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) صحيح البخاري 00/١5‏ كتاب الفرائض رقم 4١‏ عن أسامة بن زيد مرفوعا: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 
- صحيح مسلم ۱۲۳۳/۳ كتاب الفرائض 277 بنفس لفظ البخاري. 
- موطأ مالك. كتاب الفرائض» ميراث أهل الملل ۹۳٠٠ء‏ عن أسامة بن زيد عن 
رسول الله بإ قال: «لا يرث المسلم الكافر». 
- جامع الترمذي ۳۲۳/۳ كتاب الفرائض 25 باب لا يتوارث أهل ملتين بلفظ : لا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 
- الدراية لابن حجر 794/5. حديث رقم ۷۷١1ء‏ قال: «رواه أحمد والنسائي عن 
عمرو بن شعيب بلفظ : لا يتوارث أهل ملتين شيئاً؛ . 
- سنن أبي داود ۱۲٥/۳‏ كتاب الفرائض» حديث رقم ۲۹۱۱. 
- سنن ابن ماجه 4۱۲/۲ كتاب الفرائض. 
- مسند أحمد ١/۱۷۸.مسند‏ عبدالله بن عمرو بن العاص. 
د المنتقى لابن الجارود» ص ۳۲۳ حديث رقم ۷. 
سن الدارقطني «Vo/t‏ حديث رقم 50. 
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ل١‏ 5 7 ر 
| الفاعدة ١١٠١‏ | 


4 ۵ا 


بيت المال» هل هو وارث أو جامع للأموال الضائعة؟" 

١‏ قال فى المدونة #/5/!: قال: وقال مالك: إنما تفسير #9إوَفي 
اراب“ أن يشتري رقبة يفتديها فيعتقهاء فيكون ولاؤها لجميع المسلمين. 

قال: ولقد سال مالكاً عن عبد تحته حرة لها منه أولاد أحرار ری 
من الزكاة فيعتق › لمن ولاء ولده؟ 

قال مالك: ولاؤه لجميع المسلمين» ويجر ولاء ولده الأحرار. 

قال: وقال مالك: ولو أن دا تزوج حرة فولدت له أولاداً قاری 
العبد من زكاة المسلمين فأعتق › فإن ولاء ولده بع له » فيضير ولاؤه وولاء 
ولده لجميع المسلمين. اه. 

وكما ترى فإن العبد الذي نشتری من الزكاة» ولاؤه وولاء ولده 

ب الى ال ۴ اقلت ارات عيذا مسلما بين ضرا 
ومسلم اعتقاه جميعاً معأء لمن ولاء حصة هذا النصراني؟ 

قال : لجميع المسلمين. اه. 

فلما كان هذا العبد مسلماً والمعّق الثاني نصرانياً انتفى التوارث 
ها ق من الك لبيك فال اللي وكا إذا كان الك ترا 
أو أسلم الذمى وليس له من يرثه من المسلمين» ولما كان الولاء لبيت مال 


)١(‏ إيضاح المسالك» ص 5"7؟. 
شرح المنجور على المنهج المنتخبء ص ۲۸۷. 
الإسعاف بالطلب» ص .)1592-1١58(‏ 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص .)۷١٤ - ۷٦۳(‏ 
- إعداد المهج» ص 147. 
(۲) البقرة: ۱۷۷ والتوبة: .5٠‏ 
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المسلمين» كان عقلهم عليه كذلك: لأن الخرم بالغنم. 

قال في المدونة :۷٤/۳‏ قلت: أرأيت من أسلم من أهل الذمةء 
أعقلهم في بيت المال أم لا في قول مالك؟ 

قال: نعم» عقلهم في بيت المال في قول مالك. 

قلت: وكذلك جريرة مواليهم. يكون ذلك في بيت المال في قول 
مالك؟ 

قال: نعم لأن مالكا قال فيهم أنفسهم: إن جريرتهم في بيت المال» 

قال: ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلع: عن ريد ين ثانت 

وقد كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر ين الخطات بذك أن ناسا 
يموتون عندهم ولا يتركون رحماً لهم ولا ولاءء فكتب عمر: أن الح أهل 
الرحم برحمهم.ء فإن لم يكن لهم رحم وولاء: فأهل الإسلام يرثونهم 

قال يزيد بن عياض: سئل عمر بن عبدالعزيز عمّن يسلم من أهل 
الجزية من اليهود والنصارى والمجوس› فقال: من أسلم من أهل تلك 
الل فهو عسلم »عليه جا على التلمين ول ما لين :ليست عليه 
الجزية» وميراثه لذي رحم إن كان فيهم مسلم. يتوارثون كما يتوارث أهل 
الإسلامء فإن لم يكن له وارث مسلم» فميراثه في بيت مال اللّه» يقسم بين 
المسلمين› وما أحدث من حدث ففى مال الله الذي بين المسلمين يعقل 

وقال مالك : من أسلم من الأعاجم البربر والسودان والقبط ولا موالي 
لهمء فجرٌ جريرة» فعقلهم على جماعة المسلمين وميراثه لهم. اه. 


۳ 


وارث من المسلمين» فإن ولاءه وولاء مواليه ليت مال المسلمين» وعقله 
وعقل مواليه على بيت مال المسلمين» لأن الغرم بالغنم. 
وكذلك كل من يموت وليس له أصل يعرف» وليس له وارث: فإن 


بيت مال المسلمين هو الوارث له وهو الذي يعقل عنه» فبيت مال المسلمين 
هو وارث وليس جامعاً للمال فقط. 


١3١ القاعدة‎ 


إجازة الورثة هو إنشاء عطية منهم'" 

معنى القاعدة : 

إذا أوصى هالك فى مرضه أو فى صحته بأكثر من الثلث»ء وَطَلْبَ مِنّ 
الورثة إجازة وصيته أو لم يطلب» فإن إجازة الورثة للجزء الزائد عن الثلث› 
في هذه الوصية هو عطية منهم للموصي له وليس هو إقرار لهذه الوصية 
بجزأيها الثلث والزائد عن الثلث حيث أن: الوصية الزائدة عند الثلث = 
الل + ما زاد عن الثلث؛ أ = ب + ج (ب: الثلث؛» أ: الوصية» 

وما كان هذا إلا لأن ما زاد عن الثلث هو ملك للورثة وليس ملكا 
للهالك. 

١‏ - قال فى المدونة :۳١۷/٤‏ قلت: أرأيت إذا أوصى في مرضه بأكثر 
من الثلث فأجاز الورثة ذلك من غير أن يطلب إليهم الميت ذلك أو طلب 


.)١٠١ إيضاح المسالك ص (۳۱۳ ۔‎ )١( 
.)۷١١ - /54( شرح اليواقيت الثمينةء ص‎ - 


2 شرح المنجور على المنهج المتتخب» ص  ١59(‏ ١5أ0).‏ 
الإسعاف بالطلب» ص .٠١١‏ 
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قال: قال مالك: إذا استأذنهم» فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد 
الذين قد بانوا عن أبيهم أو أخ أو ابن عم الذين ليسوا في عياله: فإنه ليس 
لهؤلاء أن يرجعواء وأما امرأته وبناته اللائي لم يعرف عنهء وكل ابن في 
عياله وإن كان قد احتلم: فإن أولئك إن رجعوا فيما أَذْنُوا له كان ذلك لهم. 

وكذلك قال لي مالك في الذي يستأذن في مرضه: أن ذلك غير جائز 
على المرأة والولد الذين لم يبينوا عنه. اه. 

ثم قال: قلت: أرأيت ابنته البكر وابنه السفيهء أيجوز ما أذنوا للوالد 
قبل موته وإن لم يرجعوا بعد موته؟ 

قال: قال مالك: لا تجوز عطية البكرء فأرى عطيتها ههنا لا تجوزء 
وكذلك السفيه. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن الورثة الذين بانوا عن الميت فإنه ليس لهم أن 
يرجعوا عما أجازوا من الوصية لأن إجازتهم هذه هي إنشاء عطية منهم» ولو 
كانت ليست كذلك لجاز لهم الرجوع فيهاء بحكم أن العطية لا يجوز 
الرجوع فيهاء أما الورثة الذين لم يبينوا عن الميت بعد: فإن لهم أن يرجعوا 
عما أجازوا من الوصية لأن الحفاظ على مالهم مقدم على عطائهم لغلبة 
القصور عليهم» فإجازتهم هذه وجواز الرجوع فيها دليل على أنها عطية 
وليست إقراراً لمورّثهم» حتى وإن كان ظاهرهم يوحي بأنه إقرار لوصية 
مورّثهم. لكن هذا الرجوع في الإجازة هو للحفاظ على أموالهم لقصورهم 
وليس لأن إجازتهم إقرار لما أوصى به. 

قال في الموطأ: «وقال مالك في المريض الذي يوصي» فيستأذن 
وركقة لن a‏ كاسن قادترن الو لعفن 
ورثته بأكثر من ثلثه: إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك ولو جاز ذلك لهم 
لصنع كل وارث ذلك فإذا هلك الموصي: أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه 
الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله. 

فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون 
لفان ذلك لا بلرمهم» رلور که أن يردا ذلك إن قازرا :رلك أن 
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الرجل إذا كان صحيحاً: كان أحق بجميع ماله» يصنع فيه ما شاءء إن شاء 
أن يخرج من جميعه خرج» فيتصدق به أو يعطيه من شاء. 

وإنما يكون استئذانه ورثته جائزاً على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب 
عنه ماله ولا يجوز له شىء إلا فى ثلثه» حين هم أحق بثلثي ماله منه» 
فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما اذا له 

إذن نلخص من النص السابق فى المدونة من خلال نص الموطاً أنّ: 
إجازة الورثة هو إنشاء عطية وليس إقرار وصية. 

؟ ‏ قال فى المدونة :۳٠۸/٤‏ وقال ربيعة فى امرأة توفيت وأوصت 
بوصية لبعض من يرثها وأوصت بوصية في سبيل الله فسلم زوجها الوصية 
للورثة رجاء أن يعطوه الوصية التى فى سبيل الله لأنه غازء فمنع الوصية 
التى في سبيل الله؛ فأراد أن يرجع فيما أجاز للورثة من الوصية. 

قال: لا رجع فيما أجازء ولا يحتج في طلب رد ما أعطى لرجاء 
شيء لم يقطع إليه ولم يقر له به. اه. 

فمن هذا النص يتضح تأكيد ما ذكرناه فوقه من أن إجازة الورثة هي 
إنشاء عطية وليس إقرار وصية. 

۳ قال فى المدونة :۳٠۸/٤‏ قلت: أرأيت لو أن رجلاً أوصى بماله 
كله وليس له إلا وارث واحد والوارث مديان» فأجاز الوصية» فقام عليه 
غرماؤهء فقالوا: ليس لك أن تجيز وصية أبيك» وإنما يجوز من ذلك الثلث 
ونحن أولى بالثلثين» لأنه قد صارت إجازتك إنما هي هبة منك فنحن 

قال مالك: ذلك لهم في وأو ويرد إليهم الثلثان فيقتضونه من 
حقهمء وقاله أشكة: اه. 


فمن النص يتبين لنا أن إجازة الورثة هو إنشاء عطيةء بدليل قولهم له: 


.)844 _ ٤٥١( ص‎ ١4875 الموطأء كتاب القضاءء الوصية للوارث والحيازة‎ )١( 
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«لأنه قد صارت إجازتك إنما هي هبة منك» وقول مالك: «ذلك لهم في 
رأيي ويرد إليهم الثلثان» إذ أقرّ مالك ما قاله الغرماء وما احتجوا به على 
غريمهم. 

صياغة العلماء للقاعدة : 

لقد صاع هذه القاعدة كل من الونشريسي في إيضاح المسالك بقوله: 

الإجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية»'. 

أما المقري فقد صاغها بصيغة اختلف . . . كعادته» فقال: 

«اختلف المالكية في إجازة الورثة» أهي تنفيذ أم ابتداء عطية؟» 

وأصل صياغة هذه القاعدة كما ذكر المقري هو لابن الحاجب فى 
مختصره حيث قال: ا(وتصح للوارث» وتقف على إجازة الورثة.» كزائد 
الثلث لخيره» وفي كونها بالإجازة تنفيذاً أو ابتداء عطية منهم: قولان»”". 


7 E 3 
١ ٠١١۲ القاعدة‎ |] 


4 ۵ 
من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد9) 
أو من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 
قال "فى النقودة 781/2 اقلت ا اومس لوارك ویر 


.م198٠ انظر إيضاح المسالكء ص ۰۳۱۳ ط/الرباط ۰۰٤۱ھ ۔‎ )١( 
دمشق - بيروت‎ ٥٤١ (؟) جامع الأمهات لابن الحاجب تحقيق الأخضر الأخضري» ص‎ 
۹ھ - ۱۹۹۸م.‎ 
.۹۳۸ القواعد للمقري. القاعدة‎ )( 
.)۳۲۲ ۔‎ "”١6( إيضاح المسالك» ص‎ - 
.)748  ا/ل5١( شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 
.)۲۹۸ - ۲۹۷( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
.١17١ الإسعاف بالطلب» ص‎ - 


_ إعداد المهج للاستفادة من المنهج › ص: 14٠‏ 
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وارث» فقال: ثلث مالى لفلان وفلان وأحدهما وارث ومعه ورثة؟ 


قال: قال مالك: أما نصيب الوارث من ذلك فباطل يرد إلى جميع 
الورثةء» وأما غير الوارث فله نصيبه. اه. 


[ثم قال قال ابن وهب عن رجال من أهل العلمء منهم 
عبدالجليل بن حميد اليحصبي ويحيى بن أيوب أنْ عبدالله بن عبدالرحمن بن 
أبي حسين القرشي حدثهم أن رسول الله بي قال عام الفتح في خطبته: «لا 
تحور وصية لوارث› إلا أن يشاء الورثة فة 9 اهم. 


فما منع رسول الله جه هذه الوصية إلا منعاً للمحاباة التي قد يحابي 
ها التووك عفن راوه على الاخزر » :وهد اغالا ماريكون نافيا عن تمد 
فاسدء فالمقصد الفاسد إذن يعامل بنقيضه شرعا. 

۲ _ قال في المدونة 300/5 وقال ربيعة في امرأة توفيت واو ضس 
بوصية لبعض من يرثها وأوصت بوصية في سبيل الله» فسلم زوجها الوصية 
للورثة رجاء أن يعطوه الوصية التي في سبيل الله لأنه غازء فمُنع الوصية 
الى فى سبيل اللهء فأراد أن يرجع فيما أجاز للورثة من الوصية. 
شيء لم يقطع إليه ولم يقر له به. اه 

فمن النص يتبين لنا أن الزوج لما أراد أن يعود في إجازته الوصية 

للورئة في مقابل منعهم إياه من الوصية في سبيل الله مُنع من هذا العؤد لأنه 
صك ادا فعومل بنقيض قصذه هذا. 
فالقصد الفاسد يعامل بنقيضه. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) الموطأء كتاب القضاءء الوصية للوارث والحيازة ١487‏ ص .٤‏ 
قال مالك في الموطأ: «السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها: أنه لا تجوز وصية 
لوارثء إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميتء وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض: جاز 


TA 


۳ قال فى المدونة :۲۸۹/٤‏ قال: ولقد سئل مالك عن الوارثين 
يشهدان على عتق عبد أن أباهما أعتقه» ومعهما أخوات؟ 

قال: إن كان من الرقيق الذي لا يتهمان على جر الولاء إليهما في 
دناءة الرقيق وضعتهم: جاز ذلك» وعِتق الرقيق من رأس المالء وإن كان 
من العبيد الذين يرغعب في ولائهم ويتهمان على جر ولاء هؤلاء الرقيق دون 
أخواتهما”'' أو امرأة أبيهما" أو ما أشبه ذلك: لم يجز ذلك. 

وقال غيره في الوارثين اللذين يشهدان على الوصية إن لم يجرًا بذلك 
نفعاً إلى أنفسهما: جازء وإن جرًا بذلك نفعاً: لم يجز. اه. 

فمن النصن. يثنين لنا أن الشاهندين الوارثين إذا كانت شهادتهما تهنما 
تجن لهما فعا قد فاد “مضت جلك الفيادة أو ابطلت: أن إذا كانت 

وما قيل على هذين الشاهدين على عتق العبد يقال على الشاهدين 
على الوصيةء إن جرًا بشهادتهما نفعاً إلى أنفسهما: لم تجز للقصد الفاسدء 
وإن لم تجر نفعاً لأنفسهما: جازت للقصد الحسن. 

فكل قصد فاسد يعامل بنقيضه. 

5 - قال فى المدونة :۲۸۹/٤‏ قلت: أرأيت إن شهد الوصى بدين 
للميت على الناس أيجوز ذلك فى قول مالك؟ 

قال: لا. 

قلت: لِم؟ 

قال: لأنه يجر إلى نفسه. اه. 

فمن النص يتبين أنه لما كان الوصي متهماً بالقصد الفاسد وهو جر 
المنفعة إلى نفسه: رفضت شهادته بالدين للميت على الناس. 


)١(‏ في النص: أخواتهم» وقد صححت الخطأ ليستقيم المعنى. 
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إذن القصد الفاسد يعامل بنقيضه. 


فبيدقال “فى المدوكة ركه فلك فإن افو :له دين ؟ (أي إن امقر 
الرجل لصديقه الملاطف بدين؟). 


قال: هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة وما أشبههمء لأنه يتّهم إذا 
كان ورثته أباعد فيما أقر به للصديق الملاطف عند مالك. 


قال: وإن كان ورثته ولده: لم يتهمء وجاز ما أقر به للصديق 
الملاطف. اه. 


فمن النص يتبين لنا أنه لما كان متهماً عند إقراره لصديقه الملاطف إذا 
كان ورثته عصبة وهم أباعد : منع من هذا الإقرار لاحتمال وجود المقصد 
الفاسكة ولا انعفن هذا الاخكبال وهو لها افر اله وكات ورئعه أقارت 
كالابن وابن الابن: انتفى هذا المنع. 

إذن: إذا وجد القصد الفاسد في التعامل فإنه يعامل بنقيض ذلك 
القصد. 

5 قال فى المدونة ١/7؟:‏ قال ابن القاسم: وقال مالك فيمن 
كانت له نصاب إبل فباعها قبل الحول بنصاب غنم: أنه لا يزكي الغنم حتى 
يحول على الغنم الحول من يوم اشتراهاء وليس عليه في الإبل شيء إذا لم 
يحل الحول على الإبل. 

قال : فإذا حال الحول على الإبلء فباعها بنصاب ماشية يريد بذلك 
الهرب من الزكاة: أخذ منه المصدق زكاة الإبل. اه. 


فمن النص يتبين لنا أنه إذا باع الإبل بعد الحول وكانت تجب فيها 
الزكاة قاصدا الهروب من الزكاة: فإنه تزكى عليهء مناقضة لقصده الفاسدء 
فحن ادل ا ا بعد أن زج ها الزكاة كارا عن الركاة بعومل 
بنقيض قصده ووجبت عليه الزكاة في الماشية الأولى» فالقصد الفاسد يعامل 


٠١۳ القاعدة‎ 1 


لا يثبت الفرع والأصل باطل", 
ولا يحصل المستبٌء والشَتبٌ غير حاصل 

١‏ - قال في المدونة ۸4/۳: قلت: أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين» 
فاذعى أحدهما أختا. أتحلف الأخت مع هذا الأخ الذي أقرّ بها في قول 
مالك؟ 

قلت: فما يكون لهذه الأخت؟ 

قال: يقسم ما في يد هذا الأخ الذي أقرٌ بها على خمسة أسهمء 
فيكون للذي أقر بها أربعة وللجارية واحداً؛ لأنها قد كان لها سهم من 
خمسة أسهم فأضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم. فصار في 
حقها. 

قال : نعم. اه. 

وكما ترى. فإن. الذي أنكر تسبها لأيهاء فإنها لا تأخذ هن نصيبه شيئاء 
فلما انتفى الأصل وهو ثبوت النسب» بطل الفرع وهو الميراث. 

ولما أقر بها الأخ الثاني بنسبها إلى أبيه» وهو أصل ثبت نصيبها في 


.555 إيضاح المسالك» ص‎ )١( 
)۲۷۹ - ۲۷۸( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
.)157# الإسعاف بالطلب» ص (۱۹۲ ۔-‎ - 
.)١١١ - ٠٠*( شرح اليواقيت الثمينةء ص‎ - 


إعداد المهج. ص 1۸۰ 
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حقه وهو فرع فإذا بطل الأصل بطل الفرعء وإذا ثبت الأصل فقد يثبت 
الفرع. 

۲ قال في المدونة ۸۹/۳: قلت: أرأيت إن مات رجل فشهد رجلان 
على أن هذا الميت مولى هذا الرجلء لا يعلمان للميت وارثاً غير مولاه 
هذا ولا يشهدون على عتقه إياه؟ 

قال: لا تجوز هذه الشهادة على الولاء حتى يشهدا أن هذا الرجل 
أعقق الست أو" ا أله ع اا ع الهو اتا ا لان للست 
زارا قير هد و١‏ أقة الميت أن .هذا مولا أن شهدا عل شاد اتحد: أن 
هذا مولام فأبيا أن يقولا هو مولا ولا يشهدان على عتقه ولا على إقراره 
ولا على شهادة أحدء فلا أرى ذلك شيئاء وقد قال أشهب: إن قدر على 
كشف الشهود لم أر أن يقضى للمشهود له بشيء أن يكشفوا عن شهادتهم. 
فإن لم يقدروا على ذلك من قبل أن يموت الشهود: رأيته مولاه» وقضي له 
بالمال وغيره. اھ . 

وكما ترى فإنه لما لم يشهد الرجلان على ثبوت عتقه وهو الأصل» 
لم تثبت شهادتهما على ثبوت الولاء له وهو الفرع» فإذا بطل الأصل بطل 
الفرعء وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. 

صيغة القاعدة هذه عند الزقاق: 

لقد أورد هذه القاعدة فى الزقاقية بصيغة الاختلاف حيث أتى بها: فى 
إعداد المهج وشارحاً لها: 
وهل كذي غرم غريمة وهل الفرعٌ باطل إن الأصلٌ بطل 

يعني هل غريم الغريم ‏ إذا عدم الغريم - كالغريم أو لا؟. . 

ثم قال: وأشار إلى الأصل الأخير بقوله: 
مد ب | AAAS ENE SES‏ 


وقوله : 
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هل ينتفي الفرعٌ إن الأصل ذهب د م ب ا OD‏ 
معناه: هل يسقط الفرع بسقوط الأصل أو لا؟.. 
ثم قال : 
وكذاتعلق بعينٍإن سَمَط كعامل ومنفِتٍ عبد شرط 
يعني أنه إذا تعلق بمعيّن. فهل يسقط ذلك الحق بسقوط ذلك المعين 
وذهابه أم لا 
وملخص ما سبق : 
هل يبطل الفرع إذا بطل الأصل؟ 
وهل ينتفى. المسشية إذا فى السنيك؟ 
وهل يسقط الحق بسقوط ما تعلق به؟ 


وهذه كلها صيغ مخالفة للصيغة التي عليها الونشريسي» وعليها القرافي 
والمقري وما في المدونة. 


لل ١‏ 8 57 يم 
]| الفاعدة ١52‏ 
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لا يرث أحد أحدا إلا بيقين'" [لا ميراث بالشك] 
ال فلع ازاك الو أ تيكل ييه امرات زات 
وأخ لامرأته» فماتت المرأة وابنه» واختلف الزوج والأخ في ميراث المرأة» 
فقال الزوج: ماتت المرأة أولآء وقال الأخ: بل مات الابن أولاً ثم ماتت 
أختى بعد؟ 


(۱) انظر إعداد المهج . ص )1۸° _ 184ل). 
(۲) أصول الفتيا للخشنى» ص ۲۳۳. القاعدة 508. 
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ولا يرث الموتى بعضهم من بعض إذا لم يعرف من مات منهم أولاء ولكن 
يرثهم ورثتهم الأحياء عند مالك. 
قال مالك: وإنما يرث كل واحد منهم ورثتهم من الأحياءء وإنما 
برك الما ورتا ف :الأحياء ولا ترك الو اة الاين ول بيرك الاين المرأة: 
6 الأ يرك أحد أهدا إلا مقا 


قلت : أرايث لو أن آمة تحت رجل حرّء مات عنها زوجهاء فقالت 
الأمة: أعتقنى مولاي قبل أن يموت زوجيء وقال المولى: صدقت! أنا 
أعتقتها قبل أن يموت زوجهاء وقالت الورثة: بل أعتقك بعد موتهء قال: 
إلا بيقين»). اه. 

[ثم قال]: قلت: وهكذا في المواريث كلها وفي الآباء؟ إذا مات 
الرجل وابنه ولا يدرى أيهما مات او فإنه لا يرث واحد منهما صاحبه 
فى قول مالك؟ 

قال : نعم. 

قال: وقال مالك: «لا يورث أحد بالشك». 

[قال ابن وهب] عن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب: «أن كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب وابنها 
زيد بن عمر بن الخطاب هلكا فى ساعة واحدة فلم يدرى أيهما هلك قبل 
صاحبه» فلم يتوارثا». اه. 

قم اض تلاحظ حلا فصن القاعدة مرخ قوق مالك الا رت جد 
أخدا :إلا قير ١4‏ دلا بورك بالك ولا تورث أحد الا يقي ان ل يورت 
أحد بالشك». وأن أم كلثوم زوج عمر بن الخطاب وابنها زيد لم يتوارثا إذ 
هلكا فى ساعة واحدة ولم يدر أيهما هلك قبل الآخر. 

إذن القاعدة: «لا يورث أحد إلا بيقين»» أو «لا يرث أحد بالشك». 
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أما شرح هذه القاعدة فإننى أنقل شرح ابن القاسم لها لسحنون: 

قال فى المدونة 45/9: قلت أرآيث فول مالك :لا برت أحند 
بالشك» ألسن يفن أن يكوت معاد أنه من جاء يأل المال .بوراثة يدها 
فإن شككثُ في وراثته وحفتٌ أن يكون غيره وارثاً دونه لم أعطه المال حتى 
لا أشك أنه ليس للميت من يدفع هذا عن الميراث الذي يريد أخذه؟ 

قال إنما معدن قرل :مالك لا أورت أحدا بالشكة إثما هو فى 
الرجليق هلان جا ولا يرق اهما "مات" أولاء: وکل والحد مط وارث 
صاحبه: أنه لا يرث واحد منهما صاحبه» وإنما يرث كل واحد منهما ورثتة 
من الأحياء». 

قلت : فأنت تورّث ورثة كل واحد منهما بالشك لأنك لا تدري لعل 
الغيك هن الوارت درل دا ا 

قال" الميعان فى هذا كله :لعا ا ارت هما اللذان لا يكت مالك 
بالشك» وأما هؤلاء الأحياء فإنما ورّثناهم حيث طرحنا الميتين» فلم يورث 
بعضهما من بعض › فلم "يكن بذ من . أن برت كل واد مها وره من 
الأحياء. 

فالعبد عنذه إذا لم يكن يدرى أمسه العتق أو ل فهو بمنزلة الميتين» 
لا أورثه حتى أستيقن أن العتق قد مسّه.اه. 


vr N‏ م 
CAE TD‏ 


باب البيوع وما شاكلها 


| ١١56 القاعدة‎ 


الأتباع» هل لها قسط من الأثمان أم لاء" 

N E‏ أرامتك "إن غه نيعا اوآ ت 
ف على أن ب ا عفد و 

قال :: أرى ذلك جائراً إن رضي فان خا أبن قلآن فا بيع ينها 
ولا قرض إلا أن يشاء البائع أن يمضي البيع بحميل غيره إن أطاع بذلك أو 
بغير حميل فيجوز ذلك. اه. 

ثم قال: قلت: أرأيت إن بعت عبداً لي من رجل على أن يرهنني من 
حقي عبدا له غائبا؟ 

قال: البيع جائزء وإنما هو بمنزلة ما لو اشترى سلعة غائبة بسلعة 
حاضرة وتوقف الحاضرة» فإن وجدت الغائبة بحال ما كانت تعرف: جاز 
البيع بينهماء وكذلك الرهن. اه. 


.)588  :»584( إيضاح المسالك. ص‎ )١( 
۰ إعداد المهج للاستفادة من المنهج › ص‎ 
.)084  848( شرح اليواقيت الثمينة. ص‎ - 


شرح المنهح المنتخب للمنجور. ص 595( 58ل). 
الإسعاف بالطلب»ء ص /ا١١.‏ 
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ثم قال في ۲۲۱/۳: قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
أنه قال: لا بأس بالبيع بالنسيئة ويرتهن مع ذلك» وذلك: أن رسول الله 6 
طرقه ضيف له فأتى برذ فرهنه درعه» وقال: حتى يأتينا شيء. 


قال: وأخبرني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم: أن رجلا جاء إلى 
رسول الله ي يتقاضاهء فأغلظ له» فقال رجل من القوم: ألا أراك تقول 
لرسول الله يك ما تقول؟ قال: «دعه. فإنه طالب حق». ثم قال للرجل: 
«انطلق إلى فلان فليبعنا طعاماً إلى أن يأتينا شىء». فأتى اليهوديّ فقال: لا 
ایخ اه قال ورن ال ب «اذهب إلبه يدوهي آنا واه إن 
لأمين في السماء وأمين في الأرض». “اه ۰ ۰ 


وظاهر هذه النصوص: أن الرهن والحميل وهما تابعان للبيع, لا 
حصة لهما من ثمن المبتاع› فالتابع إذن لا حصة له من الثمن. 


۲ - إذا بيع السيف المحلى أو الخاتم المحلى أو المصحف المحلى 
وكانت الحلية قليلة تابعة» فإن البيع جائز إذا كان نقداً عند مالك» وهو 
جائز نقداً أو إلى أجل عند ربيعة وابن القاسم بالعقدء وهذا مراعاة إلى أن 
التابع له حكم متبوعه من جهة. وإلى أن التابع ليس له حصة من الثمن. 


ع 


قال. فى الندونة 1253# 1): قلت أرأيت: إن اشهريت سيف 


.١١ صحيح البخاري ۱۷۷/۳ كتاب البيوعء شراء النبي وَل بالنسيئة.‎ )١( 
.54 صحيح مسلم ۱۲۲۹/۳ كتاب المساقاة ۲۲ باب الرهن‎ - 
.7 ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل‎ ٠١ جامع الترمذي 4508/7 كتاب البيوع‎ - 
باب اا يشتري الطعام إلى أجل.‎ ٠٤٤ سنن النسائي 0787/7 كتاب البيوع‎ - 
.١5 كتاب الرهن‎ ۰۸۱٥/۲ سنن ابن ماجه‎ - 
رووا الحديث عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يه اشترى من يهودي‎ 0 
ا أجل بطو وأرتهن منه درعاً من حديد).‎ 
قال في تخريج أحاديث المدونة: «حديث المدونة رواته ثقات. إلا أن الحديث‎ - 
مرسل» وأصل الحديث ما رواه: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن‎ 
الجارود بأسأنيدهم إلى عائشة: أن الننى 84 اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه‎ 
درعاً من حديد).‎ 
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محلى بفضة» حليته أقل من ثلث السيف بفضة إلى أجل»ء أو بذهب إلى 
أجل» أيجوز هذا فى قول مالك؟ 

قال : قال مالك: لا يجوز بيعه بفضة ولا بذهب إلى أجل. 

قال : نعم. اه. 


قال سحنون مستنكراً على من يجيز بيع ذهب وعرض بذهب ولیس 
في تفريقه مضرة: «فكيف بمن يريد أن يجيز بيع ذهب وعرض بذهب وليس 
في ذلك مضرة في تفريقه؟ وقد كره من ذكرت لك بيع هذه الأشياء حتى 
تنزع وفي نزعها مضرة في تفريقه"" وقد أجاز الناس اتخاذ بعضها 
وتحليتهء وقد أعلمتك بقول ربيعة وما جوز من ذلك وقوله: «إذا كانت 
الفضة تبعا .وإن ذلك إنما أجيز لما أجاز للناس اتخاذه وإن في تزعه 
مضرةء وإن كان تبعاً كانت الرغبة في غيره ولم تكن الرغبة فيهء ولا 
الحاجة إليه. 


وقد جوز أهل العلم ما هو أبين من هذا من بيع الثوب بدينار إلا 
درهماً وإلا درهمين إذا كان دفع الدرهم مع قبض الدينار ‏ أي نقدا ‏ ؛ 
لأنهم لم يروا ذلك رغبة في الصرف» واستحسنوه» واستخفوه» واستثقلوا ما 
ا 


)١(‏ يعني إذا كان ما في تفريقه مضرة وقد منع بيعه» فما ليس في تفريقه مضرة يمنع من 
باب أولى. 

(۲) قال ابن القاسم في :١١/١‏ اوقد كان ربيعة يجيز بيع السيف المحلى بالفضة تكون 
الفضة تبعاً بالذهب إلى أجل». 

(۳) ذكر محقق إيضاح المسالك في هامش ص 754 نقلاً عن المقري قال: «وكبيع السيف 
المحلى إذا كانت حليته تبعاً بالنسيئة: منعه فى المشهورء واشترط النقدء وأجازه 
سحنون» وقيل يستحب فيه التقده. 1 
- والصحيح أن الذي أجازه هو ربيعة» الرأي كما قال ابن القاسم: «وقد كان ربيعة 
يجيز بيع السيف المحلى بالفضة تكون الفضة تبعاً بالذهب إلى أجل»» ولم أجد في 
المدونة أن سحنوناً أجاز ذلك وإنما نقل قول ابن القاسم عن ربيعة. 


TYA 


قال وكيع عن الربيع: وذكر عن الحسن أنه كان ال ورف بأساً ببيع 
السيوف المحلاة بالفضة» وجوزه أيضا إبراهيم النخعي مثل قول الحسن» 
ولم يذكر الحسن إلا مسجلا فذلك فيما ترى للناس فيه من المنافع» ولما 
في نزعه من المضرةء ولأنهم مأذون لهم في اتخاذ مثله. اه. 

وظاهر ما ذكر سحنون من جهته أن الحلية التابعة: حكمها حكم 
متبوعها إذا كان البيع نقدا لا نسيئة» فجاز بيع المتبوع» ثم إن هذا التابع 
ليس له نصيب من ثمن المتبوع من جهة ثانية. 

۳ قال في المدونة :۲٠۹/١‏ قلت: ما يقول مالك في اشتراء القصيل 
أو “القرظ أو القت >٠‏ واشرط أن بور ذلك إلى شتير أو تجو ذلك حت 
يقضب ويشتدٌ ثم يقصله» أو اشتراه واشترط خلفته» خلفة القصيل أو القرط 
أو القضب؟ 

قال: قال مالك: ما اشتريت من القصيل أو القضب أو القرط وقد بلغ 
إتانا يرعى فيه أو يحصد فيعلف ولم يكن في ذلك فساد: فلا أرى بذلك 
بأساً أن يشتري ويشترط خلفته إذا كانت الخلفة مأمونة إذا لم يشترط أن 
يدعه حتى يصير حبا. اه. 

وظاهر النص : أن هذه الخلفة ليس لها حصة من الثمن لأنها تابعة 
لأصلها رغم أنه اشترطها على صاحب القصيل أو القرط أو القضب» فالتابع 
لين اله ن ادت 

قال في المدونة :٤۷۳/۳١‏ قلت: أرأيت إن استأجرت أرضاً بيضاء 
للزرع وفيها نبذ'" من نخيل أو شجرء لمن تكون ثمرة تلك الشجر؟ ألرب 
الأرض أم للمستأجر في قول مالك؟ 

ال التو لر الارن إلا أن يكون القن الكلث«فادنى فاتعرطه 


)١(‏ القضب والقضبة: الرطبةء (الصحاح للرازي. ط/بيروت *198م). 
- القضب: البقول الطريةء (القاموس الجدید» ط/الجزائر ۱۱٤۱ھ‏ ۔ .)١199١‏ 
)۲( نبك: قليل: (الصحاح للرازي» ص 01۹ ط/لبنان 154م). 


1۷۹ 


المتكاري فيكون ذلك لهء فإن كان أكثر من الثلث فاشترطه: لم يجزء وكان 
الكراء فاسداً. اه. 

ن قال: قلت: أرأيت إن اكتريت أرضاً وفيها زرع لم يبد صلاحه أو 

قال : إن كان الشيء التافه اليسير: جاز ذلك ولست أبلغ به الثلث» 
لأن مالكاً قال لي في الرجل يتكارى الأرض أو الدار وفيها النخلات أو 
السدرة”'' أو الدالية وفيها ثمر لم يبد صلاحه ويشترطه لنفسهء أو لا ثمر 
فيها فاشترط ما يخرج من ثمرها لنفسه. 

قال: قال مالك: إذا كان الشيء اليسير: لم أر به بأساً. اه. 

وكما ترى: فالظاهر من المسألة الأولى ومن المسألة الثانية أن التابع له 
حكم متبوعه وليس له حصة من الثمن رغم اشتراطه على صاحبه. 

ففى المسألة الأولى قال: «إلا أن يكون الشجر: الثلث فأدنى فاشترطه 
المتكاري فيكون ذلك له». وفي المسألة الثانية قال: «إن كان الشيء التافه 
اليسير: جاز ذلك»ء ولست أبلغ به الثلث»» ولم يرذ أي ذكر لاختصاص 
التابع بجزء من الثمن» فيبقّى على ظاهره»› وهو أن الثمن خاص بالكراء 
فقطء ولسمن. لتابعة: أ :قط من الثمرة. 

قال المنجور في شرح المنهج المنتخب بعد أن ذكر فروع هذه 
القاعدة: «واستحقاق القليل لا يُفسخ به البيع» ويُجعل تابعاً لما لم يُستحق» 
وكأنه لم يستحق شيء أصلاً باعتبار الفسخء بخلاف الكثير»". 

فمن الفروع السابقة نخلص إلى: أن الاتباع قد اختلفوا فيها في 
اختصاصها بقسط من الأثمانة؛ وعدم اختصاصها بقسط منهاء وهي قاعدة: 


)00( السدر: شجر النبقى. نفس المصدر السابق» ص غرف 
)۲( المنجور. شرح المنهج المنتخب» ص ه5١‏ 


A۰ 


«الأتباع» هل لها قسط من الأثمان أم لا؟» 


ل ١‏ 5 3 م 
| القاعدة ١55‏ | 
]١ 0‏ 


نوادر الصورء هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟7) 

قال قى العدونة 51٤۷/١‏ فلك 4 أرأيك الزمنى + والمجانين هن 
ولده الذكور المحتلمين الذين قد بلغوا الحلم وصاروا رجالا هل تلرم 
الأب نفقتهم؟ 

قال: لم أسمع مالل كه سكا وأرى أن يلزم الأب ذلك لأن 
الولد إنما أسقط عن الأب فيه النفقة حين احتلم وبلغ الكسب وقوي على 
وضعف عمله؟ فهؤلاء الذين ذكرت عندي أضعف من الصبيان» ألا ترى أن 
من الصبيان من هو قبل الاحتلام قوي على الكسب. إلا أنه على كل حال 
على الأب تفقيه ما الم ينك إلا :أن بكرن للضي كمس يخ به عن 
الآباءء أو يكون له مال ينفق عليه من ماله» فكذلك الزمنى والمجانين بمنزلة 
الصبيان فى ذلك كله. 


أوَ لا ترى النساء: قد تحضن المرأة وتكبر وهي في بيت أبيها فنفقتها 
على الأب. وهي في هذه الحال أقوى من هذا الزمن أو المجنونء وإنما ألزم 
الأب نفقتها لحال ضعفها فى ذلك» فمن كان أشدّ منها ضعفاً فذلك أحرى أن 
يلو الات تققد إن كانت رماي لق من ان تجرد على فة مثل 
المغلوب على عقله» والأعمى والزمن: الضعيف الذي لا حراك له. اه. 


)١(‏ إيضاح المسالك:  »585(‏ /ا56). 
2 المنجور على المنهج المنتخب ¥ 
الإسعاف بالطلب» ص (۱۰۱ ۔ .)٠١١‏ 


_ إعداد المهج. ص ١169‏ 8 °{ 
- شرح اليواقيت الثمينة  455(‏ 4517) 


1A1 


قلت: فمما سبق يتبين لنا: 


- من الصبيان من لم يحتلم بعد وقد يكون قادراً على الكسب» 
وهذه صورة نادرة» ونمقته تبقى على أبيه إلى حين الاحتلام» فهذه الصورة 
النادرة قد أعطي لها حكم غالبها ولم يعط لها حكم نفسها. 


ب - من النساء من تعنسٌ في بيت أبيها وتكون قادرة على الكسب 
ومع هذا فنفقتها تبقى على أبيهاء حيث أن صورتها نادرة» فإنها تلحق في 
الحكم بحكم غالبها إذ الغالب على النساء الضعف وعدم المقدرة على 
الكسب. 


- الزمنى ال إذا بمو اليم لي في اليعفت فإن نمقة 

ال ا TT‏ وإلحاقاً لهذه الصورة وهي e‏ 

0 بالغالب» إذ الزمن حالته نادرة والغالب عدم الزمانة» فالنادر إذن 
ماقا فى المدونة DE‏ 1 

قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسا بدراهم" فافترقنا قبل أن نتقابض؟ 


قال: ع ل ود وهذا فاسدء قال لي مالك في 
الفلوس : لا خير فيها نظرة - أي إلى أجل بالذهب ولا بالورق كي ولو أن 
الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع 
بالذهب والورق نظرة. 


(1) فلوس: جمع فلس» وهو القطعة المضروبة من النحاس يتعامل بها. (القاموس 
الجديد» ص ۷۸۹). 


)۲( دراهم: جمع درهمء وهو قطعة من الفضة مضروبة للمعاملة. (نفس المرجع السابق» 
ص ۳۳۹). 


(۳) ورق: الورق هي الفضة مضروبة للنقد أو غير مضروبة. (نفس المرجع السابق» ص 
"1 ). 


AY 


قلت أرايتك إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب 
بفلوس» فافترقنا قبل أن نتقابض» أيجوز هذا في قول مالك؟ 

قال ل جر اف فول مالك لان مالا كال : لا يجوز فلن 
بفلسين» ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنائير نظرة. 

[قال] “ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه 
قال: الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجلء وإلا 
عاجل بعاجل» ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هات وهات. 

قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما كرها الفلوس 
بالفلوس وبينهما فضل أو نظرةء وقالا: إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير 
والدراهم. 

[قال]”" الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعبيدالله بن أبي جعفر قالا: 
وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون و الفلوس - باللاتاتم" والدراهم الايد 
بيد. اه. 

فمن النص: لما كانت الفلوس آنئذ نادرة» والغالب على عملاتهم 
الذهب والفضة؛ أي الدينار والدرهمء ولما أعملت قاعدة إلحاق الصورة 
النادرة بالغالبة في الحكم في الفلوس أجروا الربا فيها سواء ريا الفضل أو 
وا "الشيقة كما تلحظ هن المسالتن :“وقول نالك «ولو :أن الاس أجاروا 
بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين» لكرهتها أن تباع بالذهب والورق 
نظرة»» إلى جانب أقوال بقية الأئمة» خاصة قول الليث: «وشيوخنا كلهم 
أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدا بيدا. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي المصري أصله من خراسان» إمام أهل مصر في 
الفقه والحديث روى عن الزهري ونافع وعطاء وقتادة وروى عنه ابن لهيعة وابن 
المبارك وابن شعيب وغيرهم كثير؛ كان بينه وبين مالك مراسلات علمية» خاصة حول 
عمل أهل المدينة وإجماعهم» توفي سنة 78١ه‏ (انظر وفيات الأعيان ٠١۷( /٤‏ - 
(OY‏ 

() زيادة يقتضيها السياق. 


AY 


قال المنجور في شرح المنهج : «قال اللخمي: من رأى أن علة الربا 
في النقدين» كونهما أَنْمُنُ المبيعات وقيم المتلفات ألحق بهما الفلوس» ومن 
رأى أنه شرع غير معلل منع لحوق الفلوس بهماء قال ابن بشير: وهذا غير 
الخلاف فى الفلوس: الصور النادرة هل تراعى أم لا؟ فمن راعاهما: ألحق 

ويمكن أن يتخرج الخلاف فيها على اختلاف العوائدء فيحمل الجواز 
حيث لا يتعامل بهاء والمنع : على عكسه)7'. 

#ااقال ف المدونة :09/١‏ قلت: أرأيت الحامل ترى الدم في 
حملهاء كم تمسك عن الصلاة؟ 

قال : قال مالك : ليس أول الحمل كاخرهء إن رأت الدم فی أول 
الحمل أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه» وليس في ذلك حد. اه. 

ثم قال: قال ابن وهب عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن بكير بن 
عبدالله عن أم علقمة مولاة عائشة» عن عائشة: أنها سئلت عن الحامل ترى 

قال ابن وهب: قال: وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب 

والشاهد: أن الدم أثناء الحمل نادر» والغالب عليها عدم الحيض» 
ولم يأخذ النادر حكم الغالب إذ وجب عليها ترك الصلاةء والغالب حكمه 
عدم ترك الصلاة لأنها تكون طاهرة. 

فنوادر الصور: ليس دائماً تأخذ حكم الغالب» فقد تأخذ حكم نفسهاء 
وقد تأخذ حكم غالبها. 


)000( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص ¥ 
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١57 القاعدة‎ 


سبب المخاطرة: ملحق بالمخاطرة 

قال فى المدونة :١١9/#‏ قلت فإن سلف فى حائط بعينه وقد أزهىء 
واشترط الأخذ تمراً عند الجداد؟ ٠‏ 

قال: قال مالك: لا يصلح» وإنما وسع مالك في هذا أن يسلّف فيه 
أذ زفي ,وحرط أن ياحد فد ذلك بسر أو :رطا .فاق ارط أن اعد 
من ذلك مرا قلا جور 

قلت: ولِمَ لا يجوز أن يشترط أخذ ذلك تمرا؟ 

قال: لأن الحائط ليس بمأمون أن يصير تمرأء ويخشى عليه العاهات 
والجوائح» وإنما وسع مالك بعدما أزهى وصار بسراً أن يسلف فيه فيأخذ 
بسراً أو رطباً لقرب ذلك» ولموضع قلة الخوف في ذلك ولأن أكثر 
الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسرأء فليس بين زهوها وبين أن ترطب إلا 
ا ا عوك اعد ولك فى | اع .كله كوف العاهات 
والجوائح » فصار شبه المخاطرة. اه. 

والشاهد على القاعدة: قوله بعد ذكر سيب منع الشرط: «فصار شبه 
المخاطرة»» فامتنع هذا التسليف بهذا الشرط وكأن فيه مخاطرة حقيقة» فشبه 
المخاطرة كالمخاطرة في منع العقود إذن. 

7 ١ إي‎ 


| القاعدة 158 


4 دا 


الملحقات بالعقود, هل تعد کجزنها أو إنشاء ثان؟ فيه خلاف“ 
معنى القاعدة: قال في إعداد المهج بعد ذكر القاعدة: يعنى أن 


للك إيضاح المسالك» ص 5908. 
5 شرح اليواقيت الثمينة» ص 7ه 
إعداد المهج› ص 4 


الملحقات بالعقود. هل تعد كهى؟ أي كأجزاء تلك العقودء أو إنما هي 
إنشاء ثان؟ وبعبارة أخرى: هل تعد كأنها مصاحبة لها؟ أو شيء حادث 
90 1 

ومن فروع هذه القاعدة : 

١‏ قال فى المدونة :١88/#‏ قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل مائة 
درهم في مائة إردب ثم لقيته بعد ذلك. فاستزدته فزادني مائة إردب إلى 
هذا؟ 

قال لأ :باس بذلك أن يريك الرجل الرجل .فى :سلفغته لأنه لو اشترط 
في أصل السلف: لم يكن به بأس» إنما هذا رجل استغلى شراءه فاستزاد 
بائعه » فزاده. 

قلت: وهذا قول مالك؟ 

قال : نعم. اه. 

والشاهد فى النص: «إنما هذا رجل استغلى شراءه» فاستزاد بائعه»› 
فزاده). 

وهذا يدل على أن هذا الزائد وهو المائة الإردب الثانية قد ألحقت 
بالمائة الأولى التى هى ركن فى العقدء فجازت هذه الزيادة أو جاز هذا 
الملحق بالعقد» فهو جزء منه وليس هو عقد جديدء أي أن هذا الملحق 
هو جزء من العقد الأول وليس هو عقد جديدء ولو أنّا اعتبرنا هذه الزيادة 
عقداً جديداً لما جازء لأنه عندها يكون هدية من المديان إلى الدائن وهو 


؟ ‏ قال فى المدونة :7١١/‏ قلت: أرأيت إن اشترى أول جزة من 
القصيل» ثم اشترى بعد ذلك الخلفةء أيجوز ذلك فى قول مالك؟ 


)١(‏ إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص  58(‏ 54). ط/قطر ۳١٤۱ھ‏ - 1941م. 


A 


قال: نعم» ذلك جائز في قوله. 

قلت: فهل يجوز لغير الذي اشترى الأول أن يشتري الخلفة؟ 

فكما ترى فإن شراء الخلفة جائز من المشتري الأول وغير جائز من 
أي مشتر آخرء فهذا الشراء قد ألحق بالشراء الأول فهو كجزء منهء فهذا 
الملحق بالعقد الأول جائز لأنه جزء منه» وحيث الأول جائز كان الملحق 
جائزا. 

ولو لم يلحق به لكان عقدان فى عمد واحد وهو باطل» ولهذا قال 
بعدم جواز شراء الخلفة من غير الذي اشترى الأول. 

فالملحق بالعقد إذن» هو جزء منه. 

۳ - قال في المدونة :٤۷٥/۳‏ قلت: أرأيت لو أني اشتريت زرعاً لم 
يبد صلاحه على أن أحصده ثم اشتريت الأرض» اجوز أن أدع الزرع 
حتى يبلغ؟ 

قال: ذلك جائز عندي» ولم أسمعه من مالك. اه. 

وكما ترى فإن جواز إيداع الزرع الذي لم يبد صلاحه حتى يطيب بعد 
أن اشترى الأرض» مبنى على أن هذا الملحق بشراء الأرض اعتبر كأنه جزء 
مئهة )6 فالملحق جزء من الملحق به. 

٤‏ - قال في المدونة #/ (54 :)٠٠١ ٠١‏ قلت: أرأيت إن اشتريت 
بدينار مائة درهمء أو ديناراً بدرهمين أو بدرهم» أيجوز هذا الصرف في 
قول مالك؟ 

قال : نعم. 

قال: ولقد سثل مالك عن رجل كان يسأل رجلا ذهباًء فلما حل 


)١(‏ أي له عليه في ذمته ديناً ذهباً. 


AV 


أجلهاء قال الذي عليه الدين» خذ مني بذهبك دراهم»› وقال الذي له 
الدين: لا أقبل منك إلا كذا وكذا زيادة على الصرف؟ 


والشاهد: قول الذي له الدين: «لا أقبل منك إلا كذا وكذا زيادة على 
الصرف» قال مالك: لا بأس بذلك». 


حيث ألحق مالك هذه الزيادة بالعقد أو اعتبرها جزءاً منه وجوّز هذا 
العقد» ولو لم يعتبرها جزءاً من العقد لكانت هبة من الذي عليه الدين للذي 


نمه : 


لم تطرد هذه القاعدة على كثير من المسائل» حيث إذا ما عد الملحق 
بالعقد كانه جرع مده قد العقد»: وسادكر هذه المسائل كما ذكرها 
الونشريسي في إيضاحه قال: «لم يطردوا هذه القاعدة في مسائل كثيرة» 
كشروط النكاح» ونفقة الربيب» وبيع N O al‏ 
والإمتاع"» والثنياء وتسليف أحد الشريكين صاحبه بعد العقد والشروع» أو 
تطوعه بالزيادة في العمل أو في المال» أو فيهما بعده» والطلوع بعيوب 
المبيع بعد العقد. وبنقد الثمن في الخيار والعهدة”*'» والمواضعة» والمبيع 
الغائب على صفة صاحبه» وبيع الحيوان والعروض البعيدة الغيبة على 
الصفة» ومسائل الجعل والإجارة على حرازة زرع» واشتراط تأجير دابة©) 


.)٠٠١ أي التي عليها الخراج» (المصباح المنيرء‎ )١( 

(۳) أي ما يقدر عليها من مال أو رزق أو طعام ونحوهء (القاموس المحيط 2»5١١/#‏ 
٤‏ شرح حدود ابن عرفة ص05). 

(۳) أي إعطاء شيء للزوج من طرف زوجته أو من طرف أبيهاء وهو يفسد عقد النكاح إن 
كان فيهء وإن كان طوعاً: فلاء (انظر شرح التحفة لميارة الفاسي .)١078/١‏ 

)٤(‏ عهدة البيع» وهي مدة الخيار. 

(ه) وردت هذه الكلمة في إيضاح المسالك» ص ۲٠١‏ وفي شرح اليواقيت الثمينة ص 
4 «تأخير»» وهو خطأء والصحيح: «تأجير؛» كما ذكر في إعداد المهج ص 
١ء‏ ولعدم استقامة المعنى. 


AA 


معتنة © وكراء الآرفين شر المامونة كأرضن الاتذلش والمغرت»:وكدذلك 
الخنات 4 ورش والارفن اله على الكني ٠‏ فضي الول ان 
الملحق بالعقد يعد كجزئه فساد هذه الو : 


ل ١‏ 5 9 م 
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كل صفقة وقعت فاسدة, 
فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشتري. 

قال في المدونة ۲۹۳/۳ : الرجل يبيع الدابة ويشترط ركوبها مدة بعيدة 
فتهلك عنده. 

قال فى المدونة ۲۹۲/۲: قلت: أرأيت إن بعت دابتى هذه واشترطت 
وا ق ۰ 

قال: قال مالك: لا خير فيهء وإنما يجوز من ذلك في قول مالك 
اليوم واليومين وما أشبهه. وأما الشهر والأمر المتباعد: فلا خير فيه. 

قال: فقلت لمالك: فإن اشترط عليه من ذلك أمراً بعيداً» فهلكت 
الدابة : لمن هي؟ 

قال: هي من بائعها. 

فلكو أرايت الذى رى لدا وتشعرط عة ر رها شور فاضت 
الدابة قبل أن يقبضها المشتريء لِم قلت: مصيبتها من البائع في قول مالك؟ 

قال: لأن الصفقة وقعت فاسدة. 

قال: وكل صفقة وقعت فاسدةء فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها 
ال 


)١(‏ أي على الكيلء (البهجة في شرح التحفة ٠٤/۲‏ شرح التحفة لميارة ٠۲۲١/١‏ تاج 
العروس .)٥۲۳/۳‏ 
(۲) إيضاح المسالك» ص .55١‏ 


1۸۹ 


وكما ترى» فإن نص القاعدة هو آخر هذا النص «كل صفقة 


وقعت . . .). 


1 ٠۷١ القاعدة‎ 


إذا بطل بعض الصفقة بطلت كلها 
قال فى المدونة :١8/#‏ قلت: فما قول مالك فى رجل سلف ألف 
درهم في مائة إردب حنطةء خمسمائة منها كانت ديناً على المسلّف إليه 
وخمسمائة نقداء نقدها إياهء أتصلح حصة النقد أم لا؟ 


قال: قال مالك: لا يحل هذا السلف. لأن بعضه دين في دين» ألا 
وى أنه ی كاتف علية ا ی ا قن دين صا ريت 
ديناً في دين» فلما بطل بعض الصفقة بطلت كلها. ولا يجوز من ذلك حصة 
ال فنا بطل مقن ال طا فليا اه 


وكماءترى'فإن: نص القاضدة هو اذيل هدا النمن > (إذا بطل خض 
الصفقة بطلت كلها». 


7 SESE 3 
١۷١ القاعدة‎ | 


>» 0 


العبرة في العقود للمعانيء لا للألفاظ والمباني فإن قبح القول وحسن 
الفعل فلا بأس به» وإن قبح الفعل وحسن القول: لم يصلح 
١‏ قال في المدونة ۲۹۲/۳: قلت: أرأيت لو أن رجلا باع سكنى 
دار أسكنها سنين» أتجعل هذا بيعاً في قول مالك؟ أم تفسده؟ أم هو كراء 
وتجيزه؟ 
قال بل هن جائ :وهو كرا لأن.مالكا فال لى لا انر إلى 
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اللفظء وأنظر إلى الفعلء فإذا استقام الفعل فلا يضره القول» وإذا لم يستقم 
الفعل فلا ينفعه القول. اه. 

وكما ترى فإن العبرة في هذا العقد للفعل المستقيم لا للقول غير 
المستقيم. 

۲ - قال فى المدونة ”#/  ١84(‏ ۱۸۹): قلت: أرأيت إن اشتريت 
عبداً من رجل بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير؟ 

قال: قال مالك: ذلك جائز. 
لا يجيز الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعاً مع 
كل واحد منها سلعة. وقد أخبرتنى أيضا أن مالكا قال: لا يكون صرف 
وبيع في صفقة واحدة؟ 

قال ابن القاسم: قال مالك: ليس هذا صرفاً وبيعاًء ولا ذهباً وسلعة 
بذهب وسلعة. لأن هذا عبد بعبد والعشرة دنانير بعشرة دنانير ملغاةء لأنها 
مقاصّة. 

قلت: فإن لم يكن يقاصه بها؟ ولكنه أعطاه عبداً وعشرة دنانير من 
عنده» وأخذ من صاحبه عبده وعشرة دنانير إذا اشترط أن يخرج الدنانير كل 
واحد منهما من عنده؟ 


قال: هذا لا يحل؛ لأن هذه دنانير وعبد بدنانير وعبد. 
قلت : وإنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما؟ 


قال: نعمء إنما ينظر إل فعلهماء فإذا تقاصا بالدنائير كان البيع 
جائزاء وإن لم يتقاصا بالدنانير وأخرج هذا الدنانير من عندهء وهذا الدنانير 
من عنده: فهذا الذي لا يحل إذا كان مع الذهبين سلعة من السلع أو مع 
إحدى الذهبين سلعة من السلع إذا كان بذلك وجب بيعهما. اه. 


59١ 


- وكما ترى فى هذا النصء أنه لما استقام الفعل حسن العقد» حتى 
انك معن للف 

وكما ترى من النص› أنه لا يجتمع في صفقة واحدة صرف وبيع. 

- كما لا يجتمع في صفقة واحدة ذهب وسلعة بذهب وسلعة. 

۳ قال فی المدونة :)١ 84 -_ 1A۸) N‏ قلت: فإذا وفع اللفظ من 
البائع والمشتري فاسداً لم يصلح هذا البيع في قول مالك بشيء؟ 

قال: نعمء لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة. 
فى قول مالك؟ 

قال: قال مالك: إنما ينظر في البيوع إلى الفعلء ولا ينظر إلى 
القول» فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس بهء وإن قبح الفعل وحسن 
القول لم يصلح. اه. 


ونص القاعدة واضح من آخر عبارة الاك رضي الله تعالى عنه. 


7 E ١ 
القاعدة ؟7١ أ‎ || 
]١ 4 


كل صفقة وقعت بحلال وحرام فلا تجوز 
١‏ قال في المدونة :۲٠٠/۲‏ من قول مالك: «كل صمقة وفعت 
بحلال وحرامء فلا يجوز عنده في البيوع». اه. 
ونص القاعدة واضح من هذا النص» ومن النص الآتي : 
؟ - قال في المدونة :۲٠۹/۳‏ قال ابن وهب: قال يونس: وقال 


ربيعة: : لا تجمع صفقة واحدة شيئين » يكون أحدهما حلالاً والآخر 
ران .اه. 


14۲ 


١7١ القاعدة‎ 


لا يجتمع فى صفقة واحدة صرف وبيع 
كما لا يجتمع فى صفقة واحدة ذهب وسلعة بذهب وسلعة 
قال في المدونة #/ :)۱۸۹/١۸۸(‏ وقد أخبرني أيضاً أن مالكاً قال: 
دلا يكون صرف وبيع فى صفقّة واحدة). اه. 
الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعاً مع كل واحد منها سلعة». اه. 


أنظر النص السابق فى القاعدة السابقة: «العبرة في العقود للمعاني» لا 
للألفاظ والمبانى». 


ل 95 7 رم 
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العقد, هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ 
ما في المدونة: لا يتعدد العقد بتعدد المعقود عليه" 
١‏ قال في المدونة :۱۷١/۲‏ وقال مالك: لا يجمع في صفقة واحدة 
نكاح وبيع». اه. 
قلت: لما كان البيع والنكاح متضادان في الحكمة وفي الأصل حيث 


الأصل في النكاح: التوادد والتسامح» والأصل في البيع التشاح والتماكس» 
لما كان هذا: كان منع اجتماعهما في عقد واحدء فلا يتعدد هذا العقد 


.)554 إيضاح المسالك» ص (۲۹۲ ۔‎ )١( 
.)١١١ - ۱۲١( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
.)9#  4؟( الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
.4"4 شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 


إعداد المهج› ص ٠١4‏ . 
14۳ 


بتعدد المعقود عليهء فلا نكاح ولا بيع في عقد واحد. 

؟" ‏ قال فى المدونة :١940/#‏ قلت: أرأيت إن كان على رجل دين 
إلى أجل»ء فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن على أن أؤخره 

قال: قال مالك: هذا بيع وسلف» لا يصلح هذا؛ لأنه باعه السلعة 
ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه سلفاً إلى أجل من الآجال. اه. 

قلت: لما اجتمع البيع والسلف وهما متناقضان: مُنعاء حيث أن البيع 
مبنى على المشاحتة والمماكسةء أما السلف فمبنى على الرحمة والعطف 

فالقاعدة إذن : لا يجوز اجتماع بيع وسلف ف عقد واحد. 

کت قال فى المدونة ميمه فلخ ارات :رجلا ادع فيل رجن 
عشرة دنانير فصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهماًء ثم افترقا قبل 
أن ينقده الخمسين الأخرى. 

أو صرف رجل من رجل عشرة دنانير بمائة درهمء فنقده الخمسين 
وقبض العشرة دنانير ولم ينقده الخمسين الأخرى» ثم افترقاء أتفسد الصفقة 
كلها؟ أم تجيز حصة النقد وتبطل حصة ما تأخر من النقد في قول مالك؟ 

قال: سألت مالكاً عن رجل ابتاع فرشل اة دنار اا إلى 
أجل» فنقده خمسين ديناراً وأخر الخمسين إلى محل أجل الطعام يقضيه 
إياها ويستوفي الطعام. 

قال مالك: الصفقة كلها منتقضة ولا بيع بينهماء والصرف أيضاً إذا 
وجبت | لصفقة فهى منتقضة . 

ولا يشبه هذا الذي يصارفه ثم يصيب بعضها زيوفاء لأنه إذا أصاب 
فيها زيوفا إنما يرد من الصفقة حطة ما .وحد مخ الريوتك. وان كان ردهما 


14٤ 


واحدا انتقض صرف دینار» وإن كان درهمين انتقض صرف دینار واحد حتى 
يتم صرف الدينار» فما زاد فعلى ذلك تبنى. 

وهذا كله قول مالك » وكذلك الصلح حرام لا يحل. اھ . 

قلت: إن صفقة بيع الطعام بمائة دينار إلى أجل فنقده خمسين ديناراً 
وأججل الخمسين الأخرى إلى محل أجل الطعام باطلةء لاجتماع بيع حلال 
وهو جزء الطعام بالخمسين دينارا نقداء مع بيع حرام وهو: يبيع الجزء 
الباقي من الطعام بالخمسين ديناراً الباقية عليه في الذمة» فيصير طعام مؤجل 

وقد قيس على هذا العقد: عقد الصرف السابق الذكر فى المسألة وهو 
قوله: اصرف رجل من رجل عشرة دنانير بمائة درهمء فلقده الخمسين 
وقبض العشرة دنانير ولم ينقده الخمسين الأخرى» ثم افترقا» حيث اجتمع 
فيه صرف حلال وهو خمسة دنانیر بخمسين درهم نقداً هاء هاءء مع صرف 
حرام وهو خمسة دنانیر بخمسين درهما مؤجلة. 

والشاهد في قوله: «والصرف أيضاً إذا وجبت الصفقةء فهي منتقضة». 

فالقاعدة إذن: «كل عقد صرف اشتمل على محرم وحلال كان باطلاً». 

- وكما قيست صفقة الصلح الواردة في أول المسألة بنفس القياس 
حيث اشتمل الصلح على صلح حلال وهو: خمسة دنانير بخمسين درهم 
نمدا هاء هاعى» وعلى صلح محرم وهو خمسة دنانير بالخمسين درهم إلى 
أجل : أي دنائير مقبوضا والدراهم مؤجلة. 

فكل صلح اشتمل على حلال وحرام كان باطلاء والشاهد في قوله: 
«وكذلك الصلح حرامء لا يحل). 

فالقاعدة إذن: لا يجتمع في عقد صلح واحد: صلح حلال وصلح 
حرام. 

5 - قال في المدونة #/98: قلت: أيجمع في قول مالك صرف وبيع 


فى صفقة واحدة؟ 


140° 


قال : قال مالك: لا. 

قلت: فإذا كانت هذه السلعة معها دراهم قليلة» لم يجز أن أبيعها 
بدراهم لمكان تلك الدراهم القليلة؟ 

قال : نعم. 

قلت : ولا يجوز أن أبيعها بدنانير نسيئة في قول مالك لتلك الدراهم؟ 

قال : نعم. آھ. 

وكما ترى فإن كل هذه العقود قد اجتمعت على بيع وصرف وهما 
متناقضان فانتقضت كل هذه العقود. 

فالقاعدة إذن: لا يجتمع بيع وصرف فى صفقة واحدة. 

ه ‏ ومثل هذا قوله فى المدونة #/99: قلت: هل تجوز الفضة 
والذهب بالذهب فى قول مالك؟ 

قلت: وكذلك لو كان إناءَ مصوغاً من ذهب اشتريته بذهب وفضة لم 
يصلح ذلك؟ 

قال: نعم لا يصلح ذلك عند مالك. 

قلت أرآيت إن اشتريت فضة وسلغة بذهت؟ 

قال: إذا كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرف العشرة الدراهم وما 
أشبهها: فلا بأس بذلك» وإن كانت الفضة كثيرة فلا يصلح ذلك لأن مالكاً 
قال : لا يصلح بيع وصرف. اهم. 

زثم قال]: قلت: فأصل قول مالك أن الفضة بالفضة مع إحدى 
الفضتين سلعة أو مع الفضتين جميعاء مع كل واحدة منهما سلعة من السلع 


قال: نعم. اه. 


ويستثنى من هذه القاعدة وهى قاعلة: «لا يجتمع بيع وصرف في 
صفقة واحدةاء ما إذا كانت سلعة وفضة يسيرة بسلعة وذهب يسير يداً بيد 
فإنه لا ينقض البيع؛ لأنه لا يعد بيعاً وصرفاً. 


قال فى المدونة ۹4/۳: قلت: فأصل قول مالك إن كانت سلعة وذهباً 
بسلعة وفضة إذا كانت الذهب والفضة شيئاً يسيراً أجازه ولم يجعله صرفاء 


قال : نعم. اھ . 


١76 القاعدة‎ 


المخاطب» هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا؟ 
وهي قاعدة: اليد الواحدة فهل تكون قابضة دافعة أم لا؟ 
وهي قاعدة اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين" 
البافال فى المقوقة ANOR‏ كلت داراية ]نا دست إل رجن نالا 
السام إلى لح ناف فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى زوجته أو إلى أبيه أو 
إلى ولده أو إلى ولد ولده أو إلى أمه أو إلى جده أو إلى جدته أو إلى 
مكاتبه أو إلى مدبره أو إلى مدبرته أو إلى أم ولده أو إلى عبده المأذون له 
في التجارة أو إلى عبيد ولده الصغار الذين هم في حجره أو إلى عبيد 
زوجته أو إلى عبد أحد من هؤلاء الذين ذكرت لك؟ 


قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً: وأرى ذلك جائزاً كله» ما خلاً 


.)۲۷۳ إيضاح المسالك» ص (۲۷۲ ۔‎ )١( 
.)084 ۔‎ ٥٩۲( شرح اليواقيت الثمینة» ص‎ - 
.)۱۳۹ - ۱۳۸( الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
.\o¥ إعداد المهج › ص‎ 
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نفسه أو ابنه الصغير أو أحداً ممن يليه فى حجره من يتيم أو سفيه أو ما 
أشبه هؤلاء» وأما ما سوى هؤلاء ممن سألت عنه فأرى السلم جائزاً إذا لم 
تعرف فى ذلك محاياة منه وعرف وجه الشراء بالصحة منه. 

قلت: فإن أسلم ذلك إلى شريك له مفاوض؟ 

قال: أرى أن ذلك غير جائز لأنه إذا أسلم إلى شريكه المفاوض فإنما 
أسلم إلى نفسه. اه. 

فمن هذا النص يتبين لنا قول ابن القاسم أن الوكيل إذا خوطب خطاباً 
عاما فإنه لا يشمله ذلك الخطاب ولا لبنيه الصغار» ولا من هم تحت 
ولايته» فالوكيل في السلم معزول عن نفسه وعمن هم تحت كفالته بناءَ على 
التهمة بانحيازه إلى نفسه أو إلى من هم تحت كفالته. 

فاليد الواحدة لا تكون دافعة قابضة فى آن واحدء والمأذون له في 
العقد لا يملك عقداً لنفسهء أو الوكيل معزول عن نفسه. 

وهي عين القاعدة: «المخاطب لا يدخل تحت عموم الخطاب». 

ومن فروع هذه القاعدة: منع الوصي أن يشتري من مال يتيمه أو 

0( 
ور 

ال ي ادر 450:1 قلت أرايت لر أذدولنا 
قالت له وليته: زوجني› فقد وكلتك أن تزوجني ممن أحببت»› فزوجها من 
نفسه» أيجوز ذلك فى قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لا يزوجها من نفسه ولا من غيره حتى ليسمي لها من 
لها وإن لم يكن بيّن لها أن يزوجها من نفسه ولا من غيره» إلا أنها قالت له: 
أو من غيره: فلا يجوز ذلك وهو قول مالك إذا لم تجز ما صنع. 


.50١/8 انظر شرح مختصر خليل للمواق‎ )١( 
.۷۷/١ وانظر شرح الخرشي على خليل‎ 


۹۸ 


قال سحئون : وقد قال ابن القاسم : إنه إذا زوجها من غيره ولم يسمه 
لها فهو جائز. 

قلت : فإن زوجها من نفسه فبلّغها فرضيت بذلك؟ 

قال: أرى ذلك جائزاً لأنها قد وكلته بتزويجها. 


ع ع 


فلت أرانت المراة إذا لم يكن لها ولي فزوجها القاضي من نفسه أو 
ابنه برضاهاء أيجوز في قول مالك؟ 

قال : نعم › يجوز في رأبي لأن القاضي ولي من لا ولي له ويجور 
امه کا وز أمر الولى. اھ . 

ثم قال: قال ابن وهب عن أبي ذئب قال: أرسلتٌ م قارظ بنت شيبة 
أمرك؟ فقالت: نعم» فتزوجها عبدالرحمن مكانه» وكانت ثيباً» فجاز ذلك. 

[قال] ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال: وولي المرأة إذا ولته 
بُضعها فأنكح نفسه وأحضر الشهداء إذا أذنت له في ذلك فلا بأس به. 

قال مالك: وذلك جائز من عمل الناس. اه. 

فمن التص يتبين لنا أن الولي يجوز له أن يتولى طرفي عقد النكاح 
وهو الإيجاب والقبول إذا هي ولته نكاحها وعيّن لها نفسه ورضيت به» ومن 
هذا نستنتج أن «الواحد يتولى الجهتين»: أو قاعدة: «اعتبار جهتى الواحد 
فيقدر اثنين» وهي عين قاعدة: «المخاطب يدخل تحت عموم الخطاب», 
فهو 2 هذه المسألة ولي على نفسه وولي على المرأةء فهو روج ولي وولي 
لها. ودليل ذلك عمل الصحابى عبدالرحمن بن عوف وعمل أهل المدينة 
بقول مالك: «وذلك جائز من عمل الناس»؛ أي من عمل ناس المدينة 
المنورة. 

ومما يؤكد ما سبق ما ذكر فى المدونة 9؟/56١:‏ قلت: أرأيت مولى 

قال: نعم في قول مالك. 


5144 


قال: وقال مالك: ويزوجها من نفسه ويلي عقد نكاح نفسه إذا 
رضيت. اھ . 

وما ذكر كذلك في المدونة :٠٠١١/۲‏ قلت: أرأيت أم الولد إذا أعتقها 
سيدها ولها منه أولاد رجال فاستخلفت على نفسها مولى لها يزوجهاء فأراد 
أولادها منه أن يفرقوا بينها وبينه» وقالوا: لا نجيز النكاح؟ 

فال اليش لهم ذلك فى رادي لأن المولى ههنا ولي ولأن مالكاً قد 
أجاز نكاح الرجل يزوج المرأة وهو من فخذها من العرب وإن كان ثم من 
هو أقرب إليها وأقعد بها منهء والمولى الذي له الصلاح توليه أمرهاء وإن 
كانت من العرب ولها أولياء من العربء. قال مالك: وهؤلاء عندي تفسير 
قول عمر بن الخطاب: «أو ذو الرأي من أهلها»"“ وهم هؤلاء» فالمولى 
يزوجها وإن كان لها ولد فيزوجها على الأولاد وإن أنكرواء فهو إن زوجها 
من نفسه أو من غيره فذلك جائز فيما أخبرتك من قول مالك. 

قال سرت وقد با من قوله. وقول الروأة هاا ول على أصل هذهب 
مالك. اه. 

فأصل مالك إذن في هذه المسألة هو: «اعتبار جهتي الواحد فيقدر 


ث١‏ ) 
اتا 


وهذه القاعدة هى عين قاعدة: «المخاطب هو داخل تحت عموم 
الخطاب». 

ومن فروع هذه القاغدة الأب أو الوصيئ إذا كان شريكا اة أو من 
أوصى عليه إذا باع حصة ابنه أو حصة وصيه فله الشفعة فيهاء وكذا إذا باع 
حصته فله أن يشفع ابنه أو من كان وفيا عن وكذا من أخذت منه الزكاةء 


فهل تعطى له أم لا؟”" . 


.١١١5 الموطأ ص 55“ كتاب النكاح» استئذان البكر والأيم أنفسهماء رقم‎ )١( 
.١١١ (؟) انظر شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص‎ 

- التاج والإكليل» ؟/47". 

.)٤۳۷  ”45( /۲ مواهب الجليل؛‎ 


Ve 


 “‏ قال في المدونة 787/4: قال عبدالرحمن بن القاسم: أتى إلى 
مالك رجل من أهل البادية» فسأله عن حمارين من حمر الأعراب هلك 
صاحبها وأوصى إلى رجل من أهل البادية» فتسوق الوصي بهما في البادية 
وقدم بهما إلى المدينة» فلم نعط ليها إلا E‏ ا لوا عر لاه A‏ 
فأتى إلى مالك فاستشاره فى أخذهما لنفسه وقال: قد تسوقت بها فى المدينة 
ARN,‏ انا شيا وي ٠ SR‏ 

قال: قال مالك: «ما أرى به بأساً». وكأنه حمّفه لقلة الثمن» ولأنه 
تافه» وقد اجتهد الوصي. 

وقد قال ابن القاسم: وأما الوصي فقد قال مالك فيه: لا يشتري 
لنفسة ولا يشتزي له وكيل له» ولا يداس من .يشتري' له .ولكن مالكا وسع 
لهذا الأعرابي لأنه تافه ويسير. 

قلت : أرأيت الوصي إذا ابتاع عبداً لنفسه من اليتامى» أيجوز ذلك؟ 

قال: لا يجوز ذلك عند مالك. 

قال: وكان مالك ينكر ذلك إنكاراً شديداً. 

قال: وقال مالك : ينظر فيما ابتاع الوصي من مال اليتامى» فإن كان 
فيه فضل كان لليتامى» وإن لم يكن فيه فضل ترك في يدي الوصي. اه. 

فون القن بن لنا اذ مالعا ميتم .هذا الع إلا ف ية الوضي ل 
تكون دافعة قابضة في آن واحد. 

فالقاعدة إذن: «اليد الواحدة لا تكون قابضة دافعة في آن واحد». 

قال في جامع الأمهات: «ولا يشتري لنفسه شيئاً بما أعطي فيهء فإن 
فغل ‏ عقت بالتظر» وفيا 2 مسألة وض عن خمارين. أراة الحذهما لتفينة 
ا أعطي» فاستخفه لقلة الثمن)”". ۰ 


.۲۸۸/٤ أي فى المدونة‎ )١( 
جامع الأمهات لابن الحاجب. ص 8147. وقد ذكر محقق الكتاب العبارة هكذا:‎ )۳( 
«يَسْأَلَهُ وصى عن حمارين أراد أخذهما...» والصواب ما أثبتناه «مسألة...؛ لاضطراب‎ 


المعنى عنده. 


۷۰1 


۱۷١ القاعدة‎ 


يد الوكيل» هل هي كيد الموكل أم لاء 
١‏ قال في الندوة ۹۴۴ فلت رایت إن صذفت-ديتازا عند رجل 
بعشرين درهماء فدفعت إليه الدينار واشتريت من رجل سلعة بعشرين 
درهماء فقلت للذي صرفت الدينار عنده: ادفع إليه هذه العشرين درهماء 
وذلك كله معا؟ 


قال سألت:مالكا عن الرجل يضرف عند الصراقك"الديثار .نرين 
درهما فيقبض منه عشرة دراهم ويقول له: ادفع العشرة الأخرى إلى هذا 
الرجل. 

فهذا مثل ذلك» ألا ترى أنهما افترقاً قبل أن يم قبضهما؟ 

آ8 تومه بن كيز غو أنه قال سيت امن لشبط ل 
واستفتى في رجل صرّف ديناراً ففضل له منه فضلةء هل يتحول بفضله على 
آخر؟ 

قال: لاء من حديث ابن وهب وقاله عبدالرحمن بن القاسم ٿن 
تيد ين أب بكر الصديق» وقال نکر ويقال: أيما رجل صرف دينارا 


بدراهم فلا يتحول به. اه. | 
ا 


فمن هذا النص يتبين لنا: أن هذه الحوالة غير جائزة» وأن يد المحال 


.505 إيضاح المسالك» ص‎ )١( 
.)185  ١"8( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
.)٠٠١  949( الإسعاف بالطلب» ص‎ 
.)0898  ه95( شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 
.١1١8 إعداد المهج» ص‎ 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )۲( 


عليه ليست كيد المحيلء أو أن يد الوكيل ليست كيد الموكل إذا اعتبرنا أن 
المحال عليه وكيلا وأن المحيل موكلاء حيث أن الحوالة نوع من الوكالة. 

فالقاعدة إذن كما قال بكير: «أيما رجل صرف ديناراً بدراهم فلا 
يتحول به). 

۲ - قال في المدونة #/97: قلت: أرأيت إن وكلت رجلاً يصرف لي 
ديناراً بدراهم» فلما صرفهء أتيته قبل أن يقبض» فقال لي: اقبض الدراهم 
من هذا الرجل فقد صرفت لك دينارك عنذه )2 وقام فذهب؟ 

قال: لا خير في ذلك» لأن مالكاً قال: لا يصلح أن يصرف ثم يوكل 
من يقبض له» ولكن يوكل من يصرّف له» فهذا إنما صرف له الوكيل ليس 
رب الدينار» ثم وكل الوكيل رب الديتان أن يقبض الدراهم فلا يصلح ذلك؟ 
يوكل من يصّرف له. اه. 

فمن النص يتبين لنا أنه إذا صرف ثم وكل فلا يجوزء وأن يد الوكيل 
عندها ليست كيد الموكل» بخلاف ما إذا وكل على الصرف فإنه جائزء وإن 
يد الوكيل كيد الموكل. 

فمن الفرع الأول والثاني نكتب القاعدة: «يد الوكيل هل هي كيد 
الموكل آم لا؟) 

قال ابن الحاجب: «الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة» فتجوز 
في : الكفالة» والوكالة. والحوالة» والجعالة» والنكاح. والطلاق» والخلع. 
والصلح» وفي العبادات المالية كالزكاةء وفي الحج خلافٌ تقدّم» ولا تجوز 
في مثل يمين» ولا ظهار» وتجوز في الإقرار والإنكار». 


)۱( جامع الأمهات لابن الحاجب» ص AV‏ . 


V۳ 


القاعدة ۱۷۷ 


الأمر» هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لإ 

١‏ - قال في المدونة :١50/#‏ قلت: أرأيت لو أن لي على رجل هديا 
من قمح من سلمء فلما حل الأجل قلت له: كله لي في غرائرك أو في 
ناحية من بيتك» أو دفعت إليه غرائري فقلت له: كله لي في هذه ففعل 
الرجل ذلك» ثم ضاع الطعام قبل أن يصل إلي؟ 

قال : قال مالك : لا يعجبني ذلك. 

قال ابن القاسم: فأما أنا فأرى إذا كان قد اكتاله ببينة فضاع بعدما 
اكتاله كما أمره به فلا شىء له عليهء قال: وإن كان كاله بغير بينة: فهو 
ضامن للها كينا ر برلا يصدّق. إلا أن تصدّقهء فإن صذقته أنه قد 
كاله وقال هو قد ضاع وكذبته أنكه :فى" الشباع: فالقول في الضياع قوله 
ولا شيء عليهء لأنك لما ضندقتة أنه قد كاله كما أمرتة فقد صرت قابضاً 
لما قد كاله لك» فإن ضاع فلا شيء لك عليه لأنه إنما ضاع بعد قبضك. 


قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟ 


قال: لا. اه. 

فمن النص يتبين لنا:' 

- قول مالك : «لا يعجبني ذلك»» فهو محمول على الضمان» بدليل 
قول ابن القاسم: «فأما أنا فأرى إذا كان قد اكتاله ببينة ... فلا شى عليه». 


.۲۷۷ إيضاح المسالك» ص‎ )١( 
.)١٠١ - ۲۰۸( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
.)١5١  ٠٤١( الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
.)508  508( شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 


2 إعداد المهج › ص لمه١.‏ 


- أما قول ابن القاسم فيتخرج على أنه: لما عمرت ذمته ببينة فإنها لا 
تبرأ إلا ببينة» فإن أقام البينة على أنه كاله كما أمره» فلا ضمان عليه» وإن 
لم يقم بينة على ذلك فإنه يبقى مستصبحاً لحكم ضمانه الأول» وما برئت 
ذمته من الضمان إذا كاله وأقام البينة على ذلك إلا لأنه يمتثل لأمر صاحب 
الدين» وقبض هذا الأخير لدينه بمجرد الكيل أو العزل وإن لم يصل بعد 
إلى يده بضياعه» فأمره له بكيله وامتثاله للأمرء أخرج ما في ذمته من 
الضمان إلى عدم الضمان. 

فبمجرد الكيل والعزل وإقامة البينة عليه. ارتفعت يده من الضمان 
وصارت غير ضامنة» وما بقي القمح عنده إلا على سبيل الوديعة وهي لا 
ضمان عليه فيها إلا بثبوت التعدي. ولم يتعد: فلا ضمان. 

فأمر صاحب الدين وامتثال من عليه الدين» جعل العقد بينهما ينتقل 
من عقد السلم إلى عقد الوديعة» فبرئت ذمة من عليه الدين» وإن كان ظاهر 
الأمر أن نيته قد تبدلت من السلم إلى الوديعة مع بقاء يده عليه وهي قاعدة: 
«إذا تبدلت النية وبقيت اليد فهل يتغير الحكم أم لا؟». 

فالخلاف إذن مبني على: هل الأمر يخرج ما في الذمة إلى الأمانة 
فيرتفع الضمان؟ أم لا يخرج من الذمة فلا يرتفع الضمان؟ 

قال المنجور في شرحه للمنهح: «الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى 
الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟ ابن بشير: وهما على الخلاف المتقدم في كون 
النية مؤثرة مع بقاء اليد»""' . 

ولقد أورد محقق كتاب إيضاح المسالك عند ذكر هذه المسألة في 
الهامش (۳) ص ۲۲۷۷ء نصا من المدونة معتبرا إياه شاهدا عليهاء وفى 
العققة يعد اف تون الى اض يعنت كل اد عو يعت لاه ٠‏ 

۲ - قال فى المدونة :785/١‏ قلت: أرأيت النخل يجد الرجل منها 
مه اوی اغ أو الأرض يرفع مها لخمسية أوشق من اليحن 


00( شرح المنهج للمنجور. ص A)‏ _- 1°(. 


نف 


فصاعداً. فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق؟ 

فقال: سألت مالكاً عنها فقال: ذلك فى ضمانه حتى يؤديه وإن تلف»ء 
ولا يضع عنه التلف شيئاً مما وجب عليه إذا كان قد جده وأدخله منزلهء أو 
حصده فأدخله منزله. اه. 

ثم قال في المدونة 585/١‏ كذلك: قال ابن القاسم: فالذي أرى أنه 
إذ أخرجه وأشهد عليهء فتأخر عنه المصدق فلا ضمان عليه» وقد بلغني أن 
٠‏ مالكاً قال في ذلك: إذا لم يفرط في الحبوب فلا ضمان عليه. 

قال سحنون: وقد قاله المخزومى: إذا عزله وحبسه للسلطان فكأن الله 
الذي غلبه عليهء ولم يتلفه هوء فلا شيء عليه؛ لأنه لم يكن عليه أكثر مما 
صنع ء وليس إليه دفعه. اه. 

فمن النص يتبين لنا: أنه لما امتثل لأمر الله عز وجل بإخراج زكاة 
زرعه ولم يمتثل إلى أمره بوجوب تسليمها للمصدق» كان ضامناً لها على 
الأول لا يخرج ما في ذمته إلى الأمانة فتبقى ذمته مشغولة وعليه الضمان» 
أما على قول ابن القاسم فإنه يكون ممتثلاً تغليباً للأمر الأول وهو وجوب 
إخراجها وكونها أصبحت أمانة في يده بعد أن أخرجها وأشهد عليهاء فالأمر 
الأول قد أخرج ما في ذمته إلى الأمانة» فارتفع الضمان. 

فالخلاف دائر إذن على: هل الأمر يخرج ما في الذمة إلى الأمانة 
فيرتفع الضمان أم لا يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فلا يرتفع الضمان؟ 

وبناء على هذه القاعدة تتخرج عدة فروع منها : 

إنفاق كراء الدار بترميمها بأمر من صاحب الدار. 

- ومستأجر على تبليغ كتاب وشراء سلعة بثمن على أن يتجر به سنة. 

- ومن عليه دين يقول له صاحبه: اشتر لي به عبداً فيقول من عليه 
الدين قد فعلت ولكن العبد قد هلك أو أبق .. 


كما 


قال المنجور في شرحه للمنهج المنتخب بعد ذكر القاعدة: «وعليه: 
من قال لمن أسلم إليه في طعامء كله في غرائرك» فقال: كلته وضاع» ولم 
تقم بيّنة على الكيل: مذهب المدونة الضمان» فإن قامت بينة أو صدقه: فلا 
ضمان» ومن أمر أن يصرف دینا عليه ويعمل به قراضا ‏ وهو لا يجوز »ء 
فإن فعل ثم ضاع: فعلى أن من الأمر بالإخراج من الذمة إلى الأمانة لا يبرأ 
بذلك: يلزم المقارض الضمان» وهو مذهب المدونةء وعلى أنه يبراً: لا 
يلزمه ضمان وهو مذهب حي 

ثم قال: من فروع هذا: مسألة عزل عَشر زرع» وإنفاق كراء دار في 
مرمّتهاء ومستأججر على تبليغ كتاب» ومبتاع سلعة بثمن على أنه يتّجر به 
سنةء ومن عليه دين فقال له ربه: ابتع لي به عبداء فقال له بعد: قد فعلت 
وهلك عندي أو أبق: قال ابن القاسم: يصدّقء وقال غيره: لا0”". 
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المغدُومُ مَغتى» هَل هُوَ كالمعدوم حقيقة أم لاء“ 
وظاهر المدونة: ليس كالمعدوم حقيقة 
كال كن ادون 1174/6 قلت ارايت إن اشامت فلن بحتطة؛ 
فلا افترقنا أصات: راس المال تحاسا أو زيوفا بعد شهر أو شهرينة فجاء 
لدل ايفن السنلم آم لا 


)١(‏ حسبما تبين لنا في الفرع الأول أن قوله: «وهو مذهب المدونة» محمول على قول 
مالك. وقوله: «وهو مذهب أشهب» فهو مذهب ابن القاسم كما تلاحظ. 
(؟) شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص .)5١١  5١8(‏ 
(۳) إيضاح المسالك» ص ۲۸۲. 
- شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص .)١۳۷ - ۱۳١(‏ 
- الإسعاف بالطلب» ص .٠١٠١‏ 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص  488(‏ 485). 
إعداد المهج. ص ۳٦‏ . 


فال دلا ول تتم ملعك 

قال أشهب: إلا أن يكونا على ذلك ليجيزا بينهما الكالئ بالكالئ 

قلت: وِلِمَ؟ وقد قال مالك: «إنما يجوز أن يؤخر رأس مال السلف 
ولا يقبض اليوم واليومين ونحو ذلك ولم يجز أكثر من ذلك فهذا قد 
مكث شهرين بعد أن قبض هذه الدراهم وهي رصاصء. فهذا قد فارق منذ 
شهرين قبل أن يقبض رأس المال. 

قال: لا يشبه هذا الذي فارقه صاحبه قبل أن يقبض رأس المال فأقام 
شهراً ثم جاء يطلب رأس المالء لأن هذا له أن يقبل هذه الدراهم الزيوف 
والرصاص فأجازها ولم يرد أن يبدلهاء كان ذلك لهء وكان السلف عليه. 
والذي ذكرت: لم يقبض شيئاً حتى افترقا وحتى مكثا شهرأء فهذا فرق ما 
بيئهما. اه. 

قفن الف تين ا أن رامن المال :الى وخدة اسا أو رصاصا أن 
E‏ وهو معدوم معنی » اعتبر ليس دوا و فلم ينتقض السلم 
بينهماء فالمعدوم معنى ليس كالمعدوم حقيقة. 

7ع الف المدوة ۹١/۴‏ :إن عدالحيان من غر قال من أدرك من 
عن الع إن الرجل. إذااضرفدياراً بترا فر جد ها شاا لا تخرد 
فأراد رده: انتقض صرفه كله؟. ولا يبدل ذلك الدرهم وحدمق ألا تر أنه 
لو لم يُرد ردّه لكان على صرفه الأول؟ ألا ترى أن ابن شهاب قد كان يجيز 
البدل إذا كان على غير شرط؟ وإن كان لا يقول مالك بقولهء ولكنه دليل 
على أنهما إذا تقابضا وافترقا ثم أصاب وا ا لبس انعا فيطل 
عقدهما. اه. 

فمن ظاهر .هذا التضن يخين لنا أنه إذا صرف فوجد بعضها رديئاً مزيفاً 
أو مغشوشا أو رصاصاً أو نحاساً ولم يرد ردّه: فإنه على صرفه» وهذا ظاهر 


.۸۹/۳ المغشوش: الرديء: انظر المدونة‎ )١( 
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من قوله: «فوجد منها شيئاً لا خير فيه فأراد ردّه»ء فكلمة ١لا‏ خير فيه»» 
تشمل كل ما ذكرنا من الأصناف» وكلمة «فأراد ردماء تفيد إذا لم يرد رده 
کان صرفه ا 


وكذا في قوله: « ألا ترى أنه لو لم يرد رده لكان على صرفه الأول». 
وكذا قوله: «إذا تقابضا وافترقا ثم أصاب رديئأء أن ذلك ليس مما يبطل 
عقدهما). 

قال البنانى فى حاشيته عند ذكر من اصطرفا فانصرفا فوجد أحدهما 
زيوفاً: #فإن وجد كرصاصض > “فظاهر النصيف (وهو خلل) أنه كالمقشون: 
له الرضا به» وقال ابن الحاجب: مثل نقص القدرء (أي بانتقاض الصرف 
وإن رضي به)ء قال القباب: وأكثر الشيوخ على خلاف مرضي ابن 
الحاجب» وأن الرضا بالزائف بعد المفارقة جائز» ولو كان رصاصاً أو نحاسا 
خالصاء وهو نص المازري» وظاهر قول مالك في المدونة والعتبية 
EY‏ 


٠۷۹ الفاعدة‎ 


(r) 0 1 5 5 2 

النهي» هل يصتر المنهن عنه كالعدم آم لا؟ 
OU‏ المدوة 1847# قله EN‏ ات اادريك هيدا بيع 
قال: العتق لازم للمشتري» قبض أو لم يقبض إذا كان البيع فاسداء 


.49/8 حاشية البنانی»‎ )١( 

(7) إيضاح المسالك» ص .5١‏ 
د شرح ال ال او اش 5 ن 
- الإسعاف بالطلب» ص (۲۱ ۔ 55). 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص (۲۱۳ ۔ .)5١8‏ 


- إعداد المهج للاستفادة من المنهج › ص 56 


7⁄۰۹ 


ويقوّم عليه في ماله» وتؤخذ في ماله قيمته إذا كان له مال» فإذا لم يكن له 
مال» فلا يجوز عتقه. 

قلت: لِمَ أجزت عتقه قبل أن يقبضه والبيع فاسد؟ وهو إنما يضمنه 
يوم يقبضهء والبيع الذي كان بينهما مفسوخ لا يقرء فعقدتهما التى عقداً 
باطلة » لم أجزت عتقه قبل أن يقبضه؟ 

قال: لأنّ عِتَقّه العبدَ قبل أن يقبضه: قبض منه للعبدء فهو إذا أعتقه 
دخل فى عتقه إياه قبضه للعبد وفوات للعبد. اه. 

فمن النص تبين لنا: أن النهي المنصب على البيع الفاسد هو ليس 
كالعدم في هذه المسألة» فرغم أنه قد ابتاعه بيعاً فاسداً فحكمه الفسخ. ومع 
هذا لما أعتق العبد قبل القبض أعتق عليه وأخذ منه ثمنه إذا كان له مال» 
وإذا لم يكن له مال لم يعتق عليه لفقده ثمنه فالنهي لم يصيّر المنهي عنه 
كالعدم» إنما أبقاه حقيقة. 

؟ ‏ قال فى المدونة #/06: قلت أرأيت إن اشثّريت جاريةٌ بيعاً 
فاسداًء فأعتقها المشتري قبل أن يقبضها أو كاتبهاء أو تصدق بها؛ أيكون 
هذا فوتاً وإن كان لم يقبضها؟ 

قال: نعم» على ما فسرت لك إن كان ذا مال. اه. 

ونفس الملاحظة السابقة فى النص السابق تلاحظ فى هذا النصء 
فالنهي لم يصيّر المنهي عنه كالعدم في هذه المسألة. 

قال في المدونة 50/9: قلت: أرأيت إن قلت: إن اشتريتُ 
فلاناً فهو حرء فاشتريته بیعاً فاسداً؟ 

قال: قال مالك: من اشترى عبداً 57 al‏ فعتقه: جاز عتقه» 
العبد. اه. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


71۰ 


فمن النص نرى: أن النهي الذي على البيع الفاسد لم يجعل المنهي 


عنه كالعدم. ولهذا أعتق عليه العبد الذي اشتراه بيعاً فاسداً. 


فالنهي لم يصيّر المنهي عنه كالعدم في هذه المسألة. 


7 OES 
| ٠۸١ القاعدة‎ | 


۵ 00 


إذا اجتمع ضررانء أسقط الأصغر للأكبر؟0) 

١‏ قال في المدونة :۲۹٠/١‏ قال: وسمعت مالكاً يقول: الحكرة في 
كل شيء؛ في السّوق: من الطعام والكتان والزيت وجميع الأشياء والصوف 
وکل ما يضر بالسوق. 

قال: والسمن والعسل والعصفر وكل شيء. 

قال مالك: يمنع من يحتكره كما يمنع من الحب. اه. 

فمن النص ترى: أن الحكرة التي تضر بالسوق» يمنع من يحتكرها 
كما يمنع من يحتكر الحب» ولما كان الضرر الذي يلحق الناس من حكر 
الطعام وما يحتاجون إليه ولا يستغنون عنه أبداً هو أكبر من الضرر الذي 
يلحق المحتكر من منعه من الاحتكارء أسقط هذا الأخير للأولء فالضرر 

"ل قال في المدونة / (6؟١‏ - (NW‏ قال ابن وهب : قال ربيعة : 


)١(‏ القواعد للمقريء القاعدة ؟١؟.‏ ج25 5/  485(‏ لاه4). 
- إيضاح المسالك» ص (۳۷۰ - ۳۷۲). 
- شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص (۳۱۱ _ .)١٠١‏ 
- الإسعاف بالطلب» ص (۱۸۲ - 184). 
5 شرح اليواقيت الثمينة» ص .)٤٤١ _ ٤۳۷(‏ 
- إعداد المهج للاستفادة من المنهج › ص .)05١54 - 5١9*(‏ 


A 


أرجو أن يكونا قد اصطلحاء قال ابن عباس: أفلا تمضى فننظر فى أمرهما؟ 
فقال معاوية: فتفعل ماذا؟ فقال: ابن عباس: أقسم باه ليِنْ دخلت عليهما 
فرأيت الذي أخاف عليهما منهما لأحكمنّ عليهما بالخلع› ثم لأفرّقنَ بينهما. 
قال مالك: بلغني أن علي , بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال 
: حًا من من أَهَلِهء وکنا مد 2 04 أنه قال: «لهما أن يفرقا بينهما 
أو أن يجمعا). 


عليهماء والله أعلم. اه 

فمن النص ترى: أن المضرة الكترق للزوجين هي في عدم الوئام 
بيلهماء وفى استمرار الشقاق بينهما» وفى استمرار عدم استقامة الحياة 
السليمة بينها وتفاقم المفسدة بينهما. 

ولما رضيا بالحكمين المكلفين من طرف السلطان» وقد رأى الحكمان 
بالخلع بينهما وهي مضرّة أصغر من المضرّة السابقة» رغم ما فيها من بذل 
المال له من طرف الزوجةء فإنّ هذه المضرّة قد أسقطت المضرّة الأولى» 
فاعض الضغرق: سقط للمضةة الكيوق: ]ذا اتا 

۳ قال فى المدونة ”#/ :)١۷  ”5١5(‏ قلت: أرأيت ما سمعتك 
تذكر عن مالك أنه قال: تباع الإبل العوادي في الزرع والبقرء كيف هذا؟ 

قال: قال مالك: إذا كانت إبل تعدو في زرع الناس أو بقر أو 
وف" و ر 


)١(‏ النساء: ه". 


)( الرمكة: هي الفرس التي تتخذ للنسل» وجمعها: رمك ورماك. (انظر القاموس 
الجديد» ص .)٤١١‏ 


Ai 


قا سالك د لقوق فى الابلههنا بالعدينة تاقريت أن توت 
وتباع في بلاد لا زَرْع فيها. 

قال فالتا مالعا عن البقر تمصر ووضفتاها له فقال: أراها مكل 
الإبل. 

قلت: أفرأيت الغنم؟ 


قال: ما سمعت من مالك في الغنم شيئاًء ولكن إذا قال في الإبل 
والبقر والرمك فأرى الغنم والدواب بمنزلة الإبل والبقر في ذلك فتباع» إلا 
أن يحبسها أهلها عن الناس. اه. 


فمن النص يتبين لنا: أن العَدْوَ على زرع الناس مضرة عامة» وهي 
مضرة كبرى»ء وتغريب الإبل والبقر والرمك والغنم التي تعدو على زرع 
الناس» وبيعها مضرة» واقعة على أصحابها فقط وهي مضرة صغرىء 
فتُحمّلت المضرة الصغرى أمام الكبرى» أو أسقطت هذه المضرة الصغرى 
للمضرة الكبرى» أو أسقطت المضرّة الخاصة للمضرة العامة. 


4 - قال المنجور في شرحه على المنهج المنتخب في مسألة الدجاجة 
التي التقطت دراهم الرجل أو لؤلؤة: «قال بعض أهل العلم في الدجاجة 
تلتقط الدراهم أو اللؤلؤة أنه ما كان من ذلك أكثر من قيمة الدجاجة: فعلى 
صاحبها أن يدفعها بعد أن يدفع إليه صاحب الدراهم أو اللؤلؤة قيمتها 
لربهاء إلا أن يشاء صاحبها أن يأخذها مذبوحة فله ذلك» وما كان أقل من 
قيمتها فلا شيء له على صاحبها»'. اه. 


فإذا كان ما التقطته الدجاجة أكبر من قيمة الدجاجة» كان على صاحب 
الدجاجة أن يدفعها لصاحب ما التقطته الدجاجة بعد أخذه قيمتهاء وهذا 
إسقاطا للمضرة الصهرى للمضرة الكبزى»: لأن قيمة الدجاجة أقل من قنمة 
ما التقطته من الدراهم أو اللؤلؤة. 


للا 


- قال المواق في شرحه لمختصر خليل ‏ عند قول خليل -: «وأجبر 
ا للبيع إن نقصت حصة شريكه مقردة)» يعني أنه يجبر الشركاء على بيع 
إذا بيعت مفردة نقص ثمنها. قال ابن فرحون: «وإنما أجبر على البيع من 
أباه: دفعاً للضرر اللاحق بالطالب» لأنه إذا باع نصيبه مفرداً نقص ثمنه» 
وإذا قلنا يجبر من أبى البيع فإنه إذا وقف المبيع على ثمن» وأراد طالبٌ 
البيع أده لما وقف عليه لم يمكن من ذلك» لأن الناس قد يتحيّلون بطلب 
البيع إلى إخراج الناس عن أملاكهم» وأما إن طلب الشراء من أبى البيع فله 
20 
ذلك. اھ 


وكما ترى فإنه ما أجبر من أبى البيع إلا دفعاً لمضرة كبيرة بمضرة 
صغيرة» لأنه إذا باع نصيبه مفرداً نقص ثمنه» لأن الضرر الأصغر يسقط 
لالض الاك 


5 - قال القرافي في فروقه: «قال مالك: إذا طرح بعض الحمل 
للهولء شارك أهل المطروح من لم يُطرح لهم شيء في متاعهم»؛ وكان ما 
طرح وسلم لجميعهم في نمائه ونقصه بثمنه يوم الشراء إن اشتروا من موضع 
واحد بغير محاباة» لأنهم صانوا بالمطروح ما لهم» والعدل: عدم اختصاص 
أحدهم بالمطروح› إذ “لسن أحدهم بأولى من الاخر وهو سبب سلامة 


)60 
اهم 


وكنا قر أن التصلحة العامة قد تتس على |المتضلعة الخاصة عند 
رمي بعض المتاع الثقيل لبعض من على السفينة» لأن المضرة الصغرى 


(۱) المختصر بشرح المواق 58417/8. 
والمواق صاحب الشرح هو: أبو بكر بن خلف الأنصاري الفقيه من أهل قرطبة» 
سكن مدينة فاس ثم ولي قضاءهاء وتوفي بها سنة ۰ ها أخذ عن أبي إسحاق بن 
قرقول وابن الرحاحة وغيرهما كثير» وأخذ عنه أبو الحسن بن القطان وأبو الربيع بن 
سالم» له شرح مختصر خليل و... (جذوة الاقتباس (7 .))١١٤ ١٠١‏ 

.۸/٤ ۰۲۰١ الفروق: الفرق‎ )۲( 


V1٤ 


SOS‏ الخلا ننه E‏ فلوسن 
السفينة يتحمله الجميع شيا لط الان غل ال الحافة: 

۷ - قال في المدونة :٠١١/١‏ قال: وقلت لمالك: إنه يلينا قوم يرون 
خلاف ما ترى في السهوء يرون أن ذلك عليهم بعد السلام» فيسهو أحدهم 
سهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلامء ويراه الإمام بعد السلامء 
فيسجد بنا بعد السلام. قال: «اتبعوه! فإن الخلاف أشرّ». اه. 


وكما ترى فإنه ما أسقط سجود السهو القبلي واتبع الإمام إلا إسقاطا 
للضرر الأصغر للضرر الأكبر» فإذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر. 


ل١‏ 5 5 ر 
١‏ القاعدة ۱۸١‏ 
1 ۵ 


الأصل بقاء ما كان على ما كان وهى قاعدة استصحاب الحال 
١‏ - قال فى المدونة :۱٤۲/۳‏ قلت: أرأيت ما اشتريت فانقليتٌ به من 
جميع السلع» الطعام وغيره من كل ما يّبتاع الناسش من شيء»ء من دار أو 
أرض أو حيوان أو رقيق أو غير ذلك. فبنْتٌ به وزعمتٌ أني قد دفعت 
الثمن» وقال البائع : لم يدفع إلى الثمن؟ 
قال: قال مالك: أما ما كان من البيوع مما يتبايعه الناس على وجه 
الانتقاد شبه الصرف مثل الحنطة والزيت واللحم والفواكه والخضر كلهاء 
ومما يبتاع الناس في أسواقهم مما يشبه هذه الأشياءء فإن ذلك مثل 


الصرف: فالقول فيه قول المشتري وعليه اليمين. 


.)۳۸۸  ”85( إيضاح المسالك.» ص‎ )١( 
0 ت شرح المنهج المنتخب للمنجور. ص 05" ل‎ 
.)١9728  ۱۷۳( الإسعاف بالطلب. ص‎ - 
شرح اليواقيت الثمينة. ص (8هه  لاهه).‎ - 
05 إعداد المهج للاستفادة من المنهج › ص‎ 


فى 


وما كان مثل الدور والأراضين والبزور والرقيق والدواب والعروض: 
فإن القول في الثمن قول البائع وعليه اليمين. 

وإن قبضه المبتاع فلا يخرجه من أداء الثمن قبضه إياه وبينونته به إلا 
أن يقيم البينة على دفع الثمن» وإلا فالقول قول البائع وعليه الثمن. اه. 

فمن النص يتضح لنا أنه إذا ما اختلف البائع والمشتري في دفع الثمن 
وكان المثمن مما فيه العادة الانتقاد عند الناس: فإن القول هو قول المشتري 
مع يمينه وعليه دفع الثمن إبقاء لعادة الناس من الانتقادء أي إبقاء لما كان 
على ما کان» ولیس للبائع أن يدعي إبطال عادة الناس وما تعارفوا عليه من 

آنا" إذا كان المفقن لبس ملق اة النانن :فيه الاتتقاد:-فالقول'قول 
البائع مع يمينه إبقاء لما كان من عادة الناس على ما كان. فالأصل: إبقاء ما 
كان على ما كان. 

TT‏ ل اريك إن:تضيادق ال 
ل قبطن الت ا e ay‏ 
نضف .السنه؟ 

قال : القول قول المبتاع مع يتنه وذلك ألى سالت: مالكا غ الرجل 
يؤاجر نفسه من الرجل سنة» فيقول الأجير بعد أن يعمل ما شاء الله: قد 
أوفيتك السنةء ويقول المستأجر: قد بقى لى نصف السنة؟ 

قال: إن لم تقم للأجير بينة أنه قد أتم السنة: عمل بقية السنة» وكان 
على المستأجر اليمين أنه ما أوفاه السنة. 

قال: فقلت لمالك: فالرجل اک الدار سنة » فيسكنها ستة اة 
فيقول المتكاري: لم أسكن سنة. ويقول المكري: قد سكنت سنة؟ 

قال: القول قول المتكاري مع تمه ,إل أن يكون للمكري: بينة أنه 
سكن بيد 


۷1٦ 


فمسألتك إذا أقرّ البائع بالأجل وادعى البائع أنه قد حل فهو مدع على 
المشتري» فالقول قول المشتري وعليه اليمين. اه. 


aS CG Sms 
البائع في انقضاء الأجل مع إقرار البائع بالأجل. وهذا إبقاء لما كان على ما‎ 
كان» لأن الأصل في ذمة المشتري: البراءة؛ والبائع هنا هو مدّعى عليه‎ 
بانقضاء الأجل» فيبقى على أصله. إلا أن تكون للبائع بينة بانقضائه»‎ 
والمشتري يدعم أصله البريء باليمين» فيكون القول قوله مع يمينه » فالأصل‎ 
إذن بقاء ما كان على ما كان إلى أن يرد ما يبطل هذا الأصل.‎ 

۳ قال في المدونة ۲۱۸/۲: قلت: أرأيت نكاح أهل الشرك 
وطلاقهم إذا أسلمواء أتجيزه فيما بينهم في قول مالك؟ 

قال: كل نكاح يكون في الشرك جائزاً فيما بينهمء فهو جائز إذا 
أسلموا عليه وكان قد دخل بها ولا يفرق بينهماء لآن نكاح أهل الشرك ليس 

ثم قال في :5١9/5‏ نكاح أهل الشرك إذا وقع بما لا يحل من 
الشروط [في نظر الإسلام] ثم أسلما لم يكن ذلك فساداً لنكاحهم.اهء وهذا 

ثم قال في ۲۱۹/۲: قلت: أرأيت الذمييّن الصغيرين إذا تزوجا بغير 
إذن الآباء أو زوجهما غير الأباء فآسلما بعدما كبراء أيفرق بينهما أم يقرًا 
على نكاحهما؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء وأرى نكاحهما جائزاً. ولا ينبغي 
أن يعرض لأهل الذمة إذا أسلموا في نكاحهمء لأن في نكاح أهل الشرك 
أشرّ من هذاء نكاحهم ليس كنكاح أهل الإسلام» فإذا أسلموا لم يعرض 
لهم في نکاحهم» إلا أن يكون تزوج من لا تحل له فيفرق بينهما. اه. 

فمن النص يتضح لنا جلياً أن نكاح أهل الشرك ونكاح أهل الذمة إذا 
أسلما عليه» فإنه يبقى عليه ولا يفسخ بقاعدة: «إبقاء ما كان على ما كانء 


71۷ 


إلا إذا تزوج بما لا يحل لهء كأن يتزوج بأخته أو بأمه أو بخالتهء فإنه لا 
يقر ويفه خ1. 

٤‏ ۔ قال فى المدونة #/ (۳۳۳ _ :)۳۳٤‏ قلت: أرأيت إن اشتريت 
عبداً فأبق العبد عند البائع قبل أن أقبضه؟ 

قال: إن كان أبق في العهدة فهو من البائعء إلا أن يكون باع 
بالبراءة؛ فإن أبق من العهدة فهو من المشتري. 

قال ابن نافع : وسئل مالك عن العبد يباع بيع الإسلام وعهدة الإسلام 
وبراءة الإسلام من الإباقء فيأبق في عهدة الثلاثة؟ 

فقال: أراه من البائع» لأنى لا أدري لعله عطب في الثلاثةء لأنه أبداً 
من البائع حتى يخرج من الثلاثة سالماء فهو من البائع حتى يعلم أنه قد 

فأما إباقه في الثلاثة فليس له على المبتاع في ذلك حجة» فأراه من 
البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالماء فإذ علم بذلك كان من 
المبتاع. اه. 

فمن النص يتضح لنا أن الضمان من البائع في عهدة الثلاثة في بيع 
العبد سواء فى العيوب أو فى الإباق. وهذا مراعاة لقاعدة: «الأصل بقاء ما 
كان على ما کان»» والتى هى قاعدة استصحاب الحال. 

والدليل على أن عهدة الرقيق هي ثلاثة أيام: ما في الموطأ: «عن 
وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عُهد الرقيق في الأيام الثلاثة 
عن .حين. يتر ,العبد» أو 'الوليدة 6 وعهدة السنةة . 

وعهدة السَنَّةَ هي من الجنون والبرص والجذام كما قال مالك في 
الموطأ عقب ذكر هذا الحديث. 


.١797 كتاب البيوع» ما جاء في العهدة رقم‎ .47١ الموطأء ص‎ )١( 


71۸ 


قال فى الودوة 07 قلت رایت لي أن سريف عدا د 
على أن أحدنا بالخيار ثلاثة أو نحن جميعاً بالخيار ثلاثةء فتقابضناء فمات 
أحد العبدين في أيام الخيار. أيلزم البيع بعد الموت أم لا؟ 

قال: قال مالك: إن مات أحد العبدين في أيام الخيار: فمصيبته من 
بائعه وإن كانا قد تقايضا. 

قال: فقلت لمالك: فلو أن رجلا ابتاع دابة أنه بالخيار على أن ينقده 
ثمنهاء فنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار؟ 

قال: المصيبة من البائع» ويرد الثمن إلى المشتري. اهم. 

5 قال في المدونة 0/۳ : قلت: وكذلك لو صارفته دراهم 
بدنانیر» ثم أتيته بعد ذلك وغبت على الدراهم فقلت: الدراهم رديئة» القول 
قول من؟ 

قال: القول قول رب الدراهمء وعليه اليمين على علمه أنه لم يعطه 
إلا جياداً فى علمه. 

قلت: وهذا قول مالك؟ 

قال : تعم. اهم. 

فمن النص يتضح أنه لما كان القول قول رب الدراهمء علمنا أن هذا 
بناء على استصحاب العقد بينهماء ثم إن الذي صارفه هو مدع. ورب 
الدراهم مدعى عليه فنستصحب بقاء براءة ذمتهى إلى أن يرد ما يبطلها. 


7 7 5 ١ ل‎ 
| ۱۸١ القاعدة‎ |] 
۵ 4 


لا يجتمع بيع وسلف في صفقة واحدة 
١‏ - قال فى المدونة :۱۷۲/١‏ قلت: وكذلك لو باعه مائة إردتٌ 
RY‏ بمائة دينار فلمًا حل أجل الدنانير أتاه فقال له: أعطني 
حمسين: ارا من:الحط الي جك ااك ن الخ عل نة 
على الخمسين ديناراً. ۰ 


Ab 


قال: قال مالك: لا يصلح هذاء وهذا بيع وسلف» لأنه باعة الخمسية 
إردباً بخمسين ديناراً على أن أقرضه الخمسين الإردب التي ترجع إليه. 

قلت: أرأيت إن بعت ثوباً بمائة درهم إلى شهرء أيصلح لي أن 
أشتريه بخمسين درهماً قبل الأجل في قول مالك؟ 

قال: لا خير فيه. 

قلت: لِم؟ 

قال: لأن ثوبه رجع إليه» ويضير كأنه أسلفه خمسين نقداً في مائة إلى 
أجل. اه. 

فمن النص نلاحظ أن كلا من البيع الأول والثاني قد اشتمل على بيع 
وسلف. ولما منع اجتماعهما في صفقة واحدةء أمكننا كتابة القاعدة المذكورة 
وهي نفس عبارة مالك مع بعض التصرف فقطء وأعتذر منه على هذا 
التصرف. 

۲ - وما يؤكد هذا ما ذكر في ۱۹۰/۳ : قلت: أرأيت إن كان لي على 
رجل دين إلى أجلء فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن على أن 
أؤخره ببقية الثمن إلى أجلء أيصلح هذا؟ 

قال: قال مالك: هذا بيع وسلف. لا يصلح هذاء لأنه باعه السلعة 
ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه سلفاً إلى أجل من الآجال. اه. 

«وعن مالك: أنه بلغه أن رسول الله يك نهى عن بيع وسلف»'. 


.٠١١١ الموطأ ص 4560 كتاب البيوع» السلف وبيع العروض بعضها ببعض رقم‎ )١( 
وصله أبو داود في ۲ كتاب البيوع» 58 باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» حديث‎ - 
."0804 رقم‎ 
باب كراهية بيع ما ليس عنده. : حسن صحيح›‎ ١4 كتاب البيوع»‎ ٠۲ والترمذي في‎ - 
. 3 7*5 حديث رقم‎ 
قال‎ 4551١١ كتاب البيوع» 9 باب بيع ما ليس عندك» حديث رقم‎ ٤٤ والنسائي في‎ - 
ابن عبدالبر: «روي عن النبي ٤ي من وجوه حسان» منها: عن عمرو بن شعيب عن‎ 
أبيه عن جده  عبدالله بن عمرو  قال: قال: رسول الله 326 : «لا يحل بيع وسلف؟‎ 
.)١717//٠١ (انظر الاستذكار‎ 


07 


«قال مالك: وتفسير ذلك: أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا 
وكذا على أن تسلفنى كذا وكذاء فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير 
جائزء فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منهء. كان ذلك البيع 


00 
جائزا» '. 


الماعدة ۱۸۴۳ 


هدية المديان تجز إلى الربا أو إلى الزشوة 

١‏ - قال فى المدونة :١949/#‏ قلت: ما يقول مالك فى رجل له على 
رجل دين» أيصلح له أن يقبل منه هديته؟ 

قال: قال مالك: لا يصلح أن يقبل منه هديتهء إلا أن يكون رجلا 
ذلك 
رباح قال له رجل: إني أسلفت رجلا فأهدى إلىّء قال: لا تأخذه» قال: 
قد كان يهدي إلىّ قبل سلفىء قال: فخذ منهء قال الرجل : فقلت: قارضت 
ولحل مالك قال: مثل السلف سواء. 

وقال عطاء فيهما: إلا أن يكون رجلاً من خاصة أهلك أو خاصتك» 

فمن النص نلاحظ أن هدية المديانء إذا لم يكن بين الدائن والمدين 
فإنها تؤدي إلى الرباء لأنه يعطيه مقابل الذين فائدة وهى الهديةء أو تؤدي 
إلى الرشوة» فهو يرشيه ليقبل أن يداينه» أو ليؤْجل له فيه» وما إلى ذلك» 
وكلا مق الربا. والرشوة ممتوعان رعا .ولما كان كذلك» كانت الهدية هذه 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


1 


ممنوعة فهدية المديان إذنء إما أنها ربا أو أنها رشوة. 


7 5-6 
184 الفاعدة‎ ١ 


۵ 4 


لا يمسخ دين بدين 

1د قال في الدوة E‏ أراية لو أنوزجلة انتيلك لى 
متاعاً فصالحته من ذلك على حنطة إلى أجلء أيجوز ذلك في قول مالك؟ 

قال: لا يجوز ذلك عندي. 

قلت: لِم؟ 

قال: لا يفسخ دين بدين. اه. 

35 قال: قلت: أرأيت لو أن رجلاً استهلك لي بعيراً فصالحته على 
بعير مثل صفة بعيري إلى أجل أيجوز هذا؟ 

قال: لا يجوز هذا لأن القيمة لزمته» لم يكن له أن يفسخها في 
دين .اه. 

فمن النص يتضح جلياً نص القاعدة من قوله: «لا يفسخ دين بدين». 
ومن قوله: «لم يكن له أن يفسخها في دين»» أي لم يكن له أن يفسخ قيمة 
البعير الذي استهلكه والتي صارت ديناً عليه» فلا يجوز أن يصالحه بهذا 
الدين على دين آخرء فالدين الذي عليه لا يفسخ بدين عليه. 


3 7 5 7 
| الفاعدة 186 1 
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كل سلف جز نفعاً لغير المقترضء فهو ربا إذا كان بشرط 

١‏ قال في المدونة ۳/ (۳۸۸ - ۳۸۹): قلت لابن القاسم: ارات :ان 
دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لى وقلت له: زد عليه رطلا من غزل من 
عندك على أن أقضيكه وأجرك عشرة دراهم في نسجه؟ 


يف 


قال: لا يصلح هذاء لأن هذا .سلف وإجارة» فلا يصلح كل سلف 
جر منفعة. 


[قال] سحنون: وقد «نهى رسول الله ل عن سلف جر منفعة)'. اه. 


فمن النص نلاحظ منع السلف الذي يجر نفعاً لغير المقترض إذا كان 
المقرض قد شرط ذلك لنفسه أو لغير المقترض. 

* قال قي المدوئة 5۹٤۳‏ قلت أرأيتة إن أسلمت وبا فى ثوب 
مثله إلى أجل» أو أقرضت ثوباً في ثوب مثله إلى أجل؟ 

قال :إن كاة ذلك شلفا فدلك جات وان كان نها اف با ية 
البائع أو المقترض. أو طلب البائع أو المقترض منفعة ذلك لنفسه من غير 

قلت: وكذلك إن أقرضته دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة 
بذلك لنفسه ولم يعلم صاحبّه بذلك صاحبّه. إلا أنه كره أن يكون فى بيتهء 
وأراد أن يحرزها في ضمان غيره فأقرضها رجلا. 

قلت : وهذا في الدنانير والدراهم والعروض» وما يكال أو يوزن وكل 
شيء يقرض.: فهو بهذه المنزلة؟ 

قال: نعم » عند مالك. اه. 

[ثم قال]: قال: و الگا مدت 2 :أن رچ أت عبدالله بن 
عمر فقال: يا أبا عبدالرحمن» إني أسلفت رجلاً واشترطت عليه أفضل مما 


»1١514/؟ الدراية‎ +۱١۷۳ نصب الراية ٤/٠٠؛ المطالب العالية١/١١٤» حديث رقم‎ )١( 
- نيل الأوطار 0 كتاب القرض» باب جواز الزيادة في الوفاء‎ - 81١7 حديث رقم‎ 
تخريج أحاديث المدونة للدرديري/448 وقال: «هذا الحديث ورد هنا معلقاًء وقد‎ 
جاء موقوفا ومرفوعا بطرق ضعيفة!.‎ 
.)1884 أخرجه البغوي في حديث العلاء بن مسلم. (إرواء الغليل‎ - 


VY 


أسلفته؟ فقال عبدالله بن عمر: «فذلك الربا»» قال: فكيف تأمرني يا أبا 
عبدالرحمن؟ فقال عبدالله : «السلف على ثلاثة وجوه: 

- سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله. 

- وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك» فلك وجه صاحبك. 

روسل ملف ناخد خا بطيك : فلتلا 

قال: فكيف تأمرني يا أبا عبدالرحمن؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة 
فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته» وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته: 
أجرت» وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيّبة به نفسه. فذلك شكر شكره 
لك ولك اخ عا اط 

«عن نافع أنه سمع عبدالله بن عمر يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط 
إلا ا 

فمن النصين نرى جلياً النهي عن السلف الذي يجر نفعاً للمقرض إذا 
اشترط ذلك لنفسه» ويمكننا كتابة القاعدة: 

«كل سلف جر نفعاً لغير المقترض إذا كان بشرط فهو ربا». 

2 ١ل‎ 
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كل شرط انبنى على عقد فاسد فهو فاسد 
قال في المدونة :٤۷/٤‏ قلت: أرأيت القراض بالحنطة والشعير» 
أيجوز في قول مالك؟ 
قال: لا! 
قلت: أرأيت إن جهلا فأخذا حنطة قراضاً فباعها وعمل فربح؟ 
)١(‏ الموطأ ص ٤۷٤(‏ - 478) كتاب البيوع» ما لا يجوز من السلف رقم ٠١۷١‏ «عن 


مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبدالله ...»الحديث. 
(۲) الموطأ ص478. كتاب البيوع» ما لا يجوز من السلف رقم .٠١۷١‏ 


V4 


قال: يعطى أجر مثله في بيعه الحنطة ويرد إلى قراض مثله يوم ينض 
المال فيما عمل بعد ذلك. 


قلت: أرأيت إن كان شرط له نصف الربح؟ 

قال: لا ينظر إلى ذلك». ولكن يرد إلى قراض مثله. 

قلت ل؟ 

قال: لأ أصله كان فاسداً. اه. 

فمن النص نلاحظ بطلان اشتراط رب الحنطة على العامل نصف 


الربح» والسبب راجع إلى أن القراض فاسد من أصلهء ولما كان القراض 
هذا هو أصل هذا الشرط. أمكننا كتابة القاعدة: 


«كل شرط انبنى على عقد فاسد فهو فاسد» 


7 E 3 
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المخاطرة مفسدة لعقود المعاوضات 
١‏ - قال في المدونة :٤۷/٤‏ قلت: أرأيت القراض بما يوزن ويكال» 
لِم كرهت ذلك؟ 
قال: لأنه خطرء يأخذ الحنطة أو الشعير قيمته يوم أخذه مائة درهم» 
متجل يه تمي توميو يرده ألف درهمء فيفترق ربحه» أو تكون قيمتها 
حين يردها خمسين درهماء فيكون قد ربح فيها. 


1 ل i oO‏ 
وقال ابن وهب وابن نافع راس ین اض" : قال عبدالعزيز بن ابي 


)١(‏ أنس بن عياض بن ضمرة. الليثي المدني» روى عن شريك بن أبي نمر وأبي حازم 
وربيعة وهشام بن عروة وابن جريج والأوزاعي وغيرهم» روى عنه ابن وهب وبقية بن 
الوليد والشافعي والقضبي وغيرهم» ونّقه ابن معين (انظر التهذيب 2718/١‏ ترجمة 
رقم 949). 


6ظ3ظظ1 


سلمة : «القراض لا يكون إلا فی العين من الذهب والفضة». اه. 

فمن النص نلاحظ أنه لما انبنى عقد القراض هذا على المخاطرة فسخ 
العقد ورجع إلى أجير يأخذ أجرة مثله» فالمخاطرة إذن هي علة منع هذا 
العقدء فيمكن كتابة القاعدة: «المخاطرة مفسدة لعقود المعاوضات). 

 "‏ قال في المدونة 81//4: قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مائتَيٰ 
ديناراً قراضاً على أن يعمل بكل مائة منها على حدة» على أن ربح مائة 
منهما بينناء وربح المائة الأخرى للعامل» أيجوز هذا في قول مالك؟ 

قال: لا يجوز هذاء لأنهما قد تخاطراء ألا ترى أنه إن لم يربح في 
المائة التي جعل ربحها بينهما وربح في الأخرى: كان قد غبن العامل رب 
المال؟ وإن ربح في المائة التي أخذها بينهما ولم يربح في الأخرى كان رب 
المال قد غبن العامل فيه؟ فقد تخاطرا على هذا. 

قال ابن القاسم : وأرى أنه أجير فى المائتين» ويكون له أجره مثله. اهم. 

ومن النص نلاحظ كذلك أنه لما كانا قد تخاطرا بهذا العقد بحيث إذا 
لم يربح في 5 من المائتين انغبن الطرف الثاني وربح الطرف الأولء ولما 
كانت هذه المخاطرة قد أدت بهذا العقد إلى غبن أحد طرفي العقد: فسخ 
العقد من أساسه. إذن «المخاطرة مفسدة لعقود المعاوضات». 


لي E ١‏ 5 ىم 
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إذا وقعت الصفقة فاسدة بطلت بالكل 
قال في المدونة ۳/ (94م  :)4٠‏ قلت: أرأيت إن صرّفت مائة دينار 
بألفي درهم» كل عشرين درهماً بدينار» فقبضت الألف درهم ودفعت 
خمسين ديناراً ثم افترقناء أيبطل الصرف كله أم يجوز من ذلك حصة الدنانير 
النقد؟ 
قال: قال مالك: يبطل ذلك كلهء ولا يجوز من حصته الخمسين 
النقد. 


حضف 


فلت أزانيت إن كنت دفعت إليه المائة دينار» وقبضت منه الألفى 
درهم» ثم أصاب بعد ذلك من الدنانير خمسين منها رديئة» فردها: أينتقض 
الصرف كله فى قول مالك أو لا؟ 


قال ال مالك لأ يتعتكن هن العيزت إلا حضة نا أصاتب من 


الرديئة. 


قلت: فما فرق بين هذا حين أصاب خمسين رديئة جوزت الخمسين 
الجيادية وبين الذي صرف فلم ينتقد إلا خمسين ثم افترقا؟ أبطل مالك هذا 
وأجازه إذا أصاب خمسين منها رديئة بعد النقد. أجاز منها الجياد وأبطل 
الرديئة. 


قال: «لأن الذي لم ينقد إلا الخمسين وقعت الصفقة فاسدة فيه كلهء 
وهذا الذي أنقد المائة كلها وقعت الصفقة صحيحة» ألا ترى أنه إن شاء 
قال: أنا أقبل هذه الرديئة ولا أردهاء فيكون ذلك لهء فهو لما أصابها رديئة 
فردها انتقض من الصرف بحساب ما أصاب فيها رديئة. 


خيبر: ١لا‏ تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء هاء»"'' فإذا افترقا من قبل تمام 
القبض كانا قد فعلاً خلاف ما قال رسول الله وَْيُه. 


ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال: «فإذا استنظرك إلى أن يلج بيته» 


.٠١۲۷ الموطأء ص ٩۳۹٤ء كتاب البيوعء ما جاء في العرف» رقم‎ )١( 
صحيح البخاري» ۸١٤۱ء كتاب البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة‎ - 
.۸٤ رقم‎ 
.١5 صحيح مسلمء ۱۲۰۸/۳ كتاب المساقاةء باب الرباء‎ - 
.١7 كتاب البيوع. باب الصرف» رقم‎ ۲٤۸/۳ سنن أبي داودء‎ - 
.77 كتاب البيوع» كراهية التفاضل» رقم‎ ٠۴۲/۳ جامع الترمذي»‎ - 


- مسند أحمدء 21١9/7‏ حديث عبدالله بن عمر. 
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فلا ا 


- وإن عبدالجبار بن عمر قال عمّن أدرك من أهل العلم: «إن الرجل 
إذا صرف ديناراً بدراهم فوجد منها شيئاً لا خير فيه فأراد ردّه انتقض صرفه 
كله ولا يبدل ذلك الدرهم وحده»؟ 


آلا ترق أنه لو لم يرد رده لكان على صرفه الأول؟ 
ألا ترى أن ابن شهاب قد كان يجيز البدل إن كان على غير شرط 


وإن كان لا يقول مالك بقولهء ولكنه دليل على أنهما إذا تقابضا وافترقا ثم 
أصاب رديئا: أن ذلك ليس مما يبطل عقدهما. 


- ألا ترى أن عطاء بن أبي رباح كان يقول في رجل اصطرف ورقاً 
فقال له اذهب بها فما ردّوا عليك فأنا أبدله لك. قال: لا! ولكن ليقبضها 


منه. 


وقاله سعيد بن المسيب» وربيعة» ويحيى بن سعيدء وقالوا: «لا ينبغي 
لهما أن يفترقا حتى يبرأ كل واحد من صاحبه». اه. 

فمن النص نلاحظ قول ابن القاسم: «لأن الذي لم ينقد إلا الخمسين 
وقعت الصفقة فاسدة كلها» تعليلا لبطلان الصفقة كلها إذا فسدت كلهاء فإذا 
وقعت الصفقة فاسدة من أساسها فإنها تكون باطلة من كلهاء أي تكون كل 
أجزائها باطلة بدون استثناء. 


بخلاف ما إذا وقعت الصفقة صحيحة بالكل ثم فسدت بعض أجزائهاء 


.٠١۲۷ الموطأء ص 4"4. كتاب البيوع» ما جاء في العرف» رقم‎ )١( 
صحيح البخاري» #/147» كتاب البيوع» باب ما يكره في بيع الطعام والحكرة»‎ - 
بدون لفظة: «وإن استنظرك إلى أن يلج إلى بيته فلا تنظره» وهي مثبتة في‎ ۰۸٤ رقم‎ 
الموطأ بلفظة: «وقال عمر بن الخطاب: إن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره»...‎ 
مستد أحمدء ۹/۲٠۱ء حديث عبدالله بن عمر.‎ 
مصنف عبدالرزاق» ۱۱۹/۸ء كتاب البيوع.‎ - 


السئن الكبرى» 584/8. 


V۸ 


فإنَ الذي يسري عليه البطلان هو فقط الأجزاء الفاسدةء أما الأجزاء التي لم 
تفسد بعد منها فإنها تصاحب صحتها إلى حين بطلانهاء وهذا واضح من 
قول ابن القاسم: «وهذا الذي أنقد المائة كلها وقعت الصفقة صحيحة' 
تعليلاً على أن البطلان قد سرى على الخمسين ديناراً الزائفة فقطء أما غيرها 
من الجياد في الصفقة فتبقى فيها على صحتهاء وهو يريك أن يقول : إذا 
وقعت الصفقة صحيحة بالكل ثم طرأ على بعض أجزائها الفساد فإن الأجزاء 
التي تبطل من الصفقة هي فقط الأجزاء التي ورد عليها الفساد. 

ثم ساق على القاعدة الأولى وعلى القاعدة الثانية أدلة كثيرة وقد أطنب 
فيها كما رأيت في النص مما يدل على باعه الطويل في إقامة الحجج 
والبراهين فرحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلمهء آمين. 

فيمكن إذن أن نلخص القاعدة التي أوردها الإمام هكذا: 

إذا وقعت الصفقة فاسدة. بطلت بالكل. 


وإذا وقعت صحيحة ثم طرأ عليها الفساد: بطلت بالجزء. 


EES 3‏ 7 
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من فعل فعلاً لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواه 
هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لاء" 
١‏ قال في المدونة :٠١1/4‏ قلت: أرأيت إن باع الورثة تركة الميت 
فأكلوها واستهلكوهاء ثم قدم قوم فأقاموا البينة على دين لهم على الميت؟ 


.۲۸۹ إيضاح المسالك ص‎ )١( 
.)١45 - ١45( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
الإسعاف بالطلب» ص إن لك‎ 5 


5 إعداد المهج › ص ه1١‏ 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص  515(‏ /30017). 


محف 


قال قال سالك إن قاف الجن انيت معرونا بالدين قبادر الورثة 
الغرماء فأخذوا ماله فباعوه واقتسموه وأكلوهء كان للغرماء أن يأخذوا مال 
الميت حيثما وحدوه» ولا يجور 2 الورثة› وبع الذين اشتروا الورتة وإن 
كان الرجل الميت لا يعرف بالدين فباعوا كما تبيع الناس تركة ميتهمء أتْبَعَ 
الغرماءٌ الورثة ولم يكن لهم على من اشترى منهم سبيل» ولا ياخذون من 
الذين اشتروا ما في أيديهم. 

قال ابن القاسم: أخبرني بهذا عن مالك غير واحد من أصحابناء وهو 


ع 


رابي. 


قال ابن وهب: قال مالك في الرجل لت وهو مديان 0 غير مديان» 


قال: أما الذي يعرف بالدين ولا يجهل أمره فإن الغرماء يأخذون ما 
وجدوا بأيدي الناس الذين اشتروا ويتبع الذين اشتروا الورثة بأموالهمء وأما 
الذي لا يعرف بالدين ولا يظن به الدين» فإنما يتبع غرماؤه الورثة بثمن ما 
باعواء كان فيه وفاء أو لم يكن. اه 


فمن النص يتبين لنا أن الغرماء لما أخذوا من الذين اشتروا من الورثة 
حيث كان الميت معروفاً بالدين وبدون الرجوع إلى القاضيء هو نفس ما 
حص سس سس ارسي 

نالف NOR‏ قل ارايت نكاح الشغارء أيقع عليها 
طلاقه 7 أن يفرق بينهما""“ ويكون بينهما الميراث”'' ويكون فسخ السلطان 
نكاحها طلاق؟ 


)١(‏ في المدونة (أَمْ) بدل (وَ) مما يجعل اضطراباً في المعنى» ولهذا بدلت الحرف (أم) ب 
(و) والدليل على ذلك قوله في نفس النص «أن يلحق فيه الطلاق ويكون فيه 
الميراث). 

(۲) نفس الملاحظة السابقة. 


قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء وقد أخبرتك أن كل ما اختلف 
الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه قوم» فإ أحبّ ما فيه إليّ: أن 
يلحق فيه الطلاق ويكون فيه الميراث. اه. 

ثم قال في نفس الصفحة من :١94/5‏ قال سحنون: والذي عليه أكثر 
زواة بعالك ان کل عقو كانا ملو على ق لين لاحن حار ته 
فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه» وقد ثبت من نهي رسول الله و 
عن الشغار ما لا يحتاج فيه إلى حجة. اه. 

فمن ظاهر النص يتبين من قول ابن القاسم: «يلحق فيه الطلاق» أنه 
إن طلق قبل أن يفسخ القاضي عقد نكاحهما كان قد فعل ما سيفعله القاضي 
وهو فسخ النكاح والذي يعد طلاقا عند ابن القاسمء فالمطلق قد فعل فعلا 
لو رفع إلى الحاكم لحكم بفعل ما فعل» فجاز له ذلك» وفعله بمنزلة حكم 
الحاكم وقد قرر قاعدة وهي: 

قاعدة: «كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وكرهه 
قوم» يكون فيه الطلاق ويكون فيه الميراث». 

أعا “عا كول عدون تقلا عي عالق فاته لبجو .ذلك واه لز بعد 
فسخ القاضي لهذا العقد طلاقاًء وبالتالي لا يكون طلاق الرجل في هذا 
النكاح طلاقاء ولا يعتد في هذا إلا بفسخ القاضي لأن هذا النكاح مغلوب 
على فسخهء وأن فعله لا يعد بمثابة حكم الحاكم وبهذا يكون قد قرر قاعدة 
وهي : 

قاعدة: «كل عقد كانا مغلوبين على فسخهء ليس لأحد إجازته: 
فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث بينهما». 

فالقولان على قاعدة: من فعل فعلاً لو رفع إلى الحاكم لم يفعل 
سواهء هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا؟ 

۳ - قال في المدونة ؟/535: قلت: أرأيت الخلع والكبازاء سد 
السلطان أو غير السلطان في قول مالك جائز أم لا؟ 

قال: لا يعرف مالك السلطان. 


أضفى 


قال: فقلنا لمالك: أيجوز الخلع عند غير السلطان؟ 

قال : نعمء جائز. اه. 

قلت: فلما كان ما فعله الخالع هو نفس ما كان سيفعله السلطان لو 
رفع إليه هذا الخلع كان فعله كحكم السلطان» وهذا ظاهر من قوله: «لا 
يعرف مالك السلطان» أي أن الخلع بغير حكم السلطان جائزء بل المعمول 
به في عصر مالك أنهم يخلعون بدون اللجوء إلى السلطان. 


7 ١ل‎ 


4 ا 


من باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة إن كانت قد فاتت 
قال قي المدونة ؟777/7: قلت: أرأيت إن خالعها على مال إلى 
أجل مجهول» أيكون ذلك حلالا في قول مالك؟ 
قال: أرى أن ذلك حلالء لأن مالكاً قال في البيوع: من باع إلى 
أجل مجهول فالقيمة فيه حالة إن كانت فاتت. اه. 
ونص القاعدة من النص واضح› وأن القيمة إن كانت قد فاتت بأي 
طريق من طرق الفوت كالتغير وغيره فإنها تكون قد حلت فعلا. 


7 SS 3 
| ١9١ القاعدة‎ | 


0 حا 


اشتراط ما لا يفيد,» هل يجب الوفاء به أم 'ا؟7) 
ال كلك رايت إندوكلاة رحلا لبنكوي 


)۱( إيضاح المسالك ص (۳۰۲ _ .)٠١‏ 
- شرح المنجور على المنهح المنتتخب» ص )° _ (YY‏ 
الإسعاف بالطلب» ص .)١58- ١55(‏ 
إعداد المهج للاستفادة من المنهج › ص ۱٦۳‏ . 
- شرح اليواقيت الثمينة.ء ص (4195 -598). 


ضرف 


لي برذوناً بعشرة دنانير فاشتراه بخمسة دنانير؟ 
للموكل. اهم. 

ومن النضن يتبين: لنا أنه لو اشترط الموكل: على الوكيل أنْ. يرد البرذون 
ويشتري له بعشرة دنانير كما أمره برذوناً بنفس الصفة لما كان له هذا الشرط 
لأنه لا يقن شيا روان الخمسة الدنانين انين فا وللوكيل الا يى هذا 
الشرط. 

فالشرط الذي لا يفيد: لا يجب الوفاء به. 


؟ ‏ قال في المدونة ۱۳۰/4 عند حذيثه في الحميل بالوجه لا يغرم 
المال: 


وإن حبس الغريم ‏ وهو مَّن عليه الدين ‏ المحمول بعينه في الحبس 
وقد كفل به رجل» فأخذ به فدفعه إليه وهو فى السجن: فقد برئ الحميل» 
لأنه يدن عل له الجن فجي له فى حت وإن كان قد انقضى ما 
سجن فيه فهو يحبس له في حقه. 

وكذلك إذا أمكنه منه في موضع حكم وسلطانٍ فإنه يبرأء وإن دفعه 
في موضع لا يستطيع حبسه ولا يبلغ به سلطاناً لأنه موضع لا سلطان فيه 
أو في حال فتنة» أو في مفازة» أو في موضع يقدر الغريم على الامتناع: لم 
يبرأ منه حتى يدفعه حيث تمضي الأحكام ويكون السلطان وإن كان غير 
بلدهء لأنه إنما تكفل له بنفسهء فقد أمكنه من نفسه فى السجن أو حيث 
تجوز الأحكام. اه. ٠‏ 

فمن النص يتبين لنا أن الحميل تبرأ ذمته بمجرد إحضار الغريم إلى 
المكان الذي يطاله فيه الحكم أو السلطانء سواء أكان في بلد المتحمّل له 
أم لا؟ فإن اشترط المتحمّل له إحضاره إلى بلد معين فيه نفس الحكم 
والسلطان فلا اعتبار لشرطه لأنه شرط لا فائدة فيه» هذا من جهة» ومن 
جهة الحميل: فهل تبرأ ذمته إذا أحضره إلى بلد قد فات الحكم فيه وفات 


يف 


السلطان فأصبح خرباً أو أحضره في حال فتنة أو إلى مفازة أو إلى موضع 

ومن النص يتبين لنا أن ذمته باقية مشغولة لأن المقصود من الجمالة 
وهو أخذ الحق من الغريم لم يتحقق بامتناعه» فإن اشترط الحميل إحضاره 
إلى هذه المواطن فليس له ذلك. 


إن اقتزاط ما ”لأ قف لا انج الوفاء به 


7 E 3 
۱۹۲ القاعدة‎ ١ 


4 ا 


النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا؟ والمشهور: أنه قبض. 
معنى القاعدة : 
الجزاف ‏ مثلث الجيم - فارسي معرب» وهو بيع الشيء بلا كيل ولا 
وزن ولا عد» وهو يرجح إلى المساهلة. وهو في الاصطلاح كذلك» 
والأصل: منعه ولكنه خفف فيما شق علمه من المعدودء أو قل جهله في 
الكل دالو وة إذ وط اة قينا ولخ رة و 
وقال ابن عرفة: «هو بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم»". 


® | 
١ 83 


.518/١ لسان العرب‎ )١( 
.١7ا//* القاموس‎ - 
.٠۲٠/۳ المصباح المنير: في حاشية الدسوقي‎ - 
.۳۳١ حدود ابن عرفة» بشرح الرصاع‎ )۲( 
.188/4 مواهب الجليل‎ 


- حاشية بناني ه/. 


A1 


أو هل يكون المشتري واضعاً يده عليه بمجرد العقد أم لا؟ فى هذه 
المسألة خلاف بين المالكيةء والمشهور: الإيجاب» أي بمجرد ما 8< بيع 
الجزاف بين البائع والمشتري يكون المشتري قابضا لما اشترى». لأن هذا 
البيع لا كيل ولا عد ولا وزن فيهء وهذا في كل شيء حتى الطعام. 

قال في المدونة ۹F‏ قلت: وَلِمَّ وسع مالك في أن أبيع ما 
جزافاء والعروض والحيوان وجميع الأشياءء وأبى أن يجيز لي أن أبيع ما 
اشتريت مما يؤكل ويشرب كيلا أو وزنا حتى أقبضه؟ 


قال: «لأن النبي جه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى»“ وهو عندنا 
على الكيل والوزن» وكل شيء ما خلا الطعام والشراب فهو جائز أن تبيعه 
قبل أن تستوفيه إن كنت اشتريته وزناً أو كيلاً أو جزافاًء فهو سواءء وإن 
كان الحديث إنما جاء في الطعام وحده. 

قلت: ولم وسع مالك في أن أبيع ما اشتريت من الطعام جزافاً قبل 
أن أقبضه من صاحبه الذي ابتعته منه أو من غيره؟ 


قال: لأنه لما اشترى الطعام جزافاً فكأنه إنما اشترى سلعة بعينهاء فلا 


تاو أن تبيع ذلك قبل القبضء, إلا أن يكون ذلك البيع والشراء من قوم من 
أهل العينة فلا يجوز ذلك بأكثر مما ابتعت. 


قلت: أوابك إن اشتريت عطراء أو فا أو باناء أو سكا وا أو 


)١(‏ انظر الموطأ ص  447(‏ 455) كتاب البيوع العينة وما يشبهها. 
- صحيح البخاري ۳٤۹/٤‏ كتاب البيوع» الكيل على البائع والمشتري. 
- صحيح مسلم ١/١٠۱ء‏ كتاب البيوع» بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
E‏ أبي داود ۲۸۱/۳ کتاب البيوع حديث رقم .۳٤۹۲‏ 
- جامع الترميذي ٥۷۷/۳‏ كتاب البيوع» 85 كراهية بيع الطعام. 
2 ست النسائي ۲ کتاب البيوع . النهي عن بيع الطعام بكيل حتى يستوفى. 
- سنن ابن ماجه ۷٤۹/۲‏ كتاب التجارات» النهى عن الغش 
- سنن الدرامي 787/1 كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الطعام قبل القبض. 


نكيف 


عفدا أن اجا ونا 4 او جا كلذ أو ورا "أو عا اة هاه الأعنياء ما 
يوزن :ويكال مما لا يؤكل ولا يشرت». أيجوز لي أن أبيع ذلك من صاحبه 
قبل أن أقبضه في قول مالك؟ 

قال: نعم إن اشتريت هذه الأشياء وزناً أو جزافاً فلا بأس أن تبيعها 
من صاحبها أو من غير صاحبها قبل أن تقبضهاء وكذلك الطعام والشراب 
جزافا. 

وأما كل ما اشتريت من الطعام والشراب وزناً أو كيلاً فلا تبعه في 
قول مالك حتى تقبضه وتزنه أو تكيله. 

قال: وإنما جوز مالك بيع هذه الأشياء قبل أن تقبض من الناس إلا 
أصحاب العينة فإنه كرهه لهم. اه. 


فمن النص يتبين لنا أن كل ما بيع جزافاً يعد مقبوضاً بمجرد التعاقد 
بين البائع والمشتري فيجوز للبائع عندها أن يبيعهء لأنه إن باعه فقد باع ما 
هو تحت تصرفه لأنه قد اشترى سلعة بعينها كما قال: «فكأنه إنما اشترى 
سلعة بعينها فلا بأس أن تبيع ذلك قبل القبض"». 

قال في جامع الأمهات: «وبيع المشتري قبل القبض جائز إلا في 
الطعام مطلقاً بشرط كونه معاوضة مما فيه حق توفية من كيل أو شبههء 
بخلاف القرض والهبة والصدقة وكذلك الجزاف على الأصح»'. 

قال خليل في التوضيح (على جامع الأمهات): احترز به - أي بالشرط 
- من الجزاف لأنه مقبوض بنفس العقد» فليس فيه حق توفية» وذكر 
المصنف - يعني ابن الحاجب - في الجزاف قولاً بالمنع وهو مروي عن 
مالك» فوجه الأصح: ما في أبي داود من حديث ابن عمر «أن 
رسول الله ب نهى أن يبيع أحد ا لسرا كل ج ره 


)١(‏ جامع الأمهات لابن الحاجب ص 54" ط/دمشق ‏ بیروت (19١4١اه ‏ ۱۹۹۸م). 


(۲) سنن أبي داود ۲۸۱/۳ كتاب البيوع. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. 
- سنن النسائي 44/۲ كتاب البيوع ‏ النهي عن بيع الطعام بكيل حتی يستوفى. 


A 


مفهومه: جواز ما لم يشتره بکیل'. 


الركبان جزافاً فنهانا رسول الله #ةِ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه)”") 


ولعله أظهرُ لأنه كالنص فى الباب”". اه. 


قال ابن عبدالبر: «ولا بأس عند مالك وأصحابه ببيع ما اشتري من 
الطعام والقوت والإدام جزافاً قبل قبضهء وأكثر أهل العلم لا يجيزون ذلك 
حى يقل عن موضعه لحديك أبن .عير" وفك قال بذلك يعض المتأحرين 
الع و اا و و عند ا سينه اش فى ولك 2 ألا هة 
تی ينقله من مكانة إل مكان غیره. ۰ 


قال ابن رشد في بداية المجتهد: «و أما اشتراط القبض فيما بيع من 
الطعام جزافا فإن مالكاً رخص فيه وأجازه» وبه قال الأوزاعي» ولم يجز 
ذلك أبو حنيفة والشافعي وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهي عن بيع 
الطعام قبل قبضه"""', لأن الذريعة موجودة في الجزاف”" وغير الجزاف» 
ومن الحجة لهما: ماروي عن ابن عمر أنه قال: كنا فى رسن 
رسول الله ي نبتاع الطعام جزافاً فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من المكان 
الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه/". 


)١(‏ أي مفهوم المخالفة: جواز ما لم يشتره بكيل وهو الجزاف قبل أن يستوفيه. 
(؟) صحيح مسلم ١/١١۱ء‏ كتاب البيوع. بطلان بيع المبيع قبل القبض. 
(۳) التوضيح للشيخ خليل :٤۱۸/۲‏ مبحث البيوع. 
(4:) الحديث السابق الذكر في صحيح مسلم. 
() الكافي لابن عبدالبر» ص٣۲.‏ 
(5) وهو حديث ابن عمر السابق الذكر بدون ذكر الكيل. 
(۷) وهي الذريعة المؤدية إلى بيع الطعام قبل قبضه. 
(۸) موطأ مالك» ص ٤٤١‏ كتاب البيوع» العينة وما يشبهها. 
- صحيح البخاري ۳٤۹/٤‏ كتاب البيوع ' الكيل على البائع والمشتري. 
- صحيح مسلم ١١/١‏ كتاب البيع» بطلان بيع المبيع قبل القبض. 


يضف 


قال أبو عمر": «وإن كان مالك لم يرو عن نافع في هذا الحديث 
ذكر الجزاف» فقد روته جماعة. وجوده عبيداللّه بن عمر وغيره» وهو مقدم 
في حفظ حديث نافع». 


وعمدة المالكية أن الجزاف ليس فيه حق توفية» فهو عندهم من 
المظنون العلة»”". 


قال الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة: «والمشهور أن النظر إلى 
CO‏ 
الجزاف قبض» . 


ومما سبق يتبين لنا أن النظر إلى الجزاف هو ما ذكر الشيخ زروق: 
«المشهور أن النظر إلى الجزاف: قبض»» وهو ما فى المدونة» وغير 
المشهورة لأن النظر إلى التجزاف ليس قبضا» وهو ها قال به معض 
المتأخرين من المصريين من المالكية كما ذكر ابن عبدالبر في كتابه الكافي. 

ولهذا فقد صاغ العلماء هذه القاعدة بصياغة قواعد الخلاف: 

فقال الونشريسي: «النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا؟“. 


اخل نظ إلى لسوتت وف ALS O‏ وا ا 


)١(‏ يعنى ابن عبدالبر (754ه - 45ه) الأندلسي القرطبي المالكي الفقيه المحدث 
الحافظ. 

(؟) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 2١55/59‏ ط/الجزائر ۹١٤۱ھ‏ ۔ 19844م. 

(۳) شرح الرسالة للشيخ زروق ۱۲۲/۲. 

(54) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي» ص ۳٠۷‏ ط/ الرباط ١٠٠4١اه ‏ 
٠14ام.‏ 

ره إعداد المهج للاستفادة من المنهج › ص 11۲ ط/قطر ۳ھ _ 1987ام. 
الإسعاف بالطلب» ص .٩۷‏ 


VTA 


وقال فى اليواقيت الثميئة: 
«مل نظر الجزاف قبض ‏ البيع قبل قبضه أنسبه إليه» 

وقال شارح اليواقيت: «النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا؟». 

ملاحظة : 

معنى أصحاب العينة الذين استثناهم مالك من جواز بيع الطعام جزافاً 
قبل قبضه هم كما قال في المدونة :1١57/#‏ قلت: صف لى أصحاب العينة 
فى قول مالك! 

قال: أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم: يأتي الرجل إلى أحدهم 
فقول له أجلفي ,خالا" فقولا أفغل» :ولكن أفهرق لك سلعة مق 
السوق فأبيعها منك بكذا وكذاء ثم أبتاعها منك بكذا وكذاء أو يشتري من 
الرجل سلعة ثم يبيعها إياه بأكثر مما ابتاعها منه. اه. 

وهذا البيع ممتنع لأنه ذريعة إلى البيع الربوي. 


E 3‏ 7 
]| الفاعدة ۱۹۳ ا 
4 ۵ 


عقود الخيار» هل هي منحلة حتى تنعقد؟ 
أو هي منبرمة حتى تنحل؟ 


معنى القاعدة: 
«قال في إعداد المهج بعد ذكر القاعدة: 
«وفي از نعقاد البيع با لخيار ... قولان E GERRE‏ 


يعني هل بيع الخيار منحل أصلاً؟ وإنما ملك من له الخيار انعقاده! أو 
هو منبرم» وإنما ملك من له الخيار حله؟ 


.)45"#  144١( شرح اليواقيت الثمينةء ص‎ )١( 


طرف 


فعلى الأول: يصح نكاح الشماو الضف > اد ل عقيد ات من 
جريان الأحكام منه. 

وعلى الثاني: لا يصح ذلك لأنه لا تجري فيه أحكام النكاح من 
موارثة ونحوهاء ويكون متراخياً في الصرف"". اه. 

وهى نفس عبارة المقري فى قواعده: «اختلف المالكية في عقود 
الخیاں أهي منحلة حتى تنعقد؟ وإنما ملك من ملكه ربط العقدء فيصح في 
النكاح والصرف» إذ لا عقد يخاف من جريان الأحكام فيه» أو تراخى 
القبضر" أو منعقدة حتى تنحل» وإنما ملك من هو له نقضه؟ فلا يصح 
فيهما“ إذ لا تجري فيه أحكام النكاح من الموارثة ونحوهاء أو يكون 
اا 


والفرق بين نصي القاعدة هو في كلمتي : «انعقاد البيع بالخيار» في 
المنهج المنتخب وفي عقود الخيار» في قواعد المقري» وقد اخترت نص 
المقري مع التصرف فيه لأنه أشمل من نص المنهج المنتخب» وإن كان 
الذي قد مشى عليه الونشريسي صاحب الإيضاح والسجلماسي صاحب 
اليواقيت الثمينة وكذا شارحهء إذ كلهم أوردوا القاعدة بصيغة: «بيع الخيار» 
هل هو منحل أو منبرم؟» 

وكبنا ترئ: أن هذه الصيغة لا يدخل تحتها خيار التكاح إلا إذا تعللوا 
تان الأشنة بالبيوع : النكاح كما قرر مالك یکوت لا تقول 


۱ _ قال في المدونة 4/۲ : قلت: أرأيت إن تزوج رجل امرأة بإذن 


الولي» وشرطوا الخيار للمرأة. أو للزوجء أو للولي» أو لهم كلهمء توا 
أو يومين » أيجوز هذا النكاح عند مالك؟ وهل يكون في النكاح خيار؟ 


)١(‏ أي ويصح عقد الصرف. 

(۲) إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص ۱۲۷ ط/قطر ۰۳٤۱ھ‏ - 1987م. 
(۳) يعني في الصرف. 

)٤(‏ يعني في النكاح وفي الصرف. 

(5) إيضاح المسالك. هامش. ص ۳۰۷ ط/الرباط ٠٠54١ه ‏ ۱۹۸۰م. 
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قال: أرى أنه لا خيار فيه» وأرى إذا وقع في النكاح الخيار: فسخ 
النكاح» ما لم يدخل بهاء لأنهما لو ماتا قبل الخيار لم يتوارثا. 

قلت: أرأيت إن بنى بها قبل أن يفسخ هذا النكاح» أيُفسخ أم لا؟ 

قال: لا يفسخء ويكون لها الصداق الذي سمى لهاء ولا ترد إلى 
صداق مثلها. 

قلت : انت الرجل يتزروج المبرأة على أنه بالخيار وها أو يومين أو 
ثلاثاً أو على أن المرأة بالخيار مثل ذلك أيجوز هذا النكاح في قول مالك؟ 

قال: قال مالك في الذي يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه إن 
لم يأتها بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بينهماء قال مالك: هذا 
النكاح فاسد ويفرق بينهما. 

قلت: دخل أو لم يدخل؟ 

قال: لم يقل لي مالك دخل بها أو لم يدخل» وإن دخل لم أفسخه 

فمن النص يتبين لنا عدم جواز الخيار في النكاح بدليل قوله: «لا 
خيار فيه» وقوله: «إذا وقع في النكاح الخيار: فسخ النكاح ما لم يدخل بها 
وقول مالك: «هذا نكاح فاسد ويفرق بينهما) ثم علل عدم الجواز بقوله: 
«لأنهما لو ماتا قبل الخيار لم يتوارثا» فلما لم يتوارثا إن ماتا قبل الدخول: 
ومالك ومن ذهب مذهبهما: على المنعء أما الآخرون: فعلى الجوازء بدليل 
قوله لما سأله سحنون عن حكمه إذا دخل بها قبل أن يفسخ: "لا يفسخ. 
ويكون لها الصداق الذي سمى لها" وقوله: «وإن دخل لم أفسخه وجاز 
النكاح» إذ لو لم يكن فيه الاختلاف بين العلماء لما أجيز بعد الدخول بها 
وإنما كان حكمه عدم الجواز ويفسخ قبل الدخول وبعده» وفي هذا مراعاة 
للخلاف وهو أصل عند المالكيةء إذ لا يلجأ إلى إعمال نتيجة الخصم 


7: 


المناقضة للمقدمة إلا إذا وجد من يخالف في الحكمء وإعمال قاعدة مراعاة 
الخلاف مراع 
يدخل بها» إذ لو كان مفسوخاً لما صح عليه الفسخ. 

أما على قول غيرهم: فإن النكاح على الخيار منحل حتى ينبرم وما 
دام النكاح منحلاً فيجوز فيه الخيار. 

قال كن المدونة #/78: قلت: أرأيت هل يجيز مالك الخيار في 
الصرف؟ 

قال: لا. 

قلت: فهل يجيز مالك الخيار في التسليف؟ 

قال: إذا كان أجلاً قريباًء اليوم واليومين» ولم يقدم رأس المال: فلا 
أرى به بأسأء وهو قول مالك. 

قلت: فإن أبطل الذي له الخيار خياره قبل أن يفترقا أو بعدما تفرقاء 
وقد کان الخيار فی السلم أجل تعدا؟ 

قال: لا يجوز وإن أبطل الذي له الخيار خياره» من قبل أن الصفقة 
وقعت فاسدة فلا يصلح وإن أبطل خياره. 

قلت: وكذلك الخيار فى الصرف إن كان أحدهما بالخيار وأبطل خياره 
قبل أن يتفرقا؟ 

قال : نعم له يجور ذلك إلا أن ر يستميلا صرفاً جیا لأن ١‏ لصمقة 
وفعت فاسلة. 

قلت: أرأيت إن صرّفت دراهم بدينار على أن أحدنا بالخيار؟ 

قال: قال مالك: لا يجور هذا في الصرف› وهذا باطل» ولا يجور 
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فظاهر النص أن الخيار في السلم إذا كان إلى أجل قريب كاليوم 
اليومين وعدم تقديم رأس المال: جائزء أما إذا كان الأجل بعيداً أو كان قد 
قم رأس المال: فلا يجوز فيه خيار. 

وإذا وقعت صفقة خيار السلم فاسدة فلا يصلحها إبطال خيار من له 
الحبان 


وأما الخيار فى الصرف فهو باطل مطلقاً. وإذا كان كذلك فالصرف 
منحل حتى ينعقدء وإذا وقعت الصفقة فيه باطلة فلا يصلحها إلا الاستقبال 
المجدد للصرف› لأنها لم تعقد بعد. 

فعمّلة خيار الصرف منحلة حتى تنبرم قولاً واعخدا فى المدونة» وهو 
ليس كخيار النكاح إذ ورد فيه الخلاف. 

ودليل القول الواحد في كون عقدة الصرف منحلة حتى تنعقد: أن 
الصفقة باطلة من أصلها ولا يصلحها إبطال خيار من له الخيار. 

۳ قال فى المدوتة ۸۴ :قلت آرايت إن اشتريت عبذا نصرايا 
من نصراني وأنا مسلمء على أني بالخيار ثلاثاء فأسلم العبدء أترى إسلامه 
فيه في قول مالك فوتاً أم لا؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولا أرى إسلامه في أيام الخيار 
فوا واو للمسلم أن يكون بالخيار» إن أحب أن يختار ويمسك: فعلء 
وإن شاء أن يرده رده على هذا النصرانيء ثم يباع عليه. اه. 

قلت : لو كان البيع منعقداً في أيام الخيار وقد أسلم فيها العبد ما كان 
الخيار للمسلم الذي اشتراه بعدما أسلم العبدء ولما كان له الخيار فى رده 
وفي عدم رده دل على أن هذا البيع غير منعقد حتى ينعقد باختياره. 


إذن بيع الخيار هو منحل حتى ينعقد. 
5 قال في المدونة :۳۸١/۲‏ قلت لابن القاسم: ارات می اشعرى 
والده على أنه بالخيار ثلاثاًء أو ولدهء أيعتق عليه أم لا؟ 
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قال: لم أسمعه من مالك» ولا أرى أن يعتق عليهء لأنه لم يتم البيع 
بينهما في قول مالك إلا بعد الخيارء لأن مالكا قال: «من اشترى سلعة على 
أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار: كانت السلعة من البائع ولم تكن 
من المشتري». 

قال ابن القاسم: وإذا كان الخيار للبائع كان ابن .عتدئ». وهو 
دوا اه 

فترى من النص أن بيع الخيار غير منعقد حتى ينعقد» أي أنه منحل 
حتى ينعقد. ودليل ذلك قوله: «لا أرى أن يعتق عليه لأنه لم يتم البيع 
بينهما»ء وقول مالك: «كانت السلعة من البائع ولم تكن من المشتري»» فلو 
كان البيع على الخيار منعقداً في مدة الخيار: لعتق عليه والده أو ولده» 
ولكانت السلعة من المشتري إذا هلكت في أيام الخيار. 

فبيع الخيار إذاً هو منحل حتى ينبرم. 

قال في إيضاح المسالك بعد ذكر القاعدة: «بيع الخيار هل هو منحل 
4 منبرم؟2. 

وعليه إذا اشترى أباه بالخيار له: هل يعتق عليه؟ وهو قول أصبغ وابن 
حبيب عمّن رضي» أو لا؟ وهو مذهب «المدونة»» قولان. اه. 

ثم قال: 


: ESE 


اتفقوا على أن ما حدث في أيام الخيار من غلة» كلبن» وبيض› 
وثمرة» ونحو ذلك: للبائع. 

كما اتفقوا على أنْ الضمان منهء والنفقة وصدقة الفطر عليه. 

وكذلك اتفقوا على أن لا شفعة في الخيار إلا بعد الإمضاء. 

[قال]”' ابن السلام: ولا فرق على المذهب في الخيار بين أن يكون 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


:ى,, 


للبائع أو للمشتري أو أجنبي» وخالف جماعة إذا كان الخيار لغير 
البائ ١‏ 


٠۹٤ القاعدة‎ | 


إذا وقعت الصفقة فاسدة مجمعاً على فسادهاء 
فلا يصلحها إلا بناؤها من جديد 

قال فى المدونة #/70: قلت: فهل يجيز مالك الخيار فى التسليف؟ 

قال: إذا كان أجلا قريباًء اليوم واليومين» ولم يقدّم رأس المال: فلا 
أرى به بأسآء وهو قول مالك. 

قلت: فإن أبطل الذي له الخيار الخيارء قبل أن بكرم أو بعدما 
يفترقاء وقد كان الخيار في السلم أجلاً بعيداً؟ . 

قال: لا يجوز وإن أبطل الذي له الخيارء من قِبَل أن الصفقة وقعت 
فاسدة» فلا يصلح وإن أبطل خياره. 

قلت: وكذلك الخيار فى الصرف إن كان أحدهما بالخيار وأبطل خياره 
قبل أن يتفرقا؟ 

قال: نعمء لا يجوز ذلك» إلا أن يستقبلا صرفاً جديداً لأن الصفقة 
وقعت فاسلة. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن صفقة السلف وقعت فاسدة من قِبّل أن أجل 
الخيار فيه بعيدة» ولما وقعت فاسدة فكأنها لم تقع أصلاً فهي ليست قابلة 
للوصلاح شرك صاحب الخيار خياره» أو بای شىء آخرء بل لا بد من 


)۳١۸ إيضاح المسالك ص (۳۰۷ ۔‎ )١( 
.٠١١ الإسعاف بالطلب ص‎ - 
.)١55  ١44( شرح المنجور على المنهج المنتخب‎ - 
.484 شرح اليواقيت الثمينة ص‎ - 


Vo 


استقبال سلف جديد قائم على أسس صحيحة وشروط صحيحة. 

وما قيل فى مسألة خيار السلف يقال في مسألة خيار الصرف» فإذا 
رفنت صنفقة .الصرق فاسدة 8د بها إبطال حيان نين له اللخيان ها ولا 
أي شيء آخرء لأنها صفقة لم تنبن أصلاً أو لو تنعقد أصلاء بدليل قوله: 
«لا يجوز ذلك إلا أن يستقبلا صرفاً جديداء لأن الصفقة وقعت فاسدة» إذ 
كل عقدٍ لم ينعقد بعد لا يتصور فيه التصحيح» ولكن يتصور فيه الانعقاد 


مبذا. 


| ١96 القاعدة‎ |] 


الخيار الخكمي» هل هو كالشرطي أم لا؟ 

معنى القاعدة: 

ومعناها يظهر جلياً بظهور معنى الخيار الحكمي ومعنى الخيار الشرطي 
ثم الفرق بينهما؛ فالخيار الحكمي : هو الذي يجر إليه الحكم» وهو ما کان 
موجبهُ وجود نقص فى العقد من عيب أو استحقاقء» أي أن العقد يؤول إلى 
EEE‏ بقلي عط e rN‏ 

وأما الخيار الشرطى أو خيار الشرط فهو كما قال فى بلغة السالك 
كذلك: «الخيار الشرطي هو خيار التروي»”". 1 

فالخيار الحكمي إذن هو الناشئ من جهة ظهور عيب في المعقود عليه 
أو استحقاق لهء أما الخيار الشرطي فهو الناشئ من جهة العاقدين بأن 
يشترطه أحدهما أو كلاهما. وعلى هذا فمعنى القاعدة: هل عقود الخيار 
الحكمي منحلة حتى تنبرم؟ أو هي منبرمة حتى تنحل؟ مثلما هو الحال في 
عقود خيار الشرط كما سبق: هل هي منحلة حتى تنبرم؟ أو هي منبرمة حتى 
تنحل؟ 


.٤٦/١ بلغة السالك إلى فقه الإمام مالك‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ (۲( 


A73 


١‏ - قال في المدونة ٠١۹/۲‏ : قلت: أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن 
سيده فتقد مهرآء أيكون للسيد أن يأخذ جميع ذلك في قول مالك؟ 


قال : نعم. 

قلت: أرأيت العبد بين الرجلين ينكح بإذن أحدهما في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: إنه لا يجوز إلا أن يأذنا جميعاً. اه. 

فظاهر النص كما ترى أن للسيد أن يأخذ جميع الصداق الذي نقده 
عبده فيصبح عندها النكاح معرَّى من الصداق» وما كان للسيد هذا إلا لأنه 
مكو جا و ديه الميد وعدم ا ميل ما ذا امعط ذلك 
تماماء فالخيار الحكمي في هذه المسألة مثل الخيار الشرطى من قبّل أن هذا 
الثاني صحيح إلى حين فسخه من السيد وكذلك في المسألة الثانية أن للسيد 
الذي لم يأذن للعبد في النكاح أن يفسخ نكاحه حكماًء أي حكم له الشارع 
تعالى بهذا الخيار مثل ما إذا اشترط ذلكء» فالخيار الحكمي مثل الخيار 
الشرطي في قول مالك في هذه المسألة من قبل أن النكاح منعقد إلى حين 

۲ - قال في المدونة ؟/157: قلت: أرأيت إن تزوج العبد بغير إِذْنٍ 
سيدكه» أيكون المهر فى رقبة العبد أم ل 

قال: لا يكون في رقبته» ويأخذ السيد المهر الذي دفعه العبد إليهاء 
كذلك قال مالك إلا أنه قد يترك لها قدر ربع دينار. اه. 

فكما ترى أن هذا النكاح منعقد حتى يفسخه السيد إن شاءء بدليل 
قوله: «ويترك لها قدر ربع دينار». 

“ - قال في المدونة ؟/56١:‏ قلت: أرأيت المكاتب والمكاتبة»ء 
أيجوز لهما أن ينكحا بغير إذن السيد فى قول مالك؟ 

قال: لا. 

قلت: ولِم؟ 
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قال: لأنّ له فيهما الرق بعد ولا يجوز لمن عليه رق لغيره أن ينكح 
إلا بإذن من له الرق فيهء فإن نكح فللسيد أن يفسخ ذلك. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن السيد له الخيار في فسخ نكاح مكاتبه أو 
مكاتبته إذا نكحا بغير إذنه وهذا الخيار هو خيار حكمي أو خيار نقيصة. 
وهو كخيار الشرط كما ترى فله إمضاء النكاح وله فسخه› وإن وفع النكاح 
بغير إذن السيد كان صحيحاًء إلا إذا فسخهء بدليل قوله: «فللسيد أن يفسخ 
ذلك « إذ لا يتصور الفسخ مع البطلانء فلو كان باطلاً ما جاز فيه هذا 
التعبير وهو «الفسخ» فهو منبرم حتى ينحل. 

إذن فالخيار الحكمي في النكاح هو كالخيار الشرطي» إذ النكاح منعقد 
حتى ينحل» ولیس منحلا حتى ينبرم. 

٤‏ - قال فى المدونة :٠١١/#‏ قلت: أرأيت إن اشتريت خلخالين من 
رجل بدنانير أو بدراهم فاستحقهما رجل من يدي بعدما افترقنا أنا وبائعي» 
فقال الذي استحق الخلخالين: أنا أجيز البيع وأتبع الذي أخذ الثمن؟ 

قال: لا يصلح هذاء لأن هذا صرف»ء فلا يصلح أن يعطي الخلخالين 
ولا ينتقد. 

قلت: فإن كانا لم يفترقا مشتري الخلخالين وبائعهما حتى استحقهما 
رجل فقال المستحق: أنا أجيز بيع الخلخالين وآخذ الدنانير؟ 

قال: ذلك جائز إذا أجاز المستحق البيع والخلخالان حاضران وأخذ 
رب الدنانير الدنانير مكانه. 

قلت: فإن كان الخلخالان قد بعث بهما مشتريهما إلى البيت؟ 


قلت: ولا ينظر في هذا إلى افتراق البائع والمشتري بعدما اشترى 
الخلخالين إذا استحقهما رجل والخلخالان حاضران حين استحقهما وأجاز 
البيع فقال له مشتري الخلخالين أو بائعهما: «أنا أدفع الثمن حين أجزت 
البيع» وكان ذلك معا؟ 


4ك, 


قال: نعم. ذلك جائزء ولا ينظر في هذا إلا إلى حضور الخلخالين 
والنقد مع إجازة هذا المستحق البيع ) فإذا كان هذا هكذا: جاز» وإلا: فلا. 


وقد قال أشهب مثل قوله» وقال: «إنما هو استحسانء والقياس فيه: 
أنه مفسوخ» لأنه حين باعك الخلخالين وقد كان لصاحبهما فيهما الخيارء 
فقد انعقد البيع على خيارء فالقياس فيه أنه يفسخ» ولكني أستحسن أنه جائز 
لأن هذا مما لا يجد الناس منه بداء وإنكما لم تعملا على هذاء باع البائع 
یری انه له جار واشتريت: أنكه ما تر أنه جار للف رازه فذلك جاتر 
لاسن به. اه. 


فمن النص يتبين لنا أن الأصل فى الخيار الحكمى الذي هو مستحق 
الخلخالين هو مثل خيار الشرطء فهو ليس جائزاً لأن هذا البيع عبارة عن 
صرف» وخيار الشرط في الصرف غير جائز. وهذا إذا تفرق البائع والمشتري 
أو كان الخلخالان والنقد غير حاضرين من قوله: «لا يصلح هذا لأن هذا 
صرف»» فإن لم يتفرق البائع والمشتري وأجاز المستحق للخلخالين البيع 
على أن يأخذ الدنانير من البائع أو من المشتريء أو كان الخلخالان والنقد 
حاضرين: فلا بأس بذلك» فهو جائز استحسانا بقوله: «ذلك جائز» وإن كان 
القياس فيه: «الفسخ. أي قياس الخيار الحكمي على الخيار الشرطي في 
الصرف هو: الفسخ لأن خيار الشرط في الصرف باطلء من قول أشهب 
«إنما هو استحسان» والقياس فيه: أنه مفسوخ". 


قال في إيضاح المسالك: «وإن تفرقا فللمستحق الإمضاء إن قلنا 
بإنبرام عقد الخيارء وإن قلنا بانحلاله: لم يكن له الإمضاءء وهكذا يجري 
الأمر في اشتراط حضور الخلخالين» قال ابن محرز: «إن كانت الإجازة 
كابتداء بيع: اشترط رضى المشتري» وإن كان ذلك تتميما لما تقدم: لم 
شط حضوو االكلفالية فالستالة 0 


)0غ( إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسى » ص Î‏ ط/الرباط ۰ هھ ا 
14مم. 
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ولما كانت هذه المسألة معترضة هكذاء ولما كان القياس فيها الفسخ 
وهو يؤدي إلى نقيض قصد الشارع من إدخال التساهل على معاملات الناس 
بشرط تحقيق المصلحة قال أشهب: «إنما هو استحسان» أي دليل الحكم هو 
الاستحسان وقد علل ذلك بقوله: «استحسن أنه جائز لأن هذا مما لا يجد 
الاش هد 

فالخيار الحكمى فى هذه المسألة ليس كالخيار الشرطى. 

إذن الخيار الحكمى لا يطرد فى الموافقة وعدم الموافقة لخيار الشرط 
في كل المسائل فهو كهو في مسألةء وهو ليس كهو في مسألة أخرى. 

صيغ القاعدة : 

- قال المقري في قواعده: «اختلفوا في كون الخيار الحكمي كالشرطي 
ا 

- قال في الإيضاح : «الخيار الحكمي» هل هو كالشرطي أم لا؟» 
وهي الصيغة التي فضلتها على غيرها. 

- قال فى اليواقيت الثمينة : 
«وهل خيار الحكم كالشرطي أم اه 009 صهظ1:1 

وقال شارحه: اختلف في الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟“. 

- قال في المنهج المنتخب بعد ذكر قاعدة عقود الخيار الشرطي : 
0 والح او ارو المت وهل معي كير قوف د 
)١(‏ المدونة .٠١١/۳‏ 
(۲( هامش إيضاح المسالك» ص ۳۰۹ ط/الرباط› ۰ هھ د ٠8مم.‏ 
(۳) إيضاح المسالك» ص .۳٠۹‏ 
)€( شرح اليواقيت الثمينة » ص (41 - £۳(). 
)6( إعداد المهج للاستفادة من المنهح › ص 1¥ ط/قطر ۳ هھ ا ۹۸۳م 


ك شرح المنجور على المنهج المنتخب». ص .)1١58-5١55(‏ 
الإسعاف بالطلب» ص /ا١٠.‏ 


00 


ننسه : 


لقد ذكر مُراجع كتاب إعداد المهج تعقيباً على مسألة بيع الخلخالين 
السابقة الذكر بأنهما بيع على الخيارء وهذا غير صحيح. لأنهما لو بيعاً على 
الخيار لكان خيار شرطء. وهو ليس كذلك لأن المسألة في الخيار الحكمي 
إذ الشارع تبارك وتعالى حكم لمن استحقهما بالخيار في الإمضاء وعدم 
الإمضاءء ولو كانت المسألة كما ذكرء لذكرت تحت قاعدة خيار الشرط 
وليس تحت قاعدة خيار الحكم. 
ل١‏ وم 


| 1١95 القاعدة‎ | 


ba ER 4 


الموزون إذا دخلته صنعةء هل يُقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟ 
وهي من قاعدة: إذا تعارض حكم المادة وحكم الصورة المباحة» 
هل يقضى فيها بالمثل أو بالقيمة؟”" 

١‏ - قال في المدونة :١١7/#‏ قلت: فلو أنّي استقرضت من رجل 
حلياً مصوغاً إلى أجل فلما حل الأجل أتيته بتبر مكسور أجود من تبر حليّه 
الذي استقرضت منه مثل وزن حليّه فقضيتهء أيجوز ذلك أم لا؟ 

قال: لا يجوز هذاء لأنه يأخذ فضل صياغة الحلي الذي أقرض في 
فضل جودة ذهبك الذي تعطيه. 

قلت: والصياغة بمنزلة السكة المضروبة في الدنانير والدراهم» محملها 
واحد» يكره في الحلي المصوغ في القرض أو يستوفي منه ذهباً أجود منه 


(1) القواعد للمقري القاعدة 4۷٩۸ء‏ ؟/6014. 
5 إيضاح المسالك» ص (۳۲۳ _ ۳۲۷). 
- شرح اليواقيت الثمينة. ص (لاه  .)٥۸۳‏ 
- شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص .)٠١١  ١8١(‏ 
- الإسعاف بالطلب» ص ۱۱١(‏ ۔ .)١١١‏ 
- إعداد المهج للاستفادة من المنهج. ص: .٠۰‏ 


V1 


مكل دوزية: أو اض دا مكسورا ارا جا فامعول نمه حرا مضوعا 
بوزن ذهبه» ذهب عمل أصفر؟ 

قال: نعم لا يصلح ذلك لأنه يأخذ فضل جودة ذهبه في صياغة هذا 
الذهب الآخر. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن هذه الحلى المصوغة والتى قد دخلتها الصنعة 
قد قضى فيها المستقرض بالمثل وليس بالقيمة. 

ولقد برر مالك هذا المذهب حيث قال فى المدونة :١١7/#‏ «لا أقبله 
إلا مصوغاًء كان ذلك لهء فلما كان التبر الذي يقتضيه مكسوراً خيراً من 
ذهبه: عرفنا أنه إنما ترك الصياغة لمكان ما ازداد من جودة الذهب» فصار 
جودة الذهب في مكان الصياغة» فصار الذهب بالذهب متفاضلاً» والذهب 
بالذهب متفاضلاً كما نعلم أنه ممنوع. 

؟ ‏ قال في المدونة #/5941؟: [قال ابن القاسم]"“: إن مالكاً قال في 
الذي يبيع البعير الذي قام عليه يبيعه من أهل المياه ويستثني البائع جلده 
ويبيعهم إياه ينحرونه فاستحيوه : 

قال مالك : أرى لصاحب الجلد شروی جلده. 

قال : وقلت لمالك: أو قيمة الجلد! قال مالك: أو قيمة الجلدء كل 
ذلك واسع. 

قلت: وما معنى شِرْوَى جلده عند مالك؟ 

قال : جلد مثله. اه. 

ثم قال : قال ابن وهب : وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج أن 
فأمسكهاء فقال زيد بن ثابت: له شِرُّوَى مسكها. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


Vor 


واخبرتن إسماغيل بن عتاقن أن على بن أنيطالب:-وشريحا الكبدي 
قضيا في رجل باع بعيراً أو شاة واشترط المسك"'' والرأس والسواقط فبرأ 
البعير» فلم ينحره صاحبه» فقال: إذا لم يَنْحَره أعطاه قيمة ما استثنى. 

قال شريح : أو شِرْوَاه 

قال مالك واللق 2 رو أو ق اس 

فمما سبق يتضح لنا جواز القضاء بالمثل أو بالقيمة فيما استثني من 
جلد ورأس وسواقط إذا امتنع المشتري من نحر البعير أو الشاة المباعين. 

ولما كانت هذه من العروض أمكننا القول بجواز القضاء في العروض 
بالمثل أو بالقيمة» وكل ذلك واسع كما قال مالك. 

قال الونشريسى بعد ذكر القاعدة وفنا بيخ الحلي أو الغزل ا 
فاسداً واختلاف المالكية فيه: 

- الأصل أنه من أتلف مثلياً فعليه مثلهء إلا فى المصرّاة لأجل اختلاط 

وفى الجزاف» وغاصب الماء فى المعاطش› ومحل عِرَّنَه ومتلفه في 
موضع غَلائه على الشاذ المنصور. 

والأصل أن من أتلف مقوّماً فعليه قيمته» إلا في مسألة الحلي 
المتقدمة على قول مالك وأشهبء. والغزل على ما سلف من الخلاف» 

ثم إن ما ثبت فى اللامة في یاف الین مكيلا أو موزونا اد 
معدوداً: الأصل فيه أن يقضى بالمثل كما قرر المقري في قواعده «الأصل 
قضاء ما في الذمة بمثله» فإن تعذّر أو تعسّر: رجع إلى القيمة» وهذا أصل 


.~- ۲ المسك: الجلد. القاموس الجديد ص‎ )١( 
شِرْوَاه: مثله» وقد فسرها ابن القاسم لسحنون سابقاً إذ قال: جلد مثله.‎ )۲( 


Vor 


بالقيمة» أعني التعذر أو التعسرء وتأول حديث القصعة"'''» وهو معترض 
قرفي ونشو ته فى :الد نتا فن افطع امار ارين رك الال 
ا فيضيون E N a a‏ 

۳ قال في المدونة :۱۷١/٤‏ قلت لابن القاسم: آوا ست لو اني 
كسرت صحفة لرجل كسراً فاسدأً» صيرتها فلقتين» أو كسرتها غير فاسدء أو 
كنت له فضا کا ادا أو غير فاس أو عقت الداثونا فأنسدت 
الثوبء شققته بنصفين» أو شققته شقا قليلا؟ 

قال: قال مالك فى رجل أفسد لرجل ثوباًء قال مالك: إن كان الفساد 
ا را و ر مقرم هاا تنس ا و وإن كان اتناف كيرا دإنه 
يأخذ الثوب ويغرم قيمته يوم أفسده لرب الثوب» وكذلك المتاع مثل ما قال 
مالك فى الثوب» فكل الذي سألت عنه هو عندي على مثل هذا المحمل. 
اه. ۰ 

فمن النص يتبين أنه عليه الرفو وغرم ما نقصه بعد الرفوء إذ عليه 
القيمة» مع أن الثوب مثلي. 

قال في المدونة #/54: قال: وسألته عن الرجل يخدم الرجل 
جاريته عشر سنين ثم يطأها سيدها فتحمل منه؟ 

قال: إن كان له مال: كانت له أم ولد وأخذ منه في مكانها أمة 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول لله كيه مع أصحابه فصنعت له طعاماء 
وصنعت له حفصة طعاماًء قالت: فسبقتنى حفصة» فقلت للجارية: انطلقي فأكفئي 
قصعتها ‏ وقد همّت أن تقع بين يدي رسول الله 5 - فأكفأتها فانكسرت القصعةء 
وانتشر الطعام» قالت: فجمعها رسول الله ي وما فيها من طعام على التّطع فأكلواء 
ثم بعث بقصعتي» فدفعها إلى حفصةء فقال: «خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما 
فيها؛» قالت: فما رأيت ذلك فى وجه رسول الله وَلوة. 
- سنن ابن ماجه ١ ٥٥/۲‏ 
مسند أحمد ١١١/١‏ 

(۲) قواعد المقري: القاعدة 4896. 


قلت له: فإن ماتت هذه الأمة والأولى حية؟ 

قال: فلا شيء له» وهو أحبّ قوله إلىّء وهذا الذي أرى أن يؤخذ 
ف أنه [ةاسملت الأولن وك المدلفت قبهاء قال عضن عع قال ابو 
منه القيمة فيؤاجر له منهاء فإن ماتت الأولى قبل أن تنفد القيمة: رجع ما 
بقي إلى السيد» وإن نفدت القيمة والأولى حية فلم تنقض السنون: لم 
يرجع على سيدها بشيء». وإن انقضت العشر سنين وقد بقيت بقِية من 
القيمة: ردت إلى السيد الذي أخدم. اه. 

وكما ترى فإن منشأ الخلاف في دفع القيمة أو المثلي في هذه المسألة 
ناتج عن قبول ما ذكرنا سابقاً من قبول الأصل في ضمان ما ليس مكيلا أو 
موزوثاً أو معدودا والمعارض بخديث القضعة. فمن تأوّل: الخديث قال بأن 
الأضل فيها: القضاء.بالمغل .إلا إذا تعذر أو تعسّرء فإن تغذر أو تعسر: 
رَجع إلى القيمة. 

ومما سبق يمكننا كتابة القاعدة: «إذا تعارض حكم المادة وحكم 
الصورة المباحةء هل يقضى فيها بالمثل أو بالقيمة؟». 

وهذه القاعدة يندرج تحتها قاعدة: «الموزون إذا دخلته صنعة» هل 
يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟». 


7 5 3 
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ما في الذمة هل هو كالحال أم لاء 
اال فى الحدؤونة 1998 :قلف ,ارايخ لو أن لي على رجن 


.584 قواعد المقري» قاعدة:‎ )١( 
إيضاح المسالكء ص۲۸".‎ 5 
.)١١١  ه١5( شرح اليواقيت الثمينةء ص‎ - 
.٠١۲ الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
YA : إعداد المهج للاستفادة من المنهج ص‎ 
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دراهمء فقلت له: صرّفها لي بدتانير وجئني بذلك؟ 

قال مالك: لا خير في ذلك. 

قلت: لِم كرهه مالك؟ 

قال: لأنه إنما فسخ دراهمه في دنانیر يأخذها بها ليس يدا بيدء فلا 
خير في ذلك لأنه يتهم أن يكون إنما ترك له الدراهم يوماً أو يومين على أن 
يعطيه بها كذا وكذا ديناراًء أو يكون أيضاً تأخيره إلى أن يشتري مثلها له 
فيكون سلفاً جرٌ منفعة» وكأنك أوجبت عليه في دراهمك دنانير حتى 
شاف فصان ضرفا سكا ا ولاك إذ اقلت ال جل لق علية طعا هن 
شراء: بعه لي وجئني بالثمن فجاءك بالثمن دراهم والذي دفعت إليه دنانير 
في السلعة أو جاء بالدنانير والذي دفعت إليه دراهم: كنت قد أخرجت 
دنائير أخذت بها دراهم إلى أجلء أو أخرجت دراهم أخذت بها دنانير إلى 
أجل من الذي اشتريت منه الطعام» فكان ذلك صرفاً مستأخراً وبيع الطعام 
قبل استيفائه» فإن جاءك بدنانير أكثر من دنانيرك أو أقل» أو دراهم أكثر من 
دراهمك أو أقل: كان رباء وبيع الطعام قبل استيفائه. اه. 

قلك: وما كان منعٌ هذا الصرف الذي في الذمة إلا لأنه عد ما في 
ذه اليس خالا إذ:.يضير فسنخها لها ليبن يدا بيد وكآن التآخير هو فى مقابل 
إعطائه ذهبا بدل الدراهم. 

ثم قال في #/  97(‏ 44) أيضاً: قلت: أرأيت إن أقرضني دراهم» 
أيصلح لي أن أشتري بتلك الدراهم منه سلعة من السلع مكانيء حنطة أو 
ثياباً في قول مالك؟ 

قال: نعم لا بأس بذلك. 

قلت: فإن صرّفت بتلك الدراهم التي أقرضني عنده دنانير مكاني قبل 
أن أبرح؟ 

قال: لا خير في أن تستقرض منه وَرِفًا فتجعلها مكانك في ذهب 
عنده» أو تستقرض منه ذهباً فتجعلها مكانك عنده في وَرِقِء ألا ترى أنك 


ل۷ 


ترد دراهم ما استقرضت مكانك إليه فيما تأخذ منه؟ فصرت إن كنت تسلفت 
دنانير فاشتريت به بدراهم أنك إن أخذت دراهم بدينار يكون عليك إلى 
أجل» لأن الدنانير التى استقرضتها رددتها. اه. 
زياد وابن نافع وأشهب «عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن 
يسار عن رجل له مال وعليه دين مثلهء أعليه زكاة؟ 

فقال: م230 

قال ابن وهب عن نافع وابن شهاب أنه بلغه عنهما مثل قول سليمان. 

قال ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عبدالكريم بن أبي المخارق عن 

وكما ترى فإنه لما كان عليه دين في ذمته سواء أكان حالاً أم مؤجلاً 
وله مال بقدره وكانت محصلة الفرق بين ماله الذي بين يديه والدين الذي 
فى ذمته منعدمة كان لا زكاة عليهء وما هذا إلا لعدّ ما فى الذمة من الديون 
كالحالّة. فما فى الذمة إذن هو كالحال. 

۳ - قال فى المدونة :775/١‏ قلت: أرأيت الرجل تكون له الدنانيرء 
فيحول عليها الحول وهي عشرون دنتاراء وعليه دين» وله عروض » أين 

فقال: فى عروضهء فإن كانت وفاء دينه: زكى هذه العشرين الناضة 
التى حال عليها الحول عنده. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن الدين الذي عليه فى ذمته مؤجلا أو غير 
مؤجل قد عومل على أنه دين حال. 

[ثم قال]: قلت : أرأيت من له مال ناض وعليه من الدين مثل هذا 


8 رواه مالك فى الموطأء كتاب الزكاة» الزكاة فى الدين رقم 848ه,‎ )١( 
في : في الدين رفم ص‎ 


/اة /ا 


المال الناض الذي عندهء وله مدبرون قيمتهم أو قيمة خدمتهم مثل الدين 
الذي عليه؟ 


فقال : يجعل الدين الذي عليه في قيمة المدبرين. أه. 


[ثم قال:] قال: قال مالك: لو أن رجلا كاك له مائة دينار في يديهء 
وعليه دين مائة دينار» وله مائة دينار: رأيت أن يزكى المائة التاضة التى في 
يديه». ورأيت ما عليه من الدّين فى الدّين الذي له إن كان دَيناً يرتجيه وهو 
على مليء. 

قلت: فإن لم يكن يرتجيه؟ 

قال: لا يزكيه. اه. 

رکا عرض إن لا جل الدين قال الدين عد مو« الديؤن: الخال فنا 
فى الذمة هو كالحال عليه. 

4 ثم قال في :778/١‏ قال ابن وهب: وقد كان عثمان بن عفان 
يصيح في الناس: «هذا شهر زكاتكم! فمن كان عليه دين فليقضه» حتى 


تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة»» فكان الرجل يحصي دينه ثم يؤدي مما 
بقى فى يديه إن كان ما بقى تجب فيه الزكاة. اه. 


[ثم قال]: قلت: أرأيت لو أن رجلا كانت فى يديه مائة دينار ناضة» 
فحال عليها الحول»ء وعليه مائة دينار مَهراً لامرأتهء أيكون عليه فيما فى يديه 
الزكاة؟ 

فقال: لا. اه. 

فمما سبق من النصوص يتّضح لنا أن الدذيون التي في ذمة المدين فإنها 
تعدّ حالة سواء أكانت مؤجلة أم حالةء ولهذا يَعدٌ ديونه التي عليه فيهاء وما 
بقى إن كان تجب فيه الزكاة زكاهء وإلآ فلا. 


Voe0۸ 


ل١‏ 15 7 م 
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4 ا 


۳ 1 يما ٠‏ أ ۰ بم انب 400 

ما في الذمة هل يتعين ام ؟ وابن القاسم على التعيين 

١‏ - قال فى المدونة :٤٤/٤‏ قلت: أرأيت لو أن شريكين متفاوضين 
باع أحدهما عبداً من تجارتهما بدين إلى أجل ثم افترقاً فعلم المشتري 
بافتراقهما فقضى الثمن للذي باعه العبدء أيضمن للشريك الآخر شيئاً أم لا؟ 

قال: نعم» هو ضامن لما استحق للشريك الذي لم يبعه العبد من 
الثمن. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن ما في ذمة المشتري قد تعين» ولما علم 
بافتراقهما وقدم ما عليه لأحدهما: لم تبرأ ذمته من الذي عليه للشريك 
الثانى» فما فى الذمة إذن هو متعين فى هذه المسألة. 

۲ قال في المدونة 44/4: قال ابن القاسم: ولو أن رجلاً كان وكيلاً 
لرجل قد فوّض إليه تجارته وبيعه وشراءه» وبأن يقتضي دينه» وأشهد له 
بذلك ثم حجر عليه وتبرأ من وكالته» أو أخر جه من وكالته بشهادة الشهودء. 
ولم يعلم ذلك جميع غرمائه» فلقي الوكيل غريماً من غرماء الذي كان 
وكلهء فقضاه الغريم: أن ذلك لا يبرئه من دين صاحبه» ولو كان الوكيل هو 
الذي باعه فقضاه الغريم ولم يعلم بأنه قد أخرجه من الوكالة كان ديناً من 
الذيون لا تبرأ منه أيضا وهو رأيى. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن الغريم لما تعيّن ما في ذمته لم تبرأ بقضائه ما 


.) 185 - ۱۳۳( الفروق» الفرق لالم ؟/‎ )١( 
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عليه للوكيل المعزول» فلو لم يتعيّن ما في ذمته لكانت قد برئت من قضائه 
للوكيل عندما لم يكن يعْلمْ بالعزل. 

فما في الذمة هو متعيّن إذن. 

# ب قال تن المدوتة 28/6 “فلك آرايت إن باع أحد الشريكين 
جازية من شركتهما فأصناب المشتري بها غيبا» أيكون للمشتري. أن يردها 
على الشريك الذي لم يبعه؟ 

قال : نعم. اه. 

فمن النص يتبين لنا أنه لما انشغلت ذمة الشريك الذي لم يبعه الجارية 
بحكم أن شريكه باع الجارية» ولما وجد المشتري العيب فيها وأراد ردهاء 
وزدها إلن. الشريك القانى: فليس لهذا الثانى أن يرفض ردها مدعياً أنه ليس 
هو الذي باعها إياه» ولما لم يكن ذلك الرفض فقد تعين ما في ذمته. 

فما في الذمة هو متعين إذن. 

٤‏ - قال فى المدونة 4/5/ا١:‏ قلت: أرأيت إن غصبنى رجل جارية 
فباعهاء فضاع الثمن عنده» فأجزت البيع» أيكون على الغاصب من الثمن 
شيء أم لا في قول مالك؟ 

قال: نعمء عليه الثمنء لأن مالكاً قال: إن أراد أن يجيز البيع فذلك 
له ويأخذ الثمن من الغاصب. 

قلت: أو لا تراه إذا أجاز البيع قد جعل الغاصب مؤتمناً في الثمن؟ 

قال: لاء لأن الغاصب لم يزل ضامناً للجارية حين غصبهاء أو للثمن 
حين باعهاء إن أراد ربٌ الجارية أن يجيز البيع: فلا يبرئه من ضمانه الذي 
لزمه الأداء. اه. 

فمن النص يتبين لنا أنه لما انشغلت ذمة الغاصب بالغصب بضمان 
الجارية أو ضمان ثمنها إن باعها وأجازه سيدهاء فقد تعين ذلك الضمان في 
ذمته وتعين ثمنها في ذمته بإجازة البيع من سيدهاء فما انشغلت به الذمة 


۷۰ 


١95 القاعدة‎ 


البيع هل هو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض عن تعاوض”" 

١‏ قال في المدونة #//81؟: [قال ابن القاسم]”": المشتري في البيع 
الفاسد لا يضمن إلا بعدما يقبض لأن له أن يترك فلا يقبض» والبيع 
الصحيح : القبض له لازم» وليس له أن يفسخ ذلك. اه. 

ثم قال: أرأيت إن اشتريت جارية بيعاً صحيحاً فلم أقبضها حتى ماتت 
عند البائع وقد نقدته الثمن أو لم انفده وقد ناتك الكاونة او عدي 
بالجارية عيب عند البائع قبل أن أقبضها؟ 

قال: قال مالك: الموت من المشتري وإن كان البائع احتبسها بالثمن. 
المشتري. 


[قال]”" سحنون: إذا كانت الجارية مما لا يتواضع مثلها وبيعت على 
القبض. اه. 


فمن النص يتبين لنا أن البيع إذا كان من شرطه التقابض: فيكفي فيه 
العقد حتى يتم البيع ويضمن المشتري إن هلك المبيع بعد أن تراخى في 
القبض. 
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اكلا 


؟ ‏ قال فى المدونة :١14/5‏ قلت: أرأيت إن غصبني رجل جارية 
فباعها فضاع الثمن عنذه فأجزت البيع؛ أيكون على الغاصب من الثمن شيع 
أم لا في قول مالك؟ 

قال: نعم عليه الثمن لأن مالكاً قال: إن أراد أن يجيز البيع فذلك له 
ويأخل الثمن من الغاصب. 


قلت: أوّلاً تراه إذا أجاز البيع قد جعل الغاصب مؤتمناً في الثمن؟ 
قال: لاء لأن الغاصب لم يزل ضامناً للجارية حين غصبها أو للثمن 


حين باعها إن أراد رب الجارية أن يجيز البيع› فلا يبرئه من ضمانه الذي 
لزمه الأداء. اه. 


فمن النص يتبين لنا أن النص محتملء فإذا اعتبرنا أن البيع هو العقد 
والتقابض عن تعاوض: فليس لصاحب الجارية أن يعود على المشتري». لأن 
البيع قد لزم ع د أن لحان فكون زد اجا اله والقنايس محا ود 
اعتبرنا أن البيع هو العقد فقطء. وقد أجاز صاحب الجارية البيع: فهو قد 
أجاز العقد فقط دون التقابض عن تعاوض» فله أن يرجع على المشتري 
ويطالبه بالثمن ثانيةء لأنه قد أجاز العقد ولم يجز التقابض» فإن لبى 
المشتري وإلآ فسخ البيع. 

۳ - قال فى المدونة ۲۹۷/۳: قلت فإن كان اشتراها ‏ أي الجارية - 
عق اميق فاضا نيا عن ت ضهان ا ذكرف: رك ؟ 


قال: قال مالك: إذا كان اشتراها وهى على الصفة التي وصفت بها: 
فما أصابها من حدث بعد ذلك فهو من المشتري. 

قال ابن القاسم: وقال لي مالك بعد ذلك في هذه المسألة فيمن 
اشترى على الصفة : 

أنها إن ماتت قبل أن يقبضها المشتري» فهي من البائع. 


ككل 


قال ابن القاسم: ولم يذكر لي في الموت والعيوب في هذه المسألة 
شيئاًء إلا أنه قال لي قبل ذلك في الموت والعيوب: أنها من المشتري 
خا وأرى أن ذلك كله من البائع إلا أن يشترط البائع أن ما أصابها بعد 
الصفقة فهو من المشتري» فيكون ذلك على ما اشترطء وهو قول مالك 
الآخرء الذي ثبت عليه وقاله لي غير عام» وأرى العيوب التي تصيب السلعة 
قبل أن يقبضها المبتاع بمنزلة الموت: ضمان ذلك من البائع» إلا أن يشترطه 
كما وصفت لك. اه. 

فمن النص يتبين لنا اختلاف قول مالك في البيع أهو العقد فقط؟ أم 
هو العقد والتقابض عن تعاوض؟ فالقول الأول: قال بضمان المشتري مما 
يقتضي أن البيع هو العقد. وأما القول الثاني : وهو الذي أخذ به ابن القاسم 
كذلك أن الضمان من البائع إلا إذا شرط عليه القبض مما يقتضي أن البيع 
هو العقد والتقابض عن تفاوض. 

5 - قال في المدونة #/198: قال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة أنه 
سمع يزيد بن أبي حبيب يقول: اشترى رجل عبداً من آخرء فقال الذي 
باعه: قد وجب لك» غير أني لا أدفع إليك العبد حتى تنقدني ثمنه» فإني 
لا آمنك. فانطلق المشتري يأتيه بثمنه» فلم يأت بثمنه حتى مات العبد عند 
الذي باعهء قال يزيد: قال سعيد بن المسيّب: هو من الذي مات في يله. 


وقال سليمان بن يسار: هو من الذي اشتراه ووجب له. 
وفك كان مالف ر لا حمسا امه 


والتقابض عن تعاوض» لأنه لما لم يقبضها المشتري عن تعاوض وكان 
الضمان على البائع تبين لنا أن البيع هو العقد والتقابض عن تعاوض. 
أما سليمان بن يسار فقد كان يرى أن البيع هو العقد فقطء بدليل أنه 
ضمنه المشتريء مع أنه لم يقبض السلعة عن تعاوض؟ 
يلف 


وبقوليهما قد قال مالك. 
إذن يمكن أن نكتب القاعدة: 
اختلف المالكية في البيع أهو العقد فقط؟ أم هو العقد والتقابض عن 
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النظر إلى الفعل لا إلى القول فى البيع» فإذا حسن الفعل وقبح 
القول حسن البيع› وإذا قبح الفعل وحسن القول قبح البيع. 
١‏ - قال في المدونة #/ (۱۸۸ - :)١184‏ قلت: فإذا وقع اللفظ من 
البائع والمشتري فاسدأً: لم يصلح هذا البيع في قول مالك بشيء؟ 
قال: نعم» لأن اللفظ وقعت به العقدة فاسدة. 
قلت : وكذلك إن كان اللفظ صحيحاً ووقع القنفن “فاشدا :تسد البيع 
في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: إنما ينظر في البيوع إلى الفعل ولا ينظر إلى القول. 
فإن قبح القول وحسن الفعل فلا بأس به وإن قبح الفعل وحسن القول: لم 
يصلح. اه. 
فمن النص يتبين لنا متى يكون البيع باطلاً بالقول وهو إذا فسد قوله 
أي فسد الإيجاب أو القبول لأن العقدة تقع فاسدة به. 
ومتى يحسن الفعل ويسوء القول: فيحسن البيع› ومتى يسوء الفعل 
ويحسن القول: فيسوء البيع» ففي البيع: ينظر إلى الفعل لا إلى القول. 
کے قال المدونة :1١89/‏ قلت: أرأيت إن باع سلعة بعشرة دنانير 
إلى أجل على أن يأخذ بها مائة درهم» أيكون هذا البيع فاسداً أم لا؟ 
فال لا يكون فاضدا ولا پاس بهذا عدن مالك 
قلت: لِم؟ 


V€ 


قال: لأن اللفظ ههنا لا ينظر إليهء لأن فعلهما يؤوب إلى صلاح وأمر 
جائز. 

قلت: وكيفف يؤوب إلى صلاح وهو إنما شرط الثمن عشرة دنانیر 
يأخذ بها مائة درهم؟ 

قال: لأنه لا يأخذ بها الدنانير أبدأء إنما يأخذ دراهم» فقوله عشرة 
دار لفو هلما كانت العشرة فى توليما لا عله أن تسن السلعة:إنمنا 
وقع بالمائة درهم وإن لفظا بما لفظا به. 

قلت : فالذي باع سلعته بعشرة دنانير على أن يشتري من صاحبه سلعة 
أخرى بعشرة دنانير على أن يشتري من صاحبه سلعة أخرى بعشرة دنانير 
على أن يتناقدا الدنانير» فلم يتناقدا الدنانير وتقابضا السلعتين: لِمّ أبطلت 
البيع بينهما؟ وإنما كان اللفظ لفظ سوء والفعل فعل صحيح. 

قال: لأنهما لما اشترطا تناقد الدنانير نظر إلى فعلهماء هل يؤوب إلى 
فساد إن أرادا أن يفعلا ذلك قَدَرا عليه» فإن كان يؤوب إلى فساد إذا فعلاً 
ذلك ويقدران على أن يفعلاه: فالبيع باطل باللفظ وإن لم يفعلاه» لأنهما إذا 
كانا يقدران على أن يفعلا ذلك فيكون فاسداً فإنهما وإن لم يفعلاه فكأنهما 
قد فعلاه وقد وقعت العقدة عقدة البيع على أمر فاسد يقدران على فعله. 

قلت: والأول الذي باع سلعته بعشرة دنانير على أن يأخذ بالدنانير مائة 
درهم لِم فرّقت بينهما وبين هذين؟ 

قال: لأن لفظ هذين كان غير جائزء ولفظهما يؤوب إلى صلاح ولا 
يؤوب إلى فساد لأنهما لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة في فعلها 
إلا الدراهم لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة دنانير ثم دراهم لأنه 
شرط ثمن السلعة دنانير على أن يأخذ بها دراهم» فإنما يؤوب فعلهما إلى 
صلاح حتى يصير الذي يأخذ في ثمن السلعة دراهم لا يقدران على غير 
ذلك فلذلك جاز. اه. 

فهذان مثالان على ما حسن الفعل فيه وقبح القول: فكان البيع 


موكلا 


صحيحاً وهو المثال الأولء أما المثال الثاني فإنه قد قبح الفعل وحسن 
القول: فبطل البيع» والعلة في الأول أن فعلهما يؤوب إلى فعل حسنء وأما 
الثاني فإن فعلهما يؤوب إلى فعل سيّءء فجاز الأول وبطل الثاني. والحوار 
الشيق" الذي ذاو تين سحتون وابن القاسم فى المسألتين يوضح هذا تمام 
الوضوح» ثم يتضح أكثر فأكثر بقول ابن القاسم في المسألة التالية : 

۳ قال فى المدونة :۱۸۹/١‏ قال ابن القاسم: وكذلك لو قال: 
أنبعك ثرون هذا بحشترة اتاتير غلى :أن تعطنى بها خمارا إلى أجل :ضنته كذا 
وكذا: فلا بأس بهء إنما وقع الثوب بالحمار والدنانير لخو فيما بينهما. اه. 

إذن يمكن أن نكتب القاعدة التالية : 

«النظر إلى الفعل لا إلى القول في البيوعء فإذا حسن الفعل وقبح 
القول حسن البيع» وإذا قبح الفعل وحسن القول قبح البيع». 

ل د “قلت أزاع لو أذ ركعلا باع سكين 
دار أسكنها سنين أتجعل هذا بيعاً فى قول مالك أم تفسده أم هو كراء 
وتجيزه؟ 

قال: بل هو جائز وهو كراء لأنْ مالكاً قال لي: لا أنظر إلى اللفظ 
وأنظر إلى الفعل فإذا استقام الفعل فلا يضره القول وإذا لم يستقم الفعل فلا 
ينفعه القول. اه. 

وهو نص القاعدة أعلاه وقد تصرفت في ألفاظه فقط واعتذر من الإمام 
على هذا التصرف. 

© قال فى المدونة :٤٤۸/۳١‏ قلت: أرأيت إن أكريت منك مساكن 
كراء» أيجوز هذا في قول مالك؟ 

قال: له أرقف به باسك وكذلك الرجل يبيع الدار ويستثني ثلثيها ا 
ثلاثة أرباعها: أنه جائز لأنه إنما باع ربعهاء وهذا قول مالك» وقد أخبرتك 
بأصل مالك أنه إذا صح العمل بينهما لم ينظر إلى لفظهما. اه. 


۷٦ 


والشاهد كما ترى قوله: «إذا صح العمل بينهما لم ينظر إلى لفظهما». 

فإذا حسن الفعل وقبح القول حسن البيع وكذا في الكراء إذا حسن 
الفعل وقبح القول حسن الكراء. والعكس: إذا قبح الفعل وحسن القول لم 
يصح البيع وكذا الكراء. وإذا قبح الفعل وقبح القول: لم يصح من باب 
أولىء فالنظر إلى الفعل لا إلى القول في البيع والكراء على مذهب مالك. 


N‏ ر 


4 ا 


من أخر ما وجب له عد مسلفاً 

١‏ - قال في المدونة ۳/ (۳۷۱ - ۳۷۲): قلت: أرأيت لو أن لى على 
رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة درهم وعشرة 
دراهم على أن يجعل لي العشرة دراهم وأؤخر عنه المائة درهم إلى أجل» 
أيجوز هذا فى قول مالك؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً» وهذا لا يجوز. 

قلت : لِم لا يجور هذا ويكون العشرة دراهم بالمائة دينار وتكون 
المائة درهم كأنه أخرها عنه وقد جوّز لى فى المسألة الأولى؟ 

[فال] 2 قال مالك > لا تشه هذه السبالة. 

قلت :لِم؟ 

قال: لأن المسألة الأولى إنما أخذ أحد حقيه وأخذ بما بقي ما ذكرت 
من العشرة الدراهم وترك الدنانيرء وهذا: إنما صالح بما أخذ وبما أخر عن 
جميع ما كان لهء فجرى ما أخذ وما أخر في جميع ما كان له عليه فصار 
لعشرة الدراهم حصة من الدنانير ومن الدراهم. وصار لما أخذ من المائة 
درهم حصة من الدراهم ومن الدنانير التي ترك له فلا يجوز هذا ويدخله بيع 
و سلف. اهم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


ينف 


فمن النص يتبين لنا أنه لما أخر ما وجب له وهو المائة درهم عد 
مسلفاً لها لمن عليه الحقء فاجتمع في هذه المسألة هذا السلف وبيع حصةٍ 
من الدراهم وحصة من الدنانير التي ترك له» واجتماع السلف مع البيع في 
صفقة واحدة لا يجوزء إذ لا يجتمع بيع وسلف» ومن هذا يتبين لنا أنه من 


وض و 


أا ا وك له فلن تلن 


قال في المدونة #/370: قلت: أرأيت لو أن لي على رجل 

دراهم نسينا جميعاً ما وزنهاء فلا ندري كم هي؟ كيفف نصنع في قول 
مالك؟ 

قال عط ان علق نا خا سن ذهب أو وري أ حرفن و الان 
لأن المضمرة في الذهب والورق والعروض سواءء لأنه في الدراهم يخاف 
أن يعطيه أقل من حقه أو أكثرء فكذلك الذهب والعروض» ولا ينبغي له أن 
يؤخره بما صالحه عليه من الأشياء كلها من ذهب أو ورق أو عروض» وإن 
او وال ا ميا أ 

والشاهد في النص على أن من أخُر ما وجب له عد مُسلّهَا قوله: 
«وإن أخره دخله الخطر اده بالدّين أي أنه قد عد مسلفاء وإلا لما 
دخله الدين بالدين. إذن من ET‏ مانا 


۲١۲ الفاعدة‎ 


كل عقدة وقعت حراماً فهي باطلة 
إلا إذا حُلْثْ وعقدت حلالاً ولا تصحح بمجرد النية 
- قال فى المدونة ۱۸۸/۳: قلت: أرأيت إن اشتريت من رجل 
عبده بعشرة ا على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير» وضميرنا على أن 
يخرج كل واحد ينا الدنانير من عنده» فيدفع إلى صاحبه عبده وعشرة دنانير 
من عندهء فأردنا بعد ذلك أن نتقاصًا بالدنانير ولا نخرج الدنانير» ويدفع 
عبده وأدفع عبدي» أيجوز هذا البيع في قول مالك أم لا؟ 


V۸ 


قال: إذا كان ذلك الضمير هو عندهم كالشرط: فلا خير فيه» وإن 
تقاصًا فالبيع بينهما منتقض» لأن مالكاً قال: لو اشترطا أن يخرج كل واحد 
منهما الدنانير من عنده كان البيع باطلاًء ولم يجز لهما أن يتقاضًا بالدنانير 
لأن العقدة وقعت حراماء فلا يجوز هذا البيع على حال من الأحوال. اه. 

فمن النص يتضح لنا أنه لمّا وقعت الصفقة حراماً كانت باطلة ولا 
يبطل هذا البطلان إلا إذا حلت العقدة ثم عقدت حلالاً من جديدء ولا 
تكفى النية فى نقلها من الحرمة إلى الحلة. 

۲ - قال فى المدونة #/58: قلت: فهل يجيز مالك الخيار فى 
التسليف؟ 

قال: إذا كان أجلاً قريباً اليوم واليومين ولم يقدم رأس المال: فلا 
أرى به بأساً وهو قول مالك. 

قلت: فإن أبطل الذي له الخيار خياره قبل أن يفترقا أو بعدما تفرقا 
وقد كان الخيار في السلم أجلاً بعيداً؟ 

قال: لا يجوزء وإن أبطل الذي له الخيار خياره من قبل أن الصفقة 
وقعت فاسدة» فلا يصلح وإن أبطل خياره. 

قلت: وكذلك الخيار في الصرف إن كان أحدهما بالخيار وأبطل خياره 
قبل أن يتفرقا؟ 

قال: نعم لا يجوز ذلك إلا أن يستقبلا صرفاً جديداً لأن الصفقة 
وفعت فاسدة. اه. 

فمن النصصى يظهر :لذا أن الصفقة إا وفعت فاسدة فلا رلا ]لا 
فسخها وإقامتها من جديد على شكل صحيح. 

۳ قال فی المدونة / (4954 0 4958): قلت: أرآيت إن اكتريت منه 
إلى مكة بهذا الطعام بعينه أو بهذه العروض بعينها أو بهذه الدنانير والكراء 
في موضعنا: بالنقد عند الناس» فقال الجمّال: وقع كراؤنا فاسداً لأنه وقع 
على شيء. بعينه ولم يشترط فيه النقد» وكراء الناس عندنا لعن بالنقد» وقال 


_3 


المكتري: أنا أعجّل السلعة أو الدنانير أو الطعام ولا أفسخ الكراء؟ 

قال: الكراء يفسخ بينهما وإن رضي المتكاري أن يعجّل السلعة أو 
الدنانير أو الطعام لأن صفقة الكراء وقعت فاسدة في رأبي. 

وقال غيره : إلا فی الدنانير فإنه جائز» وإن تلفت : فعليه الضمان. اهم. 

فمن النص: إن الصفقة لما وقعت فاسدة: لم يصلحها تعجيل السلعة 
أو الدنانير أو الطعامء فالعقدة الفاسدة تبقى فاسدة ولا يصلحها إلا بناؤها 
من جديد على الصحّة. 

5 قال فى المدونة “ه٠١‏ :: قلت: أرأيت إن اشتريت عبداً آبقاء 
فمن ضمانه فى إباقه؟ 

قال: ضامنه من البائم» لأن البيع فاسد. 

قال: لا يجوز البيع» لأن أصل البيع كان فاسداًء فإن أدرك البيع قبل 
أن تحول الأسواق» أو تغير العبد بزيادة بدن أو نقصان بدن: ردّء وإن 
تغيّر : كان من المبتاع قيمته يوم قبضهء وكذلك قال مالك. 

وكذلك الجنين يشتريه الرجل فتلده أمه ثم يقبضه المشتري» فهو 
كذ لق ها رصعت دلق فرع العية :الاق 


فمن النص يتضح لنا أنه لما كانت عقدة البيع فاسدة» استمرت 
كذلك. ولم يصلحها قدرة المشتري على العبد وقبضهء فإذا كان أصل 
العقدة باطلاً: استمر بطلانه» ولا يصلحها إلا إعادة بناء أصلها على الصَحة. 
فك خف :وفعت راما هن اط إلا إا حلت وعدت عبلالا رل 
تصحح بمجرد النية. 
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من عجل ما لم يجب عليه» هل يُعَدّ مسلفاً ليقتضى من ذمته إذا 
حل الأجل إلا فى المقاضة ‏ وهو المشهور ‏ أو مؤدياء ولا سلف 
ولا اقتضاء وهو المنصورء لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء أو: 

من عجّل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفاً أو مؤديا؟”" 

١‏ - قال فى المدونة :٠١”/#‏ قلت: أرأيت لو أن لي.علن رجل 
دراهم ديناً من فرض أو من بيع إلى أجل فأخذت بها منه دنانير نقدأء 
أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ 

قال: لا يجوز هذا وهذا مما لا" يحل» وهو من بيع الدراهم إلى 
أجل بدنانير نقدء ولو كانت حالة لم ير بها بأساً. 

قلت: أرأيت إن صارفته قبل محل الأجل على دينارين وشرطت عليه 
أن يدفعهما إليّ مع محل أجل الدراهم» يجوز هذا أم لا؟ 

قال : هذا حرام في قول مالك قال : وكذلك إن كان في مكان هذه 
الدنانير عرض من العروض بعينه أو مضموناً أو موصوفاً إلى ذلك الأجل: 
لم يحل » لأنه .دين بدين. اه. 

ثم قال: [قال]”" ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران 
وبكير بن عبدالله عن سليمان بن يسار قال: إذا كان لرجل على رجل ذهب 
كالئة فلا يصلح له أن يقاطعه على وَرِقٍ وينقده. اه. 


.۸۷۳ قواعد المقري» قاعدة‎ )١( 
.8#"8 إيضاح المسالك» ص‎ - 
.)3017 -05( شرح المنجور على المنهج المنتخبء ص‎ - 
.)558  54514( شرح اليواقيت الثمينةء ص‎ - 
.١97 إعداد المهج» ص‎ - 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )۲( 


يمف 


فمن النص يتبين لنا أن علة المنع في المسألة الأولى أن هذا الصرف 
يؤول إلى بيع الدراهم إلى أجل بدنانير نقداً. 

وفى المسألة الثانية يؤدي إلى بيع الدين بالدين وهو ليس جائزا فمن 
عجل ما لم يجب عليه فإنه يعد مسلفاً. 

؟ ‏ قال فى المقوقة ع (هورزة ا أرايك رجلا اسك 
برذوناً إلى رجل فى عشرة أثواب إلى أجل فأخذ منه قبل الأجل خمسة 
أثواب وبرذوناً على أن هضم عنه الخمسة الأثواب التي بقيت عليه» أو أخذ 
منه خمسة أثواب قبل محل الأجل وسلعة سوى البرذون؟ 

قال: قال مالك: لا يصلح هذا لأنه يدخله: ضع عني وتعجل» 
ويد خله انها بيع وسلف. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن المشتري وهو الذي عليه الحق لما تعجل 
ودفع للبائع مقابل خمسة أثواب وبرذوناً أو خمسة أثواب وسلعة أخرى وهذه 
السلعة الأخرى فى مقابل الخمسة الأثواب الباقية عليه» وكذلك البرذون: 
قوله فى :١185/‏ 

قلت: وأين يدخل بيع وسلف فى قول مالك؟ [أي في المسألة السابقة 
الذكر]. 

قال: دخله سلف وبيع أنه الما أغطاه البرذون فى غشرة أثوات: إلى 
أجل فأتاه بخمسة أثواب قبل محل الأجلء فكأن الذي عليه الحق أسلف 
الطالب خمسة أثواب على أن يقبضها الذي عليه السلم من السلم الذي عليه 
إذا حل أجل الثياب التى عليه على أن باعه البرذون أو السلعة التي دفعها 
إلى الطالب بخمسة أثواب مما عليهء فهذا بيع وسلف. اه. 
النص في قوله: «دخله سلف وبيع» وقوله: «فكأنْ الذي عليه الحق أسلف 
الطالب خمسة أثواب على أن يقبضها الذي عليه السلم من السلم الذي عليه 


44 


إذا حل أجل الثياب التي عليه». وقوله أخيراً: «فهذا بيع وسلف». 


, 85 8 N 
| ۲٠٤ الفاعدة‎ 1 


/ ا 


كل عقد نكوّن من باطل وجائزء فهو باطل 

١‏ - قال في المدونة :۳۷٠/۳‏ قلت: أرأيت لو أن رجلا اعى قَبَلَ 
رجل عشرة دنانير فصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهماً ثم افترقا 
قبل أن ينقده الخمسين الأخرى» أو صرف رجل من رجل عشرة دنانير بمائة 
درهمء فنقده الخمسين وقبض العشرة دنانير ولم ينقده الخمسين الأخرى ثم 
افترقاء أتفسد الصفقة كلها أم تجيز حصة النقد وتبطل حصة ما تأخر من 
النقد في قول مالك؟ 

فال ښالت مالكاً عن رجل ابتاع من رجل بمائة دينار طعاماً إلى أجل 

فنقده خمسين ديناراً وأخر الخمسين إلى محل أجل الطعام يقضيه إياها 
ويستوفي الطعام. 

قال مالك: الصفقة كلها منتقضة ولا بيع بينهماء والصرف أيضاً إذا 
وجبت الصفقة فهي منتقضة. ولا يشبه هذا الذي يصارفه ثم يصيب بعضها 
زوف لأنه إذا ااب :فتهنا ز رفا إنما يرد من الصفقة حصة ما وجد من 
الزيوف» وإن كان درهماً e‏ انتقض صرف دينار» وإن كان درهمين 
انتقض صرف ديئار واحد حتى يتم صرف الدينار» فما زاد: فعلى ذلك 
تبنى» وهذا كله قول مالك» وكذلك الصلح حرام لا يحل. اه. 

فمن النص يظهر لنا أن عقد الصلح الذي بينهما على مائة درهم مقابل 
العشرة دانير باطل. لما بطل ما يقابل الخمسة دنانير وهي الخمسون درهما 
التي لم يدها فهذا العقد قد اجتمع فيه ما هو جائز وهو دفعه الخمسين 
درهماً مقابل نصف العشرة دنانير» وما هو باطل وهو عدم دفعه ما 0 
نصف العشرة دنانيرء فالعقد كله باطل بدليل قوله: «وكذلك الصلح حرام 
يحل). 


ذف 


وما قيل على هذه المسألة يقال على مسألة الصرف». إذ عقد الصرف 
هذا باطل لاجتماعه على ما هو جائز وهو خمسون درهماً مقابل الخمسة 
5 خمسة دنائير مقبوضة. 

فالعقد إذا جع على جزء 0 وعلى جزء صحيح كان 0 
ربيعة: لا 0-06 صفقة واحدة شيئين و اعا حلالاً والآخر ا 

ونص القاعدة ا ربيعة رضي الله عنة. 
e‏ فقال أنا 

قال ابن شهاب: إن كانت الصفقة فيهما واحدة تجمعهما فأرى أن يرد 
ذلك البيع كله وإن كانتا بيعتين شتى لكل واحدة منهما صفقة على حدة» 
فأنا أرى أن يرد الحرامٌ ويُجاز الحلال. اه. 

فمن النص نلاحظ أن الصفقة إذا جمعت حلالاً وحراماً كانت باطلة» 
بقوله: «فأرى أن يرد ذلك البيع كله». 

5 قال فى المدونة :٤۷١/۳‏ قلت: أرأيت إن اكتريت أرضاً بدراهم 
وخمر صمقة واحدة» أتجوز حصة الدراهم أم ؟ 

قال : إذا بطل بعض الصفقة ههنا بطلت كلها. 

قلت : وهذا قول مالك؟ 

قال : هذا قوله. 

قلت : وكل صفقة وقعت بحلال وحرام بطلت الصفقة كلها في قول 
مالك؟ 

قال: أما فى مسألتك التى سألت عنها فإن الصفقة كلها تبطل عند 


VV٤ 


مالك» وأما لو أن رجلا باع عبداً بمائة دينار على أن يقرض المشتري مائة 
دينار أخرى فإن هذه الصفقة تبطل جميعها إلا أن يرضى بائع العبد أن يدع 
السلف ولا يأخذه. فإن أبطل سلفه ورضى أن يأخذ المائة فى ثمن عبده 
ويترك القرض الذي اشترط جاز البيع. 

قال: لا يجوز هذاء ألا ترى أنه لو اكترى الأرض بخمر أن ذلك لا يجوز؟ 
فكذلك إذا اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعة في جميع الصفقة. اه. 

فمن النص نلحظ أن الصفقة إذا جمعت حلالاً وحراماً كانت باطلة» 
فكل عقد تكون من باطل وجائز فهو باطل. 
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المستثنى» هل هو مبيع» أو مبقى؟“ 


١‏ - قال في المدونة "/ (360 ۔ ۲۹۳): قلت: أرأيت إن بعت دابتي 
هذه واشترطت ركوبها شهراًء أيجوز هذا فى قول مالك؟ 


فال : قال مالك : لا خير فيه» وإنما يجوز من ذلك فى قول مالك 
اليوم واليومين وما أشبهه. وأما الشهر والأمر المتباعد فلا خير فيه. 

قال: فقلت لمالك: فإن اشترط عليه من ذلك أمراً بعيداً فهلكت 
الدايةء ممن هي؟ 


.۸٤١ قواعد المقري. القاعدة‎ )١( 
.)#18 _ ۳٤١( إيضاح المسالك.» ص‎ - 
.)١٤١ - ١50( شرح المنجور على المنهج المنتتخب» ص‎ - 
.)٠٠١ _ ٠٠۳( الإسعاف بالطلب ص‎ - 
.)0855 - ٥٤١( شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 


نكف 


قال: هي من بائعها. اه. 

ثم قال فى المدونة #/477: قلت: أرأيت إن اشتريت دابة من رجل 
واستثنى علي ركوبها يوماً أو يومين؟ 

قال: البيع جائز عند مالك. 

قال: فإن تلفت في اليومين؟ 

قال : قال مالك : المصيبة من المشتري. 

قال مالك: وكذلك لو اشترط أن يسافر عليها اليوم ثم تلفت فيه» كان 
مصيبتها من المشتري. اه. 

فمن النصين يتبين لنا أنه لما كانت المصيبة من المشتري في الاستثناء 
اقرب كان المبحتئ مبيعا 6 البائغ» إذ لو لم يكن مبيعاً لكانت المصيبة من 
البائع؛ أن إذا كان" الاسكاء بعيذا كالساآلة الآولئ فان "المسسن قي على 
البائع. 

فعلى هذا فالمستثنى في البيع هو مبيع إذا كان المستثنى يسيراء أما إذا 
كان كثيراً فإنه من البائع. 

قال في المدونة #/440 : قلت: فإن اكتريت داراً وفيها نخلة أو 
نخلتان أو نخلات فاستشت ستثنيت ثمرة هذه النخل» أيجوز هذا فى قول مالك؟ 

قال: قال مالك: إذا كان النخل تبعاً للدار وهو يسير: جاز ذلك. اه. 

ومفهوم المخالفة: أنه إذا لم يكن تبعاً للدار ولم يكن يسيراً لم يجزء 
فهو على البائع وليس على المشتري» وعلى هذا: فإن المستثنى إذا كان 
سكا فإنه على المشتري؛ أي أن السسدى:يكون متها عندهاء أما إذا كان 
كثيراً فإنه على البائم» فهو ليس مباعاً؛ أي أنه باق على أصله في عدم 
البيع. 

قال في إيضاح المسالك: «قال الشيخ أبو القاسم بن محرز: قول ابن 
القاسم هو الصواب - يعني أن المستثنى باق على ملك البائع - ولا معنى 


فى 


لقول أصبغ» ومذهب أصبغ يدل على أن المستثنى ‏ عنده ‏ على ملك 
المشتري» وهذا مما يعلم بطلانه ضرورة» وذلك أن المشتري ما ملك قط 
المستثنى ولا بيع منهء إنما بيع منه ما سواه فكيف يقال أنه ملكه وأنه باعه 
حتى تكون عليه فيه عهدة؟ هذا لا ينبغي لمن له تحصيل أن يذهب إليه» 

ذا - عندنا - وهم من أصبغ - رحمه الله - ولو كان المستثنى يستوفى على 
ملك المشتري للزم في الصبرة إذا استثنى البائع منها كيلا مثله أن يكون 
ضمان ذلك الكيل من المشتري حتى يوفيه البائع» هذا مما لا يقول به 


ات اهم. 


القاعدة ۲۰۹ 


كل بيع لم يدرك حتى تفاوت»› 
ولا يستطاع رذه إلا بمظلمة فقد تفاوت رده 

وکل بيع ادرك رذه بغير ظلم رذ وکل حرام بيّن رذ ابدا 
- قال في المدونة ۲٠۹/۳‏ #/05": قال ابن وهب: قال يونس 
وقال ربيعة: لا تجمع صفقة واحدة شيأين يكون أحدهما حلالا والآخر 
حراماً» ومن ذلك ما يدرك فينقض ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك نقضه إلا 
e‏ 6 الله 0 وتعالى: #وإن تبتر فلكم زعرش أَنَولِحُمْ لا 
o Oy‏ فقد تفاوت 

رده» وما كان من أمر تنقضه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك: فانقضه. 
قال ابن وهصا: قال وسمعت مالكاً يقول: الحرام البيّن من الريا وغيره 
)١(‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي» ص (47” - ۳٤۳)ء‏ ط/ الرباط 


١ھ‏ 1امم. 
(۲) البقرة: ۲۷۹. 


VY 


يرد إلى أهله أبداً فات أو لم يفتء. وما كان مما كرهه الناس: فإنه ينقض 
إن أدرك بعينه» فإن فات: ترك. اه 


فمن النص يتبين: لنا أن كل عقد فاسد لم يدرك إلا بعد أن تفاوت 
بحيث لا يستطاع رده إلا بمظلمة: فإنه يترك ولا يرد» درأ للمفسدة الأكبر 
بالمفسدة الأصغرء أما إذا كان فاسداً فأدرك بدون مظلمة: فإنه يرد إبقاءً 
للأصل وهو وجوب درء المفسدة» أما إذا كان العقد بيّن في الحرمة ومتفق 
على حرمته بين العلماء: فإنه يرد أبذا: ْ 


القاعدة ۲۰۷ | 


الإقالة» هى بيع ثان عند مالك ليست حلا للبيع الأول“ 

١‏ قال في المدونة ٠١۹/۳‏ : قلت: أرأيت إن صارفت رجلا بدراهم 
دنانير» ثم لقيته بعد ذلك فقال لي: أقلني من الصرف! فدفعت إليه دنانيره 
وافترقنا قبل أن أقبض دراهمي؟ 

قلت: فإن اشتريت سيفاً محلى كثيراً الفضةء النصل للفضة تبع› 
بدثانيق ثم إا التقينا بعد ذلك فتقايلناء فدفعت إليه السيف وافترقنا قبل أن 
أقبض الدنانير. 

.۹۳۸ قواعد المقري» قاعدة‎ )١( 


- إيضاح المسالك» ص (45” - .)٤۷‏ 


- شرح المنجور على المنهج المنتتخب» ص ¥ 
الإسعاف بالطلب» ص .1١١١‏ 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص (لا٠ه ‏ ١١ه).‏ 


- إعداد المهج» ص .٠١١‏ 


VA 


قال لا يجوز هذاء لأن مالكاً قال: لا يباع هذا إلا يدا بيدء فالإقالة 
ههنا بيع مستقبل فلا يصلح له أن يقيله ويفترقا قبل أن يقبض دنانيره» لان 
مالكاً قال لي في الإقالة: هي بيع من البيوع يُحلّها ما يحل البيوع ويحرمها 
ما يحرم البيوع. اه. 

فمن النص واضح أن الإقالة عند مالك هي بيع من البيوع وليست حلا 
للبيع الأول. 

١‏ - قال في المدونة ٠١١/١‏ : قلت: أرأيت لو أني أسلمت في طعامء 
أليس لا يجوز لي أن آخذ إلا رأس مالي أو الطعام الذي أسلمت فيه ولا 
يجوز غير ذلك في قول مالك؟ 

قال : نعم. أه. 

ومعنى النص: أنه لا يجوز أن آخذ إلا رأس مالي أو الطعام الذي 
أسلمت فيه إذا كنت قد أسلمت فيه إلى رجل ثم تقايلناء لأن النص مسطور 
تحت عنوان: الإقالة في الطعام» ولما كانت الإقالة بيع ثانٍ كما سبق ذكره 
وليس حلا للبيع الأول احترز بهذه الشروط حتى لا تؤدي الإقالة إلى أصل 
من أصول الربا الممنوعة كبيع الطعام قبل قبضهء أو أنظرني أزدك» أو بيع 
ما لا يجوز متفاضلاء أو بيع وسلف. أو ضع وتعجل» أو بيع وصرف» أو 
بيع الطعام بالطعام نسيئة» أو بيع الذهب والعرض بالذهب. 

۳ قال في المدونة :١5١/#‏ قلت: أرأيت إن باعه سلعة بعينها ونقده 
الثمن ثم استقاله فأقاله» فافترقا قبل أن يدفع إليه رأس المال» أيجوز هذا أم 
لا في قول مالك؟ 

[فال]"“: قال مالك: لا بأس بذلك» وإن أقاله على أن جعل الثمن 
إلى سنة» لأنه بيع حادث. 


قلت: فالإقالة كلها عند مالك بيع من البيوع؟ 


1) زيادة يقتضيها السياق. 


77۹ 


ويحرمها ما يحرم البيوع. اه. 

فمن النص نلحظ أن الإقالة عند مالك هي بيع من البيوع» يحلها ما 
أصول الربا السالفة الذكرء أو إلى أي بيع محرم فهي محرمة» وكل إقالة 
أو إن حلال فهي حلال. 

5 قال فى المدونة :7١1/5‏ قلت: فالإقالة بيع من البيوع في قول 
مالك؟ 

قال : نعم » الإقالة فى كل شىء »2 بيع حادث. أه. 

فمن النص واضح أن الإقالة بيع من البيوع عند مالك. 

ه ‏ قال فى المدونة “9ه : قلت: أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل 
مائة درهم في مائة إردب ثمنها مائتا درهم ولا مال لى غيرهاء فأقلته في 

قال: يخيّر الورثة» فإن أحبوا أن يقيلوه ويأخذوا رأس المال: فذلك 
جائز لهم» وإن أبوا: قطعوا له بثلث ما عليه من الطعام وأخذوا ثلثيه» وإن 

قلت: أرأيت إن لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يساوي مائة درهم 
وإنما كان رأس مال المريض مائة درهم فأقاله» أيجوز أم لا؟ 

قال : نعم. 

قلت: تحفظه عن مالك؟ 

قال: لاء إلا أن مالكاً قال في بيع المريض وشرائه: أنه جائزء إلا أن 
تكون فيه محاباة فيكون ذلك فى ثلثه. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن إقالة الفويظن الى وراه ادت عا 
حيث قال: «فإن أخبوا أن يقيلوة ويأخذوا رأس المال فذلك جائز لهمه أي: 


VA* 


إن أحبوا إمضاء إقالة مريضهم» ثم قال: «وإن كان الثلث يحمل جميعه جاز 
ذلك له وتمت وصيته؛؛ أي جازت إقالته» وهي بيعه. ثم قال: «إلا أن 
مالعا قال فى تيع التريض وشراته : ]ثة جار إلا أن تكون فيه متحاباة 
فيكون ذلك في ثلثه»» وبيع المريض في هذه المسألة هو إقالته» فحيث كان 
بيعه جائزا كانت إقالته جائزة» فبيعه هو إقالةء فالإقالة هي بيع» وهي ابتداء 
بيع ثانِء وليس حلا للبيع الأول. 

.قال فى المدويه 95/6 : قلت آزابت لو أت كربت أرضا من 
رجل فندمت» ب أن يقيلني فأبى» فزدته دراهم» أيجوز هذا في 
قول مالك؟ 

قال: نعمء لا باس يذلاك عند مالك اه 


فمن النص نلاحظ أن الإقالة بزيادة هي بيع ثانِء فكل إقالة بزيادة هي 


| القاعدة ۲۰۸ 


الاستثناء في البيع بغير شرط الخيار: 
شراكة في المبيع بين البائع والمبتاع 
١‏ - قال في المدونة :۲١١/١‏ قال سحنون: قال ابن القاسم: قال 
مالك في الرجل يبيع ثمرة حائطه على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها 
أو خمسة» قال: ذلك جائز. 
قال ابن القاسم: قال مالك: إنما ذلك عندي بمنزلة رجل باع كباشه 
هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو خمسةء فذلك جائز ولا بأس به. 
قلت: فإن باع أصل حائطه على أن يختار البائع منها أربع نخلات أو 
مسنة؟ 
قال: ذلك جائز في قول مالك. 


املا 


قلت: أرأيت إن باع ثمرة نخل لهء واستثنى من مائة نخلة عشر 
نخلات ولم يسمها بأعيانهاء ولم يستثن البائع أن يختارها؟ 
قال: أرى أن يعطى عُشَْرَ مَكِيلَةٍ ثمر الحائط. وهما شريكان في 


الثمرة» البائع والمشتري» لوا ال لهذا تة أغشان العمرة» لاه 
كأنه باعه تسعة أعشار ثمرة حائطه . فلذلك حعلتة شريكا سه اه. 


منها ف ماء ا من جهة» ومن جهة اک اعتبار البائع ® 
شريكين في الصفقة هذه بنسبة المستثنى من المبتاع إلى المبتاع. 

؟" ‏ قال في المدونة :۲٤۲/۳‏ قلت: أرأيت لو أن رجلا اشترى مائة 
شاة على أن يرد منها شاة أيتهن شاءء أيجوز هذا البيع في قول مالك؟ 

قال: نعمء لأنه إنما هو رجل اشترى تسعة وتسعين شاة من هذه 
المائة على أن يختارء فله أن يرد شاة منها أيتها شاءء والبيع جائز. اه. 

ثم قال: قلت: وكذلك إن باعه البائع هذه الماثة ‏ شاة - كلها إلا شاة 
واحدة يختارها البائع » ويكون للمشتري ما سوی ذلك» أيكون ذلك له في 
قول مالك؟ 

قال: نعم» ولكن لو كان البائع يقول: اختار من هذه المائة تسعة 
شعي وأبيعك واحدة من شرارهاء أو عشرة من شرارهاء فلا يجوز ذلك» 
وكذلك قال مالك. 

قلت: أرأيت إن لم يشترط المشتري الخيار ولا البائع » والمسألة على 
حالها؟ 

قال: البيع جائز ويكون المشتري بالشاة التي استثنى شريكاً له» يكون 
له جرء من مائة جرء. اه. 

قلت: وهذا قول مالك؟ 


VAY 


قال: هذا مثل قول مالك في الثياب. 


قال : نعم. 

قال: وقال مالك فى الثياب إذا اشترط أن يختارء كان له أن يختارء 
واف لما شط أن ار كان ی 

قلت: وكذلك الوبل والبقر والغنم والحمير والدواب إذا كانت تفا 
اذا اشتراها صفقة واحدة» واستثنى منها البائع واحداً أو عشراً أو عشرين 
كان ذلك له وكان شريكا إذا لم يشترط الخيار؟ 

قال: نعم إلا أن يختار الذي اشترط البائع جلها على الخيار: فلا 
خير في ذلك» وإن لم يكن جلها: فلا بأس بهء لأنّ مالكاً قال: لو أن 
رجلا باع ثياباً بثمن واشترط أن يختار منهاء قال: إن كان اشترط رقماً بعينه 
يختار منه فذلك جائز له» وإن لم يشترط شيئاً بعينه فهو شريك في جملة 
الثياب بقدر ما استثنى من ذلك» فهو إذا لم يشترط أن يختار: كان البيع فيه 
جائزاًء وإنما أبقى له البائع جزءاً واحداً فلم يشترط أن يختار البائع ولم 
يشترط المبتاع الخيار» فهو شريك بذلك الجزء. اه. 


فمن النص يتبين لنا ما لي : 
١‏ - جواز البيع مع الاستثناء إذا كانت الصفقة لها صفة واحدة. 


۲ - إذا وقع الاستثناء في الصفقة دون خيارء فإن البائع والمشتري 
شريكان في الصفقة بنسبة ما استثنى من الصفقة إلى مجموع الصفقة. 


فيمكن إذن أن نكتب القاعدة: 


«الاستشناء في البيع بغير شرط الخيار هو شراكة في المبيع بين البائع 
والمبتاع». 


VAY 


القاعدة ۲۰۹ 


الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله؟ أو هو كابتداء بيع" 

١‏ قال في المدونة ۲۹۷/۳: قلت: ما قول مالك فيمن اشترى جارية 
بيعاً صحيحاً فلم يقبضها صاحبها إلا بعد شهر أو شهرين وقد حالت 
الأسواق عند البائع وقبضها وماتت عند المشتري» ثم ظهر على عيب كان 
عند البائع » ای القيمتين تحسب على المشتري وتجعلها قيمة الجارية إذا أراد 
أن يرجع بالعيب» أقيمتها يوم قبض الجارية؟ أو قيمتها يوم وقعت الصفقة؟ 


قال: بل قيمتها يوم وقعت الصفقة. اه. 


فمن النص نلاحظ أن رد هذه الجارية بعيبها الذي وجده فيها: هو 
نقض للبيع الأول بدليل قوله «بل قيمتها يوم وفك الضفتةة جرابا على :. أئ 
القيمتين عليه» يوم قبض الجارية أم يوم وقعت الصفقة؟ إذ لو كان الرد لها 
هو كابتداء بيع جديد لما اشترط أن يكون قيمتها يوم وقعت الصفقة. 

ان قال دقن المدونة ۳/ (و8” _ :)35٠‏ فقيل لمالك: أفرأيت ما 
يستأجر الناس من النحّاسين الذي يبيعون لهم الرقيق ويجعلون لهم الجعل 
على ما يبيعون من ذلك» والذين يبيعون المواريث» ومثل هؤلاء الذين 
يبيعون للناس يجعل لهم في ذلك الجعل فيبيعون» والذي يبيع فيمن يزيد 
في غير ميراث» يُستأجر على الصياح فيوجد من ذلك شيء مسروق أو خرق 


أو عيب؟ 


قال: ليس على واحد من هؤلاء ضمانء وإنما هم أجراء أجُّروا 


.٥۸٤ قواعد المقري» القاعدة‎ )١( 
.)٣٥٣ ۔‎ ۳٤۸( إيضاح المسالك. ص‎ 
.)١١٤١  ١"*( شرح المنجور على المنهج المتخب» ص‎ - 
4 شرح اليواقيت الثمينة » ص‎ 


إعداد المهج. ص .١١7‏ 


كك 


أنفسهم وأبدانهم وإنما وقعت العهدة على أرباب السلع فليتبعوهم فإن 
ومح و!” ازا بها وإلا لم يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تباعة فيما باعوا. 

قال: وسمعت مالكاً وقيل له: فلو أن رجلاً استؤجر على مثل هذا 
فباع فأخذ جعله ثم رُدّ البيع بعيب وجد بالسلعة فأراد رت السلعة أن يرجع 
على الذي باع بالجَّعل وأبى البائع أن يدفع إليه ذلك وقال: قد بعت لك 
متاعك؟ 

قال مالك: أرى أن يرد الجعل» ولا جعل له إذا لم يثْفذ البيع. 

قال مالك: ولو باعها الثانية فردت» أكان ينبغى له أن يأخذ جعلها 
أيضا؟ استنكاراً لذلك. اه. 

فمن النص نلاحظ أن الرد بالعيب هو نقض للبيع من أصله عند مالك» 
بدليل قوله: «أرى أن يرد الجعل» ولا جعل له إذا لم ينْفذ البيع» فلما لم ينفذ 
البيع وانتقض من أصله لم يكن للبائع بالجعل أخذ جعله لأنه قد عد وكأنه لم 
يبع له سلعته فلا حقٌّ له في الجعل» وكأن هذا البيع الموجود قد أخذ حكم 
المعدوم بناء على قاعدة إعطاء الموجود احكم المعدوم. 

إذن فالرد بالبيع عند مالك هو نقض للبيع من أصله. 
عن ابن شهاب أنه قال في العبد يشتريه الرجل ببيع المسلمين فيسرق وهو 
بيد الذي اشتراه وتقوم عليه البينة» فتقطع يذه ثم يجد الذي اشتراه البينة 
العادلة على أنه كان سارقاً معلوماً. ذلك شأنه قبل أن يشتريهء وأن الذي 
باعه كتمه ودلس عليه؟ 

قال ابن شهاب: لم يبلغنا في ذلك شيءء ولا نرى إلا أنه يرده 
ويأخذ الثمن كله. اه. 
شهاب» بدليل قوله: «ولا نرى إلا أن يرده ويأخذ الثمن كله» وكأن البيع لم 
يكن بينهماء اعتباراً بقاعدة: اعتبار الموجود بحكم المعدوم أو إعطاء 
الموجود حكم المعدوم. 


VAo 


ل١‏ 7 3 م 
]| الفاعدة ۲٠١‏ | 
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رد البيع الفاسد» هل هو نقض له من أصله أو من حين ره؟”" 

١‏ قال في المدونة :791/١‏ قلت: أرأيت لو اشترى رجل عبداً بيعاً 
فاسداً فمضى يوم الفطر وهو عند المشتري» ثم رده على سيده بعد يوم 
الفطرء على من زكاة الفطر؟ 

فقال: على مشتريه» لأن ضمانه كان من مشتريه يوم الفطر ونفقته 
عليه» فعليه زكاة الفطر. 

قلت: وهذا قول مالك؟ 

قال: هذا رأيي» مثل ما قال في البيع» لأنه إذا باع عبده يوم الفطر 
فزكاته على البائع عند مالك. اه. 

فمن النص نلحظ أن رد البيع الفاسد هو نقض له من حين رد المبيع؛ 
بدليل قوله: «على مشتريهء لأن ضمانه كان من مشتريه يوم الفطر ونفقته 
عليه» فعليه زكاة الفطر). 

وهذا قياساً على زكاة عبد من باعه يوم الفطر. 

فرد البيع الفاسد إذن يكون نقضه من حين رده لا من حين عقده أو 
حين أصله. 

 "‏ قال فى المدونة ۲۹۷/۳: قلت: ما قول مالك فيمن اشترى جارية 
مدا م تلع يفشي اجا ااا شهر ارد شهريق ود ا 
الأسواق عند البائع وقبضها وماتت عند المشتري ثم ظهر على عيب كان 


)غ0( قواعد المقري» FI J «c0۲‏ 
- إيضاح المسالك» ص 65" 
- شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص .١158‏ 
5 الإسعاف بالطلب» ص 303١4‏ 
إعداد المهج للاستفادة من المنهج. ص م254١‏ . 
- شرح اليواقيت الثمينة » ص اا 


كل 


عند البائع» أي القيمتين تحسب على المشتري وتجعلها قيمة الجارية إذا أراد 
أن يرجع بالعيب» أقيمتها يوم قبض الجارية أم قيمتها يوم وقعت الصفقة؟ 

قال: بل قيمتها يوم وقعت الصفقة. 

قلت: فإن كان البيع حراماً فاسداأء فأي القيمتين تحسب على 
المشتري؟ 

قال: قيمتها يوم قبضهاء ليس قيمتها يوم وقع البيع» لأن المشتري في 
البيع الفاسد لا يضمن إلا بعدما يقبض لأن له أن يترك فلا يقبض› والبيع 
الصحيح : القبض له لازم وليس له أن يفسخ ذلك» ومصيبتها منهء فهذا 
فرق ما بينهما. اه. 

فمن النص نلاحظ أن رد البيع الفاسد هو نقض له من حين رده لا 
.من حين عقده» ودليل ذلك قوله: «قيمتها يوم قبضهاء ليس قيمتها يوم وقع 
البيع» لأن المشتري في البيع الفاسد لا يضمن إلا بعد ما يقبض» ولما انتفى 
ضمانه في البيع الفاسد قبل قبضه انتفى ضمانه حين قيام الصفقةء فانتفى قيام 
الصفقة حقيقة أو حكما وإن كانت موجودة. فأعطي لها حكم المعدوم. 
وبهذا انتفى نقض البيع الفاسد يوم قيام الصفقة. لأنه تحصيل حاصل» فثبت 
بهذا أن نقض البيع الفاسد هو من حين الرّدَ لا من حين البيع. 


7 FEES 3 
| ؟١١ القاعدة‎ |] 
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البيع المجمع على فساده» هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين؟ 
أم لاء لكونه على خلاف الشراع؟0) 


١‏ - قال في المدونة :۳۲۹/٤‏ قلت: أرأيت لو أن رجلا باع عبداً له 


فق إيضاح المسالك» ص oo‏ . 
5 شرح المنجور على المنهج المنتتخب» ص  ١(‏ ۱). 


5 إعداد المهج للاستفادة من المنهج . ص o‏ 
- شرح اليواقيت الثمينة. ص .)٤١١  497٠(‏ 


VAY 


من رجل بيعاً فاسداً ثم وهبه البائع لرجل أجنبي» أيجوز أم لا؟ 

قال: إن وهبه بعد البيع بيوم أو يومين قبل أن تحول أسواقه وقام 
الموهوب له على قبض هبته ورد البائع الثمن فذلك جائز ويجبر البائع على 
رد الثمن ويقال للموهوب له: خذ هبتك. 

وإن كانت أسواقه قد تغيرت» لم تجز الهبة فيه لأنه قد صار للمشتري 
ولزمت المشتري فيه القيمة لأن مالكا جعل البيع بينهما فيه مفسوخا ما لم 
يتغير» فالبيع الفاسد إذا فسخ فإنما يرجع العبد إلى البائع على المالك 
الأولء فالهبة فيه جائزة لأنه ملك واحد. 

قال: ولو أن البائع أعتق العبد قبل أن تتغير أسواقه بنماء أو نقصان 
جاز عتقه في العبد إذا رد الثمن» لأن البيع بينهما مفسوخ قبل أن تحول 
أسواقه أو تتغير بنماء أو نقصان. اه. 

فمن النص نلاحظ أن البيع الفاسد لا ينقل ملكا ولا شبهة ملكِ ما لم 
تتغير عين المبيع أو يتغير سوقهاء وعليه: على البائع رد الثمن للمشتري 
وعلى المشتري رد المبيع للبائع» فالبيع مفسوخ من أصله» ويضمن المشتري 
المبيع من يوم قبضه. 

أما إذا فات المبيع بتغير سوقه أو تغير عينه فإن هذا البيع ينقل الملك 
إلى المشتري يوم قبضه فيجب على المشتري دفع قيمة المبتاع يوم القبض لا 
يوم البيع ويضمن المبيع من يوم القبض كذلك » 'ويصير الماع ملكا 
للمشتري. 

ا فال قي الفدونة ۷/۴ *: قلت : أرأيت إن اششريت يابا أو 
عروضا بيعاً فاسداًء فبعتها ثم اشتريتها أو ردت علي بعيب ولم تتغير هذه 
العروض ولا هذه الثياب بزيادة ولا نقصان سوقء أيكون لي أن أردها على 
الذي باعني أم ترى بيعي فوتاً؟ 

قال: له أن يرد ذلك على البائع. 

وقال: عند مالك: إذا رجعت السلعة إليه باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو 


88 


بميراث أو ردت إليه بعيب إذا كانت عروضاً لم تتغير بالأبدان ولا بالأسواق 
وليس بيعه إياها إذا رجعت إليه على أسواقها فوتاً.ء وله أن يردها. 
وقال أشهب: ليس له أن يردها لأنه قد لزمته القيمة فيها. 


قلت: فإن كانت حين باعها تغيرت عن أسواقهاء ثم رجعت إليه بهبة 
أو ميراث أو صدقة أ وصية أو شراء أو ردت عليه بعيب فرجعت إليه يوم 
رجعت وهي على أسواقها يوم اشتراهاء أله أن يردها على البائع؟ 

قال لاء لأنها لما تغيوت» أسواقها كان ذلك فقوتا خين تعبرت عتده 
او نت عير اه. 


فمن النص نرى أن البيع الفاسد إذا لم يتغير المبيع في عينه أو سوقه 
وجب فسخه ولا ينقل ملكا ولا شبهة ملك وضمانه بقبضه. 

أما إذا فات المبيع بتغير عينه أو بتغير سوقه فقد صار المبيع للمشتري 
وانتقل ملكه إليه ووجب عليه دفع القيمة يوم قبض المبيع› وضمانه من حين 


قال خليل في مختصره: «وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض» ورد ولا 
غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن» وإلا ضمن قيمته حينئذ» ومثل 
المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار وبطول زمان حيوان» وفيها: شهر 
O)‏ 

وقال ابن الحاجب في جامعه: «قال ابن القاسم: لا ضمان في الفاسد 
إلا بالقبض › وقال او أو بالتمكين أو بنقد الثمن» ويقوم وقت ضمانه 


والقيمة في غيره» وما كرهه الناس يمف 3 بالثمن» وقيل بتعمر لأر 


)1( مختصر خليل» ص VY‏ طا دار الشهاب» الجزائر - بدون تاریخ - 
(؟) جامع الأمهات لابن الحاجب: تحقيق الأخضر الأخضري»› ط/دمشق 4194١ه ‏ 
4م 


۷۸۹ 


 “‏ قال فئ المدونة #84/6: قلت: أرايت لر أن رجلا باع عبداً له 
من رجل بيعاً فاسداء ثم وهبه البائع إلى رجل أجنبيء أيجوز أم لا؟ 

قال: إن وهبه بعد البيع بيوم أو يومين قبل أن تحول أسواقه» وقام 
الموهوب له على قبض هبته» ورد البائع الثمن» فذلك جائز» ويجبر البائع 
على رد الثمن» ويقال للموهوب له: خد هبتك. 

وإن كانت أسواقه قد تغيرت: لم تجز الهبة فيهء لأنه قد صار 
للمشتري» ولزمت المشتري فيه القيمة. لأن مالكاً جعل البيع بينهما فيه 
مفسوخاً ما لم يتغير» فالبيع الفاسد إذا فسخ فإنما يرجع العبد إلى البائع 
على المالك الأول فالهبة فيه جائزة لأنه ملك واحد. 

قال: ولو أن البائع أعتق العبد قبل أن تتغير أسواقه بنماء أو نقصان: 
جاز عتقه في العبد إذا رد الشثمن» لأن البيع بينهما مفسوخ قبل أن تحول 
أسواقه» أو تتغير بنماء أو نقصانء إلا أن يموت البائع قبل أن تحول أسواق 
العيف أو تين ولم يقي الموعوبي له على وع فا بكرن شي بمنزلة 
من تصدّق بصدقة ولم تقبض منه حتى مات المتصدق. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن البائع لهذا البيع الفاسد إذا وهب العبد في 
الأيام الأولى». وهي اليوم الأول والثاني وقام الموهوب له بقبض الهبة : 
صحت الهبة لوجود شبهة الملك الباقية في يد البائع وعدم نشوء أي شبهة 
ملك لدى المشتري»ء وعليه عندها رد الثمن إلى المشتري. 

فالبيع الفاسد إذن هو غير ناقل لشبهة الملك مراعاةً لحكم الشرع. 

إذ أن الأصل في البيوع الفائندة. أنها مسو كما قال #لآن مالك 
جعل البيع بينهما فيه مفسوخاً ما لم يتغيرا» ولما كان كذلك لم ينقل شبهة 
الملك إلى المشتري قبل تحول الأسواق» أما إذا تغيرت فإنه ناقل لها حيث 
قال: «وإن كانت أسواقه قد تغيرت: لم تجز الهبة فيهء لأنه قد صار 
للمشتري»» فالبيع الفاسد هذا عندها هو ناقل لشبهة الملك. 

وكذلك يظهر من النص أنه إذا باع عبداً بيعاً فاسداً ثم اعتقه قبل أن 
تتغير أسواقه جاز عتقه فى العبد إذا رد الثمن» وهذا العتق جائز لوجود شبهة 


۹۰ 


الملك الباقية في يد البائع قبل أن تتغير الأسواق وعدم نشوء أي شبهة ملك 
عند المشتري؛ ولما وجدت هذه الشبهة لدى البائع وعدم وجودها لدى 
المشتري: جاز له العتق في هذه الفترة إذا رد الثمن للمشتريء مع أن 
الأصل في البيع الفاسد: الفسخ. ولما كان كذلك لم ينقل شبهة الملك من 
البائع إلى المشتري في هذه الفترة وهي التي سبقت تحول الأسواق. 

ومما سبق يمكننا القول: بأن البيع المجمع على فساده هو غير ناقل 
لشبهة الملك مراعاة لكونه على خلاف الشرع. 

فإن تحولت الأسواق أو تغير العبد بنماء أو نقصان أمضي البيع 
وانتقل العبد إلى ملكية المشتري عن طريق نشوء شبهة الملك للقصد 
الحسن لدى البائع والمشتري وهذا لقوله: «البيع بينهما مفسوخ قبل أن 
تحول أسواقه أو تتغير بنماء أو نقصان» يعني أن البيع الفاسد المجمع على 
فساده قبل تحول أسواقه أو تتغير بنماء أو نقصان غير ناقل لأي شبهة 
للملك وهو مفسوخ مراعاةً لكونه مخالفاً للشرعء أما إذا تحولت أسواق 
المبيع أو تغير بنماء أو نقصان فإن هذا البيع المجمع على فساده يكون 
ناقلا لشبهة الملك». إذ يمر هذا البيع› وعلى المشتري عندها القيمةء قال 
ابن القاسم : «وإن كانتت أسواقه قد تغيرت: لم تجز الهبة فيه لأنه قد صار 
للمشتري» ولزمت المشتري فيه القيمة. لان مالكاً جعل البيع بينهما فيه 
مف خا ما لم يتغير) أي إذا تغيرت الأسواق أو زاد المبيع أو نقص لا 
يصبح العقد مفسوخاء ولكن تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بشبهة ملك 
مراعاةً لقصد المتبايعين. 


3 8 27 
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البيع الفاسه مقت ما حول أسواقه أو يتغير المبيع بنماء أو 
نقصان» فإن تحولت أسواقه أو ته تغير المبيع بنماء أو نقصان لم يفسخ 
قال في المدونة 595/4 قلت أرآيت لو أن راا باع عبداً له من 
رجل بيعاً فاسداًء ثم وهبه البائع لرجل أجنبي» أيجوز أم لا؟ 


۷۹۱ 


الموهوب له على قبض هبته» ورد البائع الثمنء فذلك جائزء ويجبر البائع 
على رد الثمن» ويقال للموهوب له: خذ هبتك. 


وإن كانت أسواقه قد تغيرت لم تجز الهبة فيه لأنه قد صار للمشتري 
ولزمت المشتري فيه القيمة» لأن مالكاً جعل البيع بينهما فيه مفسوخاً ما لم 


پر 


فالبيع الفاسد إذا فسخ فإنما يرجم العبد إلى الباء المالك الأولء 
ب إا :تسبح برجع العيد | ع 
فالهبة فيه جائزة» لأنه ملك واحد. 


قال: ولو أن البائع أعتق العبد قبل أن تتغير أسواقه بنماء أو نقصان: 
جاز غتقه فى العبد إذا رد الثم لأن البيع بينهما مفسوخ قبل أن تُحوّل 
أسواقه أو تتغير بنماء أو نقصان. اه. 


0 ولأن اة قبل اس وبعد قفرت له بقبض الهبة 
كانت جائزة» إذ لو لم يكن مفسوحاً لما جازت هذه الهبة» وكذلك عتق 
البائع للعبد بيعاً فاسدا كان جائزاً قبل فوت الأسواق وقبل تغير العبد لأن 
البيع كان مفسوخا. 


أما بعد تغيّر الأسواق أو تخ تغيّر المبيع فقد أصبح البيع الفاسد غير مفسوخ 
وصار العبد إلى المشتري» إذ لم يصبح للبائع الحق في هبته أو عتقه حيث 
قال: «البيع بينهما فيه مفسوخاً ما لم يتغير) أي: فإن تغير: فلا فسخ» وقال: 
«. . لأن البيع بينهما مفسوخ قبل أن تحول أسواقه أو تتغير بنماء أو نقصان» 
أي : فإن حالت أسواقه أو تغيرت بنماء أو نقصان: فلا فسخ. 


نقصان» فإن تحولت 7 أو تغيّر اليه بنماء أو نقصان 0 يفسخ. 
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4 دا 


من خير بين شيئين فاختار أحتهماء هل يعد كالمتنقل أو لا؟ 
وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشىء؟”) 

1ع قال فى ادو 185/4 :قلت ارايت إن كان اسعيلك :ل ابا 

قال: عليه قيمته عند مالك. اه. 
قيمته إن كانت قد زادت بعد ذلك أو نقصت؟ 

قال: قال مالك : من اعتصب خا فإنما عليه قيمته يوم اغتصبه » 
فلست ألتفت إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته بعد ذلك. اه. 

فمن النص نلاحظ أنه لو كان للمغصوب منه الحيوان ومن له حرية 
الاختيار بعد أن فات بالذبح مثلاً فاختار حيواناً مثله لكان بيعاً للحيوان 
باللحم من جنسه وهو ممتنعء فامتنعت هذه الحرية» فلم يبق له إلا قيمة 
الحيوان وهذه القيمة هي قيمته يوم غصبهء وعلى هذا تقاس مسألة من 
الكيل والوزن. 

فمن خير بين شيقين فاختار أحندهما عد كأنه لم يخعر غير ذلك 


الشىعء ولا يعد كالمتنقل بيلهما. 


.۲۲١ قواعد المقري» القاعدة‎ )١( 
.)"89  "ه5( إيضاح المسالكء» ص‎ - 
.)١57#  ١45( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
.٠١١ إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص‎ - 
.٠١5© الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
.)457  450( شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 


۷4۳ 


ع 


قال نسل المزونة فاع فلسه آزايف إن وكلت را دن أن 
يسلم لي في طعام فوكل الوكيل وكيلا غيره؟ 


فال ارا ی ا اھ 


فمن النص نلاحظ أنه لو أجاز الموكل وكيل الوكيل لصار كفسخ دين 
يجيز وكيل وكيله في هذه المسألة» فليس له اختيار الإجازة وعدم الإجازة» 
وإنما له اختيار عدم الإإجازة فط › فهو كأنه لم يختر غير هذه الحالة. 

قن نكر ن شین افاكتار الحدهما عد كانة ل يعن ره 

قال في إيضاح المسالك: «ومن وكله رجل على أن يسلم له في طعام 
أو غيره» فوكل غيره على ذلك فإنه لا يلزم الموكل ما فعله الوكيل الثاني 
ل E‏ ل 
النقض والإجازة إذا شعر به قبل دفع ان المال أو بعد دفعه ولم يغب 0 
من هو في يديه ممن أسلم إليهء ولو لم يشعر به إلا بعد أن غاب عليه 
المسلم إليه» فهل للموكل الإجازة أم ل مح من ذلك في الكتاب وراه 
كفسخ دين في دين» وقيل يجوز» والقولان على الأصل والقاعدة»“. 

۳ قال في الندونة 5۹87۳ قلت :: أرأيت: إن اغتصيت وخا دنائير» 
فلقيته بعد ذلك فقلت له: هذه الدنانير التى غصبتك فى بيتى فبعنيها بهذه 
الدراهم ففعل ودفعت إليه الدراهمء أيجوز هذا أم لا؟ 

قال أراة جائر ا نة كان فاا للدتاتير جن غصبهاء فإنما اشر 
منه دنانیر ديئاً عليه» فلا بأس بذلك» وقوله: الدنانير في بيتي وسكوته عنها 
سواءء لأنه قد غاب عليها وهی دين عليه. 


قلت: وكذلك لو اغتصبتٌ من رجل جارية فانطلقت بها إلى بعض 


)١(‏ إيضاح المسالك للونشریسی» ص ۰۳۰۹۸ ط/الرباط ٠٠5١اها‏ ۱۹۸۰م. 


أ 


البلدان» فأتيته فقلت له: إن جاريتك عندي فى بلد كذا وكذا فبعنيهاء 

قال" ا جار ارخا لأنة كان فاا لما أضنات الجارية سن 
عور وشلل أو نقصان بدن بعد وجوب البيع بينهما وقبل الوجوبء. لأن 
ضمانها حين غصبها منه» فلا بأس بأن يشتري جارية قد ضمن ما أصابها. 

فمن النص يتبين لنا أن الدنانير لما كانت مضمونة من طرف الغاصب 
من يوم الغصب» إلى امعد خا كفك ا ديا ماتيا ل فهو جائز» 
ولا يقال إنه لا يجوز لغياب الدنانير› لأن حضورها وغيابها سواءء لوجود 
الضمان من الغاصب والذي صار مشترياً لها. 

فإن قلنا: إنه كالمتنقل: لوجب أن نقول بأنه يبيع منه قيمة الدنانير يوم 
الغصب أو قيمة الدنانير يوم البيع» وهذا ممتنع لغياب قيمة الدنانير يوم 
الغعصب. 

وإن قلنا إنه ليس كالمنتقل» وإنما هو كمن ليس له خيار إلا البيع» 
كان بائعاً للدنانير حين البيع» وهو بائع لدنانير هي دين مضمون من طرف 

وما قيل فى مسألة الدنانير المغصوبة هذه يقال فى مسألة الجارية 
المغصوبة بإضافة سلامتها يوم البيع» فلما كان المشتري وهو الغاصب ضامناً 
لها من يوم الغصب: كان مشترياً ما كان ضامناً له قبل البيع وبعدهء وهذا 
مضمود له» وهو ضمان سلامة الجارية» فلما ضمنها الغاصب ووصفها له 
جاز له بيعهاء ولا يقال أنه قد باع غائباً ليس مضموتاً. 

فمن خر بين شن فاختار أحدهما لآ يعد مفلا بنتهماء ؤإثما يعن 
كأن لم يختر غير ذلك الشيء. 

٤‏ - قال فى المدونة :۲٤١۱/۳‏ قلت: أرأيت إن اشتريت ثمرة حائطه 


ه, 


هذاء ثمر أربع نخلات أختارهن» أيجوز أم لا؟ 
قال: لا خير في هذا عند مالك. اه. 
ثم قال: قلت: والطعام كله إذا اشترى منه شيئاً على أن يختار منه؟ 
قال: لا يجوز ذلك عند مالك إذا كان صَبَرًا مختلفة. اه. 
قال في المدونة :۲٤۲/١‏ قال ابن القاسم: وكذلك كل ما يباعء إذا 
كان كل ما يباع صفقة واحدة على أن يختار: فلا بأس بذلك» ودا هيا :لا 
بد للناس في بيوعهم منه إلا الطعامء فإن كان الطعام: فلا خير في أن 
يشتري على أن يختار في شجر ولا صبر ولا في نخل» لأن ذلك يدخله بيع 
الطعام بالطعام متفاضلاًء لأنه كان وجب له غير الصنف الذي أخذ من 
الطعام فتركه وأخذ هذا الذي أخذ. اه. 
ثم قال في :۲٤۳/۳‏ قلت: فإن اشترط المشتري أن يختار من هذا 
الحائط عشر نخلات يختارها؟ 
قال: لا خير في ذلك عند مالك لأنه يدخله التمر بالتمر متفاضلاً. اه 
ثم قال: قال مالك: ومثله لا ينبغي للرجل أن يبيع من نخله عشرة 
أعذق ويبيع تمرها على أن المبتاع يختارها في نخله» وذلك أن المبتاع ينقل 
تلك العشرة إلى غيرها وقد وجبت عليه فى حالء فيأخذ أقل أو أكثرء وقد 
ل ل 71 
فسن التضبوطن الشارقة الذكن يقن ا أنه جور بيع طعام ربوي 
يختاره من طعام ربوي على اللزومء بناءَ على أنه من خير بين شيئين عَدَ 
متنقلء فإذا اختار واحداً عد أنه قد اختار غيره وانتقل عنه إلى هذاء فيؤدي 
هذا إلى التفاضل بين الطعامين الربويين» لأن المتنقل إليه يحتمل أن يكون 
أقل. من المتنقل عنه أو أكثر أو يساويه» والشك في التساوي كتحقق التفاضل 
وهذا يفضي إلى بيع الطعام بالطعام متفاضلاً وهو محرم كما نعلم. 
قال في المدونة ؟/8١7:‏ قلت: أرأيت الحربي والذي يسلم وقد 
تزوج الأم والبنت في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة ولم يبن بهماء أله أن 
يحبس أيّتهما شاء ويفارق الأخرى؟ 


5 


قال: نعم. 
قلت: وهذا قول مالك؟ 


قال : ران 
NOE Ib‏ ايكون مثيماة فإن e‏ ا ارا 


ثم قال: قلت: فإن كان لم يدخل بواحدة منهما؟ 

قال ابن القاسم: يحبس أيّتهما شاء ويرسل الأخرى. اه. 

فمن النصين يتبين لنا أنه إن لم يطأهما فاختار إحداهماء فإذا قلنا: إنه 
كالمتنقل لزمه نصف صداق الأخرى التي فارقها لأنه كالمطلقء وهذا ممتنع» 
وإلا لم يلزمه أي شيء لا الصداق ولا نصفهء فلزم أن نقول أنه ليس 
كالمتنقل وإنما هو كأنه لم يختر إلا هذه الحالة أو هذا الاختيار» فمن خيّر 
بين شيئين فاختار أحدهما فكأنه ما اختار إلا هذا الشىء وهو ليس كالمتنقل 


بين هذين الست 
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قبض الأوائل» هل هو كقبض الأواخر أم لا؟ 
أو: قبض أول متصل الأجزاءء هل هو قبض لجميعه أو لاء“ 
١‏ - قال في المدونة #/190: قلت: أرأيت لو أن دينا لي على رجلٍ 


.5١" قواعد المقريء القاعدة‎ )١( 
.)554  "550( إيضاح المسالكء» ص‎ - 
.)٠١١  ١58( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
.٠١۹ إعداد المهج للاستفادة من المنهج. ص‎ - 
.)١١١  ١١9( الإسعاف بالطلب. ص‎ 
.)544 - 540( شرح اليواقيت الثمينةء ص‎ - 


ينف 


2 0 0 0 عِِ ع 5 0 
حال أو إلى أجل أيصلح أن أكتري به من الذي لي عليه دين داره سنة أو 
عبذه هذا الشهر؟ 

قال: قال لي مالك: لا يصلح هذاء كان الدّين الذي عليه حالاً أو 
إلى أجلء لأنه يصير ديناً في دين» فسخ دنانيره التي له في شيء لم يقبض 
جميعة. 

قلت: فلو كان لي على رجل دين فاشتريت به ثمرته هذه التي في 
رؤوس النخل بعدما حل بيعهاء أو زرعه بعدما استحصد؟ 

قال: قال مالك: إذا كان حين أزهت وأرطبت فلا ينبغي» وإن كانت 
القعرة قد استجدت: ولبين لاستجدادها تاحيي وفك تستجد الكيرة 
ولاستجدادها استئخار» وقد ييبس الحبٌ ولحصاده استئخار» فإذا استجدت 
ال واف وی ا ر آرى به بابسا إن 
كان لاستجدادها تأخيرء ولحصاده تأخير: فلا خير فيه. 

قال: وإذا كان كما وصفت لك فلا بأس به. اه. 

فن التص يتين لتا أن قفن آزائل 'الدين لين كقبضن أواخرة غد 
مالك بدليل قوله: «لا يصلح هذا»» وقوله: «لأنه يصير ديناً في دين» هذا 
في الكراءء ولا يجوز في الزرع والثمار كذلك إذا اشتراها بالدين الذي عليه 
إذا كان لاستحصادها أو لاستجدادها تأخيرء ومنه: يكون قبض الأوائل ليس 
كقبض الأواخر كذلك عند مالك. 

فقبض الأوائل إذن ليس هو كقبض الأواخرء أو قبض أول متصل 
الأجزاء هو ليس قبضاً لجميعه. 

٣‏ قال فی الندونة 247 : قلت : أرآيت إن اكتريت راحلة بعينها 

قال: إذا كان الركوب إلى اليوم واليومين أو الأمر القريب فلا بأس 
بذلك أن يعجل الكراء على أن يركبه إلى اليوم واليومين أو إلى الأمر 
القريية: 


۷4۹۸ 


قال: فإن تباعد ذلك: فلا خير فيه لأنه يصير سلما فى كراء الراحلة 

فمن النص نرى أن قبض الأوائل ليس هو كقبض الأواخر عند مالك 
بدليل قوله: «فإن تباعد ذلك فلا خير فيه»» وعلة ذلك اله تفش الله قن 
كراء الراحلة بعينها كما قال. 

۳ - قال فى المدونة #ره4# : قلت: أرأيت إن اكتريت إبلاً إلى مكة 
أو إلى موضع من المواضع فطلب الكراء مني المكري قبل أن يحمل لي 
حتى أبلغ الموضع الذي أكريت إليه؟ 

قال: قال مالك: إذا .كان للناس كراءٌ معروف وسُنَّةَ في كرائهم» ونقد 
يتناقدونه بينهم إذا اكتروا: حملوا على عمل الناسء وإن كان كراء الناس 
عندهم إنما نقدهم فيه بعدما يستوفى المكتري كراءه : حملوا على ذلك» 
وإن كان كراء الناس عندهم يعجلون جميعه إذا اكتروا: عجل المكتري 
كراءه. 
يصنعون؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء إلا أنه قال فى كراء الدور: إن لم 
يكن بينهما شرط ولا سنة: لم يعطه إلا بقدر ما سكنء فإن كان هذا ليس 
عندهم كراء للناس معروف» رأيته بمنزلة الدور. اه. 
المتكاريان.ء فإن كان كراء الناس عندهم إنما نقدهم فيه بعدما يستوفي 
المكتري كراءه: فهذا بناء على أن قبض الأوائل ليس كقبض الأواخرء أو 
أن قبض أول متصل الأجزاء هو ليس قبضاً لجميعه. 

وإذا كان عمل الناس في الكراء عندهم أنهم يعجلون جميع الكراء إذا 
اكتروا كان عليهم تعجيله بناء على أنْ قبض الأوائل هو كقبض الأواخرء أو 

/1 


أن قبض أول متصل الأجزاء هو قبض لجميعه. 

أما إن لم يكن عند الناس عمل معروف في الكراء: فإن الكراء على 
نقد ما انتفع من الكراءء أي يكون نقد الكراء افنناطا وليس دفعة واحدة 
مقدمة أو مؤخرة» وهذا بناء على أن: قبض الأوائل ليس كقبض الأواخرء 
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الضرورات تبيح المحظورات”" 
١‏ قال في المدونة :١96/#‏ قلت له: فالحاج يسلف من الرجل 


السويق والكعك يحتاج إليه فيقول أوفيك إياه في موضع كذا وكذا في مكان 
كذا وكذا لبلد آخر؟ 
و حب ايند 


قال: لا خير في ذلك قال: ولكنه يسلفه ولا يشترط. اه 


فمن النص يظهر لنا أن الحاج لما كان في ضرورة إلى الطعام : أبيح 
والضرورة هذه أباحت المحظور هذاء فالضرورات تبيح المحظورات إذن. 

؟ - قال في المدونة :1١946/#‏ ولقد سئل مالك عن الرجل يأتي إلى 
الرجل قد استحصد زرعه ويبس» وزرع الآخر لم يستحصد ولم ييبس وهو 
يحتاج إلى طعام» فيقول له: أسلفني من زرعك هذا الذي يبس فذانا أو 
فذانين أحصدهما وأدرسهما وأذريهما وأكيلهما فأعطيك ما فيها من الكيل؟ 


.۸٩۳ قواعد المقريء القاعدة‎ )١( 
.)۳١١ إيضاح المسالك. ص (556 ۔‎ - 
.”١*5 شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
.198 إعداد المهح للاستفادة من المنهج › ص‎ 
.١79ا/ الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
.)084 _ ٥٥۴( شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 


خ٠٠‎ 


قال: قال مالك: إذا كان ذلك من المسلّف على وجه المرفق بصاحبه 
وطلب الأجر فلا بأس به. اه. 

فمن النص يظهر جواز المحظور عند الحاجة إلى الطعام وهي منزلة 
منزلة الضرورة» فالضرورة إلى الطعام قد أباحت سلف الزرع الأخضر في 
الزرع اليابس. 

إذن فالضرورات تبيح المحظورات. 

۳ قال في المدونة :7١8/#‏ قلت: أرأيت الزبل هل يجيز مالك 
بيعه ؟ 

قال ها ممع من مالك ف شا ولا ار سه اسا 

قلت : فهل سمعت مالكاً يقول في بيع رجيع بني آدم شيئاً مثل الذي 
يباع بالبصرة؟ 

قال سمحت الگا یکر هه 

وقال أشهب في الزبل: المبتاع أعذر فيه من البائع» يقول في اشترائه : 
وأما بيع الرجيع فلا خير فيه. اه. 

فمن النص يتضح لنا أنه لما كان الزبل مختلف في نجاسته اختلف 
تبعاً لذلك في بيعه» أما إذا اضطر إلى بيعه فإنه يباح على كلا القولين» 
والمشتري أعذر فيه من البائع حيث قال أشهب: «المبتاع أعذر فيه من 
البائع». 

فالضرورات تبيح المحظورات. 

٤‏ - قال في المدونة 5758/١‏ : قال: والبعير إذا ذبح لا يؤكل إذا كان 
من غير ضرورة لأن سنّته النحر. 

قلت: وكذلك الغنم إن نحرت لم تؤكل في قول مالك؟ 

قال: نعمء إذا كان ذلك من غير ضرورة. اه. 

[ثم قال]"'2: قلت: أرأيت إن وقع في البير ثور أو بعير أو شاةء ولا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


يستطيعون أن ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة ولا الشاة؟ 

قال: قال مالك: ما اضطروا إليه في مثل هذاء فإن ما بين اللْبّة 
والمذبح: منحر ومذبح» فإن ذبح فجائز» وإن نحر فجائز. 

قلت: ولا يجوز في غير هذا؟ 

قال ابن القاسم : قلنا لمالك: فالجنب والجوف والكتف؟ 

فال : قال مالك: لا يؤكل إذا لم يكن في الموضع الذي ذكرت لك 
ما بين اللبة والمذبح ويترك يموت. اه. 

فمن النص يتضح لنا جواز ذبح البعير للضرورة مع أن السنة فيه النحر 
وجواز نحر الغنم مع اَن السنة فيه الذبح للضرورة وجواز الذبح في أي 
مكان بين اللَبّة والمذبح» وجواز النحر بين اللبة والمنحر إذا وقع البعير أو 
البقرة أو الشاة في البير واضطروا إلى ذلك مع أن السنة في النحر هي في 
المنحرء والسنة في الذبح في المذبح. 

فالضرورات تبيح المحظورات. 

© قال في المدونة :1/١‏ قال ابن شهاب: لا بأس إذا اضطررت إلى 
سؤر الكللب أن نوها باه 

والشاهد واضح أنه لما اضطر إلى المحظور لوضوئه أبيح له استعمالهء 
فالضرورات تبيح المحظورات إذن. 
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4 دا 


العقود المبهمة المترذدة بين الصحة والفسادء 
هل تحمل على الصحة أم تحمل على الفساد؟" 
١‏ قال في المدونة :٤۲۷/۳‏ قلت: أرأيت إن تكاريت دابّة إلى 


000 إيضاح المسالك» ص (TIA _ 7Y)‏ 
- شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص ۹ . 


م١‎ 


موضع من المواضع ولم أَسمّ ما أحمل عليهاء أيكون الكراء فاسدا؟ أم 
يكون الكراء جائزا وأحمل عليها مثل ما يحمل على مثلها؟ 

قال: الكراء فاسذء إلا أن يكونوا قوما عرفوا ما يحملون» فإذا كانوا 
قد عرفوا الحمولة فيما بينهم. فإن الكراء لهم لازم على ما قد عرفوا من 
الحمولة قبل ذلك. 

وقال غيره؛ إذا كان قد سمي طغاما أو.يرًا أو عظراً فذلك جاتر وله 
أن يحمل مثلما تحمل تلك الدابة» وإن قال أحمل عليها قدر حمل مثلها 
مما شئت مما تحمل: فلا خير فيه» لأن الحمولة منها ما هو أضرٌ بالذابة 
وأعطب لظهورهاء ومنها ما لا يضرّء فإن اختلفت : لم يكن فيه خير. اه. 

فمن النص يتضح لنا أن هذا الكراء الذي لم يسم فيه ما يحمل 
المتكاري على الدابّة وليس للناس فيه عرف هو مبهمء فهو متردد بين 
الصحة والفسادء وإن ابن القاسم قد حمله على الفسادء أمّا غيره فقد حمله 
الكراء المبهم هذا عند غير ابن القاسم هو على الصحة» فواضح من النص 
إذن الخلاف بين ابن القاسم وغيره في عد الكراء المبهم أهو فاسد أم هو 

؟ - قال فى المدونة ۳/  5717(‏ 578): قلت: أرأيت إن تكاريت من 
رجل إلى مكة بمثل ما يتكارى الناس» أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟ 

قال: قال مالك: لا يجزئه. اه. 

فمن النص نلاحظ أن مالكاً يقول بفساد الكراء المبهم كذلك مثلما قال 


#اداقال :فى المدوية 8۲۸۸۳ :فلت أزابيت: إن تكاننت آنا إل مك 
= 5 إعداد المهج للاستفادة من المنهج ٠‏ ص e‏ 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص (79ه  .)08١‏ 


N‘ 


بطعام مضمون» ولم أذكر الموضع الذي أنقده فيه الطعام. ولم أضرب 
لذلك أجل وليس للناس عندهم شی الكراء سنه يحملون عليها؟ 

قال: فالكراء فاسد إذا كان بحال ما وصفت وكذلك لو أكراه بغلام 
مضمون أو بثوب مضمون وليس لهم سنة يحملون عليهاء فالكراء فاسدء إلا 
أن يتراضيا فيما بينهما من ذي قبل على أمر حلال فينفذ فيما بينهما. اه. 

فمن النص يظهر لنا أن هذا العقد المبهم قد حمله ابن القاسم على 
الفساد كذلك. 

فأصل ابن القاسم إذن في العقود المبهمة هو الفساد. 

5 قال فى المدونة :١4/#‏ قلت: فما قول مالك فيمن أسلف في 
حنطة ولم يذكر جيدة ولا رديئة؟ 

كال ل ينعيو “قي اذ سلف فى حعطة وقد تقد الع وضرب الأخل 
ولم يذكر جيّدة ولا رديئة فلا خير فيه. 

قال ابن القاسم: يفسخ وا خر ف إل أن ضا ووا لآن 
الطعام يختلف في الصفة. اه. 

فبالنظر إلى النص يتبين لنا أن السلف المبهم هذا قال فيه مالك: «لا 
خير فيه»اء» وقال ابن القاسم : اليفسخ ولا خير فيه»» فالسلف المبهم عند 
مالك وعند ابن القاسم : فاسد. 

ه ‏ قال في المدونة ۱۲۳/۳: قلت: أرأيت إن سلف في تمر ولم 
يبيّن صيحانيا من برني ولا جعروراء ولم يذكر جنسا من التمر بعينه؟ 

قال: السلف فاسد فى قول مالك. 

قال يكون :فابيدا فى قل مالك تی رضت اله 

فمن النص كما ترى فإن هذا السلف مبهم في نوع التمر وفي جيده 
ورديئه» وقد قال مالك بفساده حيث قال: «السلف فاسد فئن قول مالك»»› 


6خ 


ايكون سلفاً فاسداً في قول مالك حتى يصف». 


5 قال فى المدونة :75١48/#‏ قلت: أرأيت إن اشترى ثمرة نخل قبل 
أن يبدو صلاحها فجذها قبل أن يبدو صلاحها؟ 


قال: البيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو 


قلت: فإن اشتراها قبل أن يبدو صلاحهاء فتركها حتى يبدو صلاحها 
فجذهاء ما عليه؟ 


قال: عليه قيمتها يوم جدّها إن كان رطباً. 
قلت: وكذلك إن تركها حتى صارت تمر فجذها؟ 


قال: إذا تركها حتى يصير تمراً ثم جدهاء فعليه مكيلة ثمرتها التي 
جدهاء وهو قول مالك. اه. 


فمن النص يتضح لنا أنه لما اشتراها قبل أن يبدو صلاحها ولم يشترط 
أن يتركها حتى يبدو صلاحهاء أو جدها وهي قبل أن يبدو صلاحهاء فالبيع 
هذا مبهم بهذه الحالة. ومع هذا قال: «عليه قيمتها يوم جدها إن كان 
رطبا". 

وقال: «إذا تركها حتى تصير تمراً ثم جدهاء فعليه مكيلة ثمرتها التي 
جدها» وهذا يعني أن هذا البيع المبهم هكذا هو صحيح» إذ لو لم يكن 
كذلك لأبطله. ولما كان كذلك فإننا يمكننا كتابة القاعدة : 


«العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفساد» هي محمولة على 
الصحة). 


نكتب القاعدة : 
«العقود المبهمة المتردّدة بين الصحة والفساد» هل تحمل على الصحة 
أم تحمل على الفساد؟». 


ل١‏ 9 8 ر 
]| الفاعدة ۲۱۷ أ 
è۵ 4‏ 


الحرام البتّن من الربا وغيره: يرت إلى أهله أبداء فات أو لم يفت» وما 
كان مما كرهه الناس: فإنه ينقض إن أدرك بعينهء فإن فات: ترك 
١‏ قال في العذوتة :قال أبن وهب قال وتبعتمالكا 
يقول: الحرام البين من الربا وغيره»ء يرد إلى أهله أبداً فات أو لم يفت» 
وما كان مما كرهه الناس فإنه يُنْمَض إن أدرك بعينه» فإن فات: ترك. اه. 
؟ ‏ قال في المدوة 14/6 قلك: أرابت إن اشكويتة عن رل 
عبده بعشرة دنانيرعلى أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير وضميرنا على أن يخرج 
كل واحد منا الدنانير من عنده فيدفع إلى صاحبه عبده وعشرة دنانير من 
عندهء فأردنا بعد ذلك أن نتقاصٌ بالدنانير ولا نُخرج الدنانير» ويدفع عبده 
وأدفع عبدي» أيجوز هدا البيع في قول مالك أم لا؟ 
قال: إذا كان ذلك الضمير هو عندهم كالشرطهء فلا خير فيه وإن 
تقاضّاء فالبيع بينهما منتقض. لأن مالكاً قال: لو اشترط أن يخرج كل واحد 
منهما الدنانير من عنده كان البيع باطلاء ولم يجز لهما أن يتقاصًا بالدنانير» 
«لأن العقدة وقعت حراماًء فلا يجوز هذا البيع على حال من الأحوال». اه. 
فمن النص ندرك أن العقدة إذا وقعت حراماً حرمة بيّنة متّفق على 
حرمتهاء فإنها تكون باطلة ولا تحل أبداً ويجب نقضهاء فات البيع أو لم 


يمت . 

آما إذا كانت العقدة ملفا فها نبن الخرمة والحلتة:. وبين الفنناد 
والبطلان»ء فينظر فيها إذا كانت قد فاتت فإنها تترك مراعاة لقول من قال: 
بجوازهاء وإن كانت مازالت لم تفت فإنها تبطل مراعاة لقول من قال بعدم 


| ۲۱۸ القاعدة‎ ١ 


4 ا 


النسخ» هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول؟" 
معنى القاعدة : 


إذا نزل نسخ حكم شرعي على النبي ج فهل يتحقق حكمه بمجرد 
نزوله على النبي به أم ببلوغه إلى المكلفين؟ 

١‏ قال في المدونة #/568؟: أخبرنا سحنون بن سعيد قال: قلت 
يدفع إليه ثمنها أو دفع إليه ثمنهاء فمات الآمر ثم اشتراها وهو لا يعلم 
بموت الآمرء أو اشتراها ثم مات الآمر؟ 


قال: ذلك كله لازم لورثته كلهم فإن اشتراها وهو يعلم بموت الآمر: 


.)۱۴۸ - ۱۳۷( الفروق للقرافى‎ )١( 
.558 إيضاح المسالك» ص‎ - 
.)١187  1١88( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ - 
.)٠١١  ١59( الإسعاف بالطلب» ص‎ 
.)895 _ ٥۸۸( شرح اليواقيت الثمينةء» ص‎ - 
.١197 إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص‎ - 


AV 


لم يلزم ذلك الورقة وكان هنامناً لن لان مالكا شل عن الرجل يركل 
الرجل بالبلد يجهز إليه المتاع» فيبيع له ويشتري » وقد مات صاحب المتاع؟ 

قال: أما ما باع واشترى قبل أن يعلم بموت الآمر: فذلك جائز عن 
الورثة» وأما ما اشترى وباع بعد أن يعلم فل يجوز ذلك فمشألتك مثل 
هذا لأن وكالته قد انفسخت. اه. 
وهو يعلم بموت الآمرء لم يلزم ذلك الورثة»» وقوله: «لأن وكالته قد 
انفسخت). 

إذن انفساخ الوكالة كان بعد أن علم بموت موكلهء وفسخ الوكالة هو 
عين نسخهاء إذن النسخ في الوكالة يثبت حكمه بالوصول لا بالنزول. 

وهذا بناء على أن نسخ الحكم الشرعى إذا ورد على النبى ايو فإنه 
يتحقق ببلوغه إلى المكلفين وليس بمجرد نزوله على النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

؟" ‏ قال فى المدونة 59/5: قلت: أرأيت إن مات رب المالء والمال 
فى يد المتقارض ولم يعمل به بعد؟ 

قلت: فإن لم يعلم العامل بموت رب المال حتى اشترى بالمال سلعة 
بعد موت رب المال؟ 

قال: هو على القراض حتى يعلم بموته. اه. 
المالء فإن علم بذلك امتنع عنه» لأن العقد بينهما صار مفسوخاًء فنسخ 
عقد القراض يكون بعد وصول النسخ لا عند حدوثه» وهذا يستفاد من 
قوله: «وهو على القراض حتى يعلم بموته». 

 '“‏ قال ابن القاسم فى المدونة :٠٤١/١‏ وبلغنى عن مالك أنه قال 
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في إمام خطب الناس» فلما فرغ من خطبته قدم وال سواه» فدخل 
المسجدء قال: لا يصلي بهم بالخطبة الأولى _ خطبة الإمام الأول - ولكن 
يبتدئ لهم الخطبة هذا القادم. اه. 


وكما ترى فإن خطبة الوالي الأول لا تجزئ إذا وصل الوالي الثاني 
وجل الكيجه وله تمل الا مدع جين د أن شيع اك الأول هو 
بالنزول لا بالوصولء لأنه: لو كان بالوصول لما أمر الوالي الثاني أن يعيد 
خطبة الوالي الأول» وهذا بناءً على أنه إذا نزل نسخ حكم شرعي على 
النبي ج : فإن اعتباره هو من حين النزول لا من حين بلوغ المكلفين. 

؟ - من فروع هذه القاعدة: ما إذا بلغ الأمة المنكشفة الرأس وهي 
تصلي عتقهاء فهل تتمادى إلا إذا أمكنها السترء بناءً على أن الحكم إذا 
نسخ اعتبر من حين بلوغه المكلفين» أم تقطع صلاتها بناء على أن اعتباره 
من حين عتقها؟ 


قال في جامع الأمهات: «فلو طرأ علم بعتق في الصلاة لمنكشفة 
الرأس» فقال ابن القاسم: تتمادى ولا إعادةء إلا أن يمكنها الستر فتترك» 
سحنون: تقطع» أصبغ: إن كان العتق قبل الصلاة: فكالمعمدة تعيد في 
الوقت كناسي الماء يعيد أبداء وإلا لم تعد مطلقا كواجد الماءء وكذلك 
العريان يجد ثوباًء وقيل تتمادى وتعيد”". 


© قال فى المدونة 5/ا5١:‏ قلت: أرأيت لو أن امرأةً زوّجها 
الأولياء برضاهاء فزوجها هذا الأخ من رجلء. وزوجها هذا الأخ من رجلء 
ولم يعلم أيهما أؤلى؟ 

قال: قال مالك: إن كانت وكلتهما: فإن علم أيهما كان أؤلى فهو 
أحقّ بهاء وإن دخل بها أحدهما: فالذي دخل بها أحق بها وإن كان آخرهما 
نکاحاً؛ وأما إذا لم يعلم أيهما أؤلى ولم يدخل بها واحد منهماء فلم أسمع 
للق جامع الأمهات لابن الحاجب» ص .۸٩‏ 


۸۰۹ 


من مالك فيه شيئاًء إلا أني أرى أن يفسخ نكاحهما جميعاء ثم يبتدئ نكاح 
من أحبّت منهما أو من غيرهما. 

قلت أزايك إن حافت .السرا هتا من الاو ولم يعلم بذلك إلا 
بقولها؟ 

قال: لا أرى أن يثبت النكاح» وأرى أن يفسخ. 

[قال]“ ابن وهب عن معاوية بن صالح”" عن يحيى بن سعيد أنه 
قال: أن عمر بن الخطاب قضى في الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم أحدهما 
بصاحبه: أنها للذي دخل بهاء وإن لم يكن دخل بها أحدهما فللأول. 

TJ]‏ ابن وهب عن يونس : أنه ال ابن شهاب عن رجل أمر أخاه 
أن ينكح ابنته وسافرء فأتى رجل فخطبها إليه فأنكحهاء ثم إن عمها أنكحها 
بعد ذلك فدخل بها الآجر منهماء ثم إن الأب قدم والذي زوج معه. قال 
ابن شهاب: نرى أنهما ناكحان لم يشعر أحدهما بالآخرء فنرى أولاهما بها: 
الذي أفضى إليها حتى استوجبت مهرها كاملا واستوجبت ما تستوجب 
المحصنة من نكاح الحلالء ولو اختصما قبل أن يدخل بها كان أحدهما 
أحقّ فيما نرى: الناكح الأول» ولكنهما اختصما بعدما استحل الفرج بنكاح 
حلال لا يعلم قبله نكاح. 

[قال]““ ابن وهب عن رجل من أهل العلم عن يحيى بن سعيد عن 
ربيعة وعطاء ومكحول”' بذلك. قال يحيى: فإن لم يعلم أيهما كان قبل: 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) معاوية بن صالح بن حدير أبو عمران الحمصي أحد الأعلام وقاضي الأندلس» روى 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري»ء ومكحول الشامي وابن راهوية وغيرهمء روى عنه 
الثوري والليث بن سعد وابن وهب وعبدالرحمن بن مهديء» توفي سنة ٠١۸‏ (التهذيب 
٠‏ ترجمة رقم ۳۸۹). 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(ه) مكحول الشامي فقيه روى عن عائشة وأبي هريرة مرسلاً وعن واثلة وأبي أمامة 
وكثير بن قرة وغيرهم كثيرء وروى عنه الأوزاعي والزبيدي وسعيد بن عبدالعزيز» وهو 
تابعي ثقة كما قال عنه العجلي (التهذيب 2591/٠١‏ ترجمة رقم 804). 


م٠‎ 


فسخ النكاح» إلا أن يدخل بها فإن دخل بها لم يفرق بينهما. اه. 

أ إذا علم أيهما أولى بها كان هو أحق بهاء فيثبت نكاحه ويفسخ 
نکاح الثانى لعدم اجتماع تكاحين على امرأة واحدة. 

ب - إذا دخل بها أحدهماء فإنه أحق بها من الآخرء حتى وإن لم 
يكن من زوجها به هو الأولى بهاء لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

فإن كان الذي دخل بها هو الأول فقد جاءت مع الأصلء لأنه نكاح 

وإن كان الذي دخل بها هو الثاني: فبناء على أن النسخ بالنزول: 
يكون عقده باطل وتكون للأول» أما على القول الثاني وهو أن النسخ 
بوصول الحكم إلى المكلف : فتشت به» ولقضاء عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ويفسخ نكاح الأول حتى وإن كان نكاح محصنة وعقد مسلم وقد وقع 

وهذا هو الذي أفتى به ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء 

5 قال في المدونة :۷٠/۲‏ قلت أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجهاء 

قلت: فإن لم يبلغها حتى انقضت عدّتهاء أيكون عليها من الإحداد 
شيء ام ال 

قال: قال مالك: لا إحداد عليها إذا لم يبلغها إلا من بعد ما تنقضي 
عدتها. 


م١١‎ 


القضت عدّتها: أنه إن ثبّت على طلاقه. إياها بينة كانت عدَّتها من يوم طلق» 
وإن لم يكن إلا قوله: لم يصدق واستقبلت عذتها ولا رجعة عليهاء وما 
أنفقت من ماله بعدما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم عليهاء لأنه فرّط. اه. 

ثم قال: [قال]”" ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبدالله بن أبي جعفر 
عن بكير بن سليمان بن يسار أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك 
منذ كذا وكذاء لم يقبل قوله» واعتدت من يوم يعلمها بالطلاق» إلا أن يقيم 
على ذلك بينة» فإن أقام بينة كان من يوم طلقهاء وقاله ابن شهاب. اه. 

فمما سبق من النص يتبين لنا أنها تعتذ من يوم مات أو من يوم طلقها 
إذا علمت بذلك فى حينهء أو أعلمها وأقام الحجة على ذلك أو أعلمت 
بيوم موت زوجهاء وهذا بناءً على أن النسخ يعتبر من يوم النزول لا من يوم 
الوصول إلى المكلف. 

قال في المدونة :٤٤/٤‏ قلت أرأيت لو أن شريكين متفاوضين باع 
أحدهما عبداً من تجارتهما بدين إلى أجل» ثم افترقا فعلم المشتري 
ا افيا فضي القن الذئ باغة الد أيضمن: للشريك الآحر شيا آم ا 

قال: نعم هو ضامن لما استحقٌ للشريك الذي لم يبعه العبد من 
الثمن. 

قلت: فإن لم يعلم بافتراقهماء فقضى الذي لم يبعه العبد؟ 

قال: فلا ضمان عليه إذا قضاه وهو لد يعلم بافتراقهماء وذلك سواء 
قضى الذي باعه أو الذي لم يبعه» لا يضمن إذا قضى واحداً منهما وهو لا 
يعلم. اه. 

فمن النص يتبين لنا أن على المشتري الضمان للشريك الثاني إذا كان 
يعلم بافتراقهماء حيث فضى للشريك الأول ولم يعض للثاني» وهذا بناء 
على أن النسخ حكمه بالوصول إلى المكلف» فلما فسخ عقد الشركة بين 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


م١‎ 


الشريكين ولم يعلم به وقضى لأحدهما فإنه لا يقضي للآخر. 

أما إذا كان يعلم بافتراقهماء فإنه ضامن للشريك الذي لم يقضه دينهء 
لأصل العقد وهو وجوب قضاء الدّين الذي عليه. 

4 قال فى المدونة 44/4: قال ابن القاسم: ولو أن رجلاً كان وكيلاً 
لرجل قد فوّض إليه تجارته وبيعه وشراءه» بأن يقتضي دینه» وأشهد له 
بذلك» ثم حجر عليه ا وكالته» أ أخرجه من وكالته بشهادة 
الشهودء ولم يعلم بذلك جميع غرمائه» فلقي الوكيل غريماً من غرماء الذي 
كان وكله» فقضاه الغريم: أن ذلك لا يبرئه من دين صاحبه. 

ولو كان الوكيل هو الذي باعه» فقضاه الغريم ولم يعلم بأنه قد 

قلت: أرأيت الرجل يكون عليه الدّين لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه 
الآخرء أذلك جائز عند مالك أم لا؟ 


قال : نعم. 

فال ستحتون :وقال: غر إن كان الوكيل قد عل انه .كن فسخ أمره 
فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أو لا يعلم: فالغريم له ضامن » وإن 
كان لم يعلم الوكيل وقضاه الغريم وهو لا يعلم: فلا تباعة عليه وإن كان 

فكما ترى من النص على قول ابن القاسم : أن الغريم ضامن سواء 
أكان يعلم بفسخ الوكالة أو لم يكن يعلم بفسخها؛ فدفعه الدين للوكيل لا 
يبرئ ذمتهء وهذا بناءً على أن النسخ ثابت حكمه بالنزول على النبي 5 لا 
بالوصول إلى المكلف. 

وكما ترى على قول سحنون عن غيره: أن الغريم ضامن إذا كان يعلم 
بفسخ الوكالة» والوكيل يعلم به كذلك» بناء على القاعدة السابقة.» وهو أن 
النسخ معتبر حكمه بالوصول لا بالنزول. أما إذا كان الوكيل والذي عليه 
الدّين لا يعلمان معاً بفسخ الوكالة وقضاه: فإنه لا يضمن عندهاء بناء على 


للها 


أن النسخ ثابت حكمه بالوصول إلى المكلف لا بالنزول. 


أما إذا كان الغريم يعلم والوكيل لا يعلمء فإنه ضامن عندها بناءٌ على 
ثبوت حكم النسخ بالوصول لا بالنزول. 

قال المنجور في شرحه على المنهج المنتخب: وقال ابن ناجي”' في 
شرح المدونة عند قولها في كتاب الطلاق: «وإذا بلغها موت دوجا دنا 
من يوم ما مات» فإن لم يبلغها ذلك حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليها 
ا حلت ما نصه: أقاموا من هنا أن الحكم ينسخ بورود الناسخ وإن لم 
يعلم المكلف› ومثله في كتاب الصلاة الثاني : «إذا قدم وال بعزلة وال وقد 
خطي أنه ميد اط 

وخلافهما ما في كتاب الوكالات: إذا باع الوكيل واشترى بعد موت 
الموكل : ذلك لازم إن لم يعلم بموته فجعله لا ينسخ بنفس ورود الناسخ 
بل حتى يعلم بموته. 

وكذا في الشركة فيمن دفع لأحد المتفاوضين وقد مات الآخر: أنه لا 
يبرأ إن علم بموته.” اھ. 


)١(‏ ابن ناجي: قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني» أخذ عن ابن عرفة والبرزلي 
والأبي وغيرهم» له شرح على الرسالة وشرحان على المدونة كبير وصغيرء كما له 
شرح على الجلاب» توفي سنة ۸۳۷ھ (توشيح الدیباج» ص (5١5؟‏ 2 5517)). 

(۲) انظر الفرع السادس من هذه القاعدة. 

(۳) انظر الفرع الثالث من هذه القاعدة. 

.)١47  ١88( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ )٤( 


1 


القاعدة 5١؟‏ 1 


إذا ضاع المصنوع في يد الصانع بعد إجراء الصنعة فيه, فإن الصانع 
ضامن له من يوم أن استلمه» وليس له أجرة على صنعته؟7" 
تنبيه : 
معنى الصانع في القاعدة: هو الصانع العام الذي نصب نفسه لجميع 
الناس» وهو الذي يضمن ما أتلفه. إلا إذا قامت بينة على أن التلف قد وقع 
أما الصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه لكل الناس». فإنه لا ضمان 
عليه فتما اتل لان موجه .وهو مد 
قال فى المدوئة ۳۷۳/۳: قلت: أرأيت لو أنى دفعت إلى قضار ثوباً 
ليغسله لي فغسله» أو دفعت إلى خياط ثوباً ليخيطه لي ففعل» ثم ضاع 
بعدما فرغ من العملء فأردت أن أضَمّنهء فى قول مالك» كيف أضَمّنه؟ 
أقيمته يوم قبضه منی؟ أم أدفع إليه أجره وأضمّنه قيمته بعدما فرغ منه؟ 


قال: سألت مالكاً أو سمعت مالكاً يسأل عن الرجل يدفع إلى القصّار 


A\o 


الثوب فيفرغ من عمله وقد أحرقه أو أفسدهء ماذا على العامل؟ 

قال: قيمته يوم دفعه إليهء ولا ينظر إلى ما ابتاعه به صاحبه غالياً كان 
أو رخيصا. 

قلت: أرأيت إن قلت: أنا أضمّنه قيمته مقصوراً وأؤدي إليه الكراء؟ 

قال: ليس لك أن تضمّنه إلا قيمته يوم دفعتّه إليه أبيض. اه. 

[ثم قال]": ولا يكون لي أن أضمّنه قيمته مقصوراًء وأغرم له كراء 
خسارته في قول مالك؟ 

قال: لا. اه. 

فمن النص يتّضح أن الصانع إذا فرّط فأضاع ما صنعء فإنه يضمن 
قيمة ما سُلَّم إليه لصناعته» وليس له أجرة عمله» وضمانه للمصنوع يكون 
يوم استلم ما يصنع. 

قال في بداية المجتهد: «اختلف أصحاب مالك إذا قامت البيّنة على 
هلاك المصنوع وسقط الضمان عنهم (يعني الصتاع)» فهل تجب لهم الأجرة 
أم لا؟ إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها؟ 

فقال ابن القاسم: لا أجرة لهم. 

وقال ابن المواز: لهم الأجرة. 

ووجه ما قال ابن المواز: أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب أن 
لا يمضي عمل الصانع باطلا. 

ووجه ما قال ابن القاسم: أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل 
فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من الأجير. 

وقؤل ابن المواز> افيس :وفول'ابن القاس أكثر نظرا إلى المضلحة؛ 
لأنه رأى أن يشتركوا في المصيبة. 

ومن هذا الباب اختلافهم في فيان اجن الي 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
() بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشدء» ° 


۸۱٦ 


القاعدة ۲۲۰ 


الحميل غارم قال عليه الصلاة والسلام: 
الحميل غارم وقال: الزعيم غاره7) 
١‏ - قال في المدونة :١59/54‏ قلت لعبدالرحمن بن القاسم: أزائيق" إن 
تكفل رجل بوجه رجل» أيكون هذا كفيلاً بالمال في قول مالك أم لا؟ 


قال: قال مالك: من تكمّل بوجه رجل إلى رجلء فإن لم يأت به: 
غرم المال. 


قلت: أرأيت إن تكفل به بوجهه إلى أجل»ء فمضى الأجل ورفعه إلى 


قال: قال مالك: يتلوّم له السلطانء فإن أتى به وإلا غرم المال. اه. 


."558 كتاب البيوع» باب تضمين العارية» حديث رقم‎ ۲۹٦/۳ سنن أبي داود‎ )١( 
. جامع الترمذي 00« كتاب البيوع› باب العارية مؤداةء حديث رقم ه56‎ 9 
کتاب الصدقات›» 4 باب الكفالة حديث رقم هع"‎ 1١ه‎ cA‘ €/ سنن اين ماجه‎ - 
حديث أبى أمامة رضى الله عنه.‎ ۲٠٣۷/١ مسند أحمد‎ - 
.١١78 مسند الطيالسي» ص ١٤١٠ء أحاديث أبي أمامة رضي الله عنه رقم‎ - 
قال في تخريج أحاديث المدونة بعد ذكر طرقه المختلفة: فالحديث حسن.‎ - 


A\V 


[ثم قال]“: قال ابن القاسم: وسمعت عبدالملك بن عبدالعزيز بن 
جريج يحدث أنه بلغه عن رسول الله وك أنه قال: «الحميل غارم»”". 

؟ - ثم قال في :١0/4‏ وقد ثبت أن رسول الله وَل قال: «الحميل 
غارم» وقال أيضاً: «الزعيم غارم»" والزعيم هو الحميلء فإذا قال: أنا 
ضامن لك أو حميل لك أو قبيل لك أو زعيم لك» أو هو لك عندي» 
أو هو لك عليّء أو هو لك إليّ أو هو لك يبلي فهذا كله ضامن لازمء 
والضمان حمالة» والحمالة لازمة كالدين وإن كان في هذه الوجوه كلها يريد 
الحق فهو لازم» وإن كان يريد الرجل فهو لازم فخذ هذا على هذا. اه. 

فمن النص واضح لنا أن الزعيم غارم أو أن الحميل غارم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) نفس الحديث السابق وقد سبق تخريجه. 
(۳) نفس الحديث السابق وقد سبق تخريجه. 


A1۸ 


القاعدة ١؟؟‏ 1 


تبذل النية مع بقاء اليد على حالهاء 
هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لاء" 
يقال فى المعو 146 :قلت + أزايك .إن دقعت إلى برجن مالا 
ليسلمه لي في طعام فأسلم ذلك إلى نفسه؟. . .! 
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء وآزق: ذلك جائذا كله ها خلا نفسة 
أو ابنه الصغير أو أحداً ممن يليه شی حجره. اهم. 
فلما تبدّلت نيته من كونه وكيلاً إلى كونه مسلفاًء تبدل الحكمء فلم 
يع ذلك الشسليفن: 
* قال فى المدونة ۴۴۳/٤‏ قلث: أرأيت إن كان تسلضه الوديعة 
كلها فرد مثلها مكانهاء أيبرأ من الضمان في قول مالك؟ 


.514 إيضاح المسالك» ص‎ )١( 
.)5١8١١ - ۱۹۹( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص‎ 5 
.)1"7*  ١":( الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
.)504  507( شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 


إعداد المهج. ص .١188‏ 


۸۱1۹ 


قال: نعم» كذلك قال لي مالك في الدراهم» فالودائع كلها مثل هذا 
إذا رد مثلها إذا كان يقدر على مثل الكيل أو الوزن في رأبي. اه. 

قلت: لما كان الأصل في الوديعة عدم الضمان إذا ضاعت بلا تعد 
فإذا تعدّى كان ضامناًء ولما أخذ كل الوديعة سلفاً كان ضامناً لهاء ولمّا 
ردّها كما هي سقط عنه الضمان وعاد إلى أصله وهو عدم الضمان في 
الوديعة. 

فالحاضل > أن انه قد تبدلتك من كوه آحذا لها على سيل الأمان 
والوديعة إلى كونه مسلفاً ضامناًء» ويده قد بقيت على المال كما هي لم 
تتبدّل» فهذا التغير والتبدل في النية لم يخرجه من حالة عدم الضمان إلى 
حالة الضمانء فالحكم باق وإن تبدلت نيته. 

وما يؤكد هذاء قوله فى المدونة 689/54": قلت: أرأيت إن استودعنى 
كل طعانا اکا ورد قن رشع الرايكة اانا كفي يفط عدن 
الضمان أم لا في قول مالك؟ 

قال: نعم» يسقط عنك الضمان في رأبي» مثل قول مالك في الدنانير 
والدراهم» لأني سمعت مالكا يقول في الذي يستودع الدنانير والدراهم 
فيتسلّف منها بعضها أو كلها بغير أمر صاحبها ثم يرد في موضع الوديعة 
مثلها: أنه يسقط الضمان عنه» فكذلك الحنطة. 

قلت: وكذلك كل شيء يكال أو يوزن. 

قال: نعم» كل شيء إذا أتلفه الرجل للرجل فإنما عليه مثله» فهذا إذا 
رد مثلها فى الوديعة سقط عنه الضمان» وإذا كان شىء إذا أتلفه ضمن قيمته 
فإن هذا إن تسلّفه من الوديعة بغير أمر صاحبها فهو لقيمته ضامن ولا يبرئه 
من تلك القيمة إلا أن يردها على صاحبهاء ولا يبرئه منها أن يخرج القيمة 
فيزيدها في الوديعة. 

قلت: أرأيت قوله: إذا استودعه فتسلفها بغير أمر صاحبها أنه إذا ردّها 
فى الوديعة يبرأ؟ أرأيت إن أخذها على غير وجه السلف فأتلفها فردّها بعد 
ذلك» أيبرأ في قول مالك؟ 


م 


قال: إنما سألنا مالكاً عنها إذا تسلفها بغير أمر صاحبها ثم رد مثلها 
مكانها أنه يبرأء ولم | عن هذا الوجه الذي الت عنه» وهو عندي مثل 
السلف سواء. اه. 

فما يظهر لنا من النص: أن من عنده الوديعةء لما تبدلت نيته إلى 
السلف أو إلى أمر آخر وبقيت يده عليها حيث ردّها كما كانت انتقل 
الضمان إليه ثم سقط عنه بمجرد رد الوديعة كما هي» فالحكم لم يتغير وإن 
تغيرت النية وبقيت اليد. 


وب وي 


A1 


ل ١‏ 9 5 7” 
]| القاعدة ؟١؟؟‏ | 


0 هھ 


المعرى» هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها؟7" 

١‏ - قال في المدونة #///77: قلت: زكاة العرايا على من هي؟ 

قال لي مالك: على الذي أعراهاء وهو رب الحائط» وليس على 
الذي اُعريَها شيء. 

قلت: أرأيت لو أن رجلاً أعرى حائطاً له ولا ثمرة فيه» على من 
علاج الحائط في قول مالك؟ 

قال: قال لي مالك: السقي والزكاة على رب المال. 

قال: وكذلك لو قسمه بين المساكين» فأنت تعلم أنه لو تصدق بثمرة 
حائطه على المساكين لكان سقيها على صاحبهاء ولم يؤخذ من المساكين» 
ويستأجر عليهم فيها منهاء وهو الذي سمعت ممن أثق به قديماً. 


.48٠ القواعد للمقري» القاعدة‎ )١( 
.۳۸۹ إيضاح المسالك» ص‎ - 
.)١١١ - ۱١١( شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص‎ - 
.)١١١ - ۱۱١( الإسعاف بالطلب» ص‎ 
.0847 شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 


AYY 


ومما يبين لك ذلك: لو أن رجلاً وهب ثمرة حائطه أو نخلات قبل 
أن تطيب» لكان سقيها وزكاتها على الذي وهبت له إن كانت تبلغ الزكاةء 
وإن لم تكن تبلغ الزكاة لم يكن على واحد منهما زكاةء والعرايا ليست 
كذلك» سقيها وزكاتها على الذي أعراهاء وليس على المُعرّى قليل ولا كثير 
وإن لم تبلغ الزكاة. اه. 

۲ ثم قال]: قلت : فإن أعراه جزءا ل أو ثلا ؟ 

قال: الذي سمعت من مالك وبلغنى عنه أنه قال: السقى على من 
أعراه» ولو كان يكون على الذي أعري إذا أعراه تا ار اا لكان إذا 
أعراه نخلات بأعيانها أن يكون على الذي أعريها سقيهاء ولكان عليه 
زكاتهاء فالعرايا والهبة تختلف. فإذا كان أصل ما أعطاه على العرايا: فعلى 
صاحبها الذي أعراها أن يسقيها وعليه زكاتهاء وليس على الذي أعري 
شيء» وإن كانت هبة أو تعمير سنين من نخلات بأعيانهن وجزءاًء فعلى 
الذي ع أو وهبت له سقيها. 

قال ابن القاسم: وهذا وجه حسن» وقد كان كبار من أدركت من 
أصحابنا يحملون ذلك ويرون أن العرايا مثل الهبة» وأبى ذلك مالك وفرّق 
بينهما في الزكاة والسقي. اه. 

فمن النص يتضح جلياً الخلاف بين مالك وغيره من أئمة المذهب في 
اعتبار العرية مثل الهبة وعدم اعتبارهاء فمالك يرى أنهما مختلفين في زمن 
بدء التملك. حيث قال: إن العرية لا تملك من طرف المعرى له إلا 
بالکمال» بدليل أنه لا زكاة ولا سقي عليه» وإنما هما على رب العرية. 

أما غيره من أئمة المذهب فإنه يملكها بمجرد العطاءء وبالتالى فإن 
الزكاة والسقي عليهء بدليل قول اين القاسم: «وقد كان كبار من أدركت من 
أصحابنا يحملون ذلك ويرون أن العرايا مثل الهبة» وأبى ذلك مالك وفرّق 
بينهما في الزكاة والسقي». 

۳ - قال في المنتقى: روى ابن القاسم عن مالك أن زكاة العرية 
وسقيها على المعري وهو المشهور في المذهب» وذهب أشهب إلى أن زكاة 


AYY 


العرية على المعرى كالهبة» إلا أن يُعريه بعد الزهوء وقال بن المواز: «لم 
يختلفوا في سقي العرية أنها على المعري» وإنما اختلفوا في زكاتها. قال ابن 
رشد والصحيح أن الاختلاف داخل في السقي أيضاء وقال سحنون: إن 
كانت العرية بيد المعري يسقيها ويقوم عليها: فالزكاة عليه» وإن كانت بيد 
المعرى يسقيها ويقوم عليها: فالزكاة عليه». 

5 - قال المقرّي في قواعده. القاعدة :18٠‏ «اختلفوا متى يملك 
المعرى العرية؟ أبنفس العطية أم عند كمالها؟ وعليه الخلاف في: من عليه 
السقي والزكاة؟ والأصل كونها على ملك المعطيء إلا أن تثبت عادة فتكون 
على المعطى» ولهذا التفت من فرق بين أن تكون في يد المعطي أو في يد 
غيره». اه. 

والعبارة الأخيرة أشار. بها إلى قول سحنون بالتفرقة بين أن تكون بيد 
المعري أو بيد المعرى. 

فمن النصوص السابقة يمكن أن نكتب القاعدة التالية: المعرى هل 
يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها؟ 


> چگ 


.595/4 المتتقى للباجي‎ )١( 


35خ 


| القاعدة ؟؟؟ 


الشفعة» هل هى بيع أو استحقاق؟" 

آ قال فی المدونة ۲١١٤‏ فلت أرايت لر أن زجلا اشترى شقما 
من دار وعروضا صفقة واحدة» فقال الشفيع: أنا آخذ الشقص بشفعتي من 
الدار ولا آخذ العروض» وقال المشتري: خذ الجميع أو دع؟ 

قال: قال مالك: ذلك للشفيع أن يأخذ الدار ويدع العروض لا 
يأخذهاء يقسم الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض› 
فيأخذ الشفيع الشقص بما أصابه من الثمن. اه. 


انع فالا :فلت أرأيت: إن “كان المشعرى قد سكن هذا الشقصض 
حتى أبلى المساكن وانهدمت يسكناه؟ 


)۱( إيضاح المسالك» ص (Af _ FAT)‏ 
- شرح المنهج المتتخب للمنجور» ص )٠١7  70١(‏ 
- الإسعاف بالطلب. ص ۱۳٤۴(‏ - 185). 
- شرح اليواقيت الثمينة» ص 5١١(‏ 51). 


إعداد المهج للاستفادة من المنهج. ص .۱٣١۹‏ 


(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


ةم 


قال: قال مالك: لو هدمها هذا المشتري ثم أراد الشفيع أخذها 
بالشفعة: لم يكن له أن يأخذها إلا بجميع ما اشتراها به المشتري» فكذلك 
هذا الذي اشترى الشقص والعروض في صفقة إذا أراد الشفيع أن يأخذ 
بالشفعة» فإنما يقوّم هذا الشقص قيمته يوم وقع الاشتراءء فيأخذه بحصته 


من الثمن. اه. 


فمن النص يتضح أن الشفعة هي بيع عند مالك» بدليل قوله: «ويقسم 
الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض». وقوله: «فإنما يقوم 
هذا الشقص قيمته يوم وقع الاشتراء» فيأخذه بحصته من الثمن» ولو كانت 
الشفعة استحقاقاً لما قوم الشقص يوم وقع الاشتراء. 

أذ قال ف <المدوتة 85/4 ك ارات إن اقرية شعصضا فن 
دارء فلم أقبض الشقص ولم أدفع الثمن حتى قام الشفيع على شفعته فأراد 
أن يأخذ الدارء فمن يأخذها؟ وإلى من يدفع الثمن؟ وعلى من تكون عهدته 
فى قول مالك؟ 

قال: قال مالك: من أخذ شقصاً فى دار بشفعة فإنما عهدته على 
المشتري وليس على البائع. 

قال: ولم يُختلف عند مالك قَبَّض أو لم يقبض؟!. ھ. 

فمن النص يتضح أن الشفعة هي بيع» فالشفيع قد اشترى الشقص من 
المشتري» ولهذا كانت العهدة على المشتري وليس على البائع» ولو كانت 
الشفعة استحقاقاً لكانت على البائع. 

 *‏ قال فى المدونة 537/4*: قلت: أرأيت شفعة الصغير إن أسلمها 
الأب أو الوصيء أيجوز ذلك على الصغير في قول مالك؟ 


AY 


قلت: فإن سلم القاضي شفعته؟ 


قال: إذا رأى له القاضي أن يسلم شفعته فذلك جائز على الصغير في 
واف اه. 


فمن النص يتضح جلياً أن الشفعة هي بيع عند مالك وابن القاسمء 
لأنه إذا سلم الأب أو الوصي أو القاضي الشفعة» جازت على الصبي» 
حيث لا يلزم الأب أو الوصي أو السلطان بالاتجار لهذا الصبي. 

٤‏ - قال فى المدونة :۲۳۳/٤‏ قلت: أرأيت لو أن امرأة سلمت شفعة 
وجبت لهاء وأبى زوجها ذلك؟ 

قال: تسليمها جائز عند مالك لأنها تقول لا أشتري» وهي أحق 
بمالها أن" لا ی اه. 

فمن النص يتضح أن الشفعة هي من ناحية البيع وليس من ناحية 
الاستحقاق وذلك بقوله: «لأنها تقول لا أشتري»» على شفعتها التى وجبت 
لها وسلمتها. اه. 

ه ‏ قال في المدونة :۲۱۸/٤‏ قلت: أرأيت لو اشتريت شقصاً من دار 
بعبدء وأخذها الشفيع بالشفعة» ثم أصاب بائع الدار بالعبد عيباً؟ 


قال: يرده ويأخذ قيمة الدار من مشتري الدارء وقد مضت الدار 

قلت: ولم أمضيت الدار ههنا للشفيع بالشفعة؟ 

قال: لأن هذا المشتري إذا دفعها إلى الشفيع» فهو بمنزلة ما لو باعها 
من غيره. اه. 


فمن النص قد اتضح أن الشفعة نوع من البيع بدليل قوله: «فهو بمنزلة 
ما لو باعها من غيره»» فلو لم تكن بيعاً لعاد الشقص إلى البائع حيث كان 
البيع بيعاً فاسداء ولمّا لم يكن هذاء كانت الشفعة بيعاً. 


AYY 


۲۲٤١ القاعدة‎ 


الجزء المشاع» هل يتغين أم لاء" 
معنى القاعدة : 


قال في شرح المنهج المنتخب بعد ذكر القاعدة: يعني الجزء المشاع 
06 1 )۲( 
هل يتميز في الحكم أم لا؟" 

١‏ قال فى المدونة :۳٦٤/۲‏ قلت: أرأيت لو باع شقصه من رجل 
غير شريكه» واشترى بعد ذلك الشقص الآخر من العبيد من شريكه» فدخل 
الدار التى حلف بحرية شقصه الذي باع أن لا يدخلها؟ 

قال: لا يعتق عليه» لأن مالكاً قال : من حلف بعتق عبد له إن دخل 
هذه الدار - فباع العبد واشترى عبداً غيره ثم دخل الدار: لم يحنث. اه. 

[ثم قال]”": قال سحنون: وقال أشهب مثل جميع ما قال 

فمن النص يظهر لنا أنه لا يعتق عليه لأنه لم يحنث» ولما كان لم 
يحنث» علمنا أن شقصه فى هذا العبد متميز في الحكم» أي أن شقصه فيه 
متعين» ولو لم يكن متعيناً لحنث إذا دخل الدار بعد أن اشترى شقص 
شريكه فيه. 


فالجزء المشاع متميز في الحكم إذنء أو: الجزء المشاع هو متعين 


.)۳۹۷  "98( إيضاح المسالك. ص‎ )١( 

- الإسعاف بالطلب» ص .٠١‏ 

- شرح اليواقيت الثمينة» ص (۱۴ه  .)١١١‏ 

إعداد المهج للاستفادة من المنهج . ص ۲\. 
زفق شرح المنهح المنتخب للمنجور. ص .AA‏ 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


ATA 


عند مالك وابن القاسم وأكفت فى هذه المسالة: 

۲ - قال في المدونة :۲٤٤/١‏ قلت: أرأيت قوماً من الخوارج غلبوا 
على بلدةء فأخذوا الصدقات والخراج ثم قتلواء أتؤخذ الجزية والصدقات 
منهم مرة أخرى؟ 

قال: لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية. 

قال ابن وهب عن سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه: أن أبا 
سعيد الخدري وسعيد بن مالك وأبا هريرة وعبدالله بن عمر قالوا كلهم: 
يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا. 
أخذ العاشر. اه. 

فمن النص: واضح أنه لما أجزأ أهل البلدة ما أخذ منهم الخوارج من 
الخراج والزكاة كان الجزء المشاع منها متعينا بالحكم» ولو لم يكن متعينا 
لما أجزأهم ذلك عن خراجهم وصدقاتهم. 
الفرع بالخوارج المتأوّلة» حيث قال: «ومن غلب عليه الخوارج المتأولون 
فأخذوا زكاته أو خراجهء هل يؤّخذ منه ثانياً أو يكفيه ذلك؟ ‏ وهو مذهب 
المدونة - ووقع في «إيضاح المسالك» ذكر الخوارج مطلقاًء والصواب: 
تقييده بالمتأولين كما للشرمساحى على «المدونة». وفسر أبو الحسن الصغير 
الخوارج هنا: بالخوارج الذين خرجوا على أهل السنة» قال الشرمساحي: 
هم من يدعي أنهم أؤْلى بالإمامة لنسبه أو علمه» وهؤلاء متأولون»”". 

 “‏ قال في المدونة :۳۸١/۲‏ قلت: أرأيت أم ولد رجل أعتق نصفها 
سيدهاء أيعتق جميعها عليه في قول مالك؟. 

قال: قال مالك: من أعتق نصف أمة له عتقت عليه كلهاء فكذلك أم 


)۱( شرح المنجور على المنهج المنتخب» ص AA‏ 


A1۹ 


الولدء وكل من أعتق شقصاً له فى عبد يملكه: عتق عليه كله عند مالك. 


قال" ابن ساعن بون ع رة أنه فال ف الرتل. يمدق تحب 
دة فال رة افق عله كله رولك أن رسوك الله يل قضى أنه من 
أعتق شركاً له في عبد فيم عليه ثم عُتق كله عليه" وذلك أنه لم يكن 
ليجتمع في رجل عتاقة ورِق. 

كل ذلك من قبله حتى تتبع أحرى الحرمتين صاحبتهاء والرق أحق أن 
يتبع العتاقة من العتاقة للرق» وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن 
الخطاب وعبدالرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر بذلك» وأن عمر بن 
الخطاب قال: «ليس لله شريك». 


[قال]”" ابن نافع عن سلمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب 
جاءه رجل فقال له: أنا الذي أعتقت نصف عبدي» فقال عمر: «عتق عليك 
كله وليس لله فيه شريك» والرجل صحيح). اه. 


فمن النص يتضح أن علة عتق كل الأمة وكل العبد على السيد إذا كان 
يملكه جميعه ثم أعتق نصفه هي أن هذا العتق مشاع في العبدء فلا يكون 
جزء منه حراً وجزء منه رقيقاً» فالجزء المشاع هذا إذن غير معين» ولما لم 
يكن معينا أعتق عليه النصف الثاني الذي لم يعتقه سيده» ولهذا قال: «لم 
يكن ليجتمع في رجل عتاقة ورق» ورق كل ذلك من قبله حتى تتبع أحرى 
الحرمتين صاحبتهاء والرق أحق أن يتبع العتاقة من العتاقة للرق»» فالجزء 
المشاع غير متعين في هذه المسألة. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) الموطأء ص ٠٤١4‏ كتاب العتاقة والولاءء من أعتق شركاً له في مملوك.ء حديث رقم 
4 :» باب الشرط فى العتق. 
- صحيح البخاري» 4 كتاب العبقء 5 باب إذا أعتق عبداً بين اثنين» حديث رقم 
oY‏ 
- صحيح مسلم» ١٠كتاب‏ العتق» حديث رقم .١‏ 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


م 


فمن مجموع هذه النصوص يمكن أن نكتب القاعدة: «اختلف المالكية 
في الجزء المشاع أهو متعين أم لا؟» أو: «هل يتميز الجزء المشاع بالحكم 
أم لا یتمیز؟). 

٤‏ - قال في إيضاح المسالك بعد ذكر القاعدة وبعض فروعها: «ومن 
ساق إلى زوجه نصف أملاكه مشاعاًء ثم باع جزءاً منها مشاعاً: أفتى ابن 
القطان”'' بأن البيع شائع في الجميع. وأن للمرأة أن ترجع في نصف البيع» 
وأفتى ابن عتاب: إن كان الذي باع الزوج على ملكه النصف فأقل: فلا 
E‏ د وإن كان أكثر من النصف مثل أن يبيع يبيع ثلاثة أرباع» 

في الزائدة على نصف المبيع› وماكان: فعلى هذا 
التب 7 7 

وكما تری» فما أفتى بأن البيع شائع في الجميع إلا لأن الجزء المشاع 
غير مميز بالحكم. وعندها: فللمرأة أن e‏ »> لأنها مالكة 
لنصف أملاكه حيث أصدقها هذا النصف شاعا 


- كما أوضح في الإيضاح تنبيهاً على هذا الاختلاف الواقع في 
الجزء المشاع. هل يتعين به الحكم أو لا يتعين» قائلا : 


«وعلى هذا الخلاف جاء جواب الشيخ ابن محمد بن أب زيد | 
رحمه الله وغفر له قال فى اغرائب الأحكام»”" : سئل ابن اب زيد عن 


)١(‏ ابن القطان: هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال بن القطان القرطبى» 
يعرف بأبي عمر القرطبي» عليه وعلى ابن عتاب دارت الفتيا بقرطبة» تفقه بابن دحون 
وابن الشقاق» وسمع من القاضي ابن مغيث. من تلاميذه: ابن الطلاع» وابن رزق» 
وابن حمديس» ولد بقرطبة سنة #98ه»ء وتوفى بباجة سنة 450ه. (أنظر ترتيب 
المدارك ٤/١۳٠۸ء‏ شجرة النور الزكيق» ٠ .)۱١۹/١‏ 

(۲) إيضاح المسالك» ص 85". 

(۳) غرائب الأحكام: كتاب في الفقه» مؤلفه أبو المطرف عبدالرحمن الشعبي (توفي سنة 
1ه) وهو مطبوع باسم: «الأحكام». (انظر إيضاح المسالك. هامش ۸» ص /اولاء 
وانظر الأحكام لمطرف» ص 255١‏ انظر ترجمة صاحب الكتاب في شجرة النور 
الزكيق. .)177/١‏ 


A۳۱ 


دار بين رجلين مشاعة» فتعدى على أحدهما غاصب قاهر» فغصبه نصيبه 
مشاعاًء هل للآخر أن يكري نصيبه أو يبيعه أو يقاسم فيه؟ 


فأجاب: إنه لا سبيل إلى القسم فيه: مادام الأمر ممتنعاً في 
الأحكام» وله أن يبيعه نصيبه أو يكريه. وقد اختلف في الكراء والثمن» هل 


فقيل: إنه يدخل معه فيه إذا لم يتميز نصيب المغصوب منه» وقيل: 


لا مدخل له معه. إذ غرض الغاصب هذا دون هذاء وهذا أشبه بالقياس»'. 


ومن هذه النصوص يمكن أن نؤكد القاعدة السابقة الذكر: «هل يتميز 
الجزء المشاع بالحكم. أم لا يتمیز؟) . 


2 چک 


.۳۹۷ إيضاح المسالك» ص‎ )١( 


نه 


ل ١‏ 7 8 وم 
| القاعدة 6؟؟ 


۵ 0 


القسمة» هل هي تمييز حق أو بیع ٩‏ 
معنى القاعدة : 
قال في شرح المنهج المنتخب: «هذا الخلاف إنما هو في قسمة 
الحكم والإجبار» وهي قسمة القرعة» وفي قسمة المراضاة بعد التعديل 
والتقويم» وأما المراضاة بغير تعديل وتقويم فلا خلاف في كونها بيعا من 
البيوع. 


قال الشيخ أبو الحسن: اختلف في الوجه الأول والثاني على ثلاثة 
أقوال: 


فقيل: إنها تمييز حق. 


)١(‏ القواعد للمقري» القاعدة هلا4. 
- إيضاح المسالك» ص (۳۸۱ - ۳۸۲). 
- شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص (54١5؟  .)٠٠١‏ 
الإسعاف بالطلب» ص »7 _ (IYA‏ 
- شرح اليواقيت الثمينةء ص (١؟ 5‏ 517). 
- إعداد المهج للاستفادة من المنهج › ص ۱۹۷ . 


AYY 


وقيل: إنها بيع من البيوع. 


والقول الثالث: الفرق بين قسمة القرعة بعد التعديل والتقويم» فتكون 
تمييز حق» وبين قسمة المراضاة بعد التعديل والتقويم» فتكون بيعا من 

وقال بعض الشيوخ: يظهر أن هذا الخلاف مبني على الخلاف الذي 
في تمييز الجزء المشاع» فمن قال هي تمييز حق: بناءً على أن الجزء 
المشاع يتميز» ومن قال هي بيع : ا غل أنه" له ت 

١‏ - قال في المدونة :٠٠١/#‏ قلت: أرأيت لو أن رجلا هلك فباع 
ورثته میرائثه» فكان إذا بلغ الشيء الثمن فيمن يزيد» أخذه بعضهم وكتب 
ذهب وفضةء أو بعض ما فيه الذهب والفضةء مثل السيف وما أشبههء 
والفضة أقل من الثلث» فبيع ذلك واشتراه بعض الورثة وكتب على نفسه؟ 

قال: قال مالك: لا يباع من ذلك ما فيه الذهب والفضة إلا بنقد من 
الورثة أو غيرهمء ولا يكتب ذلك عليهم ولا يؤخر النقدء قال لأن مالكاً 
احتج وقال: آرانت إن تلف بقية المال» اله يرجع عليهم فيما صار عليهم 
الجن اھ . 


)١(‏ عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» أخذ عن ابن رشد الجد 
وابن الحاج وابن عتاب والطرطوشي والمازري وغيرهم» وعنه أخذ: ابن زرقون وابن 
عطية وغيرهماء من مصنفاته ترتيب المدارك والتنبيهات على المدونة والشفاء وإكمال 
المعلم في شرح مسلمء توفي سنة ٠٤٤‏ ه (شجرة النور الزكية .))١51١- ١50(‏ 

(۲) شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص (۲۰۴ ۔ 508). 
- انظر كذلك إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص ٠٥۷‏ وتهذيب الفروق»› .٤۸/٤‏ 


AY 4 


فمن النص يتضح لنا أنه لما امتنع بيع الذهب والفضة أو ما فيه ذهب 
أو فضة بهذه الطريقة إلا نقد استنتجنا أن هذه القسمة هي بيع وليس هي 
تمييز حق» لأن البيع هذا ما امتنع إلا لأنه يؤدي إلى بيع الذهب والفضة 
متراخياً نقمده. 

فالقسمة إذن في هذه المسألة هي نوع من البيع. 

۲ - قال في المدونة 755/4؟: قلت: فهل يجوز أن ينقسم اللبن في 
وأحلب؟ 

قال : لا يجوز هذا لأن هذا من المخاطرة» وقد كره مالك القسم 
على المخاطرة. 

قلت : أرأيت إن فصل أحدهما صاحبه حتى يتبين ذلك؟ 
لأن هذا رجل ترك فضلاً لصاحبه على غير وجه المقاسمة. 

قال سحنون: لا خير في هذا القسم» لأنه الطعام بالطعام. اه. 

فمن النص يتضح أن هذه القسمة في اللبن في ضروع الماشية إذا 
كانت على وجه البيع» فتمتنع بما فيها من المخاطرة» ولما في البيع من 
المماكسة وتحديد الحقوق بدقة» كما لا تجوز لأنها بيع الطعام بالطعام مع 
المخاطرة ‏ كما قال سحئون -. 

أما إذا كانت على سبيل المعروف بين الشريكين فهي جائزة. لأن 
الأصل فيه: التساهل والبذلء ولهذا قال: «إذا كان ذلك منه على وجه 
المعروف ا 

۳ - قال في المدونة 897/4؟: قلت: أرأيت إن ورثنا أرضاً فيها زرع. 


AY'o 


قال مالك: لا يقتسمان الأرض إلا على حدة ويترك الزرع لا يقسم. 

قلت : ولم كره مالك أن يقتسما الأرض والزرع تسا وقد جوز بيع 
الأرض والزرع جميعا قبل أن يطيب الزرع للبيع» فقد جوز مالك بيعه» فلم 

قال: إنما جوّز بيع الأرض والزرع جميعاً بالدنانير والدراهم» كان 
الزرع أقل من ثلث قيمة الأرض أو أكثر ولم يجوز بيع ذلك بالطعام؛ 
وهذان إذا اقتسما ذلك فقد صار أن اشترى كل واحد منهما نصف ما في 
يديه من الزرع والأرض بنصف ما صار لصاحبه من الأرض والزرعء فصار 

فمن النص نلاحظ أن القسمة عند مالك هي نوع من البيع وليس تعيين 
حق» ففي قوله: «فصار بيع الأرض والزرع بالأرض والزرع» فلا يجوز 
هذا»» على هذه: دليل على أنها بيع ولیس تعيين حق. 

قال في المدونة :۲٤٤/٤‏ قلت: فهل تقسم الورثة الزرع في قول 
مالك من قبل أن يبدو صلاحه» على أن يحصد كل واحد منهم حصته 
مكانه؟ 

قال: إذا كان ذلك يستطاع أن يعدل بينهما بالتحري في القسم. جاز 
ذلك بينهما؛ بمنزلة غيره من الأشياء التي تقسم على التحري. 

قلت : رات آل اقتسماه على أن يحصداه» فحصد أحدهماء وترك 
الآخر نصيبه حتى صار خا 

قال: تنقض القسمة فيما بينهماء ويكون على الذي حصده قيمة ما 
حصد من الزرعء ويكون هذا الزرع الذي استحصد بينهما يقتسمانه بينهما 
عا وتان شا القيينة. ها 

قلت : وهذا قول مالك؟ 

قال: إنما قال مالك فى القضب والتبن: «إذا قسم على التحري فذلك 
جائز»» فرأيت قسمة هذا الذي ذكرت لك جائزاً في رأيي» فإذا ترك أحدهما 


م 


نصيبه حتى يصير حباء فقد فسدت القسمة بينهماء لأن القسمة ههنا بيع من 
البيوع» ولا يصلح لأحدهما أن يبيع حصته من هذا الزرع قبل أن ييبس على 
أن يتركه مشتريه حتى يصير حباء فلما كان هذا في البيع لا يجوز عند مالك 
كان اقا بن القكية فر جا كلك إن اتسكياء على :اکر ىة عل أت 
مخضداة وهو نبل له رکا يها نلعن شان ا ن اا يشمن 
ويصير جميع ذلك بينهما يقتسمانه كيلاء وهذا رأيي» مثلما قال مالك في 
البيوع. اه. 

فهذا نص واضح أن القسمة نوع من البيوع بقوله: «فسدت القسمة 
كيه لآن العبنية ههنا بيع من البيوع». 

© قال في المدونة :٠٤٠/٤‏ قلت: أرأيت إن اقتسما هذا البلح 
الكبير بالخرص» وكانت حاجتهما إلى البلح مختلفة» فجد واحد وترك 
الآخر حصته حتى أزهى» أو تركاً جميعاً حصتهما حتى أزهى النخل» 
أتنقض القسمة فيما بينهما أو تكون القسمة جائزة؟ 

قال: تنتقض القسمة فيما بينهما إن تركاه جميعاً حتى أزهى» أو تركه 
أحدهما وجد الآخر. 

قلت: وَلِمَّ نقضت القسمة فيما بينهما؟ 

قال: لأنه بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهء ألا ترى أن أحدهما ابتاع 
نصف نصيب صاحبه بنصف ما صار له من البلح» فلا يصلح أن يبتاع البلح 
وإن كان كبيرا على أن. تنك بعتن رهی اه 

فمن النص واضح أن القسمة هي نوع من البيوع» ولمّا كان البيع 
المبني على المخاطرة باطلء ومنه بيع البلح بالبلح وإن كان كبيراً على أن 
يترك حتى يزهى. ولما كانت القسمة هي بيع كذلك» كانت قسمة البلح 
على رؤوس النخل بالخرص باطلة» لما فيها من المخاطرة» قال: «تنتقض 
القسمة فيا عا كو قال ا سيت الانتقاض: «لأنه بيع الثمر قبل أن 


يبدو صلاحه). 


ااام 


باب كراء الأرض 


القاعدة 5؟ | 


الأرض هل هي مستهلكة أو مُرَبِيهَ؟ 


معنى القاعدة : 


قال في إعداد المهج بعد ذكر القاعدة: «يعني أن الأرض» هل هي 
مربية لما بذر فيهاء أو مستهلكة لے ؟ ۲ 


قال الندوة 454 قلت أرأيضة إن استاجرت أرضا شىء 


من الطعام ا لا تنيت الأرضن نفل االسمن” والعسل: وَالخين واللين © أيجوز 
هذا فى قول مالك؟ 


قال: قال مالك: لا يجوز ذلك. 

قلت: لم كرهه مالك وليس في هذا محاقلة؟ 

قال: إذا خيف هذا في الكراء أن يكون القمح بالقمح»› خيف أن 
يكون أيضاً القمح بالعسل والسمن إلى أجل» فلا خير في ذلك. 

قال : وكذلك فيما بلغني» فسّره مالك. 


۱( إعداد المهج للاستفادة من المنهج. ص 1١/8‏ 


ATA 


قلت: أرأيت إن تكاريت الأرض بالملح» أيجوز ذلك في قول مالك؟ 

قال: لا يجوز ذلك عند مالك. اه. 

[ثم قال]": قلت: أرأيت إن تكاريت أرضاً بزيت الجلجلان» أيجوز 
هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا عند مالك لأن هذا طعام. اه. 

[ثم قال]"“: قلت: أفتكره أيضاً أن تُكرى الأرض بالقطن؟ 

قال: أكرههء لأن القطن عندي بمنزلة الكتان. 

[ثم قال]”": قلت: لم كره مالك أن تكرى الأرض بالكتان؟ هذا 
الطعام كله قد علمنا لم كرهه مالك لأنه يدخله الطعام بالطعام عنده. 
فالكتان» لم كرهه مالك؟ والكتان لا بأس أن يشتريه الرجل بالطعام إلى 
أجل. 

0 قال لي مالك: أكره أن تُكرى الأرض بشيء مما يخرج منها 

قال ابن القاسم: فوجه كراهية مالك ذلك أنه يخاف عليه أن يستأجرها 
بشيء مما تنبت الأرض فيزرع ذلك فيها فتكون هذه المحاقلة يستأجرها 
بكتان فيزرع فيها كتاناً. اه. 

[ثم قال“ : قلت: فإن أكراها بلبن في ضروع الغنم» أيجوز؟ 

قال: قال مالك: «لا تكرى الأرض بشيء من الطعام» فلا يجوز هذا. 
رسول الله نهى عن المزابنة والمحاقلة)» ا اشتراء العمر ا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 
)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


A۳4 


والمحاقلة : اشتراء الزرع بالخنطة» وانتكراة الأرضن بالخطة. 


لا بأس به. 

[قال]"“ ابن وهب: وأخبرني أبو خزيمة عبدالله بن ظريف عن 
عبدالكريم بن الحارث عن ابن شهاب: أن رافع بن خديج أتى قومه بني 
حارثة فقال: قد دخلت عليكم اليوم مصيبة » قالوا: وما ذاك.ء فقال: اانهى 
رسول الله ي عن كراء الأرض»". 


قال ابن شهاب: وسئل رافع بن خديج بعد ذلك: كيف كانوا يكرون 
الأرض؟ فقال: بشيء من الطعام مسمى ويشترطون أن لنا ما نبت بماذيانات 
الأرض وإقبال الجداول. 


[وعن]”*' مسلمة أنه سمع الأوزاعي يقول: سمعت مولى رافع بن 
كان بنا رافق فقال: قال لنا: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» قلنا: نؤاجرها عن 


)١(‏ - رواه البخاري في صحيحه ۳/۳١٠ء‏ كتاب البيوع» باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام 
بالطعام» حديث رقم ٠١١‏ باب بيع المزابنة وبيع العراياء #/ 2)١85 .2١١6(‏ حديث 
رقم (159, ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲)ء باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب 
والفضة. #//161. حديث رقم .٠١١‏ 
- رواه مالك في الموطأء كتاب البيوع» ما جاء في المزابنة والمحاقلةء 5١181‏ ص 
(9؟؛  .)4#٠‏ 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المزارعقء #ر 51١١(‏ ۔ 515). 
۔ الموطأء ص ۰٥۰٩۱‏ كتاب كراء الأرض» ۱۳۸۹ء ص .680١‏ 
أخرجه النسائى فى سننهء ٤۲/۷‏ كتاب المزارعة. 
- قال في تخريج أحاديث المدونة /1187: «هذا الحديث بهذا السند ضعيف» لأن 
في سنده عبدالله بن ظريف» وهو مقبول» والحديث مرسل لأن الزهري أرسله عن 
رافع بن خديج» غير أن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة عند الشيخين» فارتفع 
هذا الطريق إلى الحسن لغيره». 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


85 


الربع والأوسق والتمر والشعيرء فنهى عن ذلك"". 

[قال] وأخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار 
عن رافع بن خديج بنحو هذاء وقال: قال رسول الله ته : «من كانت له أرض 
فليزرعها أو لیزرغها أخاه ولا يكرها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى»”"'. 

[وعن]“ هشام بن سعد أن أبا الزبير حا قال سک ارا قول 
كنا في زمن رسول الله ي نأخذ الأرض بالثلث وبالربع وبالماذيانات» فنهى 
رسول الله وك عن ذللی. 

[وعن]”*' الليث عن ربيعة واسحاق بن عبدالله عن حنظلة بن قيس أنه 
سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض» فقال: «نهى رسول الله اجو عن 
كراء الأرض ببعض ما يخرج منها» فسأله عن كرائها بالذهب والورق 
فقال: «لا بأس بكرائها بالذهب والورق)"'". اه. 


)١(‏ البخاري فى صحيحهء 277/8 كتاب المزارعة. 
- مسلم في صحيحه» ۱۸۳/۳ء كتاب البيوع» كراء الأرض بالطعام. 
- سنن أبي داودء ۲٦٠/۳‏ كتاب البيوع. 
- سنن النسائى» /5"/97. 
- جامع الترمذي» ٠4/۳‏ كتاب الأحكامء باب المزارعة. 
(؟) صحيح مسلمء ۱۱۸١/١‏ كتاب البيوع» كراء الأرض بالطعام. 
- سنن النسائي» /78/9؛ كتاب المزارعةء النهي عن كراء الأرض. 
- سنن أبي داودء 270/7 كتاب الو ۰ 
- سنن ابن ماجه» ۸۲۳/۲. 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء ۱۱۷۷/۳ء كتاب البيوع» كراء الأرض بالطعام. 
أخرجه النسائى فى سننهء ۳٤/۷‏ كتاب المزارعة. 
)٠(‏ زيادة يقتضيها الا 
(5) صحيح البخاري. ٠٠٠/١‏ كتاب كراء الأرض بالذهب وبالفضة. 
- صحيح مسلمء #/487١1ء‏ كتاب البيوع» كراء الأرض بالذهب والفضة. 
- الموطأء كتاب كراء الأرض» ما جاء فى كراء الأرض» ۱۳۸۹ء ص .٠١١‏ 
- سنن أبي داودء 0781/6 كتاب البيوع. 
- سئن النسائی» 274/19 كتاب المزارعة. 
- سنن الدارقطني» ۳۹/۳ كتاب البيوع. 


م5١‎ 


۲ ثم قال في المدونة ٤1۹4/۳‏ : قلت: والعود والصندل وما 
أشيههماء اجو د وهذا مما تیت الأرهن ع أن اتكازى به الأرض؟ 

ال لز ار انا بالعوى والعنزل: وها اها 

قلت: فكذلك إن اكتريت الأرض بالحطب وبالجذوع وبالخشب. 

ETN : قال‎ 

قلت : أتحفظ هذا الذي سألتك عنه من الطيب والخشب عن مالك؟ 

قال أما الحكنب فهو قول مالك أنه لا باس بةء: وأما ما شوى 
هذا: فلم أسمعه من مالك» ولكن قد قال مالك ما أخبرتك به أنه قال: لا 
تكرى الأرض بشيء مما تنبت الأرض وإن كان لا يؤكل. اه. 

٣‏ ثم قال في المدونة :5417١/#‏ قلت: أرأيت إن تكاريت منك أرضاً 
بشجر لي على أن لك الشجر بأصولها أيجوز ذلك في قول مالك؟ 

قال: لا بأس بهذا عندي إذا لم يكن في الشجر يوم تكارى الأرض 
ثمرة» فإن كان فيها ثمرة: لم يجزء لأن مالكا كره شراء الشجر وفيها ثمر 
بالطعام وإن كان نقداً أو إلى أجل. 

قال: ولأن مالكاً كره استكراء الأرض بشيء من الطعام. اه. 

فمن النصوص السابقة الذكر يظهر لنا جلياً أن سبب حظر كراء الأرض 
بالطعام سواء أنبت فيها أو في غيرها أنه يؤدي إلى بيع الطعام بالطعام» 
قال : «هذا الطعام كله قد علمنا لم كره مالك لأنه يدخله الطعام بالطعام». 
فالبذر الذي بذر في الأرض قد ربته فصار طعاما كثيرا فبيع بالطعام الذي 
دفع كراءء فهو إذاً الطعام الذي ربته الأرض بالطعام المدفوع وهو ممنوع. 
لأنه الطعام بالطعام إلى أجل. 

وكذلك إذا اكتريت بالقطن أو بالكتان أو بكل ما ينبت فيها غير 
الخشب والشجر الذي ليس عليه الثمارء فإنه يؤدي إلى المحاقلة وهي: 
اشتراء الزرع بالحنطة» واشتراء ما دفع» وكراء بما يخرج منها من جنسه. 
قال: «فوجه كراهية مالك ذلك أنه يخاف عليه أن يستأجرها بشيء مما تنبت 
الأرض فيزرع ذلك فيها فتكون هذه المحاقلة يستأجرها بكتان» فيزرع فيها 


كه 


كتاناً»» فهذه الأرض إذن تربي زريعة الكتان فيخرج الكتان منها فيشتري 
بذلك كتانا فيصير بيع كتان بالكتان» إلى أجل وهو ممنوع» إذن ففي كلتا 
الحالتين سواء أكتريت الأرض بالطعام منها أو من غيرهاء أو اكتريت بما 
يخرج منها ما لا يؤكل فإن الأرض مربية» فيصير إلى المزارعة أو إلى 
المحاقلة وكلاهما ممنوع» ولو كانت مُستهلكة لجاز كل ذلك» فيمكن إذن 
أن نكتب القاعدة: 


الأرض مربية وليشت مستهلكة› وهذا هو المشهور فى المذهب. 

وفي المذهب من يقول بجواز كراء الأرض بكل ما سبق مما منعء 
منهم الأصيلي وغيره من أهل المذهب. 

قال خليل في باب الإجارة: «وفسدت... وكراء أرض بطعام بما 
تنبته إلا كخشب2300. 


قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: والمعنى: أن ارض 
الزراعة لا يجوز كراؤها بالطعام على المشهورء سواء أكان الطعام تنبته 
الأرض كالقمح ونحوه. أو لا تنبته كاللبن» لأنه يؤدي إلى بيع الطعام 
بالطعام إلى أجل». وكذلك لا يجوز كراؤها بما تنبته من غير الطعام كالقطن 
وتخو وع الاد الم اة إلا أن كر ن ما شيعه الأرفين. مما يطول 
مكثه فيها حتى يعد كأنه أجنبى منها كالخشب وعود الهند والصندل وهو 
الذي يصنع منه الطيب. ۰ 


ومقابل المشهور: القول بجواز كرائها بكل شيء» وهو قول الأصيلي 
5 ۴ . زفق 
وغيره من أهل المذهب”". 


)١(‏ مختصر خليل؛ باب الإجارة. ص »”91١‏ ط/دار الشهاب الجزائر. 
(۲) الخرشى على مختصر خليل» ×  5(‏ ۷). 

2 ال في هذا الشأن: حاشية العدوي؛  5( ١‏ ۷). 

الشرح الصغير للدردیر» ؟/759. 

المنتقى للباجیء ه/ (۱۳۲ ۔ 18#). 

بداية المجتهد, ۲/ (۲۱۸ ۔ 391). 


AY 


فمن قول الذين قالوا بالجواز نرى أن الأرض لما كانت مستهلكة لما 
بذر فيها صار كالعدم؛ وصارت منفعة الأرض مقابل الطعام أو ما يخرج 
منهاء أو أي شيء آخر يحسن الانتفاع به» فهي بيع منفعة» فيجوز شراؤها 
بي شيء يجوز تملكهء فهي إذن إجارة من الإجارات» فعلى هذا القول فإن 
الأرض مستهلكة. 

وإذا جمعنا هذا لما ذكرناه فى القاعدة السابقة يمكن أن نكتب 
القاعدة : ۰ 

اختلفت المالكية في الأرض: هل هي مستهلكة أو مربية؟ وهي عين 
القاعدة: «الأرض هل هي مستهلكة أو مربية؟» 


7 SS 5 
۲۲۷ القاعدة‎ ١ 


المقاصد من الأعيان فى العقود إن كانت متعينة استغنت عما 

يعينهاء وإن كانت مترددة افتقرت إلى نية لتعيين تلك المقاصد(" 

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة كلية من القواعد الكلية الخمس 
المشهورة وهي قاعدة: الأمور بمقاصدها. 

معنى القاعدة: إن الأعيان المذكورة في العقود إذا كانت منافعها معينة 
والقصد إليها متحقق لم تحتج إلى نية REE‏ قدو لبها 

أما إذا كانت تلك الأعيان ليست كذلك فلا بد من نية لصرف العقد 
إلى تلك المقاصد التي يقصدها المتعاقدان. 

ومن فروع هذه القاعدة ما يلي : 

١‏ من استأجر كرسياً أو بساطاً كانا للجلوس عليهماء ومن استأجر 
اسا أن قادو كان للب ال ا رمن اجن قرا أن عا كانا 


ا 


.٠٤۳/۱١ انظر الذخيرة‎ )١( 


Af 4 


 "‏ من استأجر دابة دار العقد بين أن تكون للحمل عليها أو للركوب 
وماذا يحمل عليهما إن كان للحمل» ولهذا يجب تعيين المنفعة من هذه 
الدابة. 

قال في المدونة :٤۲۷/۳‏ قلت: أرأيت إن تكاريت دابة إلى موضع 
من المواضع ولم أسمّ ما أحمل عليهاء أيكون الكراء فاسداً أم يكون الكراء 
جائزاً وأحمل عليها مثل ما يُحمل عليها مثلها؟ 

قال: الكراء فاسدء إلا أن يكونوا قوماً عرفوا ما يحملون» فإذا كانوا 
قد عرفوا الحمولة فيما بينهم فإن الكراء لهم لازم على ما قد عرفوا من 
الحمولة قبل ذلك. اه. 

فمن النص نلاحظ أن فساد الكراء ناتج عن تردد كراء الدابة بين 
الركوب والحمل عليهاء ولم يبيّن ذلك في العقد. 

#اد قال فئ المدونة 4107# قلت أرأبت: إن استاجرت. دارا أيكون 
لي أن أضع ا شئت من الأمتعات وأدخل فيها من الدواب والحيوان ما 
شئت» وهل يجوز لي أن أنصب فيها الأرحية والحدادين والقصّارين؟ قال: 
نعم ما لم يكن ضرراً بالدار» أو تكون دارأ لا ينصب ذلك في مثلها لحسنها 
ولارتفاع بنايتها وشأنها عند الناس» تكون مبلّطة مجصّصة:. فليس لك أن 
تدخل في ذلك إلا ما يعلم الناس أن تلك الدار إذا أكريت يدخل فيها الذي 
أدخله هذا المتكاري» فأمر الدور على ما يعرف الناس» فما كان منه ضرر 
على الذار متع المتكاري+ وما لم يكن من الضرن كان:ذلك جائزا 
للمتكاري .اه. 

والشاهد على القاعدة هو قوله: «فأمر الدور على ما يعرف الناس». 

4 قال في المدونة ٤۹۷/۳‏ : قلت: أرأيت إن أكريت أرضاً من رجل 
فقبضها مني» أيجب لي الكراء حين قبضها؟ أم إذا زرعها؟ أو حتى يرفع 
زرعه منها؟ء قال: إن كان لأهل البلد سنّة في كراء الأرض: حملوا على 
ذلك وإلا نظرء فإن كانت الأرض مما تزرع مرة واحدة وقد رويت مثل 
أرض مصر التي إنما ريّها من النيل وليس تحتاج إلى المطرء فإذا قبض 


Ato 


الأرضن وقد روت الزمه تقد الكتراء.. فإن كانت نمثل الأرضيين التق تيحتاح 
إلى السقي ولا يتم الزرع إلا بالسقي بعدما يزرع» أو من أرض المطر التي 
لا يتم زرعها إلا بالمطر فيما يستقبل بعدما زرع: لم ينقده الكراء إلا بعد 
تمام ذلك. اه. 


فمن النص نلاحظ قوله: «إن كان لأهل البلد سنة في كراء الأرض» 
E E E NASO O es‏ 
عليه الناس واستتئّوه بينهمء فإن جاء الكراء عليه» فلا سؤال عليهء وإن 
خالفه: بطل الكراء. أما إذا لم يكن للناس سنّة فيه» فإنه لا بد من تعيين 
القصد من الكراء ومن ثمن الكراء ووقت دفعه لصاحب الأرض. 

فالمقاصد إذن فى العقود إذا كانت متعينة: استغنت عمًا يعيّنهاء أما إذا 
لم تكن متعيئة: افتقرت إلى نية لتعبينها. 


۶ 5 79 ١ ل‎ 
۲۲۸ القاعدة‎ ١ 
0۹ 4 


من زرع على وجه الشبهةء فلا يقلع زرعه إن استحقت الأرض» 
ويكون عليه الكراء للمستحق في الإتان 

قال في المدونة 1937/4: قلت: أرأيت إن اكتريت من رجل أرضاً سنة 
واخدة يعشرزين ديناراً. لأزرغهاء فلا قرغت من زرعهنا -.وذلك: في ايام 
الحرث بعد فأتى رجل فاستحقهاء أيكون له أن يقلع الزرع في قول مالك 
أم لا؟ 

قال: ليس له أن يقلع زرع هذا الزارع» إذا كان الذي أكراه الأرض لم 
يكن غصبهاء وكان المكتري لم يعلم بالغضبء. لأنه زرعها لأمر كان يجوز 
لە ولم يكن متعدياً. 

قلت: ولم لا يكون لهذا الذي استحق أن يقلع زرع هذا الزارع وقد 
صارت الأرض أرضه؟ 


3 


قال: وقد أخبرتك! لأن هذا الزارع لم يزرع غاصباء وإنما زرع على 
وجه شبهة: وقد قال مالك فيمن زرع على وجه شبهة: «إنه لا يقلع زرعهء 
ويكون عليه الكراء». اه. 

فمن النص واضح أن من زرع على وجه الشبهة فإنه لا يقلع زرعه إن 
استحقت الأرض» وعليه دفع الكراء لصاحب الأرض. 

ونص القاعدة كما ترى هو جزء من عبارة مالك: «من زرع على وجه 
شبهة فإنه لا يقلع زرعه ويكون عليه الكراء». 

ثم قال: قلت: فلمن يكون هذا الكراء وقد استحقها هذا الذي 

قال: إذا استحقها فى إبان الكراء: للذي استحقهاء كذلك قال لى 
مالك بن أنس» لأن مالكاً كان قال: «من زرع ارا بوجه شبهة. فأتى 
صاحبها فاستحقها وقد فات إبان الحرث» لم يكن له أن يقلع الزرع وكان له 
كراء الأرض على الذي زرعهاء فإنه استحقها وقد فات إبان الزرع» فلا 
كراء له فيهاء وكراؤها للذي اشتراها أو ورثها». اه. 
الذي أكراها له فليس عليه قلع الزرع وعليه كراؤها لمن استحقهاء وعبارة 
القاعدة هي عبارة مالك الأخيرة في النص مع بعض التصرف» والتمس عنده 
عذراً على هذا التصرف رحمه الله. 


ODD 


NV 


| القاعدة ۲۲۹ 


العادة» هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟”) 

١‏ قال في المدونة ؟/95١:‏ قلت: أرأيت إذا تنازعاً في متاع البيت 
الرجل والمرأة جميعاً وقد طلقها أو لم يطلقها أو ماتت أو مات هو؟ 

قال: قال مالك: ما كان يعرف أنه من متاع الرجل فهو للرجلء وما 
كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساءء وما كان يعرف أنه من متاع 
الرجل والنساء فهو للرجل» لأن البيت هو بيت الرجل» وما كان من متابع 
النساء ولى شراءه الرجل وله فی ذلك سنه فهر له ويحلف بالله الذي له إله 
إلا هو ما اشتراه لهاء وما اشتراه إلا لنفسه. ويكون أحقّ بهء إلا أن تكون 
لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها. اه. 


فمن النص يتضح لنا أن العادة عند مالك هي كالشاهدين» بدليل 


.695 القواعد للمقري» القاعدة‎ )١( 
.)۳۹٤ إيضاح المسالك» ص (۳۹۲ ۔‎ - 
.)۴۷۷ - ۲۷۹( شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص‎ - 
.)150  ١68( الإسعاف بالطلب» ص‎ 
.)500  558( شرح اليواقيت الثمينةء ص‎ - 
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قوله: «ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل». بدون مطالبته بالبينة. 
وبقوله: «وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء». وبدون مطالبة 
الزوجة بالبيّنة» وبقوله: «وما كان يعرف أنه من متاع الرجال والنساء فهو 
للرجل لأن البيت هو بيت الرجل»ء وبدون مطالبته بالبينة» فالعادة إذن حلت 
محل الشاهدين» فهي كهما. 

 "‏ قال فى المدونة 55/4": قلت: أرأيت إن التقطت لقطة» فأتى 
وكل توفت EO E E‏ 
قول مالك أم لا؟ ۰ 


قال: لم أسمع من مالك فيها شيئاًء ولا أشك أن هذا وجه الشأن 
فيهاء وتدفع إليه. 

قلت: أرأيت إن جاء آخر بعد ذلك فوصف لى مثل ما وصف الأول» 
أو جاء فأقام البينة على أنْ تلك اللقطة كانت له» أيضمن الذي التقط تلك 
اللقطة وقد دفعها إلى من ذهب بها؟ 


قال: لاء لأنه قد دفعها بأمر كان ذلك وجه الدفع فيهاء وكذلك جاء 
في الحديث: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفهاء فإن جاء طالبها أخذها»“ 


)١(‏ العفاص: الوعاء الذي تكون فيه اللقطة من جلد أو خرقة (انظر المصباح المنير» ص 
۹ _ القاموس المحيط ؟/0؟5). 

(؟) الوكاء: الرباطء وهو هنا الخيط الذي تعقد به الصرة. (انظر المصباح المنير» ص 
(Tov‏ 

(۳) عدتها: صفاتها (انظر آخر النص في هذه المسألة» حيث قال: «ووصف صفاتها 
وعفاصها ووكاءها»). 

(5:) الموطأء ص ٠۳١‏ كتاب القضاءء القضاء في اللقطة رقم .١44٠‏ 
«عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 5 فسأله عن اللقطة 
فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرّفها سنة. فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها». 
قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»» قال: فضالة 
الإبل؟ء قال: «مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يلقاها ريّها». 


۸4۹ 


ألا ترى أنه إنما قيل له: «اعرف العفاص والوكاء»؛ أي حتى إذا جاء طالبها 
ادفعها إليهء وإلا فلماذا قيل له: «اعرف العفاص والوكاء؟». 


قلت: وترى أن يجبره السلطان على أن يدفعها إليه إذا اعترفها هذا 
ووصف صماتها وعقاصها ووكاءها؟ 


قال : تعمء أرى أن يجبره. 
له .اه. 

فمن النص يتضح أن من التقط لقطة وجاء طالبها فعرّف عفاصها 
ووكاءها وعدتها فإن الملتقط لها وجب عليه أن يدفعها له» وبدون أن يطلب 
منه اليمين» وهذا على قاعدة أن العادة كالشاهدين» وهذا على رأي ابن 
القاسم. 

أما على رأي أشهب فيجب على من طلبها أن يعرّف عفاصها ووكاءها 
وعدّتها ثم يحلف يمينا بالله أنها له» وهذا على قاعدة أن العادة كالشاهد 
الواحد وليست كالشاهدينء لأن القضاء بالشاهد مع اليمين جائز عند مالك. 

فمما سبق يمكن أن نكتب القاعدة: «اختلف ابن القاسم وأشهب في 
العادة: هي كالشاهد الواحد أم هي كالشاهدين؟). 


قال ابن ناجي في شرحه للرسالة بعد ذكر النص السابق من المدونة: 
لاه أله لا م إلى الع .زعو كال عن الور بعلاو یت 
واخكاوة انو رسن رسيت الات هل" الف رل هل الشاهديق' او 
الشاهد الواحد؟ 

ولهذه المسألة نظائر : كتصديق الزوجة فى المسيس بإرخاء الستر عليها 
في دخول الاهتداءء وكالقمط والعقود في الحائطء وكالحكم لأحد الزوجين 
بما يصلح له في اختلافهما في متاع البيت» وتصديق المغصوبة إذا جاءت 
مستغيثة وهي تدمي» وتصديق أحد المتداعيين مع الحوزء وتصديق المرتهن 
في مبلغ قيمة الرهن» وتصديق الراهن في دفع الدَيْن إذا قبض الرهن وأقرٌ 


.وم 


المرتهن أنه دفعه له». 

 "“‏ قال في المدونة ۲۲۲/۲: قلت: أرأيت إن قال الزوج بعدما دخل 
بها وأرخى الستور: لم أجامعهاء وقالت المرأة: قد جامعني. أيكون عليه 
المهر كاملاً؟ أو نصف المهر في قول مالك؟ 

[قال]”''2: قال مالك: عليه المهر كاملاً والقول قولها. 


قلت: فإن كان أخلاها فى بيت أهلهاء وخلا بها فطلقها قبل البناءء 


فان الروع + الم أا و الت المرافة قله حتدر ؟ 
[قال]”": قال مالك: القول قول الزوجء أنه لم يمسّها. إلا أن يكون 
دخل بها في بيت أهلها دخول اهتداءء والاهتداء هو البناء بها. اه. 


فمن النص يتضح لنا أن القول: قول الزوجة في المسألة الأولى لما 
دخل بها وأرخى الستور وقال لم أجامعها وقالت قد جامعني» وهذا بناء 
على قاعدة أن العادة كالشاهدينء أي العادة قد قامت مقام الشاهدين إلى 
جانب الزوجةء إذ ما من زوج دخل بزوجته دخول اهتداء وأرخى الستور إلا 
وجامعها. 

أما في المسألة الثانية فإن القول: قول الزوج في عدم جماعهاء حيث 
خلاً بها فى بيت أهلهاء والعادة أن الاختلاء فى بيت أهل الزوجة لا يكون 
الفخلدة قاد وإوقاء! ا ف العادة فد ت م هافو 
جانبه» فالعادة إذن هي كالشاهدين عند مالك. 


٤‏ - قال فى المدونة 95/54: قلت: أرأيت لو أن سلعة في يدي 
رجل» ادعَى رجل أنها له وأقام البيّنة» وادعى الذي هي في يده أنها له 


دلق شرح الرسالة لابن ناجي ١‏ ذتسلقة 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


قال: للذي هى فى يديه عند مالك إذا تكافأت البينتان فى العدالة. 


قال ابن القاسم : وعليه اليمين. اه. 

فمن النص يتضح أنه لما تكافأت البينتات تساقطتاء فلم يبق عند 
المدّعى إا دعواه» ولم یىی للمدعى عليه إلى وجود السلعة في يليه » ولما 
كانت العادة أن ما وجد بيد رجل كان لهء إلا إذا ثبت خلافه» كانت هذه 
العادة هى بمثابة الشاهدين للمدعى عليهء ولهذا قال: «للذي هى فى يديه 
عند مالك»)» جواياً على سؤال سحنون: «لمن هي؟. 

فالعادة إذن هى كالشاهدين عند مالك فى هذه المسألة. 

كما يتضح لنا من النص» أن ابن القاسم قد أوجب على المدعى عليه 
فى هذه المسألة اليمين» فبقاء السلعة فى يد المدعى عليه إذن بالعادة 
واليمين» فالعادة إذن هى بمثابة الشاهد الواحد» فيكون القضاء فى هذه 
الال 

التلعة لدع عله بالعاهد وال لي اغد العنادة اة 
الشاهدين لكفى ذلك فى القضاء بالسلعة للمدعى عليه» ولما اشترط اليمين 
علمنا أن العادة كالشاهد الواحد. 

فالعادة إذن هي كالشاهد الواحد عند ابن القاسم في هذه المسألة. 

ه ‏ قال في المدونة ؟/549١:‏ قلت: أرأيت إن زوج رجل ابنه ابنة 
رجل والابن ساكت حتى فرغ الأب من النكاح» ثم أنكر الابن بعد ذلك 
وقال: لم آمره أن يزو جني » ولا أرضى ما صنع وإنما صمت ا علمت 
أن ذلك لا يلزمني؟ 

قال: أرى أن يحلف ويكون القول قولهء وقد قال مالك في الرجل 
يلزمه من الصداق شىء» ولا يكون على الأب من الصداق شيء» فهذا 
إذا كان الابن قد ملك أمره فى هذا. اه. 


كلت 4 


فمن النص يتضح لنا أنه لما قال: «أرى أن يحلف ويكون القول 
قوله»» علمنا أنه قد قضى له بالعادة واليمين» فالعادة هنا إذن نزلت منزلة 
الشاهد الواحدء فإذا نكل: لزمه النكاح لأنه عندها قضى عليه بالعادة فقط› 
فتكون العادة قد نزلت منزلة الشاهدين. 

فالعادة عند ابن القاسم في هذه المسألة هي مثل الشاهد الواحد. أما 
عند مالك فهي كالشاهدين» حيث لم يوجب على الابن اليمين إذ قال: 
«#يسقط عنه النكاح». 

5 - قال فى المدونة 144/9: قلت: أرأيت المرأة تدّعى على الرجل 
النكاح أو ا يدعي على المرأة النكاح» هل يحلف ك0 واحد منهما 
لصاحبه إذا أنكر؟. 

قال” لم أسمع من مالك فيه شيئاًء رآ أن جلها على هذا 
أرأيت إن نكلت أو نكل» أكنت ألزمهما النكاح من نكل منهما؟ ليس كذلك. 
اه. 

فمن النص يتضح أنه لما لم يلزم أي واحد منهما بالحلف إذا نكل» 
ولم يثبت عليه النكاح» ولمّا كانت العادة أن المرأة والرجل غير متزوجين 
إل إذا ثبتت بيقين» وأن الزواج: الأصل فيه انتشار خبره» علمنا أن هذه 
العادة نزلت منزلة الشاهدين لصالح المدّعى عليه» فإذا اذعت عليه وأنكر: 
لم يلزمه الحلف» لأن العادة كالشاهدين له. وكذلك المرأة إذا ادعى عليها 
رجل التكاح وأنكرت. 

قال فى الإسعاف بالطلب بعد ذكر القاعدة وقد سماها أصلاً: «وعلى 
الأول: 3 اليمين لمن قضي له بالجدار للقمط والعقود والطاقات ومفارز 
الخشب ووجه الحيطان. . . »ومن عرف العفاص والوكاء في اللقطة.... 
ومن شهد له الرهن في الاختلاف في قدر الدين» ومن أنكح ابنه البالغ وهو 
ساكت حتى إذا فرغ أنكر بحدثان ذلك فاستحلف أنه لم يرض فنكل» فإن 
قلنا كالشاهدين: لزمه النكاح» وعليه نصف الصداق؛ وإلا: لم يلزمه. 

ولزوم اليمين في إرخاء الستور مع التنازع في المسيس» فالقول: قول 


AoY 


الزوجة فى خلوة الاهتداءء وفىي ما كانت هي الزائرة» وفي يمينها 
قولان. 0 وكاليد مع مجرد الدعوى»'. 

ثم قال ناقلاً عن المقري في قواعده: «اختلفوا في العادة» هل هي 
كالشاهد أو كالشاهدين؟ فإذا أنكح ابنه البالغ. .. إلى أخر ما تقدم ثم 
قال: ويبنى هذا الخلاف على القاعدة فوق هذه أيضاًء ومن هذه: لزوم 
اليمين لمن قضى له فى الزوجين بما يعرفانه للنساء أو للرجالء أما القضاء 
للرجال بما يعرف لهم فلا بد فيه من اليمين عندي» لأنه بالأصل لا بالعادة» 
والقياين أنه كيم ما" 

فمما سبق نكتب القاعدة: «اختلفت المالكية فى العادة» أهى كالشاهد 
الواحد أم هي كالشاهدين». 


أو : «العادة» هل هي كالشاهد الواحد أو كالشاهدين؟» 


۲۳١ القاعدة‎ 


زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟" 
ال ی الحدونة ۸۸/۷ 2 قا آرائت إن اميت" اله علي 
المرأة أنها امرأتي» وأقام رجل البينة أنها امرأته» ولا يعلم أيهما الأول 
والمرأة مقرّة بأحدهماء أو مقرة بهما جميعاً أو منكرة لهما جميعا؟ 
قال: إقرارها وإنكارها عندي واحدء ولم أسمع ا قينا إلا 
أن الشهود إذا كانوا عدولا كلهم: فسخ النكاحان جميعاء ونكحت من 


(۱) الإسعاف بالطلب» ص۹١٠.‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) إيضاح المسالكء» ص 5968. 
- شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص ۲۷۷. 
الإسعاف بالطلب» ص .)١١١ 2 1١50(‏ 
وخر Ne EN‏ 


Not 


أحبّت من غيرهما أو منهماء وكان فرقتهما تطليقة» وإن كانت إحدى البينتين 
عادلة والأخرى غير عادلة: جعلت النكاح لصاحب العدالة منهما. 

قلت: وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى؟ 

قال: أفسخهما جميعاً إذا كانوا عدولاً كلهم. لأنهما كلتاهما عدلة» 

قلت: لِك 

قال: لأن السلع لو ادّعى رجل أنه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل 
وأقام البينة» وادعى رجل أنه اشتراها من ربها وأقام البينة» قال: قال مالك: 
بطر إلى أعدل البيحية. فكون :الشرام شراؤه اه 

فمن النص يتضح لنا أنه لما قال: «أفسخهما جميعاً إذا كانوا عدولاً 
كلهم». جواباً على السؤال: «وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى؟» علمنا 
أن زيادة العدالة هي كالشاهد الواحد وليست كالشاهدين في النكاح» ولو 
كانت كالشاهدين لما فسخ النكاح» وإنما كان نكاح صاحب البينة الأعدل 
هو الثابت» ونكاح صاحب الأقل عدالة هو المفسوخ. 
مالاء أما ما فيه مال وهو مجال البيوعات فإن زيادة العدالة هى كالشاهدين 
بدليل قوله: «ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراؤه»» إذن زيادة 
العدالة هي كالشاهدين في البيوع وما شاكلهاء وهي كالشاهد الواحد في 
النكاح وفيما ليس فيه مال. 

قال المواق في شرحه لخلا : «قال ابن الحاجب: ولو شهدت بينتان 
متناقضتان : تساقطتاء ولا يقضى بالأعدل ‏ يعني في النكاح - بخلاف البيع» 
وقال سحنون: يقضى بالأعدل ‏ يعني في النكاح - كالبيع إذا اختلف 
المتبايعان في الثمن وأقاما بينتين قضي بأعدلهماء وفي اليمين منه: قولان 
على الأصل»”"'. 


.7١7//6 شرح المواق على خليل:‎ )١( 


 "‏ قال فى المدونة #/5475: قلت: أرأيت إن اختلفنا قبل الركوب 
بمصر (حيث أن الكراء من مصر إلى إفريقية)» فأقمنا البينة جميعاً أنا ورب 
الدابةء ولما بلغنا «برقة» اختلفنا! فأقمنا البينة أنا ورب الدابة. 


قال: البينة لأعدلهماء إلا أن تتكافأ البينة في العدالة» فإن تكافأت في 
العدالة قبل الركوب: تحالفا وتفاسخاء لأن مالكاً قال: إذا اختلفا في الكراء 
قبل الركوب ولا بينة بينهما: تحالفا وانفسخ الكراء بينهما. 


وقال غيره: إن أقاما بيّنةء فالبيّنة بيّنة مدعي الفضل» وليس هذا من 
التهاتر. 

وكذلك قال عبدالرحمن في رجل باع من رجل سلعة فاختلفا قبل 
القبض» فقال البائع: بعتك بمائة» وقال المشتري: اشتريت منك بخمسين : 
أنهما يتحالفان ويتفاسخان»ء إلا أن تكون لهما بيّنة» فإن كانت لهما بينة 
قضي ببيّنة البائع» لأنه المدعي للفضل» ولأنها زادت على بيّنة المشتري. 


فمسألة الكراء تشبه قوله هذا. اه. 


فمن النص يتضح لنا اختلافهم في زيادة العدالة» هل هي كالشاهد 
الواحد أو كالشاهدين. 


وهذا واضح من قول ابن القاسم في اختلاف المكتري وصاحب 
الدابة : «البينة لأعدلهما»» بخلاف قول غيره: فإنه يقضى لمن ادعى الفضل 
أو الزيادة» لقولهم: «البينة بينة مدعي الفضل». ولقوله: «قضي ببينة البائع؛ 
لأنه مدعى للفضل» ولأنها زادت على بينة المشتري» فمسألة الكراء تشبه 
قوله هذا». 


فزيادة العدالة هى كالشاهدين فى البيوع وما شاكلها. 
فإذا تكافأت بينتان تساقطتا في النكاح ولا يقضى بالأعدل منهماء 
بخلاف البيوع وما شاكلهاء فإنها يمضى بها وهي كالشاهد على قول» 


القاعدة ١؟؟‏ 


إذا تكافأت البينتان تساقطتا 

١‏ - قال فى المدونة 45/4: أرأيت لو أن سلعة فى يَدَيْ رجلء ادّعى 
رجل أنها له وأقام البيّنة» وادعى الذي هي في يده أنها له وأقام البيّنة» لمن 
هي 

قال: للذي هي في يديه عند مالك إذا تكافأت البيّنتان في العدالة. اه. 

وكما ترى فإنه ما حكم بالسلعة لمن هي في يديه إلا لما تكافأت 
البينتان» إذ تساقطتا وترك الأمر للأصل. وهو أن الأصل أن ما فى أيدي 
الناس هو لهم ولا يسألون أهي لكم أم لغيركم» وهو أصل الحيازة وبقاء ما 
كان على ما كان أو قاعدة استصحاب الحال. 

؟ - قال فى المدونة 945/5: قلت: فإن كانت السلعة فى يد رجل 
يدّعيها لنفسه وهي دارء فأقمت البينة أنها لي» وأقام رجل آخر البينة أنها 
له» وتكافأت بينتى وبينته؟ 

قال: لا تؤخذ الدار من الذي هى فى يديهء لأن بينة هذين قد أكذبت 
كل واحدة منهما صاحيتها وجرحتها فسقطتا. اھ . 

وكما ترى فإنه لما تكافأت البينتان تجارحتا وتساقطتا. 

فإذا تكافأت البينتان: تساقطتا. 

۳ قال فى المدونة ٤۳٤/۳‏ : قلت: أرأيت إن اختلفنا قبل الركوب 
بمصر (حيث أن الكراء من مصر إلى إفريقية)» فأقمنا البينة جميعاً أنا ورب 
الدابة» ولما بلغنا «برقة». اختلفناء فأقمنا البينة أنا ورب الدابة؟ 

قال: البيّنة لأعدلهماء إلا أن تتكافأ البينة فى العدالة» فإن تكافأت فى 
العدالة قبل الركوب: تحالفا وتفاسخاء لأن مالكاً قال: إذا اختلفا فى الكراء 
قبل الركوب ولا بينة بينهما: تحالفا وانفسخ الكراء بينهما. اه. 


AoV 


ومن النص نلاحظ أنه لما تكافأت البيّنتان: تساقطتا. 


3 57 8 يم 
1 القاعدة ۲٣۲‏ 1 


0 ا 


هل تساقط البينتين المتكافنتين هو جارح لكل منها أم لا؟ 

١‏ - قال في المدونة 95/54: قلت: فإن كانت سلعة في يد رجل 
يڏعيها لنفسه وهي دارء فأقمت البينة أنها لي» وأقام رجل آخر البينة أنها 
له وتكافأت بينتي وبينته؟ 

قال: لا تؤخذ الدار من الذي هي في يديه لأن بينة هذين قد أكذبت 
كل واحدة منهما صاحبتها وجرحتها فسقطتا. 

وال شر لبان هذا جر ,ولا لها انات الان ضارا 
كأنهما لم يأتيا بشيء» ويقران على دعواهما. اه. 

وكما ترى من النص اختلاف ابن القاسم مع غيره في اعتبار البينتين 
المتكافئتين أنهما متجارحتان» ولهذا أسقطت كل واحدة منهما الأخرىء 
وعدم اعتبار تجريح كل واحدة منهما للأخرى». وإنما تبقيان على عدالتهما 
بدون تجريح» ولكن كل واحدة تصبح ا كما وكأن كل مدع لم يأت 
بأي بينة. 


القاعدة ؟؟؟ 


تكافؤ البينتين» هو فى العدالة وليس فى العدد عند مالك 
١‏ قال فى المدونة 91//4: قلت: أرأيت التكافؤ في البينة» أهو في 
العدد عند مالك أو فى العدالة؟ 


قال "ذلك عند مالك قن العدالة ولس ف العدف 
قلت: فرجلان عدلان فى هذه الشهادة ومائة رجل سواء عند مالك»ء 


4م 


إذا كانت عدالة الرجلين وعدالة المائة سواء؟ 

قال : نعم. اه. 

فمن النص يظهر لنا أن العدالة هي المعتبرة في تكافؤ البينتين وليس 
كثرة العدد. 

؟ ‏ قال في المدونة 941/4: قلت: لو أن رجلا أقام البيّنة على دور 
فى يدي أو عروض أو ية أو دنانیر أو دراهم أو غير: ذلك من الأشياء أنها 
له» وأقمت أنا البينة أنّها لى» من أؤلى بذلك فى قول مالك؟ 

قال: قال مالك: إذا تكافأت البينتان فى العدالة فى حال ما وصفت 
لك فالذي هى فى يديه أولى بذلك. 

قال: ولا ينظر مالك فى ذلك إلى كثرة العددء إنما العدالة عنده أن 
يكون هؤلاء وهؤلاء عدولاًء وهو فى العدالة عند الناس سواء وإن كانت 
بيّنة أحدهما اثنين والآخر مائة فكان هذان فى العدالة وهؤلاء المائة سوا 
فقد تكافأت البينتان» فهى للذي فى يديه. 
شاهد» وكانت المرأتان والرجل فى العدالة مثل المائة الرجل» أليس قد 
تكافأتا فی قول ملك؟ 

قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاًء والبينتان قد تكافأتا عندي إذا 
كانت الشهادة فيما تجوز فيه شهادة النساء. اه. 

فن 'النضن> لاعف أن امالك :لأ ير تكافو التقن ف العدده. وتنا 
يعتبره في العدالة لا غيرء فكثرة العدد وقلته فى تكافؤ البينات ملغى عند 
مالك. 

إذن تكافؤ البيّنتين هو فى العدالة وليس فى العدد. 

۳ قال في المدونة #/575: قلت: أرأيت إن اختلفنا قبل الركوب 
بمصر (والكراء من مصر إلى إفريقية) فأقمنا البينة جميعاً أنا ورب الدابةه 


۸۹ 


ولما بلغنا «برقة» اختلفناء فأقمنا البينة أنا ورب الدابة؟ 
قال: البينة لأعدلهماء إلا أن تتكافأ البيّنة فى العدالة» فإن تكافأت في 
العدالة قبل الركوب: تحالفا وتفاسخا. اه. 


ومن النص نلاحظ أن تكافؤ البينتين يكون في العدالة وليس في العدد 
كذلك. 


J‏ 2 7ر 
| الفاعدة ۲۳٤‏ | 


2 0 


كل ما ليس فيه فائدة في شيء لا يطلب فيه شرعاً 

١‏ - قال فى المدونة ؟/848١:‏ قلت: أرأيت المرأة تدعى على الرجل 
النكاح» أو الرجل يدعى على المرأة النكاح» هل يحلف كل واحد منهما 
لصاحبه إذا أنكر؟ 

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولا أرى أن يحلف على هذه 
أرأيت إن نكلت أو نكل»ء أكنت ألزمهما النكاح مَّن نكل منهما؟ ليس كذلك. 
اهم . 

فمن النص يتضح لنا أنه لما كان لا يلزم النكاح بنكول أي منهما لم 
يطلب من أي ناكل منهما الحلف إذا ادعى أي واحد منهما على صاحبه 
النكاح» فلما كان ليس في الحلف فائدة لم يطلب من أي منهما. 

فكل ما ليس فيه فائدة في شيء» لا يطلب فيه شرعاً. 

؟ ‏ قال فى المدونة :١188/79‏ قلت: أرأيت إن أقمت البينة على 
المرأة أنها امرأتي» وأقام رجل البينة أنها امرأته ولا يعلم أيهما الأول 
ال ققرة” باحدهما أو مقرة ها مها أو منكزة ها ا 

قال: إقرارها وإنكارها عندي واحدء ولم أسمع من مالك فيه شيئاًء 
إلا أن الشهود إذا كانوا عدولاً كلهم فسخ النكاحان جميعاً» ونكحت من 
أحبت من غيرهما أو منهماء وكانت فرقتها تطليقة» وإن كانت إحدى البينتين 


.كم 


عادلة والأخرى غير عادلة» جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما. اه. 


فمن النص: يتضح أنه لما قال: «إقرارها وإنكارها عندي واحداء ولم 
يأخذ به فى زيادة الحجة لأي من الطرفين» ولما علمنا أن المرأة لا تشهد 
في النكاح» لا على نفسها ولا على غيرها وأن إقرارها لا ينظر إليه» كما لا 
ينظر إلى إقرار البائع إذا ادعى رجلان أن كل واحد منهما اشترى سلعة من 
هذا البائع وأقام كل واحد منهما البينة على شرائه»ء وكانت البينتان متكافئتين» 
وأصدق البائع إحدى البينتين وأكذب البينة الأخرى» إذا علمنا هذين؛ علمنا 
أنه لا فائدة في إقرارها وإنكارهاء ولهذا لم يطلب منها هنا أبداء فما لا 
فائدة فيه فى هذه المسألة لا يطلب من أي طرف. 


فكلا لين فيه قائدة فى شع ا يطلب مته رعا 


1 القاعدة 6؟؟ 


العبرة فى الشهادة بالمعنى لا بالمبنى 

١‏ - قال فى المدوئة ؟/ه 1< فإن شهدا عليه جميعاً فى مجلس واحد 
دخلها فى رمضان» وشهد الأخر أنه دخلها فى ذي الحجة؟ 

قال: لم أسمع في هذا من مالك شيئاء وأرى أن تطلق عليه لأنهما 
قد شهدا على دخوله. وأما حنثه بدخوله» فقد شهد عليه الدخول فهو 
انت 

وإنما مثل ذلك عندي مثل ما لو أن رجلاً حلف بطلاق امرأته أنه لا 
يكلم اانا فاستأذنت عليه 'افرآأتةغ: قرعمت أنه ذلك الرجل» فأقامت عليه 
شاهدين فشهد أحدهما أنه رآه يكلمه فى السوق» وشهد الآخر أنه زاه يكلمه 
فى المسجد فشهادتها جائزة عليه» وكذلك هذا فى العتاقة» وإنما الطلاق 
حق من الحقوق وليس هو حدا من الحدود. اه. 


۸٦۱1 


فمن النص نلاحظ أن العبرة في الشهادة في معناها وليس في مبناهاء 
إذ جازت الشهادة عليه مع أن أحدهما شهد عليه أنه كلمه في السوق والاخر 
لم يشهد بهذا إنما شهد على أنه رآه يكلمه في المسجد. 

 *‏ قال فى المدونة ؟/6١:‏ قلت: أرأيت من شهد عليه أحدهما أنه 
قال لافراته: أنتطالئ الح و شيد الآخر أنه :قال لأمراته: أنت علي 
قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئاً وأرى شهادتهما جائزة» وأراها 

وإنما مثل ذلك مثل رجل شهد فقال: أشهد أنه قال لامرأته أنت طالق 
ثانا .وقال الشامن ال خر اشد ان قال راه أنك طالى ال فلك 
لازم للزوج» وشهادتهما جائزة. اه. 

فمن النص نلاحظ أنه رغم اختلاف لفظ الشهادتين» إحداهما بلفظ 
«طالق ثلاثا» والأخرى بلفظ «طالق البتة» إلا أنه لما كان مؤدى اللفظين 
واحداً كانتا متساويتين» فهى شهادة على شىء واحدء فالعبرة فى الشهادة 
إذن بالمعنى لا بالشكل. 

۳ قال فى المدونة “#/ه١:‏ قلت: أرأيت إن شهد أحدهما بخلية» 
وشهد الآخر ببرية أو بائن؟ 

قال: وقال مالك: وقد تختلف الشهادة فى اللفظ ويكون المعنى 
واحداء فإذا كان المعنى واحداً: رأيتها شهادة جائزة. اه. 

فمن هذا النص نلاحظ نص القاعدة السابقة: «إذا كان المعنى واحداً 
رأيتها شهادة جائزة». 

إذن العبرة فى الشهادة بالمعنى لا بالمبنى. 


م د 4 
03 يد فت 


AY 


القاعدة ۲۳۹ 


مضمن الإقرارء هل هو كصريحه أم 0ا؟0") 
معنى القاعدة : 


قال فى إعداد المهج بعد ذكر القاعدة: يعنى أن الإقرار الضمني هل 
١ (۳)‏ 

ال فی الو 1/0/6 : قل ارانڪ لى أن عدا بين رجلين 
فقال أحدهما: «إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حرا» وهو لا يستيقن 
دخوله» وقال الآخر: «إن كان دخل المسجد أمس فهو حرا ولا يستيقن 
أنه لم يدخله؟ 

قال: إن كانا يدعيان علم ما حلفا عليه ديّنا لذلك. وإن كانا لا 
يدعيان علم ما حلفا عليه ويدعيان أنهما حلفا على الظنء فإن العبد لا 
ينبغي أن يملکاه» وينبغي أن يعتق عليهما؛ لأنهما لا ينبغي لهما أن يسترقاه 
بالشك. 

قال ابن القاسم : لا يجبران على العتق بالقضاء عليهما. 


قال سحئون: وقال غيره: يجبران على ذلك وقد قاله ابن عمر»٬‏ 


فمن النص يتضح لنا أن كل إقرار من أحدهما إذاً كان جازماً بصدقه 
متضمناً لحنث صاحبه ولما حنث: عتق عليه إن كان موسراًء فلما قال فى 


.)۳۹۹ إيضاح المسالك. ص (۳۹۸ ۔‎ )١( 
)۲۸۳  58١( شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص‎ - 
.)١58  ١54( الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
.)0888 _ ٥۸۰( شرح اليواقيت الثمينة. ص‎ - 
إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص ؟18.‎ - 
.188 (؟) إعداد المهج ص‎ 


AY 


النص : «ديّنا لذلك». وقال: «فإن العبد لا ينبغي أن يملكاه وينبغي أن عق 
غلا عله أن” مضمن الإقرار عند ابن القاسم هو كصريحه. 


قال في الإيضاح معقباً على هذه المسألة: «فإن قلنا: مضمن الإقرار 
كصريحه وعتق عليهما إن كانا موسرين» لأن كل واحد منهما يقطع بحنث 
صاحبه» وإنما له عليه قيمة حصتهء وإن قلنا أن مضمن الإقرار ليس 
كصريحه» فلا يعتق» وهو المشهور ق هة 


۲ - قال في المدونة :٤٠١/١‏ قلت: أرأيت العبد يكون بين الرجلين 
فيشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه منه» وصاحبه ينكر ذلك؟ 


أن يعتقه لأنه جحده قيمة نصيبه منهء وقد قال رسول الله © : ١يقوّم‏ 
عليه" وإن كان الذي شهد عليه معسراء لم أر أن يعتق عليه من نصيبه 
شىء » لأنه لا قيمة عليهء فلذلك تمسك بنصيبه وكان رفا وأنظر إذا كان 
الاه مورا اورا كين غا موسي فف ج وان كان اة 


قال سحنول : وقد قال هو وغيره: لا تجوز الشهادة. كان المشهود 
عليه موسراً أو معسراًء وهو أجود قوله» وعليه جميع الرواة. اه. 


زفق إيضاح المسالك. ص 86". 

(؟) الموطأء كتاب العتاقة والولاء؛ من أعتق شركاً له في مملوك» رقم .١488‏ ص 0844. 
عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ي قال: «من أعتق شركاً له فى عبدء فكان له 
مال يبلغ العبدء قرم عليه قيمة العدل» فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق عليه العبدء 
وإلا فقد عتق منه ماعتق». 
- وانظر باب الشرط فى العتق. 
- معدم البغاري »45 كباب" الجن :باب أعقى عدا بين اتن حت رق 
فك 
- صحيح مسلم» ٠5‏ كتاب العتق» حديث رقم .١‏ 


:كم 


قال خليل”'' فى مختصره فى شأن هذه المسألة: «وإن شهد على شريكه 
بعتق نصيبه: فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه» والأكثر على : نفيه كعسره'. 

وقال المواق فى شرحه لهذا القول: «يعنى أن الإنسان إذا شهد أن 
شرج في اليه أعدق ميته ست والشريك يكذية» فاق كان :الريك موسر 
ناك a‏ ركرة بع ١‏ لاف أنه لات كفم قن NN‏ 
وقد ظلمه فيهاء حيث أنكر العتق ولم يثبت ما ادعاه» ولا شيء للشاهد 
على شريكه» ويعتق نصيبه من العبد مجاناء ونصيب المشهود عليه رق له. 
فلو كان الشريك معسراً لم يعتق من العبد شيء. 


وأكثر الرواة على نفي حرية نصيب الشاهد مع يسر الشريك» وقاله 
٠‏ العبل ث يد 
مسن عب سي 


. اأه. 


فمن النص يتضح أن: مضمن الإقرار هو كصريحه في هذه المسألةء 
حيث قال: «إذا كان الذي شهد عليه موسراً: لم أر أن يسترق نصيبه ورأيت 
أن يعتقه لأنه جحده قيمة نصيبه»» لأن مضمن إقرار الشاهد أن كل العبد 
صار حراء لأنه إذا أصبح نصف العبد الذي بيده حراً أصبح حرا كلهء لأن 
نصيبه يعتق عليه مجانا. 


ولما كان أكثر الرواة على أن نصيب الشاهد مع يسر الشريك هو على 
العبودية» فإن مضمن إقراره ليس كصريحه. 


ومنه الخلاف في مضمن الإقرار: هل هو كصريحه أم لا؟ واضح من 
هذه المسألة» ويمكن أن نكتب القاعدة: «مضمن الإقرار» هل هو كصريحه 
أم لا؟». ش 


)١(‏ خليل: ضياء الدين أبو المودة» خليل بن إسحاق الكردي المصري الجندي» أخذ عن 
ابن الحاج» وعبدالله المنوفي وغيرهماء وأخذ عنه بهرام والبساطي وغيرهماء من 
مؤلفاته التوضيح» المختصرء شرح على المدونةء توفي سنة ١۷۷ه‏ (نيل الابتهاج 
بتطريز الديياج » ص .)١١6-١١5(‏ 

(۲) شرح المواق لمختصر خليل» ."14١٠/5‏ 


Ao 


#دقال'فن الندوة ۴۹۹6 فلت أرانت لو أن رجلا هلاك :و 
وز اء ورجالاء فة واحذ من الورمة أو افر أن اباة اغى هذا العيك 
وجخد ذلك يقة الور ؟ 

قال: قال مالك: لا تجوز شهادته ولا إقراره. 

قلت: ويكون حظه من العبد رقيقاً له فى قول مالك؟ 

قال: نعم. اه. 

إذا لاحظنا النص» نرى أن مضمن الإقرار من هذا الوارث أن يكون 
نصيبه من العبد حراء أو ما ينوبه من هذا العبد هو حرء وصريح الإقرار منه 
أن يكون نصيبه من هذا العبد كذلك هو حرء لكنه لما قال: «لا تجوز 
شهادته ولا إقراره». وقوله: اانعم) على السؤال: «ويكون حظه من العبد 
رقيقاً له؟»» نلحظ أن مضمن الإقرار فى هذه المسألة هو ليس كصريحهء إذ 
تو كان ريج لضان نا حو م خد العد جرا ون وفيقاء إذن مهن 
الإقرار ليس كصريحه عند مالك. 


7 SEET 5 
۲۳۷ الفاعدة‎ | 


]١ م‎ 


كل مستهلك ادعى المأمور (الوكيل) فيه ما يمكنء 
واذعى الآمر غيره: فالقول قول المأمور مع يمينه 
١‏ - قال في المدونة #/557: [قال]: قال لي مالك: وإن أمره أن 
يبيعها ‏ السلعة ‏ فباعها بعشرة دنانير» وقال بذلك أمرتني» وقال الامر: ما 
وف باع شر دارا أن اك كال قال الك إن اوركف اة 
بعينها: حلف الامر بالله على ما قال وكان القول قوله. 
فقلت لمالك: فإن قال المشتري: إنما أنت نادم» وقد أقررت بأنك 
أمرته - الوكيل - بالبيع؟ 
ئا إذا أدركتع اة بها حاف الامر». .وكات القول 


ككلم 


قوله؛ فإن فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك ولا شىء عليهء يريد بذلك 
مالك: إذا كان ما باع بع المأمور غير مستنكر. ۰ 

قلت: لِم قال مالك هذا ههنا وقد قال في الرجل يدفع إلى الرجل 
ألف درهم يقترئ له يها احنظة فاشترئ له بها ثمرا: أن القول قول المأمور 
مع يمينه؟ 

قال: إنما قلت لك ذلك ولم أسمعه من مالك لأنه قد أقرّ له بالوكالة 
على الاشتراء»ء فلمًا اشترى الوكيل ما زعم أنه وكيل به عليه والذهب 
مستهلكة كان الآمر مدعياً على المأمور يريد أن يضمنهء فلا يقبل قوله إلا 
نيمه وإن: السلعة التى احتلقا فتها قائية > قلذلك: كان القرل قول الآموء 
وإذا فاتت: كان القول ل الوكيل» لأن الآمر مدع يريد أن يضمنهء ففؤت 
السلعة مثل فوت الدنانير. اه. 

فكما ترى من النص أن السلعة والدنانير وهما مستهلكتان لما فاتتا: 
كان القول قول الوكيل مع يمينه. 

۲ - قال فى المدونة #/558: وإن ادّعى المأمور ما يشبه الوكالات» 
ال و أن أب ا هر دوهي امنا يتابن ای ا 
وقد 'فانت السلغعة؛ ويقوؤل.:رت الشلعة» :إنما أمرتف يأحد. عشر أو يقول: 
أمرتني أن أشتري لك طعاماً بعشرة دنانير وقد فعلت» فيقول الآمر: أمرتك 
أن تشتري بها سلعة: فالقول قول المأمور.اه (يعني مع يمينه كما سبق وكما 
ا 


فالسلعة والدنانير لما استهلكتا (أي فاتتا) كان القول قول المأمور مع 


۳ قال في المدونة #/78: ومن ذلك: الرجل 000 إلى 
الصباغء فيقول رب الشوب: أرقف صف > ويقول الصباغ: ١‏ مرتني 
بزغفران» أو يدفع ثوبه إلى الخياط» فيقول: أمرتك بقباء» فيقول الخياط : 


أمرتني بقميص. 
م 


فليس على واحد منهما الصباغ والخياط إذا ادعى عليه غير العمل 
الذق عمل إلا النمين بال ما غملته .لك إلا كما أمرثتى به إذا كان ذلك 
كله من عمله. أنه يصبغ بالضربين» ويخيط الصنفين» وهو قول مالك. اه. 


7 RES 3 
۲۳۸ القاعدة‎ | 


۵ 4 


كل قائم (أي سلعة قائمة) اذعى فيه المأمور ما يمكن ولم يفت»› 

وخالفه الآمر وادعى غيره: أحلف الآمر وكان القول قوله 

قال في المدونة #/757: [قال]: قال لي مالك: وإن أمره أن يبيعها ‏ 
السلعة - فباغها بعشرة دثانين» :وقال> نذلك: أهرتى-وقال: الاهرة ما أمرتك 
إلا باحك عشر ديار أو أكثر: 

فال “قال اك إن أدركت السلعة هاخا الآمن تاش غل ني 
قال وكان القول قوله. 

فقلت لمالك: فإن قال المشتري: إنما أنت نادم» وقد أقررت بأنك 
أمرته بالبيع؟ 

قال مالك: إذا أذركت السلعة بعينها: أحلف الآمر وكان القول قوله. 
فإن فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك ولا شىء عليه» يريد بذلك مالك: 
إذا كان ما باع به المأمور غير مستنكر. 

قلت: لم قال مالك هذا ههنا وقد قال في الرجل يدفع إلى الرجل 
ألف درهم يشتري له بها حنطة. فاشترى له بها ا إن القول قول المأمور 
مع يمينه؟ 

قال: إنما قلت لك ذلك ولم أسمعه من مالك - لأنه قد أقرّ له 
بالوكالة على الاشتراء فلما اشترى الوكيل ما زعم أنه وكيل به عليه» 


A۸ 


والذهب مستهلكة: كان الآمر مدعياً على المأمورء يريد أن يضمنهء فلا 
يقبل قوله إلا ببيّنة وإن السلعة التى اختلفا فيها قائمةء فلذلك كان القول 
فول الام اه ١‏ 

فمن النص نرى أنه لما كانت السلعة قائمة: كان القول قول الآمر مع 
يمينه» حيث اختلف الوكيل مع موكله إذن كل سلعة قائمة ادعى فيها الوكيل 
ما يمكن وخالفه الموّكل: أحلف الموكل وكان القول قوله. 


7 a 
|| ۲۳۹ القاعدة‎ | 


۵ / 


كل من أدخل في الوكالات من الادعاء في البيع والاشتراء ما ليس عليه 
أصله من الأمر المستنكر الذي ليس معروفاً فليس بجائز على الموكل؟ 

١‏ قال في المدونة #/7668: قلت: أرأيت إن وكلني أن أبيع سل 
فبعتها بعرض من العروض» أيحوز ذلك؟ 

قال: لا يجوز ذلك إذا كانت تلك السلعة لا تباع إلا بدنانير أو 
٠‏ فمن النص يظهر أنه كلما أدخل الوكيل أمراً استنكره الموّكل وهو بيعه 
السلعة بالسلعة وهو غير معروف: لم يُلزم الآمر به. 

" قال في المدونة 55# : قال: وقال مالك : لو أن EY‏ ده 

يريد مالك: مثل أن يعطيه الجارية ولا يسمي له شيئاًء فيبيعها بخمسة 
دنانير أو بأربعة وهي ذات ثمن أكثر: فهذا لا يجوز. 

قال: فإن أدركت الجارية نقض البيع ورُدّت» وإن تلفت: ضمن البائع 
قيمتها. اه. 

فمن النضن يظهر لنا أنه لما أدخل الوكيل أمرا استنكره الموكل وهو 
الثمن غير المعروف لقلته» كان البيع غير لازم على الآمر أي على الموكل. 


۸۹ 


قال نين المدونة #/ (/51؟ ‏ 558): قال: وقال مالك: في 
الرجل يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له» فيبيعها بطعام أو عرض نقداء 
فينكر صاحب السلعة البيع ويقول: لم آمرك أن تبيعها بطعام ولا بعرض. 

قال مالك: إذا باعها بما لا تباع فيه فهو ضامن. 

وقال غيره: إن كانت السلعة قائمة لم تفت: خيّر صاحبهاء فإن شاء 
أجاز البيع وأخذ العرض أو الطعام الذي بيعت به السلعة» وإن لم يجز 
فعله: نَقَض البيع وأخذ سلعتهء ولم يكن له أن يضمن البائع لأنَّ السلعة لم 

فإن فاتت» فهو بالخيار: إن شاء أخذ الطعام بثمن سلعتهء وإن شاء 
ضمّنه قيمتها وأسلم الطعام أو العروض للبائع. اه. 

وكما ترى فإن البيع غير لازم على الموكلء لأن البائع باع السلعة بما 
هو غير معروف وبما هو مستنكرء إذ أن الموكل أمره بالبيع ولم يأمره 
بالاشتراء» حيث لما باع السلعة بالطعام أو العرض يكون قد اشترى ذلك 
الطعام أو العرض» إذ الثمن يكون بالدنانير أو الدراهم وليس بالطعام أو 
العروض. 

٤‏ - قال في المدونة :۲٦۸/۳‏ لو ادعى أنه أمره أن يشتري له سلعة 
تار مين دارا اة وار ودعي أنه أمرء ان يشفرق له اة 
بسلعة» وليست تشترى السلعة التي ادعى أنه أمره أن يشتريها إلا بالعين» 
وأنكر الآمر دعواهء وهو مقر بالوكالة: لم يقبل قول المأمور على الآمر. 
اھ . 

فمن النص نرى أنه لما أدخل المأمور في هذه الوكالة ما ليس معروفاً 
وما هو مستنكرء وأنكر عليه الآمر وهو مقر بوكالته: لم يجز ذلك البيع 
على الآمر وردت دعوى المامور. 

ه ‏ قال في المدونة #/54؟: كل من أدخل في الوكالات من الادعاء 
في البيع والاشتراء ما ليس عليه أصله من الأمر المستنكر الذي ليس 
بمعروف: فليس بجائز على الامر. اه. 


الم 


وكما ترى أن هذا النص قاعدة قائمة بذاتهاء وهى القاعدة السابقة الذكر. 


ل ١‏ 7 2 غم 
]| القاعدة ۲٤١‏ | 


١ 0 


إذا استحلف الطالب المطلوب, وهو يعلم ببينته تاركاً لها ثم حلف 
المطلوب: فلا حق للطالب على المطلوب 

قال :فى المدونة 2941/4 قلت اران إن اديت قبل وجل خا 
فاستحلفته» ثم حلف» فأصبت عليه بيّنة بعد ذلك» أيكون لي أن آخذ حقي 
فى قول مالك؟ 

قال: قال مالك: نعمء له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم ببينته. 

قال: وبلغني عن مالك أنه قال: إذا استحلف وهو يعلم ببينته تاركاً 
لهاء فلا حق له. اهم. 

فمن النص نلاحظ نص القاعدة بحروفها: «إذا استحلفه وهو يعلم 
ببينته تاركاً لها فلا حق له» مع بعض التصرف في ألفاظ العبارة. 


ل١‏ 5 9 ر 
| القاعدة ۲٤١‏ 


م ا 


كل مال لا يعرف لمن هوء يڌعيه رجلان وليس هو في يد أي 
واحد منهما فإنه یقتم بينهما 

١‏ - قال في المدونة /4868: قلت: أرأيت لو أن رجلاً هلك وترك 
ابئنين » أحدهما مسلم وآخر نصرانى » فادعی المسلم أن أباه مات ليا 
وقال الكافر: بل مات أبى. كافرأء القول قول من؟ وكيف إن أقاما البيتة 
جميعاً على دعواهما هذه وتكافآت البينتان؟ 

قال: «كل ما لا يعرف لمن هو؟ يدعيه رجلان: فإنه يقسم بينهما» 
فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والنصراني متكافئتين. اه. 


امام 


فمن النص نلاحظ نص القاعدة من قول ابن القاسم: «كل ما لا يعرف 
لمن هو ... بينهما» بتصرف قليل. 

٣‏ - قال فى المدونة 948/4: قلت: أرأيت لو أن عبداً أقمت أنا عليه 
ال :أنه عيدي» راقم وجل خر ال أنه عبد كنات البيتقان»: ابق 
العبد بينهما في قول مالك؟ 

قال: إذا تكافأتا ولم تكن السلعة في يد واحد منهماء ورأى الإمام أن 
يقسمها بينهما: قسّمها إذا رأى الإمام ذلك» وإنما معنى قوله: «إن رأى 
الإمام ذلك» إذا لم تكن لأحدهما حجةء قد استنفذ الإمام حجتهما ولم تبق 
لهما حجة» قسمها بينهما. اه. 

فمن النص نلاحظ أنه لما كان العبد ليس هو في يد أي واحد من 
المدعيين له وتكافأت البينتان: قسم بينهما. ١‏ 

۴۳ ۔ قلت: أرأيت لو أن ب اذعى ورغا في أرض وادعى الآخر 
ذلك الزرع وأقاما البينة» ورب الأرض لا يدعي الزرع» لمن تجعل هذا 
الزرع؟ 

قال: قد أخبرتك بقول مالك في مثل هذاء أنه لا يُقضى بالزرع 
لواحد منهما حتى يستبرأ ذلك» ولكن يسألهما .يزيده بينة. 

قال: والذي سمعت عنه أن ما تكافأت فيه البينتان وليس هو في يد 
راك غيم أن A E‏ تيان علد إلا أن "يطول قات 
ذلك ولا يأنتي واحد منهما بأعدل مما أتى صاحبه» فيقضى له به إلا أن 
يطول زمان ذلك ولا يأتي واجذا متهما شىء غير ما أا ايه ارلا فيقسم 
بينهماء وكذلك كل ما كان يخاف عليه مثل الحيوان والعروض والطعام» 
فإنه يستأني به قليلاً لعله أن يأتي أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه» فيقضى 
له بهء فان لم يأت واحد تھا بكيم وخيف عليه» قسمته بينهماء وكذلك 
مسألتك في الزرع» ورأيي في الدور والأرضين على ما أخبرتك إذا لم يكن 
في يد واحد منهما شيء من ذلك» ولم يأت واحد منهما بأثبت مما أتى به 
صاحبه» فيقسم ذلك بينهماء لأن ترك ذلك ووقفه يصير إلى ضرر. اه. 


AVY 


فمن هذا النص نلاحظ أن ما ادّعى فيه من المال وتكافأت بينات 
المدعين» فإذا كان المال مما يسارع إليه الفساد: قسم بين المتداعيين ولا 
ينتظر به خشية إصابته بالمضرة. 

وأما إذا كان المال مما لا يَلْحَقُهُ ضرر بطول الزمن فإنه لا يقسم بين 
المتداعيين ما دامت بيناتهم متكافئة ويطلب من كل واحد استزادة البينة» فإذا 
زادت بينة على بيّنة: قضى لصاحبها. إلا إذا طال الزمان المستأنى به كثيرا 
عُرفاً فإنه يقسم الك المال المتنازع فيه. 

ومن كل ما سبق يمكن كتابة القاعدة: «كل مال لا يعرف لمن هو 
يدعيه رجلان وليس هو في يد أي واحد منهما: فإنه يقسم بينهما إذا 
تکافأت البينتان» وهي عبارة ابن القاسم بتصرف كما ذكرت سابقا. 


ل١‏ 7 7 يم 
١‏ القاعدة ۲٤۲‏ | 
4 3 


كل شهادة على المقتضى لا تصح إلا إذا أثبت الأصل 

قال في المدونة :۸۸/٤‏ قلت:أرأيت إن مات رجل فشهد رجلان على 
أن هذا الت مزلي هذا الرحل + لا يعلمات للميت وارثا غير هولاة .هذاه 
ولا يشهد على عتقه إياه؟ 

قال: لا تجوز هذه الشهادة على الولاء حتى يشهدا أن الرجل أعتق 
المييك أو شهدا أيه أعفق. اة هدا الي انها ل يعلمان للت واا 
غير هذاء أو يشهدا أن الميت أقرّ أن هذا مولاه» أو يشهدا على شهادة آخر 
أن هذا مولاه» فأمّا أن يقولا: هو مولاه. ولا يشهدا على عتقه إياف ولا 
على إقراره» ولا على شهادة أحد: فلا أرى ذلك شيئاًء ولا تجوز هذه 
الشهادة. اه. 

مما نعلم من الولاء: أن الولاء هو مقتضى للعتق» لأنْ الولاء لمن أعتق: 

ومن النص نلاحظ أن هذه الشهادة التى فى المسألة قد ردت لأنها 
شهادة على الولاء الذي هو مقتضى العتق» فإذا كنّا لا نعلم ثبوت العتق. أو 


AVY 


لا نعلم عتق الأب: فلا أساس لهذه الشهادةء لأنه إذا لم يثبت الأصل 
فکیف يثبت الفرع إذ الولاء فرع العتق» فإذا بطل الأصل بطل ا فإذا 
ثبت الأصل بالشهادة على العتق أو على عتق الأب أو على إقرار من الميّت 
أنه مولاهء أو شهادة لآخر أنه مولاه: ثبتت الشهادة على الولاء عندها. 

. إذن يمكن كتابة القاعدة: «كل شهادة على المقتضى لا تصح إلا إذا 
ثبت الأصل». 


۲٤۳ القاعدة‎ 


العبرة يدياب بالمعنى لا بالآفظ 

قال في المدونة ا فى الشهادات: قال: وقال مالك: 
تختلف الشهادة في اللفظ ويكون الق ودا فإذا كان المعنى ا 
رأيتها شهادة جائزة. آھ. 


فكما ترى فإن العبرة عند مالك فى الشهادة بالمعنى وليس باللفظ. 


لل١‏ 0 7 م 
القاعدة ۲٤٤‏ 


4 ا 


الدعوى, هل تتبقض أم لاء" 
1 قال في المدونة ؟/١7١:‏ قلت: وكذلك لو قال: قد طلقتك وأنا 


.ا١5 القواعد للمقري القاعدة‎ )١( 
."٦۹ إيضاح المسالك» ص‎ 5 
.٠٠١ شرح المنهج المنتخب للمنجور» ص‎ - 
.۷۸ الإسعاف بالطلب» ص‎ 
.)۳۹۱ شرح اليواقيت الثمینة» ص (۳۸۸ ۔‎ - 


إعداد المهج للاستفادة من المنهج. ص اي 


AV 


قال: إن كان يعرف بالجنون فلا شىء عليه وكذلك قوله وأنا صبى » 
أنه لا يقع عليه به الطلاق. اه. 


فظاهر النص: أن الطلاق غير لازم له في دعواه هذه» سواء ادّعى أنه 
كان مجنوناً أو ادّعى أنه كان صبياًء فالدعوى على هذا: لا تتجزأ. فهو قد 
أقرٌ بالطلاق في حالة الجنون أو وهو صبي» وهي دعوى واحدةء فهي إقرار 
على صفة الجنونء. ولا تعتبر دعواه هذه أنها إقرار بالطلاق أولاء فهي 
الدعوى الأولى» ثم أنه كان مجنوناً عند الطلاق وهى الدعوى الثانية. 
فالذعوى إذن لا تتجزأ على قول ابن القاسم. 

۲ - قال في المدونة :٤٠٠/۲‏ قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا 
قال: قد أعتقت عبدي أمس فبتت عتقه على ماثة دينار جعلتها عليهء وقال 
العبد: بل بتثّ عتقي على غير مال؟ 

قال: القول قول العبد عندي: ولم أسمع من مالك قلت: أفيحلف 
العبد للسيد؟ 

قال: نعم ألا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج؟ 

وقال أشهت: القول قول السيد ويحلف› ألا ترى أنه يقول لعبده: 
أنت حر وعليك مائة دينار» فيعتق وتكون المائة عليه؟ وليس هو مثل 
الزوجة يقول لها: أنت طالق وعليك مائة درهم» فهي طالق ولا شيء عليها. 
اه. 

فمن النص: يظهر لنا الخلاف بين ابن القاسم وأشهب في اعتبار 
الدعوى هل تتجزأ أم لا؟ إذ اعتبر ابن القاسم أنها تتجزأ في قوله: «القول 
قول العبد»» أي أن السيد مقر بالعتق أولاً ثم يدعي أنه عتقه على مائة دينار 
اتا فهو يدعي دعوتان: دعوى العتق. ودعوى المقابل. 

افا اهت فقد اعتبر أن الدعوى هذه لا تتجزأ وأنها دعوى واحدة 
وهي إقرار بالعتق في مقابل المائة دينارء ولهذا قال: «القول قول السيد 
ويحلف»» وقاسها على السيد يقول لعبده: «أنت حر وعليك مائة دينار»» 


AVo 


فيعتق وتكون المائة دينار عليه» فهذه دعوى واحدة» فتكون الأولى كذلك. 
ومما سبق من النصوص يمكن أن نكتب القاعدة: «اختلف المالكية فى 
الدعوى. هل تتبعض أم AY‏ 


ت 3 


كلام 


]| الفاعدة ۲٤۵١‏ ا 


لا عفو فى حقوق الله تعالى إذا بلغت السلطان 

قال في المدونة :6۳١/٤‏ قلنت: أرأيت إن أخذهم - المخاربين - 
الإمام وقد قتلوا أو جرحوا وأخذوا الأموال» فعفا عنهم أولياء القتلى وأولياء 
الجراحات وأهل الأموالء أيجوز عفوهم في قول مالك أم لا؟ 
هذا من حدود الله قد بلغ السلطان» فلا يجوز فيه العفوء ولا يصح لأحد 
أن يشفع فيه؛ لأنه حذ من حدود الله. اه. 

والشاهد: قوله: دلا يجور العفو ههنا. ولا يجور للومام أن يعفو لان 
هذا حد من حدود الله قد بلغ السلطان فلا يجوز فيه العفوا, ولو لم يبلغ 
السلطان: لجاز العفو فيه لبقائه على أصله. 


7 SE 5 
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لا شفاعة فى حدود الله إذا بلغت السلطان 
قال في المدونة :٤١٠/٤‏ قلت: أرأيت إن أخذهم د ال فار د 


AVY 


الإمام وقد قتلوا أو جرحوا وأخذوا الأموالء فعفا عنهم أولياء القتلى وأولياء 
الجراحات وأهل الأموالء أيجوز عفوهم في قول مالك أم لا؟ 
لأن هذا من حدود الله قد بلغ السلطان فلا يجوز فيه العفوء ولا يصح 
لأحد أن يشفع فيه؛ لأنه حدّ من حدود الله. اه. 

والشاهد: قوله: «لا يصح لأحد أن يشفع فيه؛ لأنه حد من حدود 


الله). 


۲٤۷ القاعدة‎ 


قاعدة تداخل العقوبات“ 

١‏ قال في المدونة 4/ ۳۹۸: قلت: هل يجتمع الحد والرجم في 

قال: لا يجتمع عليه والثيب تله الرجم بغير جلدء والبكر حده 

وكما ترى من النص أنه لما اجتمعت عقوبة الجلد وعقوبة الرجمء 
وعقوبة الرجم أعظم من عقوبة الجلد دخلت تحتها فكان ليس عليه إلا 
الرجم. 

؟" ‏ قال فى المدونة :5٠8 /٤‏ قال: وقال مالك: إذا قذف وسكر أو 
شرب الخمر ولم يسكر: جلد الحذدء عدا واد وإن كان قد سكر: جلد 
حدًا واحداء لأن السكر حده حد الفريةء لأنه إذا سكر افترى» فحدٌ الفرية 
يجزئه منهاء ألا يُرى لو أنه افترى ثم افترى وضبرات ذا .واعدا كان هذا 


الحدّ لجميع تلك الفرية؟ وكذلك السكر والفرية» إذا اجتمعا دخل حذ 


)23( أصول الفتيا للخشنى» ص ۸ الماعدة .55"٠‏ 


AVA 


السكر فى الفرية» والخمر يدخل فى حد السكرء ألا ترى أنه لا يسكر منها 
حتى يشربها؟ 

قلما كان خد السكر داخلا فى جد الفرية علما أن عند الحير ايها 
داخل فى حد السكرء لأنه لا يسكر منها إلا بعد أن يشربها. اه. 

فكما ترى من النص أن حد الفرية وحدٌ شرب الخمر قد تداخلا وأقيم 
عليه حد واحد إذن الحدود متداخلة. 

مستثنى القاعدة : 

ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا اجتمع عليه حد الفرية أو حد الخمر 
وحدٌ الزنا فإنهما لا يتداخلان» ويقامان عليه جميعاًء حدّ الفرية وحدّ الزنا 
أو حد الخمر وحدٌ الزنا. 

قال في المدونة 4/ :5٠4‏ قال: وقال: مالك: «وإن اجتمع عليه حد 
الفرية وحد الزنا أقيم عليه حدّ الزنا وحدّ الفرية جميعاً». 


ل ١‏ ر 
١‏ القاعدة ۲٤۸‏ | 


/ ا 


الحدود, تدرأ بالشبهات7) 
قال في المدونة ٤‏ ۷ فلت : أرأيت إن تزوج امرأة وتطاول مكنه 
دخلت عليها؟ 


قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاًء إلا أن مالكاً قال لي في شىء 
كلمنّه فيه فقال: «إنه يقال: ادرؤوا الحدود بالشبهات». فهذا إذا لم يُعلم أنه 
قد جامعها بعد طهر أو بإقراره» أو بأمر سمع من الزوج بالإقرار بالوطءء 
)١(‏ أصول الفتيا للخشني.ء ص ۳٤۸‏ القاعدة 589. 


AV۹ 


فلا أرى أن يقام عليه الرجمء وإن كان قد سمع ذلك منه قبل ذلك أنه مقر 
بوطئها: رأيت أن يقام عليه الحد. اه. 

فمن النص نلاحظ عبارة مالك: «يقال ادرؤوا الحدود بالشبهات» هي 
نص القاعدة». 


IED 


AN` 
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<< 00 


كل من لتس على نفسه أو على حكام المسلمين فعليه التعزير 

١‏ - قال في المدونة ؟/7817: قال: وأخبرني ابن وهب عن يونس بن 
ا أنه سأل ابن شهاب عن رجل قال لامرأته: أنت سائبة» أو منى 
عتيقة» أو قال: ليس بيني وبينك حلال ولا حرام. 

قال: أما قوله: «أنت سائبة أو عتيقة»: فإنى أرى أن يحلف على 
ذلك: ما أراد طلاقاًء فإن حلف وكّل إلى الله وديّن ذلك وإن أبى أن 
يحلف وزعم أنه أراد بذلك الطلاق: وقّف الطلاق عند ما أرادء واستحلف 

وأما قوله: "ليس بيني وبينك حلال ولا حرام» فنرى”'' فيه نحو 
ذلك والله أعلم ونرى أن يُتكل مَنْ قال مثل هذا بعقوبة موجعة» فإنه لبس 
على نفسه وعلى حكام المسلمين. اه. 


( 


)١(‏ يونس بن يزيد الأيلي أبو يزيد القرشي. روى عن الزهري وعكرمة مولى ابن عباس 
ونافع وأبي الزناد» روى عنه الليث بن سعد» وسليمان بن بلال» ويحيى بن أيوب 
وعبدالله بن المبارك وعبدالله بن وهب» وركيع» وأنس بن عياض وقد عذله يحيى بن 
معين. (انظر الجرح والتعديل ۲٤۷/۹٩‏ ترجمة رقم .)٠١٤١‏ 

(۲) في المدونة (فنوى) مما يثير إشكالاً في استقامة المعنىء والتصحيح ليستقيم المعنى. 


AAI 


والشاهد على القاعدة من النص قوله بعد سرد المشكلة والتلبيس : 
«اونرى أن ينكل من قال مثل هذا بعقوبة موجعة». 

۲ - قال فى الموطأ: عن مالك: أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبدالله بن 
مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات» فقال ابن مسعود: فماذا 
قيل لك؟ قال : قيل لى إنها فد بانت منی › فقال ابن مسعود: صدقواء من 
طلّق كما أمره اللهء فقد بيّن الله له وس لن عل لاء ةا اه 
ملصقاً به» لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنکم» هو كما يقولون''؟! اه. 

۳ قال فى المدونة :۲۸۸/١‏ [عن”'' ابن وهب عن حرملة بن 
عمران أن كعب بن علقمة حدّثه أن على بن أبى طالب كان يعاقب الذي 
طاق امرأته البتة 0" , اه. 

قلت وما كان علي كرم الله وجهه يعاقب من يطلق امرأته البتة إلا 
لتلبيسه على نفسه وعلى حكام المسلمين. 


كه ييسرهة 


)١(‏ الموطأ ص ۴۷٤‏ كتاب الطلاق رقم ٠٠١۸‏ ما جاء في البتة رواية يحيى بن يحيى 
الليئي ط/دار النفائس - بيروت ١ه‏ 980١م‏ 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) انظر نيل الأوطار .۲۳٠/١‏ كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث 
واختيار تفريقها. رقم ؟١.‏ 


AAY 


| ۲۵١ القاعدة‎ ١ 


4 3ا 


العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره. 
هل يفض (يقسم) عليهما؟ أو يكون للمعلوم, 
وما فضل للمجهول؟ وإلا وقع مجانا؟" 

معنى القاعدة : 

قال في إعداد المهج للاستفادة من المنهج بعد ذكر القاعدة: 

يعني أن العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره» 
هل يفرض”' بينهما؟ أو هو يكون للمعلوم منه: ما علمء وما فضل 
للمجهول» وإن لم يفضل شيء وقع المجهول ا 


.)۲۹۳ - ۲۹۰( إيضاح المسالك» ص‎ )١( 
.)٠١۸  ١8ال( شرح المنجور على المنهج المنتخباء ص‎ - 
.)١١5  ١١*( الإسعاف بالطلب» ص‎ - 
.)٠١١  ١"4( إعداد المهج للاستفادة من المنهج» ص‎ 
.)۴۷١ _ ۳۷۳( شرح اليواقيت الثمينة» ص‎ - 
(؟) لقد أورد هذه الكلمة كما في النص (يفرض) وهي خلاف ما في باقي كتب القواعد‎ 
(يفض).» والكلمتان متقاربتي المعنى» إذ معنى كلمة يفض: يفرق أو يوزع» (انظر في‎ 
.)۳۹۷ هذا: القاموس المحيط 80/5". والمصباح المنیر» ص ۱١۱۸ء والصحاح» ص‎ 
هھ ۔ 198م.‎ ١507 ط/قطر‎ ۱۳٤١ إعداد المهج» ص‎ )۳( 


AAT 


ومن فروع هذه القاعدة: ١‏ قال فى المدونة ۳۹۳/۳: قلت: أرأيت 


الرجل يصيب الرجل بموضحة ين وموضحة عمد فصالحه الجارح 
بشقص فى دار» فدفعه إليه» هل فيه شفعة؟ وهل هو جائز عند مالك؟ 

قال : نعم. 

قلت : فبكم يأخذها الشفيع؟ 

ال يخسن :دارا قيمة: موضحة الخطا ونتضف: قيمة الشقض الدئ 
كان» لموضحة العمد لأنّا قسمنا الشقص على الموضحتين» فصار لكل 
موضحة نصف الشقص» فموضحة الخطأ ديتها معروفة وهي خمسون دينارأء 
وموضحة العمد لا دية لها إلا ما اصطلحوا عليه» فصار لها من الصلح 
نصف الشقصء فلذلك أخذها الشفيع بخمسين ديتاراً قيمة الخطأء وبقيمة 
زد نصف الشقص وهو قيمة موذ ضحة العمد. 


وقال المخزومي وغيره: الصلح جائز» وللشفيع الشفعةء فإن أخذ 
بالشفعة فإنما يأخذ بأن تجمع قيمة الشقصء. لأنها كأنها عقل الموضحة 
العمد والخمسين الدينار جميعاء فينظر كم الخمسون من ذلك كله؟ فإن 
كانت الكميبون تلت القيمة: والكمنسون إذا احتنءها جميعغا استشفعها 
بالخمسين الدينار وبثلثي قيمة الشقص من الدارء أو ربع أو خمس أو نصف 
أو سدس» فعلى حساب ذلك» لأن الذي به يستشفع القيمة إلا ما حطت 
الخمسون من القيمة» والذي حطت الخمسون من القيمة ما يكون به 
الخمسون من الخمسين والقيمة إذا اجتمعتا جميعاًء إن ثلث فثلث» وإن ربع 
فربع» وإن سدس فسدس» وإن نصف فنصف» فعلى هذا فخذ هذا الباب 


إن شاء الله. اه. 
فمن النص يتضح أن ابن القاسم قال بقسمة قيمة الشخص على 


)١(‏ في المدونة حرف (أو) بدل الحرف (و) وهو خطأ لما يثير من الإبهام والخلط في 
المعنى وقد صححت العبارة من نفس النص بقوله «(بخمسين ديناراً قيمة موضحة الخطأ 
وبنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين؟ 


15 


موضحة الخطأ وهو حمسون ديناراً وموضحة العمد وهي لا قيمة محددة 
نبا ورانا مها سا بالط "عليه وهذا رالاتا :سما الشتضن على 
الموضحتين» فصار لكل موضحة نصف الشقص». 

أما على قول المخزومي وغيره فإن موضحة الخطأ لها خمسون ديناراً 
فة الشقض ' لان دنا دة رهي درت دكاراء .وما قصل امن فة 
الشقص فهو مقابل موضحة العمد التى ليس لها دية محدودة» وهذا الفاضل 
من قيمة موضحة الخطأ قد يكون سدس قيمة الشقص وقد يكون ثلثها أو 
ربعها أو نصفها أو أي نسبة من هذه القيمةء فقد تكون هذه النسبة كبيرة» 
وقد تكون صغيرة وقد تنعدم فيكون ما يقابل توضحة العمد معدوماكء أي 
تكون هر فة العمد جانا 

فلما كان هذا الشقص المصالح عليه قد قابل ما كان محصور العدد 
وهو دية موضحة الخطأ وإلى جانب غير محصور العدد وهو ما يقابل 
موضحة العمدء فإما أن تقسم قيمة الشقص على الموضحتين وهو قول ابن 
القاسمء وإما أن يؤخذ من قيمة الشقص قيمة دية موضحة الخطأ والباقي من 
قيمة الشقص سواء كان الباقي كثيراً أم قليلا وإن كانت قيمة الشقص مساوية 
لقيمة دية موضحة الخطأ: كانت موضحة العمد مجانا. 

فالعوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره فقد اختلفوا 
فيه هل يفرق عليهما؟ أم يكون للمعلوم منه ما علم وما فضل يكون 
للمجهولء وإن لم يفضل وقع المجهول مجانا. 

- قال فى المدونة ۲۳۲/۲: قلت أرأيت إن خالعها على إن أعطته 

ا على إن راد هدا انرو ال وره ؟ 

قال: لم أسمع من مالك في الخلع شيئاًء ولكني أرى ذلك جائزأى 
ولا يشبه الخلع في هذا النكاح؛ لأنه إن كان في العبد فضل على قيمة ألف 
درهم فقد أعطته شيئاً من مالها على أن أخذت منه بُضعهاء > وإن كان كفافاً: 
فهي مبارئة› لأن مالكاً قال: لا باس أن يضارا على أن لأ يعطبها شع ولا 
تعطيه هي شيئاً. 


هم 


وقال مالك: هي تطليقة بائنة» وإن كانت ألفاً أكثر من قيمة العبد: 
فان مالكاً سئل عن الرجل يصالح امرأته على أن يعطيها من ماله عشرة 
دنانير؟ قال: أراها صلحاً ثابتاء فقال بعض أصحابنا: فالعشرة التي دفع إليها 
أيرجع بها على امرأته؟ 

قال مالك: لا يرجع بها وهي للمرأةء والصلح ثابت. اه. 

فمن النص يتضح لنا أن العبد هو في مقابل الخلع والألف درهماً معأ 

أي أن العبد هو في مقابل العصمة والألف درهماء ولما كانت العصمة 
غير محصورة المقدار صار العبد في مقابل ما هو محصور القيمة وهو الألف 
درهم وغير محصورة المقدار 0 مقابل العصمةء وهكذا قد تحددت 
المسألةء وقد قال ابن القاسم: «الصلح جائز لأنه إن كان في العبد فضل 
على قيمة الألف درهماء فقد أعطته شيئاً من مالها على أن أخذت منه 
بضعهاء وإن كان كفافاً فهى مبارئة». فقيمة العبد إذن موزعة على الألف 
درهم وعلى قيمة البضع ازال فما زاد على الألف هو قيمة البضع 
وإن لم يبق منه شيءء. كان البضع مجاناً وهي مبارئة في هذه الحالة» 
والمبارأة جائزة شرعا كما نعلم. 


7 IES 3 
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تغلظ الدية على الأم والأب والجد 

١‏ - قال قى المدونة 477/4: قلت: فى أي شىء يرى مالك الدية 
المغلّظة؟ 

قال قال مالك: في مثل ما صنع المدلجي بابنه فقطء لا يراه إلا في 
الوالد فى ولده إذا قتلهء فحذفه بحديدة أو بغير ذلك مما لو كان غير الوالد 
فعل ذلك به: قتل بهء فإن الوالد يُدرأ عنه فى ذلك القود وتغلظ عليه 
الدية» على الوالد ثلاثون حقة وثلاثون جدعة وأربعون خلفة. قال ابن 
القاسم: والخلفة: التي في بطونها أولادها. اه. 


AA“ 


ثم قال في :٤۳۲/٤‏ قال''': وبلغني عمن أثق به عن مالك في 
الجد: أنه يراه مثل الأب تغلظ عليه الدية. 

قال ابن القاسم: وأنا أرى ذلك» وأرى الأم مثل ذلك أيضاً التغليظء 
وهى أقعدهما. أهم. 

أي تغليظ الدية على الأم أكثر تماشياً مع قاعدة التغليظ على الأب 
وعلى الجد. 

: وقال مالك : فى جراحات الوالد ولده‎ : T/6 قال فی المدونة‎  " 
إن كان بحال ما صنع المدلجي بابنه مثلما في النفس» وإذا قطع الرجل يد‎ 
أبنه-وعائن الولف كانت نهف الدية تتغلظة: خسن عشرة جذعة ومين‎ 
عشرة حقة وعشرون خلفة في بطونها أولادهاء فعلى هذا فقس جراحاتها‎ 
كلها. اه.‎ 

 *‏ قال فى المدونة 477/5 : قلت: والوالدة فى ولدها إذا صنعت 
والدية مغلظة فى قول مالك؟ 

قال : نعم » وهي أعظم حرمة. اه. 

فكما ترى من هذه النصوص: تغليظ الدية على الأب والجد والأم 
وسقوط القصاص عليهم. 


DD 


)"أي :قال رن 


AAV 


وقد ضمنتها النتائج والاقتراحات التالية : 


أ - النتائج: 

١‏ - أن المدونة الكبرى زاخرة بالقواعد الفقهية» وأنها مشتملة على 
معظم هذه القواعد. 

۲ أن المدونة قد ألفت بطريقة بناء الفروع على الأصولء. ولهذا فقد 
حوت كل الأصول وربما كل قواعده. 

- عدم استغناء الفقه المالكي عن المدونة الكبرى من أول عهده إلى 
يومنا هذاء وهذا راجع إلى أن المدونة كانت الميدان التطبيقي الأول لما جاء 
في كتاب الموطأ من أصول للفقه وقواعده» ومن فروع للفقه وقواعده. 

5 - إن كثرة اهتمام العلماء الأعلام على مر العصور بالمدونة خاصة 
من جانب تحقيق نصوصها جعلها الكتاب الأمثل بعد الموطأ في اطمئنان 
الباحث إلى المعلومات التي حوتهاء إذ يكفي أن نعلم أن أعدادا هائلة من 
العلماء كانوا يحفظونها عن ظهر قلب مع ضخامة حجمها. 

© أن المدونة تعد الكتاب المعتمد الثاني بعد الموطأ في المذهب 
المالكي. 

5 يعد عبدالرحمن بن القاسم من الرواد الأوائل الذين بنوا الفروع 
على الأصول مثل شيخه مالك بن أنس» وأنه قد أبدع في تخريج المسائل 


A۸۹4 


الفقهية مما جعل الفقه المالكي بعيداً عن التعصب وعن التجمد والتقوقع. 

۷ - يعد أسد بن الفرات ومحمد بن الحسن الشيباني رائدين في بذر 
البذرة الأولى للفقه المقارن بين المذاهب. 

4 تعد المدونة الكتاب الأول في المذهب المالكي الذي ساهم فيه 
أربعة أعلام فطاحل هم مالك بن أنس بعمله وعبدالرحمن بن القاسم بنقله 
عن شيخه مالك وبتخريجاته الدقيقة للمسائل الفقهية وأسد بن الفرات بمسائله 
الدقيقة وبمقارنته للفقه المالكي بالفقه الحنفي» وسحنون بن سعيد بتوثيقه 
للأسدية التي هي أصل المدونة وبنظره الثاقب في مسائلها وتخرجيها. 

4 إن للقواعد الفقهية دور هام جداً في تيسير الفقه وذلك بلم فروعه 
وها نهنا أصبح عددها تحت صفوف منظمةء وإنني لأشبه هذه القواعد 
في مجموعة الفروع الفقهية بصفوف التكافؤ في مجموعة صففت عناصرها 
بعلاقة تكافؤ. 

٠‏ - الأهمية الفائقة للقواعد الفقهية لدى المجتهد والمشرع والقاضي 
والمفتي والباحث» إذ غالبا ما تكون هي السند المعين لهم عند الحاجة وهي 
المصباح المضيء لهم في دروبهم المختلفة. 

عك اة مالا خا اط القواعك الفقهية المقاونة 
وأعني بها قواعد الفقه المقارن في المذهب المالكي. 

- إن القواعد الفقهية تنقسم من حيث الاتفاق والاختلاف إلى 
قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيهاء وهذا الاتفاق وهذا الاختلاف 
يختلف من مذهب إلى اخرء كما يختلف بين المذاهب. 

۴ _ إن القاعدة الفقهية لا تصلح أن تكون دليلاً على حكم شرعي 
وإنما تصلح لأن يستأنس بها المجتهد» حيث تكون مساعدة له على استنباط 
الحكم الشرعي. 

٤‏ - لا يشترط لإثبات القاعدة الفقهية الدليل من أصول الفقه إلا إذا 
كانت تحمل حكما شرعيا فإنها تحتاج عندها إلى دليل على الحكم المشترك 


۸4۰ 


بين فروعهاء أما القواعد الفقهية الأخرى فإن فروعها لا تحتاج إلى دليل 
لأنها لا تحمل حكماً شرعياً. 

6 لا يشترط فى القاعدة الفقهية أن تحمل حكماً شرعياً تكليفياً. 

5 - يعد الفقه المالكى رائداً فى ميدان القواعد الفقهية إذ ظهرت 
أولى مؤلفاته المستقلة عن كتب الفروع الفقهية في القرن الرابع الهجري على 
يد محمد بن الحارث الخشنى المتوفى سنة ١5اهء‏ ومنذ ذلك العهد 
والمؤلفات تتوالى من فترة إلى أخرى. 

۷ _ ظهور القواعد الفقهية منذ الفجر الأول للرسالة الخالدة» إذ 
الكثير من النصوص الشرعية فد خرجت مخرج القواعد الفقهية. 

6 _ إن القواعد الفقهية قبل جمعها كانت متناثرة ولا تزال الكثير منها 
كذلك في أمهات كتب الفقه» وهي بحاجة إلى استنباط وإلى جمع وتدوين. 

4 إن النتيجة المباشرة لتعدد أصول الفقه المالكي وتميزه بهذه 
التعددية وانفراده بأصول خاصة بهء مثل: عمل أهل المدينةء المصالح 


المرسلة. وسد الذرائع هى : تميزه بالليونة واليسر والمرونة» مما جعله 
الأسرع تكييفا لحياة الناس. 


ب - الاقتراحات: 

١‏ - توسيع دراسة القواعد الفقهية من خلال كتب الفقه المعتمدة في 
كل مذهبء لأن هذه الدراسة عادة ما تكون متميزة بالدقة والجدية» وذلك 
القواعد الفقهية أيسر من استنباطها من مجموعات كبيرة من الفروع المنتشرة 
في كل كتب الفقه» وهذا يظهر جلياً في استقراء فروع القاعدة الواحدة لأن 
الاستقراء فى كتاب واحد أسهل بكثير من الاستقراء فى كتب عدةء وأعنى 
بالاستقراء هذا: الاستقراء الناقص لا الاستقراء التام. 

۲ - ضرورة إتمام مشروع استنباط كل القواعد الفقهية الإسلامية ‏ 


۸۹۱ 


والذي كنت قد أشرت إليه في مقدمة الرسالة ‏ لأن هذا المشروع يجعل 
الفقه الإسلامي دائم الحياة ودائم الحركة مسايراً لأي تطور حضاري على 
هذه الأرض» بل له الطاقات الهائلة لأن يجد حلول مشاكل الإنسانية قبل 
حدوثهاء لأنه فقه شريعة من عند الله تعالى هو أعلم بمشاكل الإنسانية 
وتحلولها متلا الازل. 

۳ الاهتمام بالقواعد الفقهية من حيث استنباطها وعدم الاكتفاء 
بالقواعد المستنبطة سابقاًء لأن استمرارية العملية الاستنباطية للقواعد الفقهية 
يجعل الفقه الإسلامي دائم الحركة ودائم التوسع ودائم المرونة. 

٤‏ زيادة الاهتمام مدو لكر اتترا "الأكادئهية 
المتفحصة خاصة من جانب الفروع وقواعدها والأصول وقواعدها. 


ه ‏ ضرورة الاهتمام بدراسة القواعد الفقهية فى كل المذاهب لأنها 
هي التي تضمن للفقه الإسلامي الريادة في الميدان الفقهي وفي الميدان 
التضارية. 
5 - ضرورة الاهتمام بمخطوطات كتب القواعد الفقهية حفظاً وتحقيقاً 
نشراء 
/ا ‏ ضرورة الاهتمام بالقواعد الفقهية للفقه المقارن لأنها هي التي 
تضمن له تلك الروح المرنة التي تجعل كل طرف يناقش ما عند غيره من 
أدلة ومن نتائج فقهية ثم الخروج بالقول الأقوى دليلا. 
هذا ما وفقني الله تعالى إليه في بحي 
فان أصبت فمن الله 
و الحمد لله أولاً وآخرا 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 


A4۲ 


وقد تضمنت ما يلي: 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم. 


فهرس تراجم الأعلام الواردة في الرسالة. 
فهرس القواعد الفقهية. 
فهرس المواضيع 


A4۳ 


فهرس الآيات القرآنية 
وقد رتبته حسب ترتيب المصحف الشريف 


سورة البقرة 

ھر ألَرِى کی کم نَا فى الْأَرْضٍ بميمًا» ۲۹ ۲۸ 
«وَإذ رفم عر الْمَوَاِعِدَ مِنّ الت وَإِسْمْعِيِلٌ ‏ ۱۲۷ 4۳ 
#رَف الرقّاب » VV‏ 11۲ 
ليد انه بڪم اشر ولا بيد بِكُم لمر 4 1۸0 يفف 
وکوا وأشْربوأ حى بن ل الحيط الأنِيسٌ » 1۸۷ 1٦‏ 
«وَأيموا للج ولم يل ١45‏ ۱۹ 
ک5 جل لم ين بعد ی تكح را عَم E. E‏ 

ولا طلقم السا فض أجل . . . 4% ضف ۳۹۹ 
«وَالَدِنَ يوون منم وَيَدَرُونَ اروا o۲ ۳٤‏ 
«عيٌّ بب الككبُ أجل o۳ ro‏ 
وال اله اليم َم ابراه 0 ۲۸ 
ون مُبَثْرٌ کڪ رموش اتوڪ 4 ۲۷۹ VV‏ 
و کیٹ آنه تنا إل وسا ۲۸٦‏ ۲۷ 


>" 


هم 


سورة النساء 
وس لم يتطلغ وك ولا أن يكح اللخصتت» 
کتبا وریا 
اذم اربوا وذ موأ عن 
سورة المائدة 


چ 3 سم م2 0 1 ع 
وکا لقت >مئرا ازا بالشثرذ» 
7 


رر 4 هام ع 

ايوم أل م لطبت ١‏ 

Pes‏ و م له کے م س 

#وطعام الین أونوأ ألكتب جل لک 4 

يابا ليت حَمَنْوَا إا سم إلى الصلرة» 


وءائوا حَقَّهٌ يوم حصادى 4 
کے رہ 4ك ر کر عشصص عر م ور 
#قل لا اچد فى مآ أو إل محَرّمَا عل طَاعِر 4 
«ولا قروا مَالَ التي إلا إلى هى أحَسَنُ» 


ل. لم لصوم ري مه مه lr‏ م 
قل من حرم زِيسَة اله الي أخرج لعبادو. 4 


دقل يننا م رن الترييش 4 


سورة التوبة 


سورة النتحل 


باجم هم مدرد 43 


۸۹٦ 


الا 
۲۸ 
۲۹ 


oof 


ك أهل وهل 


١:١ 
\ f٥ 
\۲ 


۳۲۴ 
۳۳ 


۱٦ 


EV (1V4 
OA* 


۲۸ 
۲۸ 
۲۸ 


۲۹4 
۹ 


11۲ 


الا 


الآية رقم الآية الصفحة 


تات آله ميته يت التواعد4 5 
«ولا موا لما قف اليم الكدبَ» لسن 
سورة الإسراء 
SEER‏ ما بن 


ولا نَتُولنَ لِمَأَوْءِ إني قعل ذلك عدا ...4 f‏ ولاه 


ونا جَعَلَ لک في ألدَنِ من حَرَج» ۷۸ ۲۲۷ 
سورة النور 
ولقود يِنَ اليڪا الى لا ب يا 1 ۱4۳ 
سورة الشعراء 
إا رسول رب الْمَلِمِينَ» 1 ۱۹۳ 
سورة لقمان 
لأر روا أن اله سَخَْرَ لم ما فى ألسَمْوْتٍ» ۲۰ ۹ 
سورة الصافات 
« كلك بجی الْمْحسِيِنَ 4 ۰ ٩‏ (ه) 
سورة الجاثية 
وسر لک ما ف السَمَوتٍ رمَا فى الاَرَضِ» ۱۳ ۲۸ 


AAV 


«لا تنيكا بصم الْكََازٍ 4 


© وألَما الْملَبَكَدُ بعد ذلك ظهيرٌ 4 


3إ نای یک قو تيلا 


فمن يَمَمَل يقال دَرَهٍ 


سورة المزمل 


9 


سورة الزلزلة 


م ل صاصر 


حيرا مرو 


5 


¢... 


Sy 


۸4۸ 


١١ 


الصفحة 


۱4۹۳ 


1o 


۳۹٤ 


۹۳ 


o 


۲۸ 


۲۸ 


فهرس الأحاديث النبوية 


وقد رتبته حسب ترتيب حروف المنجد 


الحديث الصفحة 
إنما الأعمال بالنيات مساح امسأ فده اس سس ا ا a‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه ا انموي الم ا لب AR‏ ا U‏ 
أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال مادو مجو YO a ee‏ 
اركبها ويحك SS e‏ اورم ا امش ل اا ا FIA‏ 
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت 0 لين 
إن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه ملحي ام اماد م FT‏ 
أن رسول الله بج نهى عن الصلاة في سبع مواطن E AAS‏ 
أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد فى ثوبه احتلاما os‏ دس 
إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه e a‏ 7ب 0 TA‏ 
أن عمر بن الخطاب أعاد ما كان صلى لأخر نوم نامهء ولم يعد ما كان قبله. ۳۷١‏ 
أن رسول الله م كان يصلي بالناس وبين أيديهم BS‏ ل 
إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان ACES‏ قم 
أسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة ان 
أن زينب بنت رسول الله 6 كانت تحت العاصي 0009 POE‏ 
الأيّم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها foe eu.‏ 


۸4۹ 


الحديث الصفحة 


أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل go aS‏ 
أن سعيد بن عبادة قال لرسول الله 6 : إن أمي هلكت لمكب ام ا E‏ 
أن عائشة زوج النبي ي أعتقت عن عبدالرحمن و I‏ 
إن الماء لا ينجسه شيء ااا 0 ا 
إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة سنس ع ف EVE CS‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً .. ٤۳۲ ٤٣١‏ 445 
إن الرجل يصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها CES RL‏ 
أن رسول الله #۴ صلى خمس ركعات ثم سجد سجدتين E BASE‏ 
أن رسول الله 6ه قام من اثنتين من الظهر ساوقا وس سس EEE‏ 
أن هذا كتاب رسول الله اة لعمرو بن حزم: في صدقة الغنم يوي E‏ 
أن رسول الله 6 أمر الناس أن يخرجوا زكاة يوم الفطر ملل .ل.ل هه 
أن رسول الله به نهى عن الشغار Sas‏ ا OV‏ 
أيما رجل نكح امرأة فدخل بهاء فلا يحل له نكاح ابنتها ON Ss‏ 
أن رسول الله و نهى عن بيع وسلف elude‏ نا 
أن رسول الله ج نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل و ا 
أن رسول الله ي قضى أنه من أعتق شركاً له RE 0 0 Ns‏ 
أن رسول الله ي نهى عن المزابنة والمحاقلة A‏ وتوم N‏ 
اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفهاء فإن جاء طالبها أخذها AGI rege‏ 
بلغنا أن رسول الله ي كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد E‏ 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر ا ا اليف 
بلغنا أن رسول الله جه وجد في ثوبه دما في الصلاة فانصرف عه اموي م 
بلغنا أن نساء في عهد رسول الله اة كن يسلمن بأرضهن IE eee‏ 
بعث رسول الله ية معاذاء فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة اتوي E‏ 
بلغني أن رجلا قرأ آية من القرآن فيها ‏ سجذة عند وسول الله ل ل O‏ 


لات 


ل ١‏ ر 

1 6 11 
حديث: ليس على مستكره طلاق aT‏ 
حديث عائشة حين زوجت حفصة بنت عبدالرحمن من المنذر بن الزبير 1o۲‏ 
حديث : الطيب في الإحرام Ve eee KS ASSO 504 aE‏ 
حديث عبدالله بن زيد بن عاصم في الوضوء IT eS as‏ 
الحميل الزعيم غارم RR Raa‏ ا ل 
حديث ذي اليدين: صلى بنا رسول الله وه العصر EO e‏ 
حديث بئر بضاعة TNO ahe SEDE SRS‏ 
حدينة ارشول الله چا ین أفطر وهو بالكديذ وس OY a ee‏ 

7 ١ل‎ 

1 ع 1 
خرجنا مع رسول الله ٤ي‏ عام حجة الوداع EE aaa essa‏ 
خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى  ..‏ 5190م 
الخراج بالضمان IV O OT O‏ 
دعه فإنه طالب حق N E O‏ 

7 N 

| س | 

4 دا 
سمعت رسول الله بي يأمر أن يعتدل الرجل فى السجود اا E‏ 

ل ١‏ ر 

| ص‎ ١ 

0 ۵ 
صلى رسول الله يو في بيته وهو شاك فصلى جالساً ل م ع ا 
الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين AN aS‏ 


۹۰۱ 


الحديث الصفحة 


صل قائماً فإن لم تستطع فجالساًء فإن لم تستطع فعلى جنب 0 A‏ 


صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة وعلمنا علما asa‏ ل 
0 1 
4 3 ۵ 
العجماء جرحها جبار 0 110 1 E SS‏ حرف 
ل 7 7 
1 ف 1 
7 2 
فى كل سهو سجدتان ea‏ ا ل ا E IL‏ 
فى عشرين ديناراً: نصف دینار ل ا ان جا الس م وام لخ EAN‏ 


مثقال SSA o‏ ا ا مو و و اط ا AT‏ 
فيما سقت السماء والعيون والبعل: العشر وفيما سقي بالنضح : نصف العشر. ‏ ”59 
فما زاد على عشرين ومائة: ففي كل أربعين: بنت لبون» وفي كل خمسين: 


حقة و اس موس EV EOS SESS‏ 
3 7 
| | 
2 0 
قد كان رسول الله يتيك يغزوا بالنساء فيداوين المرضى 08 NE SNe‏ 
3 7 
| ك | 
١ 4‏ 
كل مسكر حرام ا RSLS‏ انتوم IN ESS SES‏ 
كل إهاب دبغ فقد طهر Sa‏ ب خا نمم ال ع اه ا NN.‏ 
كل شرط ليس فی كتاب الله فهو باطل 0 OES ae‏ 
كل المسلم على المسلم حرام e‏ ع م ا ا EN e‏ 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة EEE ese SR a‏ 
كل معروف صدقة طن انطو امس نات 1 ا عيدو سوم ا م i‏ 


الحديث الصفحة 


كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلهاء إلا وراء إمام EEN eS‏ 
كتاب عمر بن الخطاب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة EN es‏ 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير ê Ace‏ 
كنا نشتري الطعام من الرّكبان جزافاً فنهانا رسول الله لل VEN aaa‏ 
كنا في زمن رسول الله يي نبتاع الطعام جزافاً ا VIN‏ 
كنا في زمن رسول الله ييي نأخذ الأرض بالثلث REN O IS‏ 

N‏ م 

| 3 | 

4 ۵ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق دف لق كو YOR RSS‏ 
لا تتزوج المرأة إلا بولي احا شي ل ا رج امم انهف ا تسد و Vo al‏ 
لا ضرر ولا ضرار ak‏ ا ا ل 111 ع 
لا يؤخذ من بقر شيء. حتى تبلغ ثلاثين ES‏ ا CVI‏ 
ليس فيما دون خمس أواق من الورق زكاة AY. A a‏ 
لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق  ..‏ 4/4 
لا صدقة في حب ولا تمر حتى تبلغ خمسة أوسق ما ال AN‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث أيام .. ١هه‏ 
لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ASRS Sa‏ انه 
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب BTV Sa RNS‏ 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه TEE: SRE RSE‏ 
لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه أو يشرب A SS‏ 
لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام N OCS‏ 
لا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء هاء VV SSA‏ 
لأن النبي ي نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى VEO RAE‏ 
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر E E‏ 
لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة Ae RES‏ 
لا يتوارث أهل ملتين EL me eae Sake‏ 
لكل سهو سجدتان TER olsa SSS SSS‏ 


الحديث الصفحة 

gg‏ ور 

ل مم :1 
من حلف على یمین فرأى خيراً منها فليكمّر عن يمينه طاو اللا OF‏ 
من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه E oo RRS‏ 
ما روي عنه عليه السلام أنه توضأ مرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً Ve eae‏ 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم من با اج سوس جو قر د واف لمجو ال أن We‏ 
المنيحة مردودة ع ف SSO‏ ا ا NT‏ 
ما أسكر كثيره فقليله حرام سن ا سن وود لحري جم اا اب م ا EN‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد SSS‏ غرف 
من بت امرأته فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره NE ES e‏ 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزرعها أخاه ممه وا باب سس سس ع AE.‏ 

7 ١ل‎ 

| ن | 

4 ۵ 
نهى رسول الله وي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها م NEE.‏ 
نهى رسول الله ي عن أمر كان بنا رافقاً RE SSS‏ 
نهى رسول الله يي عن كراء الأرض NE eee‏ 
نهى رسول الله 6 عن سلف جر منفعة 00 ا VIE‏ 

/ 3 

إ | 

4 ۵ 
وكان بين إسلام امرأة صفوان وبين إسلام صفوان نحو من شهر ااا نووم 
واليتيمة تستأذن في نفسها RS‏ اك NL‏ 
وقد صلى عمر بن الخطاب بالناس وهو جنب ا N‏ 
وقد صلى رسول الله وك حين أقام له جبريل 0 0 0 00 0 EEN‏ 
والله لا أحملكمء والله ما عندي O eS SS‏ 
والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها Ra Sa‏ اا 


ل١‏ بم 

1 | 

4 ۵ 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به Reng a‏ ا لوو أ أن Ve‏ 
هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ٤‏ يتوضأ؟ Seat‏ 35 

ل١‏ را 

| ي‎ ١ 

4 ا 
يا عليَ لا تقع إقعاء الكلب RSS‏ ا ا FAW‏ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ا« ها وها coe‏ .د عدو و و6د.د وه وا فاه ماما وه .اما وه مام ۳1 
يطهره ما بعده aE‏ ادج ف اه مح وتم سار اام OSS‏ عاو فدات CEN AS‏ 

TS 2 


الأثر الصفحة 


أيما حرّ اشتراه التجار فاردد عليهم رؤوس أموالهم E COO‏ 
ادرؤوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم EE E A‏ 
إن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة و ا اواو ال ل a‏ 


أن عبدالله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهنْ حيّيض .. ۲۹۱ 
أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطتيهما عهدة الرقيق ‏ ۳۳۲ 


أن ابن عمر رضي الله عنه أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول ...... لضن 
إنما الصدقة في العين والحرث والماشية O SA‏ 
أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر لل AV‏ 
أيما امرأة نكحت في عذتها: فإن كان زوجها لم يدخل بها: فرّق بينهما ... ٥۷٠‏ 
أيما رجل ملك امرأته أو خيّرها فتفرقا من قبل أن تحدذث إليه OA ms‏ 
أن عمر بن الخطاب فرّق بين رجل وامرأته قال لها: أنت طالق البتة YA‏ 


أن عمر بن عبدالعزيز قال له: لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البتة منه شيئاً .. ٦۲۸‏ 
أل وجل اتن عات يخ حمر ففال ا آنا عبدالرحمو ان حت رج ر ۴ 


أن على بن أبى طالب كان يعاقب الذي يطلق امرأته البتة .... ل ANY‏ 
إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئاً . 88" 
بلغني عن جويرية زوج النبي 4ي وصفية امرأة ابن عمر Sees‏ لقم 


بلغنى أن ابن مسعود صلى الظهر أو العصر ساهياً خمس ركعات فسجد  ...‏ 4407 


۹۰٩ 


الأثر 


تد بقية عدتها من الأول ثم تعد عَدّتها من الآخر e‏ 
حديث عثمان بن عفان: إنما صيد من أجلى E‏ 
حديث أن أبا هريرة وابن المسيّب زا عات كانوا .... 
جني على رأسك ثلاث حفنات EE‏ 
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ع ESR‏ ا 
عن علقمة أنه صلى بهم الظهر خمساً أو العصر فقيل له .... 
الفهم الفهم فيما يختلجح في صدرك خا جاو جز ARLES‏ 
فإذا استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره eR Se‏ 
قال عمر بن الخطاب: واعجبا لك يا عمرو بن العاص و 
قليل الرضاع وكثيره يحرّم في المهد ل كاه LSA‏ 
كل شيء في القرآن: (أو)ء (أو): فهو مخيّر م 


لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلىّ من أن أقيمها بالشبهات 


لين الخد إلا على من علمة E ES E E‏ 
لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة SDSS‏ 
لا حكرة في سوقنا EE‏ 
لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه O‏ 0010 
لا نرث أهل الملل ولا يرثونا alee‏ 
لا بأس بكرائها (الأرض) بالذهب والورق 000 
لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء 1110 
لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة NS‏ 1101111 
مقاطع الحقوق عند الشروط و 
ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن 0 
من باع عبداً وله مال فماله للبائع ااا 00 
من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه مالاره و 
من طلق كما أمره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه ... 
ما نبالي بدأنا بأيسارنا أو بأيماننا SS‏ ل 
هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فليقضه عاك السو e‏ 


۹۷ 


.ءا ماع م6 6د م6 6 6ه 


قاعامد ع هم امد هد هام 


6 .م6 م 6 م6 م606 06م 


enone 


قاأماعا. د .ا مد مد هد مام 


ooo 


قاأفاعا مد .ا هد هد ها هاه 


eons 


الأثر الصفحة 


وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه؟ nas‏ تي لقم 
يفرق بالشك ولا يجمع بالشك LEV Tace SS‏ 
لبن کچ 


فهرس تراجم الأعلام 
الواردة في الرسالة 


وقد تم ترتيبه حسب حروف المنجد 


ا 
أسد بن الفرات 
أشهب بن عبدالله العزيز 
أنس بن عياض 
أبو بكر بن العربي 
ابن الحاجب 


خير بن نعيم 

خالد بن عمران التجيبى 

خليل بن إسحاق الكردي المصري 
الجتدي 


ربيعة بن عبدالرحمن 
ابن رشد (الجد) 


هكم 


زيد بن ثابت الضخاك 

= اس = 
سحنون بن سعيد التنوخي 
سليمان بن بلال 
سالم بن عبدالله 
سعيد بن المسيب 
سليمان بن يسار 


د ش - ص - 
ابن شهاب الزهري 
شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافى 

صفوان بن سليم 

عه 
عبدالله بن لهيعة 
عبدالر حمن بن القاسم 
عبدالله بن وهب بن مسلم 


۹۹4 


1A 


۲٦٦ 
AY 


1۷ 
۷۹ 
۹۸ 


عبدالله بن عبدالحكم بن أعين 

أبو العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسي 

عبدالواحد بن أبي العباس 
أحمد بن يحيى الونشريسي 

أن الاس :احج ين احمد 
المنجور 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
غازي المكناسي 

عطاء بن أبي رباح بن أسلم 
القرشي 

عمارة بن غزية 

عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن 
الحظطات 

عبدالله بن عمر بن الخطاب 


عبدالله بن عبدالرحمن بن عمر 


العترعينيا لخو 
عبدالله بن عباس 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبي 
ل ماجن 
عياض أبو فضل 
- ق - 
قاسم بن عبدالله بن محمد بن 
الشاط 
ابن القطان 
ا 
الليث بن سعد 


۹۸ 


۷٦ 


A۸ 


YAY 


A2 
الم‎ 


4۸1 
o1 


o1 
ot 


oVo 


5م 


يفف 
اكلم 


انا 


مه 

مالك بن انس 

محمد بن محمد بن احمد 
المقرّي 

محمد بن حارث بن اسد 
الخشني 

محمد بن إبراهيم البقوري 

محمد بن عبدالسلام 

المواق 

معاوية بن صالح 

مكحول الشامي 


الهيئم بن جميل البغدادي 


ابن هرمز عبدالله بن يزيد 
9ه 


الوليد بن عبدالملك بن مروان 


- في - 
يوسن ين يريك :الآيلئ 


IRS 


۹1۰ 


۳١ 


۸ 


4 
VY 
۳۳1 
7,1 
86٠١ 
86٠١ 


0۷۱ 
A\4 


o۲ 
1¥ 


۳۲ 


امم 


فقهرس المصادر والمراجع 
وقد رتب حسب حروف المنحد إلا المصحف الشريف 


المصحف الشريف» برواية حفص عن عاصم. 

4 
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لأبي العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسي» تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي» ط/ الرباطء سنة (500١ه ‏ 
م نشر صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية 
والإمارات العربية المتحدة. 
إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي» لأحمد بن أحمد 
المختار الجنكي الشنقيطي» مراجعة: عبدالله إبراهيم الأنصاريء ط/ إدارة 
إحياء التراث الإسلامي سنة (50١ه ‏ ۱۹۸۳م)» قطر. 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. لإسماعيل باشا البغدادي» ط/ 
مكتبة المثنى» بغداد. العراق. 
أسهل المدارك» شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك. لأبي بكر بن 
حسن الكشناوي» ط/ دار الفكرء بيروت» لبنان. 
أسباب النزول. لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» ط/ قصر 
الكتاب ودار الضياءء الجزائر. 
الإلمام بأحاديث الأحكام. لابن دقيق العيد (ت 5٠/اه).‏ ط/ دار الكتب 
العلمية» سنة (5405١ه ‏ 1985م)» بيروت» لبنان 


۹۱۱ 


7 


3ت 


١5 


1١6 


- ٦ 


- ۷ 


5 ۸ 


- ۹ 


الأحاديث التي خولف فيها الإمام مالك بن أنس» للحافظ أبي الحسن 
الدارقطني» تحقيق: أبي عبدالله الباري رضا بن خالدء ط/ مكتبة الرشد سنة 
(514١ه ‏ لاقؤوامء ا المملكة العربية السعودية. 

أسرار الصلاة ومهماتهاء للإمام أبي حامد الغزالي (ت ١٠٠ه)ء‏ تحقيق: 
موسى محمد علي. ط/ مطبعة إحسان, القاهرة» مصر. 

أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي. لمحمد بن عبدالكريم المغيلي» تحقيق: 
عبدالقادر زبايدية» ط/ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» سنة 1914م الجزائر. 

الإسلام بين العلم والمدنية. لمحمد عبده» عرض وتحقيق وتعليق: طاهر 
الطناحي» ط/ دار الهلال» مصر. 

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك لمحمد بن حارث الخشني» 
تحقيق وتعليق: محمد المجدوب. محمد أبو الأجفان» عثمان بطيخ» ط/ 
الدار العربية للكتاب. المؤسسة الوطنية للكتاب» 1988١م»‏ تونس. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد عم ط/ مطبعة السعادة 4ه مصر. 

أصول الفقه» تاريخه ورجاله لشعبان محمد إسماعيل» ط/ دار المريخ» سنة 
(١١٤٠ه‏ - (198م)., الرياض» المملكة العربية السعودية. 

أصول الفقه» لمحمد الخضري» ط/ دار الفكرء سنة (509١ه ‏ ۹۸۸٠م)»‏ 
بيروت» لبنان. 

أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح. تحقيق: موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادر» ط/ مكتبة العلوم والحكم. سنة (509١ه ‏ ١۱۹۸م)ء‏ المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية. 

الأعلام. للزركلي خير الدين» ط/ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة» سنة 
م بيروت» لبنان. 

الإشراف على مسائل الخلاف. للقاضى عبدالوهاب على بن نصرء ط/ 
مطبعة الإرادة» تونس. ۰ ٠‏ 

إحكام الأحكام على تحفة الحكام. لابن عاصم للكافي محمد بن يوسف› 
ط/ مطبعة الشرق. سنة 7548١ه»‏ دمشق. 

الإبهاج في شرح المنهاج. لتقي الدين السبكي. ط/ مطبعة التوفيق الأدبيةء 
تونس. 
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الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الأندلسي» تحقيق وتقديم: محمد 
أحمد عبدالعزيزء ط/ مطبعة الامتيازء سنة (۱۳۹۸ه - 191/8م)2 مصر. 
الإحكام في أصول تكن لسيف الدين أبي الحسن علي الآمدي. ط/ 
مطبعة محمد علي صبيح» سنة (/41١ه‏ - ۸٦۱۹م)ء‏ بيروت» لبنان. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لتقي الدين بن دقيق العيدء ط/ مطابع 
دار الشعب» سنة 1915م مصر 

إدرار الشروق على أنواء ارول لسراج الدين أبي القاسم قاسم بن عبدالله 
الأنصاري المعروف بابن الشاط» مطبوع مع الفروق للقرافي» ط/ عالم 
الكتب» بيروت» لبنان. 

الإشارات (في أصول الفقه المالكي)ء لأبي الوليد الباجي» طبع بهامش شرح 
الورقات» المطبعة التونسيةء الطبعة الثانيةء سنة 584١ه.‏ 

أصول الفقه. لمحمد أبي زهرةء ط/ دار الفكر العربي» بيروت» لبنان. 
أحكام القرآنء لأبي بكر محمد بن عبدالله الشهير بابن العربي المعافري 
الأشبيلي» تحقيق: علي محمد البجاوي» ط/ دار الفكرء بيروت» لبنان. 
الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» لعباس بن إبراهيم 
المراكشي» تحقيق: عبدالوهاب بن منصورء ط/ المطبعة الملكية بالرباط سنة 
۷م المملكة المغربية. 

الاعتصام؛ لأبي إسحاق إبراهيمي بن موسى الشاطبي. ط/ مكتبة الرياض 
الحديثة» المملكة العربية السعودية. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. لجلال الدين السيوطي» تحقيق 
محمد المعتصم باه البغدادي. ط/ دار الكتاب العربي» سنة (۷١٤٠١ه‏ - 
/541ام). بیروت» لبنان. 

الأشباه والنظائرء لابن نجيم الحنفي» تحقيق : محمد مطيع الحافظ. ط/ دار 
الفكرء سنة ١۱۹۸م‏ دمشق. سوريا. 

الأشباه والنظائرء لتاج الدين السبكي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء 
وعلي محمد عوض» ط/ دار الكتب العلميةء سنة (۱۱٤۱ھ‏ ۔ 1991م), 
بيروت» لبنان. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر القرطبي» مطبوع بهامش الإصابة لابن حجر العسقلاني 
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الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج؛ لعبدالله بن محمد بن الصديق الغماري؛ 
تعليق: سمير طه المجذوب» ط/ عالم الكتب» سنة (08٠5١ه ‏ 1988م)2 
بيروت» لبنان. 

الأدب المقرد» لمحمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح» ط/ دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابةء لابن الأثير الجزري» ط/ المكتبة الإسلامية› 
نيرزوت» لبنان. 

إسعاف المبطأ برجال الموطأء لجلال الدين السيوطي ملحق بالموطأء الطبعة 
الثانية» نشر دار الآفاق الجديدة» المغرب» سنة 8ه 14948م. 
الاستذكار» لابن عبدالبر النمري القرطبي» تحقيق: علي الجندي» 07 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» سنة (۱۳۹۳ه _ ۱۹۷۲ م)ء القاهرةء 
مصر. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط/السعادة 
(الطبعة الأولى)» القاهرة» مصر. 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. لأبي يوسف عبدالبر النمري 
القرطبي» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

أعلام المحدثين» لمحمد بن محمد أبو شهبة» ط/ مطابع دار الكتاب 
العربي» سنة (181ه - ۱۹۹۲م)» مصر. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي» تحقيق : عبدالمجيد تركي» 
ط/ دار الغرب الإسلامي » طبعة أولى» سنة (/1401١1ه-1985م)»‏ بيروت» لبنان. 
أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك» 
لمحمد بن البوصير الملقب ببداه التندغي الموريتاني» ط/ المطبعة الوطنية؛ 
نواقشوط »› موريتانيا. 

إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم»› لأبي عبدالله محمد بن خلفة الأبي» 
ط/ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

الاختلاف الفقهي في المذهب المالكيء لعبدالعزيز صالح الخليفي. ط/ 
بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولی» ٤١٤۱ھ‏ - "199م. 

إمام دار الهجرة الإمام مالك لأحمد الشرباصي» ط/ مطبعة المدني» سنة 
(۱۳۹۲ه - 1911م). القاهرة» مصر. 
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أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. لقاسم القونوي» 
تحقيق: أحمد الكبيس» ط/ دار الوفاءء مؤسسة الكتب العالمية سنة 
۷م» جدة» المملكة العربية السعودية. 

الإجماع. لابن المنذرء ط/ دار الكتب العلمية» سنة ٩۱۹۸م»‏ بيروت لبنان. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
ط/ المكتب الإسلامي» سنة 99*١هء.‏ بيروت» لبنان. 

انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك. لشمس الدين محمد بن 
محمد الراعي الأندلسي» اعتنى به محمد أبو الأجفان» ط/ دار الغرب 
الإتلاتن) ينه ف ام تررك ان 

أضول الشركى»؛ لای كن مد ين احم ال جي ٠‏ اع به ابو الؤاقاء 
الأفغاني» ل ا 1 للطباعة والنشرء سنة اه بيروت» لبنان. 
الاستغناء في أحكام الاستثناءء لشهاب الدين القرافي» ط/ مطبعة الإرشاد 
سنة ١١٤٠١ه.‏ بغدادء العراق. 

الإشارة. لأبي الوليد الباجي» اعتنى بطبعه محمد فركوس» ط/ دار الكتب 
الحكية نه SE A‏ 

إيصال السالك في أصول الإمام مالك. لمحمد يحيى بن محمد المختار بن 
الطالب عبدالله الحوضي الولاتي» ط/ المطبعة التونسية» سنة ١١۳٠ه»‏ 
تونس. 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» لشهاب 
الدين أبي العباس القرافي» تحقيق: أبو بكر عبدالرزاق. ط/ المكتب الثقافي 
سنة 1989م2 مصر. 

أخبار المدينة المنورة» لعمر بن شبّة النميري البصري» تحقيق: عبدالله بن 
محمد الدويس» ط/ دار العليان» سنة (١51١ه ‏ ١۱۹۹م)ء‏ المملكة العربية 
السعودية. 

الأشباه والنظائر. لابن الوكيل أبى عبدالله صدر الدين محمد بن عمرء 
تحقيق: أحمد بن محمد العتقري: ط/ مكتبة الرشد» طبعة أولى سنة 
(51١ه‏ - 1997م)., المملكة العربية السعودية. 

الأمية فى إدراك النية» لهات الدين: أنى العباسن القرافق + ط/ الموسسنة 
الوطنية الات سنة 194485م» الجزائر. ٠ ١‏ 
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أصول التشريع الإسلامي. لحسب الله علي ط/ دار المعارف» سنة 
(١91١ه ‏ ١۱۹۷م)ء‏ الطبعة الرابعة» مصر. 

الأنساب» لأبي سعيد عبدالكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: عبدالفتاح 
محمد الحلو ومحمد عوامة» ط/ محمد أمين دمج» سنة (١40١اه ‏ 
١م‏ ). بيروتء لبنان. 

أدب القاضى» لأبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: 
نبي الهلال الشرجانة»: طلم مظيعة الإرشاد تة اه ا 
بغدادء العراق. 

الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية الأربعةء لأحمد محمد عسافء. ط/ 
دار إحياء العلوم» سنة ۱۹۸۷م» بيروت» لبنان. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»› للقسطلاني 5 العباس شهاب الدين 
أحمد» طبع مع شرح صحيح مسلم ط/ دار الفكر» سنة 5١١ه»ء‏ بيروت» 
لبنان. 

أعلام الفكر المعاصرء لمحمد الفاضل بن عاشورء ط/ النجاح» تونس. 
الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي. ط/ المكتبة الثقافية» مصر. 
اختلاف الفقهاء» لابن جرير الطبريء ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
أسباب النزول» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» ط/ دار 
E‏ سملي دهي ELAN‏ 

الأمنية في إدراك النية» لشهاب الدين القرافي» تحقيق: أبي عبدالرحمن 
الأخضر اا ط/ اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» سنة (1414ه - 
(e1۷‏ دمشق». بيروت. 

الإسلام عقيدة وشريعة. لمحمود شلتوت» ط/ الشروق» دمشقء. سوريا. 


(ب) 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشد القرطني التب طا دار شرق سنة 8 اله اله ام): 
الجزائر. 
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. لأحمد بن محمد الصاوي 
المالكي» ط/ دار المعرفة» سنة (۱۳۹۸ ه ‏ ۱۹۷۸م)ء بيروت» لبنان. 
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بيان المختصر»ء شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين أبي الثناء 
محمود بن عبدالرحمن بن أحمد» تحقيق: محمد مظهر» ط/ جامعة أم 
القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث 
الإا م الا ال نة ارو ٠‏ 
البرهان في أصول الفقه. لأبي المعالي عبدالله بن عبدالله الشافعي» تحقيق: 
عبدالعظيم القن طت ل س ۹ ١۴اه‏ 
البيان والتحصيل في مسائل المستخرجة. لأبى الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبى ا تحقيق: E‏ من الأساتذة.» ط/ الغرب 
E e A o a‏ ا ا 
البهجة في شرح التحفة. لأبي الحسن عبدالسلام التسولي» ط/ دار الفكرء 
بيروت» لبنان. 

(ت) 
التبصرة. للشيرازي أبي إسحاق» تحقيق: محمد حسن هيتوء ط/ دار الفكرء 
سنة ( ١١٤٠ھ‏ _ ۹۸۰م( دمشق) ستو ریا 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك. لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عياض بن موسى بن عياض السبتي» تحقيق: مجموعة من الأساتذة» ط/ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية. 
تعريف الخلف برجال السلف› ت القاسم محمد بن إبراهيم الحفناوي» 
ط/ مؤسسة الرسالة» طبعة ثانية» سنة (408١ه ‏ ١۱۹۸م)»‏ بيروت» 
لبنان. 
تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي؛ تحقيق: إبراهيم 
الترزي» ط/ مطبعة حكومة الكويت. سنة (1379١ه ‏ 191/7م). 
تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس. للطاهر 
محمد الدرديري» ط/ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة 
أم القرى» المملكة العربية السعودية» سنة 5٠54١ه.‏ 
التحفة الرضية في فقه السادة المالكية» شرح على متن العشماوية» 
لمصطمى ديب البغاء ط/ دار الهدى. سنة (۳١٤١ه‏ _ ۲^^(« طبعة 
أولى» الجزائر. 
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ترتيب الفروق واختصارهاء لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم البقوري (ت 
۷ ه)» رتب فيه واختصر فروق القرافي في القواعد الفقهية» تحقيق: 
عمر بن عبادء ط/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» سنة (١١٤١ه‏ - 
45م المملكة المغربية. 

تاريخ التشريع, لمحمد الخضري بك ط/ دار شريفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» الجزائر. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول› لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي المالكي صاحب القوانين الفقهية (ت ١4/اه)»‏ دراسة وتحقيق: محمد 
عن و دار التراث الإسلامي» سنة (١1541١1ه-11940م)»‏ الجزائر. 
التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبدالله محمد بن محمد بن يوسف 
المواق» بهامش مواهب الجليل للحطاب. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام؛ لبرهان الدين إبراهيم بن 
فرحون» مراجعة: طه عبدالرؤوف سعدء ط/ مكتبة الكليات الأزهرية» سنة 
(5405١ه ‏ 1985م)» القاهرة» مصر. 

تاريخ قضاة الأندلس» لأبي الحسن علي بن عبدالله النباهي المالقي» ط/ 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

تحرير الكلام في مسائل الالتزام» لأبي عبدالله محمد بن محمد الحطاب» 
تحقيق : عبدالسلام محمد الشريف. ط/ دار الغرب الإسلامي سنة (854٠5١اه‏ 
۔ ۱۹۸٤‏ م)» بيروت» لبنان. 

تفسير ابن كثيرء لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير» ط/ دار 
المعرفة» سنة (075٠54١ه ‏ ۱۹۸۲م)» بيروت» لبنان. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة؛ للسخاوي محمد بن عبدالرحمن؛ 
تحقيق : محمد حامد الفقى» ط/ مطبعة السنة المحمدية» سنة 11/5١ه)؛‏ مصر. 
تيسير الفتاح الودود فى ر المنتقى › لابن الجارود لعبدالله هاشم اليماني 
المدني» مطبوع مع المنتقىء لابن الجارود»ء الطبعة الأولى (۳۸۲٠ه‏ - 
14١م).‏ مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة» مصر. 

التعليق المحمود على منحة المعبود. لأحمد عبدالرحمن البنا الساعاتي؛ 
مطبوع بذيل منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود لنفس 
المؤلف. ط/ المكتبة الإسلامية» بيروت» لبنان» سنة ٠٠5١ه.‏ 
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تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك. لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي› 
ط/ دار الفكر» بيروت» لبنان. 

تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة؛ لأبي عبدالله بن محمد الحطاب». 
تحقيق: أحمد سحنون» ط/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 
(509١ه ‏ ۹۸۸م)ء المملكة المغربية. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. لجمال الدين أبي محمد 
عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي» تحقيق: محمد حسن هيتو» ط/ مؤسسة 
الرسالة.» سنة (/1٠5١ه ‏ 19417م)» بيروت» لبنان. 

تخريج الفروع على الأصول؛ لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني» 
تحقيق: محمد أديب صالح» ط/ مؤسسة الرسالة سنة (510١ه ‏ 41وام), 
الطبعة الخامسة» بيروت» لبنان. 

التكملة لكتاب الصلة» لأبى عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر بن الأبارء 
تصحيح : عزت العطار ال ط/ مكتبة الخانجي» مصر. 

التلقين في الفقه المالكي» للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
المالكى» ط/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» سنة (50١ها ‏ 
14( المملكة المغربية. 

تعليل الأحكام» لمحمد مصطفى شلبي» ط/ دار النهضة العربية» سنة 
(۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م)» بیروت» لبنان. 

تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه» لعبدالله بن محمد الصديقي الغماري 
الحسني» تعليق: يوسف عبدالرحمن المرعشليء ط/ عالم الكتب» سنة 
(505١ه ‏ ۱۹۸۷م)» طبعة أولى» بيروت» لبنان. 

التذكرة فى الأحاديث المشتهرة. لبدر الدين أبى عبدالله محمد بهادر 
ا ق لحطف ا ادا “الكو العلهي ريل 
(1405ه ‏ 1۹۸7م بيروت لبنان. 

تذكرة الحفاظ. لأبى عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. ط/ دار 
اا هر وتو اننا ٠‏ 

تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة. لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم التتائي» 
تقر كفل غا الال تمدن طحا اول جه۱200 هر 
1۹۸۸م(« بدون ذكر اسم المطبعة أو البلد الذي طبع فيه. 
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تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» لمحمد علي بن حسين 
المالكي» مطبوع بهامش الفروق للقرافي» ط/ عالم الكتب» بيروت» لبنان. 
توشيح الديباج وحلية الابتهاج» لبدر الدين محمد بن يحيى القرافي» تحقيق: 
أحمد الشتيوي؛ ط/ دار الغرب الإسلامي» سنة (507١ه ‏ ۱۹۸۳م)» طبعة 
أولی» بيروت» لبنان. 

تأسيس النظرء لأبي زيد عبدالله بن عيسى الدبوسي الحنفي» تحقيق: 
مصطفى محمد القباني الدمشقي» ط/ دار ابن زيدون» بيروت» لبنان. 

تاج التراجم» ا الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغاء تحقيق: محمد خير 
رمضان يوسف» ط/ دار القلم» سنة (۱۳١٤۱ه‏ - ۱۹۹۲م)» طبعة أولى» 
دمشق» سوريا. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. للحافظ ابن كثيرء 
تحقيق: عبدالغني بن حميد بن محمود الكبيسي» ط/ مكة المكرمة» سنة 
EE‏ السسلكة الغرية a‏ 

تذكرة الحفاظ. للحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الدمشقي» 
ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

التفريع. لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن الجلاب البصري» 
تحقيق: حسين بن سالم الدهماني» ط/ دار الغرب الإسلامي» سنة (5408١ه‏ 
- ۱۹۸۷م)» طبعة أولى» بيروت» لبنان. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن عبدالبر 
النمري القرطبي» ط/ مؤسسة قرطبة» بيروت» لبنان. 

تهذيب التهذيب؛ لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر» ط/ دار ا بيروت» لبنان. ٠‏ 

تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك لعبدالعزيز حمد آل 
مبارك الإحساني» شرح محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي› 
الموريتاني» ط/ دار الغرب الإسلامىء سنة ١1۹4ء‏ بيروت» لبنان. 

تاريخ التشريع الإسلامي» لمحمد الخضريء ط/ دار الفكرء سنة (١١٤٠ه‏ _ 
١0م)‏ طبعة سابعة» بيروت» لبنان. 

تأسيس النظرء لأبي زيد عبيدالله بن عمر الدبوسي الحنفي» ط/ المطبعة 
الأدييةء مصر. ٠‏ ۰ ۰ 
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التشريع الجنائي الإسلامي . لعبدالقادر عودة» ط/ دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان. 
تأويل مختلف الحديث. لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
ضبط: محمد زهري النجارء ط/ دار القومية العربية للطباعة والنشر» سمة 
(١۸ھ‏ - 1955م)2, مصر. 
التنظير الفقهى. لجمال الدين عطية» ط/ مطبعة المدينةء سنة (/501١ه ‏ 
«(e 1۹۸۷‏ ا أولى» المملكة الغربية السعؤودية: 
التعريفات. للشريف على بن محمد الجرجانى» ط/ دار الكتب العلمية» سنة 
)2ھ - «(pA‏ أولى» بیروت› ل 

رث) 
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لصالح عبدالسميع الأبي 
الأزهري. ط/ مكتبة رحاب الجزائر. 
الثقات. لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» ط/ دائرة المعارف 
العثمانية» سنة (97١ه ‏ “/191م). حيدر أباد الدكن» الهند. 


(ج( 
الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ط/ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» سنة 19458م. 
جامع الأحاديث للمسانيد والمراسيل» للإمام السيوطي» جمع وترتيب: عباس 
أحمد صقر وأحمد عبدالجواد» ط/ مطبعة محمد هاشم الكتبي» دمشق» سوريا. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول. لمجد الدين بن الأثير الجزري» تحقيق : 
عبدالقادر الأرناؤوط» ط/ مكتبة الحلواني» سنة (۱۳۸۹ه ۔ 1959م)2, 
بيروت» لبنان. 
الجواهر الزكية فى حل ألفاظ العشماويةء لأحمد بن تركى المالكى» ط/ 
ال ال ٦ه‏ مصر. ٠‏ 
الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة. لحسن بن محمد المشاطء 
تحقيق: عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان» ط/ دار الغرب الإسلامي» سنة 
(511١ه ‏ 1940م). بيروت» لبنان. 
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جمع الجوامع . لتاج الدين عبدالوهاب السبكي » بشرح الجلال شمس الدين 
محمد المحلي مع حاشية البناني» طا دار الفكر» سنة (7٠*5١اها-‏ 
«(e1۹۲‏ بیروت » لبنان. 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليلء لصالح عبدالسميع الآبي الأزهريء ط/ 
دار الفكرء بيروت» لبنان. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لمحمد بن جرير الطبري» ط/ مصطفى 
البابى الحلبى» سنة ۱۳۸۸١ه»‏ طبعة ثالثة» مصر. 

الجرح والتعديل› للحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» ط/ 
دار الكتب العلمية. بیروت › لبنان. 

جامع الأمهات. لجمال الدين بن عمر بن الحاجب المالكي» تحقيق: أبي 
عبدالرحمن الأخضر الأخضري. ط/ اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» سنة 
(419١ه ‏ ۱۹۹۸م( دمشقء سورياء بيروت» لبنان. 

جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس» لأحمد بن القاضي› طبعة 
حجرية » سنة (۳۰۹ه). 


- جامع البيان في العلم وفضلهء لأبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبيء ط/ 


دار الكتب العلمية» مصورة من الطبعة الأولىء مطيعة إدارة الطباعة المنيرية› 
سنة (194١ه ‏ ۱۹۷۸م)ء القاهرة» مصر. 

جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه 
والأدب». للحبيدي محمد بن فتوح عبدالله» تحقيق: محمد بن تاويت 
الطنجي» ط/ دار السعادة» سنة 1948م,» القاهرة» مصر. 

الجامع الصغير» لجلال الدين السيوطي» مع مختصر الجامع الصغير 
للمناوي» تحقيق: مصطفى محمد عمارة» ط/ عيسى البابي الحلبي» سنة 
(۷۳ھ _ ٤١۱۹م)‏ القاهرة» مصر. 


0 


حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» لأبي الحسن علي بن أحمد 


العدويء مطبوع بهامش كفاية الطالب الرباني. 
العدوي» مطبوع بهامش الشرح المذكور. ط/ دار صادر» بيروت» لبنان. 
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- حاشية العطار على شرط الجلال المحلي على جمع الجوامع» لابن السبكي 


لحسن بن عمر المغربي المصري الشهير بالعطار» ط/ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

حاشية بناني على شرح المحلي على جمع الجوامع؛ لعبدالرحمن بن جاد الله 
المغربي الشهير ببناني» ط/ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ لأبي عبدالله حمد 
الحسن البناني» مطبوعة بهامش الشرح المذكور. 

حاشية أبي عبدالله محمد الطالب بن حمدون على شرح ميارة على ابن عاشرء 
ط/ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» مصر. 

حاشية أبي عبدالله محمد بن المدني علي كئون على شرح الزرقاني على 
مختصر خليل. ط/ المطبعة الأميرية ببولاق» سنة (505*١ه)»‏ على هامش 
حاشية الرهوني» مصر. 

حاشية رد المحتار على الدر المختارء لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» ط/ 
دار الفكر سنة ١۱۹۷م‏ الطبعة الثانية» بيروت» لبنان. 

حاشية علي العدوي على شرح العزيةء لعبدالباقي الزراقي» ط/ المطبعة 
البهيةء سنة 8١١ه.‏ مصر. 

حجة الله البالغةء لولي الله الدهلوي»ء ط/ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
حاشية الرهوني محمد على شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ ط/ المطبعة 
الأميرية ببولاق» سنة (05١ه)2‏ طبعة أولى» مصر. 

حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصمء لأبي عبدالله محمد التاودي» مطبوع 
بهامش البهجة للتسولي. 

الحب بين العبد والرب. لأحمد نصيف المحاميد» ط/ دار الفكر» سنة 
(۰٠٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م)» دمشق» سوريا. 

حدود ابن عرفة بشرح أبي عبدالله محمد بن قاسم الرصاع» ط/ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» سنة (١١٤١ه‏ - 1447م)ء المملكة 
المغربية. 

الحلال والحرام» لذبي الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي» تحقيق: 
عبدالرحمن العمرانى الإدريسى» ط/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» سنة 
(۱۰٤۱ھ‏ - 144م( اة المغربية. 
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الحاوي» للفتاوي لجلال الدين السيوطي» ط/ دار الكتب العلمية» سنة 
(1405ه- ۱۹۸۲م)ء بيروت» لبنان. ٠‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت 
ه)ء ط/ دار الكتاب العربي» سنة (۳۸۷٠١ه‏ - 1951م) مصورة عن 
نسخة مطبعة السعادة (88*١ه).‏ القاهرة» مصر. 

الحبل المتين على نظم المرشد المعين (لابن عاشر). لمحمد بن محمد بن 
عبدالله بن المبارك الفتحي المراكشي المالكي» بدون ذكر دار النشر أو السنة. 


_ حاشية سنية وتحقيقات بهيةء للصفتى على الجواهر الزكية فى حل ألفاظ 


لمحمد بن العشماوية لأحمد بن تركي المالكي والحاشية هي ليوسف بن 
ميك المت ع ا ال ال 0اه جف 

حاشية الصاوي أحمد بن محمد على الشرح الصغير على أقرب المسالك» 
للدردير» مطبوعة مع الشرح المذكورء تحقيق: مصطفى كمال وصفي» ط/ 
دار المعارف» سنة 787١هه‏ مصر. 

حاشية ابن علي الحسن بن رحال المعداني على شرح ميارة الفاسي على تحفة 
ابن عاصم» والحاشية مطبوعة بهامش الشرح المذكور» ط/ المطبعة البهيةء 
6اه. مصر. 

حاشية محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبيرء لأحمد الدردير على مختصر 
خليل» ط/ المطبعة الأزهريةء سنة (48١ه)»‏ مصر. 

حلية الفقهاء. لأبي الحسين أحمد بن فارس الرازي (ت 898ه)؛ اعتنى به 
عبدالله التركي» ط/ الشركة الوطنية للتوزيع» سنة 507١هء‏ بيروت» لبنان. 
الحدود فى الأصول. لأبى الوليد الباجى (ت ٤۷٤ه)‏ اعتنى بطبعه فريد 
حمادء ط/ مؤسسة الزعبي» سنة 187هء بيروت» لبنان. 

حاشية أبي علي الحسن بن رحال على شرح ميارة على تحفة الحكام. لابن 
عاصم» طبع بهامش الشرح المذكور» ط/ دار الفكر. 


(د) 
الذر الثمين والمورد المعين. شرح ميارة على ابن عاشر› لميارة الفاسي 
محمد بن محمد ط/ مطبعة مصطفى البابى الحلبى» سنة (##/ا اها 
14م(« مصر. 
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الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون(ت 
8ه). تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور» ط/ مكتبة دار التراث» القاهرة» مصر. 
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور. لجلال الدين السيوطى (ت ١١4ه).‏ ط/ 
المطبعة ال سنة 14اهء مصر. ١‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق : 
محمد سيد جار الحق» ط/ دار الكتب الحديثة» بيروت» لبنان. 

دليل القاري إلى مواضع الحديث في صحيح البخاري» لعبدالله بن محمد 
الغنيمان» ط/ دار الأصفهانى للطباعة بجدةء المملكة العربية السعودية. 

دليل السالك للمصطلحات و الأسماء في فقه الإمام مالك. لحمدي عبدالمنعم 
شلبي» ط/ مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع» مصر الجديدة» مصر. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تصحيح 
وتعليق: عبدالله هاشم اليماني المدني» ط/ مطبعة الفجالة الجديدة» سنة 
(85*١ه ‏ 1954م). المملكة العربية السعودية. 

درة الغواص في محاضرة الخواص» لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون 
المالكي» تحقيق: محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ. ط/ دار التراث» 
القاهرة» مصرء والمكتبة العتيقة بتونس. 

درة الحجال فى أسماء الرجال. لأبى العباس أحمد بن محمد المكناسى (ت 
۵ هھ( تحقيق: محمد الأحمد أبو النور» ط/ دار التراث» القاهرة» 
مصر» والمكتبة العتيقة بتونس. 


(ذ) 
الذخيرة. لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٤۸٦ه)»‏ تحقيق: 
مجموعة من الأساتذة» ط/ دار الغرب الإسلامي سنة 19944م, الطبعة 
اللأولى» بيروت» لبنان. 
ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث,. لعبدالغني النابلسي» ط/ 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لبنان» ودار الباز للنشر والتوزيع» مكة 
المكرمةء المملكة العربية السعودية. 
الذيل على الروضتين» لأبى شامة الدمشقى» نشر عزت العطارء ط/ دار 
الجيل» بيروت. لبنان. ۰ ۰ 
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(د) 
الرسالة. لأبي محمد عبدالله بن أبى زيد القيرواني (ت 85"#ه), تحقيق: 
الهادي حمو ومحمد أبو الأجفانء 1 دار الغرب الإسلامي» سنة (5٠590اه‏ 
۔ 14485م)»: طبعة أولى» بيروت» لبنان. 
روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني› لشهاب الدين محمود الألوسي» 
ط/ دار إحياء التراث العربي» سنة (5406١ه ‏ 19868م)» بيروت» لبنان. 
الرسالةء للإمام الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء ط/ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان. 
الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض› 
للإمام السيوطي» تحقيق: خليل الميس» ط/ دار الكتب العلمية» سنة 
(105١اه‏ 1۹۸۳م(« طبعة أولى» بيروت» لبنان. 
رياض النفوس» لأبي بكر المالكي» تحقيق: بشير البكوش» ط/ دار الغرب 
الإسلامي» سنة (40١ه ‏ 1984م)» بيروت» لبنان. 
روح الدين الإسلامي» لعفيف عبدالفتاح طبّارة» ط/ دار العلم للملايين» سنة 
١0م‏ الطبعة الحادية والعشرون» بيروت» لبنان. 


(س) 
السنن» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت 1/4؟7ه)ء. تحمقيق: أحمد 
شاكرء ط/ دار الفكرء بيروت» لبنان. 
السننء لأبى عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه) (ت ١۲۷ه)»‏ 
ORE‏ الكت SUN‏ ليان 
السك لابن ذاوذ ا الأشعث السجستاني (ت ١۲۷ه)ء‏ مراجعة 
وضبط وتعليق: محمد محيي الدين عبدالحميد» ط/ دار الكتب العلمية» 
بيروتء» لبنان. 
سراج السالك شرح أسهل المسالك لسيد عثمان بن حسين بري الجعلي 
المالكى» ط/ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» مؤسسة العصر للمنشورات 
الإسلاميةء الجزائر. 
السنن للدارقطني› لأبي الحسن علي بن عمر (ت 88"#ه). ط/ عالم 
الكتب» سنة (407١ه ‏ ۱۹۸۲ م)ء بيروتء» لبنان. 
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السنن» للدارمي : أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن (ت ١٠٠ه)»‏ طبع بعناية محمد 
أحمد دهمانء ط/ دار إحياء السنة النبوية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الستن» لسعيد بن متصور أبى عثمان الخرساني المروني رت ۲۲۷ه)» 
تحقيق : حبيب الرحمن اف ط/ دار الكتب العلمية» سنة 1948م 
بيروت» لبنان. 

السئن» للنسائى: أبى عبدالرحمن بن شعيب الخرسانى (ت *٠اه)»‏ تحقيق: 
مكتب تحقيق الراك الإسلامىء ط/ دار ا سنة (١۱١۳١ه‏ - 
١0م‏ )). بیروت» لبنان. : 

السنن الكبرى. للبيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 408ه) 
ومعه الجوهر النقى ا ٥ه)»‏ ط/ دار الفكرء بيروت» لبنان. 
سير أعلام النبلاء» ا أحمد الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ بعناية جماعة من 
العلماء تحت إشراف شعيب الأرناؤوط.ء ط/ مؤسسة الرسالة.» سنة 5٠51١هء‏ 
بيروت» لبنان. 

سبل السلام» شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعيل 
الأمير اليمني الصنعاني» تخريج: محمد عبدالقادر أحمد عطاء ط/ دار 
الكتب العلميةء سنة (508١ه ‏ ۱۹۸۸م)ء طبعة أولى» بيروت» لبنان. 
السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. لمحمد الغزالي» ط/ دار 
الصديقية للنشر والتوزيع» سنة (١141ه‏ - 1890م الجزائر. ٠‏ 


(ش) 
شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب. لأبي العباس أحمد علي 
المتجورء» ط/ المظبعة الححرية قانع نة ١١١ف‏ المملكة: المعريتة: 
شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية. لمحمد بن أحمد مخلوف» ط/ دار 
الكتب العربية» ت لبنان. 
شرح صحيح مسلم» لمحبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي 
(ت۳۷۳ه)» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
شرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد. للعلامة التتائي 
المالكي» طبع بهامش الدر الثمين والمورد المعين لميارة الفاسي» ط/ مكتبة 
عباس عبدالسلام شقرون. 
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الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد بن أحمد 
أبي البركات الشهير بالدردير» مطبوع بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك 
إلى مذهب الإمام مالك لمحمد الصاوي» ط/ دار المعرفة» سنة (۳۹۸٠ه‏ - 
۸ء,م)» بيروتء لبنان. 

شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقاءء تقديم: مصطفى الزرقاء وعبدالفتاح 
أبو غدة ونسقه عبد الستار أبو غدة» ط/ دار الغرب الإسلامي» سنة 
(۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م)» طبعة أولى» بيروت» لبنان. 

شرح ميارة الفاسي محمد بن أحمد على تحفة الحكام» لأبي بكر محمد بن 
محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي» ط/ دار الفكر. 

الشرح الكبير على مختصر خليل» لأحمد بن محمد بن أحمد أبي البركات 
الشهير بالدردير» ط/ المطبعة الأزهرية» سنة (58١ه‏ - ۱۹۲۷م)» مصر. 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» عناية محمد محفوظ. ط/ دار الغرب 
الإسلامي. سنة 7٠5١هء‏ بيروت» لبنان. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» لشهاب الدين 
القرافي» طبع بعناية طه عبدالرؤوف سعدء ط/ مكتبة الكليات الأزهرية» سنة 
۳ه القاهرة» مصر. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبدالحي بن العماد الحنبلي (ت 
214 ل المكتت التجازى اللطاعة والشره روت ان 

شرح السنة. لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت 5١هه)ء‏ 
تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط» ط/ المكتب الإسلامى» سنة 
لط ©1146م) م «طبعة ا رر ان ۰ 

شرح الرسالة؛ لأبي الفضل قاسم عيسى بن ناجي» مطبوع مع شرح الرسالة 
لأحمد ندوق البرنسي» ط/ دار الفكرء سنة (407١ه ‏ ۱۹۸۲م)» بيروت» 
ان 

شرح الرسالة؛ لأبي العباس أحمد زورق الفاسي البرنسي» ط/ دار الفكرء 
سنة (507١ه‏ - ۱۹۸۲م)ء بيروتء لبنان. 

شرح مختصر خليل. لعبدالباقي الزراقي» ط/ دار الفكر» بيروت - لبنان.. 
شرح مختصر خليل» لأبي عبدالله محمد الخرشي» ط/ دار صادر» بيروت» 
لبنان. 
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شرح محمد الزرقاني على موطأ الإمام مالك ط/ دار الفكر» تصوير عن 
طبعة ( ٣ھ‏ _ ٢م‏ . 

شرح الحلال المحلي على جمع الجوامع . ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

شرح لامية الزقاق› للتاودي محمد بن أحمدء مطبوع مع حواشي على 
التسولي» ط/ المطبعة التونسية الرسمية» سنة *0*١ه»‏ تونس. 


(ص) 
صحيح البخاري أو جامع الصحيح. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي (ت 165ه). عناية وتصحيح 
وتعليق: إدارة الطبعة المنيرية لمحمد منير الدمشقي. ط/ عالم الكتب» سنة 
(505١ه‏ - 1987م). الطبعة الثانية» بيروت» لبنان. 
مجع سن ١ a‏ «الحاح ور الداع الفخيري N‏ 
(ت ١١۲ه)»‏ تحقيق: فؤاد عبدالباقي. ط/ إحياء التراث العربي» سنة 
4مم. بيروت» لبنان. 
صحيح ابن خزيمة. أبي بكر محمد بن إسحاق (ت ١١"7ه)»‏ تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي» ط/ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
صحيح ابن حبان. تحقيق: كمال يوسف الحوت. ط/ دار الكتب العلمية. 
سنة (/501١ه ‏ ۱۹۸۷م)» بیروت» لبنان. 
صحيح أبي داودء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» اختصر أسانيده وعلق 
عليه: زهير الشاويش. ط/ المكتب الإسلامي» سنة (409١ه ‏ ۱۹۸۹م)» 
بيروت» لبنان. 
صفة الفتوى والمفتى والمستفتى. لأحمد بن حمدان الحرانى» ط/ المكتب 
الإسلامي» سنة 94 1ه روك لبنان. ٠‏ 
الصلة. لابن بشكوال أبي القاسم خلف بن عبدالله» ط/ الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» مصر. 
الصحاح ‏ منجد عربي» عربي ‏ . للإمام الرازي» عني بترتيبه: محمود 
خاطر» ط/ دار الحداثةء سنة ۱۹۸۳م . 
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(ط) 
الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية» لمحمد العزيز 
ET E‏ 
طبقات الفقهاء. لأبى إسحاق الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» ط/ دار 
الرائد العربي م اش 1م). بيروت» لبنان. 
طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبدالوهاب السبكي» ط/ دار المعرفة» 
بيروت» لبنان. 
الطبقات الکبری» لمحمد سعد (ت ٠*7ه)»‏ تصوير دار صادرء بيروتء. لبنان. 
طبقات علماء إفريقية وتونس. لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم 
القيرواني (ت ۳۴۳ه)» طبع باعتناء علي الشابي ونعيم حسن اليافي» ط/ 
الدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائرء سنة 1988١م.‏ 
طبقات علماء إفريقية» لمحمد بن حارث الخشني» ط/ دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» لبنان. 


(ع( 
العرف والعمل فى المذهب المالكى» لعمر الجيدي. ط/ مطبعة فضالة» سنة 
(505١ه ‏ ۹۸4م(« المملكة الح 
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق؛ لأبي العباس 
أحمد بن يحيى الونشريسي» تحقيق: حمزة أبو فارس»ء ط/ دار الغرب 
الإسلامي؛ سنة (١41١ه ‏ ۱۹۹۰م)ء بيروت» لبنان. 
علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف. ط/ الزهراء للنشر والتوزيع» سنة 
۳م طبعة ثانية» الجزائر. 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء للإمام أبي بكر بن العربي (ت 
4 هه)ء ط/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 
عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» لأحمد محمد نور 
سيفاء ط/ دار الاعتصام» القاهرة» مصر. 
علوم الحديث ومصطلحه. لصبحي الصالح» ط/ مطبعة جامعة دمشق» سنة 
(9/ا١ه ‏ 1969م). سوريا. 
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(غ) 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام؛ للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» والحلال والحرام للشيخ القرضاوي» ط/ مكتبة النهضة الجزائرية› 
الجزائر. 
غمز عيون البصرء شرح كتاب الأشباه والنظائرء للحموي أحمد بن محمد 
الحنفي (ت ۹۸٠٠ه)ء‏ ط/ دار الكتب العلمية» سنة (408١ه ‏ 1948م), 
بيروت» لبنان. 

(ف) 
الفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» ط/ عالم 
الكتب» بيروت» لبنان. 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. لمحمد بن الحسن الحجوي 
الثعالبي» ط/ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. لأحمد بن غنيم بن سالم 
النفراوي» ط/ دار الفكرء بيروت» لبنان. 
فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام. للباجي أبي 
الوليد سليمان الأندلسى» تحقيق: أبو الأجفانء ط/ الدار العربية للكتاب» 
سنة ٩۱۹۸م»‏ تونس. ٠‏ 
فتح الجليل الصمد في شرح العمليات العامةء لأبي عبدالله محمد 
السلجلماسي الفلالي» ط/ مطبعة الدولةء سنة ۱۹۹۰م» تونس. 
فهرس الفهارس والأثبات» لعبدالحي الكتاني» اعتناء بالطبع: إحسان عباس» 
ط/ الغرب الإسلامي» سنة (405١ه ‏ ۱۹۸۲م)ء بيروت» لبنان. 
فتاوى الإمام الشاطبي› لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: 
محمد أبو الأجفان. ط/ مطبعة طيباوي للطبع والنشرء الجزائر. 
فهرس مخطوطات. دار الكتب الوطنية بتونس» طبع مصلحة المخطوطات 
بتونس. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري› لأحمد ن علي بن حجر العسقلاني (ت 
۲ه)» تحقيق عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء ترقيم الأبواب والأحاديث : 
محمد فؤاد عبدالباقي» ط/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق» سوريا. 
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الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية» لمحمود بن محمد نسيب بن 
حسين بن حمزة (ت 08٠"١ه).‏ ط/ دار الفكر سنة (05٠5١ه ‏ 1945م), 
دمشق» سوريا. 

الفكر الإسلامي في تطوره» لمحمد البهي. ط/ دار الفكرء سنة ١۱۹۷۱م»‏ 
دفشی» -صوريا: 

الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصرء مشكلات الحكم والتوجيه. لمحمد 
البهي» ط/ الدار القومية للطباعة والنشر. 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للساعاتي أحمد 
عبدالرحمن البناء ط/ مطبعة الإخوان المسلمين» سنة 88١م2‏ مصر. 

الفقه الإسلامي» لمحمد يوسف موسى» ط/ مطابع دار الكتاب العربي» سنة 
(۱۳۷۷ھ ۔ 1908م). مصر. 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد عليش (ت ۹١۹١ه)»ء‏ ط/ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» سنة 
٠ه‏ مصر. 

فتح الودود على مراقي السعود. لمحمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب 
عبدالله الحوضي الولاتي (ت 0٠١ه).‏ ط/ المطبعة المولوية» سنة 
۷ه فاس» المملكة المغربية. 

فتاوى ابن رشد (الجد)» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي» ط/ دار الغرب الإسلامي» 
سنة (١۷٤۱هھ‏ - ۱۹۸۷م)» طبعة أولى» بيروت» لبنان. 

فهرست ابن غازي. لمحمد بن غازي المكناسي» تحقيق: محمد الزاهي» 
ط/ دار بوسلامة» تونس. ٠ ١‏ 
فهرست خزانة القرويين» لمحمد العابد الفاسي» ط/ دار الكتب» سنة 
(99*١ه ‏ ۱۹۷۹م)ء. الدار البيضاءء المملكة المغربية. 

فقه الزكاة ليوسف القرضاوي. ط/ مكتبة رحاب» الجزائرء الطبعة العشرون» 
سنة (408١ه‏ ۔ 1948م). 

الفقه المالكي في ثوبه الجديد» لمحمد بشير الشقفة» ط/ دار القلم» دمشق 
والدار الشامية» بيروت» الطبعة الرابعة» سنة (/1١5١ه ‏ 19917م). 
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(ق) 
القواعد. لأبي عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري» تحقيق: أحمد بن 
عبدالله بن حميد» ط/ جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي؛ مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» المملكة العربية 
الود 
القواعد الفقهية» ليعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» ط/ مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع . الرياض» المملكة العربية السعودية. سنة (۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م) . 
قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف». للقاضي 
عبدالوهاب المالكي. تأليف محمد الروكي» ط/ دار القلم» دمشقء سورياء 
مجمع الفقه الإسلامي. جدة. المملكة العربية السعودية» سنة (5419١ه ‏ 
مم ). 
القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» طبعة ثانية 
(1/*١ه ‏ 1987م). مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام. للشيخ عز الدين بن عبدالسلام ط/ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
القواعد في الفقه الإسلامي. لابن رجب الحنبلي» مراجعة: طه عبدالرؤوف 
سعد. طبعة أولى (91١ه ‏ ١۱۹۷م)ء‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية» مصر. 
القوانين الفقهية (قوانين الأحكام الشرعية. ومسائل الفروع الفقهية)» لمحمد بن 
أحمد بن جزي الغرناطي المالكي. ط/ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
طبعة جديدة منقحة» سنة 4ام. 
القواعد الفقهية؛ لعلي أحمد الندوي» ط/ دار القلم» دمشق. 
القواعد والضوابط المستخلصة من التحريرء للإمام جمال الدين الحصيري» 
تألسفة: علي أحمد الندوي» طبعة أولى (١51١ه‏ ١1991م).,‏ مطبعة 
المدني» المؤسسة السعودية بمصرء القاهرة. 
القواعد النورانية الفقهية. لابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة ثانية 
(405١ه‏ - ۱۹۸۳م)ء إدارة ترجمان السنةء لاهور. 
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. لابن العربيء عناية: محمد ولد 
كريمء ط/ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان سنة ۱۹۹۲م . 
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كليات أبي البقاء الكفوي» ط/ مؤسسة الرسالة» سنة (۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1995م). 
الكليات الفقهيةء لأبى عبدالله محمد بن محمد بن أحمد المقري» دراسة 
وتحقيق : محمد أبو e‏ ط/ الدار العربية للكتاب. سنة /981١م.‏ 
كشف المغطى في فضل الموطاء لابن عساكر الدمشقي» نشر مكتبة الثقافة 
الإسلامية» سنة (58١ه ‏ 1945م). 
كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب» لابن فرحون» تحقيق : حمزة أبو 
فارس وعبدالسلام الشريف» ط/ دار الغرب الإسلامي» بیروت لبنان» ۱۹۹۰ م. 
كتاب إيضاح المسالك في أصول الإمام مالك لمحمد يحيى بن عمر 
المختار بن الطالب عبدالرحمن» ط/ المكتبة العلمية» تونس» سنة 45١ه.‏ 
كفاية الطالب الرباني» لرسالة ابن أبي زيد القيرواني للمنوفي» ط/ دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 
الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى. لابن عبدالبر» ط/ دار الكتب العلمية» 
ردت لبنان. ٠‏ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
للعجلوني» تصحيح وتعليق: أحمد قلاش» ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» سنة (5408١ه ‏ 19848م). 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفةء ط/ دار العلوم 
الحديثة» بيروت» لبنان. 
الكامل في التاريخ› لابن الأثير» ط/ دار صادر للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان» سنة 788١اه.‏ 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي» تحقيق: عزت 
علي عيد عطيةء ط/ دار الكتب الحديثة» سنة ؟95١ه.‏ 


(ل) 


5 لسان العرب. لجمال الدين بن منظور› ط/ دار صادر» بيروت » لبنان» سنه 


(۳۷ھ _ 147 م). 
لباب اللباب» للقفصى أبى عبدالله محمد بن عبدالله بن راشد البكري. ط/ 
المطبعة التونسية» تونس 755١ه.‏ 
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المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس برواية سحنون عن ابن القاسم» ط/ 
دار الفكرء بيروت» لبنان» طبعة مصورة من مطبعة المكتبة الخيرية (١1١5١اه‏ 
- ١1494م).‏ وطبعة مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۲۳١٠١ه»‏ وطبعة المكتبة 
الخيرية بالقاهرة سنة ٤‏ ۲١۳٠ه.‏ 
مجلة الأحكام العدلية لمجموعة من العلماء من وضع الدولة العثمانيةء ط/ 
مطبعة شعارکو» سنة (784١ه ‏ 1958م). 
منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» لأحمد عبدالرحمن البنا 
الساعاتي» ط/ المكتبة الإسلامية» بيروت» لبنان» سنة ٠٠5١ه.‏ 
محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلاميء لعمر الجيدي› 
ط/ منشورات عكاظ» المملكة المغربية. 
مختصر خليل بشرح المواق» بدون الطبعة والسنة. 
المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقاء» ط/ مطبعة طربية» دمشق. 
سورياء سنة (۱۳۸۷ھ ۔ 1958م). 
محاضرات فى الفقه المقارن» لمحمد سعيد رمضان البوطىء ط/ دار الفكرء 
دشي سوزياء الطعة افا( 4ا اا ` 
مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض وولده محمد» تحقيق: 
محمد بن شريفة» ط/ دار الغرب الإسلامي. بيروت» لبنان» سنة ۱۹۹۰م. 
مسائل لا يعذر فيها بالجهل» شرح الأمير على منظومة بهرام» تحقيق: 
إبراهيم الجبرتي الزيلعي. ط/ دار الغرب الإسلامي» سنة 405١ه ‏ 
5م 
المسائل المختصرة من كتاب البرزلي لحلولوء تحقيق: أحمد الخليفي» ط/ 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية 55 الحفاظ على التراث الإسلامى. 
طرابلس» لبنان» سنة (5401١ه ‏ ۱۹۹۱م). ۰ 
معجم لغة الفقهاء. لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قتيبي» ط/ دار 
النفائس» بيروت. لبنان» سنة ١١٠٤٠ه.‏ 
المستخرجة من الأسمعة» لأبى عبدالله محمد بن أحمد العتبى القرطبى» 
مطبوعة ضمن البيان ا لابن رشد الجد. ۰ 
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مسند الإمام أحمد بن حنبل» اعتناء: أحمد شاكر» ط/ دار المعارف» 
القاهرة.» 5/ا١ه.‏ 

مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة» لأبي الفيض أحمد بن محمد بن 
الصديق+ :ط/ :دار الفكر يروت لبثان. ۰ 
المصباح المنيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي. ط/ مكتبة لبنان» 
بيروت» سنة ۷م 

المصنف في الأحاديث والآثار» لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: 
سعيد اللخام» اا وار انکر بيرت » لان ةه هه 1م). 
معجم المطبوعات العربية» ليوسف إليان سركيس» ط/ مكبعة ركيس» مصرء 
سنة ١٤۱۳ھ‏ - 9738ام. 

المعونة على مذهب عالم المدينةء للقاضي عبدالوهاب المالكي» ط/ مكتبة 
نزار بمكة المكرمة» بعناية: عبدالحق حميس» سنة 518١ه.‏ 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. ط/ مطبعة الترقي» دمشق. سورياء سنة 
(4/اام ‏ ۱۹۹ م). 

مسائل أبى الوليد بن رشدء لابن رشدء ط/ دار الآفاق الجديدة» المغرب» 
سنه ۲ه 

المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربيةء ط/ المكتبة العلمية» طهران. 

المعلم بفوائد مسلم. لأبي عبدالله المازريء تحقيق: محمد الشاذلي النيفرء 
ط/ الدار التونسية للنشر بتونس والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر» سنة 
188م. 

منهل الواردين شرح رياض الصالحين» ليحيى بن شرف النووي» إعداد: 
صبحي الصالح. ط/ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي» إخراج مجموعة من الأساتذة 
بإشراف محمد حجي» ط/ دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» سنة 
(401١ه ‏ ۱۹۸۱م). 

مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشورء ط/ المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر والشركة التونسية للتوزيع. 


١‏ 2 المحاضرات المغربيات لمحمد الطاهر بن عاشورء ط/ الشركة التونسية للتوزيع. 
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معين الحكام على القضايا والأحكام» لأبي إسحاق إبراهيم حسن بن عبد 
الرفيع» تحقيق: محمد بن قاسم بن عياد» ط/ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» سنة 19489م. 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
التشميس'"الدين EE‏ عبدالرحمن السخاوي» تصحيح وتعليق: عبدالله 
محمد الصديق» ط/ دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان» سنة (509١ه ‏ 
۷ م(. 

مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام. لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد (الجد)» مطبوع مع المدونة الكبرى للإمام مالك» ط/ دار 
الفكرء بيروت» لبنان» سنة (198١ه ‏ 48/ا19م). 

المنتقىء لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى» ط/ مطبعة السعادة» مصرء 
سنة 1 1ه ١‏ 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبي عبدالله محمد بن محمد الحطاب». 
ط/ دار الفكرء بيروت» لبنان» سنة (۱۳۹۸ھ ۔ 19108م). 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. لأبى عبدالله شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبى. تحقيق : على محمد اجار ط/ دار المعرفة» بيروت» 
7 ب . 

الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي» برواية يحيى بن يحيى الليثيء 
إعدادة اجحد ”راتت عرموش ف وار التفافسن > جروت لبان هة 
(500١ه ‏ 90ؤام). 

الموافقات في أصول الشريعةء لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» 
تحقيق: عبدالله درازء ط/ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ محمد عليش» ط/ مطبعة مصطفى 
الحلبي. 

المهذب للشيرازي» ط/ مطبعة مصطفى الحلبي. 

المدخل الفقهي العام. لمصطفى أحمد الزرقاء» ط/ دار الفكرء بيروت» 
لبنان. ش 
معالم السنن (شرح سنن أبي داود). لأحمد بن محمد الخطابي البستيء ط/ 
المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» سنة (401١ه ‏ ١1941١م).‏ 
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المنهاج القويم» لشهاب الدين بن حجر الهيتمي على المقدمة الحضرمية (فقه 
شافعي)» تحقيق: مجموعة من الأساتذة منهم مصطفى الخن» مصطفى 
البغا. . ٠».‏ ط/ مؤسسة علوم القرآن» دمشق» سورياء سنة ۱۹۷۸م. 

المغنى. لموفق الدين بن قدامى بعناية جماعة من العلماء (فقه حنبلى)» ط/ 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» سنة (۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م). ٠‏ 
المستصفى. للغزالي» ط/ المطبعة الأميرية» مصر. 

مجمع الزوائد. لعلي بن أبي بكر الهيثمي» مطبعة القدس» القاهرة» مصر. 
مالك: حياته وعصره وآراؤه الفقهية. لمحمد أبى زهرة» ط/ دار الفكر 
العربي» القاهرة» مصرء الطبعة الثانية. ۰ 

منار السالك إلى مذهب الإمام مالك» لأحمد السباعي الشهير بالرجراجي» ط/ المطبعة 
الجديدة بفاس» المملكة المغربية» الطبعة الأولى» سنة (789١ه‏ ٠1914م).‏ 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. لمحمد أحمد الشريف 
التلمساني» ط/ المطبعة الأهلية بتونس» سنة 145١ه.‏ 

مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق» لأبي الشتاء الصنهاجي» مطبعة 
الأمنية» الرباط» المملكة المغربية» الطبعة الثانية» سنة (8/ا1١ه ‏ 1888م). 
المستدرك على الصحيحين., للحاكم النيسابوري»ء مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر اباد الهندء» سنة ه١اه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي› 
ط/ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» سنة /ا/ا*١ه.‏ 
المحلى. لابن حزم الظاهري» تحقيق: أحمد شاكر» ط/ مكتبة الجمهورية 
العربية» سنة 19548م. 

المختصر في الشمائل المحمدية وشرحهاء لأبي عيسى الترمذي تأليف محمود 
سامي بك» ط/ مطبعة مصرء سنة ٠198م.‏ 

المراسيل» لأبي داود صاحب السنن» ط/ مصطفى البابي الحلبي» القاهرةء 
مصر. 

مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة» للحافظ أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري» ط/ مكتبة القاهرة» الطبعة الأولى» سنة (4/ا١ه ‏ 1984م). 
مسند أبي عوانة» للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني (ت 
5"ها)ء ط/ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
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مسند الحميدي» للإمام أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي (ت 9١1ه),‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط/ عالم الكتب» بيروت» لبنان ومكتبة 
المثنى» القاهرة» مصر. 

مسند الطيالسي. للحافظ سليمان بن داود الطيالسي (ت ۳٠۲ه)»‏ طبعة دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن»ء الهندء الطبعة الأولى» سنة ١١١٠ه.‏ 
المستدرك على الصحيحين. للحاكم النيسابوري» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد الهندء سنة ه#١اه.‏ 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لعبدالرحمن بن محمد الأنصاري 
الأسدي. الدباغء إكمال وتعليق: أبي القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي› 
تصحيح وتعليق: إبراهيم شبوح» ط/ مطبعة السنة المحمديةء نشر: مكتبة 
الخانجي بمصرء الطبعة الثانية» سنة (184١ه ‏ 1954م). 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي› 
ط/ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» سنة ۷۷١۳٠ه.‏ 
المحلّى. لابن حزم الظاهري» تحقيق: أحمد شاكرء ط/ مكتبة الجمهورية 
العربية» سنة 954١ه.‏ 

المختصر فى الشمائل المحمدية وشرحهاء لأبي عيسى الترمذي تأليف محمود 
TT 57‏ 

المراسيل» لأبي داود صاحب السنن» ط/ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة - 
مصر. 

مسالك الدلالة في شرح متن الرسالةء للحافظ أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري. ط/ مكتبة القاهرة» الطبعة الأولى» سنة (5/ا*١ه ‏ 1184م). 
مسند أبي عوانةء للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني (ت 
5"اه). ط/ دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

مسند الحميدي. للإمام أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي (ت 9١1هاء‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط/ عالم الكتب» بيروت - لبنان» ومكتبة 
المثنى» القاهرة - مصر. 

متك الطتالسيء: للحافظ- يمان بن اود :الطبالسى ات 10#ه) «طبعة 
دائرة ال بحيدر أباد الدكنء الك ا الأولى» سنة 
۱ ههھهھ. 
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المصنف في الأحاديث والآثارء للإمام عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت 
6ه ). اعتنى بنشره مختار أحمد الندوي. ط/ الدار السلفيةء الهندء 
الطبعة الأولىء سنة (501١ه ‏ 1981م). 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضعه محمد فؤاد عبدالباقي» ط/ 
دار الحديث. القاهرةء الطبعة الأولى» سنة (419١ه ‏ 1945م). 

المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسايهم . لمحمد 
طاهر بن علي الهندي. ط/ دار الكتاب العربى»ء بيروت» لبنان» سنة 
(۱۳۹۹ھ _ 0 ). ٠‏ 

المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء. (للغزالي) من الأخبارء 
لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي» طبع بذيل إحياء علوم الدين 
للخزالي» بمطبعة دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

مناقب الإمام مالك. لعيسى بن مسعود الزواوي مطبوع بصدر المدونة الكبرى» 
الجزء الأول منهاء ط/ دار الفکر» بیروت» لبنان» سنة (۱۱٤۱ھ‏ ۔ 19941م). 
المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله وَل . للحافظ أبى محمد عبدالله بن 
علي بن الجارود النيسابوري (ت ۷٠۳ه)ء‏ الطبعة الأولى (۸۲ھ _ 
6165# مط الفتجالة. الجديدةء. االقاه 2 مد 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي» 
تحقيق : محمد عبدالرزاق حمزة» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

موازين القرآن الكريم. لعز الدين بليق. ط/ دار الفتح للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» سنة (014٠4١ه ‏ 1984م). 

المحصول في علم أصول الفقه. للفخر الرازي» دراية وتحقيق: طه جابر 
فياض العلواني» ط/ مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة (۱۸٤۱ھ‏ ۔ 19917م). 
معلمة الفقه المالكي. لعبدالعزيز بن عبدالله» ط/ دار الغرب الإسلاميء 
الطبعة الأولىء سنة (140ه - 1۹۸۳ م(. 

المعجم المفهرس. لآيات القرآن الكريم لمحمد منير الدمشقي. ط/ دار 
التراث الإسلامي للنشر والتوزيع» باتنة» الجزائر. 

محاضرات في تاريخ التشريع الإسلامي. لمحمد مقبول حسين» طبع ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» سنة 1994م. 
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(ن) 
نشر البنود على مراقي السعود. لعبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» ط/ 
اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي» الرباط» المملكة المغربية. 
نصب الراية لأحاديث الهداية» لجمال الدين أبى محمد عبدالله بن يوسف 
الزيلعي» ط/ دار الحديث. القاهرة» مصر. ۰ 
نظائر الرسالة» لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن غازي المكناسي» مطبوع 
ضمن تحرير المقالة للحطاب. 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأبي العباس أحمد باباً التنبكتي» مطبوع بهامش 
الديباج» لابن فرحون. ط/ دار الكتب العلمية. 
نيل الأوطارء لمحمد بن علي الشوكاني» ط/ دار الجيلء بيروت» لبنان. 
النهاية فى غريب الحديث والأثر» لمجد الدين أبى السعادات بن الأثير (ت 
٩ھ‏ 7 قيق: أحمد طاهر الزاوي OEE‏ الطناحي» نشر: 
المكتبة الإسلامية» بيروت» لبنان. 
الناسخ والمنسوخ» للقاضي أبي بكر بن العربي (ت ١۳٤٠ه)»‏ طبع بعناية عبد 
الكبير العلوي المدغري» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 
الناسخ والمنسوخ. لأبي القاسم هبة الله بن سلامة أبي النصرء ط/ دار 
الضياء وقصر الكتاب الجزائر. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري 
التلمساني» تحقيق: إحسان عباس» ط/ دار صادر» سنة (88١ه‏ 1958م). 
النوازل» لعيسى بن على العلمى» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية» سنة (608١ه ‏ ۱۹۸۳م). 
نور البصر في شرح المختصر. لأحمد بن عبدالعزيز الهلالي» طبعة 
حجرية. 
نظرة تاريخية فى حدوث المذاهب الأربعة وانتشارهاء لأحمد تيمور باشاء 
ط/ المطبعة ا القاهرة» سنة ١ه١ه.‏ 
نثر الورود على مراقي السعود» لمحمد الأمين الشنقيطي» اعتناء وإكمال: 
محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» توزيع: دار المنارة للنشر والتوزيع› 
مكة المكرمة. سنة 6١5١هء‏ المملكة العربية السعودية. 


۹4۱ 


n 


۷ ل 


۴۸ ل 


۹ 


ا ل 


ف 2 


فض 5 


5 VT 


24: 


_ ٥ 


نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» لمحمد صديى حسن خان» ط/ دار 
الرائد العربى. بيروت » لبنان» نة (١١٤۱ھ‏ - ۱ م). 


(ه). 
هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي, 
کک را 
الهداية» شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر 
المرغينان» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» سنة (۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰٠م).‏ 
هدى الفرقان في علوم القرآن. لغازي عنايةء ط/ دار الشهاب باتنةء 
الجزائر» سنة (۰۸٤۱ھ‏ ۔ 1948م). 


(و) 
ط/ مؤؤسسة نويهض الثقافية » بيروت» لبنان» سنه ۲م 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان› لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان (ت ١58ه).‏ تحقيق: إحسان عباس. ط/ دار الثقافة» 
بيروت » لبنان» نة 1910م /الاوام). 
الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 54لاه) اعتناء: 
س۔ ديدرينغ › ط/ المطبعة الهاشمية» دمشق. سوريا» سنة ۹6۴۳ م. 
الوصول إلى مسائل الأصول. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» تحقيق: عبدالمجيد تركي. ط/ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
الجزائر» سنة (۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م). 


جد جد جاك 
تت A‏ يدت 


المصادر المخطوطة 
شرح لانية الزقاق» لعمر بن عبداة القاشى». متخطوط دار التب اة 
بتونس» رقم /ا١617١.‏ 
قرس تمو ابن الا لانن عبد البلا اجنين مذي مع ا 
المكتبة الوطنية» رقم ١7748‏ و177435. تونس. 
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شرح تحفة الحكام. لابن الناظم أبي يحيى بن عاصمء مخطوط دار الكتب 
الوطنية» رقم 21177 تونس. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لابن شاس نجم الدين الجلال 
أبي محمد عبدالله بن محمد الجذامي السعدي» مخطوط دار الكتب الوطنية 
بتونس» رقم 14417. 

المذهب في ضبط قواعد المذهب» لعظوم أبي عبدالله محمد (الجد) مخطوط 
دار الكتب الوطنية بتونس» رقم .١489١‏ 

النظائر الفقهية؛ لأبى عمران الفاسى» مخطوط الكتب الوطنية بتونس» 
مجموع رقم 15 ۰ ْ 

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك. لابن فرحون» مخطوط دار الكتب الوطنية 


بتونس » رقم 2 


المجلات العلمية 
«الإمام مالك وكتابه الموطأ». مقال للدكتور وهبة الزحيلي بمجلة الموافقات - 
المعهد الوطني العالي لأصول الدين ‏ الجزائرء العدد الثاني» ذو الحجة 
۳ھ _ 14م ٠‏ 
«بيبليوغرافيا شروح موطأ الإمام مالك»ء إعداد الأستاذ الحسن الزين الفيلالي» 
نفس المجلة السابقة الذكر (الموافقات ونفس العدد). 
«المنخل العلمى فى نقد الرجال عند مالك بن أنس». مقال للأستاذ: حسان 
موهوبى ا أصول الدين» جامعة الأمير عبدالقادرء الجزائرء العدد 
الثاني السنة الأولی» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 1988م. 
«مصطلحات لا يعذر بالجهل فيها في مدرسة الفقه المالكي»؛ مقال للأستاذ حميد 
لحمر بمجلة الحضارة الإسلامية ‏ المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الإسلامية 
بوهران ‏ الجزائر» العدد الثاني» ذو القعدة وذو الحجة 15١54١ه-1945م.‏ 
«نشأة فن المصطلحات العلمية وتطوره وأهم مؤلفاته»» مقال للدكتور 
رضوان بن غريبة بمجلة الموافقات ‏ المعهد الوطني العالي لأصول الدين - 
الجزائرء العدد الثاني ذو الحجة ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . 


14۳ 


فهرس القواعد الفقهية 
وقد رتبت القواعد فيه حسب حروف المنحد 
لأول حرف من القاعدة 


الأتباع» هل لها قسط من الأثمان أم لا؟ اا a‏ 
إجازة الورثة هو إنشاء عطية منهم es‏ اك ا ع الا ا UE‏ 
أجزاء الصلاة: لا يجزئ بعضها عن بعض 1 [ز ز [ز ز ز [ a‏ 
إذا اجتمع ضرران» أسقط الأصغر للأكبر؟ VE AS SASS‏ 
إذا استحلف الطالب المطلوب وهو يعلم ببينته تاركا لهاء ثم حلف المطلوب 

فلا حق للطالب على المطلوب 0010 WNN cS‏ 
إذا بطل بعض الصفقة بطلت كلها NAE AERODROME‏ 
إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو بالغالب؟ ا 000 VS‏ 
إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ ES‏ مه OPV aN‏ 
إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما: وجب 

ارتكاب أخفهماء وقد اختلف فى بعضها tese MRSS‏ لقع 
إذا تكافأت البينتان تساقطتا 8 e‏ ا NOV aa‏ 
إذا حضرت الصلاة وحضر المشوش معها قدم المشوش عليها؟ EE RD‏ 
إذا خلاً موجب الجنابة من شرطه فهل يلحق بالحدث أم لا؟ تام لمعك فيه 
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القاعدة الصفحة 


إذا صلى الإمام بالقوم بغير طهارة: أعاد ولم يعيدوا 000 EE‏ 
إذا ضاع المصنوع في يد الصانع بعد إجراء الصنعة فيه» فإن الصانع ضامن 

له من يوم أن استلمه» وليس له أجرة على صنعته؟ مج اه اام ار عن ANO‏ 
إذا وقعت الصفقة فاسدة بطلت بالكل a‏ اا 
إذا وقعت الصفقة فاسدة مجمعا على فسادهاء فلا يصلحها إلا بناؤها من 

جديد E CLOSER e‏ يو لسع م ونا VEO field‏ 
الأصغر هل يندرج في الأكبر؟ 0000001 0 N SNN‏ 
الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح 

إلا بدليل gS‏ ا وما ماناو لو ولا با ل وام ل 66 
الأصل بقاء ما كان على ما كان؟ وهي قاعدة استصحاب الحال VAST es‏ 
الأصل عدم التحديد إلا بدليل EE ASSES‏ 
الأصل في الزكاة التقيدء فلا زكاة إلا فى الحرث» والعين» والماشية r‏ 
الأصل في العبادة الاحتياط Ve SRE E‏ 
الأصل في العدة والاستبراء من طلاق أو وفاة: أنه من يوم الطلاق أو من 

يوم الوفاة E Se ESS E ETS‏ 
الأصل في الواجب عدم السقوط بالنسيان إلا بدليل EY sea‏ 
الأصل في حكم القاضي أو الحكمين: الإصلاح ا El SS‏ 
الأصل في زكاة الفطر: التقيّد بإخراجها من جل العيش AE Saas‏ 
الأصلء منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال سدَاً للذريعة of cus...‏ 
إعطاء الموجود حكم المعدوم» وإعطاء المعدوم حكم الموجود NV RS‏ 
الإقالةء هي بيع ثان عند مالك ليست حلا للبيع الأول VOR ees‏ 


الألفاظ إذا كانت نصوصاً في شيء غير مترددة: لم تحتج إلى نيةء لانصرافها 
بصراحتها لمدلولاتهاء فإن كانت كناية أو مشتركة مترددة: افتقرت إلى 


النية؟ RA‏ ها سأ سراد سا و ا ل IA.‏ 
أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن وغيرها من القرآن لا يجزئ منها .... ٤۳۸‏ 
الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ oO e ESS SS‏ 
الأمرء هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟ انل 
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الأمور بمقاصدها Se Ne ae aa‏ ا 
إنما الزكاة في الديون المرتجاة VY eS‏ 
أيما امرأة أنفقت على نفسهاء وزوجها في حضر أو سفر وهو موسرء فما 

أنفقت فهو في مال الزوج إن أتبعته على ما أحبٌ أو كره مضمونا 

عليه ان SSE Se e‏ وا الام ONES aS‏ 
أيما امرأة نكحت في عدتها: فإن كان زوجها لم يدخل بهاء قُرق بينهماء ثم 

اعتدت بقية عذتها من زوجها الأولء ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب». 

وإن كان قد دخل بها: فرق بينهما ثم اعتدت بقية عذتها من الأولء ثم 

اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبدا مع ع OV SEES‏ 
الاتباع» هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟ ا ا EVE‏ 
اختلف المالكية في إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أم هو شرط في 

الوجوب؟ O OE‏ اموه ا O‏ 
اختلف المالكية في الخلع إذا كان العوض من الزوج أهو خلع أم لا؟ 14 
اختلف المالكية في انقلاب الأعيان» هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ OV aS‏ 
اختلف المالكية في كون الفقراء كالشركاء أم لا؟ E: ASS‏ 
اختلف في العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ TIE AR‏ 
اختلف فى الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجهء هل إبطاله 

بالا آل أم إيطاله من وجه أولى؟ ا NEV E‏ 
اختلف هل الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟ 0ل 
اختلفوا فيمن خير بين أمرين فاختار أحدهماء هل له أن يعود عنه إلى 

الثاني؟ أم لا يعود إليه إلا بعذر من المخير؟ ل ا O‏ 
الاستثناء في البيع بغير شرط الخيار: شراكة في المبيع بين البائع والمبتاع .. VAI‏ 
الاستثناء في اليمين» هل هو حل له أو هو رفع للكفارة؟ OF, ee‏ 
اشتراط ما لا يفيدء هل يجب الوفاء به أم لا؟ ا ا ا VET‏ 
اشتراط ما يوجبٌ الحكمٌ خلائّه مما لا يقتضي فساداً هل يعتبر أم لا؟ 110 
أصل مذهب مالك أنه إذا خاطبها بلفظ ما كانء وهو يريد الطلاق فإنها به 

طالق وإن لم يكن ذلك الكلام من ألفاظ الطلاق N. aS E‏ 
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اهتمام الشارع بالانتقال من الحرام إلى الحلالء أعظم من اهتمامه بالانتقال 


من الحلال إلى الحرام ا جو ار ع ماماو OE‏ 


ه.ا .ا .ام هه 


امام مد .ا مام 


البتة متبّقضة كو خيوع تود ارطع ووه Re‏ 

بيت المال.» هل هو وارث أو جامع للأموال الضائعة؟ 20000 

البيع الفاسد مفسوخ ما لم تتحول أسواقه أو يتغير المبيع بنماء أو نقصان» 
فإن تحولت أسواقه أو تغير المبيع بنماء أو نقصان لم يفسخ .. 

البيع المجمع على فساده» هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين 
لكونه على خلاف الشرع؟ واي واد فياه ل a E‏ 

البيع هل هو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض عن تعاوض 5505 


التابع تابع EEE SS‏ 
تبدل النية مع بقاء اليد على حالهاء هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا؟ 
تغلظ الدية على الأم والأب والجد 1 1 ز 1[ 11111 
تغير الماء ينافي إطلاقه مطلقاً عند مالك OE‏ 
تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا؟ N‏ 
تكافؤ البينتين › هو في العدالة وليس في العدد عند مالك EET‏ 


7” ١ل‎ 


| ج | 


0 ا 
جبر الصلاة مقدم على الاستغفار فيها Ss‏ مرك اد رق LS‏ ود في لق كوم ارا e‏ ريق عه 


الجزء المشاع» هل ينعين أم لا؟ واعاما ماما عاةا ماه ماقم م ونث وا .ا م مام ما قث 
الجمع في الصدقة يكون فيما فيه غرم بغنم SN‏ 
الجهل هل ينتهض عذراً أم لا؟ ب اع ا 


۹4۷ 


.ا ما هام فاه 


.ثا ماع م م6 6م 


الصفحة 


القاعدة 
N‏ 7 
م ح 1 
الحدودء تدرأ بالشبهات ا 
الحرام البين من الربا وغيره: يرد إلى أهله أبداًء فات أو لم يفت. وما كان 
مما كرهه الناس: فإنه ينقض إن أدرك بعينه» فإن فات: ترك E‏ 
الحرام عند مالك هو طلاق ثلاث لعن ولخي ا ا rE TR a‏ 
حق الولاية هو للأقعد فالأقعد امو ون لاد اح اوساو ASAS‏ 
الحكم المرسل على اسمء. هل يؤخذ فيه بأوله أم بآخره؟ 511101110 


الحكم بالإسهام» معلق على القتالء وعلى كون المحكوم له معداً لذلك 
الحكم» هل يتناول الظاهر والباطن؟ أم لا يتناول إلا الظاهر فقط؟ وهو 


الصحيح ١‏ وهو قول مالك وابن القاسم اا E‏ 
الحميل غارم» قال عليه الصلاة والسلام : الحميل غارم» وقال: الزعيم 
غارم لاخدا EN‏ ل ا فا واوا تنوم او اما 1 ل مفلل لا يل فر ان كاده مله ع E‏ 
الاه المستكارة عد جالك هي ياه فة وليت كاده OTE‏ 
الخيار الحكمي» هل هو كالشرطي أم لا؟ 0000 OR‏ 
در المقاسد مقدم على جلت المضالج AT‏ 
الدعوى. هل تتبعض أم ل نف E SR E‏ هوه وجي 27 27 aL‏ عل رع جا OS SEE SG‏ 
الدوام على الشيءء هل هو كابتدائه أم لا؟ ESSE‏ 
الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين؟ ا eS‏ 

ل١‏ وم 

| ر | 

4 ۵ 
رد البيع الفاسدء هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟ ا 


۹۸ 


الصفحة 


القاعدة 
الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله؟ أو هو كابتداء بيع 0 
رمضانء هل هو عبادة واحدة أو عبادات؟ و01 A‏ 
3 7 
١‏ ر | 
4 حا 
زكاة الإبل: ما زاد على عشرين ومائة» ففي كل أربعين: بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة وأقاواو وا هدا فد هد قفاوا واو واوا فاه هقاعاه هافاعا و واوا وا .د واو فاهد. واوا د.ا ها زد فا انام 
زكاة البقر: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنَّة RS‏ 


زكاة الحرث: إذا بلغت الثمار أو الزروع خمسة أوسق: فإذا كانت 
تسق بالسماء أو عفرية. قفيها 'العشر». وإذا كانت تسقى. بالآلة “قفيها 
نصف العشر TERNS ASSES‏ 


زكاة الزرع على من زرع RESA TSR E‏ 
زكاة العين: إذا بلغت الدنانير عشرين ديناراً أو بلغت الدراهم مائتا درهم 


ففيها ربع العشرين مم و وو ع ا ل 
زكاة الغنم: إذا زادت على الثلاثمائة رأس ففي كل مائة رأس» رأس 00 
زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟ ا 1 

ل١‏ / 
م س 1 


سيب المخاطرة: ملحق بالمخاطرة عام SD‏ ب رحن ا مم ا تق قز ا روي ADA‏ 
سقوط اعتبار المقصود یو جس سقوط اعتبار الوسيلة denen ss‏ عه ملعاو اماه 
السكوت على الشيءء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا؟ 


الشفعة. هل هي بيع أو استحقاق؟ ا ا A‏ 


الشك فى الزيادة كتحققها E‏ ود ام امو ون ووو SS‏ ا 


الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط اذ[ [ [ E‏ 
الشك في المانع لا أثر له؟ قليف رو ور حو مقو زد دو املق مجم ا د اس ا فاب 


VAS 
۹۸ 


۹۸ 
4⁄۹ 


1A0 
۳v 
1۲ 


القاعدة الصفحة 


الشك في النقصان كتحققه EV CS E RT OAS as‏ 
الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مبادیه أو حكم محاذيه؟ 0000 EE,‏ 
3 ر 

1 ص | 
4 ۵ 
الصعيد: كل ما حال بينك وبين الأرض وهو منها KOA Se RSE‏ 
الصلاة هل التقدير فيها بأولى المشتركتين أم بالأخيرة؟ FE ESR e‏ 
ل١‏ 7 م 
ال ا 
الضرورات تبيح المحظورات emake‏ سوسا ومن امامو ا N‏ 
ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان TAA esta eae‏ 
ل١‏ ر 

1 ط 1 

4 دا 
طهورية الماءء هل تفيد التكرار أم لا؟ 6 1 ON KS AN‏ 
الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط سابد ع م أ .كيه 
الطول هو المال وليس وجود الحرة في العصمة ONT o Sa‏ 
ل١‏ ر 

| ظ‎ ١ 
۵ 4 
CA - لد الل وات ف البو اا لاو ع رط ا‎ E الظهار يمين عند مالك‎ 
م‎ ١ ل‎ 

ر ع ا 
العادة» هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟ NEA SASS Res‏ 
العاصي لا يرخص لهء أو (العصيان مناف للترخيص) FA ast‏ 
العبرة في الشهادة بالمعنى لا باللفظ ا AVE‏ 
العبرة في الشهادة بالمعنى لا بالمبنى ل ا Ae‏ 


القاعدة 


العبرة في العقود للمعاني. لا للألفاظ والمباني فإن قبح القول وحسن الفعل 


فلا بأس بهء وإن قبح الفعل وحسن القول: لم يصلح 98 شظ121 
العذر عن بعض الطهارة: عذر عن جميعها مك و سن قو الس SS‏ ا 
عقد الركعة: رفع الرأس من الركوع بع كا أ نر نس م و الس اده 
عقد النكاح هو عقد مدني شبيه بعقد البيع ا N‏ 
العقدء هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ ما في المدونة: لا يتعدد العقد 
بتعدد المعقود عليه OT‏ 
عقود الخيار» هل هي منحلة حتى تنعقد؟ أو هي منبرمة حتى تنحل؟ E‏ 
العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفساد» هل تحمل على الصحة أم 
تحمل على الفساد؟ ESS ea‏ 
العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصورهء هل يفض (يقسم) 
عليهما؟ أو يكون للمعلوم. وما فضل للمجهول؟ وإلا وقع مجانا؟ E‏ 
الغالب هو كالمحقق في الحكم الشرعي a‏ 0111011 

7 1 3 

0 ع 8 
الغرم بالغنم اي ا وك مالم وا ماه بم و ا 
الغنيمة تملك بالفتح لا بالقسمة على الغانمين ماكيه كم بت ا 

7 ١ل‎ 

ر 0 
قاعدة الظهور والانكشاف 000000 EE O‏ 
قاعدة تداخل العقوبات ESSE SAR ESAS‏ 
قاعدة مراعاة الأصل ESOS AES ARAS‏ 
قبض الأوائل. هل هو كقبض الأواخر أم لا؟ أو: قبض أول متصل 
الأجزاءء هل هو قبض لجميعه أو لا؟ ا 
القسمةء هل هي تمييز حق أو بيع؟ ب ا 


AAT 
1۸4 


4۳ 


كاه 


5/اه 
AVA‏ 


4۹%۷ 


VAY 
ATTY 


القاعدة الصفحة 


| ك 1 

00 ا 
الكتابة» هل هي شراء رقبةء أم شراء خدمة؟ EN SS‏ 
الكتابة» هل هى من ناحية العتق أو من ناحية البيع؟ O sS AS‏ 
كثرة الماء وقلته معدودتان بالنظر إلى النجاسة المخالطة له O, Sa‏ 
الكفار» هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ ON, iS‏ 
الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟ ASE‏ لاف خا وو تو OFA:‏ 
الكفارة» هل تفتقر إلى نية أم لا؟ شم امب تع ا ا 


كل ما يمكن فعله بغير طهارة. لا تقوى طهارته إلى طهارة ما لا يفعل إلا 
بطهارة حجن إل هي ع ار ار وأ تومه ولي لما وعلط ول ل PVE GS aR‏ 
كل الصلوات لا تصلى إلا بعد أن يدخل وقتها ويتمكن ويمضي بعضه إلا 
المغرب ففي الحضر بعد مغيب الشمس وفي السفر بعد مسير ميل ونحوه  ٤٤١‏ 
كل بيع لم يدرك حتى تفاوت». ولا يستطاع رده إلا بمظلمة فقد تفاوت رده 


وكل بيع أدرك رده بغير ظلم رُدَء وكل خرام بيّن رد أبداً VV cece‏ 
كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة بعضها متوقف على صحة البعض 

الآخر؟ ESS RA‏ ال ا اا ا لم ير EN‏ 
كل خلع وقع بصفقة فيها حلال وحرام كان الخلع جائزاً ورد منه الحرام ... ٠۲۴‏ 
كل سلف جر نفعاً لغير المقترضء. فهو ربا إذا كان بشرط VY Sees‏ 


كل شتوو كان قا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة 
في الصلاة فإن سجو ده بعد السلام» وإذا اجتمع سهوان عن نقصان وعن 


زيادة فى الصلاة فإن سجو ده قبل السلام A‏ جه د COO <A‏ 
كل شرط انبنى على عقد فاسد فهو فاسد Esed‏ 70 


كل شهادة على المقتضى لا تصمٌ إلا إذا أثبت الأصل سي * AVE‏ 
كل شی إذا الخد من ال وهن جية قلا يكون تجنا »فين اذا مانت 


أنضا و باس ب انر و ولف ما ول کون م E eS‏ 
كل صفقة وقعت بحلال وحرام فلا تجوز RIN Sead EER NSS‏ 


كل صفقة وقعت بصلح حرام فالصلح جائز ویرد الحرام ATM SaaS‏ 


0۲ 


القاعدة 


كل صفقة وقعت فاسدة» فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشتري : 


كل عبادة مفتقرة إلى النية دوهف وماج امئان لو ريه وق اد الاو مد ادو ا 
كل عبد انتقل من رق ثقيل إلى رق خفيف لا يرّد إليه فك بام مف للها مومه« كر ره ايت 
كل عضو غسل: يرتفع حدثه أم لا؟ إلا بالكمال والفراغ 0 


كل عقد تكوّن من باطل وجائزء فهو باطل 1[ 00 
كل عقد نكاح كانا مغلوبين على فسخه ليس لأحد إجازته: فالفسخ فيه ليس 

بطلاق ولا ميراث فيه ولا خلع فيه 10 
كل عقدة وقعت حراماً فهي باطلة إلا إذا حلت وعقدت حلالاً ولا تصحح 


بمجرد النية EAS‏ 
كل قائم (أي سلعة قائمة) ادّعى فيه المأمور ما يمكن ولم يفت» وخالفه 
الآمر وادّعى غيره: أحلف الآمر وكان القول قوله 0 
كل ما أدَّى إثابته إلى نفيهء فنفيه أولى من إثباته له ا 
كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم وأبطله قوم فإنه يلحقه 
الطلاق ويكون فيه الميراث 1 O‏ ا ا 


كل ما كان على المرء محرماً بالأصل ثم أبيح له بالفرع» فليس له أن يحرمه 
على نفسه أبداء كالتمتع بالنساء: الأصل فيه الحرمة وأبيح له بالنكاح أو 
بالتسري» فليس له أن يحرمه على نقسه أبداً . كأن يقول: كل امرأة 


أتزوجها فهي طالق ES CANES‏ 
كل ما كان من صلاة الأئمة فأذان وإقامة لكل صلاة سمو موق 
كل ما ليس فيه فائدة في شيءءلا يطلب فيه شرعاً ES‏ 
كل ما هو نجس لعينه لا يتبعغعض اس RS‏ شمر و ا اموا SS‏ 
كل مال لا يعرف لمن هو؟ يدّعيه رجلان وليس هو في يد أي واحد منهما 

فإنه يقسّم بينهما ا E SSS‏ 


كل مال لمسلم أحرزه العدوء إذا غنمه المسلمون: فصاحبه أحق به قبل 
القسم إن عرف» فإن سم: فباكمن 0 0 O E‏ 
كل مستهلك ادعى المأمور (الوكيل) فيه ما يمكن» وادعى الآمر غيره: 
فالقول قول المأمور مع يمينه ل 


۹۴۳ 


VA 


AIA 
14۲ 


۹۲ 


orf 
aD 
A 
۳ 


AV1 


القاعدة 


الصفحة 


كل من أدخل في الوكالات من الادعاء في البيع والاشتراء ما ليس عليه 
أصله من الأمر المستنكر الذي ليس معروفاً فليس بجائز على الموكل؟ .. 
كل من طلق امرأته إلى أجل من الآجال التي قد تأتي وقد لا تأتي فلا تطلق 
إلا إذا جاء ذلك الأجل؟ اا ليه ابن ES A AS‏ 
كل من كرر يمينه بالله نسقاً ثم حنث: لم تتكرر عليه الكفارة» إلا أن ينوي 
تكرار الكفارة. وكل من كرر يمينه بالطلاق ثم حنث: يكرر عليه الطلاق 
إلا أن ينوي واحدة SESS SRSA‏ 
كل من لبس على نفسه أو على حكام المسلمين فعليه التعزير و 
كل من نسي من صلب صلاته شيئاًء فإنه يتدارك ذلك بالإصلاح ما لم يعقد 
الركعة التي بعدها بالرفع من الركوع» فإن عقدها: قد بطلت الركعة التي 
نسي منها ما نسي E O POPE‏ 


لا يحصن أهله « الس رد مد ا مجو SDAA A‏ 
كل نكاح كانا مغلوبين على فسخهء ليس لأحد إجازته: فالفسخ فيه ليس 
بطلاق ولا ميراث فيه بينهما ALR‏ ا 


كل نكاح مختلف في إجازته وعدم إجازته: يلحقه الطلاق ويكون فيه 
الميراث عا اج موقت موسج es NAS ESS‏ 


كل یمین لا يعلم صاحبها أنه فيها بار ويمينه بالطلاق: فهو حانث eee‏ 
كل يمين منعت من الجماع؛ فهي إيلاء الاسام اا ملع جا واف ماقا وش ل ع و ل ا 
ل١‏ - 


| 3 ١ 


0 ۵ 
الأرض هل هي مُسْتَهْلِكَة أو مُرَبَيْة؟ O‏ 
لا تجزئ النافلة وإن كثرت عن الفريضة وإن قلّت؟ N‏ 
لا خمس فيما لم يوجف عليه أو: ليس الخمس إلا فيما أوجف عليه 
لا شفاعة في حدود الله إذا بلغت السلطان E‏ 
لا عفو في حقوق الله تعالى إذا بلغت السلطان 00-5 170010 


86 


۸14 


كاه 


يفك 
م/م 


۹ 


فيكت 


؟لاه 


۷۱ 
2 
orr 


ATA 
3D 
o1 
AVY 
AVY 


القاعدة 


لا يتواردث أهل ملتين E O DOE SE E E en‏ 
لا يثبت الفرع والأصل باطل ولا يحصل المسبّبُء والسَبَبُ غير حاصل ... 


لا يجتمع بيع وسلف في صفقة واحدة SSA‏ عجرا ا لما الو ماو 7 
لا يجتمع في صفقة واحدة صرف وبيع كما لا يجتمع في صفقة واحدة ذهب 
وسلعة بذهب وسلعة .. EEE‏ رط ا O O‏ 
لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع A e U a E e ET‏ 
لا يجمع بين حلال وحرام في صفقة واحدة 0103 1[ 3[ 1[ a ER‏ 
لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع في الصدقة خشية منها 0 
لا يرث أحد أحداً إلا بيقين [لا ميراث بالشك] ا 
لا يفسخ دين بدين حا عدن وين E SS a‏ ماق جم ون SERE‏ 


ERS RI ES الأكثر؟‎ 


ل ١‏ ر 

ار مم 1 
ما في الذمة هل هو كالحالٌ أم لا؟ ا م 
ما في الذمة هل يتعين أم لا؟ وابن القاسم على التعيين 52101101 
ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟ E‏ وأ و EE‏ 
ما قوي عقدهء أبتغي أن يرد ما أمره أضعف منه «الأقوى يسقط الأضعف في 
العقود». يرد أهون الأمرين فى العقود» SOS‏ 
ما يعاف فى العادات : يكره فى العبادات SS a‏ 


المترقبات إذا وقعت. هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم 
أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها 
واستند الحكم إليها Eee‏ اليف لواو ase‏ م NEE SAE‏ 
المخاطب» هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا؟ وهي قاعدة: اليد الواحدة 
فهل تكون قابضة دافعة أم لا؟ وهي قاعدة اعتبار جهتي الواحد فيقدر 


نيف 


القاعدة الصفحة 
المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه؟ أو لا تنقلب وإنما 

خفي عن الحس فقط؟ وو ا ا ال ا اا لاس ابوه و للم 
مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة الوسائل VE: SS SESS‏ 
المستثنى» هل هو مبيع» أو مبقى ا 0 VVe‏ 
المستقبح شرعا كالمستقبح حسا ار لد تاوس لعا سوا ا I‏ 
المستقذر شرعا هو كالمستقذر 003 00 E OEE‏ 
المشقة تجلب التيسير SASS‏ لواحا ا CON.‏ 
مضمن الإقرارء هل هو كصريحه أم لا؟ 8 AE acide‏ 
المعدوم المعنى» هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا؟ وظاهر المدونة: ليس 

كالمعدوم حقيقة ا VV‏ 
المعدوم شرعاء هل هو كالمعدوم حقيقة ل AVS‏ 
المعرىء هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها؟ ATT aS‏ 
المقاصد من الأعيان فى العقود إن كانت متعينة استغنت عما يعينهاء وإن 

كانت مترددة ات إلى ت اعيو لك العامة دعس NEE RES‏ 
المكفر كفارة الظهارء يُنظر إلى حاله يوم يكفر YS a‏ 
الملحقات بالعقودء هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟ فيه خلاف مر م بيك AE‏ 
ملك البضع بالرق مقدم على ملكه بالنكاحء أو الرق أملك للبضع من النكاح  5٠١‏ 

VIVE SERS RRL es e EN 

من أسلم من أهل الشرك وفي كه وال هن ارال اهن کان غه ار ها 

في شرکه» فليس عليه أن يردّها إليهم شك و لاط الا O NEARS‏ 
من ابتلي ببليتين يختار أيسرهما مج شوك سو و ل الما و ا AS‏ 
من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. أو: من استعجل الشىء قبل 

أوانه عوقب بحرمانه a‏ ا ل MV cer.‏ 
من باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالّة إن كانت قد فاتت e‏ لماي 
من تقررت له عادة عمل عليها RSS‏ ون ا قات اد عل م “ويام 
من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك. هل يعطى له حكم من ملك أم 

؟ الع مسق اندو EE‏ ع امراب اال دام أن OS SE ASCE ADRESS‏ 


القاعدة 
من حلف على شيء أن لا يفعله. فهو على بر حتى يفعله؟ 01001 
من حلف على شيء ليفعلتّه» فهو على حنث حتى يفعله ED‏ 
من خْيّر بين شيئين فاختار أحدهماء هل يعد كالمتنقل أو لا؟ وكأنه ما اختار 
قط غير ذلك الشيء؟ لماج لاسا خا عا امو اس ا م اناا as‏ 
من زرع على وجه الشبهةء فلا يقلع زرعه إن استحقت الآأرضء» ويكون عليه 
الكراء للمستحق في الإيّان امس ا ارق se‏ 
من شروط المسح على الخفين إدخال القدمين فيهما وهما طاهرتين a‏ 
من صلى وفي مكانه أو ثوبه نجس أعاد ما دام في الوقت» فإن خرج الوقت 
فلا إعادة عليه A DA E‏ 
من طلق امرأته إلى أجل هو آت ولا بد إنما هو طلاق حينما تكلم؟ IE‏ 


من عل ما لم يجب عليه» هل بعد مسلفاً ليقتضى من ذمته إذا حل الأجل 
إلا ف المقاضة د وهو المشهون 5 أن مودباء رلا شلف ولا فضا وهو 
الو لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء أو: من عجل ما لم يجب 
عليه» هل يعد مسلفاً أو مؤدياً؟ ل 
من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواهء هل يكون فعله بمنزلة 
الحكم أم لا؟ SE A DS‏ 


من ملك ظاهر الأرض» هل يملك باطنها أم لا؟ و ا 
المهر: هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا؟ ثالثها يتقرر النصف» ثم يتكمل 
بالدخول أو بالموت وار ث3 ا عالط ا ,1ه ع کا وا هه ھا و و چ 
الموجود شرعاً هل هو كالموجود حقيمة؟ أو الموجود كما هل هو 
كالموجود حقيقة؟ SASS‏ لكر جا 11 ال لاع أله دام ف كن و اج وداه للع إل ESN‏ 


الموزون إذا دخلته صنعةء هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟ وهى من قاعدة: 
إذا تعارض حكم المادة وحكم الصورة المباحة» هل يقضى فيها بالمثل أو 


ا IR NS O‏ 
للخ 5 وم 
1 ن | 
م 0 

النسخ» هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول 0 


0۷ 


۳۲۸ 


oo 


ااا 


y۹ 
۹۳ 


۹۹ 


{for 


V1 


القاعدة 

ااا ج الود من الان به مقدلا a‏ 

النضرانية تحت المسلم يجبرها على الغسل من الحيض ولا يجبرها عليه من 
الجنابة ل ا AEDES‏ 

النضح طهور لكل ما شك فيه إلا البدن بي ا ا ا 

النضح طهور لكل ما شك فيه في موضعه ا 


النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا؟ والمشهور: أنه قبض 
النظر إلى الفعل لا إلى القول في البيع» فإذا حسن الفعل وقبح القول حسن 


البيع» وإذا قبح الفعل وحسن القول قبح البيع EE‏ 
النظر إلى المقصودء أو إلى الموجود؟ يز ز 0000 15107010 
النكاح المجمع على فسادهء هل يَنْقُلُ شَبْهَةَ ملك البضع أم لا؟ A‏ 


النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب التفكهات؟ يعني هل النكاح من 
باب الحاجيات أم من باب الكماليات؟ وعند مالك هو من باب الحاجيات 


التي هل يصيّر المنهيّ عنه كالعدم أم لا قف مدو قر ع 
نوادر الصورء هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟ 

J‏ م 

ا | 

4 ا 
هدية المديان تجر إلى الربا أو إلى الرشوة 000 
هل القراءة بأم القرآن في كل ركعة في الفريضة؟ Rs‏ 
هل تساقط البينتين المتكافئتين هو جارح لكل منها أم لا؟ 

ل١‏ غم 

| ي‎ ١ 

4 ۵ 
يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خلقه ا 
يجوز في الكتابة ما لا يجوز في البيع فكف ف اما "عاو و ور اي 
يد الوكيل» هل هي كيد الموكل أم لا؟ ا ١‏ 
يسجد للسهو في النافلة كما يسجد له في الفريضة 0 


يفرق بالشك ولا يجمع بالشك 5 *ظغ«1 


هاما معام .م مد عد .اه هد 0ه 


لعا .م .امد فاه مثا .هه 6م06 6ه 


o۸۹ 
۷۰۹ 
1۸1 


"oV 
V۲ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة RSs‏ قف اموس NSS‏ لعاف الع ا ع وا 62000 
أهمية الموضوع وسيب اختياره SRE ASA‏ 
الأهداف المرجوة من البحث U PES Ree‏ 
خطة البحث ELANCE DSSS‏ ندا 
المنهج المتبع في البحث E NODES Ts‏ 
المناهج المتبعة في استنباط القواعد الفقهية من المدونة الكبرى A‏ لوا 
الهم الأول 
الباب الأول 
التعريف بالأئمة الذين تنسب إليهم المدونة الكبرى 
الفصل الأول: التعريف بالإمام مالك ا e. SS‏ 
المبحث الأول: ترجمة الإمام مالك بن أنس E O‏ 
المطلب الأول: نسبه ES OSS‏ رام 
المطلب الثاني : مولده EN. Sees.‏ 
المطلب الثالث: مكان ولادته N. DMCS‏ 
المطلب الرابع : صفاته الخلقية والخُلقية E Mea‏ 
المطلب الخامس : حياته المادية E N o‏ 
المطلب السادس: مكانة أسرته بين الأسر VE a N‏ 


۹۹ 


الموضوع الصفحة 


المطلب السابع : مكانته عند الخلفاء والأمراء ومواقفه معهم A aM‏ 
المطلب الثامن: محنته وصبره على شذتها مك ل الم و E‏ 
المبحث الثاني : حياة مالك العلمية SS‏ سس بجوم كار الم وض CE.‏ 
المطلب الأول: تأثير المدينة المنورة في تكوين شخصية الإمام مالك 
العلمية والخلقية وا سمت انط ل متحي وا الور ابو ناماو ا رمم O‏ 
المطلب الثاني : أهم شيوخ الإمام مالك N SSS‏ 
المطلب الثالث: شدة صبره في طلب العلم وانتقائه لشيوخه AS‏ 
المطلب الرابع : توقيره لحديث رسول الله 4ي 0 E‏ 
المطلب الخامس: تحرّيه فى الفتيا وفى الحديث Oe OE‏ 
المطلب السادس : تأليفه الموطاً و الشديد في انتقائه لأحاديثه  ..‏ هه 
المطلب السابع: مؤلفاته غير الموطأ E SS‏ 
المبحث الثالث: مكانة مالك بين العلماء وثناؤهم عليه U e st‏ 
المظلت "الأول ؟ درجه العلمية اا 0 
المطلب الثاني : شهادة الأشياخ له 1٦ ETE‏ 
المطلب الثالث: شهادة الأقران له ا e‏ ا A‏ 
المطلب الرابع: شهادة الأتباع له VO EES‏ 
الفصل الثاني: التعريف بالإمام عبدالرحمن بن القاسم ESS‏ كين 
المبحث الأول: ترجمة الإمام عبدالرحمن بن القاسم Va usd nee‏ 
المطلب الأول: نسبه 0 VA AS‏ 
المطلب الثانى : مولده وأصله وكنيته Rs lee‏ 
المطلب الثالث : زهده فى العيش At Rae es‏ 
المطلب الرابع : وفاته معان قبره سس AN SoS‏ 
المبحث الثاني : حياة عبدالرحمن بن القاسم العلمية A ee‏ 
المطلب الأول: طلبه العلم 10 1 1 0 
المطلب الثاني : تفرده بفقه مالك وترجيح المدونة على غيرها NE aa‏ 
المطلب الثالث: شيوخه Eas‏ اد م الع لبا ل NOS oe‏ 
المطلب الرابع: من روى عنه ad‏ و الام ل م AU‏ 


الموضوع الصفحة 
المبخث اثالث : مكاتقه العلمية: وثناء العلماء عليه ادا بطي و “لم 
الفصل الثالث: التعريف بالإمام أسد بن الفرات ا ووس اير E‏ 
المبحث الأول: ترجمة الإمام أسد بن الفرات 00 
المبحث الثاني : حياته العلمية ومكانته بين أقرانه E ASE‏ 
المطلب الأول: طلبه العلم بالقيروان وتونس E. ASSN‏ 
المطلب الثاني : طلبه العلم بالحجاز es‏ وجو قد ممق اكه VE.‏ 
المطلب الثالث: طلبه العلم بالعراق م i SUALA‏ 
المطلب الرابع: طلبه العلم بمصر AV sda RSs‏ 
المبحث الثالث: ثناء العلماء عليه وبذره للفقه المقارن لوا “ادا 
المطلب الأول: أسد بن الفرات وبذره للفقه المقارن eo o A RS‏ 
المطلب الثاني : ثناء العلماء عليه EE SER ee‏ 
الفصل الرابع : التعريف بالإمام سحنون بن سعيد التنوخي مكو وا ملكا 
المبحث الأول: ترجمة الإمام سحنون وصفاته 07 0 A‏ 
المطلب الأول: ترجمة الإمام سحنون ا 
المطلب الثاني : صفات الإمام سحنون VO ORES‏ 
المبحث الثاني : حياة الإمام سحنون العلمية A-a‏ 
المطلب الأول: طلبه العلم بالقيروان وتونس E ase‏ 
المطلب الثاني : طلبه العلم بمصر E‏ اللو لبو م ا رت نا 
المطلب الثالث: طلبه العلم بالحجاز ومكة ا ERE‏ اا 
المبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه O e‏ 
الباب الثاني 
دراسة كتاب المدونة الكبرى 

الفصل الأول: ضبط اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه TV SELES‏ 
المبحث الأول: ضبط اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفيه I sess‏ 
المطلب الأول: ضبط اسم الكتاب ع بو ل ا ا IE‏ 
المطلب الثاني : نسبة الكتاب إلى مؤلفيه IE E RAGES‏ 


۹٩۱ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثانى: أصل المدونة E O EARAN RES‏ 
المطلب الأول : الأسدية أصل المدونة مو لم م ل i‏ 
المطلب الثاني : الدوافع إلى تأليف المدونة E A‏ 
المطلب الثالث: رد الأسدية إلى المدونة A SAA e‏ 
المطلب الرابع : تشبث الناس بالمدونة وهجرهم للأسدية N‏ رشن 
المبحث الثالث: الاهتمام بالمدونة ومكانتها بين الدواوين ل YAS‏ 
المطلب الأول: اهتمام الناس بالمدونة ما اط جام مووي O‏ 
المطلب الثاني : مكانة المدونة بين الدواوين في المذهب المالكي ... ٠٤١‏ 
الفصل الثاني : مناهج المدونة وأثرها في ظهور الفقه المقارن ا كا 
المبحث الأول: المناهج الفقهية الواردة في المدونة E See‏ 
المطلب الأول: منهج الإمام مالك بن أنس وجا Vein SE‏ 
المطلب الثاني : منهج الإمام عبدالرحمن بن القاسم في المدونة ..... الاإه١‏ 
المطلب الثالث: منهج الإمام أسد بن الفرات في المدونة A‏ ا 
المطلب الرابع: منهج الإمام سحنون بن سعيد التنوخي في المدونة .. ١514‏ 
المطلب الخامس : ثمرة المناهج الفقهية الواردة في المدونة a‏ ىل 
المبحث الثاني : أثر المدونة في اختلاف الفقهاء واتفاقهم WE.‏ 
المطلب الأول: الاختلاف فى معانى بعض ألفاظ المدونة i ee‏ 
المطلب الثاني : الاختلاف ۴ راتات مسائل المدونة WW sad‏ 
المطلب الثالث: الاستشهاد بمسائل المدونة وأحكامها VVE ee‏ 


المطلب الرابع: الاعتماد عل مسائل المدونة لترجيح قول على قول .. ١8١٠‏ 
المطلب الخامس: الاستشهاد بمسائل المدونة على استشكال 

المسائل مكب ا م AN. ESSENSE‏ 

المطلب السادس : الاختلاف في تأويل مسائل المدونة ا انوي A‏ 

المطلب السابع : الاستشهاد بمسائل المدونة وما فيها من أدلة وأصول ۱۸۲ 
المطلب الثامن :الاختلاف فى عد ما اختلف فيه من أقوال أهي من 

E E e a E المذهب أم لا؟‎ 

المبحث الثالث: وصف النسخة المعتمدة في البحث SE E‏ ين 


۹۲ 


الباب الثاللث 
دراسة القواعد الفقهية: تعريفهاء نشأتها وتطورها 
الفصل الأول: تعريف القواعد الفقهية والفرق بينها وبين القواعد الأصولية 


والنظريات الفقهية سمطو ا لسرت اا را اه اما و ا VO‏ 
المبحث الأول: تعريف القاعدة الفقهية وتطورها 1 لقا 
المطلب الأول: التعريف اللغوي للقاعدة الفقهية سو لسعو VAT.‏ 
المطلب الثانى : التعريف الشرعى للقاعدة الفقهية E‏ 
المطلب الثالث : إطلاق ا الأصل على القاعدة الفقهية AV cv...‏ 
المبحث الثانى : تعريف الضابط الفقهى وعلاقته بالقاعدة الفقهية A cess.‏ 
المطلب الأول: أقسام القواعد O‏ أبوابها A eR‏ 
المطلب الثانى : تعريف الضابط الفقهى e anes eg‏ 
المطلب الغالث : العلاقة بين الضابط الفقهن والقاعدة الفقهية E e‏ 
المطلب الرابع : حجية القاعدة الفقهية 0 EE SAS‏ 
المطلب الخامس : أهمية القواعد الفقهية في العملية الاجتهادية es‏ يرون 
المبحث الثالث: تعريف القاعدة الأصولية والفرق بينها وبين القاعدة 
المقهة ا و VEE‏ 
المطلب الأول: تعريف القاعدة الأصولية ا ا O‏ 
المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية N as‏ 
المبحث الرابع : تعريف النظرية الفقهية والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية 5١١  .‏ 
المطلب الأول: تعريف النظرية الفقهية ا ا ا و ا YE‏ 
المطلب الثانى : الفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية E eas‏ 
المبحث الخامس : أقسام القواعد الفقهية وأهميتها وخصائصها VO e‏ 


المطلب الأول: تقسيم القواعد الفقهية من حيث الشمول وعدمه .... 5١١5‏ 
المطلب الثاني: تقسيم القواعد الفقهية من حيث الاتفاق على فروعها 


وعدمه e es‏ ارسي ل Ae a‏ م اول ال ا NN CS‏ 
المطلب الثالث: أهمية القواعد الفقهية بطش عا ارط الما ل E‏ 
المطلب الرابع: خصائص القواعد الفقهية جه لكا و و ل 717 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الثاني : نشأة القواعد الفقهية في المذهب المالكي وتطورها Ne Ss‏ 
المبحث الأول: مرحلة النشوء والتطور ET eT SS‏ 
المطلب الأول: مرحلة نزول النصوص التشريعية N‏ 
المطلب الثاني : مرحلة الصحابة رضوان الله عليهم NY lesiaesds‏ 
المطلب الثالث: مرحلة التابعين YEON Serene e ek‏ 

المطلب الرابع : مرحلة كبار الأئمة الفقهاء E‏ ا 
المطلب الخامس: مرحلة كبار أصحاب مالك وما بعدها 0 VEN‏ 
المطلب السادس : مرحلة محمد بن حارث الخشني وما بعده EF mea‏ 
المطلب السابع : أثر المختصرات الفقهية في القواعد الفقهية EN ate‏ 
المبحث الثاني : مرحلة الترعرع والازدهار EO ES Res‏ 
المطلب الأول : فترة شهاب الدين القرافى (ت ٤۸٦ه) BE ee‏ 
المطلب الثاني: فترة أبي عبدالله المقري |5 ¥0۸ هھ( VO uss‏ 
المطلب الثالث: فترة ما بعد المقري VON STOEL SA‏ 
المبحث الثالث: مصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي IE es‏ 


القسم الثاني 
باب الطهارة 


القاعدة :١‏ الغالب هو كالمحقق في الحكم الشرعي VAN oR‏ 
القاعدة ؟: المعدوم شرعاء هل هو كالمعدوم حقيقة AV O‏ 
القاعدة *: اختلف المالكية في انقلاب الأعيان» هل له تأثير في 
الأحكام أم لا؟ لقب اموا بن ووو الف الس ا و ا اب 
القاعدة :٤‏ المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه؟ 
أو لا تنقلب وإنما خفي عن الحسٌّ فقط؟ 00000 0 لاضن 


القاعدة : اختلف في العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟ 5١م‏ 
القاعدة :٦‏ كل شىء إذا أخذ من الميتة وهى حية فلا يكون نجسا: 

فهي إذا ماتت أيضاً» فلا بأس به أن E E‏ يكون ميتة ‏ ۳۲۲ 
القاعدة ۷: كل ما هو نجس لعينه لا يتبعض او م خم 


1534 


المو ضوع الصفحة 


القاعدة ۸: كل ما يمكن فعله بغير طهارة. لا تقوى طهارته إلى طهارة 


ما لا يفعل إلا بطهارة جوع لوا را احا ل اماه مقا أ SS‏ وام ل FE‏ 
القاعدة 9: النضح طهور لكل ما شك فيه إلا البدن ا EYe‏ 
القاعدة :٠١‏ الأمور بمقاصدها E ase‏ 
القاعدة :١١‏ باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة في نقض 

الوضوء من مس الذكر بهما SS‏ امسا أ EV‏ 
القاعدة ؟1: النصرانية تحت المسلم يجبرها على الغسل من الحيض 

ولا يجبرها عليه من الجنابة حو لسوت سس ead‏ .لاع 
القاعدة :١*‏ من صلى وفي مكانه أو ثوبه نجس أعاد ما دام في 

الوقت» فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ا A‏ 
القاعدة :١5‏ الأصغر هل يندرج في الأكبر؟ A nD eS‏ 
القاعدة :٠١‏ كل عضو غسل: يرتفع حدثه أم لا؟ إلا بالكمال والفراغ  .‏ 4م 
القاعدة :1١‏ كل عبادة مفتقرة إلى النية. EET AAS‏ 
القاعدة 1۷: إذا تعارض الأصل والغالب هل يؤخذ بالأصل أو 

بالغالب؟ EE Seen A ee‏ 
القاعدة 1۸: من شروط المسح على الخفين إدخال القدمين فيهما وهما 

طاهرتين AheSa‏ ا FEN‏ 
القاعدة 19: الأصل عدم التحديد إلا بدليل SE A‏ لان 
القاعدة :٠١‏ الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم 

محاذيه؟ ف ون موس ورا حا الل ووم اج و واه او نكمم 
القاعدة ١؟:‏ من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك» هل يعطى له 

حكم من ملك أم لا؟ EO iss SS A‏ 
القاعدة ۲ طهورية الماءء هل تفيد التكرار أم لا؟ OV AAAS,‏ 
القاعدة ۲۳: الصعيد: كل ما حال بينك وبين الأرض وهو منها ..... YON‏ 
القاعدة 14: تغير الماء ينافى إطلاقه مطلقاً عند مالك ON Dre‏ 
القاعدة ©؟: كثرة الماء وقلته معدودتان بالنظر إلى النجاسة المخالطة له ووم 
القاعدة :٠١‏ المستقذر شرعاً هو كالمستقذر حساً ال سب م 


۹1٥ 


المو ضوع الصفحة 


القاعدة ۲۷: المستقبح شرعاً كالمستقبح حساً ل لم 


القاعدة ۲۸: ما يعاف في العادات: يكره في العبادات A sia‏ 
القاعدة ۲۹: الأصل في الواجب عدم السقوط بالنسيان إلا بدليل .... ۳٣١‏ 
القاعدة :١‏ النضح طهور لكل ما شك فيه في موضعه E‏ 510 
القاعدة :۳١‏ ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان FIN sa‏ 
القاعدة :۳١‏ الأصل في العبادة الاحتياط Te nul e‏ 
القاعدة :۳۳١‏ النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولاً E‏ 
القاعدة 5": العذر عن بعض الطهارة: عذر عن جميعها TV ela‏ 
القاعدة :٠١‏ سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة .... "لا" 
القاعدة "": مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة الوسائل 0 ريض 


القاعدة /ا: الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه 
إلا على قدر المبيح إلا بدليل VON idles‏ 


القاعدة ۳۸: يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خلقه ا WV.‏ 
القاعدة ۳۹: من تقررت له عادة عمل عليها Aa SS‏ لضا 
القاعدة :٠١‏ إذا خلاً موجب الجنابة من شرطه فهل يلحق بالحدث أم 

EAS Agel SS ARES لا؟‎ 

باب الصلاة 

القاعدة :٤١‏ اختلف هل الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟ AY e‏ 
القاعدة 57: من ابتلى ببليتين يختار أيسرهما TAS alse‏ 
القاعدة 47: العاصي 'لا يرخص لهء أو (العصيان مناف للترخيص) ‏ .. 50م" 
القاعدة :٤٤‏ الدوام على الشيء. هل هو كابتدائه أم لا؟ RAV Sein‏ 


القاعدة :٤٠‏ إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن 
الخروج عنهما: وجب ارتكاب أخفهماء وقد اختلف في بعضها ... ۳۹۸ 

القاعدة 45: جبر الصلاة مقدم على الاستغفار فيها E Ge‏ 

القاعدة /ا4: اختلف المالكية فى إمكان الأداء هل هو شرط فى الأداء 
هر عرنلة لى؟ لوسرب E ORA‏ 


۹٦1٦ 


الموضوع 
القاعدة ٤۸‏ 


الموجود 


د إعطاء الموجود حكم المعدوم. وإعطاء المعدوم حكم 


القاعدة 44: كل ما كان من صلاة الأئمة فأذان وإقامة لكل صلاة . 
لا تجزئ النافلة وإن كثرت عن الفريضة وإن قلت؟ 


:6٠ القاعدة‎ 


القاعدة ١ه٥:‏ 


عليها؟ 


القاعدة ؟6: 
القاعدة ٣ه:‏ 
القاعدة 5ه: 


القاعدة هه 


القاعدة "ه: 
القاعدة :٥۷‏ 
القاعدة :٥۸‏ 
القاعدة :٥۹‏ 
القاعدة :5"٠‏ 

يجزئ منها 
القاعدة :5١‏ هل القراءة بأم القرآن في كل ركعة في الفريضة؟ 
القاعدة 57: كل الصلوات لا تصلى إلا بعد 

ويمضي بعضه إلا المغرب ففي الحضر 

السفر بعد مسير ميل ونحوه 
القاعدة 57: أجزاء الصلاة: لا يجزئ بعضها عن بعض 
5 عقد الركعة: رفع الرأس من الركوع 
٥‏ يسجد للسهو في النافلة كما يسجد له في الفريضة 


القاعدة 
القاعدة 


الشك في الشرط مانع من ترتب 


إذا حضرت الصلاة وحضر المشوش معها قدم المشوش 


enone eco ceo ona |اأماه ا‎ 


المشروط 


الصلاة هل التقدير فيها بأولى المشتركتين أم بالأخيرة؟ . 
النظر إلى المقصودء أو إلى الموجود؟ E‏ 


: كل جزء من الصلاة قائم بنفسه 
على صحة البعض الآخر؟ 
الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين؟ 
الشك في النقصان كتحققه . 


أو صحة ر بعضها متوقف 


5 


إذا صلى الإمام بالقوم بغير طهارة: أعاد ولم يعيدوا 
الحكم المرسل على اسمء هل يؤخذ فيه بأوله أم بآخره؟ 


أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن وغيرها من القرآن لا 


nene eceman‏ .اماما مامد ها مام 


أن يدخل وقتها ويتمكن 
بعد مغيب الشمس وفي 


واه أه هده .اواو هد ود و و ود اعد قا مداه عام 


القاعدة 55: كل سهو كان نقصاناً من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل 
سهو كان زيادة فی الصلاة فإن سجوده بعد السلامء وإذا اجتمع سهوان 


عن نقصان وعن زيادة في الصلاةء فإن سجوده قبل السلام 


۹1۷ 


الصفحة 


۲ 
۳ 
3: 


الموضوع الصفحة 
القاعدة :٦۷‏ كل من نسى من صلب صلاته شيئاًء فإنه يتدارك ذلك 
بالإصلاح ما لم يعقد الركعة التى بعدها بالرفع من الركوع» فإن 


عقدها:قد بطلت الركعة التي نسي منها ما نسي ا EV e‏ 
القاعدة 1۸: الشك في الزيادة كتحققها EE RN‏ 
القاعدة 54: المشقة تجلب التيسير delu‏ “لق 
القاعدة :7١‏ الموجود شرعاً هل هو كالموجود حقيقة؟ أو: الموجود 

حكماء هل هو كالموجود حقيقة؟ O Ce e ES‏ 
القاعدة :۷١‏ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح OO mean‏ 


باب الزكاة 


القاعدة ۷۲: اختلف المالكية في كون الفقراء كالشركاء أم لا؟ e‏ 
القاعدة ۷۳: الغرم بالغنم E EER‏ 
القاعدة :۷٤‏ الجمع في الصدقة يكون فيما فيه غرم بغنم ê a‏ 
القاعدة :۷١‏ لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع في الصدقة 

خشية منها ا 
القاعدة 5لا: زكاة الزرع على من زرع NST SS‏ و 7 EV‏ 


القاعدة ۷۷: المترقبات إذا وفعت » هل يمدر حصولها يوم وجودها 
وكأنها فيما قبل كالعدم أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين 


حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها واستند الحكم إليها A ES‏ 
القاعدة ۷۸: إنما الزكاة فى الديون المرتجاة مع ا EV AR‏ 


القاعدة 4: الاتباع» هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟ . ٤۷١‏ 
القاعدة :۸٠‏ زكاة البقر: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين 

مسنّة EVA SE ASE a E SSSA A‏ 
القاعدة :۸١‏ زكاة الغنم: إذا زادت على الثلاثمائة رأس ففي كل مائة 


را زاش ا ا ا ا ا ا ا 0 م 
القاعدة :۸١‏ زكاة العين إذا بلغت الدنانير عشرين ديناراً أو بلغت 
الدراهم ماتا درهم فميها ربع العشرين A1 eee nannn‏ 


۹3۸ 


المو ضوع الصفحة 


القاعدة :۸١‏ الأصل فى زكاة الفطر: التقيّد بإخراجها من جل 


القاعدة :۸٤‏ تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا؟ ليت 
القاعدة :۸١‏ الأصل فى الزكاة التقيدء فلا زكاة إلا فى الحرث» 
ا ا ا A‏ 
القاعدة 85: زكاة الإبل: ما زاد على عشرين ومائة» ففي كل أربعين: 
بنت لبون وفي كل خمسين جِقّة م ا 


القاعدة ۸۷: زكاة الحرث: إذا بلغت الثمار أو الزروع خمسة أوسق: 
فإذا كانت تسقى بالسماء أو عثرية ففيها العشرء. وإذا كانت تسقى 
بالآلة ففيها نصف العشر Ses‏ ا 


القاغدة ۸۸: من ملك ظاهر الأرض» هل يملك باطنها أم لا؟ AF ee‏ 
باب الصوم 
القاعدة 44: رمضان» هل هو عبادة واحدة أو عبادات؟ ANS ass‏ 
القاعدة :4٠‏ اختلفوا فيمن خير بين أمرين فاختار أحدهماء هل له أن 
يعود عنه إلى الثاني؟ أم لا يعود إليه إلا بعذر من المخير؟ O‏ 
باب الحج 
القاعدة :4١‏ الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ e SN‏ 


باب الجهاد 


القاعدة 97: الحياة المستعارة عند مالك هى حياة حقيقية وليست 


كالعدم ااي اا ON‏ 
القاعدة :۹۳١‏ الحكم بالإسهام» معلق على القتال» وعلى كون المحكوم 

له معدا لذلك وج يأر لوا ONT WANS Se SSSA‏ 
القاعدة :۹٤‏ الغنيمة تملك بالفتح لا بالقسمة على الغانمين ONT eA‏ 
القاعدة 965: كل مال لمسلم أحرزه العدوء إذا غنمه المسلمون: 

فصاحبه أحق به قبل القسم إن عرف» فإن سم: فبالثمن ON ss...‏ 
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الموضوع الصفحة 


القاعدة 45: من أسلم من أهل الشرك وفي يده أموالٌ من أموال 
المسلمين كان قد أحرزها فى شركه» فليس عليه أن يردها 
إليهم 0100 اا اما ان فال امام OVS Se‏ 
القاعدة ۹۷: لا خمس فيما لم يوجف عليه أو: ليس الخمس إلا فيما 
أوجف عليه O 1 a SD‏ 


باب الأيمان والنذور 
القاعدة ۹۸: من حلف على شىء ليفعلته.» فهو على حنث حتى يفعله or‏ 
الكاعتانة ع صلا على كز نالا للك فيو عن ب سن ل o٤4‏ 
القاعدة :٠٠١‏ من طلق امرأته إلى أجل هو آت ولا بد إنما هو طلاق 


حينما تكلم؟ OO. a aa eR a‏ 
القاعدة :٠١١‏ كل من طلق امرأته إلى أجل من الآجال التي قد تأتي 
وقد لا تأتي فلا تطلق إلا إذا جاء ذلك الأجل؟ O AAS‏ 


القاعدة ؟١٠:‏ كل من كرر يمينه بالله نسقاً ثم حنث: لم تتكرر عليه 
الكفارة» إلا أن ينوي تكرار الكفارة. وكل من كرر يمينه بالطلاق ثم 


حنث: يكرر عليه الطلاق إلا أن ينوي واحدة ما OV e‏ 
القاعدة :٠١*‏ الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟ امو O‏ 
القاعدة :٠١4‏ المكفر كفارة الظهارء يُنظر إلى حاله يوم يكقر 00١‏ رضت 
القاعدة 6 كل يمين منعت من الجماع؛ فهي إيلاء 00 O.‏ 


القاعدة :٠١5‏ كل ما كان على المرء محرماً بالأصل ثم أبيح له 
بالفرع» فليس له أن يحرمه على نفسه أبداء كالتمتع بالنساء: الأصل 
فيه الحرمة وأبيح له بالنكاح أو بالتسري» فليس له أن يحرمه على 


نفسه أبداً. كأن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق E e.‏ 
القاعدة :٠١/‏ الظهار يمين عند مالك ارد ولع انادف متو ول ل ا OPE‏ 
القاعدة :٠١8‏ الاستثناء في اليمين» هل هو حل له أو هو رفع 

للكفارة؟ فت أمظ ااستاستوناته مجه جك الخو لامر واد تر د . oD‏ 
القاعدة :٠١9‏ إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ OV SESS‏ 


۹۷۰ 


الموضوع 


القاعدة :٠١١‏ اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد:هل يحمل على 
الأقل أو على الأكثر؟ ES E CEASE ESE‏ 


باب النكاح 


القاعدة :١١١‏ الأصل» منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال 
سذا للذريعة 00071713110 A O‏ 
القاعدة ؟١١:‏ الكفار» هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ 000 
القاعدة :1١‏ ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟ RS‏ 
القاعدة :١١5‏ الشك في المانع لا أثر له؟ E Sa TE‏ 
القاعدة :١١6‏ لا يجتمع في صفقة واحدة نکاح وبيع ف مدق 5 مامد 
القاعدة :١١5‏ أيما امرأة أنفقت على نفسهاء وزوجها فى حضر أو سفر 
وهو موسرء فما أنفقت فهو في مال الزوج إن اتبعته على ما أحبٌ 
أو كره مضمونا عليه ESSE [ SESS‏ 
القاعدة :١١1/‏ أيما امرأة نكحت في عدتها: فإن كان زوجها لم يدخل بهاء 
قُرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدَّتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر 
خاطبا من الخطاب» وإن كان قد دخل بها: فرق بينهما ثم اعتدت بقية 
عدّتها من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبداً OE‏ 
القاعدة :١١4‏ كل نكاح مختلف في إجازته وعدم إجازته:يلحقه الطلاق 
ويكون فيه الميراث RS SO E‏ 
القاعدة :١١‏ كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه» ليس لأحد 


إجازته:فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه بينهما ا 
القاعدة :٠٠١‏ حق الولاية هو للأقعد فالأعقد SS‏ 
القاعدة :١7١‏ قاعدة الظهور والانكشاف حمس تمس اط ايك 0ه 
القاعدة ؟5١:‏ الجهل هل ينتهض عذراً أم لا؟ و ا EE‏ 


القاعدة :١77‏ كل نكاح حرام لا يقر عليه أهله. أو نكاح يكون للولي 
أن يفسخه» أو وطء لا يحل وإن كان في نكاح حلال يقر عليه مثل 
وطء الحائض والمحرمة لا يحصن أهله nnn‏ .اماما ماما مد ما .د .امد ها مه 


۹۷۱ 


oY 
° 
o00 
0۹۸ 
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دياه 


ون 


المو ضوع الصفحة 


القاعدة :١١‏ النكاح هل هو من باب الأقوات أو من باب التفكهات؟ 
يعني هل النكاح من باب الحاجيات أم من باب الكماليات وعند 


مالك هو من باب الحاجيات حي بوتكم وال بلالا وااو و ON. aves‏ 
القاعدة :٠٠١‏ كل ما اختلف الناس فيه من النكاح حتى أجازه قوم 

وأبطله قوم فإنه يلحقه الطلاق ويكون فيه الميراث امس ا ل OQ‏ 
القاعدة 5؟١:‏ كل عقد نكاح كانا مغلوبين على فسخه ليس لأحد 

إجازته: فالفسخ فيه ليس بطلاق ولا ميراث فيه ولا خلع فيه ..... ترذن 
القاعدة :١11‏ اهتمام الشارع بالانتقال من الحرام إلى الحلالء أعظم 

من اهتمامه بالانتقال من الحلال إلى الحرام ا لا يا OE‏ 
القاعدة :١54‏ الطول هو المال وليس وجود الحرة في العصمة 0 OAT‏ 
القاعدة :۱١‏ قاعدة مراعاة الأصل e‏ أن للم ما وم ور SAV.‏ 
القاعدة :١١‏ المهر: هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا؟ ثالثها يتقرر 

النصف» ثم يتكمل بالدخول أو بالموت OA Eas Ree‏ 
القاعدة :1١‏ عقد النكاح هو عقد مدني شبيه بعقد البيع N ess‏ 
القاعدة ؟1: لا يجمع بين حلال وحرام في صفقة واحدة E‏ 
القاعدة ۳۳: النكاح المجمع على فسادهء هل يَنْقْل شُبْهَةَ ملك البضع 

أم ل SASS SESE AA ee‏ ا 


القاعدة :١15‏ الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط  ...‏ 09> 
القاعدة :٠١‏ ملك البضع بالرق مقدم على ملكه بالنكاح»› أو الرق 


املك للبضع من النكاح امي اوسن رزو نم قف كرك ووم كمس اللو فعا لم ا Nes‏ 
القاعدة :٠١١‏ السكوت على الشيءء هل هو إقرار به أم لا؟ وهل هو 
إذن فيه أم لا؟ و او اي حمق الم مط ا سم او وي TIE‏ 


باب الطلاق والخلع 
القاعدة 17: الألفاظ إذا كانت نصوصاً في شيء غير مترددة: لم تحتج 
إلى نيةء لانصرافها بصراحتها لمدلولاتهاء فإن كانت كناية أو 
مشتركة مترددة: افتقرت إلى النية؟ TIA. NASE RSS‏ 


۹۷۲ 


الموضوع 


القاعدة :١74‏ كل يمين لا يعلم صاحبها أنه فيها بار ويمينه بالطلاق: 
فهو حانث ا O PE‏ 
القاعدة :١78‏ أصل مذهب مالك أنه إذا خاطبها بلفظ ما كان» وهو 
يريد الطلاق فإنها به طالق وإن لم يكن ذلك الكلام من ألفاظ 


الطلاق و تن بجو نجوه نو EEO ES‏ ا E‏ 
القاعدة :١4٠‏ الحرام عند مالك هو طلاق ثلاث 0100 
القاعدة :١4١‏ كل خلع وقع بصفقة فيها حلال وحرام كان الخلع جائزاً 

ورد منه الحرام STS NSS Rose Saa‏ 
القاعدة :٤١‏ اختلف المالكية في الخلع إذا كان العوض من الزوج 

أهو لع أم لا؟ E SS‏ 
القاعدة :٠٤١‏ اشتراط ما يوجبُ الحكمُ خلاقّه مما لا يقتضي فساداً هل 

را ا جا الما م لا ل 
القاعدة :١55‏ البتة متبعضة SS Se Sa aa‏ 
القاعدة :٠٤١‏ الأصل في حكم القاضي أو الحكمين: الإصلاح ا 


القاعدة :١55‏ : كل صفقة وقعت بصلح حرام فالصلح جائز ویرد الحرام 
القاعدة /ا5١‏ : الأصل في العذة والاستبراء من طلاق أو وفاة: أنه من 


يوم الطللاق أو من يوم الوفاة ثلثم مقي eceman‏ 
باب الظهار 
القاعدة :٤۸‏ الكفارة» هل تفتقر إلى نية أم لا؟ E AE‏ 


باب العتق 
القاعدة 544١:الحكم.‏ هل يتناول الظاهر والباطن؟ أم لا يتناول إلا 
الظاهر فقط؟ وهو الصحيح › وهو قول مالك وابن القاسم کک کی ا 
القاعدة :٠٠١‏ كل ما أدى إثابته إلى نفيه» فنفيه أولى من إثباته 0 
القاعدة :٠١١‏ التابع تابع 00 2 
القاعدة :٠١١‏ يفرق بالشك ولا يجمع بالشك 5 
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الموضوع 


القاعدة 154: اختلف في الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من 

وجه» هل إبطاله بالجملة أولى أم إبطاله من وجه أولى؟ E‏ 
القاعدة :٠٠١‏ الكتابة» هل هي شراء رقبة» أم شراء خدمة؟ 557 
القاعدة 155: الكتابة» هل هي من ناحية العتق أو من ناحية البيع؟ .. 
القاعدة ۷؛: يجوز في الكتابة ما لا يجوز في البيع E RA AS‏ 
القاعدة :٠١۸‏ ما قوي عقدهء ابتغى أن يرد ما أمره أضعف منه «الأقوى 

يسقط الأضعف في العقوداء ایرد أهون الأمرين في العقود» 553« 


باب الفرائض والوصايا 
القاعدة 159: لا يتوارث أهل ملتين E e‏ 
القاعدة :٠٠١‏ بيت المال» هل هو وارث أو جامع للأموال الضائعة؟ . 
القاعدة :16١‏ إجازة الورثة هو إنشاء عطية منهم RL‏ واه 
القاعدة :١7‏ من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد من 
استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه SEAS‏ 
القاعدة 17: لا يثبت الفرع والأصل باطل ولا يحصل المسبِّبُء 


والسَبِّبُ غير حاصل ان اا ملاو SSR‏ 

القاعدة :1١4‏ لا يرث أحد أحداً إلا بيقين [لا ميراث بالشك] E‏ 
باب البيوع وما شاكلها 

القاعدة :٠٠١‏ الأتباع» هل لها قسط من الأثمان أم لا؟ ET‏ 


القاعدة 157: نوادر الصورء هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم 
غالبها؟ ET‏ ا ل 


القاعدة /ا51١:‏ سبب المخاطرة: ملحق بالمخاطرة RE‏ 
القاعدة 154: الملحقات بالعقودء هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟ فيه 
خلاف es‏ من نودوي لذ EOS‏ ا 


يقبضها المشتري e‏ وك المج Ra‏ ا Saa‏ 2 
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الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
القاعدة :١7١‏ العبرة في العقود للمعاني» لا للألفاظ والمباني فإن قبح القول 
وحسن الفعل فلا بأس به وإن قبح الفعل وحسن القول: لم يصلح 059٠0...‏ 


القاعدة ۲ كل صفقة وقعت بحلال وحرام فلا تجوز VAN Se‏ 
القاعدة ۱۷۳: لا يجتمع في صفقة واحدة صرف وبيع كما لا يجتمع 
في صفقة واحدة ذهب وسلعة بذهب وسلعة اا ممه VA Ae‏ 
القاعدة 5 : العقد» هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ ما في 
المدونة: لا يتعدد العقد بتعدد المعقود عليه لاسي لال ا ا E‏ 


القاعدة :٠۷١‏ المخاطب» هل يدخل تحت عموم الخطاب أم ل؟ وهي 
قاعدة: اليد الواحدة فهل تكون قابضة دافعة أم لا؟ وهي قاعدة 


اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين ماع كو اوس ل AV ee‏ 
القاعدة :۱۷١‏ يد الوكيل» هل هي كيد الموكل أم لا؟ ا VAT‏ 
القاعدة ۱۷۷: الأمرء هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان 

أم لا مج كماو لاق امد ER‏ لمر دي وف ا VE‏ 
القاعدة ۱۷۸: المعدوم المعنى» هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا؟ وظاهر 

المدونة: ليس كالمعدوم حقيقة DS‏ ا VVE MAS‏ 
القاعدة :١14‏ النّهي. هل يصيّر المنهيّ عنه كالعدم أم لا؟ اس حو الو 
القاعدة :14٠‏ إذا اجتمع ضرران» أسقط الأصغر للأكبر؟ و ذم 
القاعدة :18١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان؟ وهي قاعدة استصحاب 

الحال ES‏ اقم اس ام مايا ار و ssh‏ اا 
القاعدة 7 : لا يجتمع بيع وسلف في صفقة واحدة VE. Aso‏ 
القاعدة 187: هدية المديان تجر إلى الربا أو إلى الرشوة ا “لاي 
القاعدة 184: لا يفسخ دين بدين VIYE SOE ERE‏ 
القاعدة :۸١‏ كل سلف جر نفعا لغير المقترضء فهو ربا إذا كان 

اظ اام اند سطع هله واو وشاع وما لالج او ل j‏ 
القاعدة :۱۸١‏ كل شرط انبنى على عقّد فاسد فهو فاسد VEE ae‏ 
القاعدة :١41/‏ المخاطرة مفسدة لعقود المعاوضات E‏ نايا 
القاعدة 184: إذا وقعت الصفقة فاسدة بطلت بالكل ان سكنت الو 715 


Vo 


المو ضوع الصفحة 


القاعدة 184: من فعل فعلاً لو رفع إلى الحاكم لم يفعل سواهء هل 
يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا؟ ما مر لوم الو ف VIA Bo‏ 
القاعدة :14٠‏ من باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالّة إن كانت قد فاتت ۷۳۲ 


القاعدة :19١‏ اشتراط ما لا يفيد.ء هل يجب الوفاء به أم لا؟ VEY edie‏ 
القاعدة :۱۹١‏ النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا؟ والمشهور: أنه 

قبض VEE sd Re SEAS SS Se‏ 
القاعدة ۱۹۳: عقود الخيار» هل هي منحلة حتى تنعقد؟ أو هي منبرمة 

حتى تنحل؟ لمم ل الح ل اميا امن مق بام اجو ان ا ل VE‏ 
القاعدة 15: إذا وقعت الصفقة فاسدة مجمعا على فسادهاء فلا 

يصلحها إلا بناؤها من جديد عر امار السو اج ب VE‏ 


القاعدة 148: الخيار الحكمي»ء هل هو كالشرطي أم لا؟ VE Ss‏ 
القاعدة :۱۹١‏ الموزون إذا دخلته صنعة» هل يقضى فيه بالمثل أو 
بالقيمة؟ وهی من قاعدة: إذا تعارض حكم المادة وحكم الصورة 


المباحة» هل يقضى فيها بالمثل أو بالقيمة؟ تتسعاباه VON ects‏ 
القاعدة 1۹۷: ما في الذمة هل هو كالحال أم لا؟ ie‏ لوقل 


القاعدة ۱۹۸: ما في الذمة هل يتعين أم لا؟ وابن القاسم على التعيين ‏ 9ه 
القاعدة 194: البيع هل هو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض عن تعاوض 76١‏ 
القاعدة :٠٠١‏ النظر إلى الفعل لا إلى القول في البيع» فإذا حسن 

الفعل وقبح القول حسن البيع» وإذا قبح الفعل وحسن القول قبح 

البيع م ال قا ل ململ وي اس E‏ 
القاعدة :۲١١‏ من أخر ما وجب له عد مسلفا VV, eS‏ 
القاعدة :٠٠۲‏ كل عقدة وقعت حراماً فهى باطلة إلا إذا حُلَْتْ وعقدت 

حلالاً ولا تصحح بمجرد النية 5 ام ا ا نا 
القاعدة :7١7‏ من عبجل ما لم يجب عليه» هل يعد مسلفا ليقتضى من 

ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاضة اوهو ايور أن هويا 

ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصورء لأنه إنما قصد إلى البراءة 

والقضاء أو: من عجل ما لم يجب عليه» هل يعد مسلفاً أو مؤدياً؟ ۷۷١‏ 


۹۷٩ 


المو ضوع الصفحة 


القاعدة 5 :7١‏ كل عقد تكوّن من باطل وجائزء فهو باطل cess.‏ تروف 
القاعدة :٠٠٠‏ المستثنى. هل هو مبيع» أو مبقى A‏ 


القاعدة 5 كل بيع لم يدرك حتى تفاوت»› ولا يستطاع رده إلا 
بمظلمة فقد تماوت رده وكل ا أدرك رده بغير ظلم رد وكل 


حرام بيّن رد أبداً VN Sea‏ 
القاعدة ۷ الإقالة» هي بيع ثان عند مالك ليست حلا للبيع 

الأول VA ASM sea ES‏ 
القاعدة :۲٠۸‏ الاستثناء في البيع بغير شرط الخيار: شراكة في المبيع 

بين البائع والمبتاع VAN vs E DASS eê ALS EARS‏ 
القاعدة :۲٠۹‏ الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله؟ أو هو كابتداء 

بيع OES‏ اموه السو تك VA‏ 
القاعدة :1٠١‏ رد البيع الفاسد» هل هو نقض له من أصله أو من حين 

ردّه؟ VANE O E CT A‏ 
القاعدة :5١١‏ البيع المجمع على فساده» هل ينقل شبهة الملك لقصد 

المتبايعين؟ أم لاء لكونه على خلاف الشرع؟ VAY. aba‏ 


القاعدة :۲٠١‏ البيع الفاسد مفسوخ ما لم تتحول أسواقه أو يتغير المبيع بنماء أو 
نقصان» فإن تحولت أسواقه أو تغير المبيع بنماء أو نقصان لم يفسخ .... الل 
القاعدة :7١‏ من خخْيّر بين شيئين فاختار أحدهماء هل يعد كالمتنقل أو 


لا؟ وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء؟ VA, lees E‏ 
القاعدة :1١4‏ قبض الأوائل» هل هو كقبض الأواخر أم لا؟ أو: قبض 

أول متصل الأجزاء. هل هو قبض لجميعه أو لا؟ VAV eens‏ 
القاعدة :5١٠6‏ الضرورات تبيح المحظورات Nes. aoa‏ 


القاعدة :۲٠١‏ العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفسادء هل تحمل 

على الصحة أم تحمل على الفساد؟ es‏ انيم 
القاعدة :7١!‏ الحرام البين من الربا وغيره: يرد إلى أهله أبداًء فات 

أولم يفت» وما كان مما كرهه الناس: فإنه ينقض إن أدرك بعينف 

فإن فات: ترك DESE EER‏ ا Ne‏ 


الموضوع الصفحة 
باب الوكالة 
القاعدة :۲٠۸‏ النسخ» هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول ANV eeu.‏ 
باب تضمين الصناع 
القاعدة 714: إذا ضاع المصنوع في يد الصانع بعد إجراء الصنعة فيه 
فإن الصانع ضامن له من يوم أن استلمه» وليس له أجرة على 
صنعته؟ ل ا ا ANO‏ 
باب الكفالة 
القاعدة :۲٠١‏ الحميل غارم» قال عليه الصلاة والسلام:الحميل غارم» 
وقال: الزعيم غارم EE E SA‏ 1 ذا ا IN‏ 
باب الوديعة 
القاعدة :۲۲١‏ تبدل النية مع بقاء اليد على حالهاء هل يتبدل الحكم 
بتبدلها أم ل؟ LA‏ ال EC OCS E‏ 215 
باب العرية 
القاعدة 777: المعرى. هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها؟ة ‏ ۸۲۲ 
باب الشفعة 
القاعدة 777: الشفعة» هل هي بيع أو استحقاق؟ Ae ies esdelsaetes‏ 
القاعدة :۲٠١‏ الجزء المشاعء هل يتعين أم لا؟ AIA‏ 
باب القسمة 
القاعدة :٠٠٠‏ القسمة» هل هي تمييز حق أو بيع؟ AE lee‏ 
باب كراء الأرض 
القاعدة 775: الأرض هل هى مُسْتَهْلِكَةٌ أو مُرَييَة؟ ل ا ام 


۹7۸ 


المو ضوع الصفحة 


القاعدة 171؟: المقاصد من الأعيان فى العقود إن كانت متعينة استغنت 
عما يعينهاء وإن كانت مترددة افتقرت إلى نية لتعيين تلك المقاصد ‏ 44م 
القاعدة ۲۲۸: من زرع على وجه الشبهة. فلا يقلع زرعه إن استحقت 


الأرض» ويكون عليه الكراء للمستحق فى الإيّان NEL sa‏ 
باب القضاء 
القاعدة ۲۲۹: العادة» هل هى كالشاهد أو كالشاهدين؟ NER ASS‏ 
القاعدة :۲١‏ زيادة العدالة هل هى كالشاهد أو كالشاهدين؟ Ao ws...‏ 
القاعدة :۲١١‏ إذا تكافأت البينتان تساقطتا REV nse‏ 
القاعدة ۲ : هل تساقط البينتين المتكافئتين هو جارح لكل منها أم 
ل؟ AMSA ENE SRR‏ ا ا AON:‏ 


القاعدة ۲۴۳: تكافؤ البينتين» هو فى العدالة وليس فى العدد عند مالك ۸١۸‏ 
القاعدة :۲۳٤‏ كل ما ليس فيه فائدة فى شىءء لا يطلب فيه شرعاً ... ۸٦۰‏ 


القاعدة :٠٠١‏ العبرة في الشهادة بالمعنى لا بالمبنى ATE ce‏ 
القاعدة 75: مضمن الإقرار» هل هو كصريحه أم لا؟ م ANE‏ 
القاعدة ۲۴۷: كل مستهلك قائم ادعى المأمور (الوكيل) فيه ما يمكنء 

وادعى الآمر غيره فالقول قول المأمور مع يمينه ع ا سو كم 


القاعدة ۲۳۸: كل قائم (أي سلعة قائمة) اذعى فيه المأمور ما يمكن 

ولم يفت. وخالفه الآمر وادعى غيره:أحلف الآمر وكان القول قوله ‏ 58م 
القاعدة ۲۳۹: كل من أدخل في الوكالات من الادعاء في البيع 

والاشتراء ما ليس عليه أصله من الأمر المستنكر الذي ليس معروفاً 

فليس بجائز على الموكل؟ عو اونا ارام مو مف AN ESS‏ 
القاعدة ٠١‏ إذا استحلف الطالب المطلوب وهو يعلم ببينته تاركاً لهاء 


ثم حلف المطلوب فلا حق للطالب على المطلوب AVN aD‏ 
القاعدة :۲٤١‏ كل مال لا يعرف لمن هو؟ يدعيه رجلان وليس هو في 
يد أي واحد منهما فإنه يقسّم بينهما AVS ness e‏ 


القاعدة ؟114: كل شهادة على المقتضى لا تصح إلا إذا أثبت الأصل . “الام 
3# 


الموضوع الصفحة 
القاعدة 7857: العبرة فى الشهادة بالمعنى لا باللفظ ANE Coco‏ 
القاعدة 755: الدعوى. هل تتبعّض أم لا؟ ee‏ ا ال 
باب الحدود 
القاعدة 745: لا عفو فى حقوق الله تعالى إذا بلغت السلطان ا AVY‏ 
القاعدة 7545: لا شفاعة فى حدود لله إذا بلغت السلطان اا ANV‏ 
القاعدة /7151: قاعدة تداخل العقوبات اوس لما سف لمعه امم لو ل ANAS‏ 
القاعدة :۲٤۸‏ الحدودء تدرأ بالشبهات 00001 0 AVN‏ 
باب التعزير 
القاعدة 7544: كل من لبّس على نفسه أو على حكام المسلمين فعليه 
التعزير SS as‏ نم ا أ بالا AAV‏ 
باب الديات 
القاعدة :56٠١‏ العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير 
محصوره» هل يفض (يقسم) عليهما؟ أو يكون للمعلوم» وما فضل 
للمجهول؟ وإلا وقع مجاناً؟ 1 AE‏ 
القاعدة :٠١١‏ تغلظ الدية على الأم والأب والجد AAT oa‏ 
الخاتمة ANN. sede Sasa dans Aaa‏ 
الفهارس امف ا الم ال A LEE‏ 
فهرس الآيات القرآنية AN e Sse Dae‏ 
فهرس الأحاديث النبوية NI TES ROEL ees‏ 
فهرس الآثار الواردة عن الصحابة E RODEN ASA‏ 
فهرس تراجم الأعلام الواردة في الرسالة ESOS‏ اق 
فهرس المصادر والمراجع IES CSREES ROSSER EASE Se‏ 
فهرس القواعد الفقهية م ره دان الج د رد ومن افع لجف VEN. ESSE‏ 
فهرس الموضوعات سود ااا O‏ عا كو a‏ 


۹۸۰ 


